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أستاذ الفقه الإسلامى وأصوله 
جامعة دمشق ‏ كلية الشريعة 


$ يۇي الحكمة من يشاء › ومن يؤت 
الحكة فقد أوتي خيرآ كثيراً ) 
« قرآن کرم » 
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جميع الحقوق محفوظة 
الاقتباس منه » والترجمة إلى لغفة أخرى » إلا بإذن خطى من 
دار الفكر للطباعة والتوزيع والنشر بدمشق 
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الجد لله الذي عل بالق » وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له مانح 
الخيرات والنعم > وأشهد أن سيدنا مدا عبد الله ورسوله خير من اصطفى وبعثه 
إلى جميع الأمم »> صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه الذين فقهوا هذا 
الدين » وعرفوا أسرار الشرع المتين > رضي الله عنهم وأجزل فم الاجر والغفرأن › 
وجعلنا من الذين اتبعوم بإحسان . 

وبعد : فإن الفقه الإسلامي ا اماز :بق ةا لاء > ورسوۓ الارکان؛> 
وتعدد الآفاق وسعة المصادر والأحكام » يحتاج إلى صياغة نظريات عامة له 
نستطيع با التعرف على مبادئه الكلية > وأسسه اللكاة »› الشرعية والعقلية › 
لنهكن من النفاذ إل أغوار الأحكام الفقهية › والتفصيلات المتشعبة . 

ومجال هذا يعرف في عا ( أصول الفقه ) الذي وضغه الإمام الشافعي 
رضي الله عنه في الرسالة التي كتبها لعبد الرحمن بن مهدي » فكان بحق أول من 
أصل الأصول » وقد القواعد» وأذعن له الموافق والحالف » ا قال أبن حجر 
عبه . 

وللوصول إلى المدف السابق يكن الاعتاد على ما كتبه الإمام الشاطي في 
كتابه ( الموافقات ) ؛ لأنه ينفرد مزية خاصة في كتابة عام الأصول تةيز بأنه اهنم 


0 


( أي الشاطبي ) ببيان مقاصد الشريعة وقواعدها الكلية التي راعاها المشرع في 
التشريع » والتي لا بد من العام بها لمن يحاول استنباط الأحكام الشرعية من أدلتها 
التفصيلية › ثم أفاض في بحث الأحكام الشرعية والوضعية من وجهة غير الوجهة 
اذكورة في كتب الأصول » ثم انتقل إلى دراسة تفصيلية لمباحث الكتاب والسنة 
متخذاً منها ينبوعاً غزيراً لتأصيل القواعد الكلية وإبراز أسرار الشريعة » 
اداد الضاةن الشر عة الاغرق منها » نم ختم كتابه العظم ببيان أصول 
الأجتهاد وأنواعة وخاصيته بالاعتاد على ركنين هما : حذق اللغة العربية › وفهم 
مقاصد الشريعة على كلها . 


وإني وإن لم أحتذ حذو الشاطبي مراعاة لظروف الدراسة الجامعة » فقد 
حاولت المع بين طريقته السابقة والطريقة التقليدية في دراسة علم الأصول التي 
تعني ذكر قواعد الاستنباط التفصهلية أثناء مناقشة آراء الأصوليين واستخلاص 
الاما 


وفي الجلة : إن معرفة قواعد أصول الفقه أمر ضروري لاستنباط الأحكام 
الشرعية » وفهمها » وإدراكها » والوقوف على المصالح التي استهدفها الشارع 
الحكم . 

وإذا كنا نحرص على تكوين الملكة الفقهية عند العام والمتعلم » فالأمر لا يم 
بدون الاعتاد على قواعد الاصول وتحريرها وسبر أغوارها وتحقيق الحق أو الراجح 
منها » لذا قال الأصوليون : « إن أصول الفقه هو قاعدة الأحكام الشرعية وأساس 
الفتاوى الفرعية › وركيزة الاجتهاد والتخريج › وقانون العقل والترجيح » أي 
والحكم الفصل في مقارنة المذاهب الإسلامية ووضع القوانين المستةدة من الشرع 
الإسلامي الحنيف . روي عن ابن عباس أنه « فسر ( الحكة ) في قوله تعالى : 
$ ومن يؤت الحكة فقد أوتي خيراً كثيراً ‏ بعرفة ناسخ القرآن ومنسوخه » 


ا 


۱ 
وڅکه ومتشاہه « ومقدمه ومؤخره ¢ وحرامه وحلاله 1 ( 


غم إن هذا العام بالتالي وسيلة لتطبيق الأحكام الثرعية  »‏ أنه أداة صالحة 
لفهم وتنفيذ القوانين الوضعية » مع SO AED‏ 
ما يعرف بأصول القانون أو مدخل العلوم القانونية الذي يبحث فيه عن المبادئ 
الأول والقواعد الاماسة الى ول مار اام اون : 
وک يبدو › فإن التشابه واضح بين العلمين ؛ لان ا القانون د يتناول 
ألبادئ الاساسية الى تضدق على سائر فروع القانون + وأضول الفقه يتناول 
البحتث ف ادر ال هة وق دعا الع اة 4 الا أن عااء الاضرل الاقل ين ى 
الشريعة تيزوا بالكلام عن الاجتهاد والقياس وا معارضة والترجيح بين الأدلة . أا 
القانونيون فتوسعوا في الكلام عن الناحية التحليلية وتقسم القوانين والمقارنة 
E‏ يظهر ذلك في نطاق اكعلرنة المذهبية عند عاماء الشريعة"" » غير أن 
هناك تشااً تاماً بين أصول القانون وأصول الفقه حتى على طريقة التقليديين 
يظهر فيا يعرف بطرق تفسير النصوص الإ وليون يبحثو ا تحت اسم 
( البيان ) أو مباحث الكتاب با يتضنه من الكلام عن العام والخاص والمطلق 
والمقيد ونحوها > والقانونيون يخصصون مبحثاً هاما للكلام عن طرق تفسير 
القانون وبيان المدارس الختلفة في التفسير والمقصود من عبارة النص وإشارته 
ودلالته افوا ٠‏ 
وإذا أأريد زيادة التعمق في البحث أقول : الواقع أن الكلام عن طبيعة 
القانرن ركاه وتاه طون ف كفت اول القاون لا يضح ان ى 
ألا للقائون ى ضوع تحنديد كاة ( الأصل ) عق دليل الثىء آي نة غاماء 


(0) مناهل العرفان للزرقاني ۷١/۲‏ 
(۲) مباحث الح عند الأصوليين للأستاذ تمد سلام مدكور ٤٠‏ 
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الأصول التقليديين » فالبحث عن طبيعة القانون وأقسامه يعد من مبادئ عل 
القانون الضرورية › ودراسة نشأته وتطوره يعد من تاريخ القانون » وكل 
ما يكن أن يعتبر أصلاً للقانون هو مصادر القانون كالتشريع والعرف والقانون 
الطبيعي وقواعد العدالة . هذا فإن أصول الفقه يعتبرعاماً قائاً بذاته بخلاف 
أصول القانون" » وقد أشار إلى هذه الحقيقة الأستاذ الدكتور السنهوري في 
کا ل القانون ) فقال : « ليس هناك عل واضح المعالم بيّن 
الحدود » يسمى عام أصول القانون ».ولكن توجد دراسات تبحث في القانون وفي 
نشأته وتطوره وني طبيعته ومصادره وأقسامه » . بل ولا يعترف القانونيون إلى 
e ANNAN EL N‏ 
ا و ی ٤‏ 

أما بحسب طريقة الشاطى إن هناك تشاماً أقرب بين أصول الفقه وأصول 
القانون لاهتام العمين بالنواحي العامة والقضايا النظرية الكبرى والبحث في 
أصول الشرائع . 

لذا فإن عاماء الإسلام اختصوا بوضع عامين لا نظير ها عند الأمم الأخرى › 
1 وها : عل أصول الفقه » وعم أصول الحديث ومصطلحه في دراسة الأخبار 
لتوثيقها واستبعاد الدخيل أو الموضوع منها . 

فار اطول اة انشا بأنه وثيق الصلة بالدين ومعرفة أحكام الحلال 
والحرام ؛ لانه طريق لاستنباط كل حك شرعي » ولأنه ۴ أشرت يكؤن نظرية 
عامة » محكة.البناء » متينة النسج » أقامت بنيان الدين على أثبت القواعد» 
وأحكت أصول الشريعة . قال عضد الملة والدين في مقدمة شرحه لختص المنتهى 
لابن الحاجب : « لا عام كون أحكام الحلال والحرام والمعاش وا معاد متكثرة » وأن 


. الأصول العامة للفقه المقارن للأستاذ. مد تقي الحكم‎ )١( 
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قوة العباد قاصرة عن ضبطها منتشرة » ناطها ( أي علقها ) بدلائل » وربطها 
بأمارات ومخايل » ورشح طائفة من اصطفام لاستنباطها ووفقهم لتدوينها بعد 
أخذها من مأخذها ومناطها » وكان لذلك قواعد كلية › بها يتوصل » ومقدمات 
جامعة منها يتوسل » . 

وتجب الإشارة إلى أن أصول الفقه هو الطريق المتعين لمارسة الاجتهاد › 
وإبقاء الباب فيه مفتوحاً على مصراعيه ؛ لأن فضل الله لا ينقطع › وخزائنه لا 
تنفد » بخلاف ما يدعيه القاصرون » وينتحله المبطلون . وسوف أفيض القول إن 
شاء الله في بحث الاجتهاد والتقليد والتعارض والترجيح › لإماطة اللشام عن 
رور الا جعهاد فى الدين وخا لا رر غلفاء الإشلام آلاوائل : 

وإذا كان الاجتهاد واستنباطالأحكام الشرعية متوقفاً على علم أصول الفقه › 
فإن هناك تلازماً وثيقا إذاً بين الفقه والأصول » يظهر أثره عند قيام المسلم 
بواجباته الدينية والاجتاعية على تع وجه . قال بعض المتكامين : « اعام أن اصول 
الفقه من أعظم العلوم الشرعية وأجلها قدراً وأكثرها فائدة » وهو النظر في الادلة 
الشرعية من حيث تؤخذ منها الأحكام والتكالي» » وقال الشاطي في 
اموافقات : « إن هذا العم م يختص يإضافته إلى الفقه :إلا لكونه مفيداً وحققاً 
للاجتهاد فيه » فإذا لم يفد ذلك فليس بأصل له » . 

ونظرة أخيرة هي : أن لي وطيد الأمل في استخدام قواعد الشرع الكلية 
وأصوله القطعية أو الظنية »> في جال المقارنة بين الأديان الىماوية » والقوانين 
الوضعية > حتى يتسع ميدان أصول الفقه وتظهر ثاره يانعة في جال التشريع 
العالمي القارن » وحل المشكلات الاجتاعية والأزمات المتعلقة بالعقائد ».من 
طریق استخدام ق في الت ا ا ا 


٠١ رسالة في أصول الفقه لابن فورك‎ )١( 


تعقمد على أساس سل من المنطق والفلسفة » فشلاً يكن اعتبار قواعد فهم 
النصوص وتفسيرها وطرق الترجيح بين الأدلة عند تعارضها أُساساً في حل كثير 
من الاختلافات بين شراح القانون واختلافات الأحكام القضائية . ۴ أن القياس 
يكن استخدامه في تفسير القوانين الوضعية ؛ لأن ألفاظ القانون لا تشمل جيع 
الحوادث والوقائع » فيطبق القاضي نص القانون على الوقائع المتشامة مراعياً في 
عمله الوصف المناسب أي علة القياس » بحيث يلام بين القانون ومصالح الاس 
التي يعترف بها المشرع . 


وبا أن أصول الفقه يحتاج إلى تذلیل کثیر ما فيه من صعاب » وطالبه يعاني 
شيئاً من المشقة في فهم ماله > فيجب علينا في رحاب الجامعة أن نضع مؤلفاً 
ييسر عبارات الأصوليين > ويقف على دقائق هذا العام > ويبرز أهميته العملية 
والعامية . ا أن الناس في غير #بامعة يترقبون منا مثل هذا العمل انتج › 
لشعورم بصعوبة القضايا الأصولية › وهم ذا كنم ينتظرون منا إحداث اتقلاب 
في مختلف كتب الفقه والأصول معاً » مثلما يشاهدون في المؤلفات الحديثة لختلف 
العلوم التي تتاز ببساطة الأسلوب > وحسن التتظم » والاعتدال في شرح القضايا 
دون تطويل ولا إجاز » فالتزمت هذا فيا تناولته هنا من مباحث عل الاصول » 
ا ع ایی و ا ق وا ج د حف ا وات الات 
في البحث على مدى أكثر من عشرين عاماً في تدريس هذا العام العظم . 


وطريقتي في سرد الموضوعات تةشى مع الاعتبارات المنطقية التي تقضي 
بتقدي الأم فالمهم » والنتائج إثر المقدمات » وعقد الأواصر بين شعاب البحوث › 
وبيان المذاهب الختلفة في كل مسألة » مع دعمها بأدلتها م مقارنتها ومناقشتها 
والترجيح بينها > وتسليط الأضواء على النواحي العملية فيها » مع بسط المسائل 


ا 


والله أسأل أن ية النفع ا بذلت فيه من مجهود » راجيا منه سبحانه أن 
يلهمني الرشد والصواب > ملقساً من القارئ الكرم غض البصر ما يقع فيه الق 
من سقطات أو زلات ؛ لأن الكال لله تعالى › وله وحده . 


د . وهبة الزحيلي 
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خطة البحث : 
يشل هذا الكتاب على تهيد وانية أبواب : 
أما الهيد : فهو في تعريف عل أصول الفقه » وبيان موضوعه » والغاية من 
و ولا 
وأما الأبواب فهي ما يأتي : 


الباب الأول - الأحكام الشرعية › وفيه أربعة فصول . 

الباب الثاني - طرق استنباط الأحكام من النصوص 

وفیه فصلان : 

الفصل الأول - الدلالا ت أو كيفية الاستنباط 

الفصل الثاني - حروف المكازيم: 

الباب الثالث ‏ مصادر الأحكاالشرعية » وفيه فصلان : 
الأول المصادر الأصلية أر الل هليها . 
والغاني - المصادر التبعية أو الخحتلف فيه . 
وفي الفصل الأول - أربعة مباحث“ وقي الفصل الثاني - تسعة 
مباحث . 

الباب الرابع - النسخ . 

الباب الخامس - تعليل النصوص . 

الباب السادس - مقاصد الشريعة العامة . 

الباب السابع - الاجتهاد والتقليد » وفيه فصلان : الأول - الاجتهاد › 
الان اللي : 

الباب الثامن - التعارض والترجيح بين الأدلة » وفيه فصلان : الأول 
اا ان ا 


AES 


۰ 


مهن 


في تعريف أصول الفقه › وبيان موضوعه 
والغاية من تدريس الفقه والأصول 

تعريف عام أصول الفقه : 

اعتاد الأصوليون أن يعرفوا ع أف اتفه اع ار الا راان 
ب الإا > والاعتبار الثاني بحسب العامية » فبالاعتبار الأول وهو أن أصول 
الفقه مركب إضافي يحت اج( هيف مفرداته . وأما بالاعتبار الثاني وهو أن 
أصول الفقه نقل عن معناه اللإضافي وجعل لقبَاً أي علا على الفن الجاص به من 
غير نظر إلى الأجزاء الكونة له » فيحكاج إلججعريغه باعتباره مفرداً فقط" . 

عام أأصول الفقه باعتبار الإضافة : 

يطلق العلم ويراد منه أحد معان ثلاثة : 

. المسائل وهي القضايا التي يبحث عنها في العام‎ ١ 

۲ إدراك هذه المسائل أي معرفة حكها على سبيل الجزم والاطمئنان . 
وهذا لا بد منه في العقائد . أما في أحكام الفقه فلا يشترط العام » وإنغا يكفي 
EEE‏ 
)١(‏ راجع شرح العضد لختصر أبن اا ۱ :۰ ۲۲ »۰ الإحکام للآمدي ٤/١‏ » الإهاج شرح 

المنهاج للسبكي ١‏ وما بعدها » التلويح على التوضيح ۸/١‏ » التقرير والتحبير لابن مير 

الحاج : ٠۷/١‏ » حاشية الأزميري على مرآة الأصول شرح المرقاة ۲۲/۱ وما بعدها » إرشاد 


الفحول ۴ » المدخل إلى مذهب أحد ٥۷‏ وما بعدها . 
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۴ الملكة الى خضل لدارس هذه امسائل ومارشتها ‏ ويقضد هتا الع 
الاو لن السائل هي موضوع الدراسة ومقصودها عرفاً . فثلاً عار النحو : 
يقصد منه مسائل هذا العلم » مثل المبتداً مرفوع والحال منصوب . وعم الفقه : 
هو مموعة الأحكام الثرعية العملية . 

والأضول جع ال وو ل 2 ا جى عة ن م اى ها الا 

١‏ - أصل بعنى الدليل . وهذا ما تعارف عليه الفقهاء . يقال : الأصل في 
وجوب الصلاة قوله تعالى : ل أقهوا الصلاة ‏ » أأصل هذه المسألة : الكتاب 

۲ القاعدة الكلية : مل بني الإسلام على خمسة أصول » و« لا ضرر ولا 
ضرار » أصل من أصول الشريعة . 

۲ الرجحان : كقوهم : الأصلثق الكلام الحقيقة » أي الراجح عند 
السامم هو الحقيقة لاا مجاز .` 

+ - الصورة امقيس عليها : مثل قولحم : الجر أصل للنبيذ » فالنبيذ فرع في 
مقابلة أضلة وهو المر : 

ه ‏ الستصحب : يقال لمن كان متيقناً من الطهارة وشك في الحدث : 
الال الها رة 6 ا الها حي ت دوه ها ن ن 
لا يزول بالشك . 


والمراد من كامة أصل هنا هو المعتى الأول وهو الدليل » فأصول الفقه » أي 


حاشية البناني على شرح جمع الجوامع ٠٠/١‏ » شرح الإسنوي ۸/١‏ » مرآة الأصول : ٠/١‏ 


RE 


أدلته كالكتاب والسنة والإجاع والقياس وغيرها" . 


وی ف الاجر ن ا آل ا ا ا بای الوق اف 
اماش له رة 2 لان الل من الف اللغري إل سى اضطلاحق حلاف 
لأف رلا قروو هات له لان الغا اقل اا ا عدا 
E E EE E‏ 
أساسه » والانبتاء العقلي كانبناء الحكر على دليله > ولا انت کا (أضل اة 
إلى الفقه هنا وهو مغنى عقلي » دل على أن المراد الانبناء العقلي . وإني أرى أن 
انت اا ئ الدلل فو الاس عو ااا إل ك فة انه ادل غل 
القصود وأوضح في بيان ا مراد . 


:مانالدليل ؟ الدليل ٠ف‏ (اللغة: 'المرشد .. وفي اصطلاح الأصوليين : منا يكن 
الترضل بضع التظر نه إلى م حيري >٠‏ لحا فاته يكن الول 
بالنظر في أحواله من الحدوث والتغير إلى مطلوب خبري : وهو التصديق بان 
العال لا.بد.له من محدث بأن يقال : العام ایت › وکل حادث لا بد له من 


)١(‏ شرح العضد المذ كور ۲۹/١۷‏ »'التقرير والتحبير ۱۷/١‏ » إرشان الفحول ۲ » المدخل إلى مذهب 
'أحمد ۵۸ 

(۲) معاني قيود التعريف : ( ما ) : أي شيء » ( يكن التوصل به ) : أي يكن الوصول › 
( بصحيح النظر فيه .. إلخ ) أي بأن يكون النظر فيه من الجهة التي من شأها أن ينتقل 
الذهن با إلى :ذلك المطلوب » ٠و(‏ االلخبزي .) : ما يخبر به كحدوث العام «ووجوب الصلاة ء 
والوصول إليه : أي عامه أو اعتقاده أو ظنه . و ( النظر) هو الفكر › والفكر : حركة النفس 
ف امعقولات والمعاني . 
وخرج بصحيح النظر : فاسده » فلا يكن التوصل به إلى المطلوب لانتغاء روجه الدلالة عنه › 
۴ إذا نظر إلى النار من حيث التسخين » فإن التسخين ليس من شأنه أن ينتقل به الذهن إلى 
وجود الدخان . ( انظر-حناشيىة:البناني وشرح حع ال جوامع للمحلي ٠١/١‏ » شرح العضد على 
مختصر ابن الحاجب مع المحواشي ٤٠/١‏ وما بعدها » التقرير والتحبير ٥٠/١‏ ) . 

ا أصول الفقه (۲) 


محدث . والمطلوب الخبري : العالم لا بدله من محدث" . ومشل ل أقيوا 
الصلاة ‏ فإنه يكن التوصل بالنظر في أحواله من كونه أمراً مثلاً إلى مطلوب 
خبري وهو التصديق بأن ل أقهوا الصلاة ) يفيد الأمر بوجوا بأن يقال : 
$ أقيوا الصلاة € أمر يإقامتها » والأمر يإقامتها يفيد وجو ا . فكل من العال 
فقط وأقموا الصلاة فقط هو الدليل عند الأصوليين : أي أن الدليل عند هومفرد 
وهو الحم الشرعي . وأما عند المناطقة فلا بد من أن يكون مركباً من مموع 
مقدمتين : صغرى وكبرى » وهو في المثال الأول مموع المقدمتين : العام حادث » 

ودلالة الدليل ( أي الأصولي ) على الأحكام : إما قطعية كالعالّم لوجود 
الصانع » أو ظنية كأقيولالفلاة لوجوا . 

وأدلة الفقه نوعان : أذلة كلية أي مملة وهي التي لا تتعلق بشىء معين 
كمطلق الأمر والنهي » فإنه ينتج حا كلياً هو الوجوب والتحريم ما لم تصرفه 
قرينة عن ذلك . 

وا ا : وهي الي تندل على الحك في مسألة بذاتها 
كالأمر بالصلاة يدل على وجوم ا » وقياس الأرزعلى البرفي كونه ربوياً يفيد 
التحريم عند وجود علة الربا" . 

والأصولي يبحث عن الأدلة الكلية . أما الأدلة التفصيلية فهي موضوع بحث 
الفقيه » وحينئذ فتكون أصول الفقه هي أدلة الفقه الكلية . 

الفقه : الفقه في اللغة : الفهم . ومنه قوله تعالى : ل قالوا يا شعيب 


)١(‏ ومثله قولنا في الأمور الحسية : النار شيء حرق » وكل مرق له دخان . فيستدل بذلك على 
مطلوب هو : النار لما دخان . 
(۲) حاشية البناني وشرح الحلي على جع الجوامع ٠٠/١‏ » التقرير والتحبير ١١/١‏ 


- 1A - 


ما نفقه کثیراً ما تقول وقوله سبحانه : [ فا لاء القوم لا يکادون يفقهون 

وفي الاصطلاح عرفه أبو حنيفة رحه الله تعالى بأنه : « معرفة النفس ما ها 
ES NE Ea EE‏ 
سببها »> وهو الملكة الحاصلة من تتبع القواعد مرة بعد أخرى . 


وهذا التعريف عام يشمل أحكام الاعتقاديات كوجوب الإيان ونحوه › 
والوجدانيات أي الأخلاق والتصوف » والعمليات كالصلاة والصوم والبيع 
ونجوها . وعموم هذا التعريف يتشى مع عصر أبي حنيفة الذي لم يكن الفقه فيه 
قد استقل عن غيره من العلوم الشرعية » فأصبح بعدئذ عل الكلام أو عل التوحيد 
يبحث في الاعتقاديات » وغل الأخلاق والتصوف كلزهد والصبر والرضا وحضور ' 
القلب في الصلاة ونحوها يبح ث&الوجدانيات . وأما الفقه المصطلح عليه 
فوضوعه أصبح مقصوراً على معرفة مااللنفس ,وما عليها من الأحكام العملية › 
وعندئذ زاد المحتفية في التعريف كال علا ) ليخرج الاعتقاديات 
والوجدانيات . وأبو حنيفة لم يزد ( علا ) لأنه رات الول » أي أطلق الفقه على 
کل لاسرالا ة7 ال ااك 

وعرف الكاساني الفقه بأنه « علم الحلال والحرام > وعم الشرائع والأحكام » . 
لافار له هر مرف الاما الف اف ركن ال عة نة انير 
والأضبط عند عاماء الأصول وهو : العام بالأحكام الشرعية العملية المكتسب من 
أدلتها التفصيلية . أو هو موعة الأحكام الف اليل ااكة عن ادا 
التفصيلية . والمقصود بالعلم في التعريف هنا هو الإدراك الذي يتناول الع 
)١(‏ مرآة الأصول ٤/١‏ » التوضيح لمتن التنقيح ٠١‏ 


الإسنوي ۲١/١‏ » مرآة الأصول ٠٠/١‏ » المدخل إلى مذهب أحد ۸ه 


ت 


والظن ؛ لأن الأحكام العملية تثبت بالأدلة القطعية ‏ تثبت بالأدلة الظنية » 
والأدلة الظنية كلها معتبرة في باب ( الأحكام العملية ) » وعليه يقول 
الا : الققه من باب الظنون . 


ا ی و و 
يثمل الظن وهو إدراك الح من دليله على سبيل الرجحان بأن كان الدليل ظني 
الدلالة . وهذا التقرير يندفع اعتراض القاضي أبي بكر الباقلاني ومؤداه : أن 
٠‏ الفقه ظني" » والعل معنا الإدراك ال جازم فإدخاله في تعريف الفقه باطل . 
وقد بينت سابقا أن العام ۴ يشمل الإدراك الجازم يثمل الظن الراجح . ورد 
القاضي البيضاوي برد آخر : وهو أننا لا نسم أن الفقه ظني » بل هو قطعي ؛ 
لأن الجتهد إذا ظن ا لحك وجبءعليه الفتوى والعمل به » للدليل القاطع على 
وجوب اتباع الظن » فالحك متقطوع به » والظن في طريق إثبات ا لحك" . وها 
الدليل القاطع هو إجاع الأمة علرأن كل مجتهد جب عليه العمل » والإفتاء ها 


٠۸/١ التلويح على التوضيح‎ » ۲٠/١ التقرير والتحبير‎ » ۲١/١ شرح الإسنوي‎ )١( 

() يلاحظ الفرق بين هذه العبارات : العام والظن والوم والشك . فالعام ا بينا هو الح الجازم 
المطابق للواقع . وغير الجازم : إن كان الحكوم به راجحا وقوعه فهو الظن » وإن تساوى 
احتال الوقوع مع عدم الوقوع فهو الشك › وإن ترجح عدم الوقوع فهو الوم . قالوش : 
ملاحظة الطرف المرجوح . والشك : التردد في الوقوع واللاوقوع . ( انظر المحلي على جمع 
الجوامع ٠١٠۹/١‏ وما بعدها » امعد لأبي الحسين البصري ٠١/١‏ إرشاد الفحول ٠‏ » التعريفات 
للسید الشریف الجرجاني ۱۱۲۳ » ٠۴١ » ۲۲١‏ > ۲۲۸ ) قال الغزالي في ( المنقذ من الضلال ٤‏ ) 
« العلم النقيني : هو الذي ينكشف منه انكشافاً لا يبقى معه ريب » ولا يقارنه إمكان الغلط 
والوم ٠‏ ولا يتسع القلب لتقدير ذلك » بل الأمان من الخطأً ينبغي أن يكون مقارناً 

» مثال ذلك أن تقول في الوتر.مثلاً : « الوتر يصلى. على الراحلة » فهو سنة » فالوتر سنة‎ )١( 
والمقدمة الأولى ثابتة بخبر الواحد » والثانية بالاستقراء > وها لا تفيدان إلا الظن » فالنتيجة‎ 
. ) ۲١/١ ظنية لتوقفها على الظن . ( راجع الإهاج شرح المنهاج‎ 

A 


ظنه » وهو أيضاً الدليل العقلي الذي يفيد أن الظن هو الطرف الراجح من 
الاحتالات کا قلنا » أما الشك : فهو استواء الطرفين في الذهن ولا حك فيه 
لوجود التساوي بين الاحتالين » وإلا لزم الترجيح بلا مرجح ومن باب وللا 
حك في الوم ؛ لأنه يستحيل الح بين النقيضين . والوم : هو إدراك الطرف 

والأحكام : جع حك » والح لغة هو إسناد أمر لآخر ایا ااا اويا 
کالحک بان القمر طالع أو غير طالع . وأما الحك المصطلح عليه فهو خطاب 
الله تعالى المتعلق ا و افا او ا اوا کنا بال 
السابق هو عند الأصوليين » فقوله تعالى : ل أقيوا الصلاة ) هو حك الشارع › 
أما الح عند الفقهاء : فهو الأثر ا لمترتب على خطاب الشارع لا تفس الخطاب 
الذي يعتبرونه دليلاً > فيقال : حك الصلاة الوجوب › ودليله قوله تعالى : 
ل أقيوا الصلاة ‏ . وني الجلة : إن المقصود من ( العام بالأحكام ) : هو الاحتراز 
عن العا اا واا فال 


وتقييد الأحكام بالشرعية وهي الأخوذة من الثرع : هو لإخراج الأحكام 
الحسية مثل الشمس مشرقة » والأحكام العقلية كلعل بان الواحد نصف الاثنين » 
وبان الكل اعظم من الجزء وشبه ذلك كالطب والمندسة › والاحكام اللغوية أو 
الوضعية : وهو نسبة أمر إلى آخر بالإيجاب أو بالسلب » كعامنا بقيام زيد او 
حف قان ار نافال روع ٠‏ 


وتقييد الأحكام بالعملية للاحتراز عن العم بالأحكام العامية أو الاعتقادية : 


. وما بعدها‎ ٠١/١ التوضيح لصدر الشريعة‎ » ٠٠/١ حاشية البناني‎ )١( 

۱٤ التلويح على التوضيح ۱ مباحث الیک للاستاذ مدکور‎ ۲١/١ شرح الإسنوي‎ )١( 

(۲) حاشية البناني » حاشية السيد الشريف الجرجاني على شرح العضد ختصر أبن الحاجب 
۷۱ شرح الإسنوى ٠٣/١‏ 


AS 


هو ڪول الدين كالعلم بكون الإله واحداً سميعاً بصيراً > وكذلك أصول الفقه في 
رأي الإمام الرازي » وليس المراد بالعملية : هو أن جيع الأحكام الفقهية هي 
عة وإ راد ا أن كرفا غل کا د ان ا یا هو ر ل 
ارف او اتن مان ن الإ 


ووصف العم بأنه مکتسب احتراز عن عام الله تعالى وعم ملائكته بالأحكام 
الشرعية العملية » وكذلك عام رسول الله بلي الحاصل من غير اجتهاد بل 
بالوحي » وكذلك عامنا بالأمور التي عام بالضرورة كوا من الدين » كوجوب 
الصلوات المسة وشبهها » فجميع هذه المعلومات ليست بفقه لأا غير مكتسبة . 
وقد: اتدل ابن الحاجت يا اليد قدا أخر وهو( الاستدلال ) فال + الفهة: 
العم بالأحكام الشرعية الفرعية عن أدلتها التفصيلية بالاستدلال" . 


EP‏ بالتفصيلية ۲ يخرج عل المقلدين من العاماء والعامة لأمة 
المذاهب ف هذه الأحکا ۳ : لان عام هؤلاء اشناق من دلیل إججالي فقوا کل 
حك قال به الإمام الذي يقلده > أو أفتى به ا لمغقي هو حك الله تعالی في حقه . 


وليس المراد من العام هنا أن يعام الشخص جيع مسائل العلل > وإغا المقصود 
العم بجملة من الأحكام الشرعية والتهيؤ لمعرفة باقي الأحكام . فقد سل العلماء 
الجتهدون عن بعض الأمور » فقال كل منهم : لا أدري » ا حدث مع الإمام 
مالك » حينا سئل عن أربعين مسألة فأجاب في أربع » وقال في ست وثلاثين 
ھاو ل دزی ایکون انراد می الق الاک قر كرا لى فنا 


٠٤ » ٤۸/١ مرآة الأصول‎ » ۲١/١ شرح الإسنوي‎ )١( 
۲١/١ التقرير والتحبیر‎ » ۲٠/١ : الإہاج شرح النهاج‎ › ۲٥/۱ شرح العضد مختصر۔المنتھی‎ )۲( 


۲۷/١ شرح الإسنوي‎ › ٥٦/١ مرآة الأصول‎ )١( 
. >٤ مرآة الأصول‎ » ٠١/١ : شرح العضد لختصر ابن الحاجب‎ » ۲١/١ حاشية البناني‎ )6( 


REE 


قال الآمدي في كتابه ( الإحكام في أصول الأحكام)"" : « الفقه خصوص بالعلم 
الحاصل بجملة من الأحكام الثرعية الفروعية بالنظر والاستدلال » . وزيادة 
الآمدي ومثله ابن الحاجب كلمتي « بالنظر والاستدلال » ليخرج عل الله تعالى 
با لحك الشرعي وعم جبريل والني ل فيا عامه بالوحي » فإن عامهم بالاحکام 
لا يكون فقها ف العرف:الأضول :و إن لا E EET‏ 
« مکتسب  »‏ قلت احتراز عن عام هؤلاء . 


تعريف أصول الفقه باعتبار العامية : 

أصول الفقه باعتباره مركباً إضافياً من كامتين هو ما سبق شرحه » أما 
باعتباره عَلَاً على العام المعرّف + فأضبح مفرداً هو ما اقا 

إن عاماء الأصول من الشافعيية عرفوا هذا العام بقومم : هو معرفة دلائل 
SATEEN‏ ااا ا ك الي وق اروا وة 
التعريف المذكور عن العام القدم ؛ لأن ( العم )لا يستدعي سبق جهل بخلاف 
امعرفة » وعن معرفة غير الأدلة كعرفة الفقه نجوه ٠‏ ومعرفة أدلة غير الفقه 
كدلة النحو والكلام N E‏ ان اول 
الفقه › فإنه و اع اد ر یکن و اه 
أ ان الات و الةو اع ا ن ا 
للوجوب ونحوه . 

وامقصود من قيد ( إجمالاً ) هو أن المعتبر في حق الأصوليين إغا هو معرفة 
الال حت لجل كن اا حح ما : 


۷( 6/۷ 
)١(‏ النهاج للبيضاوي مع الإسنوي ٠١/١‏ » حاشية البناني ٠٠/١‏ 


2 


وأما معرفة كيفية الاستفادة e‏ استفادة الفقه من دلائله »› ی 
استنباط الأحكام الشرعية منها ‏ وذلك يتطلب معرفة شرائط الاستدلال كتقدم 
النص على الظاهر والمتواتر على الآحاد و 
EA‏ و فيه المقلد اتید 9 e‏ تشتفند بد لامكل من الأدلة ۸ 
التقليد الى هى من e.‏ الفقه ؛ لأن دلالة E E‏ 
ور ا ان ا 


هذا هو شرح تعريف أصول الفقه عند الشافعية يامجاز . 


وعرفه عاماء الأصول من الحنفية والمالكية والحنابلة بأنه هو : القواعد 
التي يوصل البحث فيها إلى استنباط الأحكام من أدلتها التفصيلية أو هو العلم بهذه 
الفواع :. 

فالقواعد : جع قاعدة وهي ما تعرف منهاأحكام الجزئيات المندرجة تحت 
موضوعا ا »إما على سبيل القطع أوعلى سبيل الظن . وهي للاحتراز عن الأمور 
الجزئية التي ليست بقواعد كالاستدلال على إباحة البيع ولحرمة الربا بقوله تعالى : 
و ا ا ی ا 
دلالتها » وإغا يبحث في الأدلة الكلية ودلالتها لوضع القواعد الكلية مثل : الكتار 
والسنة أدلة يحتج بها > والنص مقدم على الظاهر » والمتواتر مقدم على الآحاد » 
والمطلق حمل على المقيد » وكل ما أمر به الشارع فهو واجب » ونحوه 


(۱) شرح العضد ختصر المنتهى ۱۸/١‏ التقرير والتحبیر ۲۷/۱ » ۲۸ » مرآة الأصول ۴۹/۱ » 
الدخل إلى مذهب الإمام أحجمد ۸ه 
() حاشية التفتازاني على شرح العضد › المرجع السابق ۲۲/١‏ 
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ووصف القواعد بأا توصل إلى استنباط الأحكام يخرج به شيئان 

القواعد التى لا يوصل البحث فيها إلى شيء » كأن تكون مقصودة لنفسها 
E‏ ا اال و ارات وا 
فهي لا توصل إلى الاستنباط › والقواعد التي يوصل البحث فيها إلى استنباط غير 
ا قراغ يكره مل اة واو ا ا راه الى رل 
إلى هذه الأحكام من زاوية بعيدة كقواعد النحو . أما القواعد التي يتوصل ا إلى 
استنباط الأحكام فعناها : أن هذه القواعد تكون وسيلة لامجتهد إلى فهم الأحكام 
وأخذها من الادلة » وهي تشمل أيضاأ القواعد التي يتوقف عليها توصيل الدليل 
e N N E‏ 
وكالشروط التي تشترط في ùi‏ الذليل يؤدي إلى المطلوب › وغيرها ما سيوضح إن 
شاء الله تعالى . 

والأدلة التفصيلية : هي الأدلة ا لجزئية › والأدلة الجزئية هي ما تتعلق 
بسألة بخصوصها » ويدل كل واحد منها على جك بعينه » كقول الله تعالى : ' 
ل حرمت عليك أمهاتك وبناتك ‏ الأية وقوله سبحانه  :‏ ولا تقربوا 
الزنا ‏ . فالأول يدل على حك بعينه هو حرمة الزواج بمالأّم أو البنت » والثاني 
ال 

وأما الأدلة الكلية أو الإجمالية : فهي لا تتعلق بسألة بخصوصها ولا تدل على 
E NE a E‏ ا ان 
والإجماع وما يتعلق بها » مل : الأمر للوجوب » والنهي للتحريم . فقد عرفنا 
NS E E RR TEE‏ 

وحذف الإمام الشوكاني كامة ( التفصيلية ) وقال : إن ذكر الأدلة التفصيلية 
تصريح باللازم المفهوم ضمناً ؛ لأن المراد استنباط الأحكام تفصيلاً وهو لا يكون 
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إلا عن ادها تيلا واد ف الرة ى كاب( ارا التحرل عن 
وجه التحقيق » لإخراج عام الحلاف والجدل » فإنها وإن اشةلا على القواعد 
الموصلة إلى مسائل الفقه » لكن لا على وجه التحقيق » بل الغرض منها إلزام 
الحصم بقوله في مسألة من المسائل » أي أن المناظر وإن كان يبحث الأدلة بطرق 
التفصيل » فليس غرضه المباشر إثبات القضية بالدليل » وإغا لدحض حجة 
الخصم ولجرد البحث والمناظرة . 

موضوع عام الأصول وعام الفقه : 

موضوع کل عام : هو الشيء الذي يبحث في ذلك العم عن أحواله العارضة 
اة :أي 2 البوية إليه" . والمراد بالعَرّض : هو الحمول على الشيء 
الخارج عنه" . وإغا يقال لات امرض الذاتي لشدة تعلقه بالذات بأن يلحق 
الشيء لذاته كالإدراك للإنسان أو بواسطة أمر يساويه كالضحك للإنسان 
بواسطة تعجبه » أو بواسطة أمر أع مننه داخل فيه كلتحرك للإنسان بواسطة 
کونه حیواناً بالبحث عن الأعراضاللذاتية : جلها على موضوع الع 
كقولنا : القرآن يثبت به الحك » أو على أنواعة كقولنا : الأمر يفيد الوجوب »› 
أفغل اة لذاتية كقولتا : النصن. يدل على مزوهلة دلالة قطعية > أوعل 
أنواع أعراضه الذاتية كقولنا : العام الذي خص منه البعض يدل على بقية أفراده 
دلالة ظنية . 

ويلاحظ بعد هذا التهيد أن جميع مباحث أصول الفقه راجعة إلى إثبات 


)١(‏ مرآة الأصول ٥۹/١‏ وما بعدها » إرشاد الفحول ه 

(۲) وبعبارة أخرى : هو نسبة مخصوصة كالنسبة بين المبتداً والخبر » وذلك بأن ينسب إلى الع 
العوارض التي لما دخل في المبحوث عنه > وراجعة في الحقيقة إليه » والبحث هنا عن إثبات 
الأدلة للأحكام وعن ثبوت الح بالأدلة ( راجع حاشية الأزميري على مرآة الأصول ٠٨/١‏ وما 
بعدها ) . 
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ا ْک للأدلة والأحكام من حيث إثبات الأدلة للأحكام وثبوت الأحكام 
بالأدلة" . وإذاً فوضوع عل الأصول : هو الأدلة الشرعية الكلية من حيث 
E‏ الك لاحك الترغية من جيك بوا بالادلة: 
وهذا أولى من قصر موضوع الأصول على الأدلة الشرعية الكلية ا يفعل كثير من 
الأصوليين » فلا يكون تعرض الأصولي إلى الأحكام الشثرعية تطفلاً » وإغا هو 
من صم اختصاصه » بخلاف المنهح الثاني الذي يقصر موضوع الأصول علن الدليل 
السمعي الكلي فقط » من حيث إنه يوصل العام بأخواله إل رة إتبات:الاحكام 
لأفعال المكلفين . فيكون التعرض للأحكام لس فو روع الإضول غا بان 
البحث في الأحكام وا لحا والحكوم فيه واحكوم عليه يشغل جانباً كبيراً من عام 
الأصول » إذ لا مرجح للبحث ني الأدلة على البحث في الأحكام » حتى يعتبر هو 
امقصود أصلاً موضوع هذا الع > وأن الآخر تابع له . وهذا الاتجاه سار عليه 
الشوكاني وصدر الشريعة صاحب التوضيح » وأما الاتجاه الثاني فقد سار عليه 
الآمدي » فاعتبر التعرض للأحكام في الأصول من طريق التبع والاستطراد . 


والأمثلة على الوضوع أشير إليها كقولنا ٠‏ الأمراللإ يجاب والنهي للتحرم › 
والعام ينتظم جيع افراده قطعا > والمطلق يدل على الفرد الشائع بدون قيد . 
وهذه كلها قواعد بعكس القواعد الجزئية التي يبحثها الفقيه » وقد سبق بيانه . 
وا أني بصدد بيان موضوع أصول الفقه على هذا النحو » آذكر ما قاله الشاطبي في 
ا ا ی ا 
فقهية أو آداب شرعية » أو لا تكون عونا في ذلك » فؤضعها في أصول الفقه 


عأرية .. » . 


)١(‏ مرآة الأصول شرح مرقاة الوصول ٠/١‏ . المستصفى للغزالي : ٤/١‏ التلويح على التوضيح 


۲۲/۱ 
(۲) راجع التقرير والتحبير ٣٠/١‏ 
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وبناء عليه يخرج عن أصول الفقه كثير من المسائل ق عنها المتأخرون 
وأدخلوها فيه كسألة ابتداء الوضع في الأستاء قل الاشال' وا الا 
هل هي تکليف اَم لا وسال :هل کن الى سد برخ أل ؟ وکالکلام 
على كثير من مباحث النحو » نحو معاني الحروف وتقاسهه والفعل والحرف » 
والكلام على الحقيقة والجاز » وعلى المشترك والترادف والمشتق ونحوها . ولكن مع 
هذا التقدير ليس بحث هذه المسائل فى أصول الفقه عبثاً ؛ ؛ فهي في الواقع كلمدخل 
ا سول ات ا خد مفردات مادته وهي الكلام والعربية › وتصور 
الأحكا م الشرعية 


)0( أي ابتداء وضع اللغات » فهل لا بد أن يکون بين اللفظ ومدلوله مناسبة طبيعية ذاتية » أَم 
لا ينبغي ذلك » وهل واضع اللغة هو الله سبحانه عامها بالوحي » أو بخلق أصوات تدل 
عليها » أو بخلق عل ضروري بها ٤‏ استدلالاً بقوله تعالى : $ وعلم آدم الأسماء كلها أم 
واضعها البثر » واحد أو جماعة » ثم حصل تمريف بعضهم بعضاً باصطلاحاا بالإشارة 
والتكرار » استدلالاً بقوله سبحانه : [ وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ‏ أي بلغتهم 
السابقة على الإرسال . 
في كل ذلك خلاف مشهور طويل بين عاماء الكلام ( راجع الإحكام للآمدي ۱ :+ شرح 
العضد على مختصر ابن الحاجب وحواشيه ۱ _ ۱۹٤‏ » التقریر والتحبیر ۷٤ › 1٩/۱‏ » شرح 
. الإسنوي ٠٠١/١‏ ) . 
وقد اختار ابن بدران في كتابه ( المدخل إلى مذهب الإمام أحد ۷۴ ) أن اللغة بعضها حاصل 
بالتوقيف والتعلم وبعضها حاصل e‏ > وقوله تعالى : ل وعم آدم الأسماء كلها 
معناه - والله عم - أنه عامه ما احتاج م منها بدليل قوله تعالى  :‏ ثم عرضهم على اللائكة 
فقال انبئوني بأنماء هؤلاء .. ) الآية . وهو إشارة إلى مسمى محسوس . وهذا رأي صائب في 
تقديرنا . ولا كانت اللغات عبارة عن الألفاظ الموضوعة لامعاني » وكانت دلالة الألفاظ 
علىالمعاني مستفادة من وضع الواضع » كان من المناسب عند الأصوليين ذكر مسألة ابتداء 
الوضع في عل أصول الفقه ( راجع الإهاج شرح المنهاج ومعه شرح الإسنوي ٠۲١/١‏ وما بعدهاء 
الملستصفى ٠٠١/١‏ » إرشاد الفحول ١١‏ ) . 
(۲) المدخل إلى مذهب أحمد ۷۲ 
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وأما موضوع الفقه : فهو فعل المكلف من حيث ما يثبت له من الأحكام 
الشرعية أو الوظائف العملية من حيث التاسها من أدلتها . فالفقيه يبحث في بيع 
مكلف وإجارته وصلاته وصومه وحجه ووقفه لمعرفة الح الشرعي في كل فعل 
من هذه الأفعال » وكل عقد أو تصرف من تلك العقود والتصرفات . وهذا غير 
عمل الأصولي الذي يبحث في الأدلة الكلية ‏ بينا . 


الغاية من تدريس الفقه والأصول : 

الغاية من عل الفقه تطبيق الأحكام الشرعية على أفعال الناس وأقوام . 
فالفقه هو مرجع العاماء في معرفة الحك الشرعي فا رااان ن اقول 
وأفعال » وهو مرجع القاض في قضائه والمفتي في إفتائه . 


وأما الغاية من دراسة عل الأصول فهي مال لاستيقاف النظر . لقد معت 
من بعض أساتذتي الأفاضل في الأزه ر لزه أن عل الأصول عام نشا ونضج نم 
اتتهى وانطوى » فاستغربت هذا الأمر وقلت :ها هي إذأً فائدة دراسة هذا 
الع ؟ 

زد اشحف والشبت انت ال أن هذا العم قائدة عظمى » حتى معت 
مطالبة قوية من رجال القانون في كلية الحقوق في مصر بالاقتصار فقط على 
تدريس عل أصول الفقه والتوسع فيه » دون حاجة إلى دراسة غيره من علوم 
الشريعة الإسلامية ؛ لأن هذا العلم قد نضجت نظرياته ومست آثاره وفوائده في 
دراسة القاتون النظرية وفي جال التطبيق قي ميدان القضاء والحاماة . فإذا تكم 
الشخص بقاعدة أصولية أذعن له المنازعون ؛ لأنه مبني على أدلة علمية من المعقول 
وا منقول » لا جال للقدح فيها » أو الغض من شأها » أو عومها » أو أميتها . 
وسأذكر هنا أم هذه القوائد : 
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أولاً - الفائدة التاريخية : نتعرف بواسطة قواعد الأصول مدارك الفقهاء 
امجتهدين وطرق استنباطهم والتوصل با إلى معرفة الأحكام الشرعية معرفة دقيقة 
مرتكزة على الفهم واطمئنان النفس » وهذه الفائدة وإن كانت تاريخية فلا ينكر 
أميتها » إذ لا ينك ر أحد فائدة دراسة التاريخ في ارتباط الأمة بماضيها» 
والاتعاظ به في حاضرها » والتخطيط لستقبل أفضل في ضوء تراا وأصوما 
ومقدساتا . 

ثانياً - الفائدة العامية والعملية : وهي تحصيل القدرة على استنباط 
الأحكام من الأدلة » وهذا بالنسبة للمجتهد » أما بالنسبة للمقلد ففائدة هذا 
تظهر ا في الفائدة التاريخية : وهي الوقوف على مدارك الأة 

مستنداتهم في الأحكام التي استنبطوها » وبه تذعن النفس ويطمأن القلب إلى 

قالوا » والاطمئنان باعث على العمل والطاعة والاتقياد للأحكام الشرعية التي 
هي مناط السعادة الدنيوية والاخررية . 


ثالث فائدته في الاجتهاد : تظهررداندة إلأصول لامجتهد ؛ لأنه يساعده 
على استنباط الأحكام > ۴ أن دراسة عل الأصرتيهع الباحثين معين خصب في 
الترجيح والتخريج على أقوال الفقهاء السابقين » أو إصدار الأحكام الشرعية على 
ما يستجد من الحاجات الفردية أو الاجتاعية ؛ لأن نصوص الكتاب والسنة 
متناهية حدودة » والحوادث والقضايا العارضة للناس غير متناهية › وما يتناهى 
لا حيط بأحکكام غير المتناهي إلا بطريق الاجتهاد . والاجتهاد لا يتأتى بدون 
معرفة قواعد الأصول > وإدراك علل الأحكام الشرعية . وبالعودة إلى التعمق في 
هذا العام نستطيع أن ننفض عن أنفسنا غبار التقليد الأعى » ونثير كوامن الفقه 


الإسلامي من ا 


)١(‏ قال الإمام الرازي في المحصول : آم العلوم لامجتهد : عام أصول الفقه » وقال الغزالي في 
الستصفى : أصول الفقه مقصدها تذليل طرق الاجتهاد لامجتهدين . = 
- ۳ 


رابعاً ۔ فائدته في مجال المقارنة : المقارنة المثرة لا تكون بدون الاعتاد على 
الأدلة النقلية ۰ أو الاإضولية اوقد ضط لمقارنة المذهبية أمية قصوى 
في عصرنا الحاض »› سواء في مجال الشريعة في شتى مذاهبها أو بينها وبين القوانين 
الوضة 4 وق كلا e‏ لا يكن إهمال قواعد الأصول ؛ لأا توقفنا على أدلة 
الأحكام وتوصلنا إلى الموازنة الدقيقة بين ختلف الأراء وترجيح الأقوى دليلاً 
ا ر صو لمقلد ليجكن من الموازنة بين أدلة مذهبه وأدلة 
مذهب عغيره . 

اشاي الا دة الدي هة وهی أنه طر بق لخبط أصول الأحكام الثرعية 
وأدلتها > وبعث المكلف على القيام بالتكاليف والاوامر الدينية » ومن هنا قال 
ا : فائدة أصول الفقه : معرفة أحكام الله تعالى »> وهي سبب الفقوز 
بالسعادة الدينية والدنيوية . 


وحينئذ يظهر أن لا جال لقول قائل : إن الأحكام الشرعية قد دونت 
وفرغ منها الجتهدون » واقتصر الناس على الأخذ بارائهم وأقفل باب الاجتهاد 
الذي نارس عام الأصول من أجله . ويجاب غلية فضلاً ما عرفناه من فائدة 
الأصول : بأن إغلاق باب الاجتهاد كان يقصد به الا ينه وبين أدعياء الفقه 
ف اق ادر الكافية للاجتهاد » بدليل أك العاماء امتأخرين الذين 
أوصدوا باب الاجتهاد ظلوا يارسون عا أصول الفقه حتى برع منهم فيه كثيرون › 
لا لمسوه من فوائد جسام هذا العام : 


د وقال الذهي في بعض کتبه : يا مقلد ويا من يزع أن الاجتهاد قد انقطع وما بقي جتهد : 
لا حاجة لك في الاشتغال بأصول الفقه > ولا فائدة في أصول الفقه إلا لمن يصير مجتهداً به» 
فإذا عرفه ولم يفك تقييدا > فإنه لم يصنع شيا E‏ 
مسائل » وإن كان يقرؤه لتحصيل الوظائف» > وليقال عنه : إنه عام »> فهذا من الوبال 
E TT‏ 
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والخلاصة : إن أصول الفقه من العلوم الضرورية لكل مجتهد وكل مفت وكل 
طالب عام همه أن يعرف كيف استنبطت الأحكام . وإغا. الذي لا يحتاج إليه م 
العامة الذين يكفيهم أن تنقل إليهم الأقوال » ولا يطالبون بذليل ولا برهان › 
ولیس کل الناس يرضون أن يكونوا كذلك . فالعام : هو من لا يكتفي بتلقي 
الأحكام عن الأمة وأخذها قضية.مسلّمة > وإغنا يبحث عن أدلىة كل حك » م 
يخرج من بحثهمترناً مارا للاجتهاد ما يفيده في معرفة أحكام الحوادث والوقائع 
الجديدة . 

وإلى هنا أكتفي بهذا القدر من القهيد دون حاجة للتعرض لنشأة عل 
الأصول وتدوينه واستداده وطرق استنباط القواعد الأصولية عند المتكامين 
والحنفية ؛ لأن كل ما ذكر معروف موضح في كتب القدامى . 


XxX x* % 
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الباب الاول 


الأحكام الشرعية 
وفيه أربعة فصول : 
الفصل الأول - الح . 
الفصل الثاني الحا : 
الفصل .الثالث - الحكوم فيه < 
الفصل الرابع - الحكوم عليه . 


)۴( أصول الفقه‎ E 


4 


میت 


بعد أن عرفنا صورة إجمالية لعل أصول الفقه وتبينا أن الهدف هو استنباط 
حك من دليل » وجب علينا الكلام في الأحكام والأدلة » وسنبدا في الأحكام ؛ 
لأا الأصل المقصود . 

وللحك حقيقة في نفس وأقسام » وله تعلق بالجاك وهو الشارع › والحكوم 
عليه وهو المكلف » والحكوم فيه وهو فعل المكلف . 

والبحث عن الحك يقتضي تعريفة وأقسنامه » وفي أقسامه يتبين حد الواجب 
والحظور » والمندوب والمباح والمكروه > والقضاء والأداء > والصحة والفساد » 
والعزية والرخصة » وغير ذلك من أقسام الأحكام ٣‏ 

وني البحث عن الحا يتبين أن لا حك إلا لله + وأنه لا حك للرسول › ولا 
للسيد على العبد » ولا مخلوق على لوق > بل كل ذلك حك الله تعالى ووضعه › 
لا حک لغیره . 

وقي البحث عن الحكوم عليه يتبين خطاب الناسي » والمكره والصي › 
وخطاب الكافر بفروع الشرع »> وخطاب السكران » ومن جوز تكليفه ومن لا 
يجوز » كل ذلك في بحث الأهلية وعوارضها . 

وأما البحث عن الحكوم فيه فيتبين فيه أن الخطاب يتعلق بالأفعال 
ا عاق نة لين رضنا لاال فى واا 


0 


بهذه الصورة الموجزة يكننا أن نقسم هذا الفصل إلى الفصول الأربعة 
التالية : 

الفصل الأول في الح . 

الفصل الثاني _ في الحا . 

الفصل الثالث ‏ في الحكوم فيه . 

الفصل الرابع - في الحكوم عليه . 


x* %* * 


EEE 


الفصل الأول 
الح 


أبداً الكلام عن الح لوعو الأصل الذي لا يكن تصور غيره إلا به › فلا 
يتصور الحاك أو الحكوم فيه أو الجحكوم عليه إلا بتصور الح الذي هو جزء في 
مفهوم كل منها » وتصور ال جزء سابق على تضوز الكل طبعاً . 

وهذا الفصل ينقسم إلى مباحث ثلاثة : 

البحث الأول - تعريف الح . 

المبحث الثاني - أقسام الح . 

امبحث الثالث - أنواع كل قم . 


المبحث الأول 
تعریف المح 
الح في اللغة : المنع . 
وفي اصطلاح جهور الأصوليين : هو خطاب الله تعالى المتعلق بأفعال 


Na 


الکن اها ار الخو وارك ٠‏ وهنا تعر جور الا مول" 


الخطاب والخاطبة : هو توجيه الكلام نحو مخاطب لإفهامه . وهذا أمر 


اعتباري لا يتصف بالوجود » فأخذه بهذا المعنى جنساً في التعريف لا جوز ؛ لأن 
تعريف الوجودي بغير الوجودي لا يصح » لذلك يكون المراد هو أثر الخطاب 
وهو الكلام النفسي القدي"" ؛ لأنه الح الشرعي » لا توجيه الخطاب ؛ لأن 
التوجيه ليس بحك » فأطلق المصدر وأريد ما خوطب به على سبيل الجاز المرسل » 
من باب إطلاق المصدر على اسم المفعول » وإذا اشتهر ا لجاز صار حقيقة عرفية . 
والخطاب جنس وبإضافته إلى الله تعالى خرج عنه الملائكة والجن والإنس . والمراد 
من الخطاب هو خطاب الله تعالى مطلقاً سواء أكان منسوباً إليه تعالى مباشرة 
كالكتاب الكرم » أم بالواسطةكالسنة والإجماع والقياس وغيرها من الأدلة 
الشرعية ؛ لأن هذه الادلة في الواقع راجعة إلى الله تعالى » وهي كلها في الحقيقة 


(۱) 


با أن الحكر هو نفس خطاب الله تعالى » فقند اعترض على تعريف الحك بأن مثل الوجوب. 
والحل والحرمة من صفات أفعال المكلفين > والتي هي أثر الخطاب › لا يصح أن تدخل في 
التمريف » إذ كيف يكؤن ذلك خطاب الله تعالن وكلامه ؟ فالإيجاب مثلاً هو نفس معنى 
قوله « افعل » وهو قام بذاته تعالی . 
يرد على ذلك بأن الخطاب وضف للحا متعلق بفعل المكلف ٤‏ أفباعتبار نسبته إلى الحا سمي 
إيجابا . وإذا نسب إلى ما فيه الحك وهو الفعل سمي وجوبا » وها متحدان بالذات ( أي 
حقيقته| واحدة ) »> مختلفان بالاعتبار ( أي هما متغايران اعتبارا ) فلذلك نرى الاصوليين 
مجعلون من أقسام الحك الوجوب والحرمة مرة » والإيمجاب والتحرم أخرى » وتارة الوجوب 
والتحريم ۴ فعل ابن الحاجب ( راجع شرح عضد الملة والدين لختصر المنتهی ‏ وحواشيه ٠٠٠/۱‏ 
وما بعدها » التقرير والتحبیر ۷۹/۲ » التلويح على التوضیح ۲٠١/۱‏ ) . 
الإحكام للآمدي ٤٩/١‏ » حاشية البناني على شرح جع الجوامع ٤٠/١‏ شرح العضد » المرجع 
السابق ۲۲۲/١‏ » التلويح على التوضيح ٠١/١‏ وما بعدها » غاية الوصول شرح لب الاصول 
للانصاري ١‏ »> حاشية الازميري على مراة الاصول ٠١ » ۴٠/١‏ »› فواتح الر موت شرح مسام 
الثبوت ٥٤/١‏ » المنهاج للبيضاوي مع الإشنوي ۲۸/١‏ › إرشاد الفحول ١‏ ) . 
هو الكلام النفسي القدي القام بذاته تعالى اموجه إلى المكلفين للإفهام من غير حرف ولا 
صوت . 1 

A - 


معرفات لطاب الله تعالى وليت مخبتات . فالستة وإن كانت من الرسول ا 
فهي ثابتة بطريق الوحي الذي لا يقره الله تعالى على باطل » والإجاع لا بد من 
E EE‏ 
ليس مثبتاً للح » وإغا هو كاشف أو مظهر له › والمثبت في الحقيقة هو دليل 
حك الأصل من الكتاب أو السنة أوالإجاع . 

ومعنى تعلق الخطاب بفعل المكلف : ارتباطه به على وجه يبين صفته من 
كونه مطلوباً أو غير مطلوب . والمراد بالفعل : ما يعده العرف فعلاً سواء اكان 
من أفعال القلوب كالاعتقاديات والنيات » أم من أفعال الجوارح واللسان كأداء 
الزكاة وتكبيرة الإحرام وجيع التصرفات القولية »> ويدخل فيه الكف كترك 
الزنى . وقد احترز بقيد (المتعلق.يأفعال المكلفين ) عن المتعلتق بذاته الكرينة 
كقوله تعالى : ل شهد الله أنه لإله إلا هو . وعن المتعلق بالجحادات كقوله 
تعالی : [ ووم نسير الجبال ‏ فإنه حطاب من الله تعالى » ومع ذلك فهو ليس 
جک لعدم تعلقه بأفعال المكلفين > وكذلك يخرج المتعلق بذوات المكلفين مثل : 
ل منها خلقناك ‏ . والمكلف : هو البالغ العاقل الذي ل يتنع تكليفه . والمراد 
جنس المكلف سواء أكان واحداً أم أكثر . فيخرج بهذا القيد : الخطابات المتعلقة 
بفعل الصبي من عبادات و معاملات ووجوب الزكة في ماله . فالخطاب الوارد في 
ذلك موجه إلى الولي . وثواب الصبي على الصلاة وإن م يؤمر بها لجحكة هي أن 
يعتادها » وهو يثاب عليها فضلاً من الله و نعمة . وقد ظن بعض الأصوليين 
أن الصي مخاطب بالتكليف فعرف الحك بقوله : هو خطاب الله تعالى المتعلق 
E CEN EE EE E‏ 
اا ا ا 
)١(‏ حاشية البنان > المرجع السابق ۲۹/١‏ » التقرير والتحبير ۷۸/۲ » التلويح على التوضيح ۷۸/۲ › 

محاضرات في أصول الفقه لأستاذنا مد البنا ٠١‏ 
(۲) التقرير والتحبير ۷۸/۲ » روضة الناظر ٠١۷/١‏ 

N 


والاقتضاء : معناه الطلب . وهو ينقسم إلى طلب فعل وطلب ترك . 
وطلب الفعل إن كان جازماً فهو الإيجاب وإلا فهو الندب . وطلب الترك إن كان 
جازماً فهو التحري » وإلا فهو الكراهة . وهذا القيد للاحتراز عن الحك المتعلق 
بفعل المكلف لا على وجه الاقتضاء كقوله تعالى : $ والله خلقك وما تعملون ) 
فهو خبر » ومثله قوله سبحانه : [ وم من بعد غلبهم سیغلبون چ . 

وأما التخيير : فهو الإباحة وهو استواء الفعل والترك . وبناء عليه تدخل 
الأحكام الخسة في التعريف بقيدي الاقتضاء والتخيير . 

والمراد بالوضع : هو خطاب الله تعالى المتعلق بجعل الشيء سبباً أو شرطا أو 
a E‏ 
هذا ... وقد اقتصر بعضخفلاصوليين في التعريف على الاقتضاء والتخيير » ما 
جعل التعريف قاصراً ؛ لأنه ل يشمل الحك الوضعي مع أنه من الأحكام الشرعية › 
وقد ردوا على هذا بأن أنواع الحك الوضعي ليست أحكاماً » وإإغا هي علامات 
ومعرّفات للحك » أوأن الوضع داخل في الاقتضاء أو التخيير ؛ لأن ا لمعنى من 
کون الد لوك سا اة أتةاذا وحن مخ السلا خن 
والوجوب من باب الاقتضاء . والحق هو التعريف الأول ؛ لأن المفهوم من الحك 
الوضعي تعلق شيء بشيء آخر » والمفهوم من الحك التكليفي ليس هذا » ولزوم 
أحدها للآخر في صورة لا يدل على اتحادهما نوعاً » بدليل أن الأحكام الوضعية قد 
ا ا ور 
وإدخال المباح في.الحكر التكليفي هو من باب التغليب" ؛ لأنه لا تكليف 
)١(‏ حاشية البناني على شرح جنع الجوامع 1٠/١‏ » شرح الإسنوي ٤٠/١‏ 

(۲) البناني » المرجع السابق ٦۳‏ 
(۲) مرجع السابق . 
(6) شرح الخلي على جمع الجوامع ١١/١‏ » المدخل إلى مذهب الإمام أحد ۸ » إرشاد الفحول ١‏ » 
مہاحث الحم ON‏ 
ES‏ 


بامباح حتى يدخل في الحك التكليفي على سبيل القيقة » إذ التكليف طلب ما 
E EM EE‏ 
کو غ ا جات هه دات او او ال رجو 
الاد کا اا 


وتعریف الح على النحو السابق هو اصطلاح جهور الأصوليين » فقد 
جعلوا الحم علا على نفس خطاب الشارع . وأما عند الفقهاء فإن الح هو الصفة 
الشرعية التي هي أثر لذلك الخطاب وهو الذي توصف به أفعال العباد » فقوله 
تعالى : ل أقهوا الصلاة ‏ › ل ولا تقربوا الزنا ‏ » وقوله عليه الصلاة 
والسلام : « لا يرث القاتلاشيئا » » هذه الخطابات هي الأحكام عند 
الأصوليين . وأما عند الفقهاء فوجوب الصلاة وحرمة الزنا ومانعية القتل من 
الإرث هي الأحكام . فا حك عند الأصوليين : هو النصوص الشرعية نفسها » وعند 
الفقهاء هو الأثر الذي تقتضيه النصوص الفلاهية . وليس فمذا الخلاف فائدة عملية 
لوجود التلازم بين الاصطلاحين » إلا أني أرجح اصطلاح الفقهاء ؛ لأنه يفرق بين 
ا لحك الشرعي وبين الدليل الذي يدل عليه من الك والسنة أو نوها . أما 
اصطلاح الأصوليين فيترتب عليه اعتبار الصيغة حك ودليلا للحك » فهي حم 
باعتبار ذاتها ؛ لأا كلام الله تعالى قصد به الطلب أو التخيير أو الوضع › وهي أدلة 
باعتبارأمرآخر » وهو تضنها للح الذي هو الإيجاب أو الإباحة أو غيرها و 
يظهرأن الح قدي عند الجهور اع و ا ال الى 


() أخرجه آبو داود عن عرو بن شعيب عن ابيه عن جده » وله ألفاظ أخرى ( نيل الأوطار 
¥( . 
(۲) شرح العضد على ختصر المنتهی لابن الحاجب ۲۲٠/۱‏ › شرح الإسنوي ٤۲١/١‏ » مذكرات الأستاذ 


E 


وفقو اوت ع اة لان عندم وا اا : 


أقسام الح 
لوحظ في تعريف الحكر أنه ينقسم إلى قسمين : الحك التكليفي والح 
الوضى : لن كا القارع اللىب انال الكفن تا عل مهيل الطلج أو 
التخيير أو على سبيل الوضع . فإن كان متعلقاً بفعل المكلف على جهة الطلب أو 
التخيير » فيسمى الجحك التكليفي » وإن کان متعلقاً ها على جهة الوضع » كان 


حکا وضعيا . 

تعريف الحكم التكليفي :الحك التكليفي : هو ما اقتضى طلب فعل من 
المكلف أو كفه عن فعل أو تخييره بين الفعل والكف عنه . مشال الأول : ل أقيوا 
الصلاة ‏ » ل كتب عليك الصيام € . 

ومثال الثاني : 3 ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ‏ » ل حرمت 
عليك الميتة والدم ولحم الخازير  ..‏ ومثال الغالثا: ™ فلا جناح غليها فيا ٠‏ 
افققدت به  »‏ وإذا ضربتع في الأرض فليس عليك جناح أن تقصروا من 
الصلاة 4 . 

وإغا سمي هذا النوع حكاً تكليفياً ؛ لأنه يتضمن التكليف بفعل أو ترك فعل» أو 
التخيير بينها . وإطلاق التكليف على المباح هومن باب التغلیب کا بان آنفاً . 
i OLEAN ENS NS E O 0‏ 

الإجاب أو التحريم مثلاً » والفقهاء إغا يبحثون عن الأحكام الفقهية : أي التي توصف بها 

أفعال العباد » وليست هي الإيجاب والتحريم وما إليها » بل هي الوجوب والحرمة اللذان ها 


الأستاذ أبي سنة.» المصدر السابق ) . 


ب 


تعريف الحكم الوضعي : هو ما اقتضى وضع شيء سبباً لشيء أو شرطاً له أو 
فاا مه وان ذلك فيا : مال السب وله هال و ن شيت مةه 
الشهر فليصه ‏ فرؤية املال سبب لوجوب الصوم . وقوله سبحانه : $ ا 
الضلاة لدلوك الثمس ‏ فدخول الوقت سبب لإيجاب صلاة الظهر . ومثال 
الشرط قوله تعالى : ل ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا € 
فالاستطاعة المالية والبدنية شرط لإيجاب الحج . ومثال المانع قوله ب : « ليس 
ف ارت عر ا م نالرت 

وإغا سمي هذا النوع بالحك الوضعي ؛ لأنه يقتضي وضع أمور ترتبط 
بالاخرى كالاسباب لامسببات أو الشروط للمشروطات . 

الهييز بين الح التكليمي والحكم الوضعي : 

تین القرق بین تو الح منک بف کل نها وذلك من وین" ٠‏ 

أولاً : إن المقصود من الحك التكليفي هو طلب فعل من المكلف أو كفه عنه 
او تخييره بين الفعل والترك . وأما الح الوضعي فليس مقصودا به تكليف او 
تخيير » وإغا المقصود به ارتباط أمر باخر على وجه السببية او الشرطية مثلا . 

ثانياً : إن المفهوم من طلب الفعل أو الكف أو التخيير بين الأمرين في الح 
التكليفي أن يكون ذلك في مقدور المكلف وفي استطاعته أن يفعله أو يكف عنه 
حتى يتأتى الامتثال . أما الحك الوضعي فقد يكون مقدوراً له » وقد لا يكون 
دو ل ال د ا اا ان بكرن مور لكف كس القرد 
والتصرفات واقتراف ال جرام فهي سبب لترتب أحكامها » أو لاستحقاق عقوبتها › 
فالىرقة سبب لقطع اليد مثلاً . وقد لا يكون مقدوراً لامكلف كالقرابة سب 
)١(‏ أخرجه مالك في الموطاً وأحمد وابن ماجه ( نيل الأوطار ۷۶/١‏ ) 
() المراجع السابقة في تعريف الح > العناوين في المسائل الأصولية ٠٦/۲‏ 


E 


للإرت » والإرث سبب للملك » ودلوك الثمس سبب لوجوب الصلاة »> وهي 
نور غو مون ل 6 وا اف ا ف ا 
عقد الزواج » والطهارة شرط لصحة الصلاة . أما الشرط غير المقدور مكلف 
فثاله بلوع الحَلّم شرط لانتهاء الولاية على النفس » وهو أمر ليس قدو ر أحد » 
وبلوغ الرشد شرط لنفاذ التصرفات . 

اللات فالا کن مفدو را للكت + قل الرار مور كه ور 
القدور للكت : لابو فاا قن القصاص قعل الوالك ولده تة هون 
الفقهاء »> وكون الموص له وارثاً . وهذا أيضاً أمر غير مقدور لامكلف . 

ثالغاً : إن الح التكليفي لا يتعلق إلا با مكلف » وأما الح الوضعي فإنه 
يتعلق بالإنسان »سواء أكان مكلفاً أم غيره كالصي والمجنون » فإنه يثبت في حقها 
ا لحك الوضعي كصحة بيع الصي.» وضان متلفاته) أو ثبوت الدين في ذمتها . 
ومن هنا عبّر بعضهم في الخطاب الطلي بأفعال الكلفين » وفي الخطاب الوضعي 
E HET‏ 


المبحث الثالت 
أنواع الح 
لكل من الح التكليفي والح الوضعي أنواع هي ما يلي : 
أنواع الحك التكليفي 
ينقسم الحك التكليفي إلى أنواع خسة » ذلك أن طلب الفعل إما أن يكون 
جازماً أو غير جازم » الأول : الإمجاب » والشاني : الندب » وطلب الكف إما 
)١(‏ مذكرات في أصول الفقه للأستاذ أحمد فهمي أبو سنة ؛ 


ا 


جازم أوغيرجازم » الأول التحرم » والثاني الكراهة » وإن كن الخطاب متعلقاً 
بالفعل على وجه التخيير فهو الإباحة . فهنه أنواع خسة" . 

الإيجاب : هو الخطاب الدال على طلب الفعل طلباً جازماً نحو ل وآتوا 
الزكاة ‏ . 

والندب : هو الخطاب الدال على طلب الفعل طلبا غير جازم نحو 
ل فکاتبوم إن علمم فيهم خياً ) . 

والتحريم : هو الخطاب الدال على طلب. الكف عن الفعل طلباً جازماً » 
نحو ولا تقربوا الزنا ‏ . 

والكراهة : هي الخطاب المدال على طلب الكف عن الفعل طلباً غير جازم نحو 
قوله إل : « إذا دخل أحد ك امسج فلا بجلس حتى يركع ركعتين > . 

والإباحة : هي الخطاب الدال على تخيير ا مكلف بين الفعل والترك نحو قوله 
تعالى : ل[ ليس علي جناح أن تدخلوا بيوتاً غير مسكونة فيها متاع ل € . 

والفرق بين الإجاب والوجوب والواجب : هو أن الإمجاب هو نفس الخطاب 
الحاص » والوجوب آثر الخطاب › وهو ما يثبت في الفعل نتيجة لتعلقه به اي انه 
هو الوصف الثابت للفعل وهو كونه مطلوباً جازماً . والواجب : هو الفعل الذي 
تعلق به الخطاب . ويقال مل هذا في التفريق بين التحرع والحرمة والكروه 
والمباح » وهي أنواع الحك التكليفي » وهي القسم الأول من المبحث الثالث في 


بحث الح . 


. ٠٠/١ روضة الناظر‎ » ۹٠/١ التقرير والتحبير ۷۹/۲ وما بعدها › المستصفى‎ )١( 
. أخرجه البيهقي وابن عدي في الكامل عن أبي هريرة » وهو حديث ضعيف‎ )۲( 


EO 


١‏ الواجب وأقسامه 


تعريف الواجب : الواجب : هو ما طلب الشارع فعله من المكلف طلباً 
حةاً بأن اقترن طلبه با يدل على تحتي فعله . وبعبارة أخرى : هو ما طلب 
الشارع فعله على وجه الحتم والإلزام » سواء أكان ذلك مستفاداً من صيغة الطلب 
نفسها أم من قرينة خارجية . وتعريف الواجب بخواصه ( أي بعوارضه التي قيزه 
عن غیره » وتظهر ا حقائقه ) : هو ما یدح فاعله ویذم تارکه قصدا . 
ويستفاد الوجوب إما من صيغة الامر » مثل قوله تعالى  :‏ أقيوا الصلاة وآتوا 
الزاة € وشن الضدر النائب عن قله ٠‏ مل قولة تعالى : [ فإذا لقيتم الذين 
كفروا فضرب الرقاب ‏ . أو من الفعل المضارع المقترن باللام كقوله تعالى : 
« لينفق ذو سعة من سعتَة أو من مادة الفعل مثل قوله تعالى کي 
علي الصيام ‏ . أو من أساليميرأخرى تستعمل في اللغة العربية للدلالة على 
الطلب الجازم مثل قوله سبحانه : [ ولله على الناس حج البيت ) ونجو ذلك . 


حکم الواجب : حکه آنه یلزم الإتیان به ویثاب فعله »ویعاقب تارکه › 
ويكفر من أنكره إذا ثبت بدليل قطعي . 


طريقة الحنفية في تقسم الواجب : الفعل ا يسمى واجباً يمى فرضاً عند 
جمهور العاماء » إذ الواجب « ذكرنا : هو عبارة عن خطاب الشارع با ينتهض 
تركه سبباً للذم شرعاً . وهذا المعنى بعينه متحقق في الفرض الشرعي . 


)١(‏ شرح العضد لختصر ا منتهى ٠۲۸/١‏ » المستصفى ٤۲/١‏ » الإحكام للآمدي ٥٠/١‏ » الإهاج للسبكي 
٣: ١‏ لالنهاج للبيضاوي مع الإسنوي ٥۲١/١‏ » التقرير والتحبير ٠١/١‏ » المدخل إلى مذهب 
أحمد ٥۹‏ » روضة الناظر ٠٠/١‏ 

(۲) شرح العضد » المرجع السابق ۲۲۲/١‏ » الآمدي المرجع السابق » المدخل المرجع السابق » كشف 
الأسرار 1۲۳/١‏ » حاشية البناني ٠۷/١‏ 


- ٤1 - 


وأما الحنفية فيقولون : الفرض : ما ثبت بدليل قطعي لا شبهة فيه › 
كأركان الإسلام المسة التي ثبتت بالقرآن الكرم » ومثل ما ثبت بالسنة المتواترة 
أو الشهورة كفراءة القران فق الصلاة واا الواجب فهو ما ثبت بدليل ظني فيه 
شبهة » كصدقة الفطر » وصلاة الوتر والعيدين" . فقد ثبت كلاها بدليل ظني 
وهو خبر الواحد . 

قال بعض العلماء كلامدي والرازي : إن الخلاف بين الجهور والحنفية 
لفظي . ولكن الواقع أن الحنفية رتبوا على الخلاف بعض الأثار الفقهية . فن 
E E AEE a‏ 
ن اة لار اة الوا ان درك الفر امدق السلا ما معا : 
لأن الأمر بها قرآني في قولهرتعالى ل فاقرؤوا ما تيسر من القرآن ‏ . وأما ترك 
قراءة الفاتحة بذاتها في الصلاة فلا يلها ؛ لأن الأمر بها ثبت بخبر الآحاد ( أي 
قوله ب : « لا صلاة لمن ل يقرا بفاتجة الكتاب » وهو يفيد الظن . وإني 
أرجح اصطلاح الجهور ؛ لأن اختلاف طرة(إثيات الواجبات في القوة والضعف 
ل وه ان ا یی ی و ا 
اسم الفرض على الواجب في قوله تعالى : ل فمن فرض فيهن الحج 4 أي وجب . 
وأجع عاماء الأمة على إطلاق اسم الفرض على ما أدي من الصلوات الختلف في 
صحتها بين الأمة بقوهم .: أذ فرض الله تعالى ؛ والأصل في الإطلاق الحقيقة . 

م إن هذه التفرقة غير مقبولة من ناحية أخرى : وهي أنه يترتب عليها أن 
يكون للفعل الواحد حكان مختلفان : أحدهها بالنسبة إليبا » والآخر بالنسبة 
للصحابي الذي روى الحديث عن رسول الله به » فهو بالنسبة إليه فرض لانتفاء 
)١(‏ التقرير والتحبير ۸٠/۲‏ » كشف الاأسرار ١‏ :+ شرح الحلي لمع الجوامع ٦۷/١‏ » مباحث الحك 


عند الأصوليين للاستاذ مد کور ٩٦‏ 
(۴) أخرجه أحد والشيخان وأصحاب السنن الأربعة عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه . 


¥ 


الشبهة في صحة الدليل في حقه » وبالنسبة إلينا واجب ؛ لوجود الشبهة في صحة 
ان واا اة بان الل رة ى الفرض والراجت و ا فان 
قالوا : الفرض هو القطع »› والواجب معناه السقوط » والظن ساقط في الرتبة عن 
القط: 

ولكن هذا القول يعد من باب التحك في تخضيص امم الفرض بامقطوع به ؛ 
لأن الفرض في اللغة هو التقدير مطلقاً » سواء أكان مقطوعاً به أم مظنون)" » 
ففف ولك با خد لن دون لاخر ا ولل عل فا بن مق 
والوجوب ليس هو السقوط في اللغة وإغا الوجبة » جاء في القاموس الحيط 
« وجب الحائط وجبة : سقط » ووجب القلب وجيباً خفق » وعلى هذا 
فاحتجاجهم بآية : [ فإذا وجبت جنوما ‏ مأخوذ من الوجبة » وكلامنا في 
المشتق من الوجوب وهو اللزوم . واما الاختلاف في ناحية الح فإن المهور 
يوافقون الحنفية في أن جاحد الشابت بدليل قطعي كحك الكتاب كافر . أّما 
الثابت بدليل ظني كمحك خبرالواحد في الشرع فإن جاحده فاسق . والخلاصة : 
أن اتيا عرد اصطلا ولا ماي الاح ۴ يركون فال 
الغزالي : ولا حجر في الاصطلاحات بعد فهم العا . 


الوا ات اة ا ت و الأداء اا ف ت 
تقديره » ثالثاً - من حيث الملزم بفعله » رابعاً - من حيث تعيين المطلوب به . 


٠١١ أصول الشاشی‎ )١( 

«) المرجع السابق »كشف الأسرار ٠۲٠/١‏ 

(۳) قال الإمام ابن السبكي في جمع الجوامع 1۷/١‏ : « والخلاف لفظي : أي عائد إلى اللفظ 
والتمية ؛ إذ حاصله أن ما ثبت بقطعي ۴ یسمی فرضاً هل يسمی واجباً » وما ثبت بظني ا 
يىمى واجباً هل يىمى فرضاً ؟ » . 


N= 


االتقسيم الأول - باعتبار وقت الأداء : 


ينقسم الوؤاجب من جهة وقت الأداء إلى واجب مطلق وواجب مقيد أو 


- الواجب المطلق : هو ما طلب الشارع فعله حا > ولم يعين وقتاً لأدائه 
لكان الاج عل من جلف اوخنت > فلي ل ها الواح وت 
ن ا ا ات کر ره ما و کو 


الواجب المقيد أو المؤقت : هو ما طلب الشارع فعله حتاً في وقت معين 
ا د ا 
ويتام الكلف إن أخرها عنهليغير عذر . وكصوم رمضان لا يجب قبل الشهر 
ولا E‏ 


المقيد ياغ لكلف و وقته بغير عذر ؛ لان ارات e‏ : فعل 

الواجب » وفعله في وقته . فن فعل الواجب بخروقجهخإنه فعل أحد الواجبين 

وهو الفعل المطلوب كلصلاة خا را ا الأخر وهو فعله في وقته »› 

فينم بترك الواجب الثاني بغير عذر » وأما الواجب المطلق : فليس له وقت معين 

لفعله » ولامكلف أن يفعله في أي وقت شاء » ولا إنم عليه إذا أداه في أي وقت . 
نوع TS‏ : يلقم الواجب ا والمؤقت عند الحنفية إلى 

a أنواع‎ 

٦۹/١ ءفواتح الرحموت‎ ٠٠١/١ التقرير والتحبير‎ ».۲٠۲/١ التلويح على التوضيح‎ )١( 

(۲) التفریر والتحبیر ۱۳۱/۲ › التلویح على التوضیح ۲۰۲/۱ ۰ ۲۰۸ )› ۲٢۲‏ »› مسام الثبوت ٤/١‏ 
وما بعدها » المستصفى ٤٤/١‏ » شرح الإسنوي : ۱۰۷/۱ » مرآة الأصول ۲۲٣/۱‏ ۔ ۲۲۷ » ۲۴۳۱ » 
ل إرشاد الفحول ٦‏ » العناوين في اللسائل الأصولية ٦۷/١‏ » أصول الاستنباط 
للحيدري ۷١‏ » روضة الناظر ۹۹/١‏ ء المدخل إلى مذهب أحمد ٠٠‏ » مباحث الح ۷٢‏ 


6 أصول الفقه )٤(‏ 


آ5 الواجت الموسح وهو الق بكرن زفه الذي وه الشارع له سه 
ویسع عغیره من جنسه O EE PIE‏ 
صلاة الطهر ملا هيوقت موسع يسع أداء الظهر ا ضلاة ا 


۲ الواجب المضيق : هو الذي يکون وقته المحدد له يسعه وحده ولا يسع 
عیره من جنسه »و يسمی هذا الوقت مضيقاً أو معياراً » مثاله : شهر رمضان هو 


۲ الواجب ذو الشبهين : وهو الذي لا يسع وقته غيره من جهة › ويسع 
غيره من جهة أخرى »وذلك كلمج لا يسع وقته وهو ( أشهر الحج ) غيره من 
جهة أن الكلف لا يؤهيأف إلعام إلا حجاً واحدا »ويسع غيره من جهة أن 
مناسك الحج لا تستغرق کل اشهره . 


ويترتب على هذا التقسم أن الواجب الموسع وقته يجب على المكلف أن 
يعينه بالنية حين ادائه في وقته ؛ لانه إذا لم ينوه بالتعيين لا یتعین انه ادى 
الواجب المعين » إذ الوقت يسعه وغيره > فإذا صلى في وقت الظهر اربع 
ركعات » فإن نوى الظهر كان أداء له » وإِذا لم ينو ا أداء الظهر لم تكن صلاته 
أداء له ؛ ولو نوى التطوع كانت صلاته تطوعاً » آي أن صلاته هنا تکون حسب 


يته . 


وأا الاج الق وة ٠‏ فلا عب عل الف عة المنفية أن عة 
بالنية حين أدائه في وقته ؛ لأن الوقت معيار له لا يسع غيره من جنسه » فهمجرد 
النية ينصرف ما نواه إلى الواجب » فإن نوى في شهر رمضان الصيام مطلقاً »ول 
يعين بالنية الصيام المفروض انصرف صيامه إلى الصيام المفروض › ولو نوى 
التطوع ل يكن صومه تطوعاً » بل إنه يقع عن المفروض ؛ لأن الشهر لا يسع 


وف اة 


والجمهور من الشافعية والمالكية والحنابلة واسحاق وداود : م يفرقوأ بين 
الواجب الموسع والواجب المضيق في تعيين النية » فقالوا : يجب أن ينوي أنه صائم 
من رمضان ؛ لأنه فريضة » وهو قربة مضافة إلى وقتها » فوجب تعيين الوقت 
ف تبتها كصلاة الظهر؛ والعصر لقوله الو ٠:‏ إغا الأعال بالنيات وإغا لكل 
امریء ما نوی »" فإإذا نوى التطوع ل يقع صيامه عن رمضان ؛ لأنه يشترط 
إخلاص النية لرمضان » والتعيين من جلة الإخلاص الأمور به > كذلك لا يقع 
صومة غن رمضان بتية مطلق الصوم » بخلاف النفل . 

وكذلك يعتبر صوم التطوع في رمضان غير مشروع فلا يصح › وعدم صحته 
يبطل معنى الفرض ؛ لأنه يزم )في دصحته الاختيار » ومن هنا اختار ابن اهام 
مذهب المهور . 

وأما الواجب ذو الشبهين » فيص ائ هلق النية ؛ لأن الظاهرمن حال 
لكلف أنه يبدأ عا وجب عليه قبل أن يتطى) فهى في هذا كالواجب المضيق » ولا 
يصح أداؤه بنية غيره كأن ينوي التطوع » فيقع تطوعاً؛الأنه صرح بنية ما يسعه 

أنواع الواجب عند الشافعي : 

ينقسم الواجب عند الإمام الشافعي والمالكية والحنبلية إلى واجب مضيق 
ووأجبا موسع ‏ .اوالضيق هو أن يكون وقت الوجوب مقدرا بقدر الفعل 
بحيث ضيق على ا مكلف فيه » حتى لا جد سعة يؤخر فيها الفعل أو بعضه › 
وذلك كاليوم بالنسبة إلى الصوم . 


. أخرجه البخاري ومسلم عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه‎ )١( 
٠١ راجع تخريج الفروع على الأصول للزنجابي ۲۱ - ۲۴ » والمدخل إلى مذهب الإمام أحمد‎ )۲( 


0١ 


والموسع : هو أن يكون وقت الواجب أكثر من وقت فعله »وذلك كأوقات 
الصلوات . 
من الصلوات ف أي أجزاء الوت شاء ف أولة وآخره ووسطه وما بين ذلك 

وأنكر أصحاب ابي حنيفة الواجب الموسع ( بهذا المعنى المذكور ) وقالوا : إن 
وقت الوجوب يختص بأخر الوقت » ولو أتى المكلف بالواجب في أول الوقت › 
کان جارياً مجرى تعجيل الزكاة قبل وقتها . 

هذا .. وذكر الزنجاني/الشافعي في تخريجه فروعاً متفرعة عن الاختلاف قي 
هدا الاصل ٢وھی‏ ا ال ' 

١‏ - إن الصلاة تجب بأول الوقت عند الشافعي ( أي ومن واققه ) وجوباً 
قوسا متداً من اول الوقت الى آخره : 

وقال أبو حنيفة رضي الله عنه : لا تجب إلا في آخر الوقت والأداء قبله يقع 
تعجيلاً أونفلاً نم ينقلب فرضاً . 

فإذا صلى الصبي في أول الوقت » ثم بلغ في آخره »لم يلزمه إعادة الصلاة عند 
صار فيه اهل للوجوب ¢ فبان أن ما داه ا یکن شاغلةً وظيفة وقته ¢ خلاف 
البالغ إذا صلى في أول الوقت » فإنه كان أهلاً للوجوب . ١‏ 

- إن تعجيل الصلوات في أوائال الأوقات عند الشافعي ( أي والجهور ) 

وال اة كي ا عه د تاره إل اخر ارقت افخل ا 


۴ 


لا وجوب في أول الوقت » وإإغا شرع الوجوب أول الوقت رخصة من الشارع 
للحاجة » وليس الإتيان بالرخص أفضل من غيره . 

کان البتافر إا افر ق أول الوقت+ أوتخاصت المراة َة دخول 
الائ عة الفافي + لايا ادر وت الوجوب: 

وعند أي حنيفة : لا مجحب » بناء على أن الوجوب ل يتحقق في أو 
الوقت . 

؛ - إن قضاء الصلوات والصيامات والنذور المطلقة والكفارات تجب وجوباً 
ما عة لاف وة اة ٠‏ ج مضا عل الفور: 

ه ‏ إن الحج يجب عند الشافعي وجوباً موسعاً يسوغ تأخيره مع القدرة 
عليه . وعند أبي حنيفة : مجحب مضيقا لى الغو . 


مسألتان في الواجب الموسع : 

المسألة الأولى : جزء الوقت الذي يضاف إليه الإعجاب : 

في هذه المسألة خمسة مذاهب ذكرها الإسنوي شارح المنهاج للبيضاوي › 
وذكرها أيضاً الأمدي في الإحكام .في أصول الأحكام . ونحن نقتصر على ذكر 
مذهي الجهور والحنفية ا فعل صاحب مسا الثبوت . 

قال الجهور : إن أول أجزاء الوقت هو سبب الإبجاب » أي علامة توجه 
الخطاب » فتى ابتدأً صار المكلف مطالباً بالفعل » خيراً في جميع أجزاء الوقت › 


)١(‏ انظرسلم الثبوت ٤١/١‏ » المعتد لأبي الحسين ٠١١/١‏ وما بعدها . الإحكام الأمدي ٥٤/١‏ » شرح 
ا حل على جمع الجوامع ۱۳۲/۱ » شرح الإسنوي ۱۱۲/١‏ » الفروق ٠٠/١‏ . 
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ذلك س کن اهلا لتكلیت اول الوقت ؛ فان ل يكن أهلاً» كان السبب 
اى وة ا ا 

ودليل هذا الرأي قوله تعالى : ل أقم الصَلاةَ لذلوك الدّيْس ‏ فقد جعل 
الدلوك علامة على توجه الخطاب في قوله سبحانه  :‏ أ الصلاة ‏ إلى المكلف . 
ولا بنيت السنة أوائل الأوقات وأواخرها » وقال الرسول عليه السلام : « ما بين 
هذين الوقتين وقت » » دل ذلك على التوسع على الكلف » وليس تعيين بعض 
الأجزاء للوجوب بأولى من تعيين البعض الآخر . وينبني على هذا أن المكلف متى 
صادفه جزء من الوقت خلا فيه من موانع التكليف » استقر الواجب في ذمته › 
وإذا م يكن كذلك فلا وجوب . 

وقال الحنفية : إن السبب هو الجزء الذي يتصل به الأداء من الوقت » فإن 
ل يؤد تعين الجزء الأخير الذي يسع الواجب للسببية » وبعد خروج الوقت 
تضاف السببية إلى جلة الوقت" . وهلذا الرأي مبني على طريقة الحنفية في 
اباط فزاع الأول متها عل © الوا هي + وة الا :ان ساك 
فروعاً لا يكن تخريجها إلا بذلك » وذكروا متها : إن الشخص إذا ل يكن مكلفاً 
أول الوقت » ثم زال المانع عنه في آخره استقر الواجب تي ذمته » فعليه إما أداؤه 
او قضاؤه » کن كان صبياً في أول الوقت » ثم زال المأنع عنه بأن بلغ أثناء الوقت 


)١(‏ وقالوا أيضاً : بجحب على من أخر الصلاة المكتوبة عن أول الوقت : العزم فيه على فعلها في 
لوقت » ومن خر الصلاة مع ظن فواتیا موت أو حيض أو نوها عص بالتأخير ويتعين آخر 
لوقت للأداء إذا أخر ( انظر شرح العضد على مختصر المنتهى ۲١١۱/١‏ وما بعدها» التقرير 
والتحبير ۱۹/١‏ > أصول الاستنباط للحيدري ۷۷ » غاية الوصول شرح لب الأصول ۲۸» روضة 
لناظر ٠١١/١‏ » المدخل إلى مذهب أحمد ٠١‏ ) . 

) ٠٠٠/١ أخرجه أحد والنسائي والترمذي عن جابر بن عبد الله ( نيل الأوطار‎ )١( 

(۲) التلويح على التوضيح ۲١۷/١‏ » مرآة الأصول ۲۲۲/١‏ » التقرير والتحبير ۱١١/١‏ » فواتح 
لر جوت ۷٣/۱‏ > شرح الحلي على جمع الجوامع : ٠١١/١‏ › الإهاج 1۲/١‏ › شرح العضد على 
مختصر أبن الحاجب 1٤۲/١‏ 


0 


أو آخره » فإنه يجب عليه ان يؤدي الفعل المطلوب منه › ولو كان الجزء الأول هو 
العبت ا عة ن ى ا نا ورل قات وای و 
E E‏ ئ هت الطلت و ا ا 
لک اواج فد افر ي ا بول رخ اة الا يتل الواحي داعا 
ا 

وبتتبع هذا الخلاف وجدت أن قول الحنفية لم يرتضه و ا و 
لأم جعلوا اتصال الأداء بجزء الوقت معرفأً لسببيته » فصارت العلامة التي تدل 
على توجه الخطاب مخحتاجة في بيا ا إلى الفعل الذي خوطب المكلف بفعله › 
را وو ا واا جو ول ا ا ا0 مهه ت 
لا يتفق مع آية  :‏ أ الضلاة لدلوك الثمس ‏ فإن الذي جعل الدلوك علامة 
الجرب هر رجدو ا 0 بل الكت رودا دون ون طب 
والدلى ك لاه وة رج ا5 ل لک دون جاج إل هی 
اجر ٠‏ 

ودا كنت المنة بت أن الأداء عل ال عل الور فان ذلك 
لا باق غل الذمة ١‏ غا سو الح : 

قال الآمدي في الرد على مذهب الحنفية القائل بتعيين وقت الوجوب 
بالفعل : إنه إن ريد به أنا نتبين سقوط الفرض بالفعل في ذلك الوقت » فهو 
ملم ولا متافاة بینة ون ما 5كا وإن أ رادزا به آنا تشين أن غر ذلك 
يكن وقتاً للوجوب بعنى أنه لو أدي فيه الفعل » ل يقع الموقع » فهو خلاف 


الجاع وإن زيه ب غيرذلك فلا بذ من لصوي" : 


وأما الفروع المذهبية التي ذكروها » فإن الجهور يتفقون مع الحنفية في 


٥/١ الإحكام في أصول الأحكام‎ )١( 
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صورة طروء البلوغ على الصبي ؛ لأهم قيسدوا كون السبب أول الوقت بأن يكون 
الشخص أهلاً للتكليف » فإذا طرأت الأهلية ءتوجه الخطاب عند ذلك . وف 
صورة الحائض والنفساء يقول الجهور : إن السبب هو أول الوقت على التوسع › 
کون الغا ف اخ رمان دل ك القت وة اتا الوت جك الفا 
عليها . هذا كله » قال الكال بن امام الحنفي : إنه ( أي مذهب الحنفية ) قول 
أبعد من المذهب المرذول وهو أن التكليف مع الفعل > لقومم ( أي الحنفية ) : إن 
الطلب لم يسبق الفعل : أي أنه حل أن يكون الطلب متأخراً عن الفعل ؛ لأن 
عدم السبق يحتمل المقارنة والتأخر » وهذا ۴ يقول الكال أبشع من القول 
قار وا خن ان اى سالك اور 

المسألة الشانية ‏ الأداء والقضاء والإعادة : 

يلتحق ببحث الواجب الموسع الكلام في الأداء والقضاء والإعادة » لأن 
العبادة إن وقعت في وقتها المعين ولم تسبق بأداء ختل » فأداء » وإلا فإعادة » 
وإن وقعت بعد وقتها المعين » ووجد في الوقت سبب وجوما فإنه يكون 
وقته الموسع » إذ الموسع قد يكون بالعمر وقد يكون بغيره . 

فالأداء : هو فعل الواجب في الوقت المقدر له شرعاً > والإعادة : فعله ثانياً 
ف القت 4 واا ته ار الت د هر الا ن افر هة رعا 
ا د ی وا ك هان کارا ان و اله وال ا فقا 

(MD. ٤ 

كزمان صوم رمضان وأيام البيض ” . . 
0 اى امةن رر فان الاعات فين ال د م د رى 
(۲) المستصفى : 1١/١‏ »أصول الشاشي ٤١‏ » الإحكام للآمدي ٥٠/١‏ شرح الحلي على جع الجوامع 

۸٩ ۱‏ » شرح العضد لختصر المنتهی ۲۲۲/۱ وما بعدها » مرآة الأصول ۲٠٠/١‏ وما بعدها › 

شرح الإسنوي ۸٤/١‏ » فواتح الرحجموت ۸٥/١‏ › التقرير والتحبير ٠١١/١‏ وما بعدها »روضة 

الناظر : ۸/١‏ وما بعدها » المدخل إلى مذهب أحد ۷١‏ » الإهاج ٤/١‏ 

Ee 


ان اا الا فل الو اجج ق الوت فهر اا سو اة ةو 
خارجه » واشترط الشافعية في الصلاة أن يأتي بركعة منها على الأقل في الوقت 
لد الجن :می ادرت رک من الا ای و 

وإن فعل المكلف الواجب أولاً صحيحاً غير كامل كأن صلى منفرداً » م فعله 
ثانيا فهو إعادة » وإن ابتداأ فيه بعد انتهاء الوقت فهو قضاء » وكذلك عند 
الشافعية : إذا ابتداً بالصلاة في الوقت ولم يأت بركعة حتى خرج الوقت . 


دليل القضاء : 


وقضاء الواجب واجب إجماعاً إلا أم اختلفوا في الموجب : أهو الخطاب 
الذي وجب به الأداء ام هو خطابجديد ؟ . 


قال الجمهور : إنه واجب بخطاب جديد . وقال عاماء الحنفية . إنه واجب 
بالتطات الأول :ولا غائدة غل لان 


استدل الجهور : بأن الشارع جعل الوقتاأعلامة على توجه الخطاب إلى 
الكلف بطلب الفعل مقيداً بالوقت لمصلحة في ذلك » ولعل فعل المطلوب بعد 
خروج الوقت ينافي تلك المصلحة . 

واستدل الحنفية : بأن السبب علامة على اشتغال ذمة ا مكلف بالواجب » فلا 
تتفرغ إلا بفعله » فإذا فعله في الوقت أدى ما طلب منه ا طلب » وإن فات 
الوقت بقيت الذمة مشغولة » فيجب تفر يغها بالقضاء . 


)١(‏ رواه الجاعة عن أبي هريرة بلفظ « من أدرك ركعة من الصبح قبل أن تطلع الثمس » فقد 
أدرك الصبح » ومن أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر » ( نيل 
الأوطار ۲١/۲‏ ) . 

(۲) فواتح الر موت شرح مسام الثبوت ۸٩/۱‏ »› شرح الإسنوي ۷۸/١‏ 

٠١ غاية الوصول شرح لب الاصول للانصاري‎ )١( 
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ويعترض على رأي الجهور بأنه لو كان وجوب القضاء محتاجاً إلى أمر جديد 
SS LN ENN ES AS‏ 
سان الان وهو قوله ب : « من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها 
إذا ذکری ۲ ولم يرد نص يطالب بقضاء المتروكة عدا مع أهم أجعوا على 
وجوب القضاء إلا ما شذ به ابن حزم بعد انعقاد الإجاع . 

وقد يجاب عنه يإن إجاع الفقهاء دليل على قيام خطاب بذلك » لما سيعرف 
في مباحث الإجماع من أنه لا إجماع بدون مستند . ومن هنا قال بعضهم : إن 
الراجح رأي الجهور لقوة دليلهم » ولأن تفريغ وجوب القضاء على شغل الذمة 
غير لازم ؛ لأن الذمة مشغولة بأمر معين » وهو ( أداء الواجب في وقته ) فإذا ل 
قعل ٠‏ قات الرق ج ذا ول الدلل عل خلا ذلك 


هل يتضيق الواجب الموسع ؟ 

اتفق العاماء في الواجب الموسع على أن ا مكلف إذا غلب على ظنه أنه يوت في 
آخرالوقت الموسع تضيق عليه الوقت » وحرم عليه التأخير اعتباراً بظنه » وصورة 
ذلك أن يطالب أولياء الدم مثلاً باستيفاء الدم من الجاني فيحضره الإمام أو نائبه» 
هراد واو ا و ا و ر ن ری اکن ت 
مضي أربع ركعات بشرائطها من وقت الظهر» فإن الوقت يتضيق عليه . 

واختلف العاماء في فعل مثل هؤلاء بعدئذ في الوقت » كأن عقا أولياء الدم › 
أو لم يأت الحيض . فقال القاضي أبو بكر الباقلاني : إنه يقع قضاء ؛ لأنه أوقعه 
دالت الک غل ول ع ا ر 


)١(‏ أخرجه أحد والشيخان والترمذي والنسائي عن أنس بن مالك رضي الله عنه ( جامع الأصول 
1( . 
(۲) المستصفى ٥/١‏ » الإحكام للآمدي ٥٦/١‏ » شرح الإسنوي ۸۷/١‏ » مسلم الثبوت ٥٤/١‏ 
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وقال حجة الإسلام الغزالي : إنه يقع أداء ؛ لأنه وقع في وقته المعين بحسب 
الشرع » وأما ظنه فقد تبين خطؤه فلا اعتبار به . والحقيقة أن غاية ظن المكلف 
أنه أوجب العصيان بالتأخير عن الوقت الذي تبقى فيه حياته » فلا يلزم من 
کت را الان ال خر جا ها ال ا :2 

التقسم الثاني للواجب باعتبار تقديره من الشارع : 

ينقسم الواجب من ناحية تقديره وتحديده من الشارع إلى واجب خحدد 
ES E OTE O PT‏ 
والحج » أم من حقوق الآدميين كالديون والنفقات والنصيحة ‏ قرر الشاطبي . 

فالؤ اجب الحده : هو مان الشارع لله مارا محلو ما يت لا ترا ذمنة 
ات ها ا اال اله غين الارع + كالضلوات الي بوالر ةة 
ا ا ا ارات و هة م الصاوت ا ا 
ا لكلف حتى تؤدى بعدد ركعاتها وأركنا وشروطها . وزكاة كل مال واجبة فيه 
ی ق ا وک 
امشتريات وأجرة المأجور وكل واجب يجب مقدارا معلوماً بجحدود معينة . فحكم 
الواجب الحدد : أنه بجحب دينا في الذمة »› وتصح المطالبلة به من غير توقف على 
القضاء أو الرضا . ولا تبراً ذمة المكلف منه إلا بأدائه على الوجه الشرعي . 

والواجب غير الحدد : هو ما لر يعين الشارع مقداره » بل طلبه من المكلف 
بغير تحديد » كلإنفاق في سبيل الله » والتعاون على البر » والتصدق على الفقراء 
إذا وجب بالنذر » وإطعام الجائع وإغاثة الملهوف » وغير ذلك من الواجبات التي 
م يحددها الشارع ؛ لأن المقصود بها سد الحاجة » ومقدار ما تسد به الحاجة بختلف 
باختلاف الحاجات والاحوال . وحكم الولجب غير المحده : أنه لا يثبت دينا في 
() م اضرات أستاذنا مد البنا ۲۷ »> مباحث الح للاستاذ مد کور ۸۱ 


ت 


اد ل بالا او لرا لان اة ل ل ا ى حن خي هكن 

وهناك مسائل اختلف الفقهاء في إلحاقها بالواجب الحدد أو غير الحدد . ومن 
ا کو ری ی ا کے ع ا 
لا يعرف مقدارها » فلا تترتب في الذمة » ولا يطالب بها الزوج أو القريب عن 
ما اة حن اد تع بالقضاء او لاض عن الطرفن عل دارا 
صارت من القسم الثاني . 

وألجقها غير الحنقية بالواجب الحدد ؛ لأا مقدرة بحال الزوج أو بما يكفي 
القر يب « علن اموسر قدره وعلى المقتر قدره < ولهذا صحت علد هولاء الطلالبة 
بها عن مدة ماضية قبل القضاء أو الرضا ؛ لأن القضاء أظهر مقدار الواجب ول 
بحدده » فاا واجبة في الذمة قبل ذلك . 

التقسيم الثالث للواجب باعتبار الملزم بفعله : 

ينقسم الواجب باعتبار المطالب بأدائه إلى واتجبا عيني وواجب كفائي . 

الواجب العيني : هو ما طلب الشارع فعله من كل فرد من أفراد المكلفين 
به » ولا بجزىء قيام مكلف به عن آخر" كالصلاة والزكاة والحج واجتناب 
الحرمات كالمر والزنا . وحكه : أنه يلزم الإتيان به من كل مكلف » ولايسةقط 
طلبه بفعل بعض المكلفين دون بعض . 


النيابة في القيام بالفعل : 


هذا الذي ذكرناه في حال توافر القدرة البدنية » وأما في حال العجز أو بعد 
الوت فهل تصح النيابة في العبادات أو لا ؟ قرر العاماء أن الأعال القلبية 


٠١١/١ شرح الإسنوي‎ )١( 


لا تصح النيابة فيها بدون خلاف إلا ما كان من النية كإحجاج الصي » وكذلك 
لا تصح النيابة في الأعمال المالية الحضة بدون خلاف . 

وأما الأعمال غير المالية الحضة كالصلاة » فلا تصح النيابة فيها إجاعاً ؛ لأن 
اللقصود من الصلاة هو الخشوع والخضوع وإجلال الرب سبحانه وتعالى وتعظهه › 
وهو بحصل لفاعلها بنفسه » فإذا فعلها غيره م تتحقق المصلحة التي طلبها المثرع ؛ 
والصوم مثل الصلاة . وأما الأفعال التي تشتةل على مصلحة بقطع النظر عن فاعلها 
كرد الودائع وقضاء الديون ورد الغصوبات وتفريق الزكوات والكفارات ولحوم 
الهدايا والضحايا وذبح النسك ونحوها » فيصح فيها النيابة إجاعاً ؛ لأن المقصود 
انتفاع أهلها ا > وهو حاصل بأي شخص . 

وأما الحج فلم جز الإمام مالك ومد بن الحسن وجاعة من المتأخرين النيابة 
فيه كالصلاة ؛ لأن القصد منه تأَدَيبّ النفس بفارقة الأوطان وتهذيبها باروج 
عن المعتاد من لبس الخيط وغيره لتذكرًاا معاد والآخرة والقبر » وتعظم شعائر الله 
في تلك البقاع وإظهار الانقياد من الإنسان لما لم يعلم حقيقته كرمي المجار 
والسعي بين الصفا والمروة » ونحو ذلك › وهذه مصالح ومقاصد لا تتحقق إلا لن 
پاشرها بنفسه . 

وأجاز جمهور الفقهاء النيابة في الحج ؛ لأنه يفترق عن الصلاة باشتاله على 
القربة المالية غالبا في الإنفاق في الأسقار . 

والخلاصة : إن التكليفات ثلاثة أقسام : قىم يقبل النيابة وهو كل 
التكليفات المالية » وقسم لا يقبل النيابة وهو العبادات البدنية كالصلاة والصوم » 
وقسم يقبل النيابة عند قيام العذر وهو ماله جانبان : احدها بدني » والاخر 
مالي وهو الحج » فتصح الإنابة فيه عند العجز البدني فن اا و رو 
(۱) الفروق وحاشیته ونذیبه ۲۰۵/۲ › القواعد لابن رجب ۲۱۸ » غاية المنتهی ۲۸/۱ › تخريج 
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أحاديث كثيرة في ذلك منها ما أخرجه البخاري ومسل وأحد والسائي عن 

ابن عباس أن امرأة من جهينة جاءت إلى الني ب فقالت : «إن مي نذرت أن تحج 

فلم تحج حتى ماتت» أفأحج عنها ؟ قال : حجي عنهاء أرأيت لو كان على أمك دين 
أكنت قاضيته ؟ قالت : نعم » قال : اقضوا الله » فالله أخق بالوفاء». 


لواجب الكفائي : هو ما طلب حصوله من غير نظر إلى من يفعله وإغا 
يطلب من مموع المكلفين . وذلك كتعام الصنائع الختلفة وبناء المستشفيات 
والقضاء والإفتاء والصلاة على الجنائز ورد السلام والجهاد والأمر با معروف والنهي 
عن المنكر » وغير ذلك ما طلب الشارع وجوده بقصد تحقيق المصلحة دون أن 
يتوقف على قيام كل مكلف بها و إغا بحصل الغرض من بعض الأفراد المكلفين". 

وة د ا ت 0 و وان اک لفن و ا 
الباقين »وارتفع الإم عنهم جميعاً > وإذا أمله الجيع اموا جيعاً . 

وقد اختلف الأصوليون في تعيين الخاطب بالواجب الكفائي : فقال 
الجهور : إن الخطاب بالواجب الكفائي موجه إلى كل فرد . وقال بعض 
الأصوليين : إنه موجه إلى هيئة الحاطبين الأجتاعية . وقال فريق آخر : إن 
الخطاب موجه إلى بعض مبهم وه : من غلب على ظنهم أن غير لم يقم 
بالطلوب » أو إلى بعض معين عند الله تعالى . 

الأدلة : 

استدل الجمهور با يأتي : 

أولاً - تعمي الخطاب في طلبه » فإن الخطاب موجه للكل ‏ في قوله تعالى : 
)١(‏ المعجد لأبي الحسین ۱٤۹/۱‏ ۰ ۳۱۹ » شرح العضد ۲۲۶/۱ » شرح جع الجوامع ٠١١/١‏ » التقرير 

والتحبیر ٠٠٥/۲‏ » فواتح الرحموت 1۳/١‏ الإهاج ٠ ٠٠١/١‏ روضة الناظر ٩۲/١‏ » القوانين 


الحكة للجيلاني ٠٠‏ » العناوين في المسائل الأصولية 1٦/١‏ » أصول الاستنباط للحيدري ٦۲‏ 
e‏ 


ل كتب عليك القتال ) » $ وقاتلوا في سبيل الله ) وهو نظير الخطاب بقوله 
تعالى : 3 كتب عليك الصيام ‏ فكا أن الصيام مطلوب من الميع » فكذلك 
القتال . 


ثانیاً ‏ تأثم الكل عند الترك إحاعاً »ولو تعلق بالبعض لا أ الكل » وهذا 
أية الوجوب على الميع . وردوا على احتجاج الفريق الثاني بقوهم : إغا أاسقطنا 
الوجوب بفعل البعض لمحصول المقصود »› فإن بقاء غسل الميت وتكفينه مثلا عند 
القيام به من طائفة أخرى أمر بتحصيل الحاصل . 

واستدل الفريق الثاني القائلون بتوجيه الخطاب إلى تموع المكلفين : بأنه 
لو تعين على كل فرد » لما سقط إلا بفعل الكل » فإذا سقط بفعل البعض »› وكان 
واجباً على كل فرد » فيكون رعا للطلب بعد ثبوته » وهو إغا يكون بالنسخ › 
وليس هذا بنسخ اتفاقاً > بخلاف الإيجاب على المجموع من حيث هو مموع » فإنه 
لا يستلزم الإجاب على كل واحد » كج الت أثي عند الترك للجميع ؛ لأن 
الواجب على الامة أن تعمل بمجموعها على أن يؤدى الواجب الكفائي فيها . 

فالقادر بنفسه وماله على أداء الواجب الكفائي : عليه أن يقوم به » وغير 
القادر : عليه أن يحث القادر ويحمله على القيام به » فإذا أدى القادر الواجب 
سقط الإنم عنهم جيعاً > وإذا أمل أثوا جيعاً » فيأغ القادر لإماله واجباً قدر على 
أدائه » ويام غيره لإماله حث القادر وله على فعل الواجب المقدور له . وهذا 
هو التضامن في أداء الواجب الاجتاعى الذي جاءت به الشريعة الإسلامية › 
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و ا ن ر و آل ب ی 


أولاً - إن بعض المطلوبات الكفائية وردت موجهة إلى بعض الأمة مثل قوله 
تغالم : 


چ 


فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين » ولينذروا قومهم 
إذا رجعوا إليهم لعلهم بجذرون ‏ . 

تاتا فق الوت شل ك ال وو اله أن قد 
ما غل مكف بفعل عبر غير أن هذا الذليل :غرة اساد لا ته ةة :> 
قل اة وض قوط الد عن ال اد ا 

وأما قول بعض الأصوليين بأن الخاطب بالواجب الكفائي بعض معين عند 
اله تال فلات ليل عله »> وسو وى إل أن الك ل يعم ما كلف به . 
ولا يعقل أن يكلف أحد دون أن يعار ؛ وإلا فلا حرج عليه إذا ل يعمل ويكون 
التكلت ل الله 


تعين الواجب الكفائي ؛ 
هذا ... وقد يكون التكليف كفائياً نم ينقلب عينياًاإذا تعين فرد لأدائ"" » 
6 د ی ا ا ب واج © ماف الریکن تة راجا عبتا 
علبد: وكلك لر كه ارين انى ا خد عبن اليباحة آد 
ير الحادثة إلا واحد ودعي اللشهادة ء فان هذين هكن الواجب الكفائي عينيا 
بالنسبة ا . 
وما ينبغي ملاحظته أن الواجب الكفائي والواجب العيني يشتركان :في معنى 
الوجوب »لشمول تعريف الواجب فما > خلافاً لبعض الناس الذين يدّعون أن 
الواجيا الان مط فل ال ا كن الا ال رالائ ن 
الاختلاف في طريق الإسقاط لا يوجب الاختلاف في الحقيقة» لاختلاف في 
'الثيوت› ک سبق بيانه »> خلال مناقشة الحنفية في معنى الواجب والفرض . 


٠١١/١ شرح الخلي على جع الجوامع‎ )١( 


NE 


TS 
a ال الراب با ار ن الوب جات ا‎ 
معين وواجب خير أو مبهم في أقسام محصورة‎ a 
الواجب المعين : هو ما طلبه الشارع بعينه من غير تخيير بينه وبين غيره‎ 
كالصلاة والصيام ورد المغصوب ونو ذلك من الواجبات التي لا تبرأً ذمة الكل‎ 
E Ey CES 


الواجب الخير أو المبهم : هو ما طلبه الشارع مبهً ضمن أمور معينة كأحد 
خصال الكفارة » فإن الله تعالى أوجب على من حنث في يينه أن يطعم عثرة 
مساكين أو يكسوم أو يعت رقبة . والواجب وإاحد من هذه الأمور الثلاثة › 
والخيار للمكلف في تخصيص واحد بالفعل » وتبراً ذمته من الواجب بأداء ما 
فعله . 

وحكه : أن اللكلف بحب عليه فعل واد فقكط من الأمور التق خيره الشارع 
فیها e‏ ق العقاب . 
كرن رادها عصورة كغصال لكنارةء إن الرجوب تعلق بوا بر 
الإطعام والكسوة والعتق ۴ بينت »› ومع ذلك جوز ! خراج الميع . 

وقىم لا جوز فيه المع ولا تكون آفراده حصورة  »‏ إذا مات الإمام الأعظم › 
yS e‏ 


)١(‏ الستصفى ١‏ ب المعتقد ۲٠۹/١‏ » مسل الثبوت ٠/١‏ » شرح الإسنوي ۹7/١‏ » المدخل إلى 


مذهب جمد وما بعدها . 


: أسول ا(6‎ e 


واختلف الأصوليون في الواجب المطلوب في الواجب الخير : فقال أهل السنة 
من الاشاعرة والفقهاء  ١‏ إن الراجت من الامو ر اهي يها هى واحد لا ية 2 
E E E‏ و 
كلها لصدقه على کل واحد منها » وکل واحد من هذه الأمور صالح لأن يتأدى به 
الواجب صلاحية غيره من الأفراد لذلك » أي فالواجب هو واحد مبهم . 


وقال الجبائي وابنه من المعتزلة والشيعة : إن الإجاب تعلق بكل الخصال 
على معنى أنه لامجوز تركها كلها » ويلزم فعل واحد منها . وهذا بعينه هو قول 
الفقهاء > ولا خلاف في المعنى » فلاحاجة إلى دليل يرد غليهم » غير أنه خلاف ما 
نقله الأئة عن الجبائي وابنه من إطلاق القول بوجوب الميع ٠.‏ 


وقال بعض المعتزلة : إن الواجب معين بخصوصه من بين هذه الأشياء › 
وتعينه في عل الله سبحانه وتال ى أن الواجب مين عند الله لا ندا وهدا 
امذهب باطل ؛ لأنه تكليف بالحال ؛ إذ لاأطريق إلى معرفة العبد به » وأيضاً إن 
هذا الرأي يؤدي إلى التناقض » فقتضى التعيين : أنه لا جوز العدول عن ذلك 
الواحد المعين » ومقتضى التخيير جواز المسك لهه إلى غيره » وامجع بيتها 
مان »اذا تيت ها بطل الاخر :وا0 ابت بالاقاق تا ومن 
هؤلاء المعتزلة » فيبطل قوهم القائل بالتعيين . 


ق ا ت لان العمرل فى اة 
ووا اک ا عد هة ا خان فان لها ادى الاج ان 


)١(‏ الإحكام للآمدي ٥٠/١‏ » شرح الجلال المحلي على جع الجوامع ۱١١/١‏ ء شرح العضد على مختصر 
المنتهی وحواشیه ۲۲۵/۱ وما بعدھا › شرح الإسنوي ۱ : مسام الثبوت ٤۲/١‏ 
)١(‏ المعتد لأبي الحسين ۸۷/١‏ » العناوين في المسائل الأصولية 1۲/١‏ . أصول الاستنباط »٠۷١‏ 
القوانين احكة للجيلاني ٤٦‏ وما بعدها . 
2 


ترك الميع انغ » والخلاف بعدئذ هو في شيء لا یترتب عليه عمل کا ذکر في فرض 
الكفابة و اغا يد كر هنا انشيقاء لبخت العى + 


مسألتان تابعتان لبحث الواجب : 
المسألة الأولى - مقدمة الواجب : 


a RNS Ea E aa 

كالوقت بالنسبة للتكليف بالصلاة والصوم » أم كانت المقدمة شرطاً كالعقل فبإنه 

شرط للتكليف بالواجب . ويعبر عن هذه المسألة بعبارة « مالا يتم الواجب إلا 
به » فهل یوصف بالوجوب ؟ 

اختلفوا فيها . وقبل ڪه إلاختلاف أشير إلى أن مقدمة الواجب تنقم 
إل : 

١‏ ) مقدمة وجوب : وهي ما يرقف جلها وجوب الواجب » سواء أكانت 
سا وهر الت يلرم ن وده الوجوة وة الم اة بالسية إل 
العتق > في حالة النذر أو الكفارة ملا و ليقت بالسبة إلى الصلاة 
والصوم ؛ أم ثرطا وهو الذي يلزم من عدمه العدم » ولا يلزم من وجوده وجود 
ز ‏ ا لررب ا او و ن ا ‏ جو الر ا وال 
لوجوب الصلاة وسائر التكاليف الشرعية . 


۲ ) مقدمة وجود : وهي ما يتوقف عليها وجود الواجب كلطهارة بالنسبة 
الى الصلاة »> وحضور العدد الذي تنعقد به صلاة المعة في البلدة بالنسبة لواجب 
اة والففي إل امان الك اة اة اب 


ء٦١ المدخل إلى مذهب الإمام أحجمد‎ » ٠١١/١ شرح الإسنوي‎ › ۷۲/١ الإہاج‎ › ٤/١ المستصفى‎ )١( 
۸۹ مباحٿث الحم‎ 


SW 


والمقدمة : إما أن تكون سبباً أو شرطاً > وكل منها ينقسم إلى شرعي وعقلي 
وغادي . فالسبب الثرعي + كلوقت بالنسحة إلى الضلاة اليب القل:: 
اا ر ايل اها راجب الف الاد كدر ال اا ان اف 
الواجب . والشرط الشرعى : كالوضوء لصحة الصلاة . والشرط العقلي : وهو 
الى كن لاا لامور عقا كرك اداد الاو ةه افرط اليادق ؛ 
أي الذي لا ينفك عنه عادة كغسل جزء من الرأس في الوضوء » وستراشيء من 
الركبة لتحقق سترالفخذ محل العورة . 

( 


و شرع الر اجب عت اة إل رن + مطلى وب ٠‏ 


فالواجب المطلق : هو الذي ل يتوف وجوبه على مقدمة وجوده كالصلاة 
بالنسبة للطهارة . 


والواجب المقيد : هو ما يتوقف وجوبه على مقدمة وجوبه كالصلاة بالنسبة 
للبلوغ . 

واختلف العاماء ۔ ۴ قلنا _ في مقدمة الواجب هل توصف بالوجوب أَم لا ؟ 

اتفق العاماء على عدم وجوب مقدمة الواجب إذا كانت مقدمة وجوب ؛ لأن 
قرط کف ان کن الک به مدو وده عر دو رة و كلك ل 
تجب مقدمة الوجود إذا كائت غير مقندورة" . بق ا لحلاف في مقدمة الوجود 
الدو رة و ور اخاف هوان الدليل الد دل عل وجوت الوا جت هل 
یدل على وجوب مقدمته أيضاً أو لا ؟ 


)۱( فواتح الر موت ٠٥/١‏ 
)١‏ التقرير والتحبير ٠١١/١‏ . المدخل إلى مذهب أحمد ١١‏ . العناوين في السائل الاصولية 
للكاظمى ٠/١‏ . أصول الاستنباط للحيدري ٠۲‏ 


a Aa 


آراء العاماء في ذلك : 
ا ا ا و کل ر اهت . 


E E 
وجوب مقدمته مطلقاً > سواء أكان سبباً م شرطاً بأقسام كل منها ا و‎ 
ASN EE ANG Eg E 
ا ل امن ا ل ا ا‎ 
اى كاين نوق الح لا كان الطر ي را بالق اوس الل قال‎ 
N 

الثاني : إن الدليل الدال »على وجوب الواجب لا يدل على وجوب المقدمة 
اقا 4 کر الرأي الأول تماما . 

الغالث - إنه يدل إن كانت المقدكةرسبباً بأقسامه الثلاثة »ولا يدل إن كانت 
فرظا افا اللافة لان وجوة السبب كم ونجود اليب لاف الشرط ؛ 


الرابع : -إنه يدل إن كانت المقدمة شرطاً ثرعيباً فقط » كالوضوء للصلاة › 


)١(‏ المعتمد للبصري ٠١١/١‏ وما بعدها » الإحكام للآمدي (4۷/١‏ جرح الحلي على جع الجوامع 
١‏ ب الإبهاج 1۷/١‏ » شرح الإسنوي ۱۲۲/١‏ › فواتح الروت ٠٥/١‏ . المدخل إلى مذهب 
أحمد ٦١‏ » العناوين في المسائل الأصولية 4۹/١‏ » روضة الناظر ٠١۷/۲‏ » أصول الاستنباط ٦۷‏ 

(۲) الدلالات الوضعية ( أي دلالة اللفظ على معناه ) ثلاثة أنواع : دلالة المطابقة : وهي دلالة 
اللفظ على تام معناه مطابقة »مشل دلالة الإنسان على الحيوان الناطق . ودلالة تضن : وهو 
دلالة اللفظ على جزء معناه كدلالة الإنسان على الحيوان فقط . ودلالة التزام : وهي دلالة 
اللفظ على لازم معناه الذهنى »وهو الذي ينتقل الذهن إليه عند سماع اللفظ » كدلالة الإنسان 
عل اة لعل ولا الأ علق الجاع :رالد اة الأول لمطحة راقان الأخريان 
عقليتان » لتوقفها على انتقال الذهن من المعنى إلى جزئه أو لازمه ( انظر شرح الجلال ا حلي 
على جع الجوامع ٠۷١/١‏ وما بعدها » شرح العضد على مختصر المنتهى ٠١١‏ وما بعدها + الإهاج 
للسبكي ۱۳۸/١‏ وما بعدها » شرح الإسنوي ٠٠٠/١‏ › التقرير والتحبير ٩٩/١‏ وما بعدها ) . 


Ns 


ادان ونت كر عفل رك الاج + او عاضا كيل مق 
e KNEE O ee SA‏ 
وإمام الحرمين" . 

استدل الجمهور : بأنه لول تجب المقدمة بدليل الواجب لجاز تركها بالنظر 
مذا الدليل » ولو جاز تركها بالنظر هذا الدليل » لجاز ترك الواجب المتوقف 
عليها بالنظر له . وجواز ترك الواجب بالنظر مذا الدليل باطل ؛ لأنه يستلزم 
أن يكون الدليل غير دال على الوجوب » وهذا باطل »فبطل ما أدى إليه » وهو 
عدم وجوما بدليل الواجب فثبت نقيضه : وهو وجوب المقدمة بدليل الواجب ؛ 
إذ لا يتأق حصول الشيء بدون شرطه وسببه » فلزم أن يكون الدليل الدال على 
اواج ا الد ال 

واستدل الفريق الشاني من الأصوليين : بأنه لو وجبت المقدمة بدليل 
الواجب لكانت متعقلّة لاموجب ولم الهضڈيح بها » وكلا هذين باطل ؛ لأن 
الإنسان كثيراً ما يأمر بالشيء وهو في تام الغفلة عن مقدماته » ولأن الملقدمة 
لا يصرح ا »وهذا يستلزم بطلان وجو ا بدليل الواجب فيثبت نقيضه : وهو 
عدم وجوما بدليل الواجب .ويرد على هذا بأن التعقل والتصريح إنغا يلزم لو 
نت الغدمة راجيا أمكاة أو كانت الدلالة عله لي دلالة لر اة + أا 
الدلالة الالتزامية فلا يلزم فيها ما ذكر . 

راما فاب الزائ ا الت فة اندلو بان الارتاط بن السا السب 
قوي بخلاف الثرط والمشروط' . وهذا ما قيْل بأن السبب يستلزم وجود المسبب 
خلا الشرط:: 


(۱) شرح العضد على مختصر المنتھی ۲٤١١/١‏ 
(۲) شرح العضد » المرجع السابق ۲٤۷‏ . 


اخ اعارا الا ران ر افر ارش ا غا ل 
إنجاب غير ما هو ثابت فيه . فالسبب وجوده ضروري لوجود المسبب بطبيعته ‏ 
والشرط العقلي والعادي وجودها لامثروط ضروري بالعقل أو بالعادة . أما محل 
البحث ففي الثرط الشرعي » فإنه لولا اعتبار الشارع له لأمكن وجود المشروط 
ا i‏ ا ك فو ا : 

وأخيراً فان المتبادر للذهن هو أن المقصود من إبجاب الفعل إغا هو الإتيان به 
على وجه يبرىء الذمة ويسقط الطلب » وذلك إغا يكون إذا فعل مستوفياً 
شروطه وأركانه . فالأمر بشيء يستلزم الأمر بقدماته » ويكون الدليل الدال على 
وجوب الواجب يدل عليه بدلالة المطابقة » وعلى وجوب مقدمته المقدورة وهي 
محل النزاع بدلالة الالتزام ‏ وهذا هو رأي الجهور . قال الأمدي : انعقد إججماع 
الأمة على إطلاق القول بوجوب تحصيل ما أوجبه الشارع ؛ وتحصيله : إغا هو 
بتعاطي الأمور الممكنة من الإتيان به وعبارة العاماء في هذه المسألة : « المقدور 
الذي لا يتم الواجب إلا به فهو واجب » وقال في مسلم الثبوت : التكليف 
بالواجب بدون التكليف بالمقدمة يؤدي إلى التكليفت بالحال » ألا ترى أن تحصيل ` 
أسباب الواجب واجب » وأسباب الحرام حرام بالإجاع. 

المسألة الثانية ‏ إيجاب الشيء وتحريه : 


عرفنا أن الإيجاب : هو طلب الفعل طلباً جازماً » والتحرم : طلب الكف 
عن الفعل طلباً جازماً »فهها متباينان ؛ فهل يكن مع هذا التباين اجتاعها في 


ت الامرليون غه السالة زاق الخلا عل انال اع جن الظر 


)0( الإحكام 0/۱ 
(۲) مسل الثبوت ٥٩/۱‏ 


BR 


والوجوب في فعل واحد » من جهة واحدة » إلا على رأي من يجوز التكليف 
با حال » مثل كون الصلاة على ( خالد ) مثلاً في حال الصحة واجبة وحراماً في 
آن واحد . وإغا الخلاف في أنه هل جوز انتقسام النوع الواحد من الأفعال إلى 
اجا ورام کوان يک الل الواح ا واچ جراما فن جن 2 
وبعبارة أخرى : هل يكن أن يكون فرد من أفراد النوع الواحد » أو جهة من 
جهات الشخص الواحد واجبا » والفرع الآخ ر أو الجهة الأخرى حراما ؟ . 

الشيء الواحد : إما واحد بالنوع » وإما واخد بالشخص : 

فإن كان واحدا بالنوع : قال جمهور العاماء : لا مانع من اجتاع الإبمحجاب 
والتحرم كالسجود لله تعالى والسجود للصم . قال تعالى : ل[ لا تسجدوا للشمس 
ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن ) . فالسجود : وهو الفعل المعروف وجب 
القرآن فرداً منه » وحرم فرداً آخر . والدليل على ذلك ظاهر » وهو أن المانع من 
الاجتاع ما يترتب عليه من التناقض أي كون الفعل مطلوباً وغير مطلوب › 
ولا تناقض مع تعدد متعلق الإيجاب والتحري وتغايرها . 


وقال بعض المعتزلة : إن مثل هذا الاجتاح غير جائز ؛ لأنه يستلزم أن 
يكون الشيء الواحد مامورأ به ومنهيا عنه › والسجود نوع واحد مامور به لله 
سېحانه ENT,‏ . وا لمنهي عنه في الآية إغا هو قصد تعظم الشمس 
والقمر وهو غير السجود . وهذا الكلام مكابرة ؛ لأنه كلام قها لا يحل الجدل › 
إذ السجود لله فرد من مطلق السجود وهو مأمور به » والسجود لغيره فرد اخر 
منهي عنه . وهذا مر ظاهر لا محظور فيه » وهو ضرورة التغاير بالشخصية بين 
السجود لله تعالى » والسجود للصغ ونحوه . 


)١(‏ الإحكام للأمدي ٥۹/١‏ » المستصفى ٤٩/١‏ › مسام الثبوت ٠ ٦/١‏ محاضرات في أصول الفقه 
للأستاذ الشيخ ممد البنا ۲٠‏ 


Nk 


وإن كن الشيء واحدا بالشخص » فله أقسام ثلاثة : 

TET 

ماله جهان مامتان لا نفك احذافا عن الاخرى : 

. ماله جهتان لا تلازم بینها‎ ٣ 

فان کن راخ بالخ وا ل ( هة اة غل زد جال 
الصحة واجبة وحرام ) فلا بجوزأن بجتع فيه الإيجاب والتحر لا يلزم عليه من 
O yy‏ 
GS‏ 

وإن کان له جهتان متلازمتان لا تنفك إحداما عن الأخرى » فالحك فيه 
كذلك ؛ لأن الجهتين المتلازمتين ترجعالٌ فاا مغنى إلى جهة واحدة . 

وإن کانت الجهتان لا تلازم بينها > فحكه اح الواحد بالنوع الذي ذكر في 
ا هذا ؛ لان تعدد E‏ د ا ف 2 a‏ > فیکون 
E‏ 

الصلاة في الأرض المغصوبة : فعل له جهتان : كونه صلاة وكونه غصباً › 
فهل الجهتان متلازمتان أو غير متلازمتين ؟ . 

الجهورمن الحنقية والمالكية والشافعية : يرون أن الجهتين غير 
کاو ا اها ق و ارو ان ا8 کن ررر 
)١(‏ التلويعح على التوضيح ۲٠۷/۱‏ » مرآة الأصول ۲۲۸/١‏ » الفروق للقرافي ۸٥/۲‏ » الإحكام للامدي 


1۷/١ مسم الثبوت‎ › ۱٤١/١ شرح الحلي على جمع الجوامع‎ >» ١ 
E 


فالغصب ينفرد عن الصلاة بأن يشغل المكان بأي عل آخر » والصلاة تنفرد عن 
الغصب بأن تؤدى في مكان آخر . فاجتاع الإجاب والتحرم في هذا الفعل 
جائز » فهذه الصلاة واجبة من حيث إا صلاة »وحرام من حيث إا غصب 
شامل لملك الغير ؛ ولا تنافي لعدم الاتحاد بين متعلق الإبمجاب الذي هو الصلاة › 
ومتعلق التحري الذي هو الغصب ؛ وعليه فهذه الصلاة صحيحة ويثاب عليها 
باعتبار» وخرام ویعاقب علیها باعتبار آخر" . 

وقال الإمام أحمد والجبائي وابنه وأكثر المتكامين وأهل الظاهر والزيدية : 
ان ااال اا هان اوران ا م ا ق ار 
الفخوة فال اخبار هة اا حى ال ك و خا الأفعال 
بعينها جزء من حقيقة الصلاة » إذ هي عبادة ذات أقوال وأفعال » والصلاة الى 
جزؤها حرام لا تكون اجى ومقتضاه أن هذه الصلاة لا تكون صحيحة 
_ ولا يسقط ا الطلب . 

وقد تأيد مذهب المهور بالإجماع على عدم مطالبة الظامة بقضاء ما أدوا 
من الصلاة قي الدور المغصوبة » مع كثرة ذلك منهم » ولو لم تكن صحيحة لامتنع 
على الأمة عدم الإنكار عليهم"" . غم إن هناك تغايراً في الفعل الحكوم عليه باعتبار 
اختلاف جهتيه من الغصب والصلاة ؛ لأن التغاير/ينٰ الشيئين » ا أنه قد يقغ 
بتعدد النوع تارة كالإنسان والفرس › وبتعدد الشخص تارة كزيد وعمرو › فقد 
يقع التغاير مع اتحاد الموضوع الحكوم عليه شخصاً بسبب اختلاف صفاته » كالحك 
على زید بکونه مذموما لفسقه › ومشکورا لكرمه › وذلك ممالا يتحقق معه 


)١(‏ قال الشيخ زكريا الأنصاري في ( غاية الوصول ٠١‏ ) : وقد صحح الشافعية أن فاعل الصلاة 
في الأرض المغصوبة لا يثاب عليها » عقوبة له من جهة الغصب . 
(۲) شرح الحلي على حمع الجوامع ٠٤٤/١‏ والمعتقد للبصري ٠۹١/١‏ الأمدي في الإحكام 0۹/١‏ » 
روضة الناظر ٠۲١/١‏ وما بعدها › الفروق للقرافي ۱۸١/١‏ وما بعدها . 
(۲) المستصفى ٤٩/١‏ : 
VE‏ 


التقابل بين الحكين والمتع متها . وعلى هنذا فلا يعتبر قعل الصلاة في الندار 
الغصوبة متحداً » وهو حرام + فلا يكون وإجباً ؛ لأن الحكوم عليه بالحرمة ليس 
هو ذات الفعل من حيث هو فعل » وإغا من جهة كونه غصباً » وهذا لا يلزم 
منه امتناعالحك عليه بالوجوب من جهة كونه صلاة بسبب وجود الاختلاف في 
ا 
باعتبار مطلق الصوم › وصوم يوم العيد منهي عنه » فالمأمور به مطلق » والمنهي 
عنه مقيد . ولكون المقيد في هذه الحال وهو المنهي عنه فيه المطلق › فيكون 
المطلق منهياً عنه لوجود العلة فيه » وهو أن الإعراض عن ضيافة الله الذي هو 
مناط النهى لازم للصوم ف اذم اليوم لا ينفك عنه ؛ لأنه لا محصل إلا به ء 
وهذا هو قول الجهور » فقد اعتبرو أن الجهتين هنا متلازمتان ؛ لأن الصوم جزء 
من النهي عنه » فيكون منهياً عنه رإلنهي بقتضي الفساد مطلقاً . 

وخلاصة هذا القول : إن الحرم بوصقه مضاد لوجوب أصله » فامحرم هو 
الصوم الواقع » فألحق بامحرم باعتبار أصله » فكان تحر يه مضاداً لوجوبه : أي فلا 
کرو او وا 

وأما الحنفية فقالوا : إن النهي عن هذا الفعل ني عن وصفه › وهو الإيقاع 
في هذا اليوم » والنهي .عن الشيء لوصفه لا فا وجوت اا و 
يقولون : إن الصوم ينعقد في يوم النحر ؛ لان الحرم هو نفس الوقوع لا الواقع › 
وها متغايران فلا تضاد بينها » وذلك إلحاقاً با حرم باعتبار غيره كصلاة الححدث 
فإنها حرام » لفوات شرطها من الطهارة »› لا للنهي عن إيقاعها مع الحدث . 

وفي الملة فالمسألة ظنية اجتهادية لا حظ ها من اليقين ۴ قال الآمدي › 


() مرآة الأصول ۲۳٠/١‏ » التلويح على التوضيح ۲٠۹/١‏ وما بعدها » الفروق للقرافي ٠۸٤/١‏ 


۷0 _ 


وإن كان الأقوى هو مذهب الجهور ؛ لأنه لا فرق في اللغة بين تحر إيقاع 
فعل » وبين تحريم نفس الفعل ٠‏ 

وقد يعترض على هذا بأن تحر إيقاع الطلاق في زمن الحيض ليس تحرياً 
لنفس الطلاق . ويرد على هذا بأن تحر الطلاق في زمن الحيض كان بسبب أمر 
خارج عن التحرم » وهو ما يفضي إليه من تطويل العدة لدليل دل عليه . 


ااالمندوت ا وال 


المندوب : الندب لغة » هو الدعاء إلى الفعل .والمندوب اصطلاحاً : هو 
ST‏ ا و 
ما يحمد فاعله ولا یذم تارک ر" هذا تعریف ببیان الح » ا قال صاحب 
کف الاسراز غل اصول زر 

ويعرف الندب : إما بصيغة الطلب نفسها بحيث تدل على عدم الإلزام كقول 
الشارع : يسن كذا » وقوله ب : « من توضاً يوم الجعة فبها ونعمت » ومن 
اغتسل فالغسل أفضل »" أو بصيغة الأمر سيرك ججج قرينة تعين المراد بصرف 
المعنى عن الإلزام إلى غيره »> سواء أكان الصارف نصا أم قإعدة شرعية عامة › نحو 
قوله تعالی  :‏ يا أا الذين آمنوا إذا تداينع بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه ) 
فان الأمر بكتابة الدين للندب > لا للإمجاب »> بدليل القرينة الصارفة عن 
ذلك » وهي في الآية نفسها » وهو قوله سبحانه  :‏ فإن أمن بعضك بعضاً 
فليؤد الذي اتن أمانته ‏ ومعناه أن للدائن أن يثق بدينه ويأقنه من غير كتابة 
الدين عليه . وهذه قرينة منصوصة . ونحو قوله عز وجل : $ فكاتبوم إن 


)١(‏ المستصفى ٤۲١/١‏ » كشف الأسرار على أأصول.البزدوي 1۲۲/١‏ » 1۲۸ » المنهاج للبيضاوي مع 
الإسنوي ٥۸/١‏ 


. أخرجه أحد وأبو داود والترمذي والنسائي وابن خزية عن أي هريرة رضي الله عنه‎ )١( 


EE 


عامتم فيهم خيراً ‏ فإنه صرف هذا الأمر عن الوجوب قرينة خارجية » وهي أن 
الالك حر التصرف في ملكه . وقد يعرف الندب من عدم ترتيب العقوبة على 
ا 

والأصوليون اختلفوا في المندوب » هل هو مأمور به اَم لا ؟ 

فقال المغبتون وه المالكية وأكثر الشافعية والحنابلة" . إن المندوب مأمور 
به ؛ لأن فعل المندوب يسمى طاعة بالاتفاق » لما يتوافر فيه من امتثال الأمر › 
وامتغال الأمر يىمى طاعة . ويدل عليه انقسام الأمر إلى أمر إيجاب وأمر 


ندب . 


وقال النافون وم الحنفية وابن السبكي من الشافعية : إن الندوب ليس 
مأموراً به إلا مجازاً بدليل قول الرسول م : « لولا أن أشق على أمتي لاأمرتم 
بالسواك عند كل ضلاة »فع أ نال مدوب ل يام به الرشرل ا » فل 
على أن المندوب ليس مأموراً به . ويرد على هذا بأن معنى الحديث مول على أمر 
اعات و لدت و اا ات افو تال ل ا 
لكان تركه معصية » فإن المعصية مخالفة الأمر والنّهى » ومعلوم أن تارك المندوب 
لیس عاصیاً بترکه . 
واعتبار المندوب من الحك التكليفي فيه نظر عند البعض » إذ التكليف 
هو فعل ما فيه كلفة ومشقة . والواقع أنه من أقسام الح التكليفي ياعا 
)١(‏ الأمدي » المرجع السابق 1۱/١‏ » شرح العضد على مختصر المنتهى ٤/۲‏ » روضة الناظر ٠٠١/١‏ › 
محاضرات في أصول الفقه للشيخ ممد البنا ۲٤‏ 
(۲) شرح الحلي على جمع الجوامع ۱١۲/١‏ » الأمدي » المرجع السابق › المستصفى ٤۸‏ › فواتح 
الر موت شرح مسل الثبوت ١١١/١‏ التقرير والتحبير ٠٤١/١‏ 
)١(‏ أخرجه مالك وأحمد والشيخان والترمذي وابن ماجه عن أبي هريرة » وأخرجه أحمد وأبو داود 
والشسائي وابن ماجه عن زيد بن خالد » وهو حديث متواتر . 
9( فواتح الرموت۲/١١١‏ 


NN 


وجوب اعتقاد كونه مندوباً » أو لأنه لا يخلو عن كلفة ومشقة › إذ هو سب 
للثواب عند فعله » دون ترتيب شيء من الذم على تركه » وهو يسمى طاعة » 
ا لاور هوالت 

وأما حك المندوب فقنو غرفاه : وقر ان سحن فاغلة الزات ولا ساقي 
تارکه . 

أقسام المندوب : 

ينقسم المندوب إلى ثلاثة أقساء" : 

اشرت فل عل وه التاكيد يهو الل الاي ل سه اكه 
العقاب ولكن يستحق اللإها لتاب . مثل الأفعال المكلة للواجبات الدينية 
كالصلاة جاعة والأذان والإفا3 » وكذا كل ما واظب عليه الرسول ل 
اا فور اة و ر ا اا ا لل ت م 
والاستنشاق في الوضوء » وقراءة شىء من القرآن في الصلاة بعد الفاتحة . ويسمى 
ENE‏ و أو سنة الهدى وجك هذا القسم أن فاعله يستحق 


اترات وارك ا كق الشاب ولك هو الى والخ ات2 وا کن 
من الشعائر الدينية كالأذان والجاعة واتفق أهل البلدة على تركه » وجب قتاهم 
لاا ا 


۲ مندوب مشروع فعله : وفاعله یشاب وتارکه لا خو ادا 
ولا عتاباً ولا لوماً > كالأمور التي لم يواظب عليها الرسول به > وإغا فعلها مرة 
أو أكثر وتركه » مثل صلاة أربع ركعات قبل صلاة العشاء » ومثل جميع 


(۱) مرآة الاصول ۲ » کشف الاأسرار 1۳۰/۱ 
)١(‏ من المعروف أن صلاة الماعة سنة مؤكدة عند الحنفية » وعند الجهور فرض كفاية › وعند 
الحنابلة فرض عين . 
SNN‏ 


التطوعات كالتصدق على الفقراء أو صيام يومي الان وا جس من ل او 
ويسمى هذا القسم EWE‏ 
٠‏ وحك هذا القم أن فاعله يستحق الثواب »وتاركه لا يستحق اللوم 

الا 

٣‏ . مندوب زائد : أي من الكاليات للمكلف » كالأمور العادية التي فعلها 
الرسول ل بحسب العادة »> كالاقتداء بأكل الرسول وشربه واتباع طريقته في 
E E E TED PE N ER‏ 
محاسن المكلف ؛ لأنه يدل على حبه للرسول وفرط تعلقه به » ولكن من لم يقتد 
بالرسول به في هذه الأمور لا يعتبر مسيئًاً > لأا ليست من درجة سان الهذى 
السابقة . ويسمى هذا القسم ستة زوائد ومستحباً وأدباً وفضيلة . 

اا ا و 
الثواب إذا قصد به الاقتداء بالرسول علي . 

هذا التقسي عند الحنفية . أما علمجدكغيرم فلم يفرقوا بين أقسام 
السنة »ويسمى عندم المندوب سنة ونافلة ومستحباً وتطوعاً ومرغباً فيه وإحساناً 
ا 
6 


هل يلزم النفل بالشروع فيه أو لا ؟ اختلف الفقهاء في هذا » فقال 
٤ e ee‏ 

الشافعي : لا يلزم النفل بالشروع فيه" » ولا يؤاخذ في قطعه ؛ لأن النفل شرع 

على هذا الوصف » وهو أنه غير لازم »> حتى يثاب على فعله »› ولا يعاقب على 

ترکه » وما دام أنه شرع على هذا الوجه » فوجب أن يبقى كذلك بعد الشروع 


۲ المدخل إلى مذهب أحمد‎ » ۲١/١ ء الإهاج شرح المنهاج‎ ۸/١ شرج الحلي على جمع الجوامع‎ )١( 
1۲ غاية الوصول للأنصاري‎ » 1٩ شرح ”ا لمحل ».المرجع.السابق‎ )( 


ا 


فيه › ولا يصير لازماً ؛ لأن حقيقة الشيء لا تتغير بالشروع ؛ لأنه بحتفظ بوصفه 
وهو كونه نفلاً سواء امه أم أبطله" . 

وقال الحنفية : يلزم النفل بالشروع فيه » فلو شرع في صلاة النفل أو في 
صوم النفل » يطالب با مضي فيه › ولو م يض يطالب بالقضاء . ودليلهم قوله 
تعالی : [ ولا تبطلوا أعال ‏ ولأن ما أداه صار لله تعالى فوجب صيانته » 
ولا سبيل إلى صيانة ما أداه إلا بلزوم الباق . ) 

واستدلوا أيضاً بأن النفل ينقلب واجباً بالنذر وجب أداؤه » والنذر صار لله 
تعال: بظ ريق القرل : أا الل الذى يسرع فة فاته سار للهتعنال بطري 
الل وما مار وخ الل اول عا صان بط اقول : 

وينبني على هذا الخلاف) أن من شرع في نفل ثم أفسده لا غه او 
عند الشافعى رضى الله عنه . أما عند الحنفية فيجب عليه القضاء للأدلة السابقة . 
ومن أراد النقاش العامي والاستيعاب فليرجع إلى كتب المطولات مثل : كشف 


الأسرار قل اصول اللزودى EYA‏ 0 


۲ الحرام 


الحرام : هو ما طلب الشارع تركه على وجه الحم والإلزام . وتعريفه 
بالخواص أو با حك : هو ما يذم شرعاً فاعله . ويعرف طلب الترك على سبيل 
الحتم إما مادة الفعل التي تدل على التحرم كلفظ الحرمة أو نفي الحل » نخو قوله 


› ولا جب إتقام المندوب » لأن المندوب يجوز تركه‎ : 1٩ قال الجلال الحلي في المرجع السابق‎ )١( 
وترك إتامه المبطل لا فعل منه ترك له . ۔‎ 

٠٠١/١ فواتح الر موت شرح مسل الثبوت‎ » ۷١/١ وارجع أيضاً إلى شرح الحلي على جع الجوامع‎ )١( 

(۲) المنهاج مع شرح الإسنوي ١‏ :ء المدخل إلى مذهب أحمد ٠۲‏ 


Aa 


تعالى : 3 وأحل الله البيع وحرم الربا € » ل حرمت علي أمهاتك ) » 
3 لا جل لک أن ترثوا لاء کرهاً € › وقوله بل : « لا بحل مال امریء 
مسام إلا بطيب نفسه >" » أو بصيغة النهي عن الفعل المقترن با يدل على الحقية 
نحو قوله تعالى : $ ولا تقربوا الزنا ‏ › $ ولا تقتلوا أولاد؟ ‏ . أو بالأمر 
بالاجتناب مقترناً ما سبق » مثل قوله تعالى : ( فاجتنبوا الرجس من 
الأوثان   »‏ إغا لمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عل الشيطان 
فاجتنبوه € أو بترتيب عقوبة على الفعل مثل قوله عز وجل : ل إن الذين 
يأكلون أموال اليتامى ظاماً » إغا يأكون في بطوم ناراً وسيصلون سعيراً ‏ › 
$ والسارق والسارقة فاقطعوا أيديا ) . 

قال الرازي في الحصول : ری الحرام أيضاً معصية وذنباً وقبيحاً ومزجوراً 
عنه ومتوعداً عليه أي من الث رعا . وفعل الحرام ي يتناول کل شيء ادر 
الى سوا اکن من ااال اغ ا ا وغيرها » أم من الأعال 
القلبية كالحقد والحسد ونحوها » أم من أفعال الجوارح كالسرقة وشرب الجر 
والزنا . 


أقسام الحرام 
ينقم الحرام إلى قسمين : حرام لذاته » وحرام لغيرء" 


ا عه ود راج إل واه كارن لر وال ر ا 


) ۲٠٠/١ روه الدارقطنى عن أنس بن مالك ( نیل الأوطار‎ )١( 
٠۲ وانظر المدخل إلى مذهب أحمد‎ )١( 
٠٠١ مباحث الحكر‎ » ۲۹٤/۲ مرآة الأصول لمنلا خسرو‎ » ۱۳١۷/۲ التلویح على التوضیح‎ )«( 
)١( أصول الفقه‎ Nz 


وأكل الميتة » ونكاح الححارم وشرب لمر وأكل لحم الخازير » وقتل النفس وأكل 
أموال الاس الباطل ب وغو ذلك غا اشقل غل دة ومضة ١‏ فالتحر وارذ 
ا غل الل شد لي ءاخر وة انه روع الا ودا 
فعله المكلف وقع باطلاً فلا یترتب عليه أثرمن الأثار الحمودة والمنافع المقصودة › 
فال لا ل تلخ سا لوك الت ارت > وار ل تفل ا 
لثبوت الملك › وزواج ا لحارم لا يثبت النسب والإرث › والصلاة بغير طهارة 
باطلة » وبيع الميتة باطل » والباطل لا يترتب عليه حك . 


۲ الحرام لغيره : وهو ما يكون مشروعاً في الأصل واقترن به عارض اقتضى 
تحر مه > كالصلاة قي ثوب مغصوب > والبيع الذي فيه غش أو البيع وقك الخداء 
لصلاة المعة > وصوم يوم العيد > وصوم الوصال ¢ وزواج لمحلل ¢ ونحو ذلك ما 
طرأً عليه التحرم لعارض ما أصل الفعل فقد يكون واجباً أو مندوباً أو 
مباحاً » إلا أنه لاقترانه بأمر خارَجّى جعل حراماً » فالفعل ذاته لا مفسدة فيه 
ولا مضرة » ولكن اعترضه ما جعله مفسدة ومضرة › فصوم يوم العيد حرام مع 
الصيام مشروع بحسب الأصل ؛ وسبب الحرمة الطارئة هو الإعراض عن 
ضيافة الله تعالى » والبيع حلال في ذاته إلا أنه ذا اشتټل على ربا أو کان سبباً 
لإضاعة صلاة المعة » وعلى هذا فقس . 


وحکه : أنه مثروع بأصله وذاته وغیر مشروع بوصفه . وعلی هذا فهو عند 
الحنفية يصلح سبباً شرعياً » وتترتب عليه آثاره ؛ لأن التحرم عارض له وليس 
أصلياً > فالصلاة في ثوب مغصوب صحيحة ومسقطة للفرض والمصلي آم ل 
ارتكب الغصب » والبيع المشتةل على الربا أو على شرط فاسد هو من قبيل البيوع 
اا اة فاا د متف الد فت الك ق العرضن الكل :شن 
العاقدين الا آنه بترملا خبيا نرا إلى الشارع:: 


ومعيار التفرقة بين الحرام لذاته والحرام لغيره : هو أن التحرم لعارض 


AY - 


لا يقح به خلل ق أصل السب واا ق وضفة ما دات أركانة وذروطهة 
مستوفاة . وأما التحرم للشيء نفسه فهو يجعل الخلل في أصل السبب ووصفه › 
ق و 

وقند عرفنا أن لرام لغيره لا يرت ب الجهور عليه أثرا شرعيا . ويستحسن 
أن أنقل لك هنا عبارة الشافعي في رسالته : ( أول مكتوب في الأصول ) » قال : 
« إن أصل مال كل امرىء حرم على غيره إلا ما أحل به » وما.أحل به من البيوع 
ما لم ينه عنه رسول الله » ولا یکون ما ہی عنه رسول الله من البيوع محلاً 
ما كان أصله رمأ من مال الرجل لاأخيه »ولا تكون المعصية بالبيع المنهي عنه 
E‏ 


هذا .... وذكر بعض الأصوليل كصاحب مسل الثبوت" مسألة تابعة 
للحرام : وهي تحر واحد لا بعينة تمن أشياء معينة على مشال الواجب الخير » 
وتابعهم ا خضري“ في ذلك » إلا أني أوث 9ا الاختصار ؛ إذ لا فائدة علية من 
تلك السالة . 


٤‏ المكروه 


المكروه : هو ما طلب الشارع تركه لا على وجه الحتم والإلزام . وتعريفه 
بالخواص أو باحك : هو ما يدح تاركه ولا يذم فاعله وتعرف الكراهة : إما 


٣٤ ماضرات في أصول الفقه للأستاذ مد البنا‎ )١( 

۲٤٣۸ راأجع‎ )۲( 

(۲) راجع مسلم الثبوت ۷۰/١‏ 

٤۸ اأصول الفقه له‎ )٤( 

)٥(‏ المستصفى ١/۲؛‏ » الإحكام للآمدي 1۲/١‏ » المنهاج للبيضاوي مع الإسنوي ۲١١/١‏ ء المدخل إلى 
مذهب أحمد 1۳ 


AY - 


ببادة الفعل الدال عليها » مثل قول الرسول ب : « إن الله حرم عقسوق 
لهاع وزد الات ووت رفات وک فاا فل ون و 
و ا و و ا ل 
الطلاق» > أو بصيغة النهي ا کر یلآ ل 
سبحانه : ( لا تسألوا عن أشياء إن تبد لك تسو فإنه اقترن بصارف إلى 
الكراهة وهو قوله عز وجل بعدها : ل[ وإن تسألوا عنها حين يُنزل القرآن ثَبْدَ 
لك عفا الله عنها » والله غفور حلم ومثل قوله ب : « دع ما يريبك إلى 
SEE NOSES ELE Ss‏ 
وا ا و ع ا 

وح المکروه ۴ لاحظتا :أن فاعله لا يستحق العقاب وقد يستحق اللوم 
الات : 


هذا .... واختلف الأصوليون ف أنالمكروه > هل هو منهي عنه أو هو من 
أحكام التكاليف »۴ اختلفوا في المندوب > ولا حاجة لذكر الأدلة هنا » وإغا هي 
نفس ما ذكر في المندوب مع ملاحظة عكس الاوضاع |. 

السبب في تنوع أساليب الطلب والترك : 

وما بجحب ملاحظته أن تعدد أساليب الطلب والترك في الواجب والحرام 


)١(‏ المراد من المنع : منع ما أمر الله أن لا ينع . والمراد ب « هات » : النهي عن طلب ما لا يستحق 
طلبه . 

(۲) المراد به نقل الكلام الذي يسمعه إلى غيره »فيقول : قيل كذا وكذا من غير تعيين القائل » وقال 
فلان كذا وكذا » ونا ني عنه لأنه من الاشتغال با لا يعني المتكلم » ولكونه قد يتضمن الغيبة 
والنية والكذب » ولا سيا مع الإكثار من ذلك » قاما يخلو عنه . ( راجع سبل السلام ٠١١/١‏ ) . 

(۲) متفق عليه بين البخاري ومسلم عن المغيرة بن شعبة ( سبل السلام » المكان السابق ) 

. أخرجه أبو داود وا حا عن ابن تمر‎ )٤( 

(ه) رواه الترمذي والنسائي عن أبي عمد الحسن بن علي بن ابي طالب رضي الله عنها 


aA 


والمندوب وال مكروه مرجعه : تنويع أساليب البلاغة المعروفة في لسان العرب » 
ومذا لا نجد في القرآن الكرم التزام صيغة طلب معينة أو صيغة ترك معينة ؛ 
لأن القرآن الكرم معجزة الرسول الخالدة با تضنه من تحدي العرب في نواحي 
البلاغة واساليب البيان والفصاحة » فلو قال الحتق تبارك وتعالى عن الجحرمة في 
کل عم عم دا للت لأاع مه د وها إن مح ى اسبالينب الشوائن 
الوضعية فهو لا يصح في تشريع القرآن لامتيازه بروعة بلاغته » وقوة أدائه 
وبیانه . 


وقد كان بعض عاماء المذاهب بسبب التورع يطلقون المكروه على الحرام 

مثل قول الإمام أحمد : ويكره أن يتوضأً في آنية الذهب والفضة » مع أن التوضو 

فيه حرام ؛ وقوله : إذا كان أكثرد مال الرجل حراماً فلا يعجبني أن يؤكل ماله › 

وهذا على سبيل التحريم ؛ وقولة «ويستحب ألا يدخل امام إلا زر له . وهذا 
)0( 1 ة 

استحباب وجوب ' . وسبب هذا الإطلاق هو اروج من وعيد من أحل أو حرم 


f 
. ' برأیه‎ 


وفي المكروه أجد الحنفية قد خالفوا امهو ر في الإطلاق › فقالوا کا فعلوا في 
الفرض والواجب : إن المكروه نوعان" : 


١‏ المكروه تحرياً : وهو ما طلب الشارع تركه على وجه الحم والإلزام 
NNN e BEE‏ 
ا ا 


۲۹/۱ المستصفى » المرجع السابق » المدخل إلى مذهب أحمد ٬المرجع السابق » أعلام الموقعین‎ )١( 
. وما بعدهأ‎ 

(۲) وذلك في قوله تعالى : ل ولا تقولوا لما تصف آلسنتك الكذب هذا حلال » وهذا حرام » لتفتروا 
على الله الكذب » إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون ‏ . 

(۲) التقرير والتحبیر ۸٠/۲‏ › مرآة الاصول ۲۹٤/۲‏ » مباحث الم 1 


- A0 


أا ق E‏ 


ويتيزالمكروه التحريي عن الحرام : في أن الحرام هو ما طلب الشارع تركه 
غلى وجه الحتم والإلزام بدليل قطعي كالآيات القرآنية والسان المتواترة أو 
الشهورة » كالسرقة والربا والزنى وشرب المر ولبس الجرير والذهب للرجال ؛ 
والحرام يكفر منكره » أما الكروه التحريي فلا يكفر منكره . ويشترك الاثنان 
في استحقاق العقاب والذم بالترك . والمكروه التحريي في الحقيقة إلى الحرام 
أقرب » کا قال أبو حنيفة وأبو يوسف » وقال مد : كل مكروه حرام تجوزاً . 

۲ المكروه تنزياً : وهو ما طلب الشارع تركه لا على وجه الحتم والإلزام ء 
كأكل لحوم الخيل للحاجة إليها في الحروب » والوضوء من سؤر المرة وسباع 
الطير » وفي الملة ترك السنن المؤكدة وغيرها . 

وحكه : أن فعله لا يستو ي العقاب ولا الذم »> ولكنه يكون خلاف 
الأولى والأفضل . وبه تكون أقسام الح التكليفي عند الحنفية سبعة أقسام . أما 
عند الجهور فهي خسة أقسام » ورجحت مذهبً الجهور وناقشت أدلة الحنفية 
عند بحث الفرض والواجب › وما قيل هناك يقال في تقسي المكروه هنا . 


وقد يشةل الفعل الواحد على هذه الأحكام كلها أو بعضها بحسب ما يقترن 
EN ae ENES BE‏ 
الواجبات الزوجية › وتيقن من حال نفسه أنه إذا امتنع عن الزواج وقع في العنتِ 
والمشقة . وقد یکون واجباً ذا قدر على ما ذکر وخاف أنه إذا لم يتزوج تورط في 
الرذيلة . ويكون مندوبا إذا كان قادرا على واجبات الزوجية وكان في حال 
اعتدال . ويکون حراماً ذا تيقن أنه ذا تزوج ظلم زوجته ولا يودي هما واجبات 


الزوجية . ويكون مكروهاً تحرياً إذا خاف ظلمها . 


»( متفق عليه بين البخاري ومسل عن ابي هريرة رضي الله عنه ( سبل السلام ۲۲/۲ ) . 


AVS 


والفاهرية ولون ف ال الاعتدال :بكون الزواج رض اسن كن 
الإنسان قادرا عليه وعلى مؤنه » مستندين إلى ظواهر النصوص من الآيات 
والأحاديث التي ورد فيها الأمر بالزواج . 

والشافعية يقولون فى تلك الحالة : يكون الزواج مباحا كسائر المباحات 
جوز فعله وترکه . 

وأما مذهب الحنفية والمالكية والحنابلة وهو ما أختاره فيقولون : إن الزواج 
في هذه الحالة سنة مؤكدة بدليل حديث :» يا معشر الشباب من استطاع منك 
الباءة فليتزوج » فإنه أغض للبصر » وأحصن للفرج › ومن لم يستطع فعليه 
الو وا 

هالمباح 
امباح : هو لغة المعلن والمأذون رشرلآث هو ما خير الشارع المكلف بين 


وتعرف الإباحة إما بمادة الحل أو الإباحة » مثل قوله تعالى  :‏ اليوم أحل 
أو برفع الإغ أو اجاح أو 
Sl‏ 
$ ولا جناح عليك فيا عرضت به من خطبة النساء ء ) ( أي خطبة المتوف عنها 
زوجها ) . ¥ ليس على الأععى حرج ولا على الأعرج حرج ... الآية ( أي في 
رك اة الال 


. ) ٠١١/١ متفق عليه بين البخاري ومسام عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه (سبل السلام‎ )١( 
. وما بعدها‎ ٦١/١ المنهاج مع الإسنوي‎ › ٤۲/١ المستصفى للغزالي‎ » ۳/١ الإحكام للأمدي‎ )۲( 


AY -_ 


وقد تعرف الإباحة بصيغة الأمر مع القرينة الصارفة عن الوجوب إليها 
كقوله سبحانه : 3 وإذا حللتم فاصطادوا ) › [ فإذا قضيت الصلاة فانتشروا 
في الأرض ) » ل ولوا واشربوا حتى يتبين لك الخيط الأبيض من الخيط الأسود 
من الفجر ‏ . وتعرف الإباحة أيضاً باستصحاب الأصل » إذ الأصل في الأشياء 
الإباحة ؛ لأن كل شيء في الأرض, لمنفعة الإنسان بدليل قوله تعالى : [ هو الذي 
خلق لك ماني الأرض جيعاً ‏ » وذلك كحل أكل ما عدا الميتة والدم ولحم 
الخنزير والمذبوح لغير الله > وكل ذي ناب من السباع > أو خلب من الطير . 

وحک المباح کا عرفنا : أنه لا ثواب ولا عتاب على فعله أو تركه . 


والأصوليون اختلفوا في مسائل خمسة تتعلق بالمباح : هل الإباحة من 
الأحكام الثرعية » هل الماح مأمور به » هل هو داخل في مسمى الواجب أولا “ 
هل هو داخل تحت التکليف > هل هو حسن أو لا ؟ 

أما المسألة الأولى : فخالف فيه ا(المعتزلة لاشتراك المعنى فيا ثبت قبل ورود 
الشرع » فيستټر بعده فلا يكون حكا شرعي؟ وإني أسلّم بأن انتفاء الحرج عن 
الفعل والترك ليس بإباحة شرعية » إلا أن الفقهاء قد أجعوا على أن الإباحة حك 
شرعي بعنى أن الإباحة الشرعية هي خطاب الشازع بالتخيير » وذلك غير ثابت 
قبل ورود الشرع" . 

وأما المسألة الثانية : فاتفق الفقهاء والأصوليون قاطبة على أن المباح غير 
مأمور به خلافاً للكعي ( وهو البلخي ) وأتباعه من المعتزلة » الذين أنكروا 
الباح في الثريعة » فقالوا : إنه لا مباح في الشرع بل كل فعل يطلب فهو واجب 
مأمور به . واستدل الفقهاء بأن الأمر طلب يستلزم ترجيح الفعل على الترك › 
وهو غير متصور في المباح ۴ عرفنا . 


1٤/١ الأمدي‎ » ۷۲/١ مسلم الثبوت‎ » ٠٨/١ المستصفى‎ )١( 


AA 


ودليل الكعي : هو أن كل فعل مباح يتلبس بترك حرام » وترك الحرام 
واجب » فالمباح واجب . ويرد عليه بأن ترك الحرام وإن كان واجباً » فا لمباح 
اس ف ن ود ا ا و و ا 
و اا ن و 


وأما المسألة الثالثة : وهي هل المباح داخل في مسمى الواجب أو لا ؟ 


قال يعض الأصولتون + إنهداخل ن الواجب :لان الباح مالا حرج عل 
فا رهد ال مقي ي الواح ةوقا رون اه غر و حل لن 
الباح ما خير فيه بين الفعل والترك على حسب ما ذكر من القيود » وهو غير 
تی ف الوا جوا شو اراي ال قروا 


وأما المسألة الرابعة وهى هل المباح داخل تحت التكليف ؟ . فقال جمهور 
العلماء : إن المباح غير داخل ف التكليف » إذ التكليف يقتضي طلب ما فيه كلفة 
ومشقة » وهذا غير متصور في المباح . ويقول ابو إسحاق الاسفراييني : إن المباح 
ال ن الكل + لان جب اعا اه وال ویون من خط اب 
التكليف . قال الآمدي : والحق أن الحلاف ف المسألة لفظى : ( أي 
صوري ) لعدم الالتقاء على حل خلاف واحد ؛ لأن | الجهور نظروا إلى أصل 
اا و شا را لااد ية ووا عرف دك ك بن 
المباح في الح التكليفي ؟ يجاب على هذا بأن إطلاق الحك التكليفي على المباح 
)١(‏ الإحكام للآمدي ٤/١‏ » شرح الحلي على جمع الجوامع ٠١١/١‏ » شرح الإسنوي ٠٤١/١‏ › الإهاج 
للسبكي ۸۲/١‏ » شرح العضد على مختصر المنتهى ١/۲‏ »› فواتح الرحموت ١١١/١‏ › التقرير 
والتحبير ٠١/١‏ » نزهة الخاطر العاطر شرح روضة الناظر ۱١١/١‏ » المدخل إلى مذهب 
جمد 1٤‏ 
)( الإحكام 10/1 
(۳) الإحكام » المرجع السابق » وانظر شرح الحلي على جمع الجوامع ۱۲۳/١‏ »› شرح العضد على ختصر 
امنتهى ٠/۲‏ » فواتح الرحوت ١١١/١‏ 
AN‏ 


قر اا و و ق 
اة جاءت ية الطاب الد هو الافتضاء ۴ غرف ق أساليت الإباحة : 


وأما المسألة الااخيرة : وهي هل المباح حسن أو لا ؟ فالراجح هو 
التفصيل : وهو أن الqباح‏ حسن باعتبارآن لفاعله أن يفعله شرعاً » أو باعتبار 
CEES RLS O A‏ 
عله عل امان انه ق خت الا وسالة اسن والح :إن اء ال 

هل هناك مرتبة بين الحلال والحرام خارجة عن الأحكام الجمسة تىمى 
مرتبة العفو ؟ 

لقد ذكر الشاطى في الموافقات" هذه المسألة ويحسن أن أتعرض للبحث فيها 
لأني أؤيده فيها > وتلك خاتقة لبحث الحك التكليفي . 

يصح أن يقع بين الحلال والحرام| مرتبة العفو » فلا حكر عليه بأنه واحد من 
أقسام الحك التكليفي الخسة أو السبعة فاخن الان فهو ليس 
مأموراً به ولا منهياً ولا خيراً فيه > وإنغا هو بين الحلال والحرام » إذ أنه لا يكن 
أن يكون متساوي النفع والضرر أو متساوي الفعل والترك » وفاعله لا يستحق 
الذم ولا المدح » وأما.المباح : فهو متساوي الفعل والترك › ولا مدح فيه على 
أده وا عه 

أولاً : عرف سابقاً أن الأحكام الجسة التكليفية تتعلق بأفعال المكلفين مع 
القصد إلى الفعل » وأما دون ذلك فلا يتعلق بفعل المكلف » وإذا م يتعلق به 


٠١١/١ روضة الناظر‎ » ۷۲/١ التقرير والتحبير‎ )١( 
. الإحكام » المرجع السابق‎ )١( 

(۲) للموافقات ۱ وما بعدها › وراجع تهذیب الفروق ۱۷۹/۱ . 
(؛) أصول الفقه لأستاذنا الشيخ عمد أي زهرة ۸ 


ت 


تكلم فيه » أي لا مؤاخذة به . 
ثانياً - هناك نصوص تدل على مرتبة العفو على الخصوص . قال مم : « إن 

الله فرض فرائض فلا تضيعوها > وحد حدوداً فلا تعتدوها » وحرم أُشياء فلا 

تنتهکوها » وسکت عن أُشیاء رة لک غير نسیان فلا تبحثوا عنها »' » وقال ابن 
عباس رضي الله عنها : « ما لم يذ كرفي القرآن فهو ما عفا الله عنه » . وكان يسأل 

حرام » فا حل فهو حلال » وما حرم فهو حرام » وما سكت عنه فهو عفو . 
الاد وجاك فوص دل عل معي الفو ق اة وليين غل الخضرضة 

كقوله تعالى : ل عفا الله عناك لم أذنت م » فإن الرسول يج أذن لبعض 

الناس في التخلف عن الجهاد قبل ألتكيتبين الذين صدقوا » فهو محل العفو المبدوءة 

به الاأية . 
وثبت في الشريعة العفو عن الخطأ في الاجتهباد » وكان الرسول عليه السلام 

يكره السؤال فيا م ينزل فيه حك . قال به «٤‏ إن أغظم المسامين في المسامين 

جریا وی سال عن ی جرم عل الان ر أجل سا : 

وقال : « ذروني ما تركتك فإغا هلك من كان قبلك بكثرة سوام واختلافهم على 

انائ ؛فإذاأمرتك بثيء فأتوامنه ما استطعتم وإِذا یتک عن شىء 
فدعوه » » وقال تعالی : ل یا أا الذين آمنوا لا تسآلوا عن أشياء إن تَبْدَ لك 

»( حديث حسن رواه الدار قطني وغيره عن أبي ثعلبة الخشني رضي الله عنه . 

)"( رواه مسام عن سعد بن أي وقاص رضي الله عنه . وفي رواية : « من سأل عن شيء ونقر 
عنه » أي فتش وبالغ في البحث والاستقصاء . 

(F)‏ رواه مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه . وفي رواية للبخاري ومسل : « ما يتك عنه 
فاجتنبوه » وما أمرتك به فأتوا منه ما استطعتم » فإغا أهلك الذين من قبل كثرة مسائلهم » 
واختلافهم على أنبيائهم » . 

AY 


کے فال ال و عا عا aA NR‏ 
e ee NEG E Nas‏ 
يا رسول الله ؟ فقال الرسول : « والذي نسي بيده لو قلتها لوجبت › ولا 


استطعة 0 


ولوا ا ان ون ف عله اوغا ف ومن اه 
اطا والسان واو متفق على عدم المؤاخذة به » والخطاً في الاجتهاد مة متفق على 
عدم المؤاخذة فيه . والإكراه لا حرج على المكره في حالتي الترك والفعل . والأخذ 
بقتضى الدليل المرجوح عند الترجيح بين الدليلين المتعارضين » فإن مقتضى 
المرجوح في حك العفو . ومن أمثلة العفو : ما سكت عنه من الأفعال » لأنه إذا 
کان مسكوتاً عنه مع وجود مَظة الح فيه » فهو دليل على العفو فيه » كلجر 
ثلا قبل نزول النص القاطع بتكوزه > فهي ليست متساوية النفع والضرر » أو 
لا يستحق تاركها المدح › ولا شارا الذم » وكتزوج امرأة ة لا يع أن بينها وبينه 
علاقة محرمة » فليس الفغل بالنسبة إليه مَباجاً قبل أن يعلم » بل يكون في مرتبة 
العفو . وهذا ما اختلف فيه » فإن خلو بعض الوقائع عن حك لله ما اختلف 
فة قال البعكن و اللو اغدلالا با فال عجان ع2 و وما سكت نه 
فهو عفو » . وقال البعض الآخر : ليس ثم مسكوت عنه بجال » بل هو إما 
منصوص » وإما مقيس على منصوص . والقياس من جلة الأدلة الشرعية › فلا 
نازلة إلا وها في الشريعة حل حك » فانتفى اللسكوت عنه إذن . 


والخلاصة : إن الله سبحانه تفضل على المسامين » فجعل بعض الأمور مباحاً 
إباحة نسبية » معنى أن الله لا يعذب عليه ؛ لأنه قد عفا عنه » دقعأ للحرج مع 


. هذا هو سبب الحديث السابق عن أبي هريرة‎ )١( 
. ٤۸ أصول الفقه لأستاذنا الشيخ مد أبو زهرة‎ )١( 
A 


أنة مشةل على ما يسوغ تحريه . وهذا في الحقيقة لا ينطبق على المباح الذي 
يستوي فيه الفعل والترك ؛ لأنه متساوي الضرر والنفع . وهذه هي مرتبة العفو 
التي لا تخلو الأمثلة فيها عن أحد أمرين : 

إما أن تكون مسكوتاً عنها في الإسلام » فهي مباحة إباحة أصلية . 

او تکہں منصوصاً على حكها طلباً أو منعاً > وإغا خالفها المرء المكلف بها 
خطأ » اصطراراً > فهي مباحة إباحة عارضة" . ومن أراد الإطالة والمزيد في 
غا توج إل کاب اراشا دا ان ٠‏ 


الحك الوضعي وأقسامه 
الحم الوضعي : هو خطاب الله تعالى الوارد بجعل الشيء سبباً أو شرطاً أو 
اختاره الآمدي والغزالي والشاطي' حيث إنم اعتبروا الرخصة والعزية من 
أقسام الح الوضعي وليس التكليفي » وتابعهم فيه الخضري ؛ فثلاً ملك النصاب 
سبب لوجوب الزكاة > والطهارة ثرط لصحة الل 3ل الوارث مورثه مانع 


وأقسامه هي ما يلي : 

أ السبب : 

السبب : مناه لغة : الحبل وما يتوصل به إلى غيره . قال تعالى : ل فليدد 
بسبب إلى السماء ‏ » وقال سبحانه : ل وآتيناه من كل شيء سبباً فأتبع 


۲٠١ راجع نظرية الإباحة عند الأصوليين والفقهاء للأستاذ تمد سلام مدکور‎ )١( 
شرح‎ . ۱۸۷/١ وما بعدها » الموافقات‎ 11/١ وما بعدها › الإحكام للآمدي‎ ٥۹/١ امستصفى‎ )١ : 
٠١ العضد لختصر ابن الحاجب ۸/۲ » المدخل إلى مذهب أحمد‎ 

۳ - 


سا د وع هراي مر هه طافر خ دل الدلل ال 
ا ا 
والظاهر : المعلوم غير الخفي . والمنضبط : هو احدد الذي لا يختلف باختلاف 
لاجرل ريف اب ااه انها ن ن ور 
لوجر ون غدهه الم و ا ا ت ن ارت الباق ى لفن : 
والسبب عند جمهور الأصوليين : هو ما يوجد عنده الح لا به » سواء أكان 
مناسباً للحك أم لم يكن كذلك . ويرى بعض الأصوليين أن السبب مقصور على 
ما إذا ل يكن مناسباً » اّما إذا كان مناسباً للحك فيسمى علة' . والأمثلة توضح 
او ی ا ر 
ظاهرة باعتبار تضنه ال8 الي يناسبها ويلائها الترخص والتخفيف . والإسكار 
سبب ظاهر لتحريم الجر وهو صف مناسب ؛ لأنه يؤدي إلى ذهاب العقول 


١۷ المدخل‎ . ٠١ الراجع السابقة . الملستصفى‎ )١( 

(۲) شرح العضد ‏ المرجع السابق ۷/۲ . إرشاد الفحول 1 

(۲) معنى الخاصة : هو الماهية العرضية . وإيضاح ذلك أن الماهية قسمان : ذاتية وعرضية › والاولى 
هي التى يؤتى في تعريفها بالحد » لبيان حقيقة الثيء واه » مثل الإنسان حيوان ناطق › 
ا 
والثانية : هي التي يؤت في تعريفها بالرم ليةيز الثيء عن غيره مثل : الإنسان حيوان كاتب 
أو ضاحك » فهذا تعر يف بعرضيات الثىء الخاصة به » فالضحك أو الكتابة خاصة بالإنسان . 
رھ اکا و ا ا ر و و ا 
وتعريفه بقولنا : « هو وصف ظاهر إلخ » معناه بيان مفهومه › وهو تعريف بالجحد . والحد 
عند الأصوليين : هو منا ييز الثيء عا عداه » بأن يكون جامعاً لجيع مشةلات الثيء 
العرف » ومانعاً من دخول غيره فيه . ( راجع حاشية البناني وشرح الحلي على جع الجوامع 
۱ 1*۹ ) . 

(ء) المدخل إلى مذهب أحمد ۷ 

(ه) المستصفى 1٠/١‏ . الإحكام للامدي 117/١‏ 

(1) مباحث الح للأستاذ عمد سلام مد کور ۱۲١‏ 


N 


وضياعها . والقتل العمد العدوان سبب مناسب لوجوب القصاص : لأنه يكون 
ا ال ف وا اوا هوا ور ی م ع وا 
المهور . 

وما دلوك الثمس فهو سبب لوجوب الظهر » قال تعالى : ل اَم الصلاة 
لدلوك الثمس ‏ » وعقولنا لا تدرك مناسبة ظاهرة بين السبب والحك . وشهود 
شهر رمضان سبب لوجوب الصيام » قال تعالى : ل فن شهد منك الشهر 
فليصه ‏ وقال به : « صمو لرؤيته وأفطروا لرؤيته » » والعقل لا يدرك 
مناسبة ظاهرة لتشريع الح . وأشهر الحج سبب لوجوب الحج على المستطيع : 
ل الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في 
الحج € . ونحن لا نلاحظ مناسبة معلومة ولا حكة مفهومة غيراعتبار الشارع 
ويسمى هذا سببا وعلة عند المهور »ولا يىمى علة عند البعض ؛ لان العلة في 
رأيه محصورة فيا بينه وبين الحك متاسبة ظاهرة . 

الفرق بين السبب والعلة والحكة 


السبب على رأي المهور أع في مدلوله من العلة »فكل علة سبب وليس كل 
سبب علة » فثلاً عقد البيع الدال على الرضا ينقللتككية » فيقال له : علة 
وسبب » وأما زوال الشمس عن وسط السماء : فيقال له : سبب » ولا يقال له 
al‏ 

وعلى هذا فالعلة : هي الوصف الظاهر المنضبط الذي جعل مناطاً لحك 
يناسبه » واما السبب فينفرد فها ليس ظاهر المناسبة › ۴ يشمل أيضا ما فيه 
مناسبة » وهذا هو الراجح . 
)١(‏ روه أحمد والنسائي عن عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب رضي الله عنه ( نيل الأوطار 

. ( ANE 
٠١١ محاضرات في أصول الفقه للأُستاذ تمد البنا ۲۸ » مباحث الحك للأستاذ سلام مدكور‎ )۲( 


-_ 0 _ 


وأما في رأي بعض الأصوليين : فإن بين العلة والسبب تبايناً » فالسبب 
يختص فيا ليس بينه وبين الحك مناسبة . وأما العلة : فهي الوصف المناسب 
لتشريع الحك ؛ فالسفر على هذا الرأي علة لجواز الفطر » ولا يمى سبباً له » 
وزوال الشثمس سبب لصلاة الظهر ولا يمى علة له . 

وأما الحكة : فهي المصلحة التي يراد بالحك تحققهاء والمفسدة التي يراد به 
دفعها" .. والحكة لا تصلح معرّفة للحك الشرعي في كل حال من الأحوال؛ لأا 
افا ھر ر و ا ت وار العا ااا 
فهي وصف ظاهر منضبط مغرف للح » وتفصيل ذلك يأتي في باب القياس 


هذا ... وقد اعتټدت ي تعريف السبب على رأي الجهور القائلين بأنه معرّف 
للح أي جرد علامة من غير تأثيز له فيه وقال السرلة انه مور فة دات 
أ أن الد فال ل الزن ا ع ف عات ا لحه وها تاطل مى وجه 
أحدها : أن الزنى حادث وإيجاب الحداقدم » والحادث لا يؤثر في القدي ؛ لأن 
تاثیره فيه يستدعي تأخر وجوده عنه أو مقارشتة له » والثاني : أن القول بالتأثير 
NE EE‏ 
اال ق الت دون اسن ترجا لا ر TS‏ 

ل ق ن ا ق 
قل ا E a‏ . وسواء أكان السبب علامة على الح أم مؤثراً ‏ 
فيه › اَم باعتأ عليه > فان وجوده یستلزم وجود الج » وعدمه يستلرم عم 


محاضرات البنا » المرجع السابق ۲۷ 

شرح الإسنوي ۷١/١‏ وما بعدها . 

. ٠٠/١ الستصفى‎ 

الإحكام للامدي › مسام الثبوت ۲۲۲/۲ » محاضرات البنا المرجع السابق . ويلاحظ أن 

ما نسب للآمدي غير صحيح » إذ أنني لم أجد ما يدل عليه في كتابه ( الإحكام ) المذكور . 
rS‏ 


ا حك » ا عرف في تعريف السبب بالخاصية . وما تجب ملاحظته أن مشروعية 
السبب لا تستلزم مشروعية المسبب » فالامر بالنكاح لا يستلزم الامر بجحلية 
لضم لان الكف م رر اطي السات ول عليه أن ت الهاصة. 
ومذا يرى الفقهاء أن العقود أسباب جَعلية شرعية للاحكام على معنى أن العاقد 
بإرادته يكون العقد » أما الأثر المترتب كنقل ملكية المبيع » فهو من جعل 
الشارع وترتيبه » وليس نتيجة حةية لإرادة المتعاقدين . 


أنواع السبب : 

١‏ قد يكون السبب سبباً لحك تكليفي كالوقت جعله الشارع سبباً لإاب 
الصلاة لقوله تعالى : ل أةالصلاة لدلوك الثمس ‏ » وكشهود رمضان جعله 
الشارع سبباً لإيجاب الصوم لقولة تعالى : [ فن شهد منك الشهر فليصه ‏ . 
حك تكليفي » والثاني : نفس الدلوك وهو زوال الثمس » وليس حكاً بلا نزاع › 
بل علامة عليه » والشالث : كون الزوال موحبا ٠‏ وهذا هو الح الوضعي 
لاستفادته من الشرع . وقد يكون سبباً لإثبات ملك أو حل أو إزالتها كلبيع 
لإتبات الملك وإزالته بالعتق › والوقف لإسقاطه » وعقد الزواج لإثبات الحل »› 
والطلاق لإزالته » والقرابة والمصاهرة لاستحقاق الإرث . 

١د‏ وينقلم السب أيضا من:حيث القدرة على فعلة إلى قسمين" : 

الأول ووا و ف ت و 
لوجوب القصاص من القاتل » وعقد البيع أو الزواج أو الإجارة أو غيرها أسباب 
لا شاا 


٣۷ م اضرات البنا‎ )١( 
)۷( اصول الفقه‎ A 


الثاني : وهو شا كان أمرا غين مقدور للمكلف ولي من أفعاله > كدخرل 
او ا و 

والسبب لا یکون سبباً إلا إذا توافرت شروطه وانتفت موانعه › وإلا ل یکن 
ر 


حكم السبب : 

وإذا وجد السب ٠»‏ سواء أكان من فعل المكلف أم لا ٤‏ وتوافرث الشروظط 
وانتفت الموانع » ترتب عليه مسببه حت » سواء أكان مسببه حكاً تكليفياً أَم 
إثبات ملك أم حل آم إزالتها ؛ لأن المسبب لا يتخلف عن سببه شرعا » سواء 
أقصد من باشر السبب ترتيجي المسبب عليه » آم م يقصد » بل يترتب ولو قصد 
عدم ترتبه . فالسفر في رمشار جع الفطر » سواء أقصد المسافر إلى الإباحة أم 
لا ؛ ومن طلق زوجته رجعياً ثب تله حق مراجعتها » ولو قال : لا رجعة لي ؛ 
ومن تزوج امرأة حل له الاسةتاع با » وإن لم يقصد هو ثبوت الحل . 

والخلاصة : إذا تحقق السبب الجعلي من الشارع وجد مسببه دون توقف على 
تحقق الرغبة من صدر منه السبب » بل ولو مع تحقق عدم الرغبة » فالله تعالى جعل 
العقد سبباً للحك > ولكن الربط بين السبب والمسبب تم بضنع الله وإرادته . 


مشروعيته . فن أراد التطويل » فليرجع إلى كتب المبسوطات » وقد آثرت عدم 
ذكره » لمعرفته مقتض قواعد الشريعة العامة وأحكام الفقه التفصيلية . 

۲ الشرط وأقسامه 
وبتحريك الراء معناه : العلامة وجمعه أشراط » قال تعالى : [ فقد جاء 


- A - 


أشراطها ‏ أي علامات الساعة . وعند الأصوليين : هو الوصف الظاهر المنضبط 
الذي يتوقف عليه وجود الحك من غير إفضاء إليه . وبعبارة اخرى : هو 
ما يستلزم من عدمه عدم الح أو عدم السب" . ومعنى ( من غير إفضاء إليه ) 
أي من غير تأثير له فيه » وذلك أن وجود الشرط لا يستلزم وجود المشروط 
ولا عدمه » ولهذا عرف بأنه ما يلزم من عدمه عدم المشروط › ولا يلزم من 
وجوده وجود ولا عدم . ففي الشق الأول من التعريف خرج الانع ؛ لأن عدمه 
لا يؤثر في الحك » وخرج بالشق الثاني من التعريف السبب » فإن وجوده يستلزم 
وجود المسبب . 

N a a 
على تسلي المبيع لصحة البي(فوالإحصان لسببية الزنا للرجم » والرشد لدفع مال‎ 
اليتم إليه . فكل من هذه الامور : وصف ظاهر منضبط ؛ فالصلاة متوقفة على‎ 
الطهارة »> وبدون الطهارة لا توجد الصلاة . ووجوب الزكاة متوقف على حولان‎ 
الحول . وكل من الطهارة وحولان الحول يلزمأمن عدمها عدم وجوب الصلاة أو‎ 
اروا ا م ورو الهاو ا و ی وای و ا ل‎ 
دخول الوقت مثلاً فقد وجد الشرط » ولم يستلزم ذلك وجدد المشروط‎ 
. ولا عدمه‎ 

وزاد البعض في تعريف الشرط قيدا آخر في آخره وهو ( لذاته ) فقالوا : 
الشرط : هو ما يلزم من عدمه العدم » ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم 
لذاته . وذلك حتى يشل التعريف شرط حولان الحول . فإن وجوب الزكة 
متوقف عليه » ولكن لا لذاته وإغا لانضام السبب إليه » وهوملك النصاب » 
ولا أجفداعيا هذه الريادة؛ أن الدى افتضى وود الم هو اليب ولیس 
الشرط . 
)١(‏ عاضرات البنا ۲۸ » المدخل إلى مذهب أحد 1۸ ء إرشاد الفحول ٦‏ 


E 


الفرق بين الركن والشرط : الركن والشرط كيلاما يتوقف عليها وجود 
ال ا ان لرن : هو ما يتوقف الشيء SE‏ حققته 
E‏ لأنه جزء منها » وكذالك القراءة في الصلاة 
ركن ؛ لأا جزء من حقيقة الصلاة . والإيجاب والقبول في العقد ركنان ؛ لأنها 
Rs‏ : فهو ما يتوقف عليه وجود الشيء وکن 
خارجاً عن حقيقته » فالطهارة شرط في الصلاة وهي أمر خارج عن المحقيقة . 
eS‏ العوضين في البيع من الشروط ١‏ لان كلا 
متها ليس من أجزاء امقر 

ومن هنا کان للعقود والتصرفات.ً 6 ایل > فإذا اختل ركن أدی ى 
بطلان العقد › وإذا اختلا رط أدی إلى الفساد عند الحنفية » لكونه خللاً في 
الوصف أي في أمر خارج عنة ٠وعند‏ الجهور يعتبر الخلل في الوصف كلخلل في 
الال ۰ ۰ 
أقسام الثرط 

التق ہریت ادر ات عم بی ل : 

الأول ا رن شا ل : > فخلا إن الحنول:: کو و 
فعدمه ا ا 
الثاني ما يكون شرطاً للسبب كالإحصان » فإانه شرط في سببية الزنى 
صم EE e‏ 


(۱) . مرآ الأصول لمنلا ارو VY:‏ ۾ مباحٹ الج ٤‏ 
() مرآة الأصول > المرجع نفسه ٤١١/١‏ 


تم إن الشرط ين ينقسم إلى قبمین: شرط ٫شرعي‏ وشرط جعلي . 


فالشرط الشرعي : هو الذي يكون اشتراطه بحك الشارع > كالشروط التي 
اشترطها الشارع في العقود والتصرفات :والتي اشترطها للعبادات وإقامبة الحدود 
وغير ذلك . ويفضل أن يجمع الشرط الشرعي على ( شرائط ) 


والشرط الجعلي : هو الذي يكون اشتراطه بتصرف ال مكلف وإرادته . ومثاله : 
الشروط التي يشترطها الزوج مثلاً ليقع الطلاق على زوجته » أوشروط الواقف 
والواهب وا موصي » أو الشروط التي يكون فيها منفعة لأحد المتعاقدين كأن يبيع 
ر غل ان كه ير ار فة ا ن لى الطلان رالو کر : 
O O SE‏ 
عدمه » فصيغة الطلاق سبب يترتب عليه الظطلاق › ولكن إذا توافر الشرط . 


والشروط الجعلية مقيدة بحدود شرعية معينة › فليس للشخص أن يشترط 
آي شرط یریده » بل لا بد من آن یکون 9لا اف ل المقد أو التصرف » وإلا 
كان شرعلا لاغياً مبطلاً للعقد ؛ لأن الشرط مكيل للسبب » فإذا نافى حكه بطل 
سببيته . والشروط الجعلية أنواع : 


O a ۱‏ 
من الأمور . ومقتضاه : أن لا يوجد أثر للعقد إلا إذا وجد الشرط » وهذا ينافي 
TT‏ 
حصول أمر بأحد أدوات التعليق » كإن وإذا ومتى » مشل : إذا نجحت في 
الامتحان تصدقت على الفقراء بمبلغ كذا ... ولمذا بطل البيع المعلق على شرط › 
أو الزواج المعلق على شرط 
افرط ال وو ها قن المد ارات ن الرامات 
يشترطها الناس بعضهم على بعض » وحكه : أنه يعدل من آثار العقد الأصلية › 
_ °1 


مال ذلك : أن يبح الشخص لاخرمترلا عل أن يتكتة:ستة + أو يزوج رجل 
امرأة على أن يقي معها في مزل أبيها » أو بشرط ألا يخرجها من دمشق . 

واللاصة :إن القرط ا لحمل إذا اعترة الشارع ضار كالفرط الثرغى + أي 
في ا لحك على صحة العقد » وإذا لم يعتبره الشارع فلا يعتبر مثله . وعلى هذا 
فالحك الشرعي في الشرط : إفا هو قضاء الشارع على الوصف بكونه 
شرطاً »لا نفس الوصف الحكوم عليه . 

٣‏ ) شرط الإضافة : وهو الذي يقصد به تأخير سريان أحكام العقد إلى زمن 
الستقبل » كالاتفاق على بدء الإجارة من يوم معين . وحكه : أن العقد ينعقد في 
الحال سبباً للحك في المستقبل » فهو عقد قام بين المتعاقدين منذ إنشاء الإضافة . 


۴ المانع وأقسامه 


الماتع : هو ما يلزم من وجوده عدم الحم أو بطلان السبب" . وعرفه 
الأمدي بقوله : هو كل وصف وجودي ظاهر منضبط مستلزم لحكة مقتضاها بقاء 
نقيض حك السبب مع بقاء حكة السبب . ويلاحظ أن هذا تعريف لمانع الح . 
فاسان المت فو كل وف شل محرد الب ف جال 
الأول : الأبوة في باب القصاص مع القتل العمد العدوان » ومثال الثاني : الدين 
في باب الزكاة مع ملك النصاب . وبعبارة أخرى : هو ما يلزم من وجوده العدم 


ولا یلزم من عدمه وجود ولا عدم لذاته" . 
وع الانع ا يلاحظ من التعريف إلى قسمين" : مانع للحك ومانع 


ا إرقاد الول ٠‏ 

) الإحكام للامدي 1۷/۱ 

1۹ المدخل الى مذهب احمد‎ )٣ 

) المدخل » المرجع السابق › مباحث الج 1۱ 
SNS‏ 


للسبب . فالمانع للحكم : هو الأمر الذي يترتب على وجوده عدم ترتيب الحك 
غل مهه مع قق الست اة الامة من إا د م ولا وة ال اة من 
القصاص عند المهور إذا وجد سببه وهو القتل العمد العدوان » وكالقتل المانع من 
اميراث عدوانا عند المالكية ؛ وعند الحنفية والشافعية والحنابلة : القتل مطلقا 
سواء أكان عدا أم خطاً مع تحقق سببه وهو القرابة ؛ وكالحيض أو النفاس فاإنه 
مانع من وجوب الصلاة مع تحقق سببه وهو الوقت . 

والمانع للسبب : هو الأمر الذي يلزم من وجوده عدم تحقتق السبب"" » 
كالدين فإنه مانع من وجوب الزكاة ؛ لكونه مانعا من تحقق السبب وهو ملك 
لابا ان هك الاب ل ال وى الفين ل بى هة عى فا 
يصلح لترتب الح ؛ لأن ما يقابل؛الدين ليس ملوك للمدين على الحقيقة › نظراً 
لتعلق حقوق الدائنين به . ومثله هيا : حرية المعقود عليه ف البيع » فإا مانعة 
من تحقتق سبب املك وهو البيع . وبالكأمل يلاحظ أن هذا المانع يرجع إلى انتفاء 
شرط من شروط السبب ؛ والمانع المراد عند الإطلاق هو مانع الح . 

و أن الفعل في الحك التكليفي قد تجتع فيه الأخكام الجسة أو بعضهاء› 
فكذلك قد یکون الشيء سببا وشرطا ومانعا باعتبارات › فالإيان سبب في 
الثواب » وشرط في التكليف »› ومانع للقصاص من المسام للكافر عند المهور غير 
ا 


؛ ٠)‏ الصحة والفساد أو البطلان 


الصحة في اللغة مقابل للسقم » وهو المرض . وأما في الشرع فقد تطلق على 
العبادات مرة › وعلى عقود المعاملات ا وهي عند الأصوليين : وقوع 


)١(‏ شرح العضد على مختصر ابن الحاجب ۷/۲ » المدخل إلى مذهب أحمد ٩٩‏ » شرح جع الجوامع 
4/1 


E 


الفعل ذي. الوجهين موافقاً أمر الشارع' . والوجهان : ها موافقة أمر الشارع 
وخالفتة.. ومقتضاه أن الفعل الذي له جهة واحدة لا بتضف با 6لإعان فاته لا 
يقع إلا موافقاً أمر الشارع » فلو خالفه لا يمى إِياناً . 


والصحيح : هو ما استوف أركانه وشروطه الشرعية . ويظهر معناه في 
العاملات بأن تترتب عليها الآثار القصودة متها ؛ وأثر المعاملة : ما شرعت له » 
فالبيع شرع لنقل الملكية › فنقل الملكية أثره »> والإجارة شرعت لاستيفاء المنفعة 
لاح الم ادى 6 اتاق الاجر لاخر: فارعا فالراد من ضحة 
الق رقب ائ عله و هوا شرع له كل الإتفاع ق البح والاساع 
الک )۲( 
£ 


وأما مظهر موافقة مر الشارع في العبادات فهو وقوعها مسقطة للطلب أي 
نوا الأمر ا وان وجب قفاوا بحدئد ٠‏ وهدا سو رائ التكان قال 
الق رها عل وج قف ا و ف ج أو الصلاة € مناه عد 
الفقهاء أداؤها مستجمعة شروطها وأركنا في الواقع » فإن لم تؤد كذلك ظلت 
متعلقة في الذمة . ومعنى الخطاب السابق عتدالمتكامين : أداؤها مستوفية 
شروطها وأركاها على حسب الوسع » بأن يفل -اإواجب مستوفيأ الشروط 


)١(‏ المعتعد ۸4/١‏ » الإحكام للآمدي 1۷/١‏ » شرح العضد على مختصر ابن المحاجب ۸/۲ شرح 
الحلي على جمى الجوامع ٠١/١‏ الإهماج ١‏ ب ثرح الإسنوي ۷٤١/١‏ › التقرير والتحبير 
۳۲ » فواتح الز موت ٠١١/١‏ وما بعدها » روضة الناظر ۱٦٤/١‏ » المدخل إلى مذهب 
احمد ٦۹‏ 

() مسل الثبوت ۸۹/١‏ » التقرير والتحبير ٠٠١/۲‏ » شرح الحلي على جمع الجوامع ۷۷/١‏ › روضة 
الناظر ٠ ٠٦٥/١‏ المدخل إلى مذهب احمد 1۹ 

(۲) كشف الأسرار ۲۸/١‏ » التقرير والتحبير ٠١١/۲‏ » شرح الحلي » المرجع السابق ۷1 ۔ ۷۹» 
المدخل » المرجع السابق ۷١‏ » روضة الناظر » المرجع السابق . 

(). المعتقد ۱۸١/١‏ » المستصفى ٠ ٦٠/١‏ مسام الثبوت ۷۸/١‏ » كشف الأسرار » المرجع السابق › 
امدخل » المرجع السابق ٩٩‏ » روضة الناظر » المرجع السابق . 
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والأركان في ظنه » فإذا تبين بعد أن الظن لم يكن مطابقاً للواقع » فإن الفعل 
يكون مطلوباً ثانياً ولكن بدليل آخر » وأما الطلب الأول فإنه سقط بالفعل 
السابق . وفائدة ا لحلاف تظهر فين صلى على ظن الطهارة ای ات 
محدث » فان صلاته صحيحة على رأي المتكامين لموافقة الأمر » إذ الشخص مأمور 
بأن يصلي بطهارة » سواء أكانت معلومة أم مظنونة › وتعتبر هذه الصلاة فاسدة 
عند الفقهاء لعدم سقوط القضاء : أي أن الفقهاء يقولون : إن دليل الوجوب قام 
حتى تؤدى الصلاة صحيحة في نفس الأمر . ويقول المتكامون : إن المكلف إذا 
أداها صحيحة في ظنه سقط هذا الدليل » واحتاج الوجوب إلى دليل جديد . 


والفريقان يتفقان على وجوب القضاء بعد انكشاف الأمر للمكلف » وحينمذ 
فلا أثر هذا الخلاف علا ء وتفسيرالفقهاء منتقض بصلاة المتيم في الحضرلعدم الماءء 
والمتهم لشدة البرد» وواضع ال جبائر على غيرطهر» وغير ذلك » فيا صحيحة مع 
وجوب القضاء . وأيضاً فصلاة ا لمعة توصف بالصحة والإجزاء ولا قضاء ها . 

وعلى هذا فالصحيح هو ما صد ر اال الكلف متوفيا شروطه 
وأركانه على الكيفية المطلوبة وتترتب عليه آثاره الشرعية أ 


وغير الصحيح : هو ما يصدر على غير تلك الصورة › سواء أكان لاختلال 
رکن من أرکانه ام لفقد شرط من شروطه »> وسواء اکان عبادة ام عقداً أم تصرفاً . 
وهذا يشل الباطل والفاسد › وهأ سواء في العبادات والمعاملات › فالصلاة 
الاكة الصلاة القاسدة لا مقط الواجب ولا تبر النذمة ؛ والبيع الباطل 
كالبيع الفاسد » لا يؤدي إلى نقل املك في البدلين ولا يترتب عليه حك شرعي . 
وهذه القسمة الثنائية هي رأ هور الفاناء 2 


› ۸٠/١ ثرح جع الجوامع‎ ۷: ١ الإحكام للامدي ۱ :»۰ کشف الاأسرار‎ ›» ٦١/١ المستصفى‎ )١( 
٤٤/١ الإهاج‎ › 1۷/١ روضة الناظر‎ » ٩۹ الدخل إلى مذهب أحمد‎ 


SO 


وال اة د اة الاه رن ق البادات في اناا ية وغ 
صحيحة ؛ وأما في العقود والتصرفات أي المعاملات المدنية فالقمة ثلاثية لان 
العقد غير الصحيح ينقسم إلى باطل وفاسد" . 


فالباطل : هو الذي يكون الملل فيه في أصل العقد أي في أساسه » بأن كان 
في الصيغة أو العاقدين أوالمعقود عليه . ولا يترتب عليه أثر شرعي كأن يصدر 
ال ون وى يعقل . وبعبارة أخرى : الباطل : هو ما لم يشرع 
و فوته ك لاع الان وة ا الد ا و 
( الإيجاب والقبول ) والححل » ومعنى مشروعية الركن : ألا يعرض له خلل › 
و ی ی کون ا م و ا وو 
ارا عن ارک و 0و حاف ي اله و ا وى كو ع ال غر 
الفن أيضاً » ولكن الأصل فيه لبم »لنارينفسخ البيع هلاك البيع دون هلاك 
الفن ؛ لأن الفن ليس مقصوداً وإغا هو وسيلة للانتفاع بالأعيان . 

وأما الفاسد : فهو ما كان الخلل فيه في صف من أوصاف العقد بأن كان في 
شرط من شروطه الخارجة عن ماهيته وأركانه » ويترتب عليه بعض الأآثار إذا 
ارت اران :ارف وار رة ا فا ا ا ای کی ا کن 
أصله مشروعاً ولكن امتنع لوصف عارض . فثلاً بيع امجنون أو الصبي غير المميز أو 
بيع المعدوم باطل . وأما البيع بقن غير معلوم أو المقترن بشرط فاسد فهو فاسد »> 
وزواج غير المميز او زواج الحارم باطل » واما الزواج بغير شهود فهو فاسد . 
وا بلاطل یا اما الفا فر جن الا شار وها ب 
)١(‏ مرآة الأصول ۲۸۹/۲ » الإهاج ٤٠١/١‏ » شرح الإسنوي ۷١/١‏ » المدخل » المرجع السابق » رد 

الحتار على الدر الختار لابن عابدين ٠٠٤/٤‏ 
)١(‏ اللاقيح : ما في بطون الإناث . والمضامين : ما في أصلاب الذ كور » وقيل بالعكس 


ا 


ال و ت اي الد خر ق زواع القامخد والح الات دة 
الك اتا اكل هة الد ٠:‏ 


منشاً الخلاف بين الحنفية والجمهور : 


إن مرجع الخلاف بين الجمهور والحنفية هو اختلافهم في أثر النهي المتوجه إلى 
وصف من أوصاف العمل اللازم له" » كالنهي عن الصوم في يوم العيد وأيام 
التشريق »:والنهي عن البح الشقل على الربا .والنهى غن بيع 'انجهول أومتعذر 
التسلم . فالحنفية يرون أنه يقتضي فساد الوصف فقط » أما أصل العمل فهو باق 
على مشروعيته » وجمهور العاماء يرون أنه يقتضي فساد كل من الوصف والأصل . 
ومذهب المهور هو الراجح بالنص والإجماع والمعنى . أما النص فقوله بير فيا 
رواه البخاري ومسا وأبو داود عن عائشة : « من عمل علا ليس عليه أمرنا فهو 
رد » وامراد : ليس بصحيح ولا مقبول, ولا يخفى أن المنهي عنه ليس مأموراً 
به > ولا هو من الدين » فكان مردوداً. وأنمع الصحابة على فساد العقود 
بالنهي » في مشل فساد نكاح المشركات › بقلوله تعالى : ل ولا تنكحوا 
المشثركات ‏ »> ثم إن النهي مشارك للأمر في الطلب والاقتضاء > وخالف له في 
طلب الترك » وبا أن الأمر دليل الصحة » فليكن النهي دليل الفساد المقابل 
للصحة » باعتبار كون النهى مقابلاً للأمر » ومن المقرر أنه جب أن يكون حك 


)١(‏ على أن أصحاب الشافعي وأحمد فرقوا بين الفاسد والباطل في الفقه في مسائل كثيرة . وقال 
في شرح التحرير لعلاء الدين المرداوي : غالب السائل التي حكوا فيها بالفساد : هي ما إذا 
کن اغختفا فما بين العلا والي كوا علا بالبطلان هن ما إا کان عا عل بطلاب 
E LENSES PaCS AA REE‏ 

(۲) راجع في هذا الوضوع تفسير النصوص في الفقه الإسلامي للزميل الدكتور جمد أديب 
صالح ۸۸٦‏ وما بعدها » مسا الثبوت ۲۲۰/۱ »> كشف الأسرار ۲۸/١‏ » المعتمد للبصري ۸۲/١‏ 
وما بعدها . 

۷ _ 


أحد المتقابلين مقابلاً لحك الآخر" 

وبه يظهر أن اعتبار الصحة والفساد من أقسام الحم الوضعي هو الأرجح ؛ 
لأن الصحة هي ترتب الآثار الشرعية على الأفعال . والفساد : عدم ترتب شىء 
a‏ لأحكامه ا : 
ألغغل امستوفي ا رکانه وشروطه مفهوم ضناً « n,‏ هذه الأاء مرجعه 
إلى العقل ؛ لأنه الذي يدركه وليس راجعاً إلى الشرع . 


العزية والرخصة 

للأصوليين مسلكان في اعتبار الرخصة والعزية من حيث الحكر » فقال 

- بعضهم » إنها من الحكر التكليفي » بتاء على أا يرجعان إلى الاقتضاء والتخيير › 
فال هة اقا وال وة 2ر وقال بعضهم : إنها من الح الوضعي ؛ لأن 
الرخصة في الحقيقة عبارة عن وضع الثالارع وصفاً ساف ساق 
التخفيف . والعزية هي اعتبار رى العادات سبباً للجري على الأحكام الأصلية 
الكلية . فهذا المسلك يجعل العزية والرخصة هن أقسام الفعل » وهو رأي 
ابن الحاجب والآمدي والشاطي . والحقيقة أن منهاج كل من الطريقتين 
صحيح ؛ لأن الحك متعلق بفعل المكلف › وتقسم أحدها تقس للآخر » فالتقسم 
بحسب الحكم باعتبار تعلقه بالفعل » والتقسم بحسب الفعل باعتبار تعلق الحم 
التكليفي به . فلا يكون هناك منافاة بين التقسهين لاختلاف جهة كل منها 
فقط . وإني أؤيد المسلك الشاني وأسير عليه ؛ لأن الح المشروع هو جعل 


› قال ابن السبكي  ا سبق أن قال في الفرضي والواجب - الخلاف في القاسد والباطل لفظي‎ )١( 
إذ أن مخالفة أمر الشرع بالتهي عنه لأصله > ا تىمى بطلانة هل تسمى ضباداً › أو لوصفه ا‎ 
. ) تمى فساداً هل تسمى بطلاًاً ؟ عند أبي حنيفة : لا » وعندنا نعم . ( راجع جع الجوامع‎ 

A 


الضرورة مثلاً سبباً في إباحة الحظور أو طروء العذر سبباً في التخفيف بترك 
الاد 

العزية. : في اللغة الرقية أو الإرادة المؤكدة » وهي مأخوذة من عقد القلب 
المؤكد على أمر ما »> فهي القصد المؤكد . ومنه عزم على فعل الشىء : إذا أراد فعله 
E O TO‏ 
في ولم نجد له عزماً أي قصداً مؤكداً » وقال سبحانه :8 إن ذلك لمن 
عزم الأمور ‏ » ومنه سمي بعض الرسل أولي العزم لتأكد قصدم في إظهار الحق › 
وعند الأصوليين : ما شرع من الأحكام الكلية ابتداء لتكون قانوناً عاماً لكل 
الکن ق جع الاجزال كلصا ور 6ة وسار اعا اا ا 


ومعنی شرعیتھ ا ابت داء :انال تسبق في شريعتنا بأحكام أخرى في 
موضوعها › والح الذي جاء ناسخا جک اخر یعتبر کک الابتدائي من حيث إنه 
رفع الأول وجعله كأن لم يكن . ويدخل تحت العزية ما شرع لسبب اقتضى 
تشريعه › إذ لا وجود هذا الح إلا بعد وجود سببه › فکان تشريعه ابتدائيا 
کتحرمم سب الأنداد في قوله تعالى : 3 ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله 
فيسبوا الله عدوأ بغير عام فاا نزلت لا قال المشركون للمسلمين : « لتنتهن عن 
سب آيمتنا أو لنهجون إلهك ا 


وكذلك يدخل تحت العزية : ما دعت المصلحة العامة إلى تشريعه من أول 
الأمر كالبيع والإجارة والمضاربة والقصاص . 


)١(‏ أصول الشاثي ۳ وما بعدها » الموافقات ۲۰۰/۱ » مرآة الأصول ۲۹٠/۲‏ » الإحكام للآمدي 
١‏ » كشف الأسرار 11۸/١‏ » شرح الجلال ا حلي على جمع الجوامع ۹٤/١‏ » شرح العضد على 
ختصر ابن الحاجب : ۸/۲ » شرح الإسنوي ٩١/١‏ » روضة الناظر ۱۷١/١‏ » المدخل إلى مذهب 
أحد ۷١‏ » الإہاج ٥۲/١‏ 


ركذلك يل ف الاد ن الوت و ق ال 
ل[ ولا يحل لك أن تأخذوا ما آتيتوهن شيئاً إلا أن يخافا ألا يقيا حدود الله 
فحرم أخذ شيء من المهر إلا في حال الخوف من التقصير في حقوق الله » فالأخذ 
في هذه الحال عزية . 


والعزية تتنوع إلى الأحكام اجس : وهي الواجب والمندوب والحرام 
والمكروه والمباح » إلا أا لا تطلق عند الحققين إلا إذا كانت هناك رخصة مقابلة 
ا . أما ما لا رخصة فيه بحال فلا يطلق عليه اسم العزية . 


الرخضة افا ف اة الت اليل هال اوري ارخف ف 
ا و ااا ا و ا ی 
الرخصة بفتح الخاء : فهو الشخض الأخذ با ا قال الأمدي . 

وعند الأصوليين : هي الأحكام التي شرعها الله تعالى بناء على أعذار 
العباد » رعاية لحاجتهم » مع بقاءالسبب الموجب للحك الأصلي"" . وعرفها 
الشاطبي بقوله : هي ما شرع لعذرشاق استشناء من أصل كلي يقتضي المنع » مع 
الاقتصار على مواضع الحاجة فيه" . وعرفها الشافعية بقومم : هي الحك الشابت 
ا ل ف وو ع لاف ال اعا عا اا ا 
تعالى من الأكل والشرب وغيرها » فلا يىمى رخصة ؛ لأنه لم يثبت على المنع منه 


)١(‏ الأعذار كالاضطرار ومشقة السفر والحاجة إلى تمن الغلات قبل إدراكها » وإباحة ترك المجاعة 
في الصلاة لمرض أو نحوه . ( راجع غاية الوصول شرح لب الأصول لشيخ الإسلام زكريا 
الانصاري ۱۸ ) . 

)١(‏ شرح العضد على مختصر المنتهى ۸/۲ » الإهاج ٠/١‏ ءمرآة الأصول ۲۹٤/۲‏ » التقرير والتحبير 
١» ۲‏ فواتح الر موت ۱١/١‏ » المدخل إلى مذهب أحد ۷١‏ » روضة الناظر ٠۷۲١/١‏ 

(۴) لالوافقات ۲۰۱/۱ 

() الإحكام للآمدي ٨/١‏ » شرح الإسنوي ۸٩/١‏ » شرح الحلي على جع الجوامع ۹۲/١‏ » المستصفى 
» کشف الأسرار 1۱۸/۱ وما بعدها . 


NYS 


SE U EAE i e 
لا فن اليه غد الور فالعدن ف الاو كى ءالا كاوق الان هى‎ 
ضرورة حفظ النفس » مع بقاء سبب الح الأصلي » وهو في الأول : وجود أدلة‎ 
وجوب الإيان وحرمة الكفر » وفي الثاني : هو ضرر الميتة . اما إذا لم يبق السبب‎ 
الوجب للحك الأصلي كحل ترك المسلم الثبات لعثرة من الكفار بعد أن كان‎ 
منوعاً فلا يىمى رخصة ؛ لأن الحك الأصلي وهو وجوب الثبات للعشرة قد زال‎ 
سببه وهو قلة المسامين » وحين ابيح هم ترك هذا الثبات لم يكونوا قلة وإنغا كنوا‎ 

كثرة . 


أقسام الرخصة 

أذكر تقسم الرخصة عند كل من الشافعية والحنفية . أما الشافعية ومثلهم 
الحنابلة فقد قسموا الرخصة إلى أربعة أقساء . 

الاو وء ك ل ل 0 و ر و ا 
ودلیله قوله تعالی : ل ولا تلقوا بأیدیک إلى التهلكة ي 

الثاني - مندوبة : كقصر الصلاة لامسافر إذا قطع مسافة ثلاثة أيام 
فاا وا ن القضر دو قول غر رى ااه وخ ق ا 
بها علیک فاقبلوا صدقته » . 

الغالث ۔ مباحة : كلسم والعرايا والإجارة والمساقاة وشبه ذلك من 
العقود » فإنها رخصة بلا نزاع ؛ لأن السام والإجارة عقدان على معدوم مجهول » 
والعرايا : بيع الرطب بالةر » فجوزت للحاجة إليها . وإغا كانت هذه الأنواع 


› ٥۲/١ شرح الجلال على جع الجوامع‎ » ٥۲/١ الإهاج‎ › ٠/١ شرح الإسنوي‎ › ٦۳/١ المستصفى‎ )١( 
۷٠١ الأشباه والنظائر للسيوطى‎ 


ت 


رخصة ؛ لأن طريق كل منها غير متعين لدفع الحاجة » إذ. يكن الاستغناء عنه 
بطريق آخر » فالسا مثلاً يكن الاستغناء عنه بالقرض مثلاً . 


الرابع ‏ خلاف الأولى : كفطر المسافر الذي لا يتضرر بالصوم . وإغا كانت 
هذه الرخصة خلاف الأولى أخذاً من قوله تعالى : ™ وأن تصوموا خير ل › 
فالصوم مأمور به أمراً غير جازم وهو يتضن النهي عن تركه › وما هي عنه نهيا 
غير صريح فهو خلاف الأولى . والخلاصة : أن مدار تقسم الشافعية هو العذر » کا 
لاحظنا في تعريفهم الرخصة . 

وقال الشاطبي : حك الرخصة الإباحة مطلقاً من حيث هي رخصة » وأما 
وجوب تناول امحرمات في حال الاضطرار » فيرجع إلى عزية أخرى هي الحافظة 
على الحياة » دل على ذلك قولة تعالى : ل ولا تلقوا بأيديك إلى التهلكة ) 
وقوله  :‏ ولا تقتلوا أنفسك ‏ واستدل بأدلة كثيرة لتدعم رأيه » أؤثر هنا عدم 
التعرض ها » ومن أراد الإطالة فلير جح اال كتاب ( الموافقات - الجزء الأول ) . 


أما احنفية ققد قرا الرخمة إل رةگ : 

الأول - إباحة الفعل الحرم عند الضرورة والحاجة » ومثاله : التلفظ بالكفر 
عه الا كراة فة مالفحل ۶ أو شطع م الأعضاء > س اتان القاب 
بالإیان . ودلیله قوله تعالی :3 من كفر بالله من بعد إيانه إلا من أكره وقلبه 
مطمان بالإبيان ‏ . الآية . ومثل الإفطار في رمضان عند الإكراه » والجناية 
على الإحرام » وإتلاف مال غيره عند الإكراه » وحل الأكل من الميتة عند الجوع 
الشديد » وإباحة شرب الجر عند الظاً الشديد . وحكه الجواز إلا إذا خاف 


» وما بعدها‎ ٠۹۰/۲ فواتح الروت ۱۱۹/۱ - ۱۱۹ » مرآة الأصول‎ ۰ ٠٤١١/١ التقرير والتحبير‎ )١( 
٠۲١ وما بعدها » مباحث الحم‎ 1۳٥/۱ كشف الأسرار‎ 


E 


الى هلاك ف ادها عكو من اعا ف ج الل ال وة 
واجباً > فإذا لم یعمل ہا حتی مات » کان آثاً » لتسببه في قتل نفسه » والله تعالى 
يقول : 3 ولا تلقوا بأيديك إلى التهلكة   »‏ ولا تقتلوا أنفسك ‏ . 


ولكنهم قالوا : إن الأخذ بالعزية أولى في حال الإكراه على الكفر » ولو 
قتل کان مأجوراً" . واستدلوا عليه بجا يروى أن مسيامة الكذاب أخذ اثنين من 
أصحاب رسول الله ْو فقال للأول : ما تقول في مد ؟ . قال : رسول الله . 
قال فا تقول ف ؟ . قال وأنت أيضا » فخلى سبيله » وقال الآخر : ما تقول في 
مد ؟ قال : رسول الله .. قال : فا تقول ف ؟ قال : أناأصم لا أسعع » فأعاد 
عليه ثلاثاً > فأعاد جوابه » فقتله . فبلغ ذلك رسول الله ملع فقال : « أما الأول 
فأخذ برخصة الله تعالى » مثا فصدع بالحق فهنيئاً له » . 


الثاني - إباحة ترك الواجب إذاركان في فعله مشقة تلحق المكلف كإباحة 
الفطر في رمضان لامسافر والمريض » قال(ثهالل : ل فن كان منك مريضاً أو على 
سفر فعدة من أيام أخر ‏ . فهذا النص يقضي بأن المسافر والمريض لا يجب 
عليها الصوم في حال السفر والمرض . ومثله قصر الصلاة الرباعية في السفر لقوله 
تعالى  :‏ وإذا ضربعم في الأرض فليس علي جناح أن تقصروا من الصلاة ) . 


الشالث - إباحة العقود والتصرفات التى محتاج الناس إليها مع خالفتها 
للقواعد المقررة . كعقد السام ونحوه ‏ بان في مذهب الشافعية » فإن السلم من 
قبيل بيع المعدوم » وبيع المعدوم باطل » ولكن الشارع أجازه لحاجة الناس إليه . 


)١(‏ فواتح الر موت ۱۷/١‏ » التقرير والتحبیر ۱٤۷/۲‏ » مرآة الأصول ۲٠۵/۲‏ » كشف الأسرار 
1۳/1 
(۲) التلخيص الحبير ٠١١/٤‏ 


۳ اصول الفقه (۸) 


الرابع - رفع الأحكام الشاقة التي كانت مشروعة في الشرائع السابقة 
والتخفيف فيها عن الأمة الإسلاهية ٠‏ كاشتراط فقتل التفين للتوبة من العضيان : 
$ فاقتلوا أنفسك ) » وتطهير الثوب بقطع موضع النجاسة » وإيجاب ربع المال 
في الزكاة » وبطلان الصلاة في غير موضع العبادة الخصوص › ونحو ذلك ما أشار 
إليه القرآن الكري جلة . قال الله تعالى : 3 ربنا ولا تحمل علينا إِصراً ‏ لته 
على الذين من قبلنا ‏ » } ويضع عنهم إصرم والأغلال التي كانت عليهم ‏ . 
واا الو ر ا د ا ف و و ا ل ا ا 
مشروعاً فلا عزية حتى يطلق عليه أنه رخصة في مقابلتها . إلا أنه لما ترتب على 
انتفاء هذه التكاليف من شريعتنا اليسر والسهولة في حقنا بالنسبة للأمم السابقة 
أطلق عليها عند الحنفية اسم/الرخصة کو وا دا ی 
يعتبر هذا من باب الرخصة ٠‏ ويظهر ما ذكر أن الرخصة عند الحنفية تنقعم 
إلى قسمين : مباح وواجب . 


هذا وذكر الشاطي إطلاقات أربعة للرخصة » منها ما هو خاص ببعض 
الناس » ومنها ما هو عام للناس كلهم › ثم قال : حك الرخصة الإباحة مطلقاً من 
حيث هي رخصة ؛ وأقام الأدلة غلى ذلك" . 


٠٠/١ الإهاج شرح المنهاج لتاج الدين السبكي‎ )١( 
. الموافقات ۲۰۷/۱ وما بعدها‎ )۲( 
YEG 


القضل الان 
الحاک 


م يختلف المسامون في أن مصدر جميع الأحكام التكليفية والوضعية هو الله 
ما تقال به اة ويلى العو وء أن ذلك بطري النش هن 
كتاب أو سنة أم بواسطة الفقهاء والجتهدين ؛ لأن الجتهد مظهر للحك وليس 
مشا له من عنده ؛ هدذا قالوا : الح هو خطاب الله تعالى المتعلق بأفعال 
امكلفين . الخ .. > وقالوا : لا حك إلا لله » أخذاً من قوله تعالى  :‏ إن الح 
إلا لله . وفي هذا يتفق المعتزلة مح هل السنة ؛ ولكنهم يختلفون في معرّف 
أحكام الله تعالى وطريق إدراكه قبل بعثة الرس : أي في قابلية العقل لإدراك 
الأحكام الثرعية من غير طريق النقل" : 

فقالت الأشعرية : المعرف ه الرسل خاصة ولا سبيل لدرك حك الله 
بالعقل » ولا يتعلق لله سبحانه حك بافعال المكلفين » فلا بحرم كفر ولا بجحب 
اک 


وقالت المعتزلة : إن العقل يكنه أن يدرك حك الله في الفعل » ويتعلق له 
تعالى حك با أدرك العقل فيه صفة حسن أو قبح لذاته أو لوجوه واعتبارات على 
)١‏ الإحكام للآمدي ۱/١‏ » مرآة الأصول ۲۸۲/١‏ » روضةالناظر ۱۷۷/١‏ ٬فواتح‏ الروت ٠٠/۱‏ » 
التقرير والتحبير ۸٩/١‏ » حاشية البناني وشرح جع الجوامع ٤۲/١‏ » شرح الإسنوي ٠٤٤/١‏ 
إرشاد الفحول ٦‏ » الأصول العامة للفقه المقارن ۲۸١‏ 
(۲) الأصول العامة » المرجع السابق ۲٢١‏ 
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اختلاف بينهم » وقالوا : إن الشرع كاشفن لا أدركه العقل قبل وروده . 

وا اناري ا د ا را امه فل حن 
الأفعال وقبحها يستقل بإدراكها العقل أو لا سبيل إلى معرفتها إلا من طريق 
الشرع »نما أمر به الثرع فهو حسن » وما نهى عنه فهو قبيح ؟ . وهل إذا 
رکٹ عقولنا حسن شيء او قبحه نکون مطالبین به فعلاً أو ترا قبل ورود 
قرا واا كا مان به فل اك عات غل اهالت فل نة 
الاو 9 


الحسن والقبح : 


اتفق الأشاعرة والممتزلة على أن العقل يدرك الحسن والقبح في شيئين أو 
(V0. .‏ ۰ 
معسسییں 


الأول - إطلاق الحسن على ملام الطبع كلحلاوة وعذوبة الصوت وإنقاذ 
لغرق » والقبح على منافر الطبع ومخالفه كالمرارة وخشونة الصوت وأخذ الأموال 
ظاماً . 

الثاني - إطلاق الحسن على صفة الكال كالعام والصدق » والقبح على صفة 
القض لهل والكذب. 


وأما محل النزاع فهو في إطلاق ثالث : وهو أن يراد بالحسن : ما يترتب على 
فعله المح في الدنيا والثواب في الآخرة . والقبيح : ما يترتب على فعله الذم في 
الدنيا والعقاب في الآخرة . هنا يظهر الخلاف » فهل يستقل العقل يإدراك الحسن 
)١(‏ المستصفى ۲۷١‏ » ألإحكام للآمدي ١١ء‏ ءالتلويح على التوضيح ١۷١/١‏ »› فواتح الرحهوت › 

المرجع السابق › شرح العضد على مختصر المنتهى ۲٠٠١/١‏ » شرح جع الجوامع ٤٤/١‏ › التقرير 

والتحبير ۹٠/١‏ » شرح الإسنوي ٠٤١/١‏ إرشاد الفحول ١‏ › تخريح الفروع على الأصول 

٠۲١ للزنجاني‎ 
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والقبح هذا المعنى » وإذا أدركه فهل يكلف الشخص به فعلاً أو ترک . ويترتب . 
بالتالي الثواب أو العقاب في مخالفة ما أدركه العقل, ؟ ...هناك ثلاثة مذاهب في 
موضوع النزاع هذا . ۰ 
الأول مذهب الأشاعرة ومن وافقهم : ( الأشاعرة : م أتباع أبي الحسن 
الاشعري من اة المتكامين » توفي سنة ٠۲۲٤۲‏ ه ) » يقول هؤلاء : إن الحسن 
والقبح شرعيان » فا أمر به الشارع كلإيان والصلاة والحج فهو حسن » وما هى 
عنه كالكفر وغيره من الحرمات فهو قبيح . ولو أنه افتراضاً أمر باحرمات وى 
lg SE a a EE‏ 

يطالب المرء عندم بشيء فلاا 5 درك مل ج او هالا ن 

بلوغ الدعوة » ويترتب عليآ6 ل عقاب من الله تعالى على ترك الشخص ما رآه 

خا اوقل ما راق اع ار بالل ل با ا 

لإدراك حک الله في أفعال المكلفين . 
ومذهب هؤلاء ف اعتبارم أن حم الشارع : هو مقياس الجحسن والقبح شبیه 

با قال بعض عاماء الأخلاق : إن مقياس الخير والثر هو القانون » فا أوجبه 

القانون أو اباحه فهو خير » وما منعه فهو شر . 
الثاني - مذهب المعتزلة ومن وافقهم › كالكرّامية والخوارج والشيعة الجعفرية 

والبرامة والثنوية وغيره : يقول هؤلاء : إن الحسن والقبح عقليان لا يتوقف 

إدراكها على الشرع » والشرع فقط مؤكد لحك العقل فيا يعامه من حك الله 
تعالى . ( والمعتزلة هم أتباع واصل بن عطاء ا متو سنة ٠١١‏ ه » وعمرو بن 

› ۱۹۸/١ شرح العضد على مختصر المنتهى‎ » ۱ Tae AN ENES 
٠١١ المدخل إلى مذهب أحمد‎ » 11/١ شرح الإسنوي‎ » ۸٥/١ الإاج‎ 

» الإهاج » المرجع السابق‎ » ۲١٠/١ شرح العضد‎ » ٥٠/١ شرح جع الجوامع‎ » ٤١/١ الآمدي‎ )١( 
ء البادىء العامة للفقه‎ ٠۹١ ٠ ۱۷۲/١ التلويح على التوضيح‎ » ۱١/١ مسلم الثبوت‎ 
. وما بعدها‎ ٠٠١۳ الجعفري‎ 

¥۷ 


عبيد المتوق سنة ٠٤٤١‏ ه ) وإدراك العقل للحسن والقبح : إما أن يكون 
ضرورياً كحسن الصدق النافع وقبح الكذب الضار » أو يكون بالنظر والتفكير 
كحسن الصدق الضار » وقبح الكذب النافع » وذلك كأن يكون في الصدق ضرر 
لبعض الأشخاص » وفي الكذب نفع همم . فإن التفكير هدي المرء في هذه الحال 
إلى أن الضرر في الصدق » والنفع في الكذب لا يتعدى أن يكون ضرراً لبعض 
الأفراد » أو نفعاً هم على حساب مصلحة الجقع . 


أو يكون إدراك العقل متوقفاً على ورود الثرع كحسن صوم اليوم الأخير 
من رمضان »وقبح صوم أول يوم من شوال » وكأعداد الصلوات والركعات › فإن 
العقل قاصر في هذه الجال » والشرائع هي الختصة يإظهار الح لمعان خفيت على 
العقل . والمعتزلة مختلفون في تحديد منشا الحسن والقبح . فقال متقدموم : إن 
الحسن والقبح في الفعل أمر ذاني م أي منشؤه ذات الفعل وحقيقته لا أمرآخر 
وراءه » فالفعل نفسه يقتضى حسنه أوأقبحة في الأحوال العادية » دون ملاحظة 
O E RE‏ 
مہدا الخلق . 

وقال متأخروالمعتزلة وم الجبائية : إن الحسن والقبح لصفة في الفعل 
لا تفارقه › فلا يتوقف تحسينه وتقبيحه على اعتبار المعتبر . 

وقال يعض المازلة : إن اسن والح ليسا داتيين ولا لحشة ملارسة له : 
و إا لاعتبارات تختلف باختلاف الأحوال كراعاة مصلحة الفرد أحيانا > ومصلحة 
القع أحياناً أخرى . 

وعلى كل حال :فإن العقل ‏ ۴ قال الإسنوي عن مذهبهم - له صلاحية 
الكشف عن الحسن والقبح » وأنه لا يفتقر الوقوف على حك الله تعالى إلى ورود 
الشرائع لاعتقادم وجوب مراعاة اللصالح والمفاسد » وإغا الثرائع مؤكدة لحك 


- ۸ 


العقل فيا يعامه العقل بالضرورة »أو بالنظر ‏ بينا . فأما ما لا يعامه العقل 
بالضرورة ولا بالنظر » فإن الشرائع مظهرة لحكه لمعي خفي علينا » فالحاك 
حقيقة هو الشرع إجمالا » وإغا الخلاف في أن العقل هل هو كاف في معرفة حك 
الشرع أو لا ؟ ويترتب على رأي المعتزلة : أن العبد مطالب قبل ورود الشرائع 
ا ا و ا ا E‏ 
ا 

ومذهب المعتزلة في هذا شبيه ا قال بعض عاماء الأخلاق : إن مقياس الير 
والشر هو ما يدرك في الفعل من نفع أو ضرر لأكبر مموعة من الناس يصل إليهم 
قعل 

وعلى هذا : فإن من م تبلغهم دعوة الرسل ولا شرائعهم مطالبون بفعل 
ما هديم عقلهم إلى أنه حسن » ويشابون من الله على فعله » وبترك ما هديم 
عقلهم إلى أنه قبيح › ويعاقبون من الله على فعله . 


الثالث : مذهب الماتريدية : وه أتباع أبي منصور تمد الماتريدي ( نسبة 
إلى ماترید بسمرقند › توفي سنة ۴۴۲ ه ) ومن هؤلاء عاماء الحنفية › يقولون : 
إن الحسن والقبح عقليان أي لا يتوقفان على الشرع بل يدركها العقل .والحسن 
والقبح عند بعض هؤلاء بالإطلاق ا > أي أنه قد يكونان لذات 
الثيء أو لصفة فيه أو لاعتبارات ا 
ا : 

ومتقدمو الماتريديه بخالفون متأخريم » فيقول متقدموه » إن العقل قد 
يستقل في إدراك بعض أحكامه تعالى » وذلك كالإيان وحرمة الكفر وكل 


. وما بعدها‎ ۱۸۹/١ التلويح على التوضيح‎ » ٩٠/۲ التقرير والتحبير‎ )١( 


Ns 


مالا يليق بجنابه تعالى » حتى على الصي العاقل › وتعتبر دمة العبد مشغولة با 
E E E‏ 
الدعوة أم لا" . قال أبى حنيفة رجه الله تعالى : لا عذر لأحد في الجهل بخالقه لا 
دزف من :الالال ٠‏ قال ضاحب مفلا التعوت :لمل الراه به مضي دة 
اال ا ر ك لرل و فة الف وك ةوخ فة ن 
العقول متفاوتة . وهؤلاء يوافقون المعتزلة في الأشياء الظاهر حسنها وقبحها» 
ولكن لا يقولون بتحتم العقاب كا يقول المعتزلة -جواز العفو من الله سبحانه . 

ومتأخرو الماتر يدية يقولون :إن الحسن والقبح عقليان ا يقول المعتزلة › 
ولكنهم يخالفون المعتزلة في أن الحسن والقبح لا يستلزمان حكاً في العبد » بل 
يصير موجباً لاستحقاق الخ من الحكم الذي لا يرجح المرجوح » فا م يحم ليس 
هناك حك" » وهذا فإم اشترظوا بلوغ الدعوة في التكليف بخلاف المعتزلة . 
فالفرق بين هؤلاء المتأخرين وبين المعتزلة هو في وقوع التكليف » فعند مت-أخري 
الماتريدية : لا تعتبر ذمة العبد مشغولة إطلب الشيء فعلاً أو ترك » ولا جزاء 
من الله مطلقاً قبل ورود الشرائع » ويتفقون مع المعتزلة في أن العقول صالحة 
لإدراك مناط الثواب أو العقاب في بعض الأفعاف 


ويخالف المتأخرون المتقدمين في أن إدراك اسن أو القبح لا يستلزم الحك 
قبل ورود الشرع في جميع الأفعال » سواء في ذلك ما ظهر حسنه أو قبحه أو ل 


(۱). مرآة الأصول ۳۱۷/۱ » التوضیح شرح التنقیح ۱۹۰/۱ › مباحث الحکر ٠۷١‏ 
(۲) راجع مسل الثبوت ٠۹/١‏ 
(۲) سحاضرات في أصول الفقه لأستاذنا تمد البتا ٤۷‏ 


E 


أدلة المذاهب 

أدلة الأشاعرة : 

ادل الأغاعرة يادلة كثوة ذكرها الأمدئ ‏ باستقضاء ومنها : 

أولاً ‏ لو كان الحسن أو القبح من الصفات الذاتية في الفعل لكان ذلك 
لاقف جا ل ي الل حا اا او وا ون 
ما بالذات لا يتخلف » مع أن الكذب مثلاً قد بحسن ويجب إذا ترتب عليه 
عصمة ني من يد ظال أو إنقاذ برىء من أخلاب سفاك » والصدق في هذه الحال 
قبيح مرم . وهذا الدليل ضعيف ؛ لأن القبح الذاتي لا ينافي الحسن لعارض › 
فقبح الكذب لذاته لا ينافيه هنا حسنه لعارض » وهو حفظ تلك النفس من يد 
اتاك كخنن لادلا تاف فخا لحارض لى ناق رض 
مغصوبة . ثم إن هذا الدليل لا يصلح ردا على رمذهب العتزلة جميعهم ؛ لأن كثيرا 
منهم لا يلتزم ذاتية الحسن والقبح . 

ثانيا - لو كان الحسن والقبح عقليين لكان الله غي مختار في أحكامه » وإنغا 
یکون مقيداً في تشر يعه الاحكام ؛ لأنه يشرعها حا بككاعلى ما في الأفعال من 
حسن أو قبح > ولا يصدرها على خلاف المعقول » لأن ذلك قبيح ينزه الله عنه ¢ 
فوجب أن تكون الأحكام حسب المعقول » والوجوب ينافي الاختيار . وهذا دليل 
ضعيف أيضاً ؛ لأن موافقة حك الباري للحكة لا يوجب الاضطرار » بل لا يزال 
الاختيار قاعاً »> كالقاضى الذي يصدر حكاً موافقاً للشريعة يعتبر ختاراً في حكه 
لا مضطراً . بل إن هناك فرقاً بين من يوجب على نفسه وبين من حبر على أمر 
)١(‏ الإحكام للآمدي ٤١/١‏ » وانظر شرح العضد على مختصر ابن ا اجب : ۲۰۲/۱ » ٣١١‏ 


أصول الفقه لأستاذنا مد البنا ٤١۷‏ وما بعدها . 


TNS 


من قبل غیره » فالاأول مختار » والشاني مكره أو مضطر » وقد ورد في القرآن 
الكرم : 3 كتب ربك على تفسه الرجة € . 

ثالثاً - لو كان الظلم مثلاً قبيحاً لكونه ظاماً ( أي تجاوزاً على حق الغير ) › 
لكان المعلول متقدماً على علته » لأن قبح الظام الذي هو معلول للظام قد تقدم 
على الظام » وهذا لا يصح ؛ لأن قبح الظام صفة للظلم » والصفة لا تتقدم على 
الوصوف » وهذا دليل ضعيف ؛ لأن المتقدم ليس هو الصفة » وإنغا هو ا لحك على 
ما سيوجد من الظ بكونه قبيحاً شرعاً وعرفاً . 

رابعاً ‏ لو كان كل من الحسن والقبح عقلياً لجاز عقاب من ارتكب قبيحا أو 
ترك ها راه جسنا قبل ية الرسل ٤‏ فع أن هذا الجواز متف وعالف لحري 
القرآن الكرم . قال تعتالى :وما كنا معذبين حتى نبعث رسولاً ‏ » وقال 
سبحانه  :‏ ولو أنا أهلكنام بعذاب من قبله لقالوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولاً 
فنتبع آياتك من قبل أن نذل ونخزى € » وقال تعالى : 3 رسلاً مبشرين 
ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل ‏ . وإني لاأرى تلازماً بين 
إدراك العقل للحسن والقبح » وعدم استحقاق الثواب والعقاب المفهوم من الأيات 
هة ادلا حاف مها ان ارا توالا ج ا وجو الف 
الشرعي من الله سبحانه ليتحقق به معنى الإطاعة والعصيان" . 

وقد تاق العارلة هده الادلة بشاويلات منكنة تاجاهااللغة و رفا 
العقل والمقام » فثلاً قالوا : إن التعذيب المذ كور في الأية الأولى يراد به التعذيب 
في الدنيا » بدليل قوله تعالى في الآية السابقة : $ وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا 
مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميراً ‏ » وبالنظر في سياق 
الآيات ومقارنة السابق منها باللاحق أري أنه لا مساغ هذا التخصيص . 


. راجع الأصول العامة للفقه المقارن للاستاذ الحکم ۲۹۲ وما بعدها‎ )١( 


NEES 


وقال المعتزلة أيضاً : إن المراد بالرسول في الآية : هو العقل » فإنه رسول 
باطن ينبه المرء إلى الواجب ا ينبهه الرسول . وهذا ليس بسديد أيضاً » فإن 
الرسول في عرف القرآن يراد به من يوحى إليه من البشر . والحقيقة الشرعية 
ثابتة حتى عند المعتزلة » فيحمل الكلام عليها » إذ لا يعدل عن الحقيقة إلى غيرها 
إلا بدليل » ولذا قالوا : الأصل في الكلام هو الحقيقة . 

أدلة المعترلة : 

انتالحر شا باد سا : 

أولاً - لو لم يكن الحسن والقبح معلومين قبل الشرع لاستحال أن يعاما عند 
وروده » وإلا كان وارداً ما لا يعقله,السامع ولا يتصوره › وذلك محال »› فوجپب 
أن يكونا معلومين قبل وروده › وها الدليل غير سديد ؛ لأن الموقوف على 
الشرع ليس تصور الحسن والقبح › فإنا قبل الشرع نتصور ماهية ترتب العقاب 
والثواب والمدح والذم على الفعل › ونتصور عدم هذا الترتب . فتصور الحسن 
والقبح لا يتوقف على الشرع » إغا المتوقف عليه هو التصديق › وفرق بين 
التصؤر والتصديق '. 

ثانياً - من المسلم به أن العقل يدرك حسن العدل وقبح الظام دون حاجة إلى 
الشرع . ويرد على هذا الدليل : بأنه في غير محل النزاع » إذ أن الأشاعرة يتفقون 
مع المعتزلة في أن العقل يدرك مثل هذه الأمور وهو أحد الإطلاقين اللذين 


)١(‏ راجع شرح العضد على مختصر ابن ا لحاجب ۲۱۲/۱ ٠٠١‏ ماضرات الأسشاذ 
البنا ٤۸‏ »مباحث الحم عند الاصوليین للاستاذ مد كور ۱۷۲ 
)١(‏ التصور : إدراك الشيء بلا حك عليه » كإدراك معنى الإنسان أو خالد بلا نسبة أو مع النسبة 
بلا حکم يذعن به . 
والتصديق : إدراك الثيء مع الحك عليه كإدراك أن الإله قدي وأن العام حادث مع الإذعان 
واليقين . 
YY‏ 


لا خلاف فيه » فلا يدل هذا الدليل على الدعوى ءفإن الدعوى هي بحسب 
الإطلاق الثالث للحسن والقبح » بمعنى ترتب الثواب والعقاب ٠٠.‏ 
ثالثاً ‏ لولم يكن الحسن والقبح عقليين لحسن من الله كل شيء » ومن ذلك 
جواز الكذي منه تعالى عقلا » إذ لا حك العقل بقبح ولا حسن . وإذا جاز عليه 
الكذب - تعالى الله عن ذلك - فلا يتنع إظهار المعجزة على يد الكاذب » ميوصد 
باب النبوة وهو باب سعادة البشر » إذ لا ييكننا القييز بين النبي والمتنىء › 
E RES L  ,‏ 
فال عه وقد فا إن اين الفح من مقا الان والفكان ل براع 
فيه بين العاماء في انا عقليان . 

أدلة الماتريدية : 

اذل لار دة ال 2 

أولاً - إن الحسن والقبح لو كانا شرعيين » لكانت الصلاة والزنى مثلاً 
متساويين في نفس الأمر قبل ورود الشرع › فجعل أحدها واجباً والآخر حراماً 
لیس اول من قلب الح › وهو ترجيح من غير مرجح . ۰ 

ثانيا لو كانا شرعيين لكانت بعثة الرسل ومجيء الأديان بلاء على العام 
وفتنة ومثارَ نزاع وسبب تعب ومشقة » إذ أن الناس كانوا قبل الديانات في 
خرية فة »يلون ما ازوق > وون عا يرغبونء من من الشاب 
والجزاء » ولا جاءت الرسل انقسمت الأفعال إلى حلال وحرام > وصار الناس 
قمين : مؤمنين وكفاراً > وأصبحوا فريقين : فريق في الجنة › وفريق في 
السعير » فكانت البعثة نة ومضرة » مع أن ذلك باطل منقوض » لقوله تعالى : 
$ وما أرسلناك إلا رحة للعالمين ) . 


REE 


وا أن هذا الدليل يدل على الحسن والقبح العقليين » فإإنه يدل على أن 
وجوب الإيان وحرمة الكفر عقليان أيضاً » إذ لو كان الكافر معذورا في كفره 
قبل البعثة لكانت في حقه نقمة لا نعمة . 


واستدل متأخرو الماتريدية على عدم استلزام الحسن والقبح للحك مطلقاً ء 
حتی ولو کان حكاً بوجوب الإيان وحرمه الكفر : بأنه لا يتنع عقلاً ألا يأمر الله 
بالإيان » ولا يثيب عليه » وإن كان حسناً » ولا ينهى عن الكفر ولا يعاقب 
عليه وإن كان قبيحاً » إذ لا يحتاج الله إلى الطاعة للاستكثار بها › ولا يتضرر 
بالعصية . وإذا م يوجب العقل ذلك لم يبق إلا النقل السمعي » وإنه تعالى قال : 
سام خزنتھا ام یات نذیر : قالوا بلى » قد جاءنا نذير فكذينا وقلنا ما نزل الله 
من شيء ‏ . وأيضاً فإن العقول تجختلف › والأهواء تتحك في ميدان الصواب » 
فيجعل الحم إلى الشرع . ) 

وإني أرجح رأي متقدمي الماتريدية"" القائلين بالمطالبة بأحكام العقائد قبل 
ورود الشرع » دون الأحكام الفرعية العملية » بدليل ما ورد من الأحاديث التي 
تدل على تعذيب أهل الفترة"" في ال جاهلية مثل قوله س : « امرؤ القيس قائد 
الشعراء إلى النار »" وقوله به :« رأيت عرو بن لحي حر قصب ه _ أي 
)١(‏ وقد اعد هذا الرأي الإمام النووي في شرح مسلم حيث قال في حديث مسلم : « إن من مات 

في الفترة على ما كانت عليه العرب من عبادة الأوثان فهو في النار » » وليس في هذا مؤاخذة 
قبل بلوغ الدعوة » فإن هؤلاء كانت بلغتهم دعوة سيدنا إبراهم وغيره عليهم الصلاة والسلام 

( راجع شرح الحلي على جع الجوامع ٤٨۸/١‏ ) . 

)١(‏ أهل الفتزة كالعرب : من انقطاع رسالة سيدنا إسماعيل عليه السلام إلى زمن نبينا مد صلى 

الله عليه وسلم ( راجع شرح الحلي » المرجع السابق ۷( . 
() رواه اهمد عن أبي هريرة بلفظ « امرؤ القيس صاحب لواء الشعراء إلى النار» ورواه 

أبو عروبة في الأوائل وابن عساكر عن أي هريرة بلفظ « امرؤ القيس قائد الشعراء إلى النار ؛ 

لأنه اول من احم قوافيها » وهو ضعيف . 

0 


ا a‏ ا 
الأصنام للعرب ؛ فتعذيبه لأنه لم هتد إلى الإيان بعقله » ولو كان ذلك قبل 
البعثة النبوية › ولا عذاب إلا بناء على تكليف » ومصدر التكليف بالنسبة إلى 
هؤلاء هو العقل » إذ انهم أدركوا حك الشارع من طريق العقل وخالفوه فاستحقوا 
لذلك العقاب . ويترتب على هذا الرأي : أن اهل الفترة حاسبون على ضلاهم في 
القاند هة و اة ق اعا الال اة واناه اهن ين الاس شن 
أن أهل الفترة ناجون فليس على إطلاقه ؛ فإن أهل الفترة أقسام ثلاثة : 

الأول شن أذرك الو عمد ركه كفس بن ساغدة الأياد ئ الذى قال عه 
رسول الله بيه : « حشر أمة واحدة » » وأكثم بن صيفي التيي » وزيد بن 
عرو بن نفيل » وهؤلاء ناجون لانم آمنوا بالل بقتضى عقلهم السلم . 

الثاني - من بدل وغير وارك وشرع لنفسه وحلل وحرم کعمرو بن حي 
الذي سن للعرب عبادة الأصنام وكارع الأحكام » فبحر البحيرة وسيب السائبة › 
ووصل الوصيلة » وحمى الحامي »› وتبعته العرب في ذلك . وهؤلاء معذبون ؛ 
لأهم ارتكسوا وانقلبت بصيرتهم » فكفروا وعبدةا الأصنام والأوثان . 


لنفسه شريعة » ولا ابتكر ديناً » بل بقي طول عمره على حال غفلة من هذا كله › 
وأطلق عليهم اسم الحايدين أو المتوقفين » وهؤلاء يرجى هم النجاة . 
والخلاصة : إن الأشاعرة يقولون : إن الحسن والقبح شرعيان لا عقليان ء 
ولا تكليف ولا ثواب ولا عقاب قبل البعثة ؛ والمعتزلة بالعكس يقولون : إن 
)١(‏ روه أحمد والشيخان عن أبي هريرة بلفظ : « رأيت عرو بن عامر الخزاعي مجر قصبه في 
النار » وكان أول من سيب السوائب وبر البحيرة » 


)( رواه البيهقي وابن عساكر عن عبد الله بن عباس رضي الله عنها بلفظ « رحم الله قساً » أما 
إنه سيبعث يوم القيامة أمة واحدة » ( البداية والنهاية لابن کثیر ٠١١/۲‏ ) 


۔ ۱۲۹ - 


الحسن والقبح عقليان يلازمها حك من الله بالفعل أو الترك » ويترتب بالتالي 
الثواب أو العقاب › ولو قبل ورود الشرع . والماتريدية قسمان : المتقدمون 
يقولون بالحك والشواب والعقاب فيا ظهر حسنه أو قبحه كلإيان والكفر . 
٠‏ والمتأخرون يقولون بالحسن والقبح العقليين مطلقاً » ولكن ذلك لا يستلزم الح 
والتكليف والثواب والعقاب" . وتظهر ثرة الخلاف فيا يأتي : 


أولآً - من لم تبلغه الدعوة : كالبالغ في شاهق الجبل » ولم تبلغه الدعوة » ولم 
يعتقد بالعقائد ولم يعمل بالشرائع . فعند المعتزلة وطائفة من الحنفية يطالب 
بفعل الحسنات واجتناب السيمات ويعاقب في الآخرة لتركه ما يستقل به 
العقل . وعند الأشاعرة وجهورالمحنفية وهو رأي متأخري الماتريدية : غير 
مطالب » ولیس له ثواب » 6 أنه لا يعاقب ولو اعتقد الكفر الصريعح" . 

وعند متقدمي الماتريدية : يكون مطالباً بالإيان » محرماً عليه الكفر › 
مثاباً على الأول » ومعاقباً على الثاني إنَّلم يعف الله عنه › وأما غير الإيان والكفر 
وما ماثلها من کل ما ظهر حسنه أو قبحه فلا مطالبة به ولا ثواب ولا عقاب . 


تاتيا شك ر امن كر الم ل 3 عقفلا عه الاأشاغرة 

ومتأخري الماتريدية > وم جمهور الحنفية . وعند المعتزلة ومتقدمي المأاتريدية : 

ی 

() مباحث الح عند الأصوليين ٠۷۷‏ 

(۲) فواتح الرموت شرح مسلم الثبوت ۲۹/١‏ » الإحكام للامدي ٤۷/١‏ 

: قال الإسنوي :ليس المراد بالشكر هو قول القائل : ا لحد لله والشكر لله ونحوه » بل المراد به‎ )١( 
ولنم : هو الباري سبحانه‎ ٠ اجتناب المستخبثات العقلية » والإتيان بالمستحسنات العقلية‎ 
. ) ۸۸/١ وتعالى ( نهاية السول مع الإبهاج‎ 

(6) المستصفى ۲۹/١‏ » الإحكام للامدي ٥/١‏ › التوضيح شرح التنقیح ۱۹۲/١‏ › الإہاج ۸۷/١‏ » 
غاية الوصول شرح لب الأصول ۷ » شرح العضد على مختصر المنتهى ۲٠١/١‏ » حاشية البناني 
على شرح جع الجوامع ٤٦/١‏ وما بعدها ٠‏ التقرير والتحبير ۹۷/۲ › فواتح الرحموت ٤۷/١‏ › 
شرح الإسنوي ٠٠١/١‏ 

NTN 


ودليل الأولين : هو أنه لوكان العقل موجباً > فلا بد من أن يوجب لفائدة › 
وإلا كان إبجابه عبثاً » وهو قبيح » ويتنع عود الفائدة إلى الله تعالى لتعاليه 
عنها » وإن عادت إلى العبد » فإن عادت إليه في الدنيا فهو محال ؛ لأن الشكر 
عبارة عن إتعاب النفس وإلزام المشقة ها بتكليفها تجنب المستقبحات العقلية › 
وفعلل الشات الله وهر عط لل ف ٠‏ وان غادت اليه الفاندة فى 
الأخرة ةلقل لا قل رة الفائهة الاحروية ‏ اوجرفة الاخ ةشه 
دون إخبار الشارع ها › ولا إخبار . وقال المعتزلة ومن وافقهم : الشكر هو 
صرف العبد جميع ما من الله به عليه فيا خلق من أجله . والإتيان بالشكر يدفع 
ظن الضرر › ودفع الضررالمظنون واجب كالإتيان بالشكر واجب . وبعبارة 
أخرى + إن للشكر فائدة وهو الجروج عن العهدة بيقين . وكون الشكر 
مشقةلا ينفي جسرل ا عل اهار الضحة ولامة الا عضا الباطة 
والظاهرة وزيادة الرزق ودفع القحط إلى غير ذلك . وقد رجحت سابقاً مذهب 
امعتزلة ومتقدمي الماتريدية . 

وغير هؤلاء لا يعدمون الأدلة الكافية على مذهبهم » ويناقشون المعتزلة في 
الكلام الأخير . والحقيقة أنه قال الشوكاني : وبالجلة فالكلام في هذا البحث 
يطول وإنكار مجرد إدراك العقل لكون الفعل حسنأ او قبيحأ مكابرة ومباهتة . 
وأما إدراكه لكون ذلك الفعل متعلّقاً للثواب » وكون الفعل القبيح متعلقاً 
للعقاب فغير مسلم » وغاية ما تدركه العقول : أن هذا الفعل الحسن يدح فاعله › 
وهذا الفعل القبيح يذم فاعله › ولا تلازم بين هذا وبين كونه متعلقأ للثواب 
الات 

وما تجب ملاحظته أن هذه المسألة من مسائل عا التوحيد أو عا الكلام 
الذي يبحث في العقائد الدينية » وأن أثر الخلاف خحصور فين م تبلغهم شرائع 
الرسل قط . وأما من بلغتهم شرائع الرسل فقياس الحسن والقبح للأفعال بالنسبة 


- ۱۲۸ - 


نمم ما ورد في شريعتهم لا ما تدركه عقوم بالاتفاق » فا أمر به الشارع فهو 
حسن » ومطلوب فعله » ویثاب فاعله » وأما ما ى عنه الشارع فهو قبيح › 
ومطلوب ترکه › ویعاقب فاعله . 


واعترض على مذهب المعتزلة ومتقدمي الماتريدية بأنه إذا كان الحسن والقبح 
ذاتيين » ويتبعها تعلق حك الله بالأفعال أو ببعض الأفعال » فكيف يتأتى النسخ 
في الأحكام مع أن الصفة الذاتية لا تتخلف › وحينمذ فلا يتخلف الح التابع 
فا والفح قووف فحلا فق عض الافال فان زوا الاخوات إن ماحافق 
مبدا الخليقة م حرم . 

يرد على هذا الاعتراض : بأن الذاتي يطلق على ما يكون للشيء إذا خلي 
IEE E E eS‏ 
قد يغلب عليه غيره كبرودة الماء بعد تسخينه » أو قد يسقط اعتباره كإباحة الميتة 
عند الخمصة » ومذا لم بجوزوا النسخ فيا لا يجهل السقوط حسنه أو قبحه . وعلى 
هذا يقال : إن زواج الأخوات قبيح في ذاتة عرض له الحسن في مبدأ الخليقة ؛ 
لأنه كان سبباً في بقاء النسل وزيادته فأبيح لذلأرم ولا زال العارض عاد إليه 
قبحه » وعليه تقاس الأحكام التي ورد فيها النسخ . 

أقسام الأفعال باعتبار الحسن والقبح 

إن عاماء الحنفية بعد أن أثبتوا للأفعال حسناً وقبحاً لذا ا أو لأمر خارج 
عنها » وقرروا ان الشارع لا يطلب من المكلفين إلا ما اتصف بالحسن › قسموا 
الأفعال باعتبار ما فيها من حسن وقبح وتعلق أوامر الشارع بها إلى أربعة 
أقسام » نم ما يتعلق به نهي الشارع إلى قسمين . فالأفعال باعتبار ما تتعلق به 
الأوامر أربعة أقسام وهي : 


٠١/١ فواتح الروت‎ » ۲۸۲/١ وما بعدها ».مرآة الأصول‎ ٠۹١/١ التوضيح‎ » ٤١ أصول الشاثى‎ )١( 
)٩( أصول الفقه‎ 2 


١‏ - حسن لنفسه لا يقبلى السقوط كلإيان › لا يسقط من المكلف بحال ولو 
بالإکراه . 

خسن اتفه خا وله قل الوط اررض الخلا معت ف 
أوقات معلومة هي الأوقات المكروهة » وسقطت عن الحائض والنفساء . 
فصارت حراماً ؛ لأنه عرض ها عارض خارج عن نقسها أكسبها قبحاً في نظر 
الشارع » ولكنها لم تسلب حسنها الذاتي . 

۲ - حسن لغيره ملحق بالقسم الأول › وهذا هو الذي يكون الحسن فيه بخلق 
الله تعالى كالزكاة والصوم والحج . فإن هذه الأفعال إغا حسنت لما طراً فما وهو سد 
الزكة خلة الفقير » وقهر الصوم للنفس الأمارة بالسوء » وتعظم البيت وتشريفه 
EE SENE E b‏ 
الزكة في نفسها نقص لامال » والصوم في نفسه كف للعبد عن القتع بالنعم » والحج 
في نفسه قطع لمسافات شاسعة لزيارة أمكنة معينة . 


وألحقق هذا القسم بالقسم الأول ؛ لأنَ الوسائل الحسنة مضافة إلى الله تعالى » 
فسقط اعتبارها في حق العبد حكاً » فصار ت كداالأفعال حسنة خالصة من الله 
عز وجل » ولا دخل لاختيار العبد فيها . 


4: ۔ حسن لغیره غير ملحق بالقىم الأول اهاد و ادود ولاه انار‎ ٤ 
فإن حسن الجهاد بواسطة دفع أذى الحاربين » والحدود لكونا زاجرة للجاني عن‎ 
وطاة ا لمخارة يسبب اعام لبت وترافي هذه الاسابت ٠ق لى‎ ٠ المافي‎ 
أشنت افارة ا الماد :ور أففكت تابات اى أنه رار كى اد‎ 
لاا باختياز المد فل تضف‎ ٠ الت التفت الصلاة واا اعترت هذه الاسباب‎ 
إليه تعالى . وأما كوا من باب الحسن لغيره فإن الجهاد مثلا فيه تعذيب العباد‎ 
٠ وحته الأغلاء كلمة اله ودف العدذوان + وغل هذا شين‎ ٠ وريب البلاة‎ 


۰ 


وأما الأفعال باعتبار ما هى عنه الشارع فهى قسمان : 

القسم الأول : ما يتعلق به النهي من الأمور الحسية كالكفر والزفى والقتل 
والغصب » ولا كانت متعلقات النهي فيها حسية لم يرد الشارع بإباحتها في أي 
ملة ؛ ول مجعلها سبباً لتحقيق نعمة تعود على مرتكبها ؛ لأن امجرم لا يصح أن 


E E N E 


الاو عا يكون فة سه فلا تقل محر الع لكف 


الثاني : ما يكون قبحه لجهة لم يرجح عليها غيرها » وهذا أيضاً لا تقبل 
حرمته النسخ » ويقال : إنه قبح لعينه شرعاً كالزنى وغصب الأموال . 


القسم الثاني : ما يتعلق به النهَي من الأمور الشرعية . وهذه يكون النهي 
وارداً عليها لا لذاجا ؛ لأن الشارع وضع أصلها سبباً ليم بناؤها عليها » فالنهي 
یکرن لاسات خا رة عق اا وتاه تت فا اة ال 
الطلوب » ولا يمنعها ذلك من انعقادها سببآً لنعم ويظهر أثر هذا الكلام 
فها عرفناه من تقسم الحنفية غير الصحيح إلى باطل وفاسدأ. فالباطل عندم : ما 
كان الخلل فيه راجعاً إلى أصل العقد . والفاسد : ما كان النهي لوصف فيه وجب 
الخلل . فالبيع بشرط فاسد عقد قام إلا آنه فاسد » فثلاً إذا كان البيع على خر أو 
خنزير » فإنه يفيد الملك في المبيع بالقبض › ويجب دفع نمن المثل . 


)١(‏ المعتهد لأبي الحسين البصري المعتزلي ۳٠١/١‏ » التلويح على التوضيح ٠۹١/١‏ وما بعدها » مرآة 
الأصول ۴۲۲/۱ وما بعدها . 


NES 


الفضل الخالك 
المحکوم فيه أو به 


عبر بعض الأصوليين با حكوم فيه ؛ لأن الفعل هو الحكوم فيه بالوجوب أو 
بالمنع مثلاً > وعبر بعضهم بالحكوم به ا 
ھی عه ا . 


المحكوم به : هو فعل المكلف الذي تعلق به حك الشارع اا او غ او 
وضع . فقوله تعالى : ل أقهوا الصلاة ‏ فيه إبجاب تعلق بفعل هو إقامة 
الصلاة » فجعله واجباً . وقوله تعالح : 3 يا أا الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى 
أجل سمی فاكتبوه ‏ فيه ندب تعلق بف) هي كتابة الدين فجمله مندوياً . 
وقوله تعالى : $ ولا تقتلوا النفس ‏ التحرم المستفباد منه تعلق بفعل هو قتل 
النفس » فجعله حراماً » وقوله سبحانه : ل فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في 
الأرض ‏ فيه الإباحة : وهي الانتشار في الأرض » وذلك متعلق بفعل المكلف . 

واحكوم به في الفعل التكليفي : لا يكون إلا فعلاً مقدوراً للمكلف دامُاً من 
أول الأمر » بأن يكون واجباً أو حراماً أومندوباً أو مباحاً . وما في الحم 


)١(‏ قال في التقرير والتحبير ۲٠۲/۲‏ « التعبير عن فعل المكلف بالحكوم فيه أولى من التعبير عنه 
با محكوم به > ۴ ذكر صدر الشريعة والبيضاوي وغيرها » 
قال الكال بن الام « إذ لم يحكم الشارع به على المكلف بل حك في الفعل بالوجوب » . 

٠۸٤ مباحث الح للأستاذ مدكور‎ » ٥١ محاضرات أستاذنا الشيخ عمد البنا‎ )١( 


- ۲ 


الوضعي : فقد يكون فعلاً لمکلف »› وقد لا يكون فعلاً له » ولكنه يؤٌول إلى 
فعله > كدلوك الثمس الذي جعله الشارع سبباً لوجوب الصلاة على المكلف › 
فتعلق الحك الوضعي بفعل المكلف يكون بواسطة تعلقه بالحك التكليفي من جهة 
کا و ر 


ومن هذا نفهم : أنه لا تكليف إلا بفعل کا يقول الأصوليون"" . فإذا كان 
حك الشارع إيجابا أو ندبا فالامر واضح ؛ لان متعلق الإيجاب فعل الواجب على 
سبيل الحتم » ومتعلق الندب فعل المندوب لا على سبيل الحم » فالتكليف في 
اال شا 

وإذا كان حك الشارع تحرياً أو كراهة فالمكلف به في الحالين هو فعل أيضاً ؛ 
لأنه هو كف النفس عن فعل الحراأۇ المكروه . 

وقال أكثر المعتزلة : إن المكلف ب فيإالنهي ليس فعلاً > وإغا هو الانتفاء 
وهو نفس عدم الفعل » وذلك مقدور لامكلف بعدم القصد إليه › وهو كلام غير 
سديد ؛ لأن العدم شيء غير مقدور عليه » فلا بإ المدح والثواب » ۴ أن 
العدم حاصل قبل أن تتجه إليه إرادة المكلف فلا معنى للتكليف به › وهذا أدق 
واصوب » 6 قال الإسنوي . 


شروط الحكوم فيه : 
يشترط لصحة التكليف بالفعل ثلاثة شروط . وهناك شرط رابع مختلف 
اوا نک ال ما کت عا ای چ ور د 


)١(‏ فواتح الرحموت ۱۳۲/۱ ء المدخل إلى مذهب أحمد ۹ه 
LIE‏ 


إليه » ويستطيع أداءه على الوجه المطلوب منه" . وعلى هذا فلا يكلف الشخص 
بالصلاة حتى يعرف أركانها وشروطها وكيفية أدائها » فالأمر بها في القرآن ممل › 
قال تعالى : [ وأقهوا الصلاة ) فلا بد من بيان الرسول بي ملحقاً به » وقد 
اا ك و 
والحج وكل فعل مل في خطاب الشارع لا يصح التكليف به إلا بعد بيان 
حقیقته وأرکانه وشروطه ومقداره ووقته . 

ثانياً ‏ أن يعم طلب الله للفعل حتى يعتبر طاعة وامتشالاً لأوامر الله" » إذ 
الطاعة : موافقة الأمر . والامتثال : جعل الأمر مثالا بحتذى » فلا بد من العلم 
ع ال الل اضر فق الط الخال وا مر راه 
القوانين الوضعية › فلارتكون ملزمة إلا إذا صدر با قرار أو مرسوم ونشر بين 
الناس في الجريدة الرسمية . والمراد بعام مكلف با كلف به : إمكان علمه لا علمه 
بالفعل » ويتحقق هذا بوجوده في دار الإسلام . فمتى بلغ الإنسان عاقلا قادرا على 
أن يتعرف على الأحكام الشرعية بنفسه أو بسؤال أهل الذكر اعتبر عالماً ونفذت 
عليه الأحكام » ولا يقبل منه العذر بجهلها > لذا قال الفقهاء : لا يقبل في دار 
الإسلام العذر.بجهل الأحكام . 


والسبب في الاكتفاء بإمكان العلم با حك : هو أنه لو شرط لصحة التكليف 
علم مكلف فعلاً جا كلف به ما استقام التكليف » و لجا كثير من الناس إلى 
الاعتذار بجهل الأحكام »> وهذا تعطيل للاحكام . ولمذا نجد في القوانين الوضعية 
قيام قرينة على العام بالقانون جرد نشره وإصداره بالطرق القانونية . 


)١(‏ الستصفى ٠٥/١‏ » روضة الناظر ۱٤۹/١‏ » حاشية البناني على شرح جع الجوامع ٤/١‏ » المدخل 
الى مذهب جمد ۸ه 
)١(‏ رواه أحمد والبخاري عن مالك بن الحويرث ( نيل الأوطار ٠۷١/۲‏ ) . 
)١(‏ المراجع السابقة . 
a‏ 


الفا د أن يكون الفعل كنا يك يستطع الإان أن قله وان يتركة 
ويازتب عل هنا اقرط ا يان : 

آ آنه ل بضع التكلف با لتيل د هرن ود اكان تبلا 
الط إل فاته آم بالنظن إل عو ٠‏ فالا وال بتر العتل ورو 
وذلك كالجغ بين الضدين والنقيضين > والحصول في حيرين فى وقت واد . 


ومثاله إيجاب شيء وتحر يه على شخص وأحد في وقت واحد . 


والمستحيل لغيره : هو مأ يتصور العقل وجوده » ولكن لم تجر العادة 
وله الخال إا عضن العاةة الان لاان بون طحاتة ٤‏ وخاد 
الأجسام وحمل ال جبل العظم »وإما لطريان مانع كتكليف المقيد في غل بالعذو» 
والزمن المقعد با مشي . فهذان)الوعان من المستحيل لا يصح التكليف با 
إجاعاً ؛ لأن الله تعالى أخبر بعدم وقوع التكليف با لا يطاق . 


استدل الجهور على عدم صحة التکلی ص ستحیل شرعا با ياق" : 

أولاً ‏ يقول الله تعالى : [ لا يكلف الله نفساً إلا وسعها ‏ » ‡ ولا يكلف 
الله نفساً إلا ما آتاها ‏ › ل ربنا ولا تحملنا مالاطتاقة لنا به وثبت في 
الك ا الاه رغال فال ده الزات ك كرو ق افر + قد 
فعلت » » وهذه الآيات ونحوها إنغا تدل على عدم الوقوع » لا على عدم 
ا لجواز » إلا أن الخلاف في مجرد الجواز لا يترتب عليه فائدة أصلاً . 


)١(‏ المعتد ۱۷۷/١‏ » المستصفى ٠٥/١‏ » الإحكام للآمدي 1٩/١‏ » شرح العضد على مختصر المنتهى 
۲ » فواتح الرموت شرح مسلم الثبوت ۱۲١/١‏ » مراة الاصول ٠۲١/١‏ » المدخل إلى مذهب 
امد ٥۹‏ » إرشاد الفحول ۸ 
() مرآة الأصول ۲۹۹/١‏ » الإبهاج للسبكي ٠١۷/١‏ وما بعدها » شرح الإسنوي ٠۸۸/١‏ 
(۲) رواه مسام عن ابن عباس وروی مسلم عن آبي هريرة قال : « قال الله : نعم » ( تفسير ابن 
کٹیر ۲٤١/١‏ ) . 
ج 


ثانياً إنه لو صح التكليف بالستحيل لكان مطلوباً حصوله » واللازم 
باطل » لأنه يؤدي إلى قلب الحقائق » إذ أنه لا يتصور اجتاع المستحيل مع إمكان 
4 

م إن المقصود من التكليف امتشال الكلف » فإِذا كان الكلف به مستحيلاً 
تخد ر غل انلكف الامال و وة بكرن التكف خا > وله تال ما عن 
العبث . 

والحاصل أن قبح التكليف با لا يطاق معلوم بالضرورة » فلا بحتاج إلى 


ول ووا ی ال ف ای جل 
لذاته أو لقره ) اندلو 8 : 


الأول - لو لر يصح التكليف باًا لا يظطاق ل يقع » وقد وقع ؛ لأن العاصي 
مأمور بالإيان ومتنع منه الفعل ؛ لأن الله قدٍعام أنه لا يؤمن » ووقوع خلاف 
معلومه سبحانه حال » وإلا لزم الجهل واللازم باطل » فالملزوم مثله . 

الثاني - لولم جزم يقع » وقد وقع » فإنه سبحانه كلف أبا جهل بالإيان 
وهو تصديقق رسوله في جميع ما جاء به . ومن ججملة ما جاء به ان أبا جهل لا 
ا ٤‏ ف کان يصدقه في أنه لا يصدقه في شيء ما أت به عن الله 
E‏ » لأن تصدیقه یستلزم عدم تصديقه › وهو حال . 

وفائدة التكليف بالمستحيل اختبار المكلفين »هل يأخذون في الملقدمات 


)١(‏ شرح الحلي على جع الجوامع ١‏ »+ شرح العضد لختصر المنتهى ٩۹/۲‏ » الأمدي 1۷١‏ » شرح 
الإسنوي ۱۸٥/١‏ ء الإبهاج ٠١۷/١‏ 
(۲) وهو قوله تعالى : ل إن الذين كفروا سواء عليهم آأنذرتم أم لم تنذرم لا يؤمنون ) . 


ES 


E 
ويجاب عن الدليل الأول بأنه في غير محل النزاع » إذ أن أمر العاصي لا ينع‎ 
تصور وقوع الإيان منه › لجواز وقوعه من المكلف في الملة » وإن امتنع لغيره‎ 

من عام أو غيره . 

ويجاب عن الدليل الثاني بأن أبا جهل لم يكلف إلا بتصديق الرسول فيا جاء 
به » وهو ممكن في نفسه متصور وقوعه إلا من عام الله انهم لا يصدقونه کعامه 
بالعاصين . 

هلا وا وع ن الل ل اى جي الفا عل ران 
التكليف به ووقوعه إجماعا »> وهو المستحيل لتعلق عام الله به كلإيان من الكافر 
الذي علم الله تعالى أنه لا يؤمن إن الإيان منه مستحيل » إذ لو آمن لا تقلب 
عام الله تعالى جهلا . وقد وقع هذا شرعا ؛ إذ لولم يكونوا مامورين بالإي ان لا 
عصوا باسترارم على الكفر . والدليل عليه أن الله سبحانه أمر ابا هب بالإيان 
بكل ما أنزل الله تعالى يعني بالتصديق به ؛ وما آنزل الله تعالى : أنه لا يؤمن » 
فصار ابو هب مامورا بان يصدق الرسول في أنه لا يؤمن › وإغا بحصل التصديق 
بذلك إذا م يمن » فصار مكلفاً بأنه يمن › وبأنه لا يؤمن وهو جمع بين 

والحقيقة أن العلم بعدم الوقوع لم يخرجه عن الإمكان في نفسه › فقد أمر 
أبو مب با هو مكن في نفسه » وإن كان مستحيلاً لغيره فلا حرج في التكليف 
به ؛ حتى إن البعض قال : إن ما تعلق به علم الله بانه لا يكون : لا يعد من 
أقسام المستحيل ؛ لأنه يقتضي رفع وجود الممكن › إذ كل مكن : إما أن يعم الله 
وقوعه فيكون واجباً أو يعام عدم وقوعه فيكون مستحيلاً » وإن عل الله بالوقوع 


۲١ غاية الوصول شرح لب الأصول‎ » ۱١/١ شرح العضد » المرجع السابق‎ )١( 


IN 


وعدمه لا يغير من حقيقة أنه مكن لامكلف إحداثه وعدمه » فالعلم في الحقيقة هو 
فة فة فط اد لار لى وجوة لعل ولا دة انه ل سلب فذرة 
e‏ ) 

وهناك مذهب ثالث في التكليف بالحال وهو مذهب التفصيل الذي اختاره 
الآمدي : وهو أن المستحيل لذاته يتنع التكليف به كلمع بين الضدين ونحوه › 
ا و ا ا اا ان ا ری 

والخلاصة : إن التكليف با لمستحيل لذاته أم لغيره في غير صورة تعلق العام به 
E e‏ 
الآمدي : أجع الكل على جواز ز التکلیف با عل الله آنه لا کون و غ 

ADE sS شرعاً‎ 

الشنوية ‏ ( أي الذين يقولون يهن انين ) 


۲ لا يصح شرعاً تكليف الإنسادر ا يفعل غین فلا ٤‏ اوک کن کن 
E‏ ا ت 
يصلي أخوه أو يز أبوه أو يكف جاره عن السرقة E SENS‏ 


› والحاصل أن تكليف أبي جهل ونحوه بالإيان : هو من قبيل التكليف با عل الله عدم وقوعه‎ )١( 
وأخبر بذلك » وهو ليس من تكليف الحال في شىء ؛ لأن أبا جهل وأمشثاله لم يكلفوا إلا‎ 
بتصديق الني لم فيا جاء به » ولم يخاطبهم الله ولم يخبرم بأم لا يؤمنون حتى يلزم‎ 
› التكليف بأن يصدقوه في عدم التصديق ليلزم امحال بل إغا أخبر الني به باهم لا يؤمنون‎ 
أخبر نوحاً عليه السلام وخاطبه صريحاً بأنه لا يؤمن من قومه إلا من قد آمن . ( راجع‎ 
التقرير والتحبير‎ » ١ شرح العضد على مختصر ابن الحاجب ۱۲/۲ » التوضيح شرح التنقيح‎ 
› ۲۹٤/۱ مراة الاصول‎ › ۷١/١ ء الإحكام للامدي‎ ٤۸/١ شرح الحلي على جمع الجوامع‎ » ۲ 
. (1 

۷۳/۱ الإحكم للامدي‎ )١( 

)١(‏ الآمدي » المرجع السابق 1٩/١‏ » مباحث الح ۱۹۲ وما بعدها 


- ۳۸ 


عن فعل غيره » وكل نفس با كسبت رهينة . وكل ما يكن التكليف به هو بذل 
النصح والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» وهذا فعل للشخص نفسه مقدور له . 
وقلح لا تور الابة ف :الافال المدية ج بان ساها :اسد لال قول ابن 
عباس : « لا يصل أحد عن أحد » ولا يصمٌ أحد عن أحد » . وقالت عائشة : 
« لاتصوموا عن موتاك وأطعموا عنهم » . أما الحج فتجوز النيابة فيه بشروط 
معينة عند الجمهور . وعند الإمام مالك : لا تجوز النيابة في الحج مطلقاً . 
وير الاقاعرة :أن التابة ف الانعال البدنة غور خلاقا لرل وقد 
و ا ری عن ای ا اب رای ھا جو اج ف 
شبرمة : فقال له الني بم :ر« أحججت عن نفسك ؟ فقال : لاء فقال له : 
E SR . ° Ce .‏ 
حج عن نفسك ثم عن شبرمة » . واجاز بعض الشافعية والاوزاعي وابن حنبل 
صوم الولي عن الميت . 

۲ - لا يصح شرعاً التكليف بالامو رلو ية الى لا كسب للإنسان فيها ولا 
اختيار » كحمرة الجحجل والخوف » والفرح والغضب » والحب والبغض واشتهاء 
الطعام والشراب ونحو ذلك . فشل هذه الأمو رلا يصح التکلیف ہا ؛ لأا 
ليست خاضعة لإرادة الإنسان واختياره » وإغا هي خارجة عن قدرته . ومن 
هذا القبيل ميل القلب نحو بعض الزوجات أكثر من بعض . قال َم : « اللهم 
هذا قسمي فيا أملك » فلا تامنى فيا تلك ولا أملك > . 


ا و رهاس التفره ال ا ول ف اها فل ا ن 
اا ری ر غ ا ا ق ا 


۷۷/١ الامدي » المرجع نفسه‎ )١( 
. ) ۲۹۲/۶ رواه ابو داود وابن ماجه عن ابن عباس رضي الله عنها ( نیل الأوطار‎ )۲( 
. ) ۲٠۷/١ رواه أصحاب السنن الأربعة عن عائشة رضى الله عنها ( نيل الأوطار‎ )( 


E 


ذلك الشيء أو يعقبه . مثل قوله تعالی : ل لکیلا تأسوا على ما فاتك ولا تفرحوا 
با آتاک والله لا بحب كل تال فخور ‏ » فإن التكليف بعدم الحزن وعدم الفرح 
غير مقدور لامكلف » والمراد هو منع الناس من السخط حالة الحزن » ومن التعالي 
والتكبر والمفاخرة حالة السرور وبسط العيش . ومثله أيضاً قوله لم : « لا 
ا کے ا ی ا ورای ین ا برد 
با لحب حقيقته وإغا المراد الطاعة والانقياد » ومثله قوله تعالى : 4 ولا تقوتن إلا 
وأنتم مسامون ‏ » فإن الظاهر المطالبة بعدم اموت عند عدم الإسلام » وهذا غير 
مقدور نمم » والمراد هو الحث على الإسلام واعتناقه قبل مجيء الموت . ومن هذا 
وله غ لن طلب سنه أن يوضية فقال +« لا تفضب» »فليس النهي 
مضا غل الف داه ايه من الامو الطييخة إلى لا فة فيه لوان 
E E E O N‏ 
الغضب ومنعها من الانتقام » والأحذ بفضيلة العفو وا مغفرة . 


التكليف بالشاق من الأفعال : 

اشترط في فعل المكلف به أن يكون مقدوراً للمكلف . فهل يصح التكليف 
بالأعمال الشاقة ؟ وهذه القضية من توابع التكليف بالحال . ) 

من الأمور المعروفة أن الحياة كفاح وجهاد › وتحقيق الآهال مرهون ببذل 
الجهود وشحذ العزام . وكذلك ميدان التكاليف الشرعية لايخلو القيام ما في سبيل 
الظفر بثراتجا من تحمل المشاق في أدائها إلا أن من رة الله بعباده أن رفع عنهم 
الحرج ووضع عنهم الإصر » نذا يجب أن نبين حقيقة المشقة . 


. روه أحمد والشيخان والنسائي وابن ماجه عن أنس بن مالك‎ )١( 
. رواه البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه‎ )١( 


NE 3 


اة عاق اة ور م 


١‏ المشقة المعتادة : هي المشقة التي يستطيع الإنسان تحملها دون إلحاق 
الضرر به » فهذه المشقة لم يرفعها الشارع عنا والتكليف با واقع »> فإن كل عمل 
في الحياة لا يخلو عن مشقة » بل إن معنى التكليف : وهو طلب ما فيه كلفة 
ومشقة » لا يتحقق إلا ها » غير أا محةلة . وليست هي المقصودة أصلاً من 
الافعال الى كفنا يا :و إا القضود الال الارن غلهاء فل التكود من 
الصلاة مثلاً إتعاب الجسم وحصر الفكر » وإنغا الغرض تهذيب النفس وخشوعها 
لله » وكونا سبيلاً للامتناع عن الفحشاء والمنكر . وليس المقصود بالصوم إيلام 
النفس بال جوع والعطش وحرمانا من طيبات الرزق › وإغا المهدف هو صفاء 
الروح وسموها وتنية عاطفبة الرحمة والإنسانية فيه . وما الشارع في هذا إلا 
كالطبيب يعطي المريض الدواء الم لا يقصد إيلامه » ولكنه يقصد أن يزيل 
علته » وهذا واضح في سائر التكاليفالشرعية . 

وإذا لم تكن المشقة مقصودة » وإغا المصالح هي المقصودة » فلا ينبغي أن 
تقصد المشقات ونستزيد منها » ظانين أن وراء ذلك الاجر العظم » وأن الثواب 
على قدر المشقة › فإنه قصد يخالف قصد الشارع > وهى مردود على صاحبه ولا 
يؤجر عليه » من ترك طريقاً معبداً إلى المسجد وسلك طريقاً فيه عقبات يبغي 
بفعله زيادة الأجر فقد أخطاً القصد › ولا ثواب له . وفي هذا المعنى ورد بعض 
الأثار : « فضل الدار القريبة من المسجد على الدار الشاسعة كفضل الغازي على 
القاعد ب اراد اة ق الوا د هو مر اجن اة ع ا 
ا لجاعة » والحث على القيام بالتكاليف والمبادرة إلى فعلها . 
)١(‏ عاضرات في أصول الفقه لأستاذنا البنا ٠١‏ » تاريخ الفقه الإسلامي للسايس وجماعة ۲١‏ » 


مباحث الح ۱۹۵ وما بعدها . 


%( رواه أحمد عن حذيفة بن الان رضي الله عنه . 


YES 


۲ المشقة غير المعتادة : وهي المشقة الزائدة الي لا يتحملها الإنسان 
عادة » وتفسد على النفوس تصرفاتا وتخل بنظام حياتا » وتعطل عن القيام 
بالأعمال النافعة غالباً »> وهذه لا مانع من التكليف ا عقلاً »> ولكن لم يقع 
شرعاً ؛ لأن الله تعالى لم يقصد إلى التكليف بالشاق والإعنات فيه . وذلك 
كالوصال في الصيام والمواظبة على قيام الليل . والأدلة هي ما يأتي : 


أولاً - نصوص القرآن الكرم التي رفعت الحرج والعسر » مثل قوله تعالى : 
ل یرید الله بر اليسر ولا يريد بك العسر ) » ل[ ويضع عنهم إصرم والأغلال 
التي كانت عليهم ) > وما جعل عليك في الدين من حرج » ل يريد الله 
أن يخفف عنك وخلق الإنسان ضعيفاً ‏ . 

وتوص النتة هريه ل «٠‏ بشت با لمحنيفية المحة "> 
« وما خير التي بل بين شيغيئرل اختار أيسرها ما م يكن مأغا » . 

ثانياً - ما ثبت من مشروعية الإخصڻ» وهو أمر مقطوع به » وما عام من 
دين الأمة ضرورة »> كرخص القصر في الصلاة » والفطر في رمضان » وا لمع بين 
الصلاتين » وتناول الحرمات في حالة الاضطرار فهذانمط يدل قطعاً على مطلق 
رفع الحرج والمشقة عن الناس . 

ا ق الرخض ور اف 
E O TT‏ 0 
تكن افق ن تشن لمل بل لها الكت عل نة ارادتةء ققد اد اله 
ا وحرمه عليه . 


() أخرجه أحد عن جابر وعن أبي أمامة » وأخرجه الديامي عن عائشة ( كشف الخفا ٠١١‏ ) . 
)۲( أخرجه الترمذي والبخاري بلفظ : « بين أمرين قط » ومالك : « في أمرين » . 
(۲) أخرجه أحد والبيهقي عن ابن عر » والطبراني عن ابن عباس مرفوعا . 


م 


ویؤۇیده أن رسول الله ن ى عن صوم الوصال وعن قيام الليل كله وعن 
الترهب فقال : « أما والله > إني لآخشاك لله وأتقا؟ له » ولكني أصوم وأفطر 
وأصلي وأرقد » وأتزوج النساء » من رغب عن سنتي فليس مني » . وقال لمن 
ر ق ا و الي موو ف وا 2 
وقال بإ : « هلك المتنطعون » » وقال أيضاً :« خذوا من الأعال 
اتقون »> وقال ئ إن هتاالدين رول يشاه الاين أحة إا 
غلبه » »وقال بل : « ليس من البر الصيام في السفر » ؛ وحك بعصيان من 
و ا ا 
اا 


ماعا ورو اد ادي فر رخات الاجر ال ال الاد 
فليس القكرة مها ي ا0 فا أنور اعرى كفيك شل القن إلبة آر 
عنه أوللصبر على المشقة ليعظم الأجر» ۴ في الجهاد بالنسبة لمن تعظم المشقة 
عليه » فالمشقة في هذا القصد تابعة ل؟ وة › وكلامنا إغا هو فيا إذا كانت 
الشةة في القصد غير تابعة » وإغا هي مقصودة لذايجا » قال الشاطى : « إذا كان 
ERNE a REA EE EN Ea‏ 
لا يقصد بالتكليف نفس المشقة » وكل قصد يخالف قجيدالشارع باطل » فالقصد 
إلى المشقة باطل » . 
)١(‏ أخرجه البخاري ومسلم والسائي عن أنس بن مالك ( جامع الأصول ۲۰٠/۱‏ ) . 


. أخرجه البخاري وابن ماجه وأبو داود عن ابن عباس‎ )١( 


(؛) أخرجه البخاري ومام ومالك وأبو داود والترمذي والنسائي عن عائشة رضي الله عنها . 
(ه) أخرجه البخاري والنسائي عن أبي هربيرة . 

. أخرجه أحد والبيهقي وأبو داود والنسائي عن جابر بن عبد الله‎ )١( 

(۷) أخرجه مسام والترمذي عن جابر بن عبد الله ( جامع الأصول ۲۵۹/۱ ) . 


NE 


ثالث الإجاع على عدم وقوع التكليف بالشاق من التكاليف الشرعية وهو 
يدل على عدم قصد الشارع إليه . ومن أراد الإطالة فليرجع إلى ( الجزء الثاني من 
ا 


أقسام القدرة عند الحنفية : 
القدرة عند الحنفية : هي سلامة آلات الفعل وصحة أسبابه » والمراد بها 


وتنقسم القندرة الى فى فرط التكليفة ويرد ادا خسن المأمور به عندم إلى 
نوعین : مطلق وکامل" . 


فالمطلق » وهو الق 90 #كنة : هو أدنى.ما يټكن به المأمور من أداء 
ا کن وات ا ر ق اء کل امون ا 
أكان حسناً لعينه أم لغيره » كالوضوء والصلاة والحج والزكة » فيشترط ها 
بالترتيب المذ كور : وجود الماء » والقوة والاستطاعة › والغنى ؛ ولا يشترط حقيقة 
القدرة » وإغا يكفي توم ما يتكن به مث الأجاع »> فإذا بلغ الصبي أو اس 
الكافر » أو طهرت الحائض في آخر الوقت بمقدار ما يسع تكبيرة الإحرام فتلزمه 
الصلاة » لتوم امتداد الوقت في آخر الوقت بتوق ف الشمس وإمكانه عقلاً »> وإن 
کان نادراً في العادة » ۴ حصل لسيدنا سليان عليه السلام ا هو مذكور في قصته 
في القرآن الكرم » حيث فاتته صلاة العصر » بسبب اشتغاله بعرض الخيول 
ل 


)١(‏ مرآة الأصول ٠١۲/١‏ وما بعدها » التوضيح شرح التنقيح ۹۸/١‏ وما بعدها » التقرير والتحبير 
۲ وما بعدها » مسام الثبوت ٩٥/١‏ » فواتح الر موت ٠١۷/١‏ 


ا٤٤‎ 


ولا رط قات ها ادر لبقا الراحت ار عضن وا 
الشرط ليس بشرط لبقاء الواجب » كالشهود في النكاح لا يشترط بقاء الشهود 
لبقاء النكاح » وبناء عليه : فلا يسقط الحج بعد وجوبه إذا فاتت الاستطاعة 
لاك الاد وال راخلة :وتيت ينا ف دة التخصض و ذلك دة الفط 
ق ارت 0 ان ال ةق د 
الحج : الاستطاعة » وشرط صدقة الفطر : أهلية الإغناء لقوله بر : 
« أغنوم 0 


والكامل › وهو القدرة الميسرة : وهي الزائدة على مقدار القكن » أو الموجبة 
زاھ ا و ا غل ان :اف ان وجوت کر ی ع 
الواجبات على هذه القدرة + فكأنه يتغير من العسر إلى اليسر بواستطها » وهذه 
القبارة قرطت ف ٠ا‏ كر الوا جا تة دون اة د لان داعا فى 4د اتال 
محبوب النفس » والمفارقة عن الحبوب أمرٍشاق ومهروب عنه . ومشالها الزكاة › 
فان الطاب ا اشترط التو جه ر ياد ل امان ما اتسر به الاداب 
وهو : حولان الحول الممكن من الو وتشير امال كاالاأداء مكن بدون حولان 
الحول إلا أن اليسر يحصل به كيلا ينتقص أصل المال » وأيشترط دوام هذه القدرة 
لدوام الواجب ؛ لأا شرط في معنى العلة » ومغيّرة للواجب من العسر إلى اليسر 


دير ن اواد ل ب اوها لا وا 
وبناء عليه فإن الزكاة والعشر والخراج تسقط هلاك المال » وإلا انقلب 


)١(‏ قال صاحب مسام الثبوت « لا يشترط القدرة الممكنة للقضاء عندنا » لأن الاشتراط لإبجاد 
التكليف لا غير » وقد تحقق التكليف لإيجاب الاداء حين وجود القدرة ووجوب القضاء بقاء 
ذلك الوجوب » لاتحاد سبب وجوب القضاء والأداء ( مسلم الثبوت ٩۷/١‏ » فواتح الرحهموت 
شرح مسلم الثبوت ٠٤١١/١‏ » وانظر مراة الاصول ۲٠۷/۱‏ ) . 

(۲) أخرجه. الحا عن ابن عر بلفظ « أغنوم عن الطواف في هذا اليوم » وأما لفظ « أغنوم عن 
امسألة في هذا اليوم » فهو غريب كا قال الزيلعي ( نصب الراية ٤٣١ ٤۳١/۲‏ ) . 

_ 0 أصول الفقه )٠١(‏ 


ر اة ار ولك 
ينتفي وجوب الزكة إذا كان هناك دين لمنافاته اليسر والغنى » إذ أن المال 
مشغول بحاجة أصلية وهي الدين . واليسر إغا يتحقق با فضل عنها » ولو م 
تفط ال 6 افك وال ناقلب الختر يسر اما الاسهلاكت فلا بمعظ الرةة 
لا فيه من التعدي على حقوق الفقراء . والكفارة بالمال كالزكاة في الملاك . أمافي 
الاستهلاك فإن الكفارة تخالف الزكة »> فيكون فيها كلملاك ؛ لأن المال غير 
متعين للكفارة » فلا يكون الاستهلاك تعدياً » بخلافه في الزكاة فإن الواجب جزء 
من التضاب.. فت أن الزاجت من غذا الالء فاا استهلك الال كله اهلك 
الواخب فيضن . وأما ى خالة الدين فالكقارة حالف الركة فتجب فع اللدين :+ 
لأن المقصود منها هو الزجرعن الجناية والستر ها › وأما الزكاة فالمقصود منها 
إغناء الفقراء شكراً لنعمة الغى » والغنى لا يكون مع الدين . والذي يظهر من 
التتبع والاستقراء أن أكثر الواجباتالمالية يشترط فيها القدرة الميسرة كنفقة 
الأقارب والديْن والعشر والخراج 


الشرط الرابع في الحكوم به : وهو حصول الشرط الشرعي : 

اختلف العاماء في حصول الشرط الشرعي الذي للا يصح عمل المكلف إلا به ء 
فالصلاة مثلاً تتوقف صحتها على الإسلام والطهارة وستر العورة » فهل يشترط 
وجود الشرط الشرعي لصحة التكليف أو لا Eh‏ 

هذه السالة ليست ف غومها »قان حصول الخرط القرغى ليس شرطا ف 
فة لكلف بلا خلاف ٠‏ فان اححب الخدت ماموران بالطلا + و اغا رض 
هذه المسألة في بعض جزئياتا » وهو هل الكفار مخاطبون بالشرائع أي بفروع 
العبادات ؟ ۰ 

لا خلاف في أن الكفار مكلفون بالإيان وبا لمعاملات والعقوبات أيضاً ؛ لأن 


RA 


الرسول مبعوث إلى الناس جميعاً . وترتب الأحكام الشرعية على عقودم وتعلق 
الحقوق في ذمتهم وأموالمم في الديون والكفارات والضانات ونحوها هو من خطاب 
الوضع » فيجعل إتلافهم وجناياتم مثلاً سبباً في الضان » ولكن محل النزاع : 
هل م مكلفون بأداء فروع الشريعة من العبادات في غير حق المؤاخذة في الآخرة 
ل ا و ی ی کی ووب لادا 
الا داك ا ما 


١‏ - قال الجهور من الأشاعرة وأكثر المعتزلة والعراقيين من الحنفية : إن 
خضول الدرط الرعي ليبن فرط ي التكليت ٠‏ ولا يشرط ف اكيت 
Ns EE GN EE‏ 
بالمشروط وتقدي شرطه عليه » وهو جائز عقلاً وواقع معا » فيجوز عقلاً أن 
ترجه آلأمر افرط والد روط # اقب الكافرعل ترك امتتال كل ها : 
وقد وقع ذلك شرعاً کا سأوضح . 

E E O 
: . الشرط الثرعي شرط في التكليف‎ 


٣‏ وقال قوم من الفريق الثاني : إن الكفار مكلفون بالنواهي دون 

O E AS POR Sl 

(۱) لل معد ۲۹٤/۱‏ » التوضیح ۲۱۲/۱ › التقرير والتحبیر ۸۸/۲ وما بعدها » فواتح الر موت ٠١۸/١‏ 
وما بعدها » روضة الناظر ٠٤١/١‏ وما بعدها » مرآة الأصول ۳٤/١‏ › شرح الإسنوي ٠۹٤/١‏ » 
الإبهاج للسبكي ١١١/١‏ وما بعدها » إرشاد الفحول ٩‏ » روضة الناظر ٠٤١/١‏ وما بعدهاء 
القواعد والفوائد الأصولية لابن اللحام الحنبلي ٤٠‏ وما بعدها . 

)١‏ المعتقدلأي الحسين ۲۹٤/١‏ وما بعدها » الإحكام للأمدي ۷۶/١‏ » مسام الثبوت ۸٦/١‏ » شرح 
ا حلي على جع الجوامع ٠٠١/١‏ » شرح العضد على مختصر أبن الحاجب ٠۲/١‏ » التقرير والتحبير 
۲ »ب التلويح على التوضيح ۲٠١/١‏ › روضة الناظر ١١/١‏ » شرح الإسنوي ۹٤/١‏ وما 
بعدها » المدخل إلى مذهب أحد ٥۸‏ » غاية الوصول ۲۲ 


EV 4 


الأدلة : 
استدل كل فريق بأدلة آذكرها مع مناقشت" : 


أدلة الور اتدل اهو ربادلة عل ا بأن الكفار خاطبون بفروع 
العبادات » أي أنهم مؤاخذون ا في الأخرة » مع عدم حصول الشرط الثرعي 
وهو الإان › وهذه الأدلة ھی : 


د الا وام العامة + کترله تال پا اپا الحا عدوا زك ٠€‏ 
والكفار من جية الناس » وقوله سبحانه : $ وما آمروا إلا ليعبدوا الله غخلصين 
له الدين حنفاء ويقيوا الصلاة ويؤتوا الزكاة ‏ » والضيرفي ل أمروا ‏ عائد 
إلى الكفارالمذكورين في صد ر السورة » وقال تعالى : ل ولله على الناس حج 
البيت ‏ وغير المسامين داخلون قي عموم الناس . 

۲ ما ورد من الوغيد للكفار على إالترك كقوله تعالى : }‡ ماسلكك في 
سقر » قالوا لي نك من المصلين » ولم نك نطعم المسكين ) الآية ... وقوله عز 
وجل : $ وويل لامشركين الذين لا يؤتون الركاة ‏ » وقوله سبحانه : 4 ومن 
يفعل ذلك يلق أثاماً > يضاعف له العذاب يوم القيامة » ويخلد فيه مهاناً ‏ > 
وقال تعالى : [ فلا صدق ولا صلى » ولكن كذب وتولى ‏ » وهذا ذم على ترك 
التكاليف » ولو لم يكن مكلفاً بجميع التكاليف لما ذم عليه » وقال تعالى : 
ل والذين لا يذعون مع الله إلا اخر ¢ . 

: الأدلة على أن الكافر مكلف بالفروع مطلقاً قوله تعالى‎ ET 
الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله زدنام عذاباً فوق العذاب با كانوا‎ } 
قال القاضي تاج الدين السبكي : « إذ لا يتري الفهم في أن زيادة‎ »  نودسفُي‎ 


)١(‏ المستصفى ٥۸/١‏ » الإحكام للاآمدي ٠۷٥/١‏ الإهاج للسبكي ۱١١/١‏ » حاشية التفتازاني على 
شرح العضد » المرجع السابق ٠١/۲‏ ؛ شزح الإسنوي ٠٠١/١‏ » إرشاد الفحول ٠‏ 
EA‏ - 


هذا العذات إا ى بالأضاة الذى هو در راد عل الكقر» والإفتاد + إا الد 


سی ال ور 0 ٤‏ 


: المعقول : لو خاطب الشارع الكافر المتتكن من فهم الخطاب » وقال له‎ ٣ 
أوجبت عليك العبادات اجس المشروط صحتها بالإيان » وأوجبت عليك‎ « 
الإتيان بالإيان » مقدماً عليها » » م يلزم منه لذاته محال عقلاً » فالتكليف به‎ 
› جائز عقلاً . ثم إن الكفار مكلفون بالنواهي بدليل وجوب حد الزفى عليهم‎ 
. فيكونون مكلفين بالأوامر قياساً عليها » بجامع الطلب في كل منها‎ 

أدلة الحنفية : استدل الحنفية ومن وافقهم : 

١‏ - بأن الكفار لو كلفوا بفروع العبادات لصحت منهم حال كفره ؛ لأن 
الصحة موافقة الأمر » أو لأمكن الامتثال ؛ لأن الإمكان شرط › ولا يصح منهم ؛ 
لان الكفر مان ولا يكن الاس ارال الكفر الو جوف الات ولا جه اوخو 
حال الموت لسقوط الخطاب الشرعي . 

ويجاب عن هذا الدليل : بأنه في غير محل النزاع؛ لأن حالة الكفر ليست 
قيداً للفعل في مراد بالتكليف به مسبوقاً بالإيان » وإإغا يقول الجهور : إن 
الكافر يتقكن من أن يسام ويفعل ما وجب عليه » كلجنب والحدث » فإنه) 
مأموران بالصلاة مع تلبسها بانع عنها » جب عليها إزالته لتصح منها › 
والامتناع الوصفي لا ينافي الإمكان الذاتي . 

۲ - واستدلوا أيضاً : بأنه لو وقع التكليف للكفار لوجب عليهم القضاء إذا 
أساموا » واللازم باطل ؛ لأنه خلاف الإجاع في أنه لا قضاء عليهم . 

ويرد على ذلك بأن هذه الملازمة باطلة ؛ لأن القضاء على الكافر لا جب في 


) ٠٠١/١ اختص السبكي بذكر هذا الدليل ( راجع الإهاج‎ )١( 


a 


الشرع لقوله تعالى  :‏ إن ينتهوا يغفر هم ماقد سلف ) › ولقوله بل : 
E ENS‏ 

أدلة المفصلين : واستدل القائلون بالتفصيل أي بتكليفهم بالنواهي دون 
الأوامر : بأن النهي هو ترك المنهي عن فعله » وهو مكن مع الكفر . ويجاب عن 
هذه الحجة بأن الكفر مانع من الترك كالفعل ؛ لأن ترك هذه الفروع عبادة يثاب 
العبد عليها » ولا تصح إلا بعد الإيان . ثم إن المكلف به في النهي : هو الكف عن 
الشيء » والكف فعل كا عرفنا في مبداً الكلام عن المحكوم به . 

واستدلوا على أن الكفار غير مكلفين بالأوامر ؛ بأن الصلاة مثلاً لو كانت 
E N CE OEE‏ 
حالة الكفر فلعدم صحتها»ويستحيل من الشارع طلب تعاطي الفاسد » وأما 
بعد الإسلام »> فلعدم وجوب قضائها عليهم ۴ بينا › فإذا تعذر الطلب تعذر 
الوجوب . ويجاب عنه : بان زمن الكفر يصلح ظرفا للتكليف لا للإيقاع : اي 
أنه يكلف في زمن الكفر بالإيقاع » بعنى أنه يلم ولا م يوقع » وقوله بإ : 
« الإسلام بحب ما قبله » يقتضي سبق التكليف به › ولكن يسقط ترغيبا في 
السا 

وأرى أن الراجح - ا يلاحظ ‏ هو مذهب المهور » ولذا قال الشوكاني : 
والحتق ما ذهب إليه المهور . 

وما تجب ملاحظته أن الشائع بين العلماء : ألا رة لهذا الخلاف في أحكام 
الدنيا » فلا يصح أداء هذه العبادة منهم ما داموا كفاراً > وإذا أساموا لا يطالبون 
بالقضاء . وإغا الخلاف في العقاب الأخروي » فعلى رأي الجهور : يستحق الكأفر 
عقابين : عقاباً على ترك الإيان » وعقابعاً على ترك الفروع الدينية » وأما على 
۷( أخرجه ملم عن عرو بن العاص بلفظ « أما علمت أن الإسلام هدم ما كان قبلة ءء. » . 


DE 


PELEN IEE Eg EDE 

والحقيقة أن للخلاف فوائد في الدنيا . 

منها : تنفيذ طلاق الكافر وعتقه وظهاره وإلزامه الكفارات وغير ذلك » أي 
اه رعا بارا ال وو ر ا ل قر ا 
الحنفية فليس سبباً للحرمة » كذلك لا يصح عند ظهاره ؛ لأنه يعقب كفارة 
ليس هو من اهلها . 
هذه القاعدة . 

ومنها : أنه هل يجوز لتا كين الكافر الجنب من دخول المسجد ؟ فيه 
خلاف مبنى على هذه القاعدة أيضا/ 

ومنها : أن المرتد إذا سم لزمه قضاء الصلوات الفائتة في أيام الردة » وكذا 
أيام الصيام الفائت في أيام الردة عند المهور 2 روب دبي حنيفة لا يلزم بقضاء. 
شيء ؛ لان المرتد ملحق بالكافر الأصلي في أنه لا بخاطب بفروع الشرع . 

ا السام إذا اجتتع عليه صلوات وزكوات فارتد » نغ أسام لم تسقط 
عنه عند الجمهور » وقال أبو حنيفة رضي الله عنه : يسقط الجيع بردته وبرئت 
دمته . 

E STER RES REIT‏ المسامين وأحرزوها بدارم لا 
اكوا عد ايور يا مضو ع الارن 


۱۱۲/۱ راجع شرح العضد على مختصر المنتهى ۲ :» الإہاج للسبکي‎ )١( 


OY 


وعند الحنفية : يملكونها ؛ لأن تحر التناول من فروع الإسلام > وم غير 
مخاطبين بها » وهذا لم بجحب عليهم القصاص بقتل المسامين » ولا ضمان ما أتلفوه 
من أموام . 

ومنها : فروع كثيرة تقل عن مد بن الحسن عدم الوجوب فيها معللاً 
بذلك . ومذهب الجهور فيها الوجوب » كوجوب زكاة الفطر على الكافر في عبده 
امس TEE‏ 


أقسام الحكوم فيه عند الحنفية 
فم الحنفية فعل المكلف الذي تعلق به حك الله تعالى إلى أربعة أقسام : 


ما هو حق خالص لله » وماهو حق خالص للعبد › وما اجتع فيه حقان 
وخا غا اا ان ی اله غات 


اراد بحقى الله : ما يتعلق به النفع العام للعالم من غير اختصاص بأحد 
فينسب إلى الله تعالى » لعظم خطره وشمول نفعه : أي أنه هو حق لمجقع › 
وشرع حكه لامصلحة العامة » لا مصلحة فرد خاض › فهو حت متعلق بالنظام 
العام دون مراعاة أفراد ." 


والمراد بحق العبد :ما يتعلق به مصلحة خاصة كحرمة مال الغير . وهذا 
يظهر أنه لا يتصور قسم آخراجتع فيه حق الله وحق العبد على التساوي في 


)١(‏ ثرح الإسنوي ۱۹۷/١‏ » الإهاج ۱٠١/١‏ » شرح الحلي على جمع الجوامع ٠١١/١‏ » تخريج الفروع 
على الأصول للزنجاني ٠٠‏ وما بعدهاا . 

«) راجع التقریر والتحبیر ۱۰٤/۲‏ ۔ ۱۱۱ » كشف الأسرار ۱۳۷۲ » التلويح على التوضيح ٠١١/١‏ 
وما بعدها »> حاشية نسمات الأسحار ۲٠۹‏ » محاضرات الأستاذ الشيخ محمد البنا ٠٤‏ » مباحث 
الیک للأستاذ مد سلام مدکور ۲۰۹ وما بعدها . 


_ 0۳ا _ 


اعتبار الشارع » ويكون المراعى في الحقين : هو مصالح العباد عامة أو خاصة »> 
ولیس منها شيء روعي فيه جانب الله » وسأبين كلاً من هذه الأقسام . 


القىم الأول : ما هو حق خالص لله تعالى : وحك هذا القسم أنه ليس 
للإنسان التنازل عنه » أو التهاون في إقامته . وينقسم إلى ثانية أنواع بالاستقراء . 


١‏ عبادات محضة : كالإيان وأركان الإسلام ا جسة » فإن هذه العبادات 


۲ عبادة فيها معنى المؤونة : ا لمؤونة هي الضريبة التي تؤدي إلى احافظة 
EUS ENES e E SE‏ 
تقرب إلى الله بالتصدق على الفقراء والمساكين » ولذا تشترط فيها النية لأدائها . 
وأما أا مؤونة فلوجو ما على المكلف بسبب غيره من يعوله وله ولاية عليه 
کخادمه وابنه الصغیر » کا تجب عليه نفقتها » وهمذا م يشترط فيها کال الأهلية ‏ 
شرطت في العبادات الحضة » فوجبت في مال الصبي وانجنون . ومعنى المؤونة فيها 
بالف إل الكت هو اا كرحت كر له كماو لاء والط طول الاد 
والتوفيق إلى أداء فريضة الصيام » ففيها معنى الضريبة على النفس لبقائها 
وحفظها . 


٣‏ مؤونة فيها معنى العبادة : كالعثر أو نصفه فيا تنبته الأرض من زرع 
أوغر ما أنه مؤونة فظاهر؛ لأن مؤوتة الشىء ما به بغاؤ 4 هذه الضر ية نا 
بقاء الأرض في أيدي هلها » والحافظة عليها مستثرة من غير عدوان . فلو لم يدفع 
العشر لم تكن هناك سبيل إلى عمارتما ولا لذب العدو عن بلادنا . وأما أنه عبادة 
فلتعلقها بالغاء كزكاة المال » ولذا تضرف في مضارف الزكاة » ولا يبدا بالعشر 
على غير المسلم » ولا يبقى عليه » فلو اشترى الكافر أرضاً عشرية صارت 
خراجية . 

۳ا _ 


٤‏ - مؤونة فيها معنى العقوبة : ومثلوا له بالخراج › وقالوا : إنه مؤونة 
باعتباره ضريبة على الأرض في نظير بقائها في أيدي أهلها والحافظة عليها من 
العدوان . 


وأما أنه عقوبة فباعتبار ما يسببه من الاتقطاع عن الجهاد والانصراف إلى 
الامحفال ا ان ادر ون ف اص مذلة وصغاراً . وهذا لم يجب ابتداء 
على السام » ولكنه يبقى مفروضأ على المسام بعد انتقال ملكية الأرض إليه ؛ لان 
اعتبار المؤونة أقوى من اعتبار العقوبة . وعند الحنفية : جب على المسلم في هذه 
الحالة الخراج فقط لا العشر . 


ولا أرى في الخراج معنى العقوبة ؛ لأن أأصل وضعه من قبل عبر بن الخطاب 
غل ا را اا ا ن فا 5 و 
خزينة بيت المال بالنفقات اللإزمة التي تنفتق على المصالح العامة » كأرزاق القاتلة 
وتحصين الثغور وإصلاح المدن والطرق والجسور والمنشآت العامة » ويكون هذا 
النوع مؤونة فقط ليس فيه معنى العبا5 اك (لعقوبة . 


ه ‏ عقوبة كاملة : كحد الزنى والسرقة وشرب المر » والتعزيرات » وحد 
البغاة وقطع الطريق » فهذه عقوبات خالصة لل(عتند الحنفية ؛ لأن تشريعها 
للمصلحة العامة » ولذا فإها لا تسقط بالتنازل عنها من أحد » أو التهاون في 
إقامتها » ويقيها الحا دون الجني عليه . 


١‏ عقو بة قاصرة : كحرمان القاتل من ميراث المقتول . فهذا عقوبة ناقصة 
في معنى العقوبة ؛ لأنه اقتصر أثره على امتناع ثبوت ملك جديد له مع وجود 
سبب الاستحقاق وهو القرابة » دون أن يلحق بالقاتل أل في بدنه ولا نقصان في 
ماله . ولا كان الحرمان عقوبة وجزاء للقتل : أي لمباشرة الفعل نفسه » ل يثبت 
ذلك في حق الصي إذا قتل مورثه عمدأً أو خطاً ؛ لأن فعله لا يوصف بالحظر 


ا0٤‎ 


والتقصير لعدم الخطاب › والجزاء يستدعي ارتكاب محظور » وكذلك لا يثبت 
هذا عند الحنفية في القتل بالتسبب بأن حفر بئراً في غير ملكه » فوقع فيها مورثه 
وهلك » أو شهد على مورثه بالقتل » فقتل ثم رجع هو عن شهادته » فإن السبب 
ليس بقتل حقيقة » وما القتل خطا من البالغ كان رمى صيدا فاصاب إنسانا » 
أو ما جرى مجرى الخطأً كانقلاب نام على شخص » فإنه يحرم من الميراث ؛ لأن 
البالغ يوصف بالتقصير » إلا أن الله تعالى رفع حك الخطأ في بعض المواضع تفضلاً 
منه » ولم يرفعه في القتل » لعظم خطر الدم » وأما القتل تسبباً فليس بقتل 
حقيقة . وعند الشافعي وابن حنبل : لا يرث القاتل مطلقاً . 

۷ عقوبة فيها معنى العبادة : وهي الحقوق الدائرة بين العبادات 
والعقوبات » كالكفارات »٠مثل‏ كفارة اليين وكفارة الظهار وكفارة القتل 
خطأً . وجهة العبادة فيهااغاا إل كفارة الفطر ف رمضان عدا عند الحنفية 
يغلب فيها جهة العقوبة على جهة العبادة . واشتالها على معنى العبادة لأا تؤدى 
با هو عبادة كالصوم أوالعتق أوالإطعام » ويؤد ها الشخص بنفسه کا في 
العادات أا اها غل ممق القربة واف خر لفل الحطرر ٠‏ وا 
ميت كفارة أي ستارة للإم . 

ونظراً لرجحان جهة العبادة في الكفارات » فاا تجب على أصحاب الأعذار 
کالمخطىء والناسي والمكره » ما كفارة الفطر في رمضان فباعتبار أن جهة العقوبة 
فيها راجحة » فلا تجب على الخطىء والناسي » وتسقط في كل موضع قامت فيه 
شبهة تبيح الفطر . 

۸ حق قائم بنفسه : ل يتعلق بذمة عبد يؤديه على أنه طاعة » وهو جس 
الغنام والمعادن والكنوز » ولا ام جب أداء اجس طاعة لم تشترط له النية » إذ ل 
يقصد الفعل بل متعلقه » وهو المال » ويصرف الهس ف المصالح العامة المذكورة 
في آية الغنام . 
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الم الثاني : وهو حقوق العباد : وهي  -‏ قلنا ‏ ما يكون المقصود منها 
صيانة مصلحة الفرد » مثل بدل المتلفات » وملك المبيع والثن » وحبس العين 
ارهونة لامرتهن وحق الشفعة ونحو ذلك من حقوق الأشخاص المالية » وح هذا 
القسم آ ا 

القسم الشالث : وهو ما اجتع فيه الحقان وحق الله غالب : وهو حد 
القذف » فإنه باعتبار النفع العام > وهو ما يترتب عليه من صيانة اعراض الناس 
وإخلاء العام من الفساد »يكون من حق الله تعالى » وباعتبار دفع العار عن 
المقذوف وإثبات شرفه وإحصانه يكون حقأ للفرذ . ولكن الجهة الاولى اظهر في 
هذه العقوبة » فلا يسقط بعفو المقذوف ويفوض استيفاؤه إلى ولي الأمر . وعند 
الشافعي : حق العبد هو الغالب في حد القذف . 

القسم الرابع : وهو ما اجتع فيه الحقان وحق العبد غالب : وهو القصاص 
من القاتل قتلاً عدا عدواناً . فباعتبار أن فيه مصلحة عامة : وهي صيانة الدماء 
وحفظ الأمن وتقليل الجرام E‏ و ل ى الد 
فلأن القصاص يحقق مصلحة أولياء الدم » فيشفي صدوره ويطفىء نار الثورة 
وماس الغضب وتكن الحقد على القاتل . 

ولا كان القتل يس الجني عليه أكثر ما يس النجتقع ونظامه » كان حق 
الشخص هو الغالب ؛ إذ أن وجوب القصاص بطريق الماثلة » وفيه معنى المقابلة 
بالحل ؛ قال التفتازاني صاحب التلويح على التوضيح : « إن لله تعالى في نفس 
العبد حق الاستعباد ( وهو حق الجتع ) » وللعبد حق الاستتاع بالحياة والبقاء 
فيها » ففي شرعية القصاص إيفاء للحقين » . 

ولا كان حق الشخص هو الغالب » فلا يقتص من القاتل إلا بطلب ولي 
القتيل » وله أن.يتنازل عن القصاص أو يعتاض عنه بالمال » ولولي الأمر 
تفو يض استيفاء القصاص تحت إشرافه إلى ولي الدم . 
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وفي القوانين الوضعية » رغ أنه جوز العفو عن القاتل » فيسقط حت الشخص 
اص٠‏ قى حى ايع الذى له العاة العاسة > افتختص شجريك الدعرى 
اة أو الذعوف العمومية لاستيفاء الحق العام . 

وني جر ية الزنى جعل لزوج الزانية حق في العقوبة القانونية » فيجوز له أن 
يعفو عن زوجته ؛ فالقصاص قانونأً حق للمجتع » والزفى حق للفرد بعكس 
الشرنة : 
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القصل الرابع 
الحکوم عليه 


المحكوم عليه : هو الشخص الذي تعلق خطاب الله تعالى بفعله . 

ويسمى بالمكلف . 

ویشترط في امحکوم عليه شرطان" . 

الأول - أن يكون المكلف قادرا على فهم دليل التكليف ؛ لأن التكليف 
خطاب » وخطاب من لا عقل له ولا فهم محال . والقدرة على الفهم تكون 
بالعقل ؛ لأن العقل هو أداة الفهم وألإدزاڭ » وبه يكن الامتغال » ولا كان 
العقل من الأمورالخفية » ربط الشارع التكليف بأمر ظاهر منضبط يدرك 
باحس هو البلوغ عاقلاً . ويعرف العقل با يصدر عنه من الأقوال والأفعال 
بحسب المألوف بين الناس »فن بلغ الحم »> ول يظهز خلل في قواه العقلية صار 
مكلفاً > قال في مسام الثبوت : « العقل شرط التكليف » إذ به الفهم » وذلك 
متفاوت ویناط بکل قدر › فانیط بالبلوغ عاقلا » . 


ويترتب على هذا أمور ثلاثة : 
أولاً - إن المراد من فهم الدليل سواء أكان بالشخص نفسه › أَم 
)١(‏ المستصفى ٥۲/١‏ » الإحكام للآمدي ۷۸/١‏ » شرح العضد على مختصر المنتهى ٠١/١‏ » التقرير 


والتحبير ٠١۹/١‏ وما بعدها » فواتح الرحموت ٠١١/١‏ » إرشاد الفحول ٠١‏ » المدخل إلى مذهب 
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EE E ERSNI ETT EET 
خاطبون بفروع الشريعة ؛ لأم يتصورون الأدلة . وهذا يتفق مع ما رجحناه‎ 
في هذا الموضوع »وهو مذهب الجهور القائلين بأن الكافر مكلف بأداء فروع‎ 
. الشريعة » مع اتفاقهم مع غيره في أنه خاطب بالفروع اعتقاداً‎ 

فاا وان امجنون والصي الذي لا ييز غير مكلفين لعدم القدرة على فهم 
أصل الخطاب . وأما الصب المميز فهو وإن كن يفهم ما لا يفهمه غير المميزء 
غير أنه أيضاً غير فام على وجه الكال »۴ يفهم كامل العقل من وجود الله 
فال ف كوه متكا اطا مها بالباةة ۽ ومن وجوه الول الفتادى 
المبلغ عن الله تعالى » وغير ذلك ما يتوقف عليه مقصود التكليف . 

ثالغاً ‏ لا يكلف أيضا الام حال نومه » ولا الساهي حال سهوه » 
E N E ETE‏ 
(DA 4‏ 
بحتام » وعن المجنون حتى يفيق «(. 

ا ا ن ك 2 

الأول . إذا كان الصي وامجنون غير مكلفين » فكيف وجبت عليه الزكاة 
والنفقات والضانات » وكيف أمر الصى المميز بالصلاة ؟ . 

والجواب : أن هذه الواجبات ليست متعلقة بفعل الصيى والجنون » بل 
ماله أو بذمته » فإنه أهل للذمة يإنسانيته المتهيء با لقبول فهم الخطاب عند 
)١(‏ الستصفى ٠٤/١‏ وما بعدها ٠‏ المعټد ۱ :ملم الثبوت ۱ وما بعدها » محاضرات 
لبنا ٥٦‏ 
(۲) رواه آحمد وأو داود وا حا عن علي ومر رضي الله عنها . 


 قباسلا المدخل : المرجع السابق » محاضرات البنا المرجع‎ . ۷۸/١ الأمدي‎ . ٥٤/١ المستصفى‎ )١( 
٣٣١ مباحث الج‎ ۱١ إرشاد الفحول‎ 
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البلوغ" . والذي يتولى أداءها هو الولي أو هما بعد الإفاقة والبلوغ . وليس 
ذلك من باب التكليف في شيء » بل من قبيل خطاب الوضع › فهي مسببات 
ترتبت على أسباما > فيكون الوجوب من باب ربط الأحكام بالمسببات لوجود 
الضمان ببعض أفعال البهام » وأما الأمر بصلاة المميز فليس من جهة الشارع . 
وإغا هو من جهة الولي » لقوله بير : « مروم بالصلاة »وم اا2 
e‏ 

وغل هنا فالعافل غا ك به والسكران اعبط رهل فان 
حال اة أو السك اد ا لك اة ارا خالا حى الى الم 
SELE E E‏ 
بول ا 

٠‏ وأما نفوذ طلاق السكران عند بعض المذاهب كالشافعية » فليس من باب 
التكليف في شيء » بل من باب ما ثبت بخطاب الوضع بجعل تلفظه بالطلاق 
علامة على نفوذه »ا جعل زوال الشمس علامة على وجوب الصلاة > وهو على 
سبيل العقوبة والزجر . 

'الاعتراض الثاني : إن الله خاطب السكران بقوله تعالى : ل يا أا الذين 
آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنم سكارى حتى تعاموا ما تقولون ) . والجواب أنه 
ليس المقصود عن الطاب هنا : النهي عن الصلاة حالة السكز» بل النهي عن 
السكر في وقت إرادة الصلاة حالة الصحو . 

وتقدير الكلام : إذا أردتم الصلاة فلا تسكروا » ۴ يقال لمن أراد التهجد : 


٠٠١ أصول الفقه لأستاذنا الشيخ محمد أبو زهرة‎ )١( 
. رواه اد وأبو داود وال حاتم عن عبد الله بن مرو رصي الله عنها‎ )( 
. روضة الناظر لابن قدامة المقدسى ۱ وما بعدها‎ )۲( 
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رف ا وا ا ى لان ذا وت ال ي 
لا يشتغل :غلك التهحد: 

ودل ها انها هو ا دن ا ق فة وا :عا ت 
ااا ا د لى ان الفركن من اة الهى عن فان الخلا حال الكن: 
لىت إل إغرح ارات عن رايا ا اتن بولا يكوت ف اشراب 
إنم . ثم إن هذه الآية قد نزلت في المرحلة الثانية من مراحل التدرج في تشريع 
تحريم لر » وهي قبل نزول آية  :‏ إا الجر والميسر والأنصاب والأزلام 
رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه ‏ الأية .. 

ومع هذا » فإن الخبير بأسرار التشريع الإسلامي يفهم من طرف خفي أن 
الآية تطالب بالكف ع هري الجر مطلقا : إذ أن أوقات الصلاة ضيقة 
عوماً » وإذا سكر الشخص فلا يدري متى يفيق » فيجب عليه الامتناع عن 
الشرب مافظة على الصلاة . ولذلص امتنع كثير من الصحابة عن شرب الجر 
عند نزول هذه الآية »> حتى نزل البيثاڻ[الشافي في آية : $ إنغا الجر 
المذكورة . 

الاعتراض الشالث : قد ثبت أن الشريعة عامااشاطة للناس كافة » قال 
الله تعالى  :‏ وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيراً ونذيراً ‏ > $ وما أرسلناك 
إلا رحمة للعالين ‏ .٠وبعض‏ الناس لا يعرف لسان العرب لسان القرآن › 
فكيف يخاطب هؤلاء بلسان لا يفهمونه مما يؤدي إلى فقدان شرط التكليف › 
وهو ۔ ا قررنا - القدرة على الفهم . 

والجواب عنه : أن شرط التكليف يتحقق بالنسبة إلى غير العرب : إما 
بتعامهم اللغة العربية › أو تعليهم الدين بلغاتم . أما تعام العربية فقد يتعذر» 
وفيه حرج وعسر » فيجب أحد أمرين . 

. ترجة التكاليف الشرعية إلى اللغات الأجنبية‎ ١ 

0 اصول الفقه )۱١(‏ 


۲ - تخصيص فة متعامة تدرس الدين دراسة ناضجة » نم تتعلم اللغات 
الأجنبية » وترسل إلى سائر البلاد للدعوة في سبيل الله »ويكون هذا من فروض 
الكفاية على الأمة الإسلامية »۴ يقرر القرآن الكرم : ل ولتكن منك أمة 
يدعون إلى الخير ويأمرون با لمعروف وينهون عن المنكر وأولئك ه المفلحون ‏ . 

أما القول بترجمة القرآن فليس على إطلاقه » فإن ترججة نفس النصوص 
القرآنية أمر مقطوع بتعذره » وقد منعه كثير من عامائنا المتقدمين . وإذا ترجم 
فعلاً فأنه ‏ نشاهد كثرة الأخطاء ف نقل معاني التصوص إلى غير العزبية » فضلاً 
عن أن التفاسير مليئة بالخلافات حول تحديد المعنى امقصود المقطوع بصحته . 
ولا مانع في تقديري من ترجمة معاني القرآن على أا ليست هي القرآن ؛ لأن 
القرآن قد نزل باسان عر3 يقد تخدى الله به الناش ف الإتيان يثله »فهو 
معجزة الرسول الخالدة التي تظل على أبد الدهر ناطقة بتفوق القرآن في بلاغته 
وفصاحته وأسلو به ونظمه . 

الشرط الغاني : أن يكون المكلف أهَلاًاللتكليف . والأهلية لغة : هي 
الصلاحية » قال تعالى : ل[ وكانوا أحق با وأهلها ‏ . والأهلية تتحقق بالعقل 
. والفهم . والعقل هو مناط القدرة على الفهم بالنسبة ميغ الأفراد . 

قال الأمدي : « اتفق العقلاء على أن شرط المكلف أن يكون عاقلا فاماً 
للتكليف ؛ لأن التكليف خطاب » وخطاب من لا عقل له ولا فهم محال »› 
كلخاد والبهية » . وهذا الشرط يقتضينا دراسة الاهلية وعوارضها . 

وقبل بيان ذلك أشير إلى أن الأصوليين يذكرون في بحث الحكوم عليه 
مسألة فلسفية هي تكليف المعدوم : ومعناه: ليس المراد هو أن المعدوم مكلف 
بالإتيان بالفعل حالة عدمه » وإغا المراد هو قيام الطلب القدي بذات الرب تعالى 
للفعل من المعدوم ممن سيوجد مستوفيا شرائط التكليف . 
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فقال الأشاعرة وا لماتريدية : إن المعدوم مكلف أي جوز الح عليه . 


وقال المعتزلة : لا جوز تكليفه . ولا أتعرض لتفصيل هذه المسألة › إذ هي 
من عام الكلام »> وليس هما أدنى فائدة عملية في أصول الفقه . ومرجع الخلاف في 
تفسير خطاب الله تعالى المذ كور في تعريف الح . فقال الأشاعرة : خطاب الله 
هو كلامه الأزلي القدم » وقال المعتزلة : معنى كونه تعالى متكاماً : أنه خالق 
للكلام . 


الأهلية وأقسامها 
قىم ف وخوت اها اوا قان ھا ج کت 
الأسرار" : « أهلية الإنسان للقيءَ : صلاحيته لصدور ذلك الشيء وطلبه منه . 
وهي في لسان الشرع : عبارة عن صلاحيته لوجوب الحقوق المشروعة له وعليه . 
وهي الأمانة التي أخبر الله عز وجل بحملل الإنسان إياها بقوله : $ وجلها 
الإنسان ‏ . فالأهلية ملازمة للإنسان من يوم ظهوره في الحياة حقيقة أو حكاً » 
فيصير أهلاً للإلزام والالتزام . وهي قان ۴ کا 


أهلية الوجوب : هي صلاحية الإنسان لأن تثبت له حقوق › وتجب عليه 
واجبات اوأستاس بوا وجوه الحياة . وشمى عند الفقهاء: الدمة + وخي 
وصف شرعي يصير به الإنسان أهلاً لما يجب له وعليه . وهي ثابتة لكل إنسان 
E LT‏ 
مبنية على خاصة فطرية في الإنسان . 


(۱) انظر ۱۳٣۷/۲‏ 
(۲) مرآة الأصول ٠٠٠/۲‏ » التقرير والتحبير 7۳ » حاشية سمات الأسحار ۲۷۲ 


E 


ا 
التزامات . 


وهذا يعني أن الذمة تتصور في صورة مال للشخص صالح لوفاء الديون › 
فهي إذن ذمة مالية يقوم مفهومها على ساس مادي هو أموال الشخص . 


ودا فر ن ا دكن عة الها وان كن الادى هو تخرف الفقهاء ؛ 
لان الدفة لست فكرة بتو رة الال ونا تور ون عل درق 
الشخص تثبت فيه الديون ؛ فهى إذن ذمة ش ر 


أهلية الأداء : هي صلا ية لاان لخدو ر الافنال رالاقرال نه غل وة 
يعتد به شرعاً . وأساس ثب3 )لجيز » وأهلية الأداء ترادف المسؤولية › فالصلاة 
والصيام التي يؤديا الإنسان تسقط عنه الواجب » وال جناية على مال الغير توجب 
المسؤولية . ويلاحظ في تعريف نوعي الاهلية إدخال قيد ( الإنسان ) » وعند 
رجال القانون يذكر قيد ( الشخص 0 ليشيل الشخص الطبيعي كالأفراد › 
والشخص المعنوي أو الاعتباري كالميئات والمؤسسات العامة والشركات . والحقيقة 
أن الشريعة الإسلامية تعترف بالشخصية المعنوية > فقد يكون الحكوم عليه غير 
إنسان » فيقال : ( بيت المال وارث من لا وارث له ) » فهذا حق ثابت له . 
وتصح الوصية للمساجد أي تثبت ها الحقوق والالتزامات » ويقال : ( للمسجد 
وقف ) » ويجوز الوقف على الجنين ويثبت له الإرث . ويفترض بقاء ذمة الميت 
بعد وفاته حتى تنفذ الحقوق المتعلقة بالتركة من مؤونة التجهيز والتكفين والدفن 
وسداد الديون وتنفيذ الوصايا . كل ماذكر يؤكد أن الفقه الإسلامي قد عرف 
الشخصية المعنوية » وإن لم يعرف هذا الاسم صراحة » والعبرة لامعاني . 


۲٠۲ انظر المدخل إلى نظرية الالترام العامة للأستاذ الزرقاء‎ )١( 


= 


أدوار الأهلية : ير الإنسان من مبدأً حياته في بطن أمه إلى وقت بلوغه 
بأربعة أدوار تكون فيها أهليته : إما ناقصة أو كملة" . 

الود اول د وور ا جا الور اا دور الحا او الط الور 
القالث .د دور المييز» الدو ر الرايع - دور البلوغ عاقلا .غا هو نوع الأحلية في كل 
دور ؟ . 

شالات آهل الو جوي: أهلية ال وجوت اها أن تكرت فة أو امل : 

١‏ أهلية الوجوب الناقصة : وهی تثبت للجنين في بطن أمه فیکون أَهلاً 
لفت لمرن هون اوي اه رات ر ا ف 
الجنين تثبت له حقوق لا تحتاج إلى قبول كالإرث والوصية والاستحقاق في 
الوقف » ولكن لا تجب عليه لغيرة واجبات . ويترتب عليه أن الحقوق التي 
تحتاج إلى قبول كالشراء والمبة لا كن له ٤‏ لأن اجنين ليست له عبارة » وكذلك 
لا تصح المبة منه والصدقة والشراء له > ولا جب في ماله شيء من نفقة أقاربه 
الحتاجين . والسبب في اعتبار نقص أهلية الوجوب للجنين : هو ماله من 
الاعتبارين : اعتبارّ بأنه جزء من أمه » واعتبار أنه نفس مستقلة . فبحسب 
الاعتبار الأول لم جعل له ذمة كاملة صالحة لاكتساب المحقوق والالتزام 
بالواخات» وبالاعتار الان جغل له دة اة توك لاكساب لقوق 
فقط . ونظراً لأن وجود الجنين تل » فقد اشترط الفقهاء أن ينفصل حياً » فلو 
انفصل ميتاً م يكن الموصى به لورثته . والميراث الموقوف له من تركة مورثه 
يبقى على ذمة المورث الأصلي ويوزع لبقية الورثة . 


() التقرير والتحبير ٠١/١‏ وما بعدها » مرآة الأصول ٠٠٠/۲‏ وما بعدها » فواتح الرحموت ٠١١١‏ 
وما بعدها » حاشية نات الأسحار ۲۷۳ الأموال ونظرية العقد لامرحوم تمد يوسف 


موسی ۳۱۹ وما بعدها »› محاضرات البنا ٥٩‏ 


NOS 


فل م الفا لاه ال وجرت الاقف الت اماج دخا قان 
تبقى عليه حقوق دائنيه . ولكن قال البعض :إن هذا كلام لا وجه له ؛ لان 
الوت يقضى على الإنسان » فيعصف بذمته وأهليته مطلقاً . 

فة الو جوب اة وف ك ان و ن 
تفارقه في جميع أدوار حياته » فيصلح الإنسان لتلقي الحقوق والالتزام 
بالواجہات ولا يوجد انسان فاقد هذه الأهلية 

غير أن الصى قبل سن السابعة ليس له إلا أهلية وجوب كاملة » فيصلح 
لاكتشاب الحقوق وتحمل الواجبات الى جوز للول أداؤها بالنيابة عه التفقات 
وة وضدفة لطر لى له افة اذا مطاف اخعكة ,قو لةه واا 
كلف ببعض الواجبات المالية فيكون الخطاب موجهاً لوليه أو لوصيه »› وليس هو 
الخاطب » مثل الزكاة في ماله وضان المتلفات والجنايات . 

حالات أهلية الأداء 

هذه الأهلية تتوقف عليها سائر المعاملاروالقصفات والتكاليف الشرعية . 
وهي : إما ناقصة أو كاملة بحسب أطوار حياة الإنسأان بعد سن الهييز . أما قبل 
الهييز فتكون أهلية الأداء منعدمة . مثل حالة المجنون » فكل من الصى غير المميز 
وانجنون لا تترتب على تصرفاتها آثار شرعية » وتكون عقودها باطلة إلا أا 
يؤاخذان ماليا في الجناية على نفس الغير أو على ماله . ويقوم الولي من أب أو 
جد أو وصي بباشرة العقود والتصرفات التي يحتاجها الصي أو امجنون . 

› أهلية الأداء الناقصة : وهي تثبت للإنسان في دور الةييز إلى البلوغ‎ ١ 
› ويصدق ذلك على المعتوه الذي لم يصل العته به إلى درجة اختلال العقل وفقده‎ 
. وإغا يكون ضعيف الإدراك والةييز‎ 

وفي هذه الحالة يجب أن نفرق بين حقوق الله وحقوق العباد . 

MASE 


أما حقوق الله تعالى : فتصح من الصى المميز كالإيان والكفر والصلاة 
ا و ا ا ا ا 
والتهذيب . ولا يستتبع فعله عهدة في ذمته » فلو شرع في صلاة لا يلزمه المضى 
ا و ا ٠‏ 


واختلف الفقهاء في صحة الكفر من الصبي بالنسبة لأحكام الدنيا مع اتفاقهم 
على اعتبار الكفر منه في أحكام الآخرة . فعند أي حنيفة ومد : تعتبر منه 
ردته » فيحرم من الميراث وتبین امرأته . 

ودا يوسف والشافعي : لا حك بصحة ردته في أحكام الدنيا ؛ لأن 
الارتداد ضرر حض لا يشوبله منفعة » وهو لا يصح من الصبي › فلا بحرم من 
لار ول فن اة 

وأما حقوق العباد : فعند الشافعَى تعتبرعقود الصى وتصرفاته باطلة . وأما 
عند المحنفية : فإن تصرفاته المالية تنقسم إلى ثلاثة أقسام : 


١‏ تصرفات نافعة نفعاً محضاً : وهي الى يترتب عليها دخول شىء في 
0 ا شو 
وتصح وكالته عن غيره بلا التزام عليه ؛ لأن فيها تدريباً له على التصرفات › 
a Ne EE‏ 
E AEE‏ 


۲ تصرفات ضارة ضرراً حضاً : وهي التي يترتب عليها خروج شيء من 
ملكه دون مقابل » كالطلاق والعتق والمبة والصدقة والوقف والكفالة بالدين أو 
بالنفس . وهذه لاتصح من الصي المميز » ولو بإجازة الولي ؛ لأن الولي لا يلك 
هذه التصرفات . 


۷ - 


٣‏ - تصرفات دائرة بين النفع والضرر : وهي التي تحتل الربخ والخسارة 
كالبيع والشراء والإجارة والنكاح ونحوها . وهي تصح من الصي المميز وتنعقد 
صحيحة يإذن الولي » بناء على ثبوت أصل أهلية الأداء له . فإن لم يأذن الولي 
تكون موقوفة على إجازته » بسبب نقص هذه الأهلية » فإذا أجاز نفذت وإلا 
بطلت . فالإجازة تجبر النقص » فيصير العقد أو التصرف صادراً من ذي أهلية 
كاملة . 

۲ أهلية الأداء الكاملة : وهي تثبت لمن بلغ الحم عاقلاً > والبلوغ يحصل 
إما بأمارات البلوغ الطبيعية أو بام الخامسة عشرة عند جهور الفقهاء . والأاصل 
أن أهلية الأداء تتحقق بتوافر العقل › ولا كان العقل من الأمور الحفية ارتبط 
بالبلوغ ؛ لأنه مظْنَّة العقل» والأحكام ترتبط بعلل ظاهرة منضبطة › فيعتبر 
الشخص عاقلاً جرد البلوغ وتثبت له حينئذ أهلية أداء كاملة › ما لم يعترضه 
عارض من عوارض الأهلية . وهكليصب ج الإنسان أهلاً للتكاليف الثرعية › 
وجب عليه أداؤها ويأم بتركها » وتصح منه جيع العقود والتصرفات › وتترتب 
عليها ختلف آثارها ويؤاخذ على جميع الأعال الصادرة منه . 


عوارض الأهلية 
قد يعترض أهلية الأداء بعض العوارض فتؤثر فيها » والعوارض : هي 
ما يطرأً للإنسان فيزيل أهليته أو ينقصها » أو يغير بعض أحكامها . وهي 
نوعان : 
عوارض سماوية : وهي التي م يكن للشخص فيها اختيار واكتساب . 
غوارض کسه + وهی :الى ا 
إزاكها وال اؤية كار تغييرا واد تاثا » يجب البدد ا : 
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العوارض السماوية : هي أحد عثر وهي الجنون والصغر والعته والنسيان 
الل وها لري وان وان الفا ولوت ٠‏ 


١‏ الجنون : هو اختلال العقل بجيث ينع جريان الأفعال والأقوال على 
مجه إلا نادراً . وهو مسقط لكل العبادات لمنافاته القدرة التى ها يكن الشخص 
من إنشاء العبادات على النهج الذي اعتبره الشارع وهو أداؤها بنية مع قوة البدن 
والعقل . ويؤاخذ المجنون بضمان الأفعال دون الأقوال » ويحك يإسلامه تبعاً لأبويه 
أو أحدها » ولا جك ا 

ولون :اما أن نكرن مدا او غو عا ول مها إا ال بان يبل 
مجنونا ١‏ أو طارى2 ييف اللو اليتون المد مطلقا شط للعادات : 
والامتداد يختلف بحسب كل عبادة. فالامتداد في الصلاة بأن يزيد على يوم وليلة 
بساعة عند أي حنيفة وأبي E O CI E E‏ 
الصوم بأن يستغرق الجنون شهر رمضان :اوفقي الزكاة بأن يستغرق الحول كله . 
وعند أبي يوسف : يكفي استغراق أكثر الحول لسقوط الزكاة . 


وقال الإمام الشافعي وزفر : إن الجنون مسقط للعبادات كلها أي إنه مانع 
لوجواء صا كن أوغارضيا + فللا كن أو كر( هن إنة الى أفاق اجون فى 
ب ھر ن لم جب عليه قضاء ما مضى كالصبي إذا بلغ » والكافر إذا أسلم . 
وكذا إذا أفاق في اليوم لم جب عليه قضاء ما فاته من الصلوات . وهذا الرأي 
يةشى مع إطلاق الحديث السابق : « رفع القام عن ثلاث » - منها : « عن الجنون 
حى يفیق » . 

وأما إذا كان الجنون غير متد فقال الحنفية : إذا كان طارئًاً بعد البلوغ فلا 
)١(‏ مرآة الأصول ٠۹/۲‏ » التقرير والتحبير ١۷۲/١‏ 


(۲) المرجعان السابقان » التقریر ۱۷۳ » کشف الأسرار ۱۳۸۳/۲ » التلويح على التوضيح ٠١۷/۲‏ 
- ۹ - 


يسقط العبادات قياساً على النوم والإغاء > فيجب القضاء لعدم الحرج » فإذا كان 
أصليا افع اى برست بكرن عمسفطا لون الطارئ 2ء وعد كد 5 الي 

۲ العته : آفة توجب خللاً في العقل › فيصير صاحبه مختلط الكلام » 
فيشبه مرة كلام العقلاء > ومرة كلام الجانين" »> وحكه حك الصبي الممیز ‏ 
سيأتي بيانه » وبعض الکاتبين يفرق بين نوعين للعته : نوع لا يكون معه إدراك 
وقييز > وحكه كامجنون › ونوع يكون معه إدراك وقييز » ولكنه لا يصل إلى 
درجة إدراك الراشدين عادة » وحكه كالصي المميز في جميع أحكامه . والعته نوع 
واحد » وهو ما ذكر وإلا كان جنوناً » وا مرجع فيه إلى الواقع وطبيعة امرض › 
ولا خلاف على الحم . 

۲ - الصغر : الصغير قبل أن يعقل كلجنون » فيؤاخذ بضان الأفعصال في 
إتلاف الأموال » ۴ إذا أتلف مال إنمان »هإنة يضنه . أما أقواله : فلا يعتد بها 
شرعاً لانتفاء تعقل المعاني » فلا تصح إقرارًاته وعقوده وإن أجازها الولي » أما بعد 
أن يعقل فيصبح له أهلية أداء ناقصة لقصر عقله . فيسقط عنه مايحةټل السقوط 
عن البالغ من حقوق الله تعالى كالصلاة والصيام وسائ العبادات » فاا تحتل 
السقوط بأعذار » ولكن لا يسقط عنه ما لا يحل السقوط كفريضة الإيان › 
فإنه فرض دام > وتصح منه مباشرة التصرفات التي لا ضرر فيها كقبول الهبة 
والصدقة » أما ما يحتمل الضرر والنفع فيحتاج إلى إجازة الولي » کا تبين في حك 
OOS‏ 

وجعل الصغر من العوارض مع أنه حالة أصلية للإنسان في مبدأ الفطرة : 


)١(‏ مرآة الأصول ۱/۲ » التقرير والتحبير ۱/۲ » كشف الأسرار ٠۳۹١/١‏ » التلويح على 
التوضيح ١١۸/۲‏ 
)١(‏ المراجع السابقة » المرآة ٤٤١‏ » كشف الأسرار ٠۳۸١‏ » التقرير والتحبير ١۷١‏ » التلويح ٠١۸,‏ 
Ne‏ 


باعتبار أن الأصل في الإنسان هو تحمل أعباء التكاليف ومعرفة الله تعالى » وأعني 
بالموارض : الحالات التي لا تكون لازمة للإنسان »> وتنافي الأهلية › ومن 
لاا ال د يلان الاان: 

4 التسيان وجهل الانان ما كان عة جرورة شع غلبة ياعون رة : 
أو هو عدم استحضار الشيء في وقت الحاجة إليه . وهو لا ينافي أهلية الوجوب 
لاء القدرة بال العقل » وناق وجروب آذ القوق كسار الاعدان: 

وحکه : أنه يعتبر عذراً في حقوق الله تعالى بالنسبة لرفع الإ ۴ قال ي : 
« رفع عن أمتي الخطا والنسيان » . وأما بالنسبة لترتب الحك على الفعل فقد 
قىم الحنفية النسيان إلى نوعين : إما ان يقع بتقصير من الإنسان كلاكل في 
الصلاة » فإنه يفسدها لوجود المذكر : وهو هيئة الصلاة » وإما الا يقع بتقصير 
ا کون عو اا که ا كن واا ن السا واف 
للتذكر كالأكل في الصوم ؛ لأن الطبيعبة تنزع إلى الأكل » أم لم يكن كترك 
التسمية عند الذبح › فلا داعي إلى تركها > ۴ لا يوجد مذكر با لإجرائها على 
اللسان »> وعلى هذا : فإن سلام المصلي ناسياً في المشيالأخير يكون عذراً > فلا 
تبطل صلاته › إذ لا تقصير من جهته » والنسيان غالب في تلك الحالة لكثرة 
تسلم المصلي في القعود الأخير . 

وأما في حقوق العباد فلا يجعل النسيان عذراً حتى إن الشخص لو أتلف مال 
إنسان ناسياً جب عليه ضانه ؛ لأن حقوق العباد محترمة لحاجة الناس إليها بخلاف 
حقوق الله تعالى التي هي للابتلاء » فتحتاج إلى القصد » والنسيان يعدم 
ا 

(۱) روه الطبراني عن ٿوبان › وهو حديٹ صحيح . 


(۲) مرآة الأصول ٤٤۱/۲‏ » كشف الأسرار ٠۳١١۷۲‏ » التقرير والتحبير ٠۷١۷١‏ وما بعدها » التلويح 
على التوضيح ۱٦۹/۲‏ : 


NWN 


٠ النوم : هو عجز عن الإدراكات الظاهرة والحركات الإرادية يوجب‎ ١ 
بار اططات الاد إلى وقت الانتباه لامتناع الفهم . ولكنه لم يوجب تأخير‎ 
نفس الوجوب ؛ لأن النوم لا يخل بالذمة والإسلام > ولأنه يكن الأداء حقيقة‎ 
بالانتباه وإلا فبالقضاء » بدليل قوله ب : « من نام عن صلاة أو نسيها‎ 
>» فليصلها إذا ذكرها » لا كفارة ها إلا ذلك ل وأم الصلاة لذكري ج‎ 
ولا حرج في الحالين » والنوم ينافي الاختيار أصلاً » ولا فإن عبارات التام‎ 
باطلة ».فلا يصح طلاقه وعتاقه وإسلامه وردته وبیعه وشراؤه ¢ ولا تفسك صلاة‎ 
. الام بالكلام # المت انالا يكون دتا مشا للملا‎ 


١‏ الإغماء : هو تعطل القوى المدركة والحركة حركة إرادية يسبب مرض 
يعرض للدماغ أو القلب + وباعتبار أنه مرض ينع فهم الخطاب فيؤثر تأثيراً أكثر 
من النوم » لذا جعلوه ناقضااللصلاة في كل حال . وحكه : أنه ينافي أهلية 
الوجوب » وأهلية الأداء في الحا ل أما القضاء فإذا كان الإتماء قصيراً » فيكون 
كالنوم لا يسقط به القضاء › وإذا كان طويلاً فهو كلجنون والصغر يسقط 
ا 

وقال الشافعى رض الله عنه : إذا امتد الإغماء طوال وقت الصلاة فلا بجحب 
RT‏ 

۷ الرق : هو في اللغة : الضعف » يقال : ثوب رقيق » ورقة القلب أي 
ضعفه . وأما في عرف الفقهاء : فهو عبارة عن ضعف حكي يتهياً الشخص به 
لقبول ملك الغير » فيلك بالاستيلاء ۴ يلك الصيد وسائر المباحات . وهو 
وصف لا يمحتل التجزؤ » وكذلك العتق لا يحل التجزؤ . ولذا فإن رقيق البعض 
)١(‏ رواه أحد والشيخان والترمذي والنسائي عن أنس بن مالك رضي الله عنه . 

(۲) المراجع السابقة : المرآة ٤٤١‏ » كشف الأسرار ٠۳۹۸‏ » التلويح ٠٠١‏ › التقرير والتحبير ٠۷۷‏ 
)١(‏ المراجع السابقة »ا مرآة ه٥٤٤‏ » كشف الأسرار ٠١‏ » التلويح ٠٠١‏ » التقرير والتحبير ٠۷۹‏ 


YY _ 


رقيق الكل » ومعتق البعض معتق الكل . وحك الرق أنه يبطل مالكية المال 
لقيام المملوكية لسيده » فلا بجحب الحج على الرقيق لعدم الاستطاعة المالية › 
ولكن بيجب عليه الصلاة والصيام ؛ لأن أصل القدرة ثابت له › ولا يبطل الرق 
مالكية النكاح والحياة والدم » فيصح إقراره بالحدود والقصاص وبالسرقة 
الملستهلكة والقائة ( أي بسرقة مال قام بعينه في يده فيرد على المسروق منه ) ؛ 
ن لوفو لن لوك ق ىدالاتا وون ا حو وة زو 
والقسم بين الزوجات والطلاق على النصف من الحر فيا يقبل التنصيف »› فالجلد 
مثلا خخسون جلدة › والعدة حيضتان › وللامة نصف الحرة في القسم » وطلاق 
الأمة ثنتان » ويتزوج العبد امرأتين فقط » وقية نفسه في الديات نصف دية 
a‏ 
وهكذا تعرف خصائص الرقجيق أبواب الفقه الباقية كالأمان والجهاد . 


۸ المرض : هو هيئة غير طبيعية في بدن الإنسان ينجم عنها بالذات آفة في 
الفعل » وحكه : أنه لا ينافي أهلية وجوب الحكر في حقوق الله وحقوق العباد 
وأهلية العبادة ؛ لانه ليس في المرض خلل في الذمة والعقل والنطق › ولا كان 
الرض م اسا الم ٠‏ فرعف العادات عل ال اة الك : 
فيصلي قاعداً أو مستلقياً أو مضطجعاً أو على جنب . 

فک کن امرض ست الوت عادة للوق عله اخلافة: عو اض ي 
أسباب تعلق حق الوارث والدائن ( الغرم ) اله » فيكون من أسباب الحجر إذا 
اتصل المرض بالموت » ويستند أثر الحجر إلى أول امرض » ويثمل جميع مال 
المريض بالنسبة إلى حق الدائن الذي يستغرق دينه جيع امال » ويقتصر على ثل 


)١(‏ مرآة الأصول ٤٤١/۲‏ » كشف الأسرار ٤١١/١‏ » التلويح على التوضيح ۱۷١/۲‏ › التقرير 
والتحبير 1۸4۰/۲ وما بعدها ۰ 


¥ 


المال بالنسبة للوارث » أي أن الحجر يكون بقدر ما يتعلق به صيانة الحق في 
الدائن والوارث . ونظراً لقيام الحجر فكل تصرف واقع يحل الفسخ كلمبة وبيع 
ا لحاباة يصح في الجال » وينقض إن احتيج إليه باتصال المرض با موت › وكل 
تصرف لا يحتمل الفسخ مجعل كالمتعلق بالموت كالإعتاق الواقع على حق الدائن بأن 
يعتق المريض عبداً من ماله المستغرق بالدين » أو كلإعتاق الواقع على حق 
الوارث بأن يغتق عبداً تزيد قيته على ثلث ماله . وحينذ فلا ينقض العتق 
ويسعى العبد للغريم ( الدائن ) في قيته كلها » وفيا زاد على الثلث بالنسبة 
للوارٹ ^ : 


ونظراً لقيام الحجر على هذه التبزعات » فإن الحقوق المالية التي تجب لله خالصة 
إ6 اها الزيض فة تفاس اقلت فط :سوا انت واج ة مالا من 
الابتداء والأصل » كالزكاة وصدقة القطر »آم صارت مالاً بسبب العجز كالفدية 
في الصوم » وإن لم يؤد ذلك بنفسه فلا يصير ديناً في التركة مقدماً على الميراث › 
وإن أوصى بالواجب ينفذ في الثلث > وإن لم يوض ببه يسقط في أحكام الدنيا 
ويؤاخذ في الآخرة . وقال الشافعي : إن أداه بنفسه كان معتبراً من جيع المال » 
وإِن م يود يصير ديناً في جميع التركة مقدماً على الميراث والوصية كديون العباد 


آوصی به أو ل يوجن 


٠۹‏ -الحيض والنفاس :الحيض : دم خرج من أقصی رحم المرأة وقت 
الصحة . والنفاس : هو الدم الخارج عقب الولادة > وها يشتركان في الصورة 
واک > فلا يسقطان أهلية الوجوب » ولا أهلية الأداء لبقاء الذمة والعقل وقدرة 
البدن » إلا أنه ثبت بالنص أن الطهارة عن الحيض والنفاس ثرط للصلاة لكونيا 


٤٤۷ المرآة‎ » ۱۸١ التقرير والتحبير‎ » ۱٤۲۷ المراجع السابقة » التلويح ۷ »> کشف الاأسرار‎ )١( 
NNE 


من الأحداث والأنجاس » وفي فوات الشرط فوات الأداء . أما القضاء فلم جب في 
الصلاة دفعاً للحرج والمشقة مع تكرار ذلك وطول الزمن . أما الصوم نمع أن 
الطهارة عن الحيض والنفاس شثرط في أدائه إلا أنه ل يسقط القضاء عن الحائض 
والنفساء لعدم وجود الحرج في قضاء الصوم ؛ لأن الحيض لا يستوعب الشهر › 
ووقوع النفاس من النوادر فلا يبنى الح عليه كالإغماء إذا استوعب الشهر" . 

الوت وعجر اهن ف اى ليس ج ال وة ن اوخو 
وهو أمر وجودي عند أهل السنة . وحكه : أنه مناف لأهلية أحكام الدنيا ما فيه 
ORE as CANE EE aS RAS‏ 

الأحكام نوعان : أحكام الدنيا » وأحكام الآخرة . 

أما أحكام الآخرة فإن المي ت يعتبر كالأحياء بالسبة فها » وهي أربعة 
أنواع : ما يجب له على الغير من الحقوّق المالية والمظالم » وما جب عليه من 
الحقوق والمظالم »> وما يلقاه من ثواب بواسطة الطاعات » وما يلقاه من عقاب 
بواسطة المعاصي والتقصير في العبادات . فالميت في كل هذه الأحكام له حك 
الاحياء ؛ لان القبر لاميت كلمهد للطفل من حيث إنه وضع للخروج . 

وأما أحكام الدنيا فهي أربعة أنواع أيضاً : 

١‏ ماهومن باب التكليف : يسقط بالموت » إلا في حق الإنم » فيبطل 
وجوت أداء الركاة والصلاة وسائ القربات ٠‏ لان الشرض مها الاداء عن حيار 
ليحصل الابتلاء > وهو قد زال باوت . 


(۱) کشف الاأسرار ٢‏ ء التلويح على التوضيح ۱۷١/۲‏ » الإحكام للآمدي ۸٠/١‏ وما بعدها» 
التقرير والتحبير ۱۸۸/١‏ » مرآة الأصول ٤٤۷/۲‏ 

( مسام الثبوت ۱۱۸/١‏ » كشف الأنرار 7۲ ب التلويح ۱۷۸/۲ » التقرير والتحبير ۱۸۹/۲ » 
مراة الاصول ٤٤۸/۲‏ وما بعدها . 


_ ۷0 _ 


۲ ما شرع من الأحكام لحاجة غير اميت : فإن كان حقاً متعلقاً بالعين ا 
في المرهون والمأجور والمغصوب والودائع والأمانات › يبقى ببقاء تلك العين ؛ 
لأا ليست متعلقة بفعل الميت › وإغا يتعلق الحق فيها بذاتا » وحقوق العباد 
تتعلق بالمال » أما إن كان ديناً فام يبق بمجرد الذمة لضعفها اشراپ بالوت:: 
وإغا يبقى إذا تقوت الذمة مال تركه الميت أو كفيل كان بالدين قبل اموت . 
وفظرا لان اة لا فل الذين تفا قال أو فة : إن الكالة عن :ليت 
افلس لا تصح ؛ لأن الكفالة التزام المطالبة › ولا مطالبة فلا التزام . وقال 
الصاحبان وسائر الأعة : تصح الكفالة ؛ لأن اموت لا يبرئ الذمة عن الحقوق › 
فيطالب با في الآخرة إجاعاً »> ويطالب بها في الدنيا أيضاً » إذا ظهر لاميت 
مال» أو تبرع أحد عن للت 

وأما العجز عن المطالبة لعدم قدرة الميت فلا ينع صحة الكفالة › ۴ إذا كان 
الديون حيأً مفلساً . ويؤيد ذلكأن الني مته « أتي بجنازة رجل من الأنصار 
فقال لأصحابه : هل على صاحبك دين ؟ فقالوا : نعم درهمان أو ديناران › 
فامتنع عن الصلاة عليه » فقال أبو قتادة : ها علي » يا رسول الله > فصلى 
E‏ 

۲ ما وجب عليه لحاجة الغير مشروعاً عليه بطريق الصلة كنفقة المحارم 
والزكاة وصدقة الفطر ونحوها : إنه يبطل بالموت إلا أن يوصي فيصح من 
اقلت 

٤‏ المشروع حقا لاميت بناء على حاجته ؛ لآن مرافق البشر شرعت 
لحاجتهم > والموت لا ينافي الحاجة » فيكون حكه : أنه يبقى له بقدار ما تنقضي 
به الحاجة . وهذا يفترض بقاء التركة على حك ملك الميت حتى تؤدى منها حقوق 
)١(‏ أخرجه أحد وأصحاب السنن الأربعة إلا أبا E‏ حديث أبي قتادة »> وأخرجه البخاري 

وأحمد والنسائي وابن حبان عن سامة بن الأكوع . 

ANN 


اميت » وهي مؤن التجهيز والدفن م قضاء الديون » ثم تنفيذ الوصايا قي حدود 
ثلث التركة الباق » وأما مالا يصلح لحاجة الميت كالقصاص الثابت له في حياته › 
فإنه بحب حقأ للورثة » فيصح عفوم عن الجاني قبل موت الجروح . وبا أن 
الصاف ب ااه للررنة قال ابو هة ر اله ال ان القصاض غي 
موروت عن تبت له ٠‏ وأا أن القضاص لا صل ل اجة اليت + قفلانة عقوبة 
وجبت لتدارك الثأر وشفاء الصدر عند انقضاء الحياة » والميت لا يحتاج إلى هذا » 
بل الورثة محتاجون إليه . 


العوارض المكتسبة 

قلنا : إن العوارض المكتسبة : هي التي يكون للإنسان فيها كسب واختيار 
في حصوها » وهي سبعة أنواع ا ی کو ی ال ا فی غ 
أما التي من المرء على نفسه فهي ال جه الوا همزل والسفه وا خطأ . وأما الذي 
من غیره عليه فهو الإکراء . 

١‏ الجهل : وهو صفة تضاد العام عند احتالة وتصوره . أما الأشياء التى لا 
عام ها كالبهائم » فإ لا توصف بال جهل لعدم تصور العام . وهو أنواع أربعة . 

١‏ - جهل باطل لا يصلح عذراً أصلاً في الآخرة كجهل الكافر ؛ لأنه مكابرة 
وجحود بعد وضوح الدلائل على وحدانيته وربوبيته تعالى وإقامة المعجزات الدالة 
على إرسال الرسل . 


(9). القروق للقراق ٠١١/١‏ وما بعدها » التقرير والتحبين 1۹۲/١‏ > مرآة الأصول ٤١/۲‏ > حاشية 
نىمات الاأسحار ۲۸۱ 

(۲) کثف الاأسرار ۲ وما بعدها » التلویح على التوضیح ۱۸۰/۲ » مسل الثبوت ۲۲۷/۲ » 
فواتح الر جوت ۲۸۷/۲ » مرأة الأصول ٤٥۲/۲‏ وما بعدها . 


)۱١( أصول الفقه‎ VY - 


۲ - وجهل لا يصلح عذراً لكنه دون جهل الكافر كجهل البغاة . والباغي : 
هو الذي خرج عن طاعة الإمام الحقى متټسكاً بتأويل فاسد » لأنه خالف للدلائل 
الواضحة على كون الإمام العادل على الحق » مثل : الخلفاء الراشدين » وكجهل 
من خالف في اجتهاده الكتاب والسنة من عاماء الشريعة » أو عمل بالغريب من 
السنة » ومشل الحنفية له باستباحة متروك التسمية عمداً بالقياس على الناسي » فإنه 
مخالف لقوله تعالی : ل ولا تأکلوا ما لم يذ كر اسم الله عليه . 


۲ وجهل يصلح عذراً وشبهة كلجهل في موضع الاجتهاد الصحيح › أو في 
غير موضع الاجتهاد » لكن في موضع الشبهة » كن صلى الظهر على غير وضوء ثم 
صلى العصر به » وهو يظن أن الظهر أجزأه » فالعصر فاسد كالظهر ؛ لانه جهل 
على خلاف الإجماع » وكالحتجم إذا أفطر على ظن أن الحجامة فطرته ؛ لأن 
الحجامة عند الأوزاعي تفطر » فتسقط الكفارة هذه الشبهة . 

» وجهل في دار الحرب من مسام ال اجر » فیکون جهله بالشرائع عذراً‎ - ٤ 
فلو لم يصل ولم يصم مدة » ولم تبلغه الدعوة » لا بحب عليه قضاؤها ؛ لان دار‎ 
: الحرت لست محل لشهرة الاحكام‎ 


ويلحق به جهل الشفيع إذا لم يعم ببيع دار له فيها شفعة » فإنه يكون عذراً 
ويثبت له حق الشفعة إذا عام بالبيع . ويلحق به جهل البكر البالغة بإنكاح 
الولي » بعل عذراً حتى يكون نما الخيار بفسخ النكاح بعد العام به » ويبطل 
الخيار بالسكوت من جانبها . 
وأيضاً يلحق بالنوع الرابع : جهل الوكيل بالوكلة أو بالعزل عنها » فإذا 
تصرف الشخص قبل بلوغ خبر الوكالة إليه لم ينفذ تصرفه على الموكل »> وكذلك لو 
تصرف قبل العام بالعزل عن الوكالة ينفذ تصرفه على الموكل » ففي الحالتين يكون 
اهل .عدر : 


- ۱۷۸ - 


۲ السكر : وهي حالة تجرض للإنسان من امتلاء دماغه من الأبخرة 
التضافدة اليه فيطل سه عقله امز ين الامور اة والفيحة .وال 
حرام إجماعاً إلا أن الطريق المفضي إليه قد يكون مباحاً كسكر المضطر . وعلى 
هدا فالس توعان : 

سكر بطريق مباح : كسكر المضطر » والمكره » والسكر بدواء كالبنج 
والأقيون ٠‏ وخكه :+ آنه كالإاء ين صخة جي القطرفات جى الطلاق 
والعتاق ؛ لأن ذلك ليس من جنس اللهو » فصار من أقسام امرض . 


وسر بطريق عرم أو محظور : وهو السکر من کل شراب مرم » وحکه : 
أنه لا يناني الخطاب بالإ جاع لقوله تعالى : ل يا أا الذين آمنوا لا تقربوا 
الصلاة وأنم سکاری حتى تعاموا ما تقولون ‏ . ويلزم السكران في هذه الحالة 
بكل الأحكام الثرعية » وتصح عباراته كلها بالطلاق والعتاق والبيع والشراء 
والإقرارات والتزوج والإقراض والاستقراض وسائر التصرفات ؛ لأن السكر لا 
يعدم العقل » وإغا يفوت قدرة فهم الخطاب بسبب هو معصية » فيجعل في حك 
الوجود زجرأً له » وعقوبة على سكره » ويبقى التكليف متوجهاً في حق الإغم 
ووجوب القضاء . ولا ينعدم بالسكر إلا القصد دون العبارة > فيصح منه الإسلام 
أكإسلام المكره » ولا تقبل منه الردة لعدم الاعتقاد والقصد . 


وإذا ارتكب جرية من الجراتم فيعاقب عليها » فإذا قتل بحب القصاص › 
و لذا قذفا ضا أو زف بامرأة أو سرق » يقام عليه الحد بعد الصحو . 
وقال الإمام أحمد والطحاوي والكرخي من الحنفية : لا يقع طلاق 


السكران ٠‏ ويه خد قاتون الأخرال الشخصية ف سورية ومضن.: 


>٥٤ المرآة‎ » ۹١ التقرير والتحبير‎ » ٠١١ التلويح‎ » ٠٤١١ المراجع السابقة > كشف الأسرار‎ )١( 
WN 


وقال بعض المالكية : إن السكر مطلقاً » سواء اكان بطريق مباح أم عظور 
يذهب بالإرادة والقصد » كالجنون فتبطل معه العبارة » ولا يترتب عليها 
التزام ؛ لآن صحة العقود والتصرفات تتوقف على سلامة القصد » والسكر يزيل 
القصد ا ا ا و ا 
تست السب ٠”‏ 


۴ الهزل : وهو اللعب وهو أن يراد بالثيء ما لم يوضع له . ويشبه في 
القاو الود الضورية > وحكة + أنه لا تاق الاهلة الا ولا اخارالتاشرة 
والرضا بها » وإنغا ينافي اختيار الح والرضا به » وتنقسم التصرفات بحسب 
الاختيار والرضا إلى إنشاءات/وإخبارات واعتقادات . فالإنشاء هوإحداث حك 
شرعي » والإخبار هو القصد إلى بيان الواقع . والاعتقاد عكس الإخبار : وهو 
ما لا يقصد به بيان الواقع 


فا همزل في الإخبارات عامة يبطلها ؛ لأن,الإقرار يعد صحة الخبر به » 
والمزل ينافي ذلك . وأما الاعتقادات : فاهزل بتالردة كفر ؛ لأنه استخفاف › 
فيرتد الشخص بنفس المزل » لا با هزل به » فإن الشخص لايعتقد با هزل به › 
وإغا كفر با مزل ؛ لأنه استخفاف بالدين وهو كفر » قال تعالى واصفاً الهازلين 
الكفار : ‡ إغا كنا غخوض ونلعب » قل أبالله وآياته ورسوله کنخ تستهزئون . 
لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيانك ‏ . وأما الإسلام هازلاً فيصح ؛ لأنه إنشاء 
لا يمحتل الرد والتراضي ترجيحأ لاعتبار الأاصل في الإنسان » وهوالتصديق 
والاعتقاد آي ترجيحاً لٰجانب الإیان ‏ في الإكراه . 

وإما الإنشاءات كلبيع والإجارة وسائر القصرفات : ففيها خلاف بين 


)١(‏ کكشف الأسرار ٠٤۷۷/۲‏ ا م التوضيح 7۳ » التقرير والتحبیر ۱۹٤/۲‏ » مرآة 
الأصول ٤٥/۲‏ 


SNA 


الفقهاء : فالشافعية يقررون على عكس رأهم في الخطاً أن المازل يؤاخذ با تدل 
عليه عبارته من إنشاء التزام وإبرام عقد » أخذاً بظاهر الكلام دون مراعاة القصد 
الى لا مله الا جاج ى لا تخطرت ام الحاملات والتى ن التائى :: 


وقال الجهور : ليس للهزل حقيقة أثر في الإجاب أو القبول لانتفاء أساس 
الالتزام وهو القصد والإرادة . وهذا الرأي قال به بعض المالكية في جميع العقود 
حتى الزواج والطلاق والعتاق . وقال الحنفية والحنابلة به في العقود المالية وها في 
حكها كالبيع ونحوه . أما الزواج والطلاق والرجعة والعتاق والهين فإنهم استشنوها 
من القاعدة العامة وجعلوا المزل فيها كالجد » إذ لا ينبغي المزل فيا فيه حق الله 
تعالى" . وقد قال به : « ثلاث جدهن جد وهزمن جد : النكاح والطلاق 
ال و را و و و ر ل 


» الرجعة «. 


ومن صور المزل بيع التلجئة : وسو )لهد الذي يباشره الإنسان لضرورة 
تعتريه ويصير كالمدفوع إليه . فهو ليس له من البيع إلا صورته › فلا قهة له ؛ 
لان ناته لاف اف وهو اخض 0 لات کون الان 
اضطزار: كه 2 نة ل اثر ل لاله عل افرل »وه رائ امور اما عنة 
الشافعية فيعتبر له أثر وقية . 

وأكتقي بهذا القدر» دون جاراة كتب أضول المحنفية الى تذكر تقسيات 
وفروعأً فقهية بقالب أصولي لخصت هنا جوهرها . 

 »‏ السقه : هو في اللغة : الخفة والتحرك . وفي الشريعة عبارة عن خفة 
تعتري الإنسان فتحمله على العمل بخلاف موجب العقل والشرع مع قيام العقل 


. وما بعدها‎ ٠١١/۲ راجع أعلام الموقعین لابن قم‎ )١( 


(۲) روه أبو داود والترمذي وابن ماجه عن ابي هريرة وهو حديث حسن . 
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حقيقة › وزاد فخر الإسلام البزدوي قيدا في التعريف » فقال في آخره : « من 
وجه » لأن السفه في اصطلاح الفقهاء غلب على تبذير المال وإتلافه على خلاف 
مقتضى العقل والشرع . وبدون ذكر هذا القيد يتناول التعريف ارتكاب جيع 
احظورات . 

وحكه : أنه لا يوجب خللاً في الأهلية » ولا ينع شيئًاً من أحكام الثرع › 
ولا يوجب وضع الخطاب بحال » فيظل السفيه أهلاً مباشرة التصرفات ومطالباً 
بأداء العبادات . لكن أجع العاماء على أن الصي إذا بلغ سفيهاً ينع منه ماله لقوله 
تعالى : $ ولا تؤتوا السفهاء أموال التي جعل الله لكر قياماً ‏ . فان أصبح 
راشدا ببلوغ خمس وعشرين سنة › فيسقط حينذ منع المال عنه » لقوله 
تعالى :3 فإن آنسع منهم رشداً فادفعوا إليهم أموالمم ‏ › ولا يجوز الحجر عليه 
عند أبي حنيفة - والحجر : « هو منع نفاذ التصرفات القولية » - لأنه أقام السبب 
الظاهر للرشد : « وهو أن يبلغ سن الجدودة » مقام الرشد › وإغا بحسن حجر 
السفيه بطريق النظر والتأمل إذا لم يتضمن ضرراً فوقه › وهو إهدار أهلية الحر 
وعبارته وإلحاقه بالبهام . وقال جهور العاماء ومنهم الصاحبان : يجوز الحجر 
قل اله رعا اة اة عل مال د بكرن عالة غل غره: 
ويكون حكه حينمذ حك الصبي المميزفي التصرفاتاء ودليلهم قوله تعالى : 
$ فإن كان الذي عليه الحتق سفيهاً أو ضعيفاً أو لا يستطيع أن يل هو فيلل وليه 
بالعدل ‏ . فهذا نص على إثبات الولاية على السفيه » وذلك لا يتصور إلا بعد 
اق 

OSTEO SEER O 
لا بهتدي إلى أسباب الربح والخسارة ا بهتدي غيره » وإغا يخدع بسهولة بسبب‎ 
» ۲٠۱/۲ التلویح على التوضیح للتفتازاني ۱۹۱/۲ » التقرير والتحبیر‎ » ۱٤۸۹/۲ کشف الأسرار‎ )۱( 


مرآة الأصول ٤۵۹/۲‏ 
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ESN EEE E e EL 
٤ فهو ضعيف الإدراك‎ : RS ويرجع سوء تصرفه إلى سوء اختياره‎ 
ا‎ 


لفن هو قط الشمافة لغة .وق الثرية هو اروج عل فة امسر 
إلى موضع بينه وبين ذلك الموضع مسيرة ثلاتة يام > فما فوقها بسير الإبل ومشي 
الأقدام . 

وحكه : أنه لا يناي شيئاً من الأهلية » ولا ينع شيئًاً من الأحكام » لكنه 
جعل في الشرع من أسباب التخفيف بنفسه مطلقاً من غير نظر إلى مشقة أو 
عدمها . فيجوز الفطر في رمضان وقصر الصلاة الرباعية . ويثبت هذاالحق 
لمسافر بمجرد إنشاء السفر بعد الخروج من عمران البلد » ۴ هو مبين في الشسنة › 
فإن الرسول يلر لما خرج للسقر رخص لامسافرين » فلا يشترط إتمام السفر 
بالسير ثلاثة أيام على الأقل ؛ لأ ن ارعي رخص السفر للترفيه في جيع مدة 
الشقر: 

ويثبت حك السفر إذا اتصل بسبب الوجوب وهو وقت الصلاة أو الصوم › 
فيثبت حينئذ حق القصر في أداء الصلاة . أما إذا لم يتضل السفر بسبب الوجوب 
بل اتصل بحال القضاء فلا جوز القصر . وبناء عليه : إذا وجد السفر أول اليوم 
فلامسافر أن يفطر » فإذا أصبح الشخص المقم صامًاً > م شرع في السفر لا جحل له 
الفطر ؛ لأن أداء الصوم وجب عليه في هذا اليوم حقاً لله تعالى » ولا كان إنشاء 
السفر باختياره فلا يسقط به ما تقرر وجوبه عليه . فإذا أفطرفي هذه الحالة 
لا كفارة عليه عند الحنفية لوجود شبهة إباحة الفطر باقتران السفر . 

ويشترط عند الإمام الشافعي ومالك" وأحد أن يكون السفر مباحاً وليس 
)١(‏ هذه رواية عن مالك › والمشهور من مذهبه أنه يجوز في سفر المعصية الأكل من الميتة › ولا 

يجوز القصر والفطر . 
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بعصية › فإذا سافر امرۇ لمعصية كقطع الطريق وقتال المسامين والقرد عليهم › 
فلا جوز القصر ولا الترخص برخص السفر ؛ لأن الرخص لا مجوزأن تتعلق 
با لعا » ولأن في جواز الترخص حينئذ إعانة على المعصية ؛ والله سبحانه 
وتعالى أباح أكل الميتة لامضطر عند عدم البغي والظام » فقال : ل فن اضطر غير 
باغ [ أي : خارج على الإمام ] ولا عاد [ أي : ظال على المسامين بقطع الطريق ] 
فلا إنم عليه € . 

وقال الحنفية : إن السفر يبيح الرخص » سواء أكان مباحاً أم معصية ؛ لأن 
سبب وجود الترخيص قامم وهو السفر » أما العصيان فهو أمر منفصل عن السفر › 
وقد يوجد في حالة الإقامة »› والنهي لمعنى منفصل عن امر من كل وجه لا ينافي 
مشروعية ذلك الأمر كالصلاة في الأرض المغصوبة . والآية السابقة في تحريم 
مجاوزة حد الضرورة ودفع الجاجة عند الاكل من الميتة . 


والشافعية اختلفوا مع الحنفية ي قصالصلاة حال السفر » هل هو رخصة أو 
عزية ؟ فقال الشافعي رحه الله تعالى : هو رخصة حتى يكون الإتعام مشروعاً ء 
إلا أن القصر أفضل بعد ثلاث مراحل ( أي مسيرة ثلاثة أيام ) . 

وال المتفة : القه رغ عة وإتقاط لط كلاد جي إن طهر اماف 
رة موا واشدلوا بادلة مهنا : قزل عائقة رضي اله غنها ٠:‏ فرضيت 
الصلاة ركعتين ركعتين فأقرت في السفز وزيدت في الحض » . ورد الشافعي على 
هدا ان فل الشخان ل ك : 

قفا 2 عو قول أو فل مدر عن الإئسان شر فة بب درك 
الك ع اة ام وة وا إا رى فخ جا فاضا اتا 
)١۷‏ ملم الثبوت ۱٠١/١‏ » كشف الأسرار ۱٤۹١/١‏ » التلويح ل التوضيح ۱۹١/١‏ » التقرير 

والتحبير ۲٠۲/۲‏ وما بعدها » مرآة الأصول 7 :ء القواعد لابن رجب ۲۰۰ » القوانين 


الفقهية ۸٠‏ » غاية المنتھی ۱۹۹/۱ › تفسير القرطبي Y/Y‏ 
AE‏ 


N NW ON EE 


أما في حقوق الله تعالى فيصلح الخطاً عذراً في سقوطها إذا حصل عن 
اجتهاد » فإذا أخطأ الجتهد في الفتوى بعد استفراغ وسعه وبذل جهده في تحري 
الصواب لا بكرن آنا ويح أجرا وأحدا .وكذلك يصلح شبهة ف إقامة 
العقوبات » فلا يأ الخطى ولا يؤاخذ بحد ( كن زفت إليه غير امرأته ) ولا 
قصاص ( کا في القتل الخطأً ) ؛ لأن العقوبة جزاء كامل » فلا جب على المعذور . 

وأما حقوق العباد : فلا يصلح الخطاً فيها عذراً » فيجب على من أتلف مال 
اسان خا كان الفدران؛ لان خان مال لا عواء فيل فلو اتل جاغة مال 
إنسان يجب على الكل ضان واحد » ولو كان جزاء الفعل لوجب على كل واحد 
ضان امل ا في القصاص وجزاء الضيد . وإذا م يصلح الخطاً عذراً مقطا » 
فإنه يصلح سبباً خففاً كالدية في القتل|الخطباً تجب مخففة على العاقلة في ثلاث 
سنين تخفيفاً على الخطىئ ؛ وتجب الكفارة هنا أيضاً بسبب ما اشةل عليه الفعل 
من التقصير وهو ترك التثبت والاحتياط . 


وطلاق الخطئ : يقع عند الحنفية ۴ إذا أراد أن يقول : اسقني » فجرى على . 
لعاف ات الى ولك لن القصد ام باط لا وت عله وال کن 
حرجا » فلا يتعلق الحكم بوجوده حقيقة › وإغا يتعلق بالسبب الظاهر الدال عليه 
وهو أهلية القصد بالعقل والبلوغ نفياً للحرج ا في السفر مع المشقة . وقال الإمام 
الشافعي رحه الله : لا يصح طلاق الخطي لعدم وجود القصد الصحيح كطلاق 
النام والمغمى عليه . 


›» ٤1۱/۲ مرآة الأصول‎ » ۲٠١/۲ التقرير والتحبير‎ » ٠٠١/١ التلويح‎ » ٠٠٠/۲ كشف الأسرار‎ )١( 
٠١١/١ مضل الثبوت‎ 
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وأيضاً ينعقد بيع الخطىئ عند الحنفية ۴ إذا جرى على لسانه خطأً بلا قصد 
وصدقه عليه خصمه » ويكون كبيع المكره لوجود أصل الاختيار » وهو أن 
جریان الكلام على لسانه في أصل وضعه اختياري › وليس بطبيعي › ولکن 
يفسد هذا البيع لفوات الرضا . 


۷ الإكراه : وهو حمل الغير على أن يفعل مالا يرضاه ولا يختار مباشرته لو 

الاختيار : هو ترجيح فعل الثيء على تركه › أو العكس . 

الرضا : هو الارتياح إلى فعل الشيء والرغبة به . 

وإن جيم أفعال الإسا نك ها من اختيار إلا آنه قد يكون صحيحا 
لها إذا كان صادرا عن الرغبة طفعل .وقد يكن فامدا اذا ان ترجا 
لأخف الضررين أو أهون الشثرين . 

أما الرضا : فلا يلزم وجوده في كل فعل من أفعلال الإنسان » فقد يكون 
الفعل عن رضا وارتیاح اول یکون . 

ويفهم منه أنه يشترط أن يكون المكره قادراً على تنفيذ ما أكره غيره عليه › 
وللشافعية عبارة لطيفة في ذلك وهي : « شرط الإكراه قدرة المكره على تحقيق 
عا هة ياي اة اوت غالا طانا وعجر الک عن ده رت او 
کن دافن ا ف کرو ی الکو واه ا 


۲۷۲ تحفة الطلاب للشيخ زكريا الأنصاري‎ )١( 


ا 


والإكراه عند الحنفية نوعان : إكراه ملجئ أو كامل › وإكراه غير ملجى أو 
e.‏ 

الإكراه الملجى : هو الذي لا يبقى للشخص معه قدرة ولا اختيار كلإلقاء 
من افق جيل وو ذلك بن كل ما فك التفن و الفضى ملاعا : 
وحكه : أنه يعدم الرضا ويفسد الاختيار . 

الإكراه غير الملجى : وهو التهديد ما لا يتلف النفس أو العضو كالإكراه 
لتد اوا ا یالدیل ات و عل فة ا 

وحكه : أنه يعدم الرضا ولا يفسد الاختيار . 

والإكراه في الملة لا يناف الأهلية بنوعيها ؛ لأا ثابتة بالذمة والعقل 
اللو ٢‏ ول بوجت تر واي عال 2 سوك آکن ملجتا آمل :لان 
الستكره مبتلى » والابتلاء يحقق الخطاب › ولا ينافي الاختيار أيضا › وإن كان 
فاسداً في حالة الإكراه املجىء ؛ لأن الإكرا مل للفاعل على أن يختار ما هو 
أهون عند الحامل وأرفق له . 

ردد بض الاين تلانة مذ ادهج الإ كرا القاصر او غد 
ا 

أحدها - أنه لا ينع التكليف ۴ ذكرنا وهو مذهب المهور . 

والثاني وهو مذهب المعتزلة : أنه ينع التكليف في عين المكره عليه دون 
نقيضه » فإذا أتى بنقيض المكره عليه » فإنه ابلغ في إجابة داعي الشرع . 
)١(‏ المراجع السابقة » كشف الأسرار ٠٠١١‏ » التلويح ۱۹۷/۲ » التقرير والتحبير ۲٠٠۷۲‏ » المرآة 

۳ » فواتح الرحموت ۱١١/١‏ » حاشية نسمات الأسحار ۲۹۲ » أعلام الموقعين ۱۸١/١‏ » شرح 


٠۷۳/١ الإسنوي‎ 
٠٤١١/١ روضة الناظر‎ )١( 


ANNs 


والفالت وهو ذهب الغزالى-: أن الآ بالفعل مع الأكراه كن أكرو غل 


أداء الزكاة مثلاً » إن أتى به لداعي الثرع فهو صحيح » أو لداعي الإكراه فلا . 
وأما الإكراه الكامل أو الملجىء : فاتفقوا على أنه ينع التكليف أي بفعل 
NS PEN E N NA‏ 
ال کال و تی لاخر + فلو اه الاخص 
على شرب المر » فإنه يفترض عليه الإقدام على ما أكره عليه » حتى لو صبر ولم 
شرت خن فل بغاقي عليه لوت الأباحة ف خقة ق .هذه اليالة بالانشناء 
الذكورفي قوله تعالى : و إلا ما اضطررت إليه ¢ . ومن أکره على مباح 
يفترض عليه فعله فکذا ههنا > وفي الإكراه على إجراء كامة الكفر رخصة ¢ وفي 

الإكراه على الإفطار في شهر رمضان إباحة » وفي قتل مسام بغير حق حرمة . 

أثر الإكراه في الأقوال والأفعال : 

الإكراه عند الشافعي : إذا كان بغير حق يعتبر عذراً شرعياً أحياناً » فيحل 
للفاعل الإقدام على الفعل دون ترتب حك علينة » سواء أكره على قول أو عمل » 
لقوله ا :» رفع e,‏ الخلا والشسيان وما استکرهوا عليه « ولان 
الإكراه يبطل الاختيار . وبناء عليه يبطل إقرار المستكره وسائر أقواله » 
ولا يضمن ما تله بالا راو و غا القان :عل الكره أي ا امل على الإ كراة 

وأحياناً لا يعتبر الإكراه عذراً شرعياً »> وذلك إذا لم يبح الشارع الإقدام عليه 
بالإکراه ‏ إذا أكره على القتل » أو الزنى » فيجب القصاص والحد على القاتل 

والزاني المستگرهين » وهذا ف الزنى رأي المالكية والحنابلة وبعض الشافعية" . 

٠۷۲/۱ الإهاج للسبكي ۱ » شرح الإسنوي‎ › ٥۷١ حاشية البناني على شرح جع الجوامع‎ )١( 
۸۰/۱ الإحكام للامدي‎ 
. رواه الطبراني عن ثوبان‎ )۲( 
٠ غاية الوصول شرح لب الأصول‎ )۲( 
- \AA -_ 


والإكراه بالقتل والحبس الطويل والضرب الشديد وإتلاف المال سواء عند 
الشافعي ؛ لأن في الحبس ونحوه ضرراً كالقتل . 

ولخص بعض الشافعية الكلام ف أثر الإكراه على امستكره فقال : لا أثر 
قو الك رة ف خن الا ف الملا ل هة ق الاج ول انر انا لقعا 
إلا في الرضاع والحدث والتحول عن القبلة وترك القيام في الفريضة مع القدرة › 
وكذا القتل ونحوه في الأصح . أما الطلاق فلا يقع » لقوله جَيَْرٍ : « لا طلاق في 
إغلاق » رواه الحا وصححه على شرط مسلم »> وفسر الشافعي الإغلاق 
IL‏ 


ج الل 


آ ‏ الإكراه في الأقوال : الأقوال إما أن تحتل الفسخ أو لا تحتل الفسخ . ما 
ما يحل الفسخ ويتوقف على الرضا كالبيع والإجارة والرهن ونحو ذلك من 
ا ا او الا 
ولا يترتب عليه البطلان » سواء أكان الإكر اس6ا ام لا ؛ لأن هذه العقود 
صدرت من أهلها في محلها » وأما الفساد : فلان الرَّصَحَا شرط من شروط الصحة 
والنفاذ » فإذا أجاز المكره التصرف بعد زوال الإكرآه > صح العقد لزوال ا لمعن 
المفسد . 

وک ارات ۷ ج ی اکا واا قد وا کت ا 
بحتمل الفسخ أم ما لا يجله ؛ لأن الإقرار خبر يتردد بين الصدق والكذب » وإإغا 


۲۷۲ مغن امحتاج ۲ ۰ ۲۹/۲ » تحفة الطلاب‎ )١( 

. وما بعدها » المراجع السابقة في الإكراه‎ ۲١۷/۲ التقرير والتحبير‎ )١( 

(۲) والراجح ما يراء زفر أن الإكراه بجعل العقد غير نافد يتوقف على إجازة المستكره بعد زوال 
الإكراه ( انظر الفقه الإسلامي في أسلوبه الجديد للمؤلف ٠١١/١‏ ) 


۔- ۸۹ - 


يوجب الحقوق باعتبار رجحان جانب الصدق على جانب الكذب » فإذا تحقق 
الإكراه وعدم الا رو ل الدب ى عدم وجود الخبر به » فلا تثبت المحقوق 
SSE‏ ملجئاً وهو التخويف بالقتل أم غير ملجىء وهو التهديد 
با حبس أو الضرب ا بينا . 


أما ما لا يحل الفسخ ولا يتوقف على الرضا كالطلاق والعتاق والنكاح 
والرجعة واليين والنذر والظهار والإيلاء وإعتناق الإسلام » فإن هذه التصرفات 
لا E N O‏ 
LSS Ea AES CS STS‏ 
م غير ملجىء » لوجود اختيار الح ۴ في الهزل . 


وقال جمهور الأعُة 7 إن الإكراه يبطل مثل هذه العقود لعدم وجود الرضا 
والرغبة فيها » وليس هنالك اختيار صحيح فيها . وليس الإكراه كلهزل » فإن 
امازل ينطق بالصيغة وهو راغب في التكام با » وتار اختياراً صحيحاً » وإغا 
يريد الاستهزاء فيجب أن يعاقب عليه تغليظا وتشديداأ عليه » وذلك بجعل 
عبارته صحيحة . أما الستكره : فع العكس اه رغبة ولا اختيار صحيخ 
في النطق بالصيغة › وإنغا و 
الف بولك لاء عار 


ب - الإكراه في الأفعال : الأفعال : منها ما لا يحتټل كون الفاعل آلة 
الال ا ل 

فالنوع الأول كالأكل والشرب والزنى : لا يؤثرفيه الإكراه ويقتصرأثر الفعل 
على الفاعل ؛ لأن الأكل بفم غيره لا يتصور» وكذا الوطء لا يتصورأن يكون آلة 
لغيره  »‏ إذا أكره صا صامًاً على الإفطار» فإنه يبطل صوم الفاعل لا المكره . إلاأن 
للإكراه أثراً هنا وهوفي إسقاط الحد عن المستكره على الزنى مثلاًفي رأي الحنفية إذا كان 


الإكراه تاماًء وهو امعد لدى الشافعية. ' 
SAATE‏ 


رو ورا اھ ن ناغل ف ل ر کا ا ا 
TI‏ 

آ - إما أن يلزم من جعله آلة تبدل عل الجناية : فحكه أنه يقتصر على 
الفاعل ؛ لأن في تبديل الحل مالفة المكره » وفيها بطلان الإكراه » مثل : إكراه 
حرم رما آخر على قتل صيد » فحك قتله يقتصر على الفاعل"" ؛ لأن المكره 
إغا أكرهه على الجناية على إحرام نفسه » فلو جعل الفاعل آلة للمكره"“ » لزم 
الجناية على إحرام المكره لا إحرام الفاعل » فلم يكن آتياً ما أكرهه عليه › فلا 
يتحقق الإكراه . هذا فإن الفاعل يضن جزاء ما قتل من الصيد . وأشركوا معه 
الكره في الضان ؛ لأنه جان على إحرام نفسه يإكراه الغير عليه . 


ب - وإما أن لا يلزم على اعتباره آلة تبدل محل الجناية كإتلاف النفس 
والمال : فإن كان الإكراه غير ملجىء اقتصر الحك على الفاعل ؛ لأن اختياره 
صحيح » فيضن قهة ما أتلفه من الأموال» ويقام القصاص عليه في القتل 
ألعمد . 

وإن كان الإكراه ملجئاً وجب الجناية من ضان المال والقصاص والدية 


اا ا ا ا 9 ا اک ا 
ا ع و ی ا 


› المستكره يصلح أن يكون آلة للمكره في القتل بأن يأخذ يده مع ألسكين » فيقتل به غيره‎ )١( 
ولا يتبدل في هذه الحال محل الجناية » وإنغا يظل علها نفس المقتول . ( كشف‎ 
. ) ٠١١١ الأسرار‎ 

. ومثله إكراه الحلال غير الحرم على قتل صيد الحرم‎ )١( 

(۲) يعن أنه يقتصر على المستكره في حق الإنم والجزاء معاً . 

د ا ا ر ا ا ا ق ا و ا ل 
إحرام نفسه لا يصلح أن يكون آلة لغيره » إذ لا يكن للمكره أن بجني على إحرام الغير بنفسه 
فكذلك بالإکراه . 
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عل ل غي ال اة خافن جن ااك مف اخ ارو اا راه ضر 
كالالة التي لا اختيار نما كالسيف في يد المكره » فينسب الفعل إليه لا إلى الألة . 

وقال أبو يوسف : لا قصاص على أحد » بل الواجب الدية على المكره في 
ماله في ثلاث سنين ؛ لأن القصاص إنا هو بمباشرة جناية تامة . وقد عدمت في 
كل من المكره والفاعل لبقاء الإم في حق الأخرة بالنسبة لكل منها . 

وقال زفر وجهو ر الأعة ١‏ إن القصاص فى هذه الجالة يجب على القاعل ؛ 
لأنه باقر للل القمد العدوان + فة باش لك لأخباء تة دا فة 
القود ؛ لأن إم القتل لم يسقط عنه بالإكراه » فلا يسقط عنه حك القتل من باب 
أولى . 

أثر الإكراه في الحرمات : 

إن ما سبق كان لبيان حك الأفعال المكره عليها من ناحية تعلقها ونسبتها 
إلى الفاعل أو الحامل . وهنا لبيان حك الإقدام على الأفعال التي لا جوز الإقدام 
عليها عند حيث الحرمة والإباحة والترخيص . 

والحرمات أنواع" 

١‏ حرمة لا تحتل السقوط بالإكراه » ولا تدخلها الرخصة كالقتل والجرح 
والزنفى با لمرأة . 

فشل هذه الأمور لا تحل بالإكراه » وإنغا يعتبر الإكراه شبهة تدرأ ها 
ادو ا ازرد 
الإكراه . وأما في حالة الإكراه غير الملجىء › فلا تحد المرأة لشبهة الرخصة في 
)١(‏ حاشية البناني على شرح امحلي على جمع الجوامع ٥۷/١‏ 
)( التقرير والتحبیر ۲۱۱/۲ » مرآة الاضول 7۲ » شرح المنار ۳۷۲ وحاشية نىمات الاسحار ۲۹٤‏ 


A= 


خا وة ارج انك غل الق حب المد فا هة الرخهة ق ته 

والفرق بين الرجل والمرأة : هو أن الإكراه اللجىء لا يكون رخصة في حق 
الرجل » حتى يكون غير الملجىء شبهة رخص بالنسبة إليه » وإنغا لم جحد حالة 
الإكراه الملجىء فلعدم توافر معنى الحد وهو الزجر ا بينا . 

مشت افر اق ون الول قر را ل لفن ا و ا ن 
رك الا لون فون 5 د ابه قط الست مهاري واا ر رة 
فلا يعتبر بمازلة قتل النفس » إذ لا يترتب عليه إهدار أو قطع النسب عن 
الو لن الولف ت عاف ا له 

رة شل السفخ ضا كحرمة الميتة وار وا ارين : فان الإ كران 
اللجىء فقط يبيحها ؛ لأن حرمجها تثبت بالنص إلا عند الاختيار » والاستثناء 
من الحرمة حل » وهو قوله تعالى : ل وقد فصل ل ما حرم عليك إلا 
¡ ما اضطررع إليه ‏ » حتى إن المضطر او المستكره ( بالقياس عليه لما فيه من 
خوف فوات النفس أو العضو ) إذا امتنع عن الاكل من الميتة ونحوها حتى قتل › 
کن افا إن كان غالا قوط الحرمة: 

٣‏ حرمة لا تسقط لكن تحتل الرخصة › وهي : إما من حقوق الله التي 
و ا و ل ا ا 
وإما في حقوقه تعالى التي تحتل السقوط بالأعذار كالعبادات . وهذه بنوعيها 
يبيحها الإكراه الملجىء فقط » وإن صبر الشخص على ما أكره عليه وقتل » صار 
هن1 

٤‏ - حرمة تحتمل السقوط في الملة لكنها لم تسقط بعذر الإكراه » وهي 
حقوق العباد كإتلاف مال المسلم » وتناول المضطر مال الغير » فإن ذلك حرام . 
)١(‏ آي ترتفع الحرمة بالكلية » وتصير حلال الاستعال بالإكراه . 
) ) - ۲ أصول الفقه (۱۲) . 


وحرمته تحتل السقوط يإذن صاحبه بالتصرف » وإذا أكره عليه الشخص إكراهاً 
ملحا فيرخص له إتلافة مع بقاء حرمتة ۴ ت القمين السابقين » إلا أنه جب 
الا ل ال ب اى آنه ت عل مو اکن غ ا ا و الل 
معصوم حقاً لصاحبه فلا يسقط بجال . ونظراً لأن الحرمة قائة بقوله تعالى : 
SS‏ 
له خی فل ار هدا 


وها هی غوارضن الأهلية التي هي - ۴ بان للقارىء - إماأن تزيل 
الأهلية كلجنون ٠‏ أو تنقصهنا كالسكر » أو تغين بعض الأحكام مراعاة لمصلحة 
فة والغفلة واا كرا 


e 


الباب الثاني 
طرق استنباط الأحكام من النصوص الشرعية 
وفيه فصلان : 
الفصل الأول الدلالإت أو كيفية الاستنباط . 
الفصل الثاني حروف المعاني . 


- ۹۵ 


الفصل الأول 
الدلالات 


أو كيفية استنباط الأحكام من النصوص 


تمهید : 

يتناول هذا الفصل كيفية استنباط الأحكام الشرعية من نصوص القرآن › 
والسنة النبوية وما يؤول إليها » أو بعبارة أخرى : الكلام في هذا الفصل يشمل 
طرق دلالة النص على المعاني والأحكام . 

وهو على حد تعبير الغزالي"" عدة عل الأضول ؛ لأن مهمة الجتهدين اقتباس 
استنباط الحكر من النص إلا إذا أدرك المعنى » وعرف مرمى اللفظ ومدلوله › 
وتبين كيفية دلالته على الح ¢ ونوع هذه الدلالة ودرجتها 

وفهم النص يتوقف على معرفة أساليب البيان في اللغة العربية » وطرق 
الدلالة فيها على المعاني » وما تدل عليه ألفاظها مفردة ومركبة . 

ولاحظ الفقهاء أن اللفظ قد يستعمل في معناه الأصلي الذي وضعه له علماء 
اللغة » وقد يستعمل في غير معناه الوضوع له »› وقد تتفأوت درجة وضوحه › 
فليست الألفاظ في درجة واحدة من الوضوح والخفاء » وقد يعرف الح من 


. ط التجارية‎ » ٤/١ المستصفى‎ )١( 
- ۹۷ 


صريح عبارة النص أو بواسطة إشارة النص التي تومئ إلى المعنى » أو من طريق 
ES SE ESE a N E‏ 
پسمی مفهوم الموافقة أولى با لحك المصرح به في النص . 

ثم إن اللفظ من جهة أخرى قد يكون خاصاً مقصوراً على أمر ما » أو أمور 
معينة » وقد يكون عاماً له امتداد وشمول ينسحب على جيع الأفراد التى تنطوي 
تحته . 

هذا وضع عاماء الأصول قواعد وضوابط هي في الحقيقة مستدة من طبيعة 
اللغة العربية واستعالاتها في المعاني حسجا قر رأة اللغة ووفقا لتتبع واستقراء 
الأساليب العربية » فهي ليسات قواعد شرعية أو دينية خاصة › وإغا هي عربية 
شكلاً وموضوعاً » نصا وروحاً .لذا فاا ټستعمل في فهم أي نض شرعي او 
قانوني ؛ لأن كلاً من الوحي الإلهي/والقانون الوضعي المصوغ بلغة معينة بجحب أن 
يفهم بحسب قواعد تلك اللغة › ولا يلزم المكلفون بقتض الوحي أو القانون إلا إذا 
توافرت القدرة على فهم النص › وهذا ما يرشد إليه العقل › وتقتضيه طبيعة 


التتكليف لتحقيق المطلوب . وهو الذي حدا بالأصوليين قسمة هذا الموضوع 
.0( 
صسمیين ‏ : 


الأول دلالة النص على المعنى » وتتوقف فيه معرفة الحكر الشرعي على 
إفادة المعنى . وهذا يشمل بحث الخاص والعام والمشترك والحقيقة والمجاز وغيرها من 
الثاني دلالة النص على الحك الشرعي مباشرة » وذلك يشمل لفظ الأمر من 
حيث إنه يفيد الوجوب » ولفظ النهي من حيث إنه يوجب الجرمة › والوجوب 


والحرمة حك شرعي . 


(۱) التوضیح : ۲۹/۱ › ط صبيح 


- ۱۹۸ 


ولفاعاء الأول طر شان ف جت وات هاا العل 2ط هة 
الحنفية » وطريقة المتكامين وهم جمهور الأصوليين ومنهم مذاهب المالكية 
والشافعية والحنابلة » والكلام في هذا الفصل في مبحثين : 

المبحث الأول طريقة الحنفية . 

المبحث الثاني - طريقة الجمهور أو طريقة المتكامين . 

ويعتبرالمبحث الأول هو عمود الكلام » ويشار فيه بعد بمحث كل تقسم دى 
الحنفية إلى طريقة المهور . 

المبحث الأول - طريقة الحنفية . 


رأى عاماء الأصول مو ((كيفية "أن البيان في النصوص أي إظهار العاني 
والأحكام والشرائع خسة أنواع : 


آ - بيان تقرير : هو تأكيد اللاأكم با يقطع احتال ا لجاز واحتال 
الحخصوص » مثل قوله تعالى : ل فسجد اللائكة كلهم أجعون ‏ فإن اسم الجع 
وهو الملائكة كان عاماً أي شاملا يع اللائكة » فقرر العموم بذكر الكل » حت 
صار لا يمحټل الخصوص . ومثل قوله تعالی : $ ولا طائر یطیر بجناحیه ‏ قرر 
الحقيقة التي تحتل الجاز بذكر الطيران بالجناحين ؛ لأن الطائر يحل الاستعال في 
غير حقيقته » فيقال للبريد : طائر لإسراعه في مشيه » ويقال أيضاً : فلان يطير 
بهمته » فكان قوله : [ يطير بجناحيه ‏ تقريراً موجب الحقيقة وقطعاً لاحتال 
المجاز . 


۲ بيان التفسبر : هو بيان ما فيه خفاء من المشترك والمجمل ونحوهمها› 
مثل قوله تعالى : [ وأقهوا الصلاة وآتوا الزكاة ‏ فبإنه ممل لا يكن العمل ا 


(۱) کشف الأسرار على أصول البزدوي : ۸۲٤/۲‏ ۔ ۸۲۷ » ۸۳۷ _ ۸٤١‏ » ۸۷ وما بعدها . 


NAS 


بظاهره ويتوقف فهم المراد منه على العمل الثابت في السنة النبوية الذي بان فيه 
كيفية الصلاة والزكاة . ومثل قوله تعالى : $ والسارق والسارقة فاقطعوا 
ايديا فإنه ممل في مقدار ما يقطع من اليد في حد السرقة » لأن اليد تشمل 
جيع العضو إلى الإبط أو إلى المرفق أو الزند » فجاءت السنة موضحة المراد وهو 
القطع من الرسغ . 

ويلاحظ أن القواعد التي وضعها الأصوليون لاستنباط الحك من النصوص 
ترتبط بهذا النوع وهو بيان التفسير . 

- بيان التغيير : هو البيان الذي فيه تغيير لموجب الكلام الأول من المعنى 
الظاهر إلى غيره » بواسطة إالشرط أو الاستشناء المتصلين بالكلام السابق . مثال 
الشرط أن يقول قائل : العقد رجح إن صدر من ذي أهلية » ومثال الاستثناء 
قوله تعالى : ™ وإن طلقةوهن من قبل أن تسوهن وقد فرضت ههن فريضة » 
فنصف ما فرضتٍ إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكأاح ) فإنه تعالى 
أوجب على الأزواج نصف المهر المفروض بالطلاق قبل الدخول مميع المطلقات › 
م استشنى حالة العفو » فيسقط الكل . 


٤‏ - بيان التبديل : هو النسخ وهو رفع الح ار بال فی ماح 
أو متراخ عنه . والفرق بين التبديل والتغيير : أن التبديل أو النسخ هو رفع 
للٿيء بد وخر ددا رة فافاة ن ال تانح اا الو فلن 
فيه رفع لحك الأول وإإنغا يكون بياناً متصلاً به » والفقهاء أجعوا على أن الشرط 
والاستشناء إا يكون متصلاً لا منفصلا عن الكلام السابق . 

, بيان الضرورة : هو البيان الذي يقع بسبب الضرورة »› وهو الدلالة غير‎ ٥ 
. اللفظية » وتسمى دلالة السكوت » وتلحق بالدلالة اللفظية في إفادة الاحكام‎ 
کان يستدل بسكوت الشارع على أمر حدث أمامه على مشروعيته » فان سكوت‎ 

PES 
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وهذا النوع ينقسم إلى أربعة أوجه : 

الأول ما هو في حك المنطوق : أي أن يدل النطق على حك المسكوت 
قوله تعالی : [ فان لر يكن له ولد » وورثه أبواه » فلأمه الثلث ‏ دل السياق 
غل اخفا رارت ف ارين ودل وة الأية عل كص الام الت 
ی ‏ ا ‏ ا ‏ وھىا ان قفاوت ا وهو هتات 
لازم ارق و بر رالات ان عله ع در لصت الاه 05 
قيل : فلأمه الثلث ولأبيه ها بقي . 

الثاني دلالة حال الساكت الذي وظیفته البیان : كسکكوت الني اي عند 
أمر يشاهده من قول أو فعل » فيدل على الإذن فيه » إذا لم ينكره . ومن هنا 
کان تقریره له قسهاً من السنة كقوله وفعله 2 

ومثله سكوت البنت البكر عند استئذان وليها أهتا/به في تزو يها لشخص 
معن انه بل غل الرخا لال اال 

الثالث ‏ دلالة حال الساكت لدفع التغرير : كسكوت الأب على بيع شيء له 
يقوم به الصي الجور عن الرن فاه دل غل ارا أو لذن بال ءا 
من تغرير الناس » ودفعاً للضرر عنهم » ودقع الضرر واجب » لقوله ل : « لا 


۱) 
E RT 


() روه مالك في الموطاً مرسلاً عن عرو بن يحي عن أبيه » ورواه ابن ماجه والدارقطني وغيرها 


RS 


ومثله : سكوت الشفيع عن طلب الشفعة بعد تمكنه منه » يدل على تنازله 
عن الشفعة » لدفع الضرر عن المشتري . 

الرابع - دلالة السكوت على تعيين معدود تعارف الناس على حذفه منعاً من 
إطالة الكلام . مثل قول القائل : لفلان علي مة ودينار . أومئة ودره » 
فالسكوت عن ميز اة يدل عرفا على أنه في الأول دينار» وفي الشاي درم . 
وقال غاماؤا أيضا ١‏ إن العطفة عل اا للاول > وجل فن جتن المطوف : 

تقسهات اللفظ بحسب دلالته على المعنى : 

ا ا ا ی شات و 
أشرت با سموه ( بيان التفسيل) وهي : 

التقسم الاولك ت تافار وصع الاف طل لمعنی : قو ار أنواع : الخحاص « 
والعام » والمشترك › والمؤول . 

التقسيم الثاني ۔ باعتبار استعال اللفظ في المعنى » وهو أيضا أربعة أنواع : 
الحقيقة »› والمجاز » والصريح › والكناية . 

التقسيم الثالث ‏ باعتبار دلالة اللفظ على المعنى بحسب ظهور المعنى وخفائه 
'ومراتب هذا الظهور والخفاء »> وهو ثمانية أنواع » أربعة هي مراتب الظهور 
وهي : الظاهر » والنص » والمفسر » وا حك . وأربعة أخرى مراتب الخفاء وهي : 
الحفي » والمشكل » وامجمل » والمتشابه . 

التقسيم الرابع ‏ باعتبار كيفية دلالة اللفظ على معناه وطريق فهم المعنى 
مراد من اللفظ » وهو أربعة أنواع أيضاً : الدال بالعبارة » والدال بالإشارة › 
الال الدلالة ء والدال بالافضاع. ` 


. وما بعدها‎ ۱١/١ مرآة الأصول‎ » ۲۸/١ التوضیح ۲۹/۱ وما بعدها . كشف الأسرار‎ )١( 
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وأتكلم عن هذه التقسيات الأربع ببيان تعريف كل قسم منها » وحكه أي 
الاثر الثابت به » وامثلته » وانواعه » وتعيين الراجح منها عند تعارضه مع غيره . 

والس اوت ف هور هده اقات للاناط أن الشف ق وة 
الواضع أولاً لعنى أراده > نم يستعمل ذلك اللفظ في المعنى الذي وضع له أو في 
غيره » ثم تكون له دلالة على المعنى الموضوع له أو المستعمل فيه تتفاوت ظهوراً 
وخفاء » ثم تأي كيفية هذه الدلالة أو فهم ذلك المعنى من اللفظ ؛ لأن الألفاظ 
قؤالب الجان:. 


SENE 


التقسي الأول 
بتار وض الفط لاع 
الات الام ال الو 
ينقسم اللفظ باعتبار وضعه لامعنى » إلى خاص وعام ومشنترك ومؤول ؛ لأن 
اللفظ إن وضع لمعنى واحد منفرد يسمى خاصأ » وإن وضع لمعنى متعدد مستغرق 


یع آفراده می عا وطن وضع لمتعدد يسی مشتر؟ × وإن ترجح بعض 
معاني المشترك بغالب الرأي يى : مؤولاً . 


١‏ الخاص 


تعريف الخاص : هو اللفظ الموضوع للدلالة على معنى واحد على سبيل 
اهراد وف ان كن دوعا لح ن اعا مثل خالد» 
ومد » أو يكون موضوعاً للنوع مثل رجل وفرس . أو يكون موضوعاً لكثير 
محصور كأماء الأعداد كاثنين وثلاثة وعشرة وعشرين وثلاثين وممة وألف وقوم 
ورهط » أو موضوعاً للجنس كإنسان » أو لواحد بالمعاني كالعلم والجهل"" . 

وقد اعتبر اللفظ الموضوع للنوع أو الجنس من قبيل الخاص بالنظر إلى 
الحقيقة الجردة الى وضع هما اللفظ » فهي واحدة لا تعدد فيها » ولا يضير هذه 
ال راڈ أو أنواع داخلة تحت مفهومها . 


کف لار ٠‏ ا يها التو ٠١‏ : مول الترختى ۲4١‏ آوؤ ما بعدفا. 


a 


فان دل اللفظ على التعدد لا من طريق مادته أو حقيقته › وإغا من ناحية 
الواقع ونفس الأمر »مثل لفظ السموات » فيكون من قبيل العام . 

حکم الخاص N E EE‏ 
وضع له على سبيل القطع واليقين » ما لم يدل دليل على صرفه عن معناه وإرادة 
e a‏ ا ا عن ل 
ول اا ا ل ها ا 

مثل لفظ ثلاثة أيام في قوله تعالى : ل فصيام ثلاثة أيام ‏ ومثل لفظ 
عشرة في قوله تعالى : ل فكفارته إطعام عشرة مساكين ¢ يدل كل من العددين 
على معناه قطعاً > ولا يحل زريادة ولا نقصا ؛ لان كلا منها لفظ خاص لا يكن 
له على ما هو أقل أو أكثر › فدلالته على ذلك قطعية . 


ومثل قوله تعالى  :‏ وأقيوا الصلاة وآتوا الزكاة ‏ كل منها أمر » والأمر 
من الخاص » فيدل قطعاً على وجوب الصلاة والزكة 


ومثل قوله سبحانه وتعالى : ل ولا تقتلوا النفنالتي حرم الله إلا باحق ) 
دل على تحر القتل دلالة قطعية ؛ لأن صيغة النهي من الخاص أيضاً . 


فإن دل دليل على صرف اللفظ الخاص عن معناه الحقيقي » فلا تكون 
دلالته قطعية » مثل قوم : « قتل القاضي الجرم » فإنه يحل أن القاضي حك 
بالقتل » وهو احتال مستند إلى دلبل » هو أن مهمة القاض الح دون التنفيذ . 


٠۲۸/١ وما بعدها » أصول السرخسي‎ ۷۹/١ أصول البزدوي‎ » ٠٠/١ التوضيح‎ )١( 

( يقال للقطع بهذا امعنى : إنه قطع بالمعنى الأع : وهو ألا يکون له احتال ناڻیء عن دلیل »› 
ويسمى عار الطمأنينة كلعلم امستفاد من اللفظ الظاهر والنص العام والحديث المشهور . وهناك 
قظطح بالعى الخاص وغو عل اليقين + وهو ألا قل غين تمعتاء ألا + كالمل المستفاة من الل 
الفسر واحك والحديث المتواتر ( التلویح على التوضیح ٠١١ » ۲٣/۱‏ ) . 
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وقد رتب الحنفية على حك الخاص أو موجبه > وهو القطع معرفة حك بعض 
المسائل الفقهية » منها : 

آاتفتستر القرة > الشرء باتفاق العلماء لفظ مشترك » وضع للحيض › ووضع 
لل الاد مه م معن وفه تمت الا نة الك عة عل أن عة اة 
المدخول بها ثلاثة قروء في قوله تعالى : ل[ والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة 
قروء ) فقال الحنفية والحنابلة : القرء معناه الحيض ؛ لأن لفظ ل ثلاثة ‏ 
خاص » فيدل قطعاً على وجوب ثلاثة قروء كاملة من غير زيادة ولا تقصان . 
ولو كان المراد به ( الطهر ) ۴ قال الشافعية والمالكية » لبطل موجب الخاص »› 
وهو لفظ ل ثلاثة ) ؛ لأن الطهر الذي وقع الطلاق فيه إن لم بحتسب من 
العدة » يجب على المعتدث(ئلاتةأطهار وبعض طهر رابع » وإن احتسب کا يقول 
الشافعية والمالكية يجب على المعتدة طهران وبعض طهر ثالث » وبعض الطهر 
ليس بطهر ؛ لأنه لو كان بعض الطهرٌ طهراً» لا يكون بين الطهر الأول والشالث 
فرق » فيكفي في الشالث بعض الطهر > وحينمذ ينبغي إذا مضى من الشالث 
شيء » أن يحل للمرأة التزوج › وهذا خلاف الإجماع . 

فيلزم من تفسير القرء بالطهر ‏ عاماً بأن الطلاق المشروع هو ما يكون في 
حال الطهر - إبطال موجب الخاص بالزيادة أو النقصان › وهو لا جوز . 


ب ما يجب به المهر : قال الحنفية : يجب المهر بنفس العقد الصحيح › 
استناداً إلى لفظ الباء في قوله تعالى.: [ وأحل لك ما وراء ذلك أن تبتغوا 
بأموالك € فإن الباء خاص » ومعناه في اللغة الإلصاق » فيدل قطعأ على أن 
الابتغاء ( أي الطلب ) الذي هو العقد الصحيح لا ينفك عن المال ولا يخلو عنه ؛ 
لأن موجب الخاص قطعي لا يصح مخالفته . 

ويتفرع عن ذلك أن المفوضة ( وهي المرأة التي أذنت لوليها أن يزوجها من غير 


ER HANS 


تسمية مهر) إذا مات عنها زوجها قبل الدخول وقبل الاتفاق على مقدارالمهر» بحب 
ها عند الحنفية مهرالمثل» خلو العقد عن المال» فلا يصح خلوه عنه. 

وقال المالكية : لا جب نها شيء من المهر ؛ لأن المهر لا جب بنفس العقد »› 
وإنغا جب بالدخول أو بالتسمية ( الاتفاق ) . 


ج - اشتراط الطمأنينة في الصلاة : لم يشترط الحنفية عدا أًبا يوسف الطأنينة 
في الصلاة » اكتفاء با دل عليه قوله تعالى : ™ يا أها الذين آمنوا اركعوا 
واسجدوا ‏ فهو خاص قطعي الدلالة › فيكتفى بأقل ما يىمى ركوعاً في اللغة : 
وهو أدفى انحناء أو ميل عن الاستواء » وبأقل ما يمى سجوداً : وهو وضع الجبهة 
على الأرض » فإذا أريد تقي جهنل اللفظ الخاص ذي الدلالة القطعية » فيجب أن 
بكرن بدليل مكافء ف القرةة اخاص . والخديث الذئ دل غل اشتراط 
اا جاو يفيد إلا الظن »فلا يقوى على تقييد القرآن القطعي . 
الثبوت . 


وقال أبو يوسف والشافعي : الطبأنينة فرك فإالضلاة ؛ لأن الخاص وإن 
كن قطعي الدلالة فهو يحل البيان » ودل الحديث الصخيح وهو حديث المسيء 
صلاته على اشتراط الطبأنينة » لقول الني ب لأعرابي صلى في مسجد النبوي ٠‏ 
دون الاطمئنان : « ارجع فصل » فانك لم تصل >" ففيه بیان صريح لکل من 
الركوع والسجود والاعتدال بأنه لا بد من الطمأنينة فيها » مع وجودها . 


الأمر أو النهي » فيكون له أنواع أهمها أربعة هي : المطلق » والمقيد » والأمر » 
والنهي . وقد يأتي محصوراً بعدد معين » أكتفي ببيان الأنواع الأربعة . 
)١(‏ متفق عليه بين أحمد والبخاري ومسا عن أي هريرة ( نيل الأوطار ۲٠١/۲‏ ) . 
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ا المطلق : 


معي المطلق: الطلى ١‏ هو اللفظ إلاض الذى يدل عل غرف شنائع أؤأفراد 
ق م ن اف و وجل وو 
وکا کک وار وور وطالب وان قا ج فاط دل عن فر 
شائع في جنسه أو أفراد غير معينة » دون ملاحظة العموم أو الاستغراق » وإغا 
القصود هو الماهية أو الحقيقة بحسب حضورها في الذهن بقطع النظر عن تقييدها 
بصفة من الصفات » فيكون المطلق مساوياً للنكرة ما لم يدخلها عومٌ . 

حكم المطلق : المطلق يجري على إطلاقه » مالم يرد دليل يدل على 
التقييد" » وذلك إذا ور لقا في موضع دون أن یقید في موضع آخر مثل قوله 
تعالى في كفارة الهين  :‏ أو تحرير رقبة ‏ فإن الرقبة بإطلاقها تدل على إجزاء 
الؤمنة والكافرة . ومشل قوله سبكانه في تعداد الحرّمات من النساء : ل وأمهات 
نسائ ) فانه یدل على تحري أم الزوجة بمجرد العقد على ابنتها » سواء دخل با 
الزوج أو ل یدخل . ومثل قوله عز وجل :. آن تبتغوا | بأموال ‏ فانه یرشد 
زالتزوج على أي مهر دون تقييد بقدار معين » وهو كل ما بطلق عله 

سم المال قلیلاً کان أو كثيراً . 


ومثل قوله ا Yo:‏ نکاح إلا بولي r‏ فإنه یدل على اشتراطل وجود أي 


(۱) مسل الثبوت ۲۸۸/١‏ » ط الكردي » إرشاد الفحول ٠٤٤١‏ . وعبارة صاحب مسل الثبوت في 
تعريفت المطلق : هي « أنه اللفظ الدال على أمر شائع » أو ما دل على فردٍ ما منتشر » . 
وعبارة البزدوي : « هو اللفظ المتعرض للذات دون الصفات » لا بالنفي ولا بالإثبات » . 
وقال الآمدي في الإحكام 7۳ : « المطلق عبارة عن النكرة في سياق الإثبات » . وانظر 
أصول الاستنباط للحيدري ٠١١‏ 

٠٤٤ إرشاد الفحول‎ » ٦١/١ التوضيح مع التلويح‎ )١( 

)٠(‏ رواه أحد وأصحاب السنن الأربعة والحا عن أي موسى الأشعري » ورواه أيضاً ابن ماجه عن 
ابن عباس ۰ 
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امو او ق و ی و اق ما و وا ری 
الرقبة فورد في ا 

فإن دل الدليل على تقييد المطلق عمل بالقيد »6 في قوله تعالى : # من بعد 
وصية يوصى با أو دين ) فإن الوصية وردت مطلقة عن التقييد بقدار معين » 
ولكن قام الدليل على تقييدها بالثلث » وهو قوله ب لسعد بن بي وقاص : 
« الثلث » والثلث كثير » إنك إن تذر ورثتك أغنياء > خير من أن تذره عالة › 
فقون الا :ا 


والخلاصة : إن المطلق على اطلاقه حت يثبت ما يقيده . 
المقيد : 


معنى المقيد : المقيد : لف خاص يدل على فرد شائع مقيد بصفة من 
الصفات . أو هو اللفظ الدال على مدلولةمعين » مثل رجل مؤمن » ورجال 
مؤمنون » وامرأة عفيفة » ونساء عفائف . فالخاص قيد هنا با يقلل شيوعه › 
والواقع أن المقيد هو مطلق لقه قيد » أخرجه عن الإطلاق إلى التقييد . 


اليه الد يل بذ عل هت :ا ا دل عل إلغاء افيد : 
فيلغى حينئذ القيد اللاحق به" . مثاله في كفارة الظهار : ل فن ل جد فصيام 
شهرين متتابعين من قبل أن يتاسا ) ورد الصيام مقيدا بتتابع الشهرين › 
وبكونه قبل العودة إلى التاس والاستتاع بالزوجة التي ظاهر منها » فيعمل به 
على تقییده بهذين القيدين » فلا بجزىء في كفارة الظهار تفريق الصيام  »‏ 


)۱( متفق عليه بين البخاري ومسلم عن سعد ( سبل السلام ٠١٤/١‏ ) 
(۲) مسل الثبوت ۲۸۹/١‏ » إرشاد الفحول ٠١١‏ 
(۲) التوضيح ٦۲/١‏ » إرشاد الفحول ٠٤٤‏ 
۹ أصول الفقه )۱١(‏ 


ا ا و 
وار إلا أن E‏ و Ee‏ 


وأما مثال إلغاء القيد فهو في قوله تعالى في بيان انحرّمات : $ وربائبك 
اللاتي في حجورک من نسائكر اللاتي دخلع بهن ) فإِئه يعمل بالقيد الشاني وهو 
اشتراط الدخول بالزوجة › فلا تحرم بنت الزوجة إلا إذا دخل الزوج بامها› 
ولا يعمل بالقيد الأول وهو كون في الحجور أي في رعاية الأزواج وتربيتهم › 
وإنغا ذكر في الاية بناء على العرف الغالب من أحوال الناس » وهو كون الربيبة 
غالباً مع أمها في بيت الزوج › ومقتضاه حرمة الربيبة ولو كانت في غير بيت 
ارخ > اه هاا © ن ن اله تال قى ن اء الال ي 
القيد الثاني فقط » فقال : $ قإن لم تكونوا دخلم بهن » فلا جناح علي ولم 
يتعرض لنفي القيد الأول وهو وجود الربيبة في حجر الزوج . 


والخلاصة : إنه يعمل بالمقيد على تقييده'» حتى يثبت إلغاء القيد › فلا 
يصح العدول إلى الإطلاق إلا بقيام دليل يدل على ترك التقييد . 


حل المطلق على القيد : 

معناه بيان اله الى وة تقييد المطلق بالمقيد » فإذا طلب الشارع صيام 
ثلاثة أيام لمعسر قي كفارة ل و ا : ثم ورد نص آخر 
يقيد هذه الكفارة بالتتابع > ففي حل المطلق على المقيد نوجب التتابع . 

واتفق العاماء على جواز حمل المطلق على المقيد » لكنهم اختلفوا في الحالات 
التي يصح فيها ذلك . 


فإذا ورد مطلق ومقيد في نصين » فإما أن يكون الإطلاق والتقييد في سبب 
الح أو في تفس الى" : 

الحالة الأولى - أن يكون الإطلاق والتقييد في سبب الحكم : 

وهي مختلف فيها » فقال الحنفية : لا يحمل المطلق على المقيد » وإغا يعمل 
بكل من النصين على حدة . 

وقال المهور غير الحنفية : حمل المطلق على المقيد هنا . 

مثاله : حديث ابن عر » قال : « فرض رسول الله ير زكاة الفطر من 
E E O N O‏ 
وال وار ن ااه وى روا خر اکر ها من الما ٠۲‏ 


إن الح في النصين واحد وهو وجوب زكاة الفطر »ولكن وجد الإطلاق 
والتقييد في سبب الحك > وهو الشخصّ الذي و ا ور اوقا 
مقدا تأنه من الان + ووزد ف تاها معقفا جن هذا القيد 

فقال الحنفية : لا يحمل المطلق على المقيد هنا وإنغا يعمل بكل منها › 
فيجب على المسلم أداء زكاة الفطر على كل من يونه المتضدق » مساماً كان أو غير 
مسلم » عملا بامقيد في النص الأول » وبالمطلق في النص الثاني » ويكن أن يكون 
الطلق سبباً والمقيد سبباً . 

وقال الجهور : يحمل المطلق على المقيد أي يحمل المطلق في النص الثاني على 
القيعة ف التض الأول فلا ب دة القظر إلا عل من رنه الشخضص من 
(۱) مرآة الاضتول ۱ -_ ۲٤۲١‏ » ۱۹/۲ التقرير والتحبير ۲۹٦/١‏ › التوضيح مع التلويح ٦۳/١‏ »› 

إرشاد الفحول ٠٤١‏ » الإحكام للأمدي ۱١/١‏ › شرح تنقيح الفصول في اختصار الحصول في 


الأصول للقرافي ۲٠١‏ وما بعدها » ط دار الفكر بالقاهرة . 
)١(‏ روه الجاعة ( أخد وأمصحاب الكتب الستة ) عن ابن عر ( نيل الأوطار ٠۷۹/٤‏ ) . 


AR 


السامين . وبه أخذ الشوكاني حيث قال عند كامة « من المسامين » : فيه دليل على 
شراط الإسلام ق وخوت الفظرة 4 فلا جب عل :الكو : 

استدل الحنفية على رأهم : بأن حمل المطلق على المقيد يكون عند وجود 
التنافي بينهها » وإذا كان الإطلاق والتقييد في سبب الح فلا يتحقق التنافي » 
لإمكان العمل بكل منها على حدة » إذ جوز أن يكون لثيء واحد أسباب 
كثيرة > كثبوت الملك » فإنه يكن حصوله في كل من البيع والمبة والوصية 
والميراث وإحياء الموات . 

OR‏ الحادثة إذا كانت واحدة » كان الإطلاق والتقييد في 
شيء واحد » وإن لم يكونا في حكين » والشيء الواحد لا بجوزأن يكون مطلقاً 
ومقيدأ في آن واحد للتنناف بينها » فلا بد أن مجعل أحدها أصلاً ويبنى الآخر 
عليه » وباعتبار أن المطلق ساكت عن القيد › والمقيد ناطق بالقيد » فكان أولى 
بأن يجعل المقيد أصلاً ليكون للقيد فاكذق انى المطلق عليه . 

ولا يخفى أن رأي الجهور أرجح ؛ لان الخطاب للمسلين » سواء نص عليهم 
ام لا . ومن أمثلة هذه الحالة أيضاً : إطلاق كامة العم في حديث › وتقييدها في 
آخر بالسوم » أما الحديث الأول فهو : « وفي صدقة لغم في سافتها إذا كانت 
أربعين ففيها شاة »" وأما الحديث الثاني فهو : « وفي الغنم من أربعين شاة 
EE‏ فقد اتحد سبب وجوب زكاة الغ الذي هو العدد الحاص من الغ » فقال 
الحنفية والشافعية : يحمل المطلق على المقيد » فتجب الزكاة في الغ الساية دون 
ال 
)١(‏ نيل الأوطار ٠۸١/٤‏ 
)١(‏ رواه أحمد والسائي وأبو داود » والبخاري عن أنس (إنيل الأوطار ٠١١/١‏ ) . والسائمة : هي 


التي تكتفي بالرعي في أكثر العام . 


)( رواه أبو داود عن الزهري عن سالم عن أبيه ( نيل الأو ر٤/۳۰‏ ). 


SAN 


الحالة الثانية ‏ أن يكون الإطلاق والتقييد في نفس الحكم : 

هذه الحالة صورأربع » إذ إنه إما أن يتحد الحك أو يختلف »وفي كلتا 
ا د ال و ت 

الصورة الأولى - أن يتحد المطلق والمقيد في الحكم والسبب : 

ا ن ب الى فل ال اناو اة ن ا و 
لا يفيدها الإطلاق » ولا يصح أن بختلف المطلق والمقيد مع اتحاد السبب 
والح و 
بالمقيد عمل بالمطلق » أما من عمل بالمطلق فلم يف بالعمل بدلالة المقيد » فكان 
المع هو الواجب والأولى . 


مثال ذلك : قوله تعالى قي موضع بالنسبة للتيم : 3 فامسحوا بوجوهك 
وأيدیک ‏ وفي موضع آخر : ¥ ف دو لميا فتيموا صعيداً طيباً فامسحوا 
بوجوهك وأيديك مشه . فالسبب والافي الأيتين وع إرادة الصلاة ٠‏ وال 
واحد أيضاً وهو وجوب المسح » فيحمل المطلق على المقيد › ويكون الواجب في 
التيم مسح الوجه واليدين بالتراب الطاهر لا النجس . 
ومثال آخر : قوله تعالى # حرمت عليك الميتة والدم ) وقوله سبحانه : 
قل لا أجد فيا أوحي إلي محرماً على طاع يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دماً 
مسفوحاً ‏ فالسبب في الآيتين متحد » وهو وجود الضرر في الدم » والح متحد 
ايضا وهو حرمة تناول الدم » فيحمل المطلق على المقيد » ويكون الدم الحرم هو 
لر ر لاان ن الحروى والا هنز اح مر ع 

مثال ثالث : قوله تعالى في كنارة المين : # فن لم جد فصيام ثلاثة أيام ) 
يوجب صوم ثلاثة ايام من غير تقييد بالتتابع » مع قراءة أبن مسعود الشاذة : 
« فصيام ثلاثة أيام متتابعات » فإا توجب التتابع » فالسبب هنامتحد » وهو 


AA E 


ا لحنث في اليين » والحك متحد أيضاً وهو الصيام » فيحمل المطلق على المقيد هنا 
عند الحنفية . لكن هذا منتقد من جهة أخرى ؛ لان تقييد مطلق القران عندم 
لا يكون إلا بخبر متواتر أو مشهور › والقراءة الشاذة هي بمثابة خبرأاحاد › 
فكيف يقيد ها مطلق الكتاب القطعي ؟ . هذا فإن جمهور الفقهاء لا بحملون 
الطلق على المقيد فى هذا الخال ؛ لأن غير المتواتر لا بجوز الاحتجاج به على أنه 
من القرآن الكريم » بل ولا على أنه سنة ؛ إذ لم يروه الصحابي سنة . 


الصورة الثانية - أن يختلف الحكم والسبب : 


مثل قوله تعالى : ل والسارق والسارقة فاقطعوا يديا ) وقوله عز وجل 
في آية الوضوء لإ فاغسلوا وجوه وأيديك إلى المرافق ‏ : لفظ ‏ أيديا ‏ في 
الآية الأولى مطلق » وفي الآية الناتية ل أيديك ‏ مقيد » والسبب في الآيتين 
مختلف » وهو في الأولى : السرقة وي الشانية : إرادة الصلاة ووجود الحدث › 
وا لحك مختلف أيضاً > فهو في الآية الأولى:: قطع يد السارق » وفي الثانية : غسل 
الأيدي » ونظراً هذا الاختلاف في السب والحك لا حمل المطلق على المقيد 
باتفاق أكثر العلماء » لعدم المنافاة في الجع بينها > لكن حددت السنة موضع قطع 
يد السارق وهو من الرسغ » فإنه عليه الصلاة والسلام « مر بقطع يد السارق من 
الرسغ » . 

وقيل : يتيم إلى المرفقين جلا لامطلق على المقيد » وقيل : إلى الكوعين ؛ 
لأنه عضو أطلق النص فيه » فيختص بالكوعين › قياساً على القطع في السرقة . 

ومثله أيضاً : وجوب صيام شهرين متتابعين في كفارة القتل الخطا » في 
قوله تعالی : ( فن لم جد فصيام شهرين متتابعين ) ووجوب صيام ثلاثة يام 
من غير اشتراط التتابع في قوله تعالى : ل فن لم جد فصيام ثلاثة أيام ‏ الح 
ختلف » ففي الآية الأولى : صيام شهرين › وفي الشانية : صيام ثلاثة أيام › 


ERE 


رالسبب مختلف » ففى الآية الأولى : القتل الخطأ › وفي الشانية : الحنث في 
الهين » فلا حمل المطلق في الشانية على المقيد في الأولى في رآي الجمهور غير 
الحنفية » وأما الحنفية فأوجبوا التتابع في صوم كفارة الهين بقراءة ابن مسعود 
الشاذة . 


الصورة الثالثة ‏ أن يختلف الحكم ويتحد السبب : 


مثل : قوله تعالى في الوضوء : ل فاغسلوا وجوه وأيديك إلى المرافق ) 
وقوله سبحانه في التیم : 3 فامسحوا بوجوهک وأیدیک منه : الأيدي في 
الوضوء مقيدة بالمرافق » ومطلقة في التيم » والح مختلف في الأيتين » فهو غسل 
في الوضوء »> ومسح في التيم 0 ما السبب فهو متحد وهو الحدث وإرادة الصلاة . 


واتفق أكثر العاماء على أنه يمل المطلق على المقيد هنا » ويعمل بكل 
منها على حدة » إلا إذا دل الدليل عل بل > إذ لا تناقي في المع بينها ء 
وحينئذ لجأ الجتهدون إلى السنة » فقال الحنفية أوالشافعية : الواجب هو مسح 
الأيدي إلى المرافق + لقول الني يل في حدكث ابن کر روع ا 2را 
2 خ : ١‏ 
شران : خربة للرجة: وضرية لليدين إل الرزفت ٠:‏ 


وقال المالكية والحنابلة : « الواجب هو مسح الكفين فقط » لأن الني ب 
أمر عجان بن ياس بالخيم اللوجه والكفين »" : 


)١(‏ رواه الدارقطي والجحاك والبيهقي » وفي إسناده علي بن لان فف :نل :الاؤظ هار 
{) . 

(۲) رواه الترمذي وصححه عن عتمار»› ورواه الدارقطني عن عمأر : «... م مسح ہا وجهك 
وكفيك إلى الرسغين » ( المصدر السابق ۲١١ - ۲٣۳‏ ) . 
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الصورة الرابعة ‏ أن يتحد الحكم ويختلف السبب : 


مثل كفارة الظهار وكفارة القتل الخطاً » قال تعالى عن الأولى : ل فتحرير 
رقبة من قبل أن يتاسا ‏ وقال عن الثانية : ™[ فتحرير رقبة مؤمنة ‏ ولف ظط 
ل رقبة ‏ مطلق في الاية الاولى › ومقيد بالإيان في الاية الثانية » والحك متحد 
ا وك الم له وق الطهار راه البو وة ال الاتمشاع 
بالزوجة » وني القتل : القتل الخطأ . 

وهال AAA LS I a mik‏ 
على المقيد » ويعمل بالمطلق في حله » وبالمقيد في موضعه » فيجب في كقارة 
الفتل اطا عق رة مومه وق كفارة الطهاراعتق رقبةء سوا أكانت مومة 
أم كافرة . 

ودليلهم : أنه لا داعي لمل المطلق على المقيد في هذه الحالة » إذ لا تعارض 
E‏ اختلاف السبب ينع وجود التعارض › وقد يكون المناسب لكفارة 
القتل التغليظ على القاتل وزيادة الزاجر او الجابر » فيغلظ عليه بإلزامه عتق 
رقبة مؤمنة » أي باشتراط الإيان في الرقبة » وا لمناسب لكفارة الظهار هو 
التخفيف والتيسير للحفاظ على الزوجية » ولخفةامفسدته » وذلك بعتىق أي 
رقبة » لا سها وقاعدة الشرع اختلاف الآثار مع اختلاف المؤثرات » واختلاف 

العقوبات إذا اختلفت الجنايات » والجوابر إذا اختلفت الجبورات . 

وقال الشافعية والحناباة وبعض المالكية : حمل المطلق على المقيد في هذه 
الصورة » فيجب عتق رقبة مؤمنة في كل من كفارة القتل الخطأً وكفارة الظهار . 

واستدلوا بأن اتحاد ا لحك في النصين يقضي بحمل المطلة, على المقيد › حتى لا 
يكون هناك تخالف بين النصوص ألواردة في شيء واحد ؛ لأن القرآن كله كالكامة 
الواحدة في وجوب بناء بعضه على بعض » فكلام الله تعالى متحد في ذاته لاتعدد 


SANE 


فيه » فإذا نص على اشتراط | الإيان في كفارة القتل الخطا » كان ذلك تنصيصاً 
على اشتراطه في كفارة الظهار . ولأن التي بالقيد أي الإيان في الرقبة عامل 
بالدليلين قطعاً » فيكون أرجح » فيجب المصير إليه . 

وني هذا الكلام نظر » إذ إن كلام الله تعالى » وإن كان واحداً لا تعدد فيه › 
فذلك باعتبار عدم التناقض » لا باعتبار الأحكام » بل هو مختلف قطعاً » فبعضه 

وات عن الدليل الان بان الى لس دالا ق الاد وب 
الكفارتين ختلف » فالقتل يقتضي زيادة الزجر » لخطورته › والظهار يقتضي 
الت فة ادو الال : 

والظاهر لي رجحان الرأي الأول لقوة دليله . 

والخلاصة : إن حمل المطلق على المقيد متفق عليه في حالة اتحاد الح 
والسبب » ولا يحمل المطلق على المقيد إذا اختلف الح والسبب » أو اختلف الح 
وات ال :وا لف لاض ين اذا 6 6ق اليد ى ال دون 
ا لحك » أو كان في نفس الح واختلف السبب واتحد الح. 

الفرق بين المطلق والعام والنكرة والمعرفة والعدد : 


الى ۴ ا هو ا لالد ال عل اة »مل :الرجل خرن 
LA La SEO OI E ae‏ 
كالحيوان الناطتق هي حقيقة الإنسان » وتلك الحقيقة مغايرة لمأ عداها » ككون 


الاسان واعد ا ار مد فك ( الرجل) مطلن ة لون اراد هة اتافية او 


)١(‏ المدخل إلى مذهب أحد ٠١۷‏ » شرح الإسنوي ۷١ . ٩4/۲‏ وما بعدها . العناوين في المسائل 
الأصولية للحيدري ٠۸/١‏ 
WEE‏ 


ا e‏ ن غ کا ر کر و 
والمعرفة : هي ما يدل على واحد معين » سواء أكان واحداً بالشخص اَم 

بالنوع آم با لجنس » وذلك-بأحد أدوات المعارف السبعة » كالعام والضير واسم 

الإشارة < والمعرف بلام العهد ¢ والمضاف إلى المعرفة مثل زايد »› ودار الوزير . 

والنكرة : هي ما يدل على واحد غير معين » مثل : رجل بالتنوين › فإنه 

يدل على فرد من ذكور بني آدم البالغين » بلا تعيين » والنكرة ليست عامة »› 

وإعا هي تدل على بعض الخاص . 
والعدد : هو ما یدل على وحدات معدودهة محصورة € ا تتناول ما عداها ¢ 

مثل خمسة › وعشرة . 
والعام : هو ما يدل على أقراد غير معدودة » بل مستوعبة لكل جزء من 

جزئيات تلك الحقيقة » أي لكل فرك من أفرادها » كلمشركين » فيانه يستوعب 

جميع من أشرك بالله تعالى . 

: الامر‎ ٣ 
اة هاه ا د او ل غل رار دة ع‎ 

الفور . عاماً بأن هذا هو النوع الثالث من أنواع الخاص . 
E E NAE EEE‏ 

وهذا رأي الحنفية والحنابلة » فهو يكون من الأعلى إلى الأدنى » بأن يقول القائل 

E‏ 0 قر 

۷۷/۲ ختصر المنتهى لابن الحاجب مع شرح العضد‎ )١( 

(۲) التوضيح ۱٤۹/١‏ » كشف الأسرار ٠١١/١‏ » حاشية البناني على جع الجوامع ۲٠۲/۱‏ » الإحكام 
للآمدي 1/۲ » شرح الإسنوي : ٠/١‏ وما بعدها » ١۷‏ » إرشاد الفحول ۸٠‏ » شرح تنقيح 
الفصول ٠١١ » ٠١١‏ ء المدخل إلى مذهب أحمد ٠١١‏ 

- ۸ - 


الان إل الأعل عل سيل التضرع والمقاعة ل سى آمرا واا يقال له اء 
اا وان ان اک لای ی خم احاح رن میا 
علو امنتلاة د ركدلك قال الالكة ٠‏ لا ارط ق الا مر علو الاش لاا 
للمعتزلة . 


EN N EEE as 
) أكان بصيغة الأمر مثل قوله تعالى : ل يا أا الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته‎ 
. ) وقوله : [ أوفوا بالعقود  وقوله : ل أقهوا الصلاة وآتوا الزكة‎ 

أم كان بصيغة المضارع المقترن بلام الأمر » كقوله سبحانه  :‏ لينفق ذو 
سعة من سعته € . وقوله : # فمن شهد منك الشهر فليصمه ¢ وقوله : 
وليوفوا نذورم » وليطوفوا بالبيت العتيق 4 . 


أم كان بالجملة الخبرية التي يقصد منها الطلب » ا في قوله عز وجل : 
والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين ‏ . فليس المقصود منه مرد 
الإخبار عن إرضاع الوالدات أولادهن › وإنا المقضود الأمر بالإرضاع وطلبه من 
الوالدات . ومشل قوله سبحانه : ل ولن بجحل الله للكافرين على المؤمنين 
سبيلاً ‏ يقصد به أمر المؤمنين بألا يكنوا الكافرين من التسلط عليهم . 


موجب الأمر أو مقتضاه ( دلالته على الوجوب ) : 


ير جهو ر العلاء ' أن الأمر يدل على وجوب امون به» ولا يضرف عن 
الوجوب إلى غيره إلا بقرينة من القرائن تدل على ذلك . فإن لم توجد قرينة كن 
الأمر مفيداً إبجاب الأمور به . فن أحوال غيرالإيجاب أنه قد يأتي الأمر 


(۱) جع الجوامع ۲۱۷/۱ » کشف الأسرار ۱۰۸/۱ شرح تنقيح الفصول ۱۲۷ » الآمدي ۹/۲ » شرح 
الإسنوي ۱۷/۲ » المدخل إلى مذهب أحمد ٠١١‏ 


ی 


للندب »ا في قوله تعالى : « فكاتبوم إن عامتم فيهم خيراً ‏ فكاتبة الماليك 
. ليست واجبة » وإإغا هي مندوبة بقرينة أن امالك حر التصرف في ملكه . 
وقد يكون الأمر للإباحة › كقوله تعالى : [ كلوا واشربوا ) . ول كلوا 
من الطيبات ‏ بقرينة آن الأكل والشرب بحسب استدعاء الطبيعة البشرية . 

وقد يكون الأمر للإرشاد » كالأمر القرآني بالاستشهاد على البيع > وبكتابة 
الدين في قوله تعالى : ل واستشهدوا شهيدين من رجالك ‏ وقوله في آية 
الدين : ل يا أا الذين آمنوا إذاتداينة يذين إلى أجل سمى فاكتبوه & . 
والقرينة التي صرَفْتَ هذا الأمر إلى الإرشاد تةة الآية نفسها وهلي قوله تعالى : 
فان أمن بعضك بعضاً فليؤد الذي اون أمانته ‏ فانه يدل للدائن أن 
يثق بمدينه من غير كتابة الدين عليه 

قف راد الا الاد ا إل لعمر بن أي سابة : , 
ا ك و ا 

وقد يكون الأمر للإنذار مثل قوله : $ و قتعوا فان مصيرك إلى النار ) 
وقد يأتي للدعاء » کقوله تعالی : 3 ربنا افتح بیننا وبين قومنا باحق . 

ولاف إن ااام بن لی د کر ی ج کواع مد وین ی 
للأمر » وتابعه في تعدادها ابن بدران الحنبلي » واكتفى صدر الشريعة ابن مسعود 

الوجوب » والندب » والإباحة » والتهديد » والإرشاد » والتأديب › 
والإنذار » والامتنان › والإكرام » والامتهان » والتكوين » والتعجيز » والإهانة › 


٠١۲ المدخل إلى مذهب أحجد‎ » ۲١۷ - ٠٠٠/۱ حاشية البناني على شرح الحلى ممع الجوامع‎ )١( 


E 


اوا ا ا 
والتكذيب ¢ والمشورة ¢ وارادة الاشتخال ¢ والإذن ¢ والإنعام ٤‏ والتفو يض 


م قال ابن السبكي : والجهور على أن الأمر حقيقة في الوجوب فقط › لغة أو 
رعا او عقفلا شي لتاقي 


وهذا القول هو الح » وهو الراجح ؛ لأن وضع الأمر في اللغة إغا هو لطلب 
الفعل على جهة الحتم والإلزام > فإن الإجاب لغة : الإثبات والإلزام » والأمر 
الصادر من الله تعالى ليس إلا بقصد إثباته وإلزام الخاطبين به واستحقاق العقاب 
على ترک . ويوضح ذلك إيراد أدلة الجهور على أن الأمر للوجوب » وهي من 


ا 

آ ناحية اللغة : وهو أن الأمر موضوع في اللغة العربية للطلب الجازم 
والإلزام على سبيل الحقيقة » فإنإستعمل في غيره فهو على سبيل المجاز . لذا قال 
الحنفية : الامر إذا كان حقيقة في الوجوب فقط › ففي الإباحة والندب يكون 
مجازاً بالضرورة » لتباين الأحكام .. وقال سعد اوي الجفت ازاني : الأمر حقيقة 
لغوية في الإيجاب بعنى الإلزام وطلب الفعل وإرادته جزماً »> وحقيقة شرعية في 
الإيجاب بمعنى الطلب والح باستحقاق تاركه الذم والعقاب » لا معنى إرادة 
وجود الفعل . 2 

ب - ناحية الشرع : الأمر حقيقة شرعية في الوجوب الذي يترتب على 
خالفته استحقاق الإنم والعقاب » بدليل أن الشرع ذم تارك الواجب وسماه 
عاصيأً > ورتب عليه العقاب . وقال عليه الصلاة والسلام : « لولا أن أأشق على 


٠٥۵١ _- ۱‏ » إرشاد الفحول ۸۳ - ۸٦‏ » شرح الإسنوي ۲۲/۲ وما بعدها . 


TES 


أمتى لأمرثهم بالسواك عند كل صلاة » ولفظة « لولا » تفيد انتفاء الأمر لوجود 
امشقة » والندب ف السواك ثابت » فدل على أن الأمر لا يصدق على الندب » بل 

ويرشد إليه قوله تعالى لإبليس ¥ ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك ‏ ذمه 
على ترك المأمور به » والذم يقتضي الوجوب ؛ لأن الذم لا يكون إلا في ترك 
واجب أوفعل مرم . 

وكذلك قوله تعالی  :‏ وإذا قیل م ارکعوا لا یرکعون ‏ ذمهم على ترك 
الركوع إذا أمروا به » وهو دليل الوجوب . 

ا ا ای اة عل ك الام شو 
$ فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصیبهم عذاب الم ¢ 
يفهم غه وف إضابة الفتنة اولي أب عخالفة الأمنء وهذا أدل تص غل :أن 


الأمر يقتض الوجوب . 


ونفى الحق تعالى احتال الخيار بالامى في قوله : $ وما كن لمؤمن 
ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمراً أن 9ون هم الحيّرة من أمرم ‏ . 
والقضاء : الح . 


الأمر بعد الحظر أو التحريم : 


کثیراً مایرد الأمر بعد حظر أو تحرم سابق » ۴ في قوله تعالى : $ وإذا 
حللتم فاصطادوا ‏ بعد قوله سبحانه ( وحرم علیک صيد البر ما دمتم حرماً € 
وقوله $ غير حلي الصيد وأنتم حرم . وقوله عز وجل : ل فإذا قضيت 


ااك واه اناي و ولتي وا اج ن أن رة ورو اا اه 
وأبو داود والنسائي وابن ماجه عن زيد بڻ خالد . 


TYA 


الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله . بعد قوله سبحانه : ل إذا 
نودي للصلاة من يوم الجعة » فاسعوا إلى ذكر الله > وذروا البيع ‏ . وقوله 
سبحانه : [ فإذا تطهرن فأتوهن ‏ . $ فالآن باشروهن ‏ . 

وقوله بم : « كنت يتك عن لحوم الأضاحي فوق ثلاث › ليتسع ذوو 
الطول على من لا طول له » فكلوا ما بدا لك واطعموا وادخروا » وحديث 
ع ون اون لارا 


ل رادا ااا اة او الي اخ ا مو ون ف عل راء 
E‏ 

الرأي الأول للشافعي»والحنابلة وبعض المالكية : إن الأمر بعد الحظر 
للإباحة » بدليل معظم أو غالب الأوامر التي وردت بعد الحظر » فا للإباحة في 
عرف الشرع وباتفاق العاماء . 

الرأي الثاني - لعامة الحنفية والأصح عا[ الشافعية والمالكية : إن الأمر بعد 
الحظر للوجوب » علا ما هو الأصل في مقتضى«الأمر بأنه للوجوب » فيحمل على 
ما كان يحمل عليه ابتداء » ولقوله تعالى : ل فإدا انسلخ الأشهر الحرم » فاقتلوا 
المشركين حيث وجدقوم ) › ولقوله بل لفاطمةة بنت حبيش التي كانت 
تستحاض : « ذلك عرق » وليست بالحيضة › فإذا أقبلت الحيضة › فندعي 
الصلاة » وإذا أدبرت » فاغتسلي وصلي »" . ٠‏ 


() الحديث الأول رواه الترمذي عن بريدة » والحديث الثاني رواه الحا عن آنس » ورواه 
ابن ماجه عن ابن مسعود . 

() مسل الثبوت ۲۰۹/۱ » وما بعدها › التلویح على التوضیح ۱٥۱/۱‏ › شرح الإسنوي ٠۹/۲‏ › 
الآمدي ۲۷/۲ » المدخل إلى مذهب أحمد ٠١١‏ » شرح تنقيح الفصول ٠۳١‏ » العدة في أصول 
الفقه لبي يعلى ۲٠٠/۱‏ 

(۲) رواه البخاري عن عائشة ( نيل الأوطار ۲٠١/١‏ ) . 


- ٢ - 


والخلاصة : إن هذا الرأي تعسك بوجود المقتضي ارب فرك الر: 
وورود الأمر بعد الحرمة لا يعارض هذا المقتضي يدفع ما ثبت له › ولا 
مانع ينع من الانتقال من التحرم إلى الإباحة »> فكذلك إلى الوجوب » أي فكا 
يكن الانتقال من التحرء إلى الإباحة يكن الانتقال منه إلى الوجوب . 

الرأي الثالث - للكال بن امام من الحنفية وهو القول بالتفصيل : الأمر بعد 
الحظر يرجع إلى الحكر الذي كان قبله من وجوب أو غيره » ويكون رافعاً الحظر 
الذي سبق الامر » بدليل تتبع واستقراء الاوامر الواردة بعد الحظر والتحري »› 
فإن المتتبع جد أا للعودة إلى اصل الح قبل ورود الحظر . فالامر بقتال 
المشركين واجب » حظره الثرع في الأشهر الحرم » ثم أمر به بعد انتهائها » عودا 
إلى بدء الحك وهو الوجوب ٠‏ وزيارة القبور مندوبة » ولكن نى عنها الشرع 
لمصلحة اقتضت ذلك غ آمر بها الني جه > فعاد الحك إلى أصله السابق وهو 
الندب » والاصطياد قبل الإحرام مباح » ثم حظر عنه القران في حالة الإحرام » 


ثم أمر به بعد الانتهاء منه . 

دلالة الأمر على التكرار أو الوحدة : 

لازن اة و و اا 2 لن الوا دة او تار 
a SRE‏ 

الرأي الأول ۔ للحنفية والحنابلة : ۴ رجح ابن بدران واختاره الرازي 
وأتباعه والآمدي وابن الحاجب والبيضاوي الشافعي واعتبره ابن السبكي رأي أكثر 
)١(‏ مسلم الثبوت ۲٠٠/١‏ » التلو يح على التوضيح ۱ ,. شرح تنقيح الفصول للقرافي ٠١١‏ ؛ شرح 
الاسنوى ۲ _ ۲ » الستصفی ۲/۲ وما بعدها » المدخل إلى مذهب أحد ٠١١‏ . الأمدي 


7۲ وما بعدها »› إرشاد الفحول ۸ وما بعدها . شرح الحلي ممع الجوامع 8 شف 
الأسرار ۱١١/١‏ وما نخذها :تول الىرخىي ۲۰/١‏ - ۲ . 


ا 


الشافعية : وهو أن الأمر المطلق لا يقتضي التكرار » ولا يفيد كية الفعل › وإإغا 
EEC gg E EE‏ 
تكرار » فيبراً با مرة » وجل التكرار . هذا هو الصحيح من مذهب المحنفية 
والحنابلة » وقال بعض الحنفية كالبزدوي : يستفاد طلب التكرار من القرائن التي 
i Eg NESE Ea‏ 
تعالى : $ وإن كنتعم جنباً فاطهروا ¶ وقوله سبحانه : ل إذا قم إلى الصلاة 
فاغسلوا وجوهک وأيديك إلى الرافق ... 4 أو يكون منوطاً بثبوت وصف هو علة 
لامأمور به أيضاً » كقوله تعالى  :‏ أة الصلاة لدلوك الثمس € ٠‏ وقوله عز 
وجل : # الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منها مئة جلدة ‏ . 


فإنه تعالى علق الأمر بالتطهن على وجود ال جنابة › والأمر بالوضوء على إرادة 
الصلاة » والأمر بالظهر على دلوكة زوال ) الشمس » والأمر بال جلد على وجود 
سببه وهو الزن . ویتکررالحک بتکر ر سببه أو علته ن الشرع علق الج على 


وجود علته 


ودليلهم : إججاع أهل العربية على أن هيئة الأشلا تدل إلا على الطلب في 
ا ق کے ای وا ا رار 
CaN EEE NS‏ 
يوجد كل من الأمر والنهي معاً . 

ولأن الأمر المطلق ورد تارة مع التكرار شرعا كاية الصوم والصلاة » وعرفاً 
نحو احفظ دابتي » وورد تارة للامرة الواحدة شرعا كاية الحج » وعرفأ كقول 
ال ي احا ن حه ق اك ا 
الو ا و ارعن اا ون 


)٠١( أصول الفقه‎ _ o _ 


الرأي الثاني لأكثر المالكية ۴ قال القاضي عبد الوهاب وأكثر الشافعية ¥ 
فل ا اتاد بو ا ساق الق ازى إن الاس يدل غل امرو الوا ةة فا 
EE SSE NS‏ 
الأقرع بن حابس لو لم يفهم احتال التكرار من قوله بل : « يا أا الناس قد 
فرض الله علیک الح فحجوا »لا کان لسؤاله معنی › ولکان ملوماً في سؤاله . 

الرأي الشالث - للأستاذين الاسفراييني والشيرازي وجماعة من الفقهاء 
والمتكامين وهو رأي الإمام أحمد ‏ ذكر أبو يعلى : الأمر يدل على التكرار 
اللستوعب لزمان العمل وهو مدة العمر » بشثرط الإمكان . واستدلوا بأدلة ثلاثة : 


١‏ إن آهل الردة اا معو الر اة مك أو بك العدق رهي ا عك ف 
وجوب تكرارها بقوله تعالى:: ‏ وآتوا الزكاة ) . ولم ينكر عليه أحد من 
الصحابة » فكان ذلك إجماعلكنهم على يا للتكرار . والجواب : أنه لعل 
النى بل بين للصحابة أن هذه الايا للتكرلد . 

١‏ د النهي يقتضى التكرار > فكذل ك هة اسا علية »امع أن كلا 
نها اللظلب ولواب 2 أن الأقهاة عن ا كن + لاه مراف اللأصل 
وهو العدم » وأما الاشتغال بالشيء أبداً فغير مكن وفيه مشقة » ثم إن هذا قياس 
في اللغة » واللغة لا تثبت قياساً . 


رغ ا رو 
النسخ عليه » لكن ورود النسخ جائز » فدل على أنه للتكرار . وجوابه : أن 
النسخ لا جوز وروده على الأمر الذي يقتضي مرة واحدة » ولكن إذا ورد على 
الأمرالمطلق › صار قرينة على أن المراد به التكرار » وحمل الأمر على التكرار 
لقرينة جائز . 


. الحديث رواه مسلم وأحد والنسائي‎ )١( 
1 


وهم أدلة أخرى منها أنه لو لم يكن الأمر للتكرار » لما صح الاستشناء منه 
لاستحالة الاستشناء من المرة الواحدة » فيقال : صم إلا يوم المجعة . 


والراجح لدي هو الرأي الأول ؛ لأن أدلة الرأي الثالت مناقشة ۴ بيتاء 
a NS EO OC EERE NS‏ 
اارها ا من رانء لان دل عام عل د رالالاق 

وعلى فان الرأي الثاني قريب جداً من الرأي الأول » فيكون رأي اججهور 
اا يقتضي التكرار وا وا وا ال عة من ف د ع ا 
ار 

أثر الخلاف في هذه القاعدة : 

من اثار لحلاف ف هذه الفاودة 2 أن القائلين بان الاس :يقتضى التكران 
TT‏ واثنتین وثلاثاً . ومن 
قال( لا تقتضق التكرار) + لا لك المراة اروا لت واخةة : 

ومن آثاره : أن الحنفية القائلين بأن الأمر ل87 التكرار ر يوجبوا التبم 
لكل فريضة » كالوضوء » وأجازوا لامتهم أن صلی ایم ما شا Ey‏ 
والنوافل ؛ لأن قوله تعالى : ل فتيموا صعيداً طيباً ‏ لا يقتضي التكرار . 

E e Ea AEs 
واف‎ 

وأجاز الحنابلة للمتيم صلاة أكثر من فريضة في وقت واحد مع النوافل » ولا 
فریضتين في وقتين . 


EAA 


الأمر بالثيء نهي عن ضده : 

فال الما الالء ى عن أضداده ةوقال كرالك لاتا 
COGAN ESSE EA‏ 
اوا ا کا ی اکر واا ااا چ عع جح 
أضداده كالقعود والاضطجاع والسجود وغير ذلك › والنهي عن القيام أمر بواحد 
من اضداده لانه ٳذا ڼي عن فعل شيء تضن ذلك وجوب الكف عنه › ولا يکنه 
الت عة ال قعل وان الإضاد 

اا ا و ا 
لامقصود يكون حراماً » وإلا كان مكروهاً »> وإن فوت ضد النهي المقصود 
بالنهي » ففعل الضد يكون وَاجباً » وإن لم يفوته ففعله يكون سنة مؤكدة . 
وعلى هذا قوله تعالى : $ ولاتجل طمن أن يكن ) هو في معنى النهي يقتضي 
وجوب الإظهار . والأمر بالتربص في العدة يقتضي حرمة التزوج . والمأمور 
بالقيام في الصلاة إذا قعد ثم قام لا تبطل صلاته » لكنه يكره . والحرم في الحج لا 
هي عن لبس الغيط كان لين الإزان والرد ا ج 

الأمر المعلق بشرط أو صفة : 


إذا علق الأمر بشرط أو صفة » مثل الأول : [ وإن كنت جنباً فاطهروا € 
ومشل الثاني  :‏ والسارق والسارقة فاقطعوا أيديا ‏ هل يقتضي التكرار أو 
E ENES‏ 
)١(‏ العدة في أصول الفقه لأبي يعلى ٤٠٠/١‏ ء المدخل إلى مذهب أحمد ٠١١‏ . أصول السرخسي 
۱ وما بعدها » شرح الإسنوي 1٥/۲‏ . ملم الثبوت ۲۱۲/۱ . شرح تنقيح الفصول ٠١١‏ . 
التلویح ۲۲۲/۱ . 
۳) ملم الثبوت ۲٠١/۱‏ » كشف الأسرار ۱۳١/١‏ » شرح تنقيح الفصول ٠١١‏ » شرح الإسنوي 
۲ ء أصول السرخسي ۲/١‏ ء المدخل إلى مذهب أحد ٠١١‏ . 


TINS 


الأول إنه يقتضي التكرار من جهة اللفظ » أي أن لفظ الأمر العلق 
بالشرط أو الصفة قد وضع للتكرار . وهو قول كثير من أصحاب مالك 
والشافعي ؛ لأن الشروط اللغوية أسباب » والحك يتكرر بتكرر سببه » فيجقع 
أمران لتكرار الوضع والسببية . 


هو القائل بأن ترتيب الحك على الوصف لا يدل على العلية . 


الغالث ‏ إنه لا يقتضيه لفظاً ويقتضيه من جهة القياس » وهو الحق عند 
الحنفية والحنابلة » والختار عند الرازي والأمدي والبيضاوي » وابن الحاجب 
امالكي . أي إن الأمر يتكزر إذا كان الشرط أو الصفة علة ؛ لأن المعلول يتكرر 
بتكرر علته » وا لحك يدور مع علته وجوداً وعدماً . وهذا هو الراجح » فان من 
قال لامرأته : « إذا دخلت الدار فأنتطالق »لم تطلق بهذا اللفظ إلا مرة » وإن 
تكرر منها الدخول » ولم تطلق إلا واحدة )إن موى أكثر من ذلك ؛ لأن المعلق 
بالف رط عند اوخو اقرط لجل رهد اا ا وة من الرجل لامراتة لا 
تحمل العدد والتكرار عند التنجيز » فكذلك عند التغليق بالشرط إذا وجد 
اظ . 

دلالة الأمر على الفور أو التراخي : 

لمقصود بالفور : المبادرة إلى تنقيذ الأمر مجرد سماع التكليف مع وجود 
الإمكان » وألا كان مؤاخذا . 

والمقصود بالتراخي : تخيير المكلف بين الأداء فور عند سماع التكليف » وبين 
التأخير إلى وقت آخر » مع ظنه القدرة على أدائه في ذلك الوقت 


NIN 


واا سوليوق افوا ى فة ا عل اهت ارا وة را 
الخلاف كلامهم في الحج » هل هو على الفور أو على التراخي ؟ . 

المذهب الأول - لامالكية والحنابلة في ظاهر المذهب والكرخي من الحنفية : 
إن مطلق الأمر أي الجرد عن قرينة الفور أو التراخي هو للفور . ومعنى الفور کا 
بينا : الشروع في الامتثال عقب الأمر من غير تأخير ولا فصل . 

امذهب الثاني - للحنفية على الصحيح من المذهب : إن مطلق الأمر على 
التراخي » فلا يثبت حك وجوب الأداء على الفور بمطلق الأمر . ومعنى التراخي 
کا أشرت : تأخير الامتثال عن وقت الأمر زمناً يكن إيقاع الفعل فيه فصاعداً . 

الذهب الثالث - للقلغة على الراجح : إن الأمر المطلق لا يفيد الفور ولا 
التراخي : 


الأدلة : 

استدل القائلون بالفور بأربعة أدلة : . 

١‏ إنه تعالى ذم إبليس على ترك السجود لادم عليه السلام بقوله : } ما 
منعك ألا تسجد لأآدم إذ أمرتك € فلو لم يكن الأمَراللفور » لما استحق الذم . 
اراد ن 5 ا ر قروا عا هل عل انه لرن وتاك 
القرينة قوله سبحانه : ۾ فاذا سويته ونفخت فيه من روحي › فقعوا له 
ساجدین 4 . ۰ 

أ - قوله تعالى : ل[ وسارعوا إلى مغفرة من ربك وجب كون الأمر 
)١(‏ أصول الرخسي ۱ وما بعدها » مسام الثبوت ۲۱۸/۱ » شرح تنقيح الفصول ٠١۸‏ وما 


بعدها » شرح الإسنوي ٠۲/۲‏ وما بعدها » الآمدي ۲٠/۲‏ » المدخل إلى مذهب أحمد ٠١١‏ وما 
بعدها » العدة في أصول الفقه للقاضى أبي يعلى ۲۸/١‏ وما بعدها . 


ER 


للفور ؛ لأن الله تعالى أمر بالمسارعة » وا مسارعة هو التعجيل » فيكون التعجيل 
مأموراً به . والجواب أن الفورية مستفادة من قوله تعالى : [ وسارعوا ) لا من 
ا 

الول يكن الأمر للفور »لكان القاخي جائرا ء لكنه لا جوز ؟ لأنة قد 
يؤدي إلى عدم امتثاله بسبب الموت فجأًة . 


E A O O E O EO EET 
مثله بالقياس عليه » بجامع الطلب في كل منهها . وجوابه : أن النهي لا كان‎ 
مفيداً للتكرار في جيع الأوقات > ومن جملتها وقت الحال » لزم بالضرورة أن‎ 
. يفيد الفورية بخلاف الأمر » أي أن القياس مع الفارق‎ 

واستدل القائلون بالتراخي بالفرق بين الأمر المقيد والأمر المطلق » فيان قول 
القائل ادمه : « افعل كذا الساعة »يوجب الائتار على الفور وهذا أمر مقيد . 
وقول القائل « افعل » مطلق › وبين المطلق والمقيد مغايرة ومنافاة › فلا يجوز 
أن يكون حك المطلق ما هو حك المقيد » فيا يثبك التقييد به ؛ لأن في ذلك 
إلغاء صفة الإطلاق » وإثبات التقييد من غير دليل » وليس في الصيغة الأمرة 
اللطلقة ما يدل على التقييد في وقت الأداء > فيكون على التراخي كالأمر 
بالكفارات وقضاء الصوم والصلاة . 

واستدل أصحاب المذهب الثالث : بأنه ورد الأمر مع الفور » ومح عدمه »> 
ويصح تقييده بالفور وبالتراخي › فيجعل حقيقة في القدر المشترك وهو طلب 
الإتيان با لمامور به » منعأ من الاشتراك والمجاز . 

والراجح عند بعض العاماء أن الأمر لا يدل بذاته على الفور أو التراخي » بل 
فاد ذلك هن القرائن. :فن قال لفره :انق ن الاد افون فر 
AE gE E‏ 


AAR 


عن الوقت كالزكاة والحج وقضاء الصوم والصلاة » وأداء الكفارات » فيجوز فيه 
التأخيء لك ا لادرة إل :الل أو وأخوط فيل مباغة الوت اها الإجل 
قبل الأداء » لقوله تعالى : ل فاستبقوا الخيرات ‏ . 

ومن آثارالاختلاف في هذه المسألة مسائل عديدة : 

أ - أداء الج : على الفور عند الإمكان في رأي المالكية والحنابلة 
والكرخي » لقوله تعالى : [ وأقوا الحج والعمرة لله . وعلى التراخي في رأي 
الل e E‏ 
كان الحج واجباً على الفور م يجز التأخير . 

أداء الزكة : لى لووف مذهب المالكية والحنابلة » علا مقتضى 
الأمر . وكذا في مذهب الشافعية > لأن حاجة المستحقين ناجزة » ولأنه حق لزمه 
وقدر على أدائه . وهو على التراخى لد إأينفية على المعټذ » ولكن يتضيق على 


لزي الوجوب إذا غلب على ظنه أنه يوت لوالم يؤد › فيفوت الواجب . 


التهي:: 

هو النوع الرابع من أنواع الخاص فهو خاص في التحرم كالأمر فإإنه خاص 
في الإمجاب » وأبحث هنا تعريفه » وموجبه » ودلالته على التكرار والفور › 
واقتضاء النهي الفساد أو البطلان وآراء الجتهدين في أثر النهي . 

تعريف النهي : النهي لغة المنع » وفي الاصطلاح له تعاريف متقاربة › 
قال الإسنوي : هو القول الطالب للترك دلالة أولية . وقال البخاري في كشف 
الأسرار : هو استدعاء ترك الفعل بالقول ممن هو دونه . وأوضح تعريف هو 
ما ذكره ابن بدران الحنبلي وأخذ به الشوكاني : وهو القول الإنشائي الدال على 


- ۲ 


طلب كف عن فعل على جهة الاستعلاء . وقريب منه تعريف مسل الثبوت : هو 
اتتام كت عن كفل ا الا 2 

وبعبارة أخرى : هو ما دل على طلب الكف عن الفعل . فخرج به الأمر 
لأنه طلب فعل غير كف » وخرج الالةاس والدعاء ؛ لأنه لااستعلاء فيها . وأساليب 
التهي :إما صيغة النهي المعتادة » مثل قوله تعالى : ولا تقربوا مال اليتم إلا بالتي 
هي أحسن ‏ . ولا تأكلواأموالك بينك بالباطل ) ولا تقتلوا النفس التي حرم 
الله إلا بالحق € . وإمالفظ التحرم مثلقوله سبحانه :ل حرمت عليك الميتة 
والدم .. أونفي الحل مثل قوله تعالى : يا أماالذين آمنوالا يحل لكأن ترثوا 
النساء كرهاً ‏ .$ ولا يحل لكأن تأخذواماآتيتوهن شيا »أوالأمرالدال على 
الترك › کقوله تعالی :ل وذرواظاهرالإغ وباطنه € . وقوله : فاجتنبوا 
الرجس من الاوثان واجتنبواقول‌الزور ‏ . 

واختلف العاماء هل من شرط النهي العلو والاستعلاء وإرادة الترك أولا ؟ 


موجب النهي : يستعمل النهي في سبعة معان ذكرها الغزالي والآمدي 


وغ ب 
أحدها - التحرم كقوله تعالى : ل ولا تقتلدوا النفس التي حرم الله إلا 
باحق . 
الثاني - الكراهة كقوله بي : « لا مسك أحدك ذكره بيينه وهو 
)( 
يبول » ۰ 


(۱) شرح الإسنوي ٦۲/۲‏ » مسل الثبوت ۲۲۸/۱ » كشف الأسرار ۲٠٠/١‏ ءالمدخل إلى مذهب. 
أحمد ٠٠١‏ » إرشاد الفحول ٩٦‏ 

(۲) الإحكام للآمدي ۲۲/۲ » شرح الإسنوي ٦۲/۲‏ » مسلم الثبوت ۴۲۹/١‏ » المدخل إلى مذهب 
أحمد ٠١١‏ وما بعدها . 

(۲) رواه أصحاب الكتب الستة ما عدا مسلا . 


A 


القالت د الدغاءء كعوله تعال :ج رها لا درخ قلونا بداد هدا ٠‏ 

الرابع - الإرشاد » كقوله عز وجل : ل يا أا الذين آمنوا لا تسألوا عن 
أشياء ‏ . 

الخامس - التحقير » كقوله تعالى  :‏ ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به 
أزواجاً منهم ) . 

السادس - بيان العاقبة » كقوله تعالى : ™ ولا تحسبن الله غافلاً عا يعمل 
الظالمون 4 . 

السابع - اليأس » كقوله تعالى  :‏ لا تعتذروا اليوم إغا تجزون ما كنم 
تعملون ¢ . 

واختلف العاماء في النهي »هل له صيغة أو لا » وهل موجبه التحرم أو 
الکراھة؟ ج اختلفوا ق عوج ر : 

اراج وان عة ل 0 a‏ 
خلافهم في موجبه : فذهب بعضهم إلى أن النهي اجرد عن القرائن يقتضي 
الكراهة » وذهب بعضهم إلى أنه مشترك بين التحرمم والكراهة » ولا يدل على 
واحد منها إلا بقرينة . 

وقال المهور : موجب النهي التحريم ولزوم الانتهاء عن مباشرة المنهي 
عنه  »‏ أن موجب الأمر الإيجاب » وقد ينصرف إلى الكراهة أو غيرها نما بينا 
بقرينة » ا في قوله تعالى : ل يا أا الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله 
لك والقرينة : هي أن منع النفس من الطيبات مكروه وليس بحرم . 


(۱) اصول السرخسی ۷۸/۱ وما بعدها » كشف الأسرار ۲٠٠/۱‏ » شرح تنقيح الفصول ۱١۸‏ » شرح 
الإسنوي 1۲/۲ وما بعدها » الآمدي ۲۲/۲ » المدخل إلى مذهب أحمد ٠٠١‏ » العدة في أصول 
الفقه ٤٠٥/۲‏ وما بعدها » إرشاد الفحول ٠1‏ 


E 


ونص الشافعي على أن النهي يدل أصالة على التحرم فقال: اوا ى عه 
فهو على التحرم » حتى يأتي دلالة عنه على أنه أراد غير التحرم 4 

استدل الجهور بقوله تعالی : [ وما ناک عنه فانتهوا ‏ أمر الله بالانتهاء 
عن المنهي عنه » فيكون الانتهاء واجباً ؛ لأن الأمر- ‏ تقدم - للوجوب . 

5 الحنفية : أن النهي للتحرم إذا كان الدليل قطمى الثبوت قطعى 
الدلالة » فإن كان الدليل ظنى الثبوت أو ظنى الدلالة » فهو للكراهة التحريية . 

والصحيح الراجح مذهب الجهور ؛ لأن النهي في اللغة موضوع للدلالة على 
ولا يدل على غيره إلا بقرينة ٠‏ وكذلك العقل يفهم الترك حا من الصيغة الجردة 
عن القرينة » وذلك دليل الحقيقة : وهي أن النهي حقيقة في التحرم . 

فقوله تعالى : 3 ولا تقتلوا النفس ‏ يفيد تحرم القتل » لعدم القرينة 
الصارفة إلى غيره . وأا قولىه تعالى : ل ربثا لا تزغ قلوبنا € ل ربنا 
لا تؤاخذنا إن نسينا أوأخطأنا € . فهو دعاء > بدليل القرينة . وهي كون 
انه ضادرا عن الادن إل الاعلر: 

دلالة النهي على الفور والتكرار : 

للعاماء رأيان في دلالة النهي على الفور والتكرار" : 

١‏ - فقال الرازي والبيضاوي من الشافعية : لا يدل النهي على التكرار 
ولا على الفور ؛ لأنه قد یرد للتکرار » کقوله تعالی : [ ولا تقربوا الزنا ) وقد 
)١(‏ شرح تنقيح الفضول للقرافي ٠١۸‏ وما بعدها » شرح الإسنوي ۳/۲ » العدة في أصول الفقه 

۲ » الأمدي ۳/۲ » المدخل إلى مذهب أحمد ه٠٠‏ 


_ 0 


يرد حلاف التكرار» كقول الطبيب : لا ترب اللبن » ولا تأكل اللحم . وما 
أن الاشتراك وامجاز خلاف الأصل ».فيكون حقيقة في القدر المشترك 
والجواب : أن عدم التكرار في أمر المريض إغغاأهو لقرينة وهو المرض › 


۲ والمشهور من مذاهب العاماء منهم الامدي الشافعي وابن الحاجب 
والقرافي المالكيان : أن النهي, يفيد التكرار والفور . قال الامدي : اتفق العقلاء 
على أن النهي عن الفعل يقتضي الانتهاء عنه داعا > خلافاً لبعض الشاذين . وقال 
اون : ع د ٠‏ 

فيإذا هى الشرع عن شىء وجبت المبادرة فوراً إلى الكف عن المنهي عنه › 
وألا يفعله في جميع أوقات حياتة)» حتى يتحقق الامتشال للنهي › ودرءاً لما فيه 
من المفسدة والضرر . فالنهي يدل على الفور وعلى التكرار » وهو الأصح » بخلاف 
الامر » فاته بذاته لا يقتضي الفور ولا التكرار . 


والدليل أنه لو قال السيد لخادمه : « لا تغل كلذا » وكان النهي مجرداً عن 
جميع القرائن » فإن الحادم لو فعل المنهي عنه في أي وقت قدر » يعد الفا لنهي 
سيده » ومستحقا للذم في عرف العقلاء وأهل اللغة » ولو م يكن النهي مقتضياً 
للتكرار والدوام »> لما كان كذلك . ولا خلاف في أن النهي يقتضي الفورية إِذا 
کان معلقاً بشرط »› مشل قوله تعالی : 3 فان علمتټوهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى 
الكفار » لا هن حل هم › ولا م يجحلون هن . 


آراء العاماء في اقتضاء النهي الفساد أو البطلان : 


شغلت هذه القضية العاماء لما لها من آثار عديدة في المسائل الفقهية في نطاق 
العاملات »وکن الحنفية سبب إثارة البحث فيها لتفرقتهم بين القاسد والباطل »ء 


E 


ومنشاً الحلاف بينهم وبين غيرم هو أثر النهي في المنهي عنه من المعاملات" . 

وتفصيل القول في أثر النهي في الأحكام الشرعية ما يأتي : 

أولاً . اتفق الأصوليون على أن النهي في الأمور الحسية ( وهي التي تعرف 
بالحس أوالتي ها وجود حسي فقط ) كالزنى والقتل وشرب المر والغيبة 
والكفر »يدل على الفساد أي البطلان ؛ لأن النهي عن الأفعال الحسية دليل على 
كونها قبيحة في ذاتما » إلا إذا قام الدليل على خلافه أي كوا قبيحة لمعنى لا في 
ذاتها » وإغا لمعنى آخر كوطء الحائض » فإنه منهي عنه لا لذاته وإغا لما يترتب 
عليه من الأذى » بدليل قوله تعالى : «[ قل هو أذى ‏ . ومنذا ثبت بوطء 
الحائض الحل للزوج الأول في المطلقة ثلاثاً > والنسب » وتكيل المهر ء والإحصان 
وسائر الأحكام المترتبة عليه . 


ثانياً - اتفق الأصوليون أيضأاعلى أن النهي عن التصرفات الشرعية ( وهي 
التي لا تعرف إلا من طريق الشرع ) يدل على البطلان أيضاً إذا كان النهي 
متوجهاً إلى امحل المعقود عليه » كالنهي عن بيع الجنين في بطن أمه » والنهي عن 
بيع الزرع المعين قبل وجوده ٤‏ لأن محله معدوم لم يوجد ¢ والعقد لا يقوم إلا 
با حل . 

فالا اختلف العاماء في أثر النهي عن التصرفات الشرعية إذا كان النهي 
متجهاً إلى أمر مقارن للعمل غير لازم له » أي تعلق النهي بعنى في غير المنهي 
عنه » كالنهي عن الصلاة في الدار المغصوبة أو بالثوب المغصوب أوالمسروق » أو 
)١(‏ راجع أصول السرخسي ۸٠/١‏ وما بعدها» كشف الأسرار ۲٠۷/١‏ وما بعدها » ملم الثبوت 

۲۲۷-۱ » التلويح على التوضیح ٠٠١/۱‏ وما بعدها › تنقيح الفصول ۳ » شرح 

الإسنوي 1۳/۲ وما بعدها » الآمدي ۲۲/۲ وما بعدها » العدة في أصول الفقه ٤٤١ _ ٤۳۲/۲‏ » 


الدخل إلى مذهب أحمد ٠٠١‏ وما بعدها » إرشاد الفحول ٩۷‏ » امعد للبصري : ٠۸١/١‏ 


۷ 


بماء مغصوب » والذبح بسكين مغصوب .. والنهي عن البيع وقت النداء 
( الاذان ) لصلاة المعة ونحوه . 

فقال الجهور : النهي لا يقتضي بطلان العمل ولا فساده » بل يبقى العمل 
E sS‏ 

وقال الحنابلة والظاهرية : النهي هنا يقتضي بطلان المنهي عنه › 
لقوله به :« من عمل علاً ليس عليه أمرنا فهو رَد »"" ؛ ولأن النهي عن الفعل 
على هذه الصفة يخرجه عن أن يكون شرعيا » والصحة والجواز من أحكام 
الشرع »وهذا الفعل منهي عنه » فوجب ألا يكون ذلك شرعياً ؛ ولأنه لا فرق 
بين أن يكون النهي لعنى في ذات المنهي عنه » أو في غيره في توجه البطلان › 
بدليل أن شراء الصيد في حق )الحرم » ونكاح المحرمة باطل . وإن لم يكن النهي 
متوجهاً معنى في المنهي عنه › وإغا هو لمعنى آخر وهو الإحرام »فلا يتنع أن تفسد 
الصلاة في الدار المغصوبة لمعنى في مرها وهو تحر الغصب » وكذلك بيع 
امحجور عليه منهي عنه لمعنى في العاقد لا في العقد » وهو باطل . 

واحتج الجهور : بأن النهي لا يرجع إلى النهي غه » بدليل أنه بمنوع من 
ا لجلوس في الدار المغصوبة في غير صلاة » ومنوع من لبس القميص المغصوب › 
وشرب الماء المغصوب » وإذا م يرجع النهي إليه م يؤثر في المنهي عنه  »‏ لو 
صلى وعنده وديعة قد طولب با > فلم يسامها مع سعة الوقت » أو طلتق امرأته في 
الحيض » أو ذبح بسكين غصب » أو حد بسوط غصب » أو استام على سوم أخيه › 
أو توضاً ما يلكه في دار مغصوبة » فإن الوضوء وغيره صحيح › وإن كان منوعاً 
في هذه الحال . ٠‏ 

رابغا الف الماء أيضا اختلافا شهيرا ن آث ر اهي عن التضرفات 


0 براه ملم عن عائفة رشي اله نها : 


- YA - 


الشرعية إذا كان النهي متجهأ إلى وصف لازم للفعل الشرعي » كالنهي عن صوم 
أيام العيد » والنهي عن البيع المشتل على الربا أوعلى شرط فاسد » والتهى عن 
بيع الجهول » أوغن الشراء بالمر بين المسامين » وذلك على آراء مها ثلاثة هي : 


الرأي الأول - المهور ومنهم الظاهرية : النهي يقتضى شرعاً لا لغة فساد 
الى عه أو بطلانه وهنم اا اط و یترتب عليه اثر › سواء فی 
العبادا eT‏ . فلا ينعقد صوم يوم العيد ¢ ولا ر بيع الربا ¢ ولا ا 
e EE‏ بع اون ولا مسجو ر الل إل لري : 


الرأي الثاني للحنفية : النهي يقتضي فساد الوصف فقط » أما أصل العمل 
i E‏ سم الفاسد »› ويرتبون 
عليه بعض الاثا رالمقصودة منه ٠‏ 


أما في العبادات فالراجح المشهور عنلام ألا تفرقة بين الفساد والبطلان ؛ 
لان القصود الأعظم من العبادات الامتث الا اإطهاعة والتقرب إلى الله تعالى > 
ولا يتحقق هذا إلا بسلامتها من الحالفة . أمالي 8ت فإغا ينظر فيها إلى 
مصالح الناس » فإذا كانت الخالفة في محل العقد أو في حقيقته > كبيع المعدوم » ل 
تتحقق به مصلحة أصلاً > وكان العمل باطلاً . وإن كانت الحالفة راجعة إلى 
وصف مكل للعمل مع سلامة حقيقته بوجود ركنه ( الإمجاب والقبول ) ومحله 
امعقود عليه » فإنه يكن أن يتحقق به مصلحة على وجه ما » فيجب أن يترتب 
ا و ا 


الرأي الشالث ‏ لأبي الحسين البصري واختاره الرازي وأتباعه. كالغزالي : 
النهي يدل على الفساد في العبادات دون المعاملات . 


( روی الطبراني ق الاوسط أن الني ا ہی عن بیع وشرط » ( نصب الراية ٤‏ ( . 


SANE 


الأدلة : 
اتدل المهور بأدلة كثيرة منها ٤‏ 


ا ا ی غاا ا ی رد 
والمنهي عنه ليس مأموراً به » فيكون مردوداً بنص الحديث » أي یکون باطلاً 
لا يترتب عليه أي حك أو أثر من آثار العمل المثروع > سواء أكانت الخالفة 
راجعة إلى ذات العمل ».آم إلى وصف لازم له.: 

۲ - ما يزال العاماء من الصحابة وغيرم في جميع الأعصار يستدلون بالنهي 
على الفساد أو البطلان في جميع الافعال والعقود الربوية والبيوع الممنوعة 
والأنكحة الباطلة . كاستدلاهم على بطلان الربا بقوله تعالى : $ لا تأكلوا 
الربا ‏ وقوله  :‏ وذروا ما بقي من الربا ‏ وعلى بطلان بيع الربا 
بقوله به :« لا تبيعوا الذهب باللذهب إلا مثلاً مثل » ولا تشفوا بعضها على 
بعض » ولا تبيعوا الورق بالورق إلا مثلأّبثل,» ولا تشفوا بعضها على بعض › 
ولا تبيعوا غائباً بناجز » . واستدلاهم على بطللان نكاح المشركات بقوله 
تعالى : ل ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن € فالصحابة ومن بعد استدلوا على 
فساد العقود بالنهي عنها . 

۴ - إن الشارع إذا طلب العمل » وى عن أن يكون متصفاً بصفة خاصة › 
كالنهي عن صوم يوم العيد » والنهي عن البيع بشرط مالف مقتض العقد » فإنه 
يريد أن يكون العمل خالياً من ذلك الوصف المنهي عنه › فإن وقع متصفأ به › 
لم يكن هو العمل الذي طلبه الشارع » فلا يترتب عليه الأثر الذي يقصده منه . 


۱( رواه البخاري ومسلم عن أي سعيد الخدري . وقوله : « لا تشفوا » أي : لا تفضلوا 
أولا تنقصوا . 


ا 


E LER 


أ - إن النهي يدل على كون المنهي عنه معصية » لا على كونه غير مفيد 
ك ا + فقرل بصخ التعرف > لا ااج 

۲ - إذا هى الشرع عن شيء لوصف لازم له » كان النهي مقتضياً بطلان هذا 
الوصف فقط » ما دام لم يخل بحقيقة الشيء أو أصله بوجود ركنه ومحله » فيبطل 
الوصف » وتبقى الحقيقة على ما هي عليه . قال أبو حنيفة : أصل الماهية سالم 
عن المفسدة » والنهي إغا هو في الخارج عنها › فلو قلنا بالفساد مطلقأ لسو ينا بين 
اا E‏ ا و ا و 
وا ن ا ق ا واا وا اللاو ق اا 
وذلك غير جائز » فإن التسوية بين مواطن الفساد » وبين السالم عن الفساد 
جف افو غه ان ان ا و ا فل ووا و اف 

فقول ال الاهية سالم عن النهي والأصل في تصرفات المسلمين وعقودم 
الصحة »تى يرد ني » فيثبت لأصل الماهية إل الذي هو الصحة + ويثبت 
للوصف الذي هو الزيادة المتضمنة لامفسدة الوصف العارض » وهو النهي » فيفسد 
الوصف دون الأصل »وهو المطلوب . 


قال القرافي المالكي بعد إيراد قول أبي حنيفة هذا : وهو فقه حسنا 


(١ 

۴ قد وجدنا ق الثر عة يا وريا بقارن الصجة والإجزاء فدل غل 
او فی شي اهاد ول ل اله اا اه بوا 
في الحيض والوطء فيه » والذبح بالسكين المغصوبة » والصلاة في الدار الملغصوبة › 
وق اة الصو م والوو اء لري واو ال باو لر 
وا کرات ولد کور که ار مع کون رما ا که 
)١(‏ الفروق ۸۲/۲ - ۸٤‏ » الفرق السبعون . 

ا أصول الفقه )١١(‏ 


واستدل أبو الحسين البصري ومن وافقه : 

بأن العبادات المنهي عنها لو صحت لكان مأموراً بها ندباً » لعموم أدلة 
مشروعية العبادات » فيجةمع النقيضان ( الأمر والنهي ) لأن الأمر لطلب 
الفعل » والنهي لطلب الترك »وهو محال . وأما عدم اقتضاء النهي للفساد في 
لاماك غو لادا + لاه لو قى الاد قيا ٤‏ لكان غل الفحاة جا 
خضو والذبح بسكين مغصوبة » وطلاق البدعة أي في الحيض مثلاً » والبيع 
وت الا اة الوط ق ن ايض غر هة تاره من زول 
النجاسة » وحل الذبيحة » وأحكام الطلاق والملك » وأحكام الوطء » وبا أن 
اللازم باطل أي عدم الحك بصحة هذه الآثار » فالملزوم مثله أي عدم صحة العقد 
المنهي عنه »فيثبت العكس وهو القول بالصحة بالرع من النهي . 

أثر اختلاف العاماء في قاعدة اقتضاء النهي الفساد : 

ترتب على اختلاف العاماء في أثرالنهي : اختلافهم في عقود المعاملات أو 
اختلافهم في الح على العقود المنهي عنها » هل هي فاسدة أو باطلة » وهل 
الاد واليطلان موادفان عق واحة: أو عتا ,اما العبادات فالفاد 
فيها هو البطلان بالاتفاق . 

وأما المعاملات : 


فقال الجهور : العقود المنهى عنها كالبيوع الممنوعة باطلة أو فاسدة عى 
ولخا ن الل ها راجا إل امل اله أ وه الاد راان 
مترادفان . 
وقال الحنفية : العقود المنهي عنها بعضها باطل إذا كان الخلل في ركن العقد 
رعو ا ا ایا ی رک قل ا افا 
مقتضى العقد وكالثنية » فهي صفة تابعة للعقد » فبيع الطير في المواء والىمك في 
E‏ 


الماء واللقطة والمغصوب يكون باطلاً ؛ لأن الحل المعقود عليه معجوز التسليم › 
وبيع الجهول أو بثن مجهول أو بن حرم شزعاً كالمر والخازير فاسد ؛ لأن الخلل 
في وصف العقد ؛ وحينئذ يكون الفساد غير البطلان » وحك البيع الفاسد › أنه 
يفيد الملك بالقبض » وحك الباطل : لا يفيد الملك أصلاً . 


فاطلا هو الق العمل لامر الغارع ق أضلة وة بلاطل 
ما خالف أمر الشارع في أصله ووصفه . 

فاد 2 هو اة الل مر الغارع ف وة دون أضلة وة : 
فاا امور لار وض دون اسا 


قو ی ا وا و 
عن الركن والحل"" . 


۲ العام 


والعام الذي رید به الخصوص 
تعريف العام e‏ اللغة + هق تقول أمر دة مسوا أن الامر طا 
لم غتره دوق الأصطلاح :هو اللقظ الذي ويغرق خم ها يصح له من 
)١(‏ العناية بهامش فتح القدير ۱۸٦/١‏ » حاشية أبن عابدين ٠٠٤/٤‏ وما بعدها » التقرير والتحبير 
١‏ وما بعدها » أصول السرخسي ۸٠/١‏ وما بعدها . 


(۲) أصول الرخسي ٠٠١/١‏ » مسلم الثبوت ۹۲/١‏ » امعد للبصري ۲٠۲/١‏ وما بعدها › الإسنوي 
٩ _- ۳‏ » العدة في أصول الفقه ۸٤/۲‏ وما بعدها » المدخل إلى مذهب أحمد ٠١۷‏ » إرشاد 


الفحول ٩۸‏ » امحلي على جمع الجوامع ۲۳٠/١‏ وما بعدها . 
ت 


الأفراد . وعرفه الرازي في الحصول فقال : هو اللفظ المستغرق جميع ما يصلح له 
بحسب وضع واحد » مثل الرجال : فإنه يستغرق جميع ما يصلح له . فخرج 
بكامة :( يستغرق ) المطلق مثل الرجل : فإنه لا يدل على شيء من الأفراد ء 
فلا عن انش اها ان الطلى هر الفط الال عل اة أو الاهة اشردة 
عن وصف زائد ؛ وخرج به النكرة قي سياق الإثبات سواء أكانت مفردة كرجل ء 
أم مثناة كرجلين » أم مموعة كرجال » أم عدداً كعشرة » فإن العشرة مثلاً 
لا تسنتغرق جميع العشرات » كذلك باق النكرات » فكامة ( رجل ) يصلح لكل 
واحد من رجال الدنيا » ولا يستغرقهم ؛ ولا التثنية ولا المع ولا العده ؛ لأن 
النكرة : هي ما يدل على واحد غير معين » والعدد : ما يدل على وحدات 


متعددة حخصورة غير مستغرقة . 


وخرج بعبارة : ( ما يصلح له ) ما لا يصلح › فان عدم استغراق ( من ) 
حل ورای زد رلاد غ ا کرة اما لدم اا له 
والمراد بالصلاحية : أن يصدق عليه في اللخة من جهة اللفظ › لا من جهة 
الواقع » فقوم : عاماء البلد يشمل كل عام في البلد »> ولكن هذا الحصر م يستفد 
من اللفظ » وإغا استفيد من الواقع . 


رش اة رقع واحذ 6 الط شارك ال وا له فة وجار 


كالأسد » قان المشترك موضوع في الأصل لأكثر من معنى . ما العام فيشمل جميع 
المعاني الصالحة له في حالة كوا حاصلة بوضع واحد في أصل اللغة . 


والعموم أربعة أنواع : 
الأول لفظ المع » مشل : المسامين » والمشركين » والرجال » والجبال » 
والأبرار » والفجار . 


EE 


NE ela cg gO 
: ذلك من ألفاظ المع ؛ لأنه ليس من جنسة واحد‎ 

NANCE SRE EAN aE 
› كان في الاستفهام » أو في الشرط والجزاء » و( أي ) في المع » و( أين ) في المكان‎ 
. و ( متی ) للزمان‎ 

الاد ا اروا ل ا ا و مل الان 
والسارق » والزاني » والقاتل › والكافر › والبيع › والصيد › والدينار » ونحوه . 
فقوله تعالى  :‏ والسارق والسارقة فاقطعوا ايديا يثمل كل سارق وسارقة › 


بدون حصر في عدد معین . 


صيغ العموم أو ألفاظه : 
للعموم ألفاظ موضوعة له حقيقة وي ماإيأق" : 

آ - ألفاظ الجموع : مثل كل وجميع ونحوها ومعشر ومعاشثر » وعامة »› 
وكافة » وقاطبة » ونحوها . مثل قوله تعالی : ۾ کل امرئ با كسب رهین ) . 
ل أم يقولون نحن جميع منتصر ‏ . $ وقاتلوا المشركين فة يقاتلونك 
فة اول وله چ د ن مات الانیاء لا نورت » وسیان ره 
قریبا . 

أ المع المعرف بأل المفيدة للاستغراق أوالمعرف بالإضافة :مثل قوله 
تعالى :3 قدأفلح المؤمنون ‏ .$ إن المسامين والمسامات ‏ . ل إن الله يغفر 


)١(‏ مسل الثبوت ٠ ۹۷/١‏ أصول السرخسي ٠١١/١‏ وما بعدها » الحلي على جمع الجوامع ۲۳۷/۱ وما 
بعدها » شرح الإسنوي ۷۸/۲ » المدخل الى مذهب احمد ۱۰۹ » الامدي ۲۷/۲ - ٥۲‏ »› إرشاد 
الفحول ٠١١ ٠١١‏ ء العدة في أصول الفقه ٤۸٥/۲‏ وما بعدهاء ٥۲١‏ » شرح تنقيح 
الفصول ٠۷۹‏ 

_ 


الذنوب جيعاً ‏ »ل إن الله يحب الحسنين ‏ . فكل ذلك يفيد العموم » سواء أكان 
المع جمع مذكرسالم كلمسامين أومؤنث سال لمسامات » أوجع تكسير كالذنوب . 
والدليل إجماع الصحابة على إفادة ذلك ا لجع العموم » فقد فهموا العموم من تلك 
الصيغة حينا رد أبو بكر على الأنصارالقائلين لامهاجرين في سقيفة بني ساعدة :« منا 
أمیر ومنک أمیر » بقوله بل :« الأمراء من قرش ٠.»‏ 


هذا إذا تجرد المع عن القرائن الدالة على أن الألف واللام للعهد » مثل قوله 
تعالى : $ الذين قال هم الناس : إن الناس قد جمعوا لك فاخشوم 4 فإن المراد 
بكامة ل الناس ‏ الأولى : نعم بن مسعود الأشجعي . والمراد بالشانية : أبو 
سفيان وجماعته . 


وأما مثل المع المعرف بالإضافة فقوله تعالى : [ يوصيك الله في أولاد؟ ) 
وقوله ل خذ من أموام صدقة ) فكل منها يفيد العموم »> بدليل صحة 
الاستشناء من المع لضاف » ک في قولاة تطالى : 3 إن عبادي ليس لك عليهم 
سلطان إلا من اتبعك من الغاوين ‏ فإن الإششناء أمارة العموم . 


ا لجع المنكر : هو لفظ موضوع لأفراد كثيرة غير محصورة بوضع واحد » 
وبلا شمول . فيشترط له ثلاثة شروط : وحدة الوضع › لإخراج المشترك » وعدم 
الانحصار » لإخراج الخاص › وعدم الثمول » لإخراج العام > مثل } رجال ‏ في 
قوله تعالى : [ يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال ‏ . فإن كامة ‡ رجال ) 
ومثلها ( مسامون ) و( قوم ) و( رهط ) هي جمع منکر . 

ولمع المنكر غير ا لضاف لا يفيد ألعموم ؛ لأنه يحل كل نوع من أنواع 
العدد كالمفرد المنكر . فإذا قال قائل : قام رجال » لا يفهم مه أحد أن المراد 


. رواه الحا عن أنس » وتذكره كتب الأصول والتاريخ « الأعة من قريش » رواه النسائي‎ )١( 
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ثبوت القيام لمي أفراد الرجل » فاجع المنكر لا يثمل جيع الأفراد » بل يشمل 
(V0)‏ 


أقل الع : يلاحظ أن أقل ا جع عند جمهور النحاة والشرع ثلاثة » بدليل 
تبادره إلى الفهم عند إطلاق الجع : وهو أن يراد به ما زاد على الاثنين » والتبادر 
aes‏ 


المغرد المعرف بأل الاستغراقية أوالمعرف بالإضافة » مثل الأول : قوله 
تعالى : $ والسارق والسارقة فاقطعوا أي ديا )  .‏ الزانية والزاني 
فاجلدوا .. € . فإنه يفيد العموم » وقوله تعالى : [ وأحل الله البيع وحرم 
الربا ‏ فإنه يشمل كل بيع وكل ربا » وقوله تعالى : 3 إن الإنسان لفي خسر» 
إلا الذين آمنوا ..٠‏ € يشمل كل إنسان إلا ما استثني منه . وقوله مب : « مطل 
الغني ظلم .. » يعم کل غني . 


وأما مثال المغرد المعرف بالإضافة فقوله بو في شأن البحر : « هو الطهور 
ماؤه » الحل میتته » فانه یدل على حل کل أنواع ميتات البحر . 

وأما أل التي للعهد فلا تفيد العموم  »‏ في قوله تمالی : 3 ٤‏ أرسلنا إلى 
فرعون رسولاً » فعصی فرعون الرسول ‏ . 

ء٤‏ النكرة في سياق النفى أو النهى أو الشرط : مثال الأول : قوله تعالى : 
Ls E EE CNS‏ 


. وما بعدها‎ ۲۰٠/۱ شرح الإسنوي ۲ » شرح تنقيح الفصول ۱۹۱ » مسام الثبوت‎ )١( 

(۲) الإحكام للامدي 4۹/۲ وما بعدها . 

0( رواه أصحاب الكتب الستة عن أبي هريرة رضي الله عنه . 

(۶) رواه أصحاب السنن الأربعة » وابن أبي شيبة » واللفظ له »> عن أي هريرة رض الله عنه . 
)٥(‏ حديث متواتر رواه اثنا عشر من الصحابة » وأرسله خسة من التابعين . 


EE 


لورودها في سياق النفي إلا بإجازة الورثة ¥ دل بعض الروايات . ومثال 
الثاني : [ ولا تصل على أحد منهم مات أبداً € . يعم جيع المنافقين › لورود 
كامة [ أحد ) في سياق النهي . ومثال الثالث : قوله تعالى : [ وإن يروا آية 
يعرضوا ویقولوا سحرٌ مسةر . وقوله : 3 إن جاء؟ فاسق بنباً فتبينوا & . 
يفيدان العموم لورود كل من [ آية ‏ ول فاسق ‏ في سياق الشرط . فإن 
وقعت النكرة في سياق الإثبات فلا عموم ها إلا بقرينة » مثل قوله تعالى : } إن 
الله يأمرك أن تذجوا بقرة & . 

ه. الأسماء الموصولة : مثل :( ما ) و( من ) و(الذين ) و( اللاي ) 
و( اللائي ) » ۴ في قوله تعالى  :‏ وأحل لك ما وراء ذلك . ل وما من دابة 
في الأرض إلا على الله رزقيتا.) . ل[ ولله يسجد من في الىموات ومن في 
الأرض 4 . ل إن الذين يأكلول وال اليتامى ظلاً إغا يأكلون في بطونهم ناراً 
وسيصلون سعيراً € . ل واللائي يسن من الحيض من نسائ ... ٠.‏ 

أسماء الشوط : مشل :( من )0 ( يا ) ؛» و( أي )» و( أين ) › 
کقوله تعالى : # فمن شهد منك الشهر فليصه ).ل وما تنفقوا من خير يوف 
إليك € . ظ أيأماتدعوافله الأسماء الحسنى $ أينا تكونوا يندرك 
اموت . 

۷ أسماء الاستفهام : مثل : ( من ) > و( ما ) > و( متى ) » و( ماذا)» 
و( أین )  »‏ في قوله تعالى : [ من فعل هذا بأهتنا يا إبراهم ‏ . 3 ماذا 
اراد الله هذا مثلاً ‏ . ل متى نصر الله . $ أين ما كنع تدعون من دون 
الله . 

دلالة العام : يرى الهو ر أن الام الخصوص يدل على ما يقي من الافراد 
بعد التخصيص على سبيل الظن لا القطع ؛ لأن الغفالب في دليل التخصيص أن 
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يكون معللاً > وهذه العلة قد تتحقق في أفراد أخرى ما بقي بعد التخصيص › 
ومع وجود هذا الاحتال لا تكون دلالة العام على ما بقي بعد التخصيص قطعية › 
ا 


جو اهر واو اا اول ر ل ع ع 
آفراده » وحکه يثبت لميع ما يتناوله من الأفراد ما لم يدل دليل على تخصيصه › 
اي إن صيغة العام موضوعة للاستغراق ويسمى هذا مذهب أرباب العموم › 
واستدلوا ا يأتي : 


القرآن : في قوله تعالى : ل وما قدروا الله حق قدره » إذ قالوا ما أنزل 
الله على بشر من شيء » قل مى أنزل الكتاب الذي جاء به موسى نورا وهدئ 
للناس ‏ دلت كامتا 3 بث ) وال شيءٍ ) على العموم والشول » بدليل الرد 
عليهم يإنزال الكتاب على موسى . 


۲ التبادر إلى الذهن : إن العموم هو المتبادر إلى الذهن من صيغ العموم «. 
والتبادر دليل الوضع الحقيقى › فلو قال السيد لخادمه : كل من دخل دازي 
فأعطه درا » لم يكن منفذاً الأمر إلا يإعطاء كل داخل'. 


٣‏ إجماع الصحابة وأهل اللغة على إجراء ألفاظ القرآن والسنة على عمومها 
حتى يقوم دليل على الخصوص : استدل الصحابة بعموم المجع الملضاف » لإرث 
فاطمة رضي الله عنها من الني يي الأرض المعروفة وهي فَدَك والعوالي » بقوله 
تعالى : } يوصيك الله في أولاد؟ ‏ » فرد عليهم أبو بكر رضي الله عنه 


(۱) کشف الأُسرار ۲۹۱/۱ » التلويح والتوضیح ۲۸/۱ - ٤٠‏ » شرح الإسنوي ۸۲/۲ » أصول 
الرخسى ٠۳۲/١‏ وما بعدها » الآمدي ۲/۲ » إرشاد الفحول ٠٠١‏ › المدخل إلى مذهب 
أحمد ١١١‏ » الحلي على جع الجوامع ۲۳٣/۱‏ وما بعدها » مسلم الثبوت ۲٠٠/۱‏ 
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بقوله ی « نحن معاشر افا واا 

نم اختلف الجهورأرباب العموم في دلالة العام » أهي دلالة قطعية أَم 
ظنية » وتحرير محل النزاع فيا يأتي : 

قالوا : العام ثلاثة ا 


E 2‏ : وهو الذي ا 
ا 
۲ - عام أريد به الخصوص قطعاً ) : وهو الذي اشټل على قرينة تنفي بقاءه 


عل عومه » مثل قوله تیال hS‏ 


واا 


۲ عام مطلق : وهو الذي لم تصحبه قرينة تدل على عومه أو خصوصه › 
وهو محل الخلاف : 

فقال أكثر الفقهاء ( المالكية والشافعية والحنابلة ) : دلالة العام على جميع 
ادو ا 


والمذهب الختار لدى الحنفية وا معتزلة » وهو المنقول عن الشافعي : أن دلالة 


)١(‏ قال الإسنوي ( ۸۳/۲) : هذا الحديث معزو إلى الترمذي في غير جامعه > والشابت في 
و ا 
نورٹ . 


الباق فة و ا ااال ا و 7 ل 


حجة الجهور : 

احتج الجهور : بأن كل عام حل التخصيض » حى إنه شاع بين العماء : 
« ما من عام إلا وقد خص منه البعض » فالتخصيص شائع كثير في العام معنى أنه 
لا يخلو عنه إلا قليلاً > وذلك بقرينة مثل قوله تعالى : [ كل من عليها فان ) 
وهذا يورث الشبهة والاحتال في دلالة العام على كل فرد بخصوصه » فتكون 
ولالته 2ة : 


حجة الحنفية : 
حتى يقوم دليل الخصوص » واحتال التخصيص هو احتال غير ناش عن دليل › 
فلا يناي قطعية العام » ۴ لا يؤثراحتال المجازرفي قطعية الحاص . 

وقد فهم الصحابة العموم من النصوص القرآنية » فقوله تعالى  :‏ الزانية 
والزاني فاجلدوا كل واحد منها مئة جلدة ‏ يشمل قطعاً كل الزناة . وقوله 
تعالى : 4 والذين يتوفون منک ودرو راجا ربصن اهن أربعة اشر 
وعشراً ‏ يشمل قطعاً كل متو عنها زوجها . 

أثر الاختلاف في دلالة العام : 

ترتب على الاختلاف في دلالة العام اختلاف في مسألتين فرعيتين ها : 


- ۲0١ ۔‎ 


- تخصيص العام القطعي الثبوت بالدليل الظني كخبر الواحد والقياس : 

إذا ورد عام قطعي الثبوت في القرآن الكرم أو السنة المتواترة » فهل جوز 
ا ی کر اوا خد او الا 

رأى الحنفية أنه لا جوز تخصيص العام القطعي بالظني ؛ لأن دلالة العام 
على أفراده قطعية » وقطعى الكتاب والسنة المتواترة لا يصح تخصيصه بالظنى 
ا 

وأجاز الجهور هذا التخصيص ؛ لأن دلالة العام على أفراده ظنية » فيجوز 
تخصيصه بالدليل الظني من خبر الواحد أو القياس 

وبناء عليه حرم الحنفية بوك التسمية عدا » بقوله تعالى : ( ولا تأكلوا 
ما لم يذكرامم الله عليه . ولم بخصصوه بقوله بي : « ذبيحة المسام حلال ء 
ذكر اسم الله عليها » ام لم يذكر »' لأنه حديث آحاد » وهو ظني . 

وأجاز الشافعية الأكل من ذبيحة المسام إذا تر االشمية عليها عدا ؛ لام 
خصصوا عام القرآن الظني بهذا الحديث الظني » والظني يجوز تخصيصه بالظني . 

وائ اة الك اة اة اا رة رى فولة نمال ٠‏ 
ل أسكنوهن من حيث سكنت من وجدك € . ولم يخصصوه بحديث فاطمة بنت 
قيس » حيث ذكرت أن رسول الله مب م مجعل ها سكنى ولا نفقة » وأيدوا 
رأهم بقول عمر رضي الله عنه : لا نترك كتاب ربنا » وسنة نبينا بر لقول امراة 
۷( ووافقهم في ذلك المالكية » والحنابلة على التحقيق » علاً بنص الآية » أما الحديث فلم تثبت 


(۲) رواه ابو داود في مراسیله »> ورجاله موثقون ( سبل السلام ۸۹⁄٤‏ ) ط الحلي . 
(۲) الدر الختار : ۹۲۱/۲ » البدائع : ٠١/١‏ 
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وخصص الجهور عام القرآن بخبر الآحاد » علا بفعل الصحابة » فإم 
خصصوا قوله تعالى : 3 وأحل لك ما وراء ذلك ) بحديث النهي عن المع بين 
ا محارم : « لا تنكح المرأة على متها ولا خالتها »" وخصوا آيات المواريث 
ES CE RENE‏ لا يرث الكافر من المسلم ولا المسلم 
من الكافر » » وخصوا آية 3 كتب عليك القصاص في القتلى ‏ بحديث « لا 
EE EE LE E O gE aS‏ 
بحديث « تقطع يد السارق في ربع دينار فصاعدا » . 

- تعارض العام والخاص : 

إذا تعارض مدلول العام دول اص فيا دل عليه الخاص » فان الحنفية : 
يحكون بالتعارض بينه)ا في القدر الذي دل عليه الحاص لتساوي) في القطعية › م 
يعملون بطريقتهم في دفع التعارض » فيقررون بأن الخحاص يخصص العام إن م 
يتراخ عنه في الجيء » فان تراخی عنه کان ناسخا له إن علم تاخر احدها وتقدم 
الأخر » وإن لم يعام يعمل بالراجح منها . 

وأما الجهور : فلا يحكون بالتعارض بينها » وإمَا يعملون بالخاص فيا دل 
عليه » ويعملون بالعام فا وراء ذلك ؛ لأن العام ظني الدلالة عندم › والخاص 
قطعي الدلالة » ولا تعارض بين الظني والقطعي . 


. رواه ملم في صحيحه‎ )١( 

() رواه مام . 

(۳) رواه بو داود . 

() روه البخاري وأبو داود . 

() رواه جمد والبخاري وابن ماجه والترمذي وأبو داود والنسائي 
() رواه أحد والوطاً وأصحاب الكتب الستة عن عائشة رصي الله عنها 
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وكان من أثر ذلك اختلافهم في مسائل منها : 

نصاب زكاة الزروع والثار : فإن أبا حنيفة لم يشترط النصاب فيا أخرجته 
الأرض > واشترط الطاحبان,واتجهوز ملك التضاب وهو ية أوسق ( ۸6 ك أو 
٥‏ کغ ) . 

. وسبب الخلاف تعارض حدیشین وھا حدیٿث : «» لیس فيا دون جس اوق 

ا نوجد و هات ال راون او ان ا ار 
وفيا نى بالنضح تصف الفثر» تغارض العام وا حاص ق راي أن جنيفة قا 
لأنه يوجب الزكاة في القليل » فيعمل به احتياطاً » فأوجب الزكاة في الخارج من 
ارش ك : 

وخصص المهور منهم أبو يوف ومد الحديث الثاني بالأول » فلم يوجبوا 
الزكاة في الخارج من الأرض في أقل/من خمسة أوسق » أي أنه يقدم الخاص › 
فيشترط ملك النصاب . 


تخصيص العام : 

هو قصر اللفظ على بعض أفراده › أو صرف العام عن عمومه » وإرادة بعض 
ما ينطوي تحته من أفراد . وهو يحدث كثيراً في الكتاب والسنة » مشل قصر 
الوجوب في كامة ل الناس ‏ عقلاً على المكلفين دون الصبيان والمجانين في قوله 
تعالى : ل ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلاً ) ومثل تخصيص 
آية الإرث بحديث « لا نورث ما تركناه صدقة » . 

واتفق جمهور العاماء على جواز تخصيص العام بالدليل » بصرفه عن تمومه 
إلى إرادة بعض الأفراد التي يتناوما » ولكنهم اختلفوا في الدليل الصارف له عن 
)١(‏ رواه مالك والشافعي وأحمد والشيخان وأصحاب السنن الأربعة عن أي سعيد الخدري . 
() رواه أحمد والبخاري وأصحاب السنن الأربعة عن عبد الله بن مرو . 
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العموم »> هل يشترط أن يكون مقارناً للعام » ومستقلاً عن جلته أو لا ؟ وذلك 
غ 

١‏ مذهب المهور : يرى الجهور غير الحنفية أن التخصيص : هو صرف 
العام عن مومه » وقصره على بعض ما يتناوله من الأفراد لدليل يدل عليه › 
مادام ل يتأآخر وروده عن وقت العمل به » فان تأخر وروده عن العمل به کان 
اسا ل شه 

وذلك لأن النسخ هو رفع الحك بدليل شرعي متأخر » وأما التخصيص فهو 
بيان أن المراد من العام بعض أفراده . 

والخصصات عند الجهو رخ أنواع يكن أن تصنف إلى قسمين : مخصص 
مستقل وغخصص غير مستقل . 

المخصص المستقل : هو ما لا يكون جزءاً من النص العام الذي ورد به 
اللفظ . وأهمه ستة أنواع هي الجس > والعقل > والعرق والعادة » والإججاع »› 


الأول الحس أوالمشاهدة : أي الإدراك بالحواس : وهو أن يرد الشرع 


(۱) کشف الأسرار ۲۰۱/۱ وما بعدها » مسلم الثبوت ۲۲۲/۱ - ۲۸۸ » التلويح على التوضيح ٤۲/١‏ › 
حاشية البناني على جع الجوامع ۷/۲ ۔ ٠١‏ ء الامدي ۸۲/۲ - ٠٠١‏ » شرح الإسنوي ١١١ › ۹٤/۲‏ 
٠١١ ١ ٠ ۲١‏ » المدخل إلى مذهب أحمد ٤‏ وما بعدها » العدة في أصول الفقه ٥٤۷/۲‏ 
۵۷۹ » إرشاد الفحول ۱۲۸ _ ٠٤٤١‏ . 

(۲) للمراد بالمستقل : الكلام التام الذي يستقل بنفضه ويعناه ٠‏ والمراد بالمتصل : المذكور مع النص 
العام الذي اشةل عليه اللفظ بدون تراخ عنه في النزول » والمراد با لمنفصل ما لا يكون 
مذكورأ مع النص العام . 
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مخصصاً العموم » مثل قوله تعالى في صفة الريح العقم : [ تدمر كل شيء بأمر 
ربا فإنا نعلم بالحس أا لم تدمر السماء والأرض مع أشياء كثيرة » كالكواكب › 
فكان الحس مخصصاً ذلك العموم E E‏ 
الخصوص ؛ لأا جاءت في موضع آخر مقيدة بأن التدمير خاص با أتت عليه » 
وهو قوله عز وجل : ل وفي عاد إذا أرسلنا عليهم الريح العقم » ما تذزمن شيء 
أت عليه إلا جعلته كالرميم ‏ . 


ومشل قوله تعالى حكاية عن بلقيس ملكة سباً : [ وأوتيت من كل شيء ) 
وقد خص ذلك باحس ؛ لأن ما کان في يد سلهان لم يكن في يدها . 


الثاني العقل : كالنصوص العامة الواردة بتكاليف شرعية من غير 
تخصيص » غفإنها تختص بن هو أهل للتكليف غير الصبي والمجنون مثلاً » مثل قوله 
تعالى ل وله على الناس حح البيك,€  .‏ يا أا الناس اعبدوا رب فإن 
هذا الخطاب يتناول بعمومه من لا يفهم من الناس كالصبي والجنون »› لكنه خرج 
بدليل العقل » فكان مخصصا للعموم الذي ورد به . 


هذا ومنع الشافعي تسمية العقل مخصصاً ؛ لأن ما تخصص بالعقل لا تصح 
إرادته من حيث الح > والتخصيص فرع صحة الإرآدة » والخلاف لفظي أي عائد 
إلى اللفظ والتسمية ؛ لأن اللفظ متناول لما نفاه العقل . 


الغالث -العرف والعادة : يصلح العرف القولي أو العملي مخصصاً ما دل عليه 
النص العام . مثال العرف القولي : لفظ الدرام إذا أطلق يراد به النقد الغالب في 
الك ول الدرات وراه ةق يض اللاة اليل خاد ولا لاتق 
تخصيص العام بالعرف القولي . 

ومثال العرف العملي : أن يقول الشارع : حرمت الطعام » وكأن من عادة 
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البلد أكل البْر » فتقتصر الحرمة على البر ؛ لأنه الغالب من الطعام في ذلك البلد . 
ومثله إطلاق كامة الرأس على رأس الضأن خاصة » فن حلف لا يأكل الرؤوس في 
بلد اعتاد أهله أكل رأس الغ خاصة » فإنه لا يحنث بأكل رأس حيوان آخر . 


والعرف العملي بخصص النص عند الحنفية وجمهور المالكية » وقد خصص 
الإمام مالك : آية ‏ والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن ي 
الرضاعة ‏ بالمرأة غير الشريفة القدر » بالعرف الذي كان سائداً في قريش بأن 
المرأة الحسيبة الشريفة القدر لا ترضع ولدها عادة . ولا يصلح العرف العملي 
خصصا عند الشافعية والحنابلة والقرافي من المالكية" . قال ابن السبكى : 
والأصح أن العادة بترك بعض الأمور به أو بفعل بعض المنهي عنه بصيغة العموم 
تخصص العام إن أقرها الني بل : 


والخلاصة : اتفق العاماء على التخصص بالعرف القولي » واختلفوا في 
التخصيص بالعادة أو العرف العملي » فأجازه الحنفية وجهورالمالكية ولم يجزه 
الجهور» والحق ا قال الشوكاني أن العادة للأشيص ؛ لأن الحجة مع لفظ 
الشارع وهو عام والغادة ليست بحجة حى تكون ما ل" 


الرابع - الإجماع : جوز التخصيص بالإجماع ؛ لآأنه بثابة نص قاطع 
شرھی:ء اما العام فهو ظاهر ظني عند المهور غير الحنفية › وإذا اجتع القاطع 
والظاهر » كان القاطع س ا کدرا و أن الخصض کون 
بدليل الإجاع لا بالإجاع e‏ 


)۱( مسام الثبوت ۲۷١/١‏ » الفروق ۱۷۴/١‏ » تهذيب الفروق بهامشه ٠۸۷/١‏ وما بعدهاء جمع 
الجوامع ۲۴/١‏ » شرح الإسنوي ٠١٤/١‏ 
(۲) إرشاد الفحول ٠١١‏ 
(۴) المدخل إلى مذهب أحمد ٠١٠١‏ » إرشاد الفحول ٠١١‏ 
0۷ _ اصول الفقه (۱۷) 


مثاله قوله تعالى : } يا أا الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم المجعة › 
فاسعوا إلى ذكر الله فإنم أجعوا على ألا جعة على عبد ولا امرأة . 


ومن أمثلته تنصيف حد القذف على العبد » فإنه ثأابت بالإجاع › فكان 
خصصا لعموم قوله تعالى : 3 والذين يرمون الحصنات »ثم لم يأتوا بأربعة 
شهداء »> فاجلدوه مانين جلدة ‏ قال الإسنوي : والحق أنه ليس التخصيص 
بالإجاع » بل ذلك إجاع على التخصيص » ومعناه أن العاماء لم يخصوا العام 
بنفس الإججاع » وإغا أجعوا على تخصيصه بدليل آخر » ثم إن الأتي بعد يلزمه 
متابعتهم وإن لم يعرف الخصص . 


الخامس - قول الصنحاني:أيصلح مخصصاً عند الحنفية والنابلة ؛ لأنه حجة 
عند يقدم على القياس » فيكون خصصاً ؛ لأن الصحابي العدل لا ا 
من الني به ويعمل جخلافه إلا لدليل ثبت عنده يصلح للتخصيص . 


وقال المجهور في الأصح عند الشافطإة : لا جوز التخصيص يذهب 
الصحابي ؛ لأنه قد يخالف المسموع من الني بي لدليل في ظنه »> وظنه لا يكون 
حجة على غيره » فقد يظن ما ليس بدليل دليلا ا(وإلتقليد لمجتهد من مجتهد ِ 
REE N NEE E E‏ 
التخصيض ذهب الصحابي الراوي العام ٤‏ بدليل EEE‏ 
أربعين سنة » ولا نرى به بأساً » حتى أتانا رافع بن خديج » فأخبر أن الني إل 
نی عنه » فترکناه لقول رافع . 


٠٤١/۲ شرح الإسنوي‎ )١( 
٠٤١ إرشاد الفحول‎ )١( 
. الخابرة : المزارعة‎ )«( 
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السادس - النص القرآني أو النبوي الخاص : 


جوز التخصيص بالكتاب العزير وبالسنة المطهرة » سواء أكن النص 
الخصص متصلاً بالعام ام منفصلاً عنه 

مشال التخصيص في القرآن بالنص المتصل بالعام فيه : قوله تعالى : 
ل وأحل الله البيع ثم خص منه الربا عقبه بقوله سبحانه : ل وحرم 
الربا ‏ . ومشال التخصيص بالنص المنفصل من القرآن : قوله تعالى في سورة 
البقرة  :‏ والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء ‏ . فإنه يشل الحوامل 
وغيرهن » فخص منه الحوامل بقوله سبحانه : 3 وأولات الأجال أجلهن أن 
يضعن حلهن ‏ وخص منه أيضاً المطلقة قبل الدخول بقوله عز وجل : لإ فا 
لك عليهن من عدة تعتدوا € . 

وال ال جضن در د و ا ار او و ا 
لإ كتب عليك إذا حضرأحد كالم وت إن ترك خيزاًالوصية للوالدين والأقربين 
با لمعروف € فإنه عام » خص منه عدم جوازالوصية للوارث بحديث« لا وصية 
لوارث » . 

رال الت ت ها و ا ا 
$ حرمت علي الميتة ‏ خص منه ميتة البحر بقوله مه في شأن البحر : « هو 
الور ا إا مك ولكق من وا حت اح ا کا 
لتراخي الدليل الخصص . ومثله تخصيص آيات المواريث بالحديث المتقدم : 
ولا یرت الال . ومنه تخصیص قوله تعالی 3 وأحل لک ما وراء ذلک ) 
بالحديث السابق : « لا تنكح المرأة على عنتها ولا على خالتها » . 


ويلاحظ أن تخصيص عوم القرآن بالسنة المتواترة وتخصيص السنة المتواترة 
)١(‏ أخرجه الإمام مالك في الموطأً عن مر رضي الله عنه . 


NON 


ا و AES AE AEE‏ 
لدى العاماء ما عدا بعض الظاهرية الذين لم بجيزوه مةسكين بأن التخصيص بيان 
للمزاد باللفظ » ولا يكون إلا بالسنة لقوله تعالى ‏ لتبين هم . 


وا خف الكتات ال خر ازاج قحا ةه اجار اور 
مطلقاً > ومنعه بعض فقهاء العراق . وقال الجنفية : إن كان العموم قد دخله 
التوارة لكاب وتال 0 : 

وأضاف الحنابلة أربعة مخضصات أخرى مستقلة هي ما يأتي » عاماً بام ل 
يعتبروا العرف من الخصصات »› فصضارت عندم تسعة : 


أولاً - المفهوم : وهو نوعان : مفهوم موافقة ومفهوم خالفة . أما الأول فهو 
غضض ااا : 

مثاله قوله تعالى : ل فلا تقل فما أف دل على المنع من الضرب › فيقع به 
التخصيص a‏ ا e‏ 
قوله إل : « في سانحة الغت الزكة » حل على أنه : لا TT‏ فی 
به موم حدیث آخر : « في أربعين شاة شاة » الذي يدل على وجوب الزكاة في كل 


أریق من الا راء انت اة ام غرها: 


ومن أمثلته أيضاً قوله َم : « خلق الماء طهوراً لا ينجسه شيء إلا ما غير 


۲۷٣/۱ مسل الثبوت‎ )١( 


لونه أو طعمه أو ريحه" » فإنه عام > وخصص بفهوم قوله بيج : « إذا بلغ الماء 
قلتین ۾ EE‏ 


ثانياً - فعل الني بيه : إذا وقع من الني فعل يخالف عموم قول تعلق بسائر 
الکن ن ذلك موا لخمكة ان اخ فة2 


مثاله قوله تعالی : ل[ يوصيک الله في أولاد؟ للذ كر مثل حظ الأنشيين » فإن 
کن نساء فوق اثنتين › فلهن ثلثا ما ترك ) فانه خصص بفعله يه › فانه ورث 
ابنتى سعد بن الربيع الثلثين » فدل على أن الآية إنغا قصدت الاثنتين فا فوق . 


ومن أمثلته قوله تعال): ل[ ولا تقربوهن حتى يطهرن ‏ فإنه خصص 
با لجاع في الفرج » أّما مباشرة الحائض دون الفرج فجائزة » بدليل أنه ب كان 
يباشر نساءه فيا دون الفرج » قالتعائشة ومهونة : كانت إحدانا إذا كانت 
حائضا » فأراد الني به أن يباشرها » أمرها أن تتزر في فور حيضتها » م 
يباشرها » . وهو مذهب الحنابلة خلافاً للجههور. 


ثالثاً - تقرير النبي بب فعلاً على خلاف العموم »مع قدرته على المنع من 
خلافه : يكون مخصصاً ؛ لأن إقراره الفعل كصريح إذنه › إذ لا جوز له الإقرار 
الحرام » كان إقراره تخصيصاً للعموم . 
)١(‏ أخرجه ابن ماجه عن أي أمامة الباهلي » وضعفه أبو حاتم : بلفظ « إن الماء لا ينجسه شيء 
إلا ما غلب على ريحه وطعنمه ولونه » ( سبل السلام ۱۸/١‏ ) . 
)١(‏ أخرجه أصحاب السنن الأربعة وصححه ابن خزية عن ابن عمر بلفظ « إذا كان الماء قلتين ا 


يحمل الخبث » أو لم ينجس » ( سبل السلام ۱١/١‏ ) . 
(۲) هذا قول عائشة رواه البخاري » ومثله قول ميونة رواه البخاري أيضاً . 


RE 


رابعاً - قياس النص الخاص يقدم على عموم نص آخر : أي أن هذا القياس 
يخصص عوم النص » مثل قوله تعالى : ™ وأحل الله البيع ‏ عام في جواز كل 
بيع > ثم ورد النص النبوي بتحري الربا في البر » والعلة هي الكيل »› فيقاس 
الأرز على البر في تحرم الربا > فيكون هذا القياس على هذا النص الخاص مخصصاً 
والذين يرمون أزواجهم ‏ . بجواز لعان المطلقة ثلاثاً » لنقي ولد منها بالرغ 
من أا ليست زوجة » قياساً على الحك بالإرث في طلاق المريض الفارَ من الميراث 
لاتا + لانه فار من الولد:: 

ومنها تخصيص حنديث « لا تسافر المرأة إلا مع ذي حرم بالسفر إلى 
مكان وجود القاضي مسيرة أيام لوجوب حق عليها » وانتقالها من البادية إلى 
مكان وجود الحا لإقامة حد عليها )> فكل هن الحالتين أمر قد لزمها . 

واج ع جد وا اعا وول ر ا 
أنت طالق » ونوى ثلاثاً > فهي واحدة » بالر م هن يته ثلاثاً » إذ لو نوى أن 
یطلق امرأته » ولم یتلفظ › فلا کون طلاقاً . 

المخصص غير المستقل : 

قرعا يكؤن .جز من النض :لمشيل عل العام > واهة أربفة أتواح ؟ 

الأول ااا ا اق وله ال :د من کر اله من هة 
)١(‏ العَدّة في أصول الفقه لأبي يعلى ٥0٩/۲‏ _ ١٦د‏ 
(۲) أخرجه البخاري في باب حج النساء عن عبد الله بن عباس رضي الله عنها . 
(۳) روه البخاري ومسام عن تمر رصي الله عنه »رواه ا لمحا في الأربعين وابن حبان في صحيحه 

حذف « اغا &. 


E 


إانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيان ‏ . فإن هذا الاستشناء أخرج من عوم 
مقدم الآية الشامل لكل كفر : الكفر الظاهر الذي يصدر جرد اللسان مع 
اطمئنان القلب بالإيان » ما يدل على أن الكفر الحرام هو الصادر عن رضا 
واختیار دون الإکراه . 


الثاني الثرط : مثل قوله تعالى : ل ولك نصف ما ترك أزواجك إن ل 
يكن من ولد . فالشرط وهو عدم الولد قصر استحقاق الأزواج نصف التركة 
على حالة عدم الولد للزوجة المتوفاة » ولولا هذا الشرط لاستحق الأزواج 
الف ق ك الاخوال. 

الثالث ‏ الصفة : مثل قوله تعالى  :‏ ومن لم يستطع منك طولاً أن ينكح 
امحصنات المؤمنات فا ملكت ايان من فتياتك المؤمنات € فإن النص قصر جواز 
التزوج بالإماء المؤمنات دون غيرهر رفي حال العجز عن مهر الحرائر . 

الرابع - الغاية : مثل قوله تعالى ؛ ل يا أبها الذين آمنوا إذا قت إلى الصلاة 
فاغسلوا وجوه وأيديك إلى المرافق ‏ فان هذه ”الآية قد قصرت وجوب غسل 
اليد إلى المرفق فقط . 

والخلاصة : إن التخصيص عند الجمهور غير الحنفية له معنى أشمل وأع منه 
عند غير » فهو يشل التخصيص بالدليل المستقل وغير المستقل › والمقارن 
والمتراخي عن ورود النص العام . 

I EG O E A E O Tl 
غير المستقل عن جلة العام كالشرط والاستشناء > فيسمى قصراً لا تخصيصاً . وأما‎ 
غير المقارن للعام فيسمى نسخأ ضنياً . وحينئذ يكون التخصيص عنده هو إرادة‎ 
بع ها اوه الا سانرف ل حل هارن للام اى س‎ 
۲٣۲/۱ مسلم الثبوت‎ ۰ ۳٣/۱ کشف الأسرار‎ )١( 


E 


ھا یھی غد ا ھون خا ھا یی دلت ع اة 


کن الضف د اة مرا ف اة انزع هى اقل :۽ 
والعرف والعادة » والتص المستقل المقترن بالعام . أما التخضيص باحس ف 
ملحق عنده بالكلام المستقل المتصل . 


وما يلحق عنده أيضاً من الخصصات بالكلام المستقل المتصل"" : نقص 
الى ف يعض الافراد وز تاةة الع ف كن الافراهه حال الارل 5 أن يقول 
شخص : كل ملوك لي حر » فإنه لا يدخل فيه المكاتب » لنقصان الملك فيه ؛ 
ناملوك رة يدا + وشا کان اخ که“ 

ومثال الثاني : أن يحلف شخص : ألا يأكل فاكهة » ولم ينو فاكهة معينة › 
فإنه لا يحنث بأاكل العنب والرطب والرمان عند ابي حنيفة » لما في هذه الاتواع 
من التغذي »وهو معنى زائد على التفكه » أي التلذذ والتنعم . 


حكم العام إذا خص 
اختلف الأصوليون في العام إذا خص » هل يكون حقيقة في الباق أو 
جازاً" ؟ فذهب جمهور الأشاعرة والمعتزلة إلى أنه مجازفي الباق مطلقاً > سواء 
: کان التخصيص بتصل أم منفصل ¢ وشوا بلف ظ آَم بغبره ؛ لان العام 
موضوع لامجموع › فإذا أريد به البعض فقد أريد به غير ما وضع له » وذلك هو 
المجاز . 
8 جاعة من ن آهل العلل ( مالك والشافعي وأقخانهة وا ايله واکار 
) إلى أنه حقيقة فيا بقي مطلقا ؛ لأن اللفظ إذا كان متناولاً حقيقة 


٤١/١ التلويح على التوضيح‎ )١( 
۲٤١/۱ مسلم الثبوت‎ › ١١١ إرشاد القحول‎ )۲( 
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باتفاق » فالتناول باق على ما کان عليه » ولا يضره إخراج بعض منه ؛ ولأن 
تناوله للباقي يسبق إلى الفهم من غير قرينة . 

وا عن الدليل الأول ان العام کان د يتناول الباق مع غیره ¢ والآن 
یتناوله وحده › وھا متغایران 


وأجيب عن الدليل الثاني : بأنه إغا يسبق إلى الفهم مع القرينة » إذ السابق 


هل يعمل بالعام قبل البحث عن الخصص ؟ 


قال الجهور : لا جوز العمل بالعام قبل البحث عن الخصص » وذلك إلى أن 
يغلب على الظن عدم وجوه الخصض احترازاً عن الخطأ احمل » فإذا لم يوجد 
: الخصص بعدئذ » فيجوز السك به في إثبات الح . 

وقال أبو بكر الصيرف : جوز لولم بالعام ابتداء ما لم يظهر دلالة 
خصصة ؛ لأن الأصل عدم التخصيص » ولأنه الوم جز السك بالعام إلا بعد 
طلب الخصص » ل جز السك بالحقيقة إلا بعد البحث : هل يوجد ما يقتضي 
صرف اللفظ عن الحقيقة إلى الجا" 


› بتناوله‎ SS 
ف ق فرك ال ای عن ارات راما‎ 
4 الرس‎ 


١١١ إرشاد الفحول‎ )١( 
مسام‎ » ٠١١ إرشاد الفحول‎ » ۱١١ حاشية البناني على جمع الجوامع ۲۲/۱ » شرح تنقيح الفصول‎ )١( 
۲٢۳ » ۲۳۲/۱ الثبوت‎ 
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قال الجهور : الأصح س يخصص العام » 
أيضاً أن العطف على العام لا يقتضي العموم في المعطوف » مثال الحالة الثانية 
a Oa‏ دو عهد في عهده » يعني 
بكافر حربي » للإجماع على قتل المعاهد بغير الحربي » وأما كامة « كافر » الأولى 
فهي عامة لأا نكرة في سياق النفي » فتعم كل كافر » حربياً كان أو غيره » وهذا 
هو المعطوف عليه › والمعطوف هو الخاص » وهو « كافر حربي » المقدر بعد قوله 
« ولا ذو عهد في عهده » فلا يقتل المسلم بالكافر مطلقاً . 

ومن أمثلتها أيضا : قوله تعالى : ل والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة 
قروء ثم قال تعالى : 3 وبعولتهن أحق بردهن ) . فالكلام الأخير خاص 

بالرجعيات ؛ لأن وصف الأحقية للأزواج إغا هو فيهن > فلا يوجب تخصیص 
التربص بالرجعيات » بل يعم الرجعيات والبائنات »› وعبروا عن ذلك بقوهم : 
رجوع الضمير إلى بعض العام ليس تخضيصاً له . وقال أكثرالحنفية : هو تخصيص . 


وقال الحنفية : العطف على العام يقتضي العموم في ا لمعطوف » لوجود 
الاشتراك بين المعطوفين في صفة الح » والعطف على الخحاص يقتضي تخصيص 
العطوف عليه . وعبارتهم : كالما ع المعطوف عليه ع المعطوف ؛ لان العطف 
للتشريك إلا بدليل » وتخصيص المعطوف يوجبتخصيص المعطوف عليه ا 
خص به عندم . 
وبناء عليه : « لا يقتل مؤمن بکافر » ولا ذو عهد في عهده » هوخاص › 
والمراد به الكافر الحربي بقرينة عطف الخاص عليه » وهو قوله : « ولا ذوعهد في 
عهده » فيكون التقدير : ولا ذو عهد في عهده بكافر . والكافر الذي لا يقتل به . 
ذو العهد : هو الحربي فقط بالإجماع ؛ لأن المعاهد يقتل بالمعاهد » فيجب أن 
يكون الكافر الذي لا يقتل به السام هو الحربي » تسوية بين المعطوف والمعطوف 
عليه » وبناء عليه : يجوز عند قتل السام بالذمي » لعموم آيات القصاص . 
SRE‏ 


وأجاب الجهور بضعف هذا التقدير لوجوه : 


أخدها ي أن الفط لا قت الاعراك هى كل وة 


الثاني 8 قوله » ولا ذو عهد في عهده ( کلام تام ٤‏ فلا بحتاج إلى إضار 
قوله « بكافر » ؛ لأن الإضار خلاف الأصل . والمراد حينمذ أن العهد عاصم من 
القل: 

الا أن ل الور المدكورعل ا لحرن ل عه لان امار دة 
۰ معلوم من الدين بالضرورة » فلا يتوم أحد قتل مسلم به . 

قال الشوكاني تبعاً لغيره في عطف الخاص على العام أي عطف الصلاة 
الوسطى على الصلوات : هذا" الخصوص بالذ كر هو داخل تحت العموم » وفائدته 
التأكيد » لأنه ذكر مرة بالعموم رَهرًة بالخصوص » وهذا هو الظاهر . 


هل لامفهوم عموم ؟ . 

ذهب الجهور إلى أن لامفهوم عموماً . وقال الغزالي وجماعة من الشافعية 
وابن تهية : لا موم له" . والحخلاف متفرع على تفسير معنى العام » هل هو 
ما يستغرق في محل النطق »أو ما يستغرق في الجلة > فمن قال : إن العموم من 
عوارض الألفاظ » قال : ليس لامفهوم عوم » لأن دلالة المفهوم ليست لفظية › 
فإذا قيل : « في سائة الغ الزكاة » فنفي الزكاة عن المعلوفة ليس بلفظ › حت 
يعم أويخص . 

ومن قال : إن للمفهوم عموماً مستنده أنه إذا قيل لشخص :« في سائُة الغم 
از 5ة ققد تكن ذلك فرلا أخز» وهو انه ل ةى المعلووة: 


١١١ المدخل إلى مذهب أحد‎ » ١١١ إرشاد الفحول‎ )١( 


- ۷ 


والحتى ‏ أبان الرازي في الحصول : أن الخلاف لفظي ؛ لأن القائلين أن المفهوم 
لاوم له» لا يطلقون لفظ العام إلا على الألفاظ » فلا توصف دلالة المفهوم 
بالعموم . أما شمول ما يدل عليه المفهوم فلا تزاع فيه » أي أن انتفاء ا لحك عن جميع ما 
عدا الملفوظ أمر مقطوع به ؛ لأنه لوثبت الحك في غيرالمنطوق المذكورء والشابت 
بالمفهوم إغا هو نقيض المنطوق » لم يكن لتخصيصه بالذ كر فائدة . 

إفراد فرد من العام بحكه لا يخصصه : 

قال جهور الأصوليين" : إفراد فرد من العام بحكه لا يخصصه » إلا إذا كان 
O Os‏ 
E‏ امع قوله ۴ نو فی حديث آخر في شاة 

E‏ ها ارش ها تمض عل لادی 
E‏ ٍ يقتضی تخصيص روم حديت : « أيا إهاب ديغ » لأنه تنصيص 
غل بض أفراة العام باتط لا م إلا جره متهن الع( الام 
ومفهوم اللقب ليس بحجة اتفاقاً » فقولنا : خالد كرم لا يعني أن غيره بخيل . 

ومن أمثلة المسألة : حديٿث « جعلت لي الأرض مسجداً وطهوراً » وني لف ظ 
آغر دو ها غر ورت + الا ا ن خد اجر 
« البرٌ بال »ا 


(۱) مسل البو » ۲۸۲/۱ » إرشاد الفحول ٠١١۹‏ 
(۲) أخرجه أصحاب السنن الأربعة ( أبو داود والترمذي الاي وابن ماجه ) عن ابن عباس 
( سبل السلام ۲۰/۱ ) 
() رواه أبو داود والنائي عن ميونة ( سبل السلام ۳١/١‏ ) . 
)٤(‏ رواه أحمد عن علي » وأّما e‏ ومسام والنسائي عن جابر بن عبد الله 
( جامع الأصول : 7/۹ ( 
(٥(‏ رواء مسل عن عبادة بن الصامت » وأما الذي قبله فرواء أمد ومام عن شمر بن عبد اله 
( نیل الأوطار ۱۹۰/۰ ۔ ٠۹١‏ ) 
YA - ۰‏ 


عموم المقتضى : 

القتكى د يكير الاد + هن الف الطالت اهار عمق أن الط 
لا يستقم إلا بيإضار شيء . وهناك مضرات متعددة » فهل يقدر جميعها أو 
يكتفى بواحد منها » وذلك التقدير : هو المقتضى - بفتح الضاد . 

۱ 2 

فا مقتضى : هو عبارة عن زيادة على المنصوص عليه . وهو نوعان" : 

الأول ما استدعاه صدق الكلام نحو : « رفع عن أمتي الخطاً والنسيان » 
فإن رفع الذات ليس مراداً قطعاً ؛ لأن كلاً من الخطا والنسيان واقع » فلا بد 
من تقدير شيء يتحقق به صدق الكلام » وهو إما العقوبة » أوالحساب 9 
الضان ونحوه . فا لمقتض : هواما أضمر ضرورة صدق المتكا . 

الثاني ما استدعاه حك للكلام يلزمه شرعاً » نحو : أعتق عبدك عني 
بألف » فإن هذا التركيب يفترض حَكاً مقدراً وهو سبتق الةليك » ليقع بعده 
العتق . 

فإذا توقف صدق الكلام أو الحك على لفظ مقدر » أفهل يثبت له العموم ؟ . 
لا لات ق أف ةلالدلل عل س اح الا ر كه اة لدي فان 
$ حرمت عليك أمهاتكر 4 . فإنه قد قام الدليل على أن المراد في الآية الأولى : 
تحرم الأكل.» وفي الثانية : الوطء ؛ لأنه لفظ مقدر ٠‏ والمقدر كا لملفوظ به . 

واختلف العلماء فيا محل المقام عدة تقديرات « يستقيم الكلام بواحد منها 
هل يقدر جيعها أو يكتفى بواحد منها ؟ . مثل قوله تعالى : 3 الحج أشهر 
)١(‏ كشف الأسرار ۷١/١‏ وما بعمدها» أصول السرخسي ۲٤۸/١‏ وما بعدها » مختصر 


ابن الحاجب ١١‏ » المدخل إلى مذهب أحمد ٠١١‏ المستصفى ۲/۲ » الآمدي »٦۲/۲‏ 
وما بعدها < ارشاد الفحول c0‏ اكول الخضري 1071 


ا 


مارات € رخبت رفم عن أي اطا والشيان ١‏ رديت إا لاال 
)( 
بالنيات » 


١‏ قال جماعة بعموم المقتضى » أي يقدر ما يعم تلك الأفراد بان الي 
كلمنصوص في ثبوت الح به › فتنٽىت فتثبت له صفة العموم كلمنصوص » واستدلوا بأدلة 
أخرى منها : 


آ - إن إضار أحد التقديرات ليس بأولى من إضار الآخر » وإلا كان ترجيحاً 
بلا مرجح » فلا بد من إضمار الميع . وأجيب : بأنه إغا يلزم ذلك لو قلنا بإضار 


ب - إن إضار الكل(أع فائدة » وأقرب إلى الحقيقة » فلو قدرنا جميع 
الأحكام في حديث « رفع عن أمَتى » لكان أقرب إلى رفع الذات » وهو رفع جميع 
الأحكام . وأجيب بأن أحكام الخطأ والسنيان متعددة » فهتنع إضار الميع › إذ 
الإخار حلاف الاسل ٠‏ و صل امهرد 00ا لمعن ٠‏ وجب الا فاه 
ضرورة تقليل خالفة الأصل » فيلزم من إضار جيم الأحكام تكشير مخالفة الدليل 
المقتضي للاحکام > وهو وجود الخطا والنسيان . 

۲ وقال الجهور ومنهم الغزالي والامدي : المقتضى لا عوم له » وإغا العموم 
لافاظ :لا امان : در واخة فن الد يرات : لان البو سن عراز 
الألفاظ » والمقتضى معنى لا عوم له . قال الشوكاني : وهذا هو الحق . 

واستدلوا : بأن التقدير إنا يكون فيا تقتضيه الضرورة على قدر الجاجة › 


٠ 0(‏ حديث خسن رواه ابن ماجه والبيهقي وغیرها عن ابن عباس بلفظ « إن الله تجاوز لي عن 
أمتي الخطاً . 
(Y)‏ رواه E Res e‏ 
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والضرورة تقدر بقدرها » ولا حاجة لإثبات العموم في التقدير › ما دام القصود 
بحصل وتندفع به الحاجة ويفيد الكلام بدونه . 

وبناء عليه : قوله بل : « من م بجمع الصيام قبل الفجر فلا صيام له » 
وإجماع الصيام : العزم عليه » أو تبييت النية في الليل - ظاهره ينفي صورة 
الصوم حسا » فوجب رده إلى الح وهو نفي الإجزاء أو الال » فقال الحنفية : 
الحديث مول على نفي الفضيلة والكال » وقال غير المحنفية : يحمل الحديث على 
تفي الإجزاء . أما من قال بعموم المقتضى فقال : إنه عام لنفي الإجزاء والكال . 

وحديث « رفع عن أمتي الخطأً والنسيان » لا يراد به قطعاً رفع ذات الخطاً 
والنسيان » فيلزم منه تقدير « حك » وهو يشمل المح الدنيوي والح الأخروي » 
فعند القائلين بعموم المقتضى : يقدر ما يعم كلاً من الحكين الدنيوي والأخروي . 
وهذا غلط ؛ لأن العموم إغا هو للاألفاظ » ولا لفظ هنا »> وإفا هو شيء مقدر 
أثبت للضرورة » والضرورة تتحقق با اتفق على رفعه وهو الح الأخروي . وعلى 
كل فقد استدل المالكية والشافعية والحنابلة بعموم المقتضى في هذا الحديث وجعلوه 
ا ا لحر الدنيوي وهو عدم البطلان » والحك الأخروي وهو عدم المؤاخذة › 
وذلك في قوهم : لا تبطل الصلاة بكلام قليل ناسياً أو مخطئاً . وقال الشافعية 
ی ا ای و اا 0 فوافقوا الحنفية 
في رفع الإم عن المكره مع وجوب قضاء 0 

ادل الال والشافعية والحنابلة بعموم مقتضى 2 ا تاق 
طلاق المكره لا يقع . وقال الجنفية : إنه يقع قياساً على المازل . 


وعند المهور القائلين بأن المقتضى لا عموم له : يقدرالحك الأخروي وهو 


)۱( أخرجه TT‏ وأبو داود والترمذي › ورواه e CS‏ 


س 


فع المؤاخذة والعقاب » للاتفاق أو الإجاع على سقوط العقوبة الأخروية عن 
الناسي والخطيع » وبه يصح الكلام »> ويترجح المراد > فلا حاجة لتقدير رفع 
الح الدنيوي أيضاً ؛ لأنه يكون بلا مقتض . وبنوا على هذا أن الصلاة تفسد 
بكلام الخطى والناسي ؛ لأنه مناف للصلاة بالنص على أنه لا يصلح الكلام فيها › 
ول يوجد ما يعارضه . أما الصوم فإنه يفسد بالأكل أو الشرب خطأً » ولا يفسد 
بذلك تسيانا لرجود التص المعارض وغو ديت« من ى وهو ضام فاك أو 
ی COENEN N Es‏ 
الصلاة على الأكل نسياناً في الصوم ؛ لأنه في الصوم لا مذكر فلا تقصير » وفي 
الصلاة يوجد المذكر وهو هيئة الصلاة الخاصة.» فهو مقصر › ولا يقاس مقصر على 
و 

وحديث « إغا الأعال باكتهك » متروك الظاهر ؛ لأن التقدير : لا عمل إلا 
بالنية » وليس المراد نفي ذات العمل/؛ لأنبه قد يوجد بغير نية » بل المراد نفي 
اما ا رال ا و الس آل لاا اهن 
الثىء نفسه » وحينذ تكون النية شرطاً لصحة العبادة » فالنية في الوضوء 
اللا رض غد الالكة والاف ا 

وقال الحنفية : ليست النية في الوضوء والغسل فرضاً » لأن المراد بالحديث 
أن ثواب العمل بحسب النية » فالنية تطلب لتحصيل الثواب . أما النية في الصوم 
والصلاة والحج فهي واجبة عنده ؛ لأهم يفرقون بين النية في الوسائل كالوضوء 
والغسل » فلا يوجبونها فيها » وبين النية في المقاصد كالصلاة والصوم والحج › 
افيوجبونها فيها » ويستدلون على وجوا بحديث « إغا الأعمال بالنيات » ولا يم 
هم الاستدلال به إلا بعموم امقتضى › مع أهم يقولون لا عموم للمقتضى . 


. رواه البخاري ومسل وأبو دأود والترمذي وابن ماجه‎ )١( 


- VY -_ 


العام الوارد على سبب خاص ( العبرة بعموم اللقظ لا بخصوص السبب ) : 


فال أك اضرق 2 الفا لواد عل ست عاص ق ول ال ار 
وقوع حادثة أو غيرها يبقى على مومه › نظراً لظاهر اللفظ »› ولا يتخصص 
تالس وها هو الاد قول العرة يعسو لاط لا صو الس : 
والدليل على بقاء العموم : أن الحجة في لفظ الشارع › لا في السؤال والسبب . 
GS‏ 

| مر الرسول بي بشاة لهونة وهي ميتة › فقال : « لوأخذع إهاا _ أي 
E EE E a O e a ak‏ 
استتعتم بإهاها » فإن دباغ الأدم طهور » . فهذا الجديث وإن كان وارداً على 
سبب خاص وهو شاة مهونة › فهو عام يشمل كل جلد » لقوله : « دباع الادم 
E‏ 

ب ۔ سأل رجل من بتی مدلج اسه عبنداالله » فقال : يا رسول الله » إنا 
الو ا ا ا ا ا 
به ؟ . أو : أفنتوضأً اء البحر ؟ . فقال رسول الله ْم : « هو الطهور ماؤه › 
ا لحل ميتته » فقوله « الطهور ماؤه » عام يشمل السائل وغيره » ويشمل حالة 
الحاجة وحال السعة » والوضوء وغيره » فيعمل بعمومه › وإن ورد لسبب 
اض : 

ج _ أكثر أحكام الشرع وردت لأسباب » كقوله تعالى : ل والسارق 


. ١١١ إرشاد الفحول‎ » ۲٠/۲ المستصفى للغزالي‎ » ۲١/۲ حاثية البناني على جمع الجوامع‎ )١( 
. ) ٣۲ » ۲۰/۱ أخرجه أبو داود والنسائي عن مهونة ( سبل السلام‎ (Y) 
: . رواه الدارقطني عن ابن عباس بلفظ : « دباغ کل إهاب طهوره » وهو حديٿث حسن‎ )۲( 
أخرجه أصحاب السنن الأربعة وأبو بكر بن أبي شيبة عن أبي هريرة . وذكر في الموطأً أن‎ )6( 
الحديث وقع جواباً عن سؤال » وفي مسند أحمد : « من بني مدلج » وعند الطبراني : « امه‎ 
. ) وما بعدها‎ ٠١/١ عبد الله » ( سبل السلام‎ 

VY -‏ _ أضول الفقه )۱1۸( 


والسارقة ‏ نزل في سرقة الجن ( الترس ) أو في سرقة رداء صفوان بن أمية » 
ونزلت آية اللعان في هلال بن أمية » ونزلت آية الظهارف سلمة بن صخر » 
وروی الجاک 6 نزلت في وس بن الصامت الذي ظاهر من زوجته خولة بنت 
ولك لب 

دمل الى ا عن امع امراتة ق هار رمضان > قال ٠‏ يغتق 
ا و ا و ت ا 
بالواحد » فاا تعم كل من جامع . 

ترك الاستفصال في حكاية الحال ينزل منزلة العموم في المقال : 

نالفاي و ترك الاسفصال ق ية الال عع ياء 
الاحتال > يازل مازلة العموم فو اللقال » مشاله : أن ابن غيلان أسلم على عثر 
نسوة » فقال له الني بلي :« أسكئ أربعاً منهن »وفارق سائرهن » ولم يسأل 
عن كيفية ورود عقده عليهن في المع والترتيب » فكان إطلاقه القول دالا على 
أنه لا فرق ين أن ع تلك الود غا ء اول ال تب؛ 


۰ 


نفي المساواة بين شيئين : 

اتف الشارع الساراةبن شين + فمل :يكون هذا غاما ن فى المبتاذاة 
من جيع الوجوه أو لأمثاله ؟ مثل قوله تعالى  :‏ لا يستوي أصحاب النار 
وأصحاب الجنة ‏ . 


ذكر الأصوليون رأيين » فقال الجهور : إنه يقتضي العموم »> فأصحاب 


. ) ٠١١/١ رواه السبعة ( أحمد وأصحاب الكتب الستة ) عن أبي هريرة ( سبل السلام‎ )١( 

(۲) شرح تنقيح الفصول ۱١١‏ › والمدخل إلى مذهب أحمد ١١١‏ » إرشاد الفحول ١١١‏ 

(۲) رواه أحد والترمذي عن عبد الله بن عر » وصححه ابن حبان والحام » وأعله البخاري 
وأبو زرعة وأبو حاتم ( سبل السلام ۱۳۲/۳ ) 


VET 


النار وم الكفار لا يساوون أصحاب الجنة وم المؤمنون في شيء . وقال 
الحنفية والمعتزلة والغزالي والرازي : إنه ليس بعام" . 

في نفي المساواة »ولا يخرج منه إلا ما خصه العقل ؛ لأنه يقضي بالتساوي بين 
الفريقين ( المؤمنين والكفار ) في الإنسانية . أما الخلاف فليس في العموم » 
ولكن هل عموم هذه الآية شامل لأمور الدنيا والآخرة » فيكون معارضاً 
EES TE EET ES TTT ENRE‏ 
ذلك »فلا يعارض آيات القصاص ؟ 


0 الجهور فقالوا : العموم شامل أمور الدنيا والأخرة ءفلا يقتل مسل 
بكافر ذمي ؛ لأنه نكرة ف سياق النفي » والجلة نكرة باتفاق النخاة . 

وأما الحنفية فقالوا : لا يعم ٤و‏ إا المراد به خصوص أمر الآخرة » بقرينة 
سياق الكلام » فإنه تعالى قال عقب ذلك : [ أصحاب الجنة ه الفائزون ) 
فهذا يدل صراحة على ان المراد : لا يستوي القريقان في استحقاق الفوز بالجنة 
في عالم الآخرة . 1 

والراجح هو المذهب الثاني ؛ لأن حرف النفي ابق » وهو يفيد سلب 
لدوم ٠‏ لا عىئ النلب: 

والظاهر ۔ ا رجح بعض الأصوليين - أن نفي الاستواء في الآية من باب 
امجمل لا من باب العام » فهذا التعبير لا يدل على عموم نفي المساواة في كل 
صفة » وإنغا يدل على أن أحد الفريقين امتاز على الآخر بشيء لم يعين › 
ويعةد تعيينه على البيان او على القرينة الحالية > فهو من قبيل المجمل لا من 
قبيل العام . 
)١(‏ إرشاد الفحول ٠١١ _ ٠١١‏ » أصول الفقه للخضري ٠١١‏ وما بعدها » 


_ ۷0 


ويتضح ماذكر بتتبع مواقع استعال هذا التعبير » مثل قوله تعالى :. 
}لا يستوي منك من أنفق من قبل الفتح وقاتل » أولمك أعظم درجة من 
الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا > وكلاً وعد الله الحسنى ‏ فبالرتم من تساوي 
الفريقين والتصريح بأن كلا منها موعود بالحسنى » فقد نفى .الله المساواة قي 
الذ رة لان أحة الفر قان أفى وقاتل .وفك اطلاجة : 

ومثل قوله تعالى : [ لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر 
وامجاهدون في سبيل الله بأمواهم وأنفسهم » فضل الله الجاهدين على القاعدين 
أجراً عظياً € فالفريقان متساويان في أأصل الإان » ولكن تبين من نفي 
امساواة أن أحد الفريقين أعظم درجة من الآخر . 

عموم خطاب المواجهة أو المشافهة : 

خطاب المواجهة : هو الخطاب الوارد شفاهاً في عصر الني صلى الله عليه . 
وآله e‏ 
خال صدوره » ویوجدون بعد د ف Èy : E‏ الان أ پنوجه 
آل الخ ودين طا :اا من يأتي بعد فهم وإن لم يتناوم » فلهم حك 
الوجودين ف التكليف بتلك الأحكام ؛ لان الخطاب مطلق « و برد ما یدل 
على تخصیصه بالوجودین . 

وإغا الیلاف ف أن شموله : هل هو باللقظ أَم بدليل آخر من إجاع أو 
(DD‏ 
قياس ' ؟ 


ذهب جاعة من المحنفية والحنابلة إلى أنه يشملهم باللفظ . 


١١١ إرشاد الفحول‎ )١( 
Ys ٠ 


کو ۷ ل ا عت اترو من دين 
الإسلام : أن كل حك تعلق بأهل زمانه صلى الله عليه وآله وسلم > فهو شامل 
لميع الأمة إلى يوم القيامة » ۴ في قوله سبحانه : 3 لأنذرك ومن بلغ ) 
وقوله صلى الله عليه وآله وسلم : « بعشت إلى الناس كافة » وقوله تعالى : 
$ هو الذي بعث في الأميين رسولاً منهم ‏ - إلى قوله $ وآخرين منهم لما 
يلحقوا م € . 

هل خطاب الأمة يثمل الرسول ؟ 

لاخلان ق أو الات احا اة ل با اا اة ا يل 
الرسول صلى الله عليه وآله وسلم .وأما الخطاب العام الوارد من الله بلفظ يشمل 
الرسول نحو : ل يا أها الناس  )‏ يا أا الذين آمنوا ‏ ل يا عبادي € 
فيشمل الرسول في رأي الأكثرين » بقتضى اللغة العربية » وهذا هو الحق » إذ 
ا 
( قل ) )ام لا 

فان ورد دلیل خاص يدل على خروجه من الخطاب › عمل به . 

وقال جماعة : لا يثمله الخطاب ؛ لأنه مبلّخ الأخكام للأمة › ولا يكون 
مبلغاً ومبلغاً بخطاب واحد . ورد ذلك بان المبلغ في الحقيقة هو جبريل عليه 
ا 


هل خطاب الرسول يعم الأمة ؟ 
يرى الجهور" : أن الخطاب الختص بالرسول صلى الله عليه وآله وسل مثل : 


. رواه البخاري ومسل والنسائي عن جابر‎ )١( 
١١١ إارشاد الفحول‎ )۲( 
٠١١ ارشاد الفحول‎ )۲( 


hh 


ل يا أا الرسول ‏ و ظ يا أا الني ‏ لا يعم الأمة إلا بدليل آخر من خارج 
اللفظ » وقد ثبت بالعرف الشرعي أن الني ملم له منصب الاقتداء NS‏ 
فهو القدوة » ونحن مأمورون باتباعه إلا فيا دل الدليل الخاص على تخصيضه 
بذلك » وهذا يفهم منه أن خطابه يشمل أتباعه عرفاً » أي أن اللفظ بجرده 
بحسب اللغة لا يعم » وإغا يعم بحسب العرف الشرعي . 

وما يدل على أن خطابه يشمل أتباعه عرفاً قوله تعالى : $ يا أيها الني إنا 
أف ل اراك الان اة أعرر وا ملكت مك عا أفا دا غبت 
وبنات عمك وبنات عاتك وبنات خالك وبنات خالاتك اللاتي هاجرن معك › 
وامرأة مؤمنة إن وهبت نقسها للني إن أراد الني أن يستنكحها + خالصة لك من 
دون المؤمنين ‏ فالقيد الأخير وهو ( خالصة لك ) يدل على أن ما حك له به 
يكون لامؤمنين » وإلا لما احتاج إلى هذا القيد . ومثله قوله تعالى : } فاما قضى 
زيد منها وطراً زوجناكها » لكيلا ياكونإعلن المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم 
إذا قضوا منهن وطرا ) ولو لم يكن لقومه ما له من الاحكام > لما كان هذا 
التعليل معنى . 

هل الخطاب الخاص بواحد من الأمة يعم ؟ 

او ی ا و خد ا ن 
E E E‏ 
لا تعم مجردها بحسب مقتضى اللغة العربية ؛ لأن ا لخطاب خاص لغة بذلك 
الواحد » وإغا هي عامة بحسب العرف الشرعي » ا في المسألة السابقة » فالتعمم 
منتف لغة » ثابت شرعاً ؛ لأنه لا نزاع في أن الأمة كلها سواء في اللطالبة 
بالأحكام الشرعية ولأن المقرر شرعأً عموم الرسالة » وقد ثبت عن الصحابة ن 


١١١ إرشاد الفحول‎ )١( 
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بعده الاستدلال بأقضيته بَبَّْرٍ الخاصة بالواحد أو المجاعة الخصوصة على ثبوت 
للك لا اة 


فالراجح في هاتين المسألتين التعمم حتى يقوم دليل التخصیص » لا 
قيل : إن الراجح التخصيص حت يقوم دليل التعمم ؛ لأنه قد قام دليل التعمم . 

ويرى بعض الشافعية وبعض الحنابلة : أن هذا الخطاب يعم » بدليل قول 
النى لر « حكي على الواحد حكي على الجاعة »" وقوله أيضا : « إنغا قولي 
E‏ 
خارج عن محل النزاع » فإنه لا خلاف آنه إذا دل دليل من خارج الصيغة على أن 
حك غير الخاطب كحكه » كان له حكه بذلك الدليل » وإغا النزاع في نفس تلك 
الصيغة الخاصة »> هل تعم بججردها آم لا ؟ . 

دخول الخاطب في عموم خطابه ؟ 

إذا كان الخطاب غاماً لغة » وورد عنه صلى الله عليه وآله وسام لفظ عام في 
إبجاب حك أو حظره أو إباحته » هل يدل ذلك على دخوله فيه أو لا ؟ 

ذهب الجهور إلى أنه يدخل » ولا بخرج عنه إلا بدلیل » فا حاطب يدخل 
ي موم خطابة ,«وقال الشوكان "+ والذي ينغي اده + أن يقال إن کن 
مراد القائل بدخوله في خطابه أن ما وضع لامخاطب يثمل المتكام وضعاً فليس 
كذلك » وإن کن المراد أنه يشمله حكاً » فسلّم إذا دل عليه دليل » وكان الوضع 
شاملا له كألفاظ العموم . 
)١(‏ ليس له أصل ذا اللفظ ۴ قال العراقي في تخريج أحاديث البيضاوي ( المقاصد الحسنة ٤٠١‏ ) 
)١(‏ رواه الترمذي والنسائي من حديث أمية بنت رقيقة › ولفظ النسائي « ما قولي لامرأة واحدة 

إلا كقولي لمئة امرأة » ولفظ الترمذي « إغا قولي لممة امرأة كقولي لامرأة واحدة » ( المصدر 


) السابق‎ 
٠٠١ ١١١ إرشاد الفحول‎ )١( 
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العام على طريقة المدح أو الذم : 

الكلام العام على طريقة المدح أوالذم نحو : 3 إن الأبرار لفي نعم » وإن 
الفجارلفي جحي € ونحو ل والذين م لفروجهم حافظون ‏ . هل يفيد 
العموم ؟ 

ذهب المهور إلى أنه عام > ولا يخرجه عن كونه عاماً حسها تقتضيه الصيغة 
كونه مدحاً أو ذماً ؛ لأنه عام الصيغة ولا دليل على التخصيص . 

وذهب الشافمي ويعض أصحابه إلى أنه لا يقتضي العموم ؛ لأنه قد عهد في 
المدح والذم ذكر العام مع عدم إرادة العموم < مبالغة ف الحث على الطلاعة › 
والزجر عن المعصية . والجواب أن المبالغة لا تنافي العموم متى قصد منها الحث . 

قال الشوكاني" : والر اجا ذهب إليه الجهؤر » لعدم التنافي بين قصد 
العموم » والمدح أو الذم » ومع عك التبافي يجب القسك با يفيده اللفظ من 
العموم » ولم يأت من منع من عمومه عند قصد المدح أو الذم با تقوم به الحجة . 

الجع المضاف لجع : ) 

إذا علق الشارع طلباً بمجمع مضاف إلى جع مشل : ل خذ من أمواهم 
صدقة ‏ أضاف كامة ظ الأموال ‏ التي هي جع إلى المكلفين وهم جمع » فهل 

يقتضي هذا وجوب الأخذ من جيع الأموال أو من بعضها ؟ 

ذهب الجهور"" إلى أن الطلب في هذه الآية يقتضي أخذ الصدقة من كل نوع 
من أنواع الأموال إلا أن بخص بدليل . قال الشافعي : مخرج هذه الأية عام في 
الأموال » وكان يحل أن يكون بعض الأموال دون بعض + فدلت السنة على أن 


١١١ إارشاد الفحول‎ )١( 
وما بعدها‎ ٠٠١ المصدر السابق‎ )۲( 


الزكاة في بعض المال دون بعض . وقال في موضع آخر : ولولا دلالة الشنة لكان 
ظ اهر القرآن أن الأموال كلها سواء » وأن الزكاة في جميعها لا في بعضها دون 

واستدل الجمهور بأن هذه الصيغة من صيغ العموم ؛ لأا جع مضاف › 
فيكون المعنى : خذ من كل واحد من أموالمم صدقة » إذ معنى العموم هو ذلك »› 
وهو المطلوب . وأجيب عنه بنع كون معنى العموم هو ذلك . 

وقال جمهور الحنفية وابن الحاجب : إنه لا يعم » ويكفي أن تؤخذ صدقة 
واحدة من جميع أموالمم » بدليل الاستعال المسةر » مثل قوله تعالى : ل جعلوا 
اآصابعھم فی آذانہم ‏ فھو لا يفيد أن كل فرد منهم جعل جميع أصابعه في كلتا 
اذنته 2 واا اراد أن وجل اصق آذه وة قرلة تال ٠:‏ 
EE‏ ا ا ا لضاف ال خاد الضاف ال 
فق الا ية يوخذ هن مال کل سکاف ا ل مال لانة خد دل العرف واقد 
الإحاع على أن المراد في مثل ل خذ من أمراط ى الأنواع » لا الأفراد . 

قال الشوكاني : وبالملة فالمسألة محةلة » ومأخذ الحنفية دقيق . 

عموم العلة : 

قال الجهور"" : إذا علق الشارع حكاً على علة » فيفيد العموم في جميع صور 
وجود العلة » حتى إنه يوجد الحكم بوجودها في كل صورة . 

وذلك يعم قياساً لا لغة » فالتعميم بالعلة لا بالصيغة › لأنه ليس هنا صيغة 
عموم »فليس في الصيغة ما يقتضي العموم » بل اقتضى ذلك القياس . 

وقال بعضهم. : إنه يعم لغة » إذ لا فرق في العرف بين قوله : « حرمت الجر 
)١(‏ إرشاد.الفحول ٠٠١‏ 
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لإسكارها » « وحرمت كل مسكر » والشاني عام . وأجيب بوجود الفرق بين 
الصيغتين ؛ لأن الكلام الأول خاص بالمر بصيغته »والثاني عام لكل مسكر . 
الفرق بين أنواع العام : 
يتنوع العام حسب وروده مع قرينة تجعله متلا التخصيص أو عدمها إلى 
العام الذي أريد به العموم قطعاً : هوالذي وجدت معه قرينة تنفي 
احتال إرادة التخصيص » مشل قوله تعالى : } خلق السموات والأرض )ل والله 
بکل شيء عام e e‏ 
تفرع بد ایشا5 ی راد مل رچ الد : 

د العام الذي أريد به ا خصو قجل والذي وجدت معه قرينة تعين 
بعض آفراده منذ وروده » مثل قوله تعالى: ل ولله على الناس حج البيت من 
استطاع إليه سبيلاً ‏ فإن قوله $ من استطاع ) جعلت المراد من العام من 
کان مستطيعاً » بل ليس كل مستطيع مطالباً بالحج» وإنغا هو المكلف البالغ 
العاقل » فلا يكلف به المجانين والأطفال » لأن الل ۴ بینا - يقضي بخروج 
الصبي وامجنون من دائر ة التكليف . 

العام المطلق : هو الذي أطلق عن قرينة تمنع إرادة تخصيصه »وعن قرينة 
تنفي دلالته على العموم »أي لم تصحبه قرينة تنفي احةال تخصيصه › ولا قرينة 
تنفي دلالته على العموم . ومثاله أكثر النصوص المطلقة عن قرينة لفظية أو عقلية أو 
عرفية » مثل قوله تعالى  :‏ والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء ‏ فإنه ظاهر 


)١(‏ الرسالة ٥۲‏ > إرشاد الفحول ٠۲١‏ وما بعدها 
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في دلالته على العموم في كل مطلقة »حتى يثبت دليل التخصيص . 

والفرق بين هذه الأنواع : تحدده القرينة » فالعام الذي أريد به العموم 
وجدت معه قرينة تدل على عمومه » والعام الذي أريد به الخصوص صاحبته 
قرينة دلت على أن المراد به الحصوص » والعام المطلق : هو الذي خلا عن قرينة 
توجهه إلى العموم أو إلى الخصوص . 

والفرق بين العام الخصوص والعام الذي أريد به الخصوص : أن الأول أم من 
الثاني » فالعام الخصوص : المراد به الأكثر » وما ليس مراد هو الأقل › والذي 
ای هاو ا کن اوا > وما ليس براد هو الأكثر . فالمتكل إذا 
أراد باللفظ أولاً ما دل عليه ظإهر العموم » ثم أخرج بعد ذلك بعض ما دل عليه 
اللفظ » كان عاماً خصوصاً ٠‏ ولم يكن عاما أريد به الخصوص . مثاله : قام 
الناس » فإذا أردت إثبات القيأم لزيد مثلاً > لا غير » فهو عام أريد به 
ا لخصوص » وإِن أردت به سلب القيام عل زاها* فهو عام خصوص . 

وهناك فرق ثان بينها : هو أن العام الذي ريد به الخصوص يحتاج إلى 
دليل معنوي ينع إرادة الميع › فيتعين له البعض »> والعام الخصوص يحتاج إلى 
تخصيص باللفظ غالبا كالشرط والاستناء والغاية 


٣‏ المشترك 
تعر فة ابابا ونجود الاشتراك لاله 
yT 8‏ اادد الوح واد الع يان يوصع الفط 
مرن فا کا تین فا کا 


(۱) اصول الرخسي ۱۲۱۷/۱ » کشف الأسرار ۴۷/۱ وما بعدها » التلویح على التوضیح ۲۲/۱ » 
شرح الإسنوي ۲۸١/١‏ 


- A 


مثل لفظ ( العين ) فإنه في أصل Ey‏ الناظرة »› 
لای رانء امن وان ل غل > e‏ 
يراد واحد منها بانفراده عند الإطلاق » فهو قد وضع لكل منها على حدة . 
لک ماغل نة واضظ ( السو )ليد +اوالميسد التق أي الال 
والأسفل » ولفظط ( الجؤن ) للأبيض » والأسود . 

ومشل لفظ ( قضى ) في القرآن الكرم › فقد جاء معنى ( مر ) في قوله 
تعالى : ل وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه ‏ أي أمر »> وجاء بعنى ( أعلم ) في 
قوله عز وجل : $ وقضينًا إلى بني إسرائيل في الكتاب ‏ أي أعلمنا » وأتى معنى 
( حت ) في قوله سبحانه ‏ فيسك التي قضى عليها اموت أي أبرم وحم . 

أسباب وجود الاشترا تراك : 

هناك أسباب كثيرة لوجود امشترك ام6 جأ" : 

- اختلاف الوضع اللغوي بين القبائل : قليجضع واضع في قبيلة عربية 
ی Ss E‏ 
الوضع » عاماً بأن اللغات اصطلاحية . 

٢‏ - تطور الاستعال أو الاشتراك المعنوي : قد يوضع اللفظ لمعنى عام يجمع 
بالاشتراك المعنوي » ويغفل الناس عن المعنى الأصلي › وتصبح الكامة في ظن 


٠١١ أصول الفقه للخضري‎ » ۲۹/١ كشف الأسرار‎ )١( 


2 YA A 


النناس من قبيل المشترك اللفظي » مثل لفظ ( المولى ) فإن معناه في الأصل : 
الناصر » ثم استغمل للسيد والعبد . ومثل لفظ ( القرء ) فإن معناه في أصل 
الل كل وف اعد فة فر خاص هة قال للحم دة ای دور ماد کون 
فيه » ولامرأة قرء : أي وقت تحيض فيه » ووقت تطهر فيه » وللأريا قرء : أي 
وقت اعتيد معها نزول المطر فيه » ثم استعمل في القرآن الكرمم لوقت العدة الذي 
تقكث فيه المرأة بدون زواج بعد طلاقها . ومشل لفظ ( النكاح ) فإنه لغة الضم » 
فيثمل العقد لضم اللفظين إلى بعضها » وا لجاع لضم الجسمين إلى بعضها » فهو 
مشترك معنوي » ثم كثر إطلاقه في الشرع على العقد . 

LR SET‏ وا لجاز : قد يوضع اللفظ لعنى حقيقي أصلي › م 
یشتهر استعاله في معنی از وپس أنه مجاز فيه » فينقل اللفظ إلينا على أنه 
حقيقة في المعنيين : المعنى الحقيقي > والمعنى الجازي . 

٤‏ - التردد بين المعنى الحقيقي ولع العزفي : قد ينقل اللفظ من معناه 
الأصلي إلى معنى اصطلاحي عرفي » فيكون حقيقة لغوية في الأول وعرفية في 

دلالة المشترك : 

و ا 2 وى 5 
مى تردد بين احتال الاشتراك والانفراد بالمعنى » كان الغفالب على الظن هو 


الانفراد » واحتال الاشتراك مرجوح » أي أن عدم الاشتراك هو الأرجح › فإذا 
ورد لفظ في القرآن أو السنة يحل الاشتراك وعدمه » رجحنا عدم الاشتراك . 


وإذا تحقق الاشتراك وجب على الجتهد ترجيح أحد معاني المشترك بالقرينة 


(۱) شرح الإسنوي ۲۸۱/۱ » کشف الأسرار ۲۹/۱ » أصول السرخسى ٠١١/١‏ وما بعدها . 


- A0 _ 


اللفظية أو الحالية التى ترجح المعنى المراد . والمراد بالقرينة اللفظية : ما صاحب 
ال و ا ا و ارت ن ورو لی من اد 

فإذا كان للفظ معنى لغوي ومعنى اصطلاحي شرعي » كألفاظ الصلاة › 
والزكاة » والصوم » والحج » والطلاق » كان المراد هو المعنى الشرعي › لا المعنى 
لوجت فة قال عل أن الود هوى الى 

فلفظ ( الصيام ) لغة هو مطلق الإمساك » وشرعاً : الإمساك عن المفطرات 
من طلوع الفجر إلى غروب الشمس › فيتعين المعنى الثاني في بيان المراد به في 
القرآن والسنة ونحوها . 

ولفظ ( القرء ) ل ماني لغويان : الحيض والطهر » رجح الشافعية 
والمالكية معن الطهر بقرينة وهي لفظ ( ثلاثة ) التي ينبغي أن تكون بعكس 
العدود » فان تأنيث اسم العدك دلجلل على أن المعدود مذكر وهو الطهر 
o‏ 

ورجح الحنفية والحنابلة معنى الحيض بقرينة أخرى وهي أن لفظ ( ثلاثة ) 
عافن غاص دل د فی ا ان و ن و ف شر یاد 
أ و شان ٠‏ وا حو 59 كن الراة ال ا خض : 

وقد يحدث الترجيح بقرينة حالية ۴ في قوله تعالى : $ ويسألونك عن 
الحيض قل هو أذى » فاعتزلوا النساء في ا محيض » ولا تقربوهن حتى يطهرن ) 
ا محيض يطلق لغة على الزمان والمكان فهو مشترك » والقرينة الحالية تفيد أن 
الان الان م ا لري غا ك رو ا و ن 

وقد يترجح إرادة المعنى اللغوي بقرينة لفظية » كلفظ ( الصلاة ) في قوله 
تعالى : [ إن الله وملائكته يصلون على النبي ) فإنه يراد با الدعاء > وهو المعنى 


TK 


اللغوي بقرينة لفظية هي نسبة الصلاة إلى ا لملائكة » فإنه يراد ها الاستغفار› 
ر ي ان ار ری الا اة 


اما إن ل يكن هناك قفري ترج أحد معان الشر ك فان العاساء اختلفرا 
EN a A E N E‏ 
حيث هو ښموع » فانه غير متنازع فيه . 


فقال أكثر الحنفية والأمدي من الشافعية : بحب التوقف حتى يقوم الدليل 
على تعيين معنى من معاني المشترك › ولا يصح أن يستعمل المشترك في كل معانيه 
في إطلاق واحد » سواء في حالة النفي أو الإثبات ؛ لأن المشترك لم يوضع لكل 
معانیه بوضع واحد › وإنا وضع لکل معنی من معانیه بوضع خاص › فلا یراد منه 
جموع معانيه حقيقة ؛ لأنه م يوصجله » وتكون إرادة جيع المعاني مخالفة ههذا 
الوضع الخاص » بل ولا يكون للكلام فائدة. وهذا هو معنى قوم : إن المشترك 
لايفيد العموم. 

وقال جمهور الشافعية والقاض عبد الجبار المعتزلي » وابن الجاجب ونقله 
القرافي عن الإمام مالك : يصح استعال المشترك ف انيه » وبجوز إرادة كل 
راد اد توا کن وارد في النفي أم في الإثبات » وهذا مذهب 
القائلين بعموم المشترك : أي أن يطلق ويراد نه جميع معانية » ولكن لا حمل 
على احد المعاني إلا بقرينة › واستدلوا ا ياي : 


١‏ - قوله تعالى : ل إن الله وملائكته يصلون على الني ¢ فالصلاة لفظ 
شارك بين المغفرة والاستففار» وقد استغملت: ها دفعة واخدة فانة أستذها 


(۱) کشف الأسرار ۳۹/۱ ۔ ٤۱‏ » شرح الإسنوي ۲۹٤/۱‏ ۔ ۲۹۹ 


TAN 


إلى الله تعالى وإلى ملائكته » وهي من الله تعالى المغفرة" » لا الاستغقار »> ومن 
املائكة عكسه . 


۲ وقوله تعالى  :‏ أل تر أن الله يسجد له من في السموات ومن في الأرض 
والشمس والقمر والنجوم والجبال وانشجر والدواب وكثير من الناس ‏ والسجود 
مشترك بين وضع الجبهة على الأرض › والخضوع والخشوع والانقياد للقدرة 
الإلمية › والأول اختياري يصدر من الناس » والثاني قهري جاصل من غيرم › 
وکلاهما مراد من قوله تعالی } يسجد ) وإلا لكان تخصیص ل کثیر من 
الناس ‏ بالذكر أي بالسجود دون غيرم لا معنى له » لاستواء الكل في السجود 
بعنى الخشوع والخضوع للقدرة الإمية » فإن الناس جيعاً بخضعون با معنى الثاني » 
لا الكثير منهم » فثبت الاق )المعنيين . 


۲ وقوله سبحانه :3 كيف وإن يظهروا علیك لا يرقبوا فيك إلا . 


ولا ذمة فإن الإل في اللغة : القرابة » والعهد › والحلف › وكلها مرادة في 
الأية . ي 


ونوقش الاستدلال هذه الآيات » بأن الك الآية الأول استعملت في 
قدر مشترك بين المغفرة والاستغفار : وهو الاعتناء بإظهار الشرف . وأن السجود 
ف الا نة ال اة تا اة ادوع وvلا‏ اد ۰ سوا اکن اخار يا ف 
الإنسان »ام قهرياً ‏ في الخلوقات الأخرى » فهو من قبيل المشترك المعنوي 
لا اللفظي . 

ون ( الإل ) في الآية الثالشة له معان متلازمة » يصلح كل واحد منها 
لتفسير الآية به فليست من محل الخلاف . 
)١(‏ وقال بعض الأصوليين كالرازي : الصلاة من الله الرمة » وعدل عن ذلك البيضاوي الشافعي 

لأمرين : أحدها ‏ أن إطلاق الرحمة على الباري تعالى مجاز ؛ لأا رقة القلب بخلاف 

الغفرة . الثاني - أن التفسير با مغفرة يكون جعاً بين الحقيقة والٰجاز . 

_ TAN: 


وقال بعض الحنفية : إن المشترك يعم في حالة النفي دون الإثئبات 
كالنكرة » من حلف ألا يكام موالي فلان » كان ينه شاملا المولى الأعلى 
( السيد ) والأسفل ( العبد المعتق ) فأيا كامه حنث ؛ لأن لفظ المولى مشترك 
وارد في النفي٠»‏ فيثمل جيع معانيه . 


ا بثلث ماله لمواليه » وله موال أعتقوه وموال أعتقهم » ومات 
قل البيان :فطل وغه + لان أن ر( الول )شرك ولا تح إرادة ل 
من معنييه » ولا عموم لامشترك في الإثبات › فصار الموصى له مجهولا › والوصية 
A‏ 


> المۇول 
تعريفه » تأويل المشترك » حك المؤول 


تعريف المؤول : المؤول : هو ما ترج من المشترك بعض وجوهة بغالب 
الرأي والاجتهاد . وهو خلاف الجمل ؛ لأن المراد مى المجمل إفا يعرف ببيان من 
الجمل » وذلك البيان يكون تفسيراً يعام به المراد بلا شبهة.. 


فإذا ترجح لدى السامع بعض معاني المشترك بالرأي الغالب أو بقوة الظن › 
عي مؤولاً » فالترجيح م بحصل بدليل قطعي » بل بدليل ظني . ويكون المؤول 
هو نفس المشترك الذي ترجح أحد معانيه بالقرائن والاجتهاد . أما المجمل الذي 
تبين المراد به فيقال له : المفسر ؛ لانه عرف بدليل قطعي » فسمي مفسراً أي 
مكشوفاً كشفاً بلا شبهة . 

والمشترك أقوى من امجمل ؛ لأنه يكن معرفة المراد من المشترك عند التأمل 


٠٠١/٤ افمداية‎ )١( 
)۱۹( اصول الفقه‎ ۹ - 


اک ا 

تأويل المشترك : 

لتأويل المشترك في مذهب الحنفية أربعة طرق : 

الأزل ن اة الهطا: کر ج رن من ار هر اض 2 لان اة 
عا فيد فع لأاع ران د وش الأاتال فيال فا الل ى 
اكل وا الي الا رل لادلا عل اض 2 لن الف فوعبارن عن اجا 
الدم في الرحم . 

الثاني من طريق السباق : وهو القرينة المتقدمة › مثل قوله تعالى : 
ل ثلاثة قروء ‏ فإإنه لو أريد به الطهر » لزم أن ينقص عن ثلاثة إذا طلقت 
امرأة في الطهر وخب من الع أو يزيد عن الثلاثة إن لم بحسب منها . أما لو 
أريد به الحيض فلا يلزم النقص إذا طلقت المرأة فيه » لأنه لا بحسب » ولكن 
تلزم الزيادة وهي المدة الباقية من الحيض الذي وقع في الطلاق » فتغتفر هذه 
الرعادة ع لان المح ل تج بدلیل أن ع۵ جیضتان » بالرغ من آم 


نصف عدة الحرة ( 


الثالث _ بالنظر إلى السياق : وهو القرينة اللاحقة › مثل قوله تعالى : 
3 الذي أحلنا دار المقامة من فضله ‏ فلفظ ل أحلنا ) مشترك بين الحلول أي 
المقامة ‏ الواردة في سياق الآية . 


الرابع - الدليل الحارجي : مثل قوله تعالى : $ واللائي يئسن من انحيض 


ر أصول البرختى وما بعدها »> كشف الأسرار ٤۴‏ وما بعدها . 
(۲) التلويح على التوضيح ٠١/١‏ 


۶ ي 


من نسائك إن ارتبتم » فعدتهن ثلاثة أشهر ‏ فالثلاثة الأشهر بدل الثلاثة القروء 
في قوله تعالى : ل والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء ‏ وا أن الطهر 
لا يأس فيه » وإغا يقع اليأس من الدم » فيكون المراد بالقرء هو الحيض › 
لا الظهر . فهذا دليل خارجى على أن القصد من القرء هو الحيض ‏ ومن الأدلة 
الخارجية استدلال الحنفية بقول الني بيه لفاطمة بنت حبيش : « دعي الصلاة 
أيام أقرائك » يعني أيام حيضك . 


حك المۇول : 
ال و ع ال الف ف اا ول ع ا ر اا 


وجب الرجوع عنه . 


مثاله : لو قال الرجل لزوجتم؟ أنت بائن » فإن صدر منه في أثناء البحث 
في الطلاق » كان مؤولاً معنى الطلاقرفتطلق منه بالبينونة . وإن م يقله بصدد 
الطلاق » فيراد منه البينونة الحسية أي الافتراق الجسدي . 

FEY‏ : إذا كان الفن في البيع دنار )ول إيبين صفتها »صرفت إلى 
الغالب استعاله في البلدة » عن طريق التأويل . فإن تلفت أنواع الدنانير ء 
ول يغلب استعهال بعضها » كن البيع فاسداً » إلا إذا بينه المتعاقدان في مجلس 
البيع » فتزول جهالته . 


E 


باعتبار استعال اللفظ في المعنى 
ينقسم اللفظ باعتبار استعاله في المعنى إلى أربعة أنواع : حقيقة » ومجاز » 
رتح وكتا نة فلا يوصف لفط باخ هذه الأنواع إلا بالاستعال: لان هذه 


الصفة من عوارض الألفاظ لا تظهر إلا عند الاستعال . نم إن هذه الأنواع هي 
من أوصاف اللفظ لا من وطاق المعاني . 


١‏ الحقيقة 


تعريف الحقيقة : هي كل لفظ أريد به ماؤضع له في الأصل لشيء معلو.“ 
والقول بأا ( كل لفظ ) إشارة إلى أن الحقيقة من غوارض الألفاظ لا العاني 
ومثلها أيضاً الجاز . 

أقسام الحقيقة : تنقسم الحقيقة بسبب اختلاف الواضعين إلى أربعة أنواع : 
لغوية » وشرعية » وعرفية عامة » وعرفية خاصة" . 

١‏ الحقيقة اللغوية : هي اللفظ المستعمل في معناه اللغوي » فواضعها 
وأ اللغة 2 نهال هة( الإنان 6 ق اليوان الناطى :الدب ف يزان 
المفترس والدابة في كل ما يدب على الأرض . 


۷١ - 1۹/١ التلويح على التوضيح‎ » 1/١ كشف الأسرار‎ » ٠۷١ /١ أصول السرخسى‎ )١( 


(۲) كشف الاأسرار ۱ » مسلم الثبوت ۱٤٩/۱‏ » شرح الإسنوي ٠٠١/۱‏ 


- ۹۲ 


۲ الحقيقة الشرعية : هي اللفظ المستعمل في المعنى الموضوع له شرعاً › 
فؤاضغها هو القارع > مثل استعال كلة ( الفلاة) ف العادة الخحضر ص ة الغلة 
او اال ع و 

۴ الحقيقة العرفية الخاصة : هي اللفظ المستعمل في معنى عرف خاص 
يصطلح عليه جاعة أو طائفة معينة › وتىمى حقيقة اصطلاحية » مثل اصطلاح 
حركات الإعراب من نصب ورفع وجر عند النحاة » واصطلاح الاستحسان 
والعقد عند الفقهاء › واستعال الجوهر والعرض عند المتكامين . ويسمى هذا 

 »‏ الحقيقة العرفية العامة : هي اللفظ المستعمل في معنى عرفي عام 
كاستعمال لفظ ( الدابة )رلدواتالأربع » والمذياع ( للراديو ) . ويسمى هذا 
الوت غرف غاا 

وينقسم الجازأيضاً إلى هذه الأنواع الأزبفة" : 

١‏ الجاز اللغوي : هو استعهال اللفظ ف دفي العني الموضوع"' له لقرينة 
لغوية » كاستعمال ( الإنسان ) في الناطق » وكاستعًال الشرعي الصلاة في الدعاء 
وإن كانت حقيقة لغوية » واستعال ( الأسد ) في الرجل الشجاع . 

۲ - لجاز الشرعي : هو استعال اللفظ في غير معناه الموضوع له لقرينة 
شرعية » كاستعال اللغوي لفظ ( الصلاة ) في العبادة الخصوصة › ولفظ ( العقد ) 
حقيقة بمعناه اللغوي › ومجاز بمعناه الشرعي . 

٣‏ لجاز العرفي الخاص : هو استعال اللفظ في غير الموضوع له لعلاقة عرفية 
خاصة » كاستعال التخوى لفظ ( الخال ) فيا عليه الإنسان من خر أو شر 
() کشف الاأسرار ٦۱/۱‏ 

. للمراد من الوضع : هو تعيين اللفظ يإزاء معنى معين بنفسه‎ )١( 


ES 


> لجاز العرفي العام : هو استعال اللفظ في غير الموضوع له لمناسبة وعلاقة 
عرفية عامة » كاستعال لفظ ( الدابة ) في الإنسان البليد . 


المزتجل والمنقول الرل والقول من أا القيعة ‏ والر جل ٠‏ هر 
اللفظ المستمل ق غب الق الوضوع له» بدون وجو متاسبة أوغلاقة بين الاسم 
والمئ > اء الاعلا هل رتد وضصالع وقادل ‏ فه دة الاماء وضحت 
لأشخاص ارتجالاً بدون وجود علاقة بينهم وبين أسمائهم . 


والمنقول : هو ما نقل من المعنى اللغوي إلى المعنى الشرعي أو العرفي » كلف ظط 
الصلاة موضوع لغة للدعاء » غم نقل إلى كيفية خصوصة معروفة » فالمعنى الأول 
حقيقة لغوية » والمعنى الثاني حقيقة شرعية » فإذا استعملها أهل اللغة فهي حقيقة 
ع اداه غار الى ولتك اا الها اننا تاها 
الشرعي تكون حقيقة » وإذا استعملوها بعناها اللغوي تكون مجازاً بالنسبة 

ولا بد من علاقة بين المنقول والمنقول منه » فأفعال وأقوال الصلاة الخصوصة 
لا تخرج عن کونہا دعاء وتضرعاً إلى الله تعالى/ 
بين الحقيقة والجاز : تعرف الحقيقة بالسماع من أهل اللغة » أما لجاز فلا بد 
له من علاقة وقرينة مخصوصة . 

والأصل في الكلام الحقيقة » وامجاز عارض › فإذا احتةل اللففظ المعنى 
E e NE E‏ 
LE E BEE A‏ 
الأولاد ؛ لأن إطلاق الولد غلى ولد الولد مجاز . 
)١(‏ التلويح على التوضيح ٦۹/١‏ 


(۲) کشف الاسرار ٦۳/۱‏ 
(۲) شرح الإسنوي ۲٤۸/۱‏ . 


E 


ل اة ل ا رها ا واد و مرها ا ا دا 
ا ا ا و ع ا 
وال الع فن حلت ألا يا من هن الرة ق ع ها جى قارفا 
الأكولة » فإن لم تخرج مأكولاً فيحمل على نها . ومشال المجر عادة : من حلف 
الها ن ها ان ق عل ها م هة وهو رة وال مجر 
lO E UNE ELS NEE E‏ 
شرعا كالمهجور عرفا . 

حك الحقيقة : 

للحقيقة أحكام ثلاثة ف : 

الأول دوت الى ا وواه الفط عاما كن اوتشاضا: مرا ار 
نميأ » نواه ا متكل أو لم ينوه » فقول تعالى : ل اركعوا واسجدوا ‏ فيه الأمر 
بحقيقة الركوع والسجود » وكل منها خاص ٤»‏ وقوله تعالى : ™ ولا تقتلوا النفس 
التي حرم الله إلا باحق فيه النهي عن حقيقة[القتل الحرام > وهو خاص . وإذا 
طلق الرجل زوجته » أو باع واشترى » ثبت ذلك بدون نية . 

الثاني - امتناع نفي المعنى عن اللفظ : فلا يقلالالاأب ليس بأب › وإغا 
يقال للجد ليس بأب ؛ لأن الجد مجاز بعنى الأب » فيجوز نفيهة » ولكن الأب 

الثالث - رجحان الحقيقة على امجاز : لأا لا تفتقر إلى قرينة » أما المججاز 
فيفتقر إلى القرينة ؛ لأنه بدل للحقيقة » فلا بد من قرينة تصرف اللفظ من 
الا فل ال ا رو و و ع ا 

)۱( مسلم الثبوت ٠٦۳/١‏ اول الىرخىي ۱ -. 
 )۲(‏ آصول الس ر خی ۱۷۱/۱ ۱۷۲ » سل الثبوت ۱۵٩/١‏ » کشف الأسرار ۴۵۹/۱۲ . 


-_ ۹0 


وبناء عليه يرى أبو خنيفة أن الحقيقة المستعملة أولى من المجاز المتعارف » 
عملا بالأصل » فن حلف ألا يأكل لما » لا يبحنث بأكل لحم آدمي إذا كان الحالف 
مساماً . ويرى الصاحبان العكس لتبادره إلى الذهن" 

۲ امجاز 

تعريف الجاز : هو كل لفظ مستعار لشىء غير ما وضع له لمناسبة بينها › أو 
N O E‏ 
الحقيقي . مثل : انقض نسورنا البواسل عثى طائرات العدو » فدمروا له بعضها . 
واحتل سباعنا قلعة كذا في ساعة متأخرة من الليل . ففي المثالين قرينة قنع 
إرادة النسور والسباع الحقيقية . 

علاقة الجاز : إن استعال الكامة في غير معناها الأصلي يتطلب ظهور علاقة 
ما بين المعنى الأصلي الذي وضعَتأله الكامة » والمعنى الآخر الذي استعملت فيه 
الكامة . ويسمى الجازالذي علاقته المشاة استعارة › والذي علاقته غير المشامة 
مجازاً مرسلاً . ) 

والعلاقات المعتبرة في نقل المعاني الحقيقية إل)الجاز كثيرة منها" 
المشابة : مثل خالد أسد » لوجود المشاهة بينها في الشجاعة . 
والكون : مثل ل وآتوا اليتامى أمواهم ) فلفظ ‏ اليتامى ‏ باعتبار الكون 
السابق . 
والأيلولة : مثل فلان يعصر خمراً » أي يعصر عنباً يؤول إلى افر . 
والاستعداد : كتسمية الجر وهو في الدن مسكراً اف ار فاا لا 
والحلول : مثل قوله تعالى : ل[ واسأل القرية ‏ أي أهل القرية ل 3 ب يد 
الله أي قدرة الله . 

(۱) مسل الثبوت ۱۹/١‏ :+ 
)١(‏ أصول الرخسي ۱ء کشف الأسرار 1۱/١‏ » مسل الثبوت ٠٤١/١‏ . 


(۳) شرح الإسنوي ۲۲۲/۱ ۔ ۲٤۲‏ » كشف الأسرار 11/١‏ » التلويح على التوضیح ۷۲/۱ - ۸١‏ . 
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ففي المثال الأول أطلق اسم الحل وأريد الحال » وفي المخال الثاني أطلتق الحال 
على الحل . 
والجزئية : مثل ل يجعلون أصابعهم في آذانهم حذرالموت ‏ أي أناملهم . 
والهة ا مل د رخا القت ترون الات الف ية الخ إاطلق 
اسم السبب على المسبب . ومثل ل ويازل لك من السماء رزقاً ‏ أي مطراً يؤدي 
آل اررق قاطا انم السب عل السا وحتة ر( كربت الام ) أي ار 
المؤدي للإم . 

قرينة لجاز : 

يشترط أيضاً لصحة الجاز وجود قرينة قنع إرادة العنى الحقيقي . 
والقرينة : هي ما يذكره المتكلم لتعيّين المعنى المراد » أو لبيان أن المعنى الحقيقي 
غير مراد » وتسمى الأولى ( قرينة ية ) وتجري في الحقيقة والمجاز » والشانية 
تىمى ( قرينة مانعة ) وتختص بامجاز: وإذا كانت القرينة لفظية من قبيل 
الأقوال تىمى ( مقألية ) وإذا كانت من قبيل الأحوال تسمى ( حالية ) . 

وقد تكون القرينة ( حسية ) كن حلف ألا يالحهي هذه الشجرة » فالمراد 
ألا يأل من رها . 

وقد تكون ( عقلية ) : مثل # واستفزز من استطعت منهم ) لا يراد منه 
الأمر بالإغواء » وإغا المراد الإقدار على الإغواء . 

وقد تكون ( عادية عرفية ) : كالوكيل بالبيع » فإنه يبيع نقداً وبثن المثل 
لا الف والمادة 

وقد تكون ( شرعية ) : كالتوكيل بالخصومة » لا يراد منه المعنى الحقيقي 


. وما بعدها‎ ۹۲/١ ب التلويح على التوضيح‎ ١ كشف الأسرار‎ )١( 


IAN 


وهو النزاع والجدال فهذا المعنى مهجور منوع شرعاً » وإنغا يراد به معنى الإجابة 
على دعوى المدعي » من قبيل ذكر المطلق وإرادة المقيد » أو ذكر الكل وإرادة 
الي 

أنواع القرائن : 

قد تدرك الحقيقة بأحد خمسة أنواع من القرائن هي : 

الأولى ۔ دلالة الاستعال والعادة : مثل ( الصلاة ) فإنها حقيقة لغوية ف 
الدعاء » نم أريد بها العبادة المعروفة مجازاً . ومثل ( الحج ) قإنه لغة هو القصد › 
ثم صار اسا لعبادة معلومة مجازاً . وذلك لأن الكلام موضوع لاستعهال الناس 
وحاجتهم » فيصير ا لجاز باستعاهم كالحقيقة . 


وبناء عليه : من نذر صلاة أو حجاً لم يلزمه إلا العبادة العهودة . ومن نذر 
المشي إلى بيت الله أو أن يضرب بثوبه حطي الكعبة › فينصرف إلى امجاز المتعارف 
وهو التزام النسك في نذر المشي » وإهداء شاة إلى الحرم استحساناً في ضرب حطم 
الكخة 

ومن حلف ألا يأكل رأساً » يقع على المتعارف((سچحساناً » ويسقط غيره . 

ومن وكل غيره بشراء حطب للتدفئة » انصرف إلى موم الشتاء » فإن اشتراه 
ا ا ق ل علا اعرف المتمل : 

الغانية ‏ دلالة اللفظ نفسه : مثاله : من حلف ألا يأكل لجا » فلا يقع على 
السمك » مع أنه لحم في الحقيقة ؛ لأن اللحم يتكامل بالدم » فا لادم له قاصر 


() کشف الاسرار ٤۱٥/۱‏ ۔ ٤۲٤‏ . 


a TA 


القالفة 5ة ياق الكلام متل قولة تال و فى شاد فلوسن + ون 
شاء فليكفر» إنا أعتدنا للظالين نارآ تركت حقيقة الأمر والثخيير بقوله عز 
وجل : $ إنا أعتدنا للظالمين ناراً ‏ وحمل على الإنكار والتوبيخ مجازاً . 


ENS N 
E ES O O 
EN NEE E e E 
ت و ی ا ا‎ 

خرجت فأنت طالق » إنه يقع على الفور . 


الخامسة ۔ دلالة محل الكلام أو مقتضى الكلام : مثل حديث « إغا الأعال 
بالنيات » وحديث « رفع عن آم الخطاً والنسيان » المعنى الحقيقي في الحديثين 
ق 
واقع »> ومعنى الحديث الثاني عدم وجود الخطأ اوالنسيان » مع وجودهها كل وقت 
في أعمال الناس » فيترك المعنى الحقيقي » ويرادابه لجاز الحذفي أي حذف المضاف 
إليه وإقامة المضاف إليه مقامه » بتقدير حك الأعال وحك الخطأً والنسيان . 


يرى جمهور العاماء أن ا لجاز وقع في الأصح في اللغفة وفي القرآن الكرم 
والحديث النبوي . 


ومنع جماعة كالأستاذ أبي إسحاق الإسفرايينى وأبي بكر بن داود الأصفهاني 
الظاهري من دخول الجاز في القرآن والحديث . 


. ١۷۲/١ شرح الإسنوي ۲۲۲/۱ » أصول السرخسی‎ » ٠٥٤/١ مم الثبوت‎ )١ 


SNN 


ودليل الجهور الوقوع » کا في الأمثلة التالية : 


قوله تعالى : ل[ فوجدا فيها جداراً يريد أن ينقض عبر عن الميل بإرادة 
السقوط الختصة بمن له شعور . 

ومنه قوله تعالی : ( الله یستھزی ہم € > ل واشتعىل الرأس شيباً ) » 
لإ واخفض فما جناح الذل من الرحمة ‏ ونحوها. من.الآيات » مثل $ ولا تجعل 
ا کا 

ED DR E 
. بالفرق‎ 

واحتج ابن داود ومن ؤافقه على ,أنه لا مجاز في القرآن بوجهين : 

أحدها _ أن. وقوع انجاز إن كان مع القرينة » ففيه.تطويل من غير فائدة › 
وإِن کان بدونا ففيه س المقصود بغيره . وجوابه أن ذلك مع القرينة › فلا 
التباس وله فوائك :هي ان يكون لظ القيقة ثفيلاً على اللسان مثل إطلاق 
التفقى عل الداهية أو اليد الرأئ ء أو أفكون جعت اها لحترا كلدو كن 
ا ا وان ف e‏ مهار شيء من أنواع البديع 
كالجانسة والمقابلة والسجع ووزن الشعر » ولا بحصل بالحقيقة › أوأن يكون في 
الجاز تعظيم مثل سلام على الجلس العالي » أو زيادة بيان أي تقوية لما يريده 
المتكلم » مثل : رايت اسدا يرمي › فإن فيه من المبالغة ما ليس في قولك : 
ا اق الحا 

الثاني لو تكلم الباري تعالى با لجاز لقيل له : متجوز » وهو لا يقال له 
اتفاقا . وجوابه أن أسماء الله تعالى توقيقية على المشهور »فلا يطلق عليه إلا 


باذن »› ولا إذن فيه . 


(۱) شرح الإسنوي ۲٣۲/۱‏ _۔ ۲٣٤‏ . 


عموم الجاز : 

يرى الحنفية أن الجاز إذا كان بلفظ عام كان عاماً » ففي الجاز عموم كالحقيقة 
لوجود المقتضي وعدم المانع . 

ويرى بعض الشافعية : أنه لا عموم للمجاز » فيتناول لفظ الجاز أقل ما يصح 
به الکلا" . 

ونا ا حلاف هو رع الد اة ى اجار فال اف يرون أن لال الل 
على معناه الجازي دلالة ضرورة والضرورة تقدر بقدرها . ولا يرى الحنفية أن 
ا لجاز من باب الضرورات » بل هو طريقق من طرق أداء ا لمعنى كالحقيقة » وقد 
یکون أبلغ منها . 

ل اعرا الم و ساعن ن باب الان لان سن 
تبيعوا ملء الصاع بملء صاعين » وهو عند الحنفية عام يتناول كل مكيل » سواء أكان 
مطعوماً أم غير مطعوم 6 لجص » وقال الشافعيلة : لا عموم له» وإإغا هو خصوص 
بالطعومات » لعموم قوله ا : « لا تبيغوا الطغل امام إلا سواء بسواء» . 

حم الجاز : 

أثر ا لجاز شيئان ‏ : 

ازل وما افو لجل > هو حك الحقيقة » خاصاً كان المجاز أو 
فاا فت ها دمن ال ادد : 
() مسل الثبوت ٠١۸/١‏ » كشف الأسرار ٠٠١/١‏ وما بعدها > أصول السرخسي ۱۷۷/١‏ » التلويح 

على التوضيح ۸1۷/١‏ . 

(۲) راجع جامع الأصول ٤٦۸ » ٤)٠١ _ ٤٥٤/١‏ وما بعدها . 


(۲) راجع جامع الأصول ٤۷١/١‏ وما بعدها . 
)٤(‏ أصول السرخسي ۱۷١/١‏ » ملم الثبوت ٠٤١/١‏ . 


Nr 


الثاني - جواز نفي المعنى الحقيقي عن مسمى الجاز » مثاله : لو قيل للبليد 
حجار» فيصح النفي » فتقول : ( إنه ليس بحار ) » أو يقال : ( خالد أسد) 
فيطع أن تقول (٠١‏ اله ليس باسك). فيكون من أمارات ا لجان صدق النفى > 
ا ا ع ا ا ي ن ا ا 
فلا يكن نفيها عن مسماها » فلا يصح القول عن الأسد : ( ليس بأسد ) 

والجازأولى من الاشتراك باتفاق الأصوليين »> وخير من النقل » وأولى عند 
الحنفية من الحذف أوالإضمار""» فإذا احةل اللفظ أن يكون مجازاً ومشت رك » يرجح 
امجازعلى المشترك ؛ لأنه أكثر شيوعاً من المشترك وأغلب منه بالاستقراء» ولأن 
الاشتراك يخل بالتفام لولا القرينة ء فلا يدل على ا مراد بخلاف الجازء ولان قرينة 
المشترك قد تخفى »› فيتعسر فهم المعنى المراد . أما ا لجاز فيفهم المراد منه بالقرينة إن 
وجدت » فإن لم توجد صرف المعنى إلى الحقيقة > ففي الأخذ بامجاز إعمال للفظ اما . 
مثاله : لفظ (النكاح ) يحل أن يكون بعنى الوطء حقيقة » ومعنى عقد الزواج 
نجازا » وان یکون مشر بينها » في حم ل9 ام جاز؛ لانه آقرب : 

LN N E as‏ ا 
بخلاف المجاز » مثاله : ( الصلاة ) يدعي المعتزلة تقلها من معنى الدعاء إلى الأفعال 
الحاصة » والجهور يقولون : إن استع اها في الأفعطلللالخاصة بطريق المجاز › 
فيكون الجاز أولى . 

وسبب كون الجا ز أولى من الحذف هو كثرته وشيوعه . وقال الشافعية : 
يستويان › فالإضار مثل الجاز ؛ لأن كلا منها يحتاج إلى قرينة قنع الحاطب عن 
فهم الظاهر» مثل أن يقول السيد لعبده الأصغر منه ستاً : هذا ابني » فيجةل أن 
نكون غاز عن التق ٠‏ ويل أن يكون فيه إضار أي ق الحنو أو ف غتره فلا 


یی 
)0( مسام الثبوت ٠٠۳/۱‏ وما بعدها » شرح الإسنوي ۳٠١۷/۱‏ وما بعدها . 


EA 


الجاز خلف للحقيقة : 

الجاز فرع والقيقة أصل له بدليل أن لجاز لا يثبت إلا عند تعذر العمل 
بالحقيقة » وهذا يحتاج الجاز إلى القرينة » أما الحقيقة " فلا تحتاج إليها » لكن 
اختلف أمة الحنفية في الجهة التي يخلف فيها ا لجاز عن الحقيقة » فقال أبو حنيفة : 
إن امجاز خلف عن الحقيقة في حت التكام لاني حق الك » وإفا هو في حق الح 
اصل » آي أن التكم بلفظ امجاز صار خلفاً عن التكلم بلفظ الحقيقة ؛ لأن الحقيقة 
وامجاز من أوصاف اللفظ بإجماع أهل اللغة لا من أوصاف المعاني » فجعل امجاز 
خلفاً عن الحقيقة في الكل دا قل لجاع هذا است) ٠‏ فدا خي د 
الك بر ( ها اه ) » للحيوان المعروف » ثم يثبت الح به وهو 
الشجاعة » بناء على صحة التكام لارخلفاً عن شيء » ا يثبت حك الحقيقة بناء 
على صحة التكلم . 

ويرى الصاحبان : أن الخلفية في حت الح » لا في حق التكلم ؛ لأن الح 
هو المقصود لا نفس العبارة » فاعتبار الخلفية والأصالة فيا هو المقصود أولى من 
اعتبار ها فيا هو وسيلة وهي العبارة . ففي قولنا للشجاع : ( هذا أسد ) » يراد 
ان ف ا المقصد الأصلى من ك هو حکه . 

ورأي الإمام وهو اعتبار الخلفية في اللفظ أولى ؛ لأن وصف اللفظ بأنه 
حقيقة أو جاز هو تصرف به . 

ويظهر آن رعا الا خف :فا ذا قان رجل تمده الا كرا كه :ةا 
بني ) ) فیحمل کلامه على ا حا وو الخد ف رائ أي حتفة: 
O E‏ 


)١(‏ کشف الاأسرار ۱ وما بعدها » شرح الإسنوي ۲۸/۱ » التلويح على التوضیح ۸۲/۱ وسا 
بعدها . 
e -‏ 


هو مجاز من قبيل ذكر الملزوم وإرادة اللازم . ويلغو هذا الكلام ولا يتعلق به 
حك في رأي الصاحبين والشافعي الان المحققة تة اة لا غ ان 
کون الاک رسا ايا لن هو امش مه ولا حاار وهو ها الى ا ذا 
صحت الحقيقة حكاً »> وهي هنا غير صحيحة حكاً › فلا يعتق العبد بهذا الكلام 
أف رة هذا اللفظ . 

ويتفرع عن خلفية الجاز للحقيقة السائل الأتية" : 


الأولى ‏ متى أمكنت الحقيقة فلا يصار إلى لجاز ؛ لأن الفرع لا يزاحم 
الأصل أما ا تمذرت الققة أو كانت مهجررة عاد أو قرعا فار إل الحاز؛ 
لأن إعمال الكلام أولى من إهماله » وقد ذكرت سابقاً أمثلة التعذر والمجر »> ونص 
هذه القاعدة في الجلة ( م ٠: ) ١‏ إذا تعذرت الحقيقة يصار إلى امجاز » . 

وأما إا نت الحقيقة غر رة ولا عهجورة ء وا نجار مشعارف مخهور؛ 
فالحقيقة أولى عند أبي حنيفة » وا لجا أولا لد الصاحبين والقرافي المالكي . هن 
لف ال اک من عة اا غت 0 ون اعدد ان حو 
يحنث بذلك عند الصاحبين » واتفقوا على أنه يحخثث بالأكل من طحينها أو 
خبزها . ومن حلف لا يشرب من الفرات »› يقع على الكرع خاصة عند 
أي حنيفة » وعند الصاحبين : يقع على الشرب بالأواني منه . 

الثانية ‏ إذا تعذر إعمال الكلام يهمل : أي إذا تعذر له على معناه 
الحقيقي أو الجازي » همل ويعتبر لغواً . والتعذر إما حسي أو شرعي . مثال 
الورك ن ر خض ارم ا او نة السا ن رة اداه وال 


(۱) کشف الأسرار ٤۰۲/۱‏ ۔ ۲٣٤ » ٠٠٥‏ » التوضیح ۸۷/۱ وما بعدها › مسام الثبوت ۱١۸/۱‏ » شرح 
الإسنوي ۲٤۸/۱‏ وما بعدها » أصول السرخسي ٠۷١/١‏ . 
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الغالشة ‏ قال الحنفية والمتكامون : لا جوز استعال اللفظ في معنييه 
الحقيقي والجازي معا بإطلاق واحد في وقت واحد ؛ لأن الحقيقة أصل وامجاز 
ار اا اه ان ري ام لاض ءا ل ار 
المملوك » واجاز كالثوب المستعار » قيستحيل اجتاعھا » ا يستحيل أن يكون 
الثوب الواحد على اللابس ملكا وعارية في وقت واحد 

ذلك فار 2 لاور اسل الفط الواح ن ارون اطق 
وأحد . 

وبناء عليه » قالوا : المراد من الملامسة في قوله تعالى : $ أو لامستم 
الا هر اع دزن لون ا ا ق ق 
ال لجات ذا اض ٠‏ وا اقيق اجار مرا الا :رو أن الف 
راط هو الراد بالإكماع » فلا يراد المعنى الحقيقي وهو المس باليد ‏ 
E a SES‏ 

ولو أوصى رجل إلى أولاد فلان » وله بنون لصلبه » وأولاد بنين » فإن أولاد 
E ED‏ مجازيون هرف الوصبة ال الاولاه 
الحقيقيين الموجودين › لعدم جواز اجغاج الحقيقة وامجان» ولأنه إذا كانت الحقيقة 
مرادة تنحى امجاز . 

وف الاستان من اعدو عل الاباء لا يدخل الاأجدادق ذلك ۴ لا تدخل 
ادات ق الاستتان عل الامهات لان اختبعة مراد فن غاز : 

وقال الشافعية والحدثون : يجوز المع بين الحقيقة وا لجاز » لعدم المأنع › 
ولجواز استشناء أحد المعنيين بعد استعال اللفظ فيها »> ففي قوله تعالى : $ أو 
لامستم النساء ‏ لا مانع من إرادة امس باليد والوطء » بدليل أنه يصح استشناء 
احدھا » کان يقال : $ او لامستم النساء إلا أن يكون المس باليد . 

0 أصول الفقه )۲١(‏ 


الرابعة ‏ يجوز بالاتفاق بين العاماء استعمال اللفظ في معنى مجازي › تكون 
الحقيقة فرداً من أفراده » علا مبدأ عموم المجاز : أي إرادة معنى عام يشمل 
الحقيقة وا لجاز معاً » مثل قوله تعالى : # حرمت عليك أمهاتك ‏ تدخل في 
ار ادات عن اغا فنا الت اة الام عا راق الال انلدي 
يشمل الأم والجدة . ومثل استعال وضع القدم في الدخول الذي يشمل الركوب 
والشي . 

دواعى الجاز أو فوائده : 

الحقيقة أصل » والجاز خلاف الأصل ٤‏ بينا » والعدول إلى اماز يكون کا 
را لزاع إا لفط او ب 

أا اة في ها آن تكون ط اار الا عدب 
E‏ ف د الط ان و اغا 
وامقابلة والترصيع المعروفة في عار البلاغة . 

وأما المعنو ية فكثيرة أيضاً منها : أن بكو الجاز أولى من الحقيقة بقصد 
إرادة التعظي أو التحقير أو الترغيب أو التنفير » مثل القول عن شخص عام : هذا 
أبو حنيفة أو هذا سقراط » للتعظم و رل هدا داب او دنات 
للتحقير » وعن شراب : هذا ماء الحياة » للترغيب فيه » وعن طعام : هذا سم » 
للتنفر منه . 
)١(‏ التلويح على التوضيح ٩۷/١‏ وما بعدها . 
)١(‏ الطباق : جع معنيين متضادين كالسواد والبياض والليل والنهار › والجناس : اتحاد الكامتين 

لفظاً واختلافها معنى مثل قوله تعالى : [ ويوم تقوم الساعة يقم الجرمون ما لبشوا غير 

ساعة ‏ والمقابلة : الإتيان معان نم الإتيان با يقابلها حسب ترتيبها مثل قول الشاعر : 

ما أحسن الدين والدنيا إذا اجتعما ٠‏ وأقبح الكفر والإافلاس بالرجل 

والترصيع : أن تكون الألفاظ مستوية الأوزان متفقة الأعجاز مثل قوله تعالى : ل إن إلينا 

إیاہم » ثم إن علينا حسامم ‏ . 

SE 


وقد يكون الجاز لزيادة البيان مثل قولك : رأيت أسداً يرمي » فإنه أبين 
في الدلالة على الشجاعة من قولك : رأيت شجاعاً . وقد يكون الجاز لتلطيف 
الكلام » كأن تقول عن فحم فيه جمر موقد : بحر من المسك موجه الذهب . 
المعدود من الجاز : 


العدود من الجاز ما يأقي 


أولاً - استعهال صيغة مكان أخرى : كاستعال المصدر محل اسم الفاعل مثل 
عدل محل عادل » أو محل اسم المفعول » أو بالعكس أي استعال اسم الفاعل أو 
المفعول محل المصدر » واستعال اسم الفاعل محل اسم المفعول » واستعال صيغة 
جمع القلة مقام جمع الكثرة » واستعال المؤنث في موضع المد كر أو بالعكس . 

ومنه التغليب مثل : ل يا أا التاين آمنوا ‏ يدخل فيه المؤمنات مجازاً 
من باب التغليب . 

ثانيا ۔ استعهال حرف الجر لغير معناه اال ( في ) الظرفية عى 
( على ) للاستعلاء > مثل قوله : 3 ولأصلبنك في جذوع النخل ‏ أي على 

والحذف من قبيل الجاز » على المشهور لدى العاماء » أما التأكيد فالصحيح 
الان د ن کا می لکد واو کد و ل م واا و ار ن 
الكناية مترددة بين الحقيقة وا لجاز » فإن استعمل اللفظ في معناه الحقيقي ودل 
على لازمه » كان حقيقة » وإن استعمل في غير معناه الحقيقي كذكر اللازم 
وإرادة الملزوم » كان مجازاً . 

وأما تقديم ما حقه التأخير وتأخير ما حقه التقدي في الترتيب اللفظطي 


Nira 


فالقخح أت لين عن يل اجار لان اخار مه ااال من وضع ال وض 
وليس في التقدي والتأخير انتقال في الوضع . 


7 الصر يح 
ينقسم كل من الحقيقة والجاز إلى صريح وكناية » فالحقيقة الي لم تهجرفي 
الاستعال صريح » والتي هجرت وغلب معناها المجازي كناية . والمجاز الغالب 
الاتعال خر و وغ رالات الال كا : 


تعريف الصريح : الصريح : ما ظهر به المعنى المراد ظهوراً بيناً بسبب كثرة 
الاستعال خقيقة كان أو جازا" . أوهو ما لم يستتر ا لمرد مننه » لكثرة استعاله 
فيه » حقيقة كان أو مجازا . مثال الحقيقة : قول العاقد : بعت واشتريت 
وزوجت . ومثال الجاز : أكلت هَن هذه الشجرة أي من رتا : 

فالمعنى الصريح واضح بحيث لا حتاح السامع إلى التأمل فيه » سواء استعمل 
اللفظ في المعنى الحقيقي له أو في غيره كالجازرالمشهور المتعارفق » مثل : ( لا أشرب 
من هذا الحوض ) أي من مائه » ومثل ( لا آكل من هذه النخلة ) أي من رها ء 
فهذا مجاز متعارف يفهم معناه بلا تأمْل . 


الوح | 

حك الصريح : ثبوت الحك الشرعي به أو تحقق مقتضاه جرد التكام به › 
بلا توقف على النية » أي من غير نظر إلى إرادة المتكلم » فسواء أراد المتكام معنى 
الک آم برد ك هبه هوا اكان هة اجان ن فلا و 


۷۲/١ التلويح على التوضيح‎ )١( 
٠۸۷/١ التلويح والتوضيح » اكان السابق » أصول السرخسي‎ )۲( 
وما بعدها‎ ۱۸۸/١ وما بعذها » 'أصول السرزخسى‎ ٠١۷/۷ کكشف الاأسرار ۱ مام الثبوت‎ )۲( 


A - 


( أنت طالق ) وقع الطلاق سواء نوى الطلاق أو لم ينوه ؛ لأن ذلك من ألفاظ 
الصريح . ومن قال : بعتك هذا الشيء › وقبل المشتري »م العقد وانتقلت 
ملكية المبيع من البائع إلى المشتري » واستحق البائع الثن في ذمة المشتري . 
والأصل في الكلام : الصريح ؛ لأنه موضوع للإفهام . 

والصريح يبطل أثرالدلالة ويزيلها » لذا قالوا : « لا عبرة للدلالة في 
مقابلة التصريح » فوضع اليد على الشيء يفيد الملكية » ما لم يقم المدعي البينة 
على ملكيته هذا الشيء » فإذا أثبت ذلك بالبينة » قضي له بلكية الثيء › فينزع 
من واضع اليد ويسم إليه ؛ لان البينة تصريح »› ووضع اليد دلالة » فلا يعتد بها 
في مقابل التصريح . 

>٤‏ الكناية 

تعريف الكناية : الكناية : هي لفظ استتر ا مراد منه في نفسه › فلا يفهم 
إلا بقرينة » سواء أكان المراد معنى حقية جا نى مجازيا" . فقول الرجل 
لزوجته : ( اعتدي ) مريدا الطلاق » كناية ؛ لان حقيقة هذا اللفظ تعني العد 
والحساب » والمراد به هنا أنه مجاز عن الطلاق الذي هو سبب العدة وهو عد للمراة 
يام العدة . وكذلك قول الرجل لزوجته : ( أنت يائنٌ ) مشتق من البينونة 
ومعناها الفرقة » ويراد به مجازا فصل وصلة الزواج القامم بينها . وهكذا فإن 
الفقهاء اعتبروا لفظ التحرم والبينونة من كنايات الطلاق » فلا يقع به الطلاق 
إلا بالنية » ولا يفهم المراد منه إلا بالقرينة أو بدلالة الحال » ويقع هذه 
الكنايات عند الحنفية الطلاق البائن . وأما عند الشافعي فيقع ا الطلاق 
الرجعي . 

فالكناية عند الأصوليين أع منها عد عاماء البيان ؛ لأا تشمل المحقيقة 
والٰجاز . 
)١(‏ التلويح على التوضيح ۷١/١‏ . أصول السرخسي ۱۸/١‏ وما بعدها . 


Kh 


وأما عند عاماء البيان فالكناية تقابل الجاز »> وهي عندم لفظ يقصد بعناه 
اموضوع له معنى ثان ملزوم له > مثل قوم : ( فلان طويل النجاد ) » يقصد به 
طول القامة » فطول القامة ملزوم لطول النجاد » ويصح الكلام وإن م يكن 
نجاد قط . واما المجاز فإنه استعمل في غير ما وضع له »› فهو ينافي إرادة الموضوع 
ل 


والكناية تختلف عن الخفى » لأن الكناية لا يفهم منها المعنى المراد إلا 
بقرينة . وأما الخفي فإنه معلوم المراد > ولكن خفي مراده لعارض غير الصيغة . 


والسبب في زيادة كامة ( في نفسه ) في تعريف الكناية : هو الاحتراز عن 
استتار المراد في الصريح,بواسطةءغرابة اللفظ أو ذهول السامع عن الوضع اللغوي 
للكلمة أوعن القريئة أو ذلك والاحترار نضا عن انكشاف الرادف 
الكناية بواسطة التفسير والبيان ‏ فثل المفسر وا لحك داخل في الصريح »› ومثل 
اللشكل وامجمل داخل في الكناية . 


حك الكناية : ' 

حك الكناية : أن الح بها لا يثبت إلا بالنية أو ما يقوم مقامها من دلالة 
O N ED EE E‏ 
الوه ان ا ا ا ی ر ا ا 
أن فيها قصورا عن البيان اللازم » لذا لا يثبت با ما يدرا بالشبهات كالحدود 
والكفارات » فلا يحد امقر بلفظ الكناية » ما لم يصرح بأ يوجبه » فلو قال 
السارق : ( أخذت ) يكون غاصباً » ولا تقطع يده » وكذلك لا يححد حد القذف 
مثلاً عند الحنفية والحنابلة بألفاظ الكناية والتعريض » كأن يقول رجل لأخر 


(۱) کشف الاأسرار ۱ » أصول الىرخسي ۱۸۸/۱ 


a 


حصل بينها تساب.: ما أبي بزان ولا أمي بزانية ؛ لأن ظاهره نفي الزنا عن 
أصوله »> ولكن قد يكنى به عن نسبة أب الخاطب إلى الزنا . 

ومن التعريض في السرقة : أن يقول الرجل : ( لست أنا السارق ) يريد به 
اتپام الخاطب » فلا یترتب على قوله شىء . 
الحقيقي ولا الٰجازي » أي ان يذ کر شيءَ ويراد شيء آخر . 

وقول الرجل لزوجته : ( نت حرام ) أو( بائن ) أو( الحقي بأهلك ) 
لا يقع به الطلاق إلا بالنية » أو قامت قرينة على نية الطلاق ؛ لأن حك اللفظ 
الكنائي لا يثبت إلا بنيةإالمتكا أو بدلالة الحال » لاستتار المعنى المراد منه . 

أما الصريح فيثبت حكه ألو بغير نية ؛ لوضوح معناه وعدم احقال غيره 
E‏ 


NNE 


التقسي الغالث 


باعتبار دلالة اللفظ على المعنى 
بحسب ظهور المعنى وخفائه ومراتب ذلك 

ينقسم اللفظ بحسب ظهور معناه وخفائه ومراتب هذا الظهور والخفاء إلى 
واضح الدلالة > وخفى الدلالة . 

وواضح الدلالة :ادل على معناه بصيغته من غير تتوقف على أمر 

وخفي الدلالة :ما ستترمعناه لذاته أو لأمر آخر » فلا يفهم معناه إلا 
بعیره . 

وكل من الواضح والخفي متفاوت قي درجة الوضوح والخفاء » فالواضح بعضه 
a A‏ 
واا 

فراتب الوضوح أربعة : هي الظاهر › والنص › والمفسر » وا حك وهي 
تتفاوت في درجة وضوحها على هذا الترتيب » فأقلها وضوحا : الظاهر » م 
النص > غ المفر » م الح . وذلك بسبب درجة احتال صرف اللفظ عن معناه 

ازات ا اء رة ت نالفي وال ٠‏ و جين > الاد 
وهي تتفاوت في درجة خفائها » فأقلها خفاء وإهاماً : الخفي » م المشكل » م 


= 5 


احمل الق اة وهه اوا الاريعة اهاه ا رة اة فاكتى ابل 
الظاهر » والمشكل يقابل النص » والجمل يقابل المفشّر » والمتشابه يقابل الح . 

أنواع ظاهر الدلالة : 

إن كان اللفظ لا محتل التأويل ولا النسخ » فهو في أعلى درجات الوضوح 
ف ماه ویک اك وان كنلا حل غر الاد ولا ال لكاويكة: 
ولع ماو ا ل ا واا لک قل 
ال 2 فو فتن وان كان الفط حل غر الى الراد تة أي نل 
التخصيص والثأويل ويقبل النسخ »› ولكنه مسوق لإفادة معناه والمراد منه › فهو 
ال وان کو ا ول ج س خاد م لك لن مضو الما 
ويحتل التأويل » والنسخ ي عهل#كاالرمالة » فهو الظاهر » وهو أقل الأنواع 
وضوحاً . 

ويكون الفرق بين النص والظاهر : أن الكلام ,سيق أصالة وبالذات لإفادة 
ما دل عليه النص . والفرق بين النص والمفسر : أن بيان مراد في النص جعنى من 
المتكام » وفي المفسر بنفس الصيغفة . والفرق بين المفسر والحك أن الأول يحل 
النسخ » وأن الثاني لا يجهل النسخ . 

وقبل بیان هذه الأنواع أوضح معنى التأويل ومجاله وشروطه وأنواعه" : 


تعريف التأويل : 


التأويل لغة : التفسير وفي اصطلاح الأصوليين : هو صرف اللفظ عن معناه 
الظاهر » إلى معنى آخر غير ظاهر فيه › مع احتال له بدليل يعضده . فلا بد 


٠١١/١ التلويح. على التوضيح‎ » ٠٦/١ كشف الأسرار‎ » ٠١١/١ أصول السرخسي‎ )١( 
. وما بعدها‎ ٠۳٥/۲ الآمدي‎ )۲( 


ENTE 


للتأويل من دليل يقتضيه ؛ لأن الأصل عدمه » والواجب هو العمل بالظاهر . 
ومن أمثلة التأويل : تقييد المطلق › وتخصيص العام » وصرفه عن عمومه . 

و ا ار تن ارا ن 
الكلام على سبيل القطع . والتأويل : تبيين المراد من الكلام على سبيل الظن . 

ا ج و وو الالء اول اول 
الصحيح : فهو حل اللفظ على غير مدلوله الظاهر منه » مع احتاله له بدليل 

مجال التأويل : 

يدخل التأويل على طائفتين من النصوص : 

أوفما - نصوص الأحكام التكليفية ؛ لأن الاحتالات قامة ويستعين انجتهد 
في تأويلها باللغة ومفهومات الثربعةا؛اليةكن من استنباط الأحكام الثرعية 
منها . 

ٹانیھا - نصوص الاعتقاد : كصفات الباري تعالى › وفواتح السور مثل : 
E TE‏ 

شروط التأويل : 

ا فا و ا 

ا - أن يكون اللفظ قابلاً للتأويل » كالظاهر والنص عند الحنفية › وليس 
ا زلا عا قرف الام غو الحموم > وارادة عص افراوةجدلل هو 
تأويل صحيح ؛ لأن العام يحټل الخصوص » وصرف المطلق عن الشيوع وله 
على المقيد بدليل هو تأويل صحيح ؛ لأن المطلق يحل التقييد » وصرف المع 


ا 


يبحټله بدليل » مثاله : صرف الشاة الواجب دفعها زكاة عن أربعين من الغم 
الساعة غير المعلوفة إلى قيتها » في حديث البخاري : « في ساعُة الغنم في أربعين 
شاة شاة » نظرا إلى غرض الشارع وهو سد حاجة الفقير » وإن كان تأويلا بعيدا 
عند الحنفية » ومثل : صرف البيع عن معناه الحقيقي إلى المبة › لقيام الدليل على 
انه ليك با مجان . 

آ - أن يستند التأويل إلى دليل صحيح يدل على صرف اللفظ عن معناه 
الظاهر إلى غيره » وأن يكون هذا الدليل راجحاً على ظهور اللفظ في مدلوله ؛ 
لأن الأصل هو العمل بالظاهر . فالعام مثلاً على عومه » ولا يقصر على بعض 
أفراده إلا بدليل » والمطلق على إطلاقه › ولا يعدل عن إطلاقه الشائع إلى تقييده 
إلا بدليل » وظاهر الاأمزالوجوب فيعمل به حتى يقوم الدليل على الندب أو 
الإرشاد أو غيرها » وظاهر النهي التحريم › فيعمل به حتى يدل الدليل على 
الول عه إل الك اة اا : 

دای کو ال ا ی لدی و هه ول اال رودا 


٤‏ أن يكون الناظر في النص المتأول له أهاا ريل » ويوافق في تأويله 
وضع اللغة » أو العرف الشرعي أو الاستعالي . فتأويثل القرء بالمعنى الججازي 
تأويل صحيح ؛ لأن اللفظ يحةل إرادة معناه الجازي » والعام يحل التخصيص › 
أما تأويله بغير الحيض أو الطهر » فلا يصح ؛ لأنه تحميل للفظ أكثر عا يحتټل . 

آذواع'القأويل :لاويل توعان ٠‏ 

- تأويل بعيد عن الفهم : وهو الذي لا يكفي في إثباته أدفى دليل » مثل 
قوله ّج لغيلان الثقفي › وقد أسام على عشرة نسوة : « أمسك أربعاً > وفارق 

رهن »" وقوله لفيروز الديامي » وقد أسلم على أختين : « أمسك أيتها 
() رواه أحمد وابن ماجه والترمذي عن ابن عر ( نيل الأوطار ٠١۹/١‏ وما بعدها ) 


ک9 


قاري الأخرى» وغو ظاهر ى اة أو استصحاب الزواج ونين ف 
التجديد » لكن الحنفية ولوا الأمر بالإمساك بابتداء الزواج إن كان الزواج بهن 
في عقد واحد » واستبقاء الأولى منهن إن كان الزواج في أكثر من عقذ فقوله : 
« أمسك أربعا » أي ابتدىء زواج أربعة منهن » وقوله « أمسك أيتها » أي 
ابتدیء زواج إحداها . 

وهذا تأويل بعيد ؛ لأن غيلان أو فيروز حديث عهد بالإسلام » ويس له 
معرفة بالأحكام الشرعية » فالظاهر من لفظ ( الإمساك ) الاستدامة › دون 
التجد يد ولو ان اران الخدت الخد يد لته الى ا ٠‏ لان من 
امعاني التي لا تعرف إلا بالبيان . 

ومثل تأويل الحنفية قلوله تعالى في كفارة الظهار : ل فإطعام ستين 
مسكيناً ‏ بأن المراد به إطعام طعام ستين مسكيناً ؛ لان امقصود دفع الحاجة › 
وهذا زىء يإطعام طعام الستين لمسكين واحد في ستين يوماً » وسبب بُعُد هذا 
التاويل العدول عن العدد : وهو ستون مسكينا › والعدول عن لفظ ( الإطعام ) 
الذي يقتضي توزيع الكفارة هذا العدذ » وليس الظاهر أن يكون مفعوله هو 
الطعام . ومثل ذلك تأويل المحنفية حديث « في كل أربعين شاة شاة » قالوا : 
امراد الشاة أو قبتها ؛ لأن امقصود من إيجاب الزكاة سد حاجة الفقير » وهو 
و و 

۲ - تأويل قريب إلى الفهم : وهو ما يكفي في إثباته أدنى دليل » مشل 
قوله تعالى : [ يا أها الذين آمنوا إذا قم إلى الصلاة فاغسلوا وجوه ... ) 
فإن القيام مصروف عن ظاهره إلى معنى قريب وهو العزم على أداء الصلاة وإرادة 
الدخول فيها + بدليل أن الشارع لا يطلب الوضوء من المكلفين بعد الشروع في 


) ٠١۹/١ روه أحد وأصحاب الستن إلا النسائي عن فیروز ( نیل الأوطار‎ )١( 


E 


EEC E PES PR TEN FDS 


ومثل ما رواه البيهقي عن الشافعي في قوله تعالى : ۾ ولا يبدين زينتهن 
إلا ما ظهر منها ‏ أنه قال : إلا وجهها وكفيها » فتأول الشافعي $ ما ظهر 
منها ) بالوجه والكفين » ورجح تأويله بحديث عائشة أن الني بر قال لأساء 
بنت ابي بكر : « يا أساء » إن المرأة إذا بلغت الحيض »لم يصلح أن يرئ منها إلا 


ا و ر 


أنواع الواضح الدلالة عند الحنفية : 
١‏ الظاهر 
تعريف الظاهر : الظباهر: هو كل لفظ أو كلام ظهر المعنى المراذ به للسامع 
بصيغته » من غير توقف على قرينة خارجية أو تأمل » سواء أكان مسوقاً لامعنى ا مراد 
E‏ ډ ا م 5 : 
منه آم لا '. مثل قوله تعالی : [ یا اما الناس اتقوا ربک )» وقوله سبحانه 
ل الزانية والزاني فاجلدوا .. ) ل والسارق والسارقة فاقطعوا أيدا .. ) . 


فهذا ونحوه : ظاهر › يعرف المراد منه ماع صيغته »› وهو مسوق لبيان 
الخ لرا 

ونحو قوله تعالى ؛ ل وأحل الله البيع وحرم الربا ) المعنى الظاهر من هذه 
الاية هو حل البيع » وحرمة الربا » ولكنها لم تسق لبيان هذاالمعنى » وإنغا 
سيقت للرد على القائلين بأن البيع مثل الربا » فنزلت تكذيبا هم » فهي مسوقة 
لنفي الماثلة . ويلاحظ أن كلأمن البيع والربا لفظ عام يحل التخصيص › 
وجو زنسخه فى عهد الرسالة . 


٠٠١/١ ء التلويح‎ ٠٠/١ وما بعدها » كشف الأسرار‎ ٠١۳/١ أصول الرخسي‎ )١( 


۷ 


ومثاله أيضاً قوله تعالى : ظ فانكحوا ما طاب لك من النساء مثنى وثلاث 
ورباع ‏ دل بظاهره على إباحة الزواج » وهو معنى أم يقصد من سوق الأية › 
وإفا هي سيقت لبيان إباحة تعدد الزوجات » ولفظ ل ما € عام يحل 
التخصيص . 

حكم الظاهر : حكه وجوب العمل بعناء المتبادرمنه اواو ا 
أكان اللفظ عاماًأم خاصاً » إلا إذا قام دليل يقتضى الصول عنه › إما بإرادة 

فإذا كان عاماً يجتيل التخصيص » فقد خصص عوم قوله تعالى : ل وأحل 
الال هى الرسرل و فن يع الور ارعن سا ل عه 
اا 

وا کا ل ر کی غار منک بشت اا 

وإذا كان مطلقا احةل التقييد لل اتقييد قوله تعالى : ظ وأحل لك 
ما وراء ذاكر ‏ بعدم الزيادة على الأربع بقوله تعالى : ل مثنى وثلاث ورباع € 
ود یكی کن الجع بين المرأة وعتها أو خا 

۲ النص 

تعريف النص : هو ما ازداد وضوحاً عن الظاهر بقرينة تقترن باللفظ من 
التكل الس اف اللفظ ما وجب ذلك اهر جدون تلك القرية .أي أن 
ازدیاد وصوحه عن الظاهر »› 5 یکون من نفس صيغة الكلام ¢ وإنغا ععىی من 


() رواه المجاعة ( أحد وأصحاب الكتب الستة ) إلا البخاري عن أبي هريرة ( نيل الأوطار 
1£¥/0 ( 
(۲) رواه أصحاب السنن إلا ابن ماجه عن عبد الله بن مرو ( نصب الراية ۸/١‏ ) 
)١(‏ رواه الجاعة عن أي هريرة ( نيل الأوطار ٠٤١/١‏ ) 
)٤(‏ أصول السرخسي “١‏ كشف الأسرار ٠٦/١‏ » التلويح على التوضيح ٠١١/١‏ 
- ۸ - 


امتكام نفسه » بحيث يكون غرض المتكلم هو إيراد المعنى الزائد » وسوق الكلام 
إليه بقرينة . 

ويكن تعريفه بعبارة أخرى هي : أنه اللفظ الذي يدل على معناه دلالة 
زافة ل التا ويل ايض > ويقبل السج ف عه الرسالة مل رة 
تعالى : ل وأحل الله البيع وحرم الربا ) فيإنه يدل على نفي القاثل وبيان الفرق 
بين البيع والربا من ناحية الجحل والحرمة » فيكون معنى الأية ( ظاهراً ) في حل 
البيع وحرمة الربا » وهذاالمعنى كان معلوماً قبل نزول هذه الآية » و( نصاً ) في 
التفرقة بينها > وهذا هو المعنى الذي سيق الكلام لأجله » بدليل أا وردت للرد 
على اليهود عندما قالوا فها حكى القرآن  :‏ إغا البيع مثل الربا ‏ . 

ومشل قوله تعالى : $ فانكحواما طاب لک من النساء مى وثلاث 
ورباع ‏ فإنه ( ظاهر ) في إباحة النكاح » و( نص ) في إباحة تعدد الزوجات › 
وقصره على اربع > وهذ هو المعنى الذي سيق الكلام لأجله > بقرينة سياقية » هي 
قوله تعالى بعدئذ : ل فإن خفة ألا تعدلوا فواحندة ) دل على أن المقصود من 
الآية هوا لمعنى الثاني » وهو إباحة التعدد مقصوراً على أربع . 

ومثل قوله سبحانه : ل فطلقوهن لعدتین ) یندا بظاهره علی ألا يزيد 
لرل عو ج ووه او ا و 
الطلاق ؛ لان الكلام سيق لذلك » ڳا دل حديث ابن عمر : « أنه طلق امرأته 
وهي حائض » فذكر ذلك عر للني به » فقال : مره فليراجعها » أو ليطلقها 

ع = )\ 
و ا 

ومثل دلالة قوله تعالى : [ من بعد وصية يوصي ا أو دين على تقديم 
الدين والوصية على الميراث . 


) ۲۲٠/١ رواه الجاعة ( أحد وأصحاب الكتب الستة ) إلا البخاري ( نيل الأوطار‎ )١( 


ا 


ومثل دلالة آية ل والسارق والسارقة فاقطعوا أيديا ‏ على قطع يد 
السارق » ودلالة آية ل الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منها مائة جلدة ‏ على 
وراد ا واا ق ت ادان قل ال ۰ 


حك النص : حك النص هو حك الظاهر : وهو وجوب العمل بعناه المتبادر 
منه المقصود بالذات والأصالة » مع احتال التأويل إن كان ( خاصاً ) والتخصيص 
إن كان ( عاماً ) واحتال النسخ أيضاً . لكن لما .كانتت٠هذه‏ الاحتالات لا تستند 
إلى دليل » كان حكه قطعياً أي يقيناً . ثم إن احتاله للتأويل أبعد من احتال 
( الظاهر ) له . 


وجب النص هو وجب الظاهر أي لا فرق بينهها من حيث الح ؛ لأن 
كلا منها يجب العمل به » ولكنَ النص يزداد وضوحأ وبياناً على الظاهر » معن 
عرف من مراد المتكام » وإنغا يعرف ذلك عند المقارنة والمقابلة بين الظاهر 
والنص » فيكون النص أولى من الظاهر » أي أن الفرق بينها من يث المعنى 
الفهوم من كليها » فرتبة الظهور في النص أعلى منها في الظاهر . 


مثال النص الذي صرف العمل عن مقتضاه ؛ قوله تعالى : ( حرمت عليك 
اميتة والدم ‏ نص في تحري الميتة والدم » لكن الإطلاق في كامة ( الدم ) غير 
مراد » إذ لحقه التقييد بآية أخرى هي قوله تعالى :قل لا أجد فيا أوحي إلي 
حرماً على طاع ب ل ان يكون ميتة أو دما مسفوحاً ‏ . 


)١(‏ يلاحظ أن الفقهاء أرادا بالنص : ما دل عليه منطوق القرآن والسنة » وهو المعنى الذي 
يريده القانونيون » فيقال : نص القانون » وهذا المعنى أعم مما يريده الأصوليون » فهو يشمل 
الظاهر والنص والمفسر والح . 

RS 


المقتی 

تقرف اقفر د هو الل لق دل عل اة ةلال اك ووج فن 
النفن الاه عت ا مل التا وبل والخضيص ٠‏ ولكتة يبل الف 
ET‏ 

مثاله : قوله تعالى في حد القذف : ل والذين يرمون الحصنات »ثم لم يأتوا 
بأربعة شهداء » فاجلدوه ثانين جلدة ‏ » وقوله سبحانه في حد الزنا : 
ل الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منها مئة جلدة ‏ فكل من كامة ( انين ) 
و( هة ) مقر لاجا عد معي 6 والعدد ا معنلا حمل الزيادة ولا النقض:: 

وقوله عز وجل : ل وقاتلوا المشركين كافة ‏ منع لفظ ل كافة ‏ احتال 
تخصيص العام وهو لفظ ‏ المشركين ‏ » فالأمر بقتاهم نص » لكنه يحل أن 

وبه يتبين أن المفسر هو لفظ أو كلام لحقه بيان تقرير أو بيان تفسير» 
فأصبح أكثر وضوحاً من النص » فيتبين به المراد بالصيغة » لا با معنى من المتكلم . 

وبيان التقرير : هو بيان يقطع احتال تخصيص إللفظ إن كان عاما» 
واحتال المجاز والتأويل إن كان خاصاً » فيجعله مؤكداً > مثل آية ل وقاتلوا 
المشركين كافة ‏ فهو بيان تقرير . ومثل قول الرجل لامرأته : ل طلقي نفسك 
مرة واحدة ‏ تفى لفظ ( واحدة ) إمكان التطليق أكثر من مرة . 

وبيان التفسير : هو بيان يزيل الخفاء الحيط بالكلام > ويجعله واضحاً › 
مثل قوله تعالى : [ فسجد الملائكة كلهم أجعون ‏ إن اسم الملائكة عام فيه 
احتال الخصوص ؛ لأنه جمع معرف باللام » فيفيد العموم › ولكنه يحل الخصوص 


٠١١/١ ومابعدها » التلويح على التوضيح‎ ٠۹/١ كشف الأسرار‎ » ٠٠١/١ أصول السرخسي‎ )١( 
)۲١( أصول الفقه‎ TL 


بأن يكون بعض اللائكة لم يسجد » فاما قال [ كلهم انتفى احتال الخصوص › 
وهذا بیان تقریر » ولا قال ل أجعون ‏ انتفى احتال سجودم متفرقين » وهذا 
بيان تفسير » فسر كيفية سجوده » وقطع احتال تأويل الافتراق 

وقد يكون المفسر لفظاً تملا ألحق الشارع به بياناً قطعياً أزال إجماله » حتى 
صار اللفظ المجمل مفسراً لا يحتهل التأويل » مثل قوله تعالى : 3 إن الإنسان 
خلق هلوعاً إذا مسه الشر جزوعاً > وإذا مسه الخير منوعاً إلا المصلين ‏ قإن لفظ 
( هلوعاً ) في الآية مل لغرابة معناه » ثم فسره الله تعالى ببيان قطعي متصل به › 
فقال : [ إذا مسه .. EE‏ 
ا الرسول بي بقو 
وفعله ال من الم واوا ۲ زأيقون أصل» ون الخ خدوا عى 
مناسكك »وأبان في أحاديث عديدة أنصباء الزكة وأحكامها المفصلة" . 

حكم المفسر : 

حك المفسر : زائد على حك النص والظاهر » فكان ملزماً موجبه قطعاً على 
وجه لا يبقى معه احتال التأويل أو التخصيص + مع بقاء احتال النسخ » فإذا 
ازداد وضوحاً وارتفع احټال نسخه صار حکاً . 

أي أن حك المفسر : وجوب العمل به قطعاً » بلا احتال تأويل أو 
تخصيص » مع بقاء احةال النسخ فقط في زمن النبوة إذا كان الحم جزئيأ قابلا| 
للنسخ ؛ لأن زمن النسخ محصور في عهد النبوة ونزول الوحي » وأما بعد وفاة 
الني ي وانقطاع الوحي » فإن الأحكام الشرعية في القرآن والسنة تصبح محككة 
لا تقبل النسخ والإبطال . 
)١(‏ روه البخاري 


)١(‏ رواه أحد ومسلم والنسائي عن جابر 
(۲) انظر نیل الأوطار ٠۳۹ › ۱۲۷ › ۱۳۱ › ۱۲۲/٤‏ وما بعدها . 


ر 


٤‏ اجك 
تعريف الحكم : ا لحك : هو اللفظ الذي دل بصيغته على معناه دلالة واضحة 
لا تحتل تأويلاً ولا تخصيصاً ولا نسخاً في حال حياة النى بيو » ولا بعد اوفاتةه 
(i‏ 
بالاولى .. 


ذلك بشن الا كم الا اة اة ف الدين :ل اسول لاان 
الإيان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الاخر ومنه $ إن الله بكل شيء 
عليم ‏ ومشل أصول الفضائل وقواعد الأخلاق التي يقرها العقل السلم كالعدل 
والصدق والمساواة والوفاء بالعهد والأمانة وبر الوالدين وصلة الأرحام » وأضدادها 
من الرذائل كالظام والكذب والةييز بين الناس في الحقوق والواجبات › ونقض 
العهد والخيانة وعقوق الوالدين وقطيعة الرحم . 

ويشمل أيضاً الأحكام الجزئية المتصفة بصفة التأبيد والدوام » ۴ في قوله 
تعالی : ل[ وما کان لک أن تؤذوا رسول الله » ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده 
أبداً ) وقوله سبحانه في القاذفين : ™ ولا تقبلوا لمم شهادة أبداً ‏ وقوله ي : 
BS e O SST N a‏ 
رعادلا 9 


نوعا المحكم : حكر نوعان : 

: الح لذاته : هو ما كان إحكامه من ذات النص »› مثل قوله تعالى‎ ١ 
إن الله بكل شيء علم  فصفة العم من الصفات القدية الأزلية القامة بذاته‎ 
. تعالى » فلا تحتل النسخ » لمنافاة ذلك صفة الألوهية‎ 


٠٠١/١ التلويح على التوضيح‎ ۱/١ كشف الأسرار‎ » ٠٦١/١ أصول السرخسىي‎ )١( 
' رواه أبو داود في سننه عن أنس » وفيه يزيد بن أهي نشبة في معنى مجهول » كا قال المنذري‎ )۲( 
: ۷۷7 (تضت الرانة‎ 


KAA 


۲ ا حك لغيره : هو الذي صار حك بسبب من خارج النص . وهو كل 
النصوص التي انقطع احتال نسخها بسبب انقطاع الوحي » أو لانتهاء الرسالة أو 
النبوة بوفاة النى تمد يلج . فالإحكام جاء من.خارج النص » وهذا يشمل أنواع 
اا ا هة وااو واي اي ا 


حك الحكم : وجوب العمل به قطعاً »> دون تردد ؛ لأنه لا بحل غير معناه › 
ولا يقبل النسخ والإبطال مطلقاً > سواء في عهد الرسالة » لاقترانه با ينع ذلك 
من قرينة لفظية أو حالية » أم بعد الرسالة ؛ لأنه ليس لأحد بعد الني ب 
صلاحية نسخ الأحكام وإبطاهما . 

والخلاصة : إن كلاً من الظاهر والنص والمفسر والح يوجب المح ( أي 
يثبته ) قطعا ويقينا وهذا هو الاصل › لكن كلا منها قد يفيد الظن : وهو 
6 ل غاا د 


التعارض والترجيح بين هذه الأنواع : 

ليست هذه الأنواع الأربعة : الظاهر والنص والمفسر واحك في مرتبة واحدة 
من الوضوح وقوة الدلالة على المراد منها » فأقواها وأوضحها : الحكر » ثم المفسر » 
م النص » نم الظاهر . فإذا تعارضت فيا بينها » قدم النص على الظاهر » والمفسر 
على الظاهر والنص » وا حك على الجيع ؛ لأن الأقوى يقدم على الأضعف عند 
التعارض . 

مال تعارض الظاهر والنص : قوله تعالى : 3 وأحل لک ما وراء ذلك » 
وقوله تعالی : 3 فانكحوا ما طاب لك من النساء مثنى وثلاث ورباع ‏ الأول 
ظاهرفي حل ما زاد على الأربع » والثاني نص في الاقتصار على أربع زوجاث 


۱ التلويح‎ (» 
SEBRE 


وتحرم الزيادة غلى ذلك فتعارضا » فيرجح النص ؛ لأن النص أقوى من 
الظاهر » والعمل بالأوضح والأقوى أولى وأحرى » ولأن فيه جما بين الدليلين 
ل الط اه ا غل ال الاخ لاف ا 

ومشال تعارض النص مع المضسع : قوله ب : « المستحاضة تتوضاً عند كل 
صلاة » وي رواية أخرى : أن الني ب قال لفاطمة بنت أي حبيش : 
« توضفي لوقت كل صلاة »" اديت الأول ( نص ) يفيد إبجاب الوضوء على 
الملستحاضة لكل صلاة » ولو في وقت واحد » والشاني ( مفسر ) لا يحتل التأويل 
في إيجاب الوضوء لوقت كل صلاة » ولو لأكثر من صلاة » فتعارض الحديثان 
- على فرض صحة الثاني - فيرجح الثاني » لأنه مفسر » والمفسر أقوى وأوضح من 
ا 


وما تعارض المفسر وانحکم : فلا يوجد له مثال ا نبه بعض الحققين . ومشثل 
له بعضهم بقوله تعالى في شأن الشهود : [ وأشهدوا ذوي عدل منک ) وقوله 
تعالى في محد.ودي القذف : ل[ ولا تقبلوا هم شهنادة أبداً ‏ الأول مفسر لا يحتل 
غير قبول شهادة العدول » ومقتضاه قبول شهادة الحدود في القذف إذا تاب ؛ لأنه 
عذل بعد التوبة . والثاني حك لوجود التأبيد فيه صراحة » فيقتضي عدم قبول 
شهادته وإن تاب » فيرجح الثاني وهو اك » على الأول وهو ا لمغسر » فلا تقبل 
اده عدو العا وان ا 


٤۹/١ التلويح على التوضیح ۱۲۷۱ » كشف الأسرار‎ )١( 

)١(‏ الرواية الأولى من حديث رواه أبو داود وابن ماجه والترمذي وقال : حسن » عن عدي 
ابن ثابت عن أبيه عن جده . والرواية الثانية من حديث رواه أحمد وابن ماجه عن عائشة › 
لكن هذه الرواية مشل الأولى فهي « لكل صَّلاة » لا « لوقت كل صلاة » ( نيل الأوطار 
٠ ( Yo _ ۱‏ 

(۴) کشف الاأسرار ٥۱/١‏ 


TIO 


ومشال تعارض احم مع النص : قوله تعالى : $ وأحل لک ما وزاء ذل ) 
وقوله سبحانه في شان زوجات الرسول ر : $ وما کان لک أن تؤذوا رسول 
الله » ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبداً ‏ الأول نص في إباحة ما عدا 
الحرمات المذكورة قبله » ؤذلك يشمل زوجات الني عليه الصلاة والسلام » 
والثاني حك لا يحل النسخ والتبديل يفيد تحرم الزواج بإاحدى زوجاته بير › 
فيقدم ا لحك ؛ لأنه أقوى من النص . 

ومال تعارض المحكم مع الظاهر : قوله تعالی : ل وما کان لک أن تؤذوا 
رسول الله » ولا أن تنکحوا ازواجه من بعده أّبداً ‏ وقوله سبحانه ٤‏ فانکحوا 
ما طاب لك من النساء ‏ الأول حك يفيد تحر الزواج بزوجات الني بلي › 
والثاني ظاهر في إباحة جيع النساء » فيقدم ا لحك ؛ لأنه أقوى من الظاهر . 

ويلاحظ أن الترجيح يكون بين متساويين في الرتبة كايتين أو حديثين › 
أما إذا لم يتحقق التساوي في الرتبة > فلا تعارض ولا ترجيح › كالتعارض بين آية 
وحديث » فتقدم الآية مطلقاً مثل قوله تعالى : [ فإن طلقها فلا تحل له من 
بعد حتی تنکح زوجاً غیره € وحدیث : « لا بولي >" الحدیث نص في 
أن المرأة لا تزوج نفسها » فلا يرجح على الآية . 

أنواع الواضح عند جمهور الأصوليين : 

بينت أنواع الواضح الدلالة عند الحنفية » أما عند الجهور من الشافعية 


۲ 
الذي ليس مجمل" . 
() رواه أحد وأصحاب السنن الأربعة والحاك عن أبي موسى الأشعري » ورواه ابن ماجه عن 
ابن عباس ٍ 
(۲) المستصفی ٠١۷/۱‏ وما بعدها» شرح الإسنوي 1۸١ _ ۱۷۸/١‏ » المدخل إلى مذهب أحمد ١١۲‏ 
وما بعدها 


- ۲ 


الظاهر عند الجهور : المراد بالظاهر عند الجهور : هو الذي يحل 
اول ا E a‏ 
فة عن الوضع اللغوق كدلالة العام فل جي أدراده ٠‏ آم عن الرف كدان 
(الفلاة ناليع غل ارال لاال الخضرضة وح ين كلاف 
الظافن الض ت اة 

فإن صرف اللفظ عن المعنى الظاهر وأريد به المعنى المرجوح لقرينة » سمي 
مۇولاً . ۰ ۰ 

وح الظاهر عند الجمهور : أن يعمل بمدلوله › ولا جوز ترکه إلا بتأويل 

چ 
النص عند الجهور : الأ ص( اللفظ الذي لا بحل التأويل أو هو اللفظ 
الذي يدل على المعنى دلالة قطعية » ولا يحمل غيره أصلاً > كدلالة اسم ( مد ) 
على ذات مشخصة أو علم » فهو ك لمفسر عنداالحنفية . 

وحك النص : أن يعمل بمدلوله قطعاً ولا يعدلعنه إلا بنسخ . 

أما حكر عند الجهور فهو يثمل كلاً من النص والظاهر » وهو اللفظ الذي 
يدل على معناه دلالة واضحة » سواء أكانت ظنية أم قطعية . 
وقد استخدم الإمام الشافعي في كتابه ( الأم ) هذا التعبير بالمعنى اللغوي › 
فقال : إن حديث « فا سقت السماء العشر » مل »› بينه حديث « ليس فيا دون 


چ او سی صدقة ا الجمل ¢ وأوضح حدوده . 


)١(‏ الحديث الأول رواه الجاعة ( أحد وأصحاب الكتب الستة ) إلا مساماً عن ابن عر » والحديث 
الثاني رواه الجاعة أيضاً عن أبي سعيد الخدري ( نيل الأوطار ۱۳۹/۶ - ٠٤١‏ ) . 


Eh 


نوعا الواضح بحسب طريق البيان : 


أطلق البيضاوي في ( الهاج ) وتيعه الإسنوي لف اليّن على الواضح 
وقسمه نوعين بالنظر TT E u‏ 


أ - الواضح بنفسه : وهو ما يكون كافياً في إفادة معناه › إما لأمر راجع إلى 
اللغة كقوله تعالى : [ والله بكل شيء عليم ‏ فإن إفادة هذا اللفظ هذا المعنى 
بوضع اللغة » وقد يكون بالعقل كقوله تعالى  :‏ واسأل القرية ‏ فإن حقيقة 
هذا اللفظ من جهة اللغة إغا هو طلب السؤال من الجدران » ولكن العقل قد 
مرا ع لك ون أن الاد چ الاهل:. 

الواضح بغيره:: وهو ما يتوقف فهم المعنى المراد منه على انضام غيره 
إليه » ويسمى ذلك الغير الذي حصل به الإيضاح مبيّناً بكسر الياء . 


طريق البيان" : المبيّن - بكر لاء : قد يكون قولاً من الله > كقوله 
تعالى : ل[ صفراء فاقع لوا  ..‏ إلى آخر الآيات › فإنه بيان لقوله تعالى : 
إن الله يأمرك أن تذجوا بقرة ‏ . 

وقد يكون قولاً من الرسول به > كقوله «٠:‏ فيا سقت السماء العشر » فإنه 
بیان للحق المذ کور في قوله تعالی : $ وآتوا حقه یوم حصاده ‏ . 


O SD 
e e e E a 


(۱) شرح الإسنوي ۱۷۸/۲ - ٠۸١‏ 
(۲) شرح الإسنوي 1۸۲/۲ . 


(۲) رواه البخاري وأحمد والدارمي ٠‏ 


- TA - 


« خذوا عني مناسکک » . 

وإغا يعم كون الفعل بياناً مجمل بأحد أمور ثلاثة : 

أحدها ‏ أن يعام ذلك الخو و ف عل و غ ن 

وثانيها - أن يقول الفاعل : هذا الفعل بيان لامجمل . 

وثالثها - بالدليل العقلي : وهو أن يذكر الفاعل المجمل وقت الحاجة إلى 
العمل به » ثم يفعل فعلاً يصلح أن يكون بياناً له »> ولا يفعل شيئاً آخر » فيع 
أن ذلك الفعل بيان له » وإلا لزم تأخبر البيان عن وقت الجاجة › وهو لا يجوز 
ا 

وبه يعم أن بيان الشڻيء قد يکون بأضعف منه » کبيان القرآن بأحاديث 
الا خاد فو شر جائ 

ويرى المنابلة أن البيان بالفعل أشن البيان بالقول"" هذا .... وقد 
يكون البيان باتفاق العاماء يإجاع الصحابة لإيضاح مدلول الكتاب أو السنة »› 
كإجاع الصحابة على أن التقاء الختانين ولو بدون إتزال موجب للغسل » فإنه 
بیان لقوله تعالی : 3 وإن كنم جنباً فاطهروا ‏ . 

اة فال ان امعان فع مان اتل تة اجا : 

أخدها ت تالقرل وهو الا کن: 


e 


. رواه مسلم وأبو داود والنسائي‎ )١( 
٠١١ للمدخل إلى مذهب أحد‎ )۲( 
٠١۲ ارشاد الفحول‎ )۲( 


AE 


والثالت اا کان ابخان ال تات ووا غ ااافا 2وا لرگ کا 
فإنه صلى الله عليه وآله وسم بينها بكتبه المشهورة 

والرابع - بالإشارة : کقوله به عن مقدار الشهر القمري :» الشهر هكذا 
وهكذا وهكذا يعني ثلاثين يوماً » نم أعاد بالإشارة بأصابعه ثلاث مرات » وحبس 
ق کو ا و 

والخامس - بالتنبيه : وهو المعاني والعلل التي نبه بها على بيان الأحكام » 
قر ر ف يم رطب باكر ةد ايق الرزطب ااجت» ت رو ةا عا 

(™ a 

في قبلة الصا : « أرأد الو کک اواد نت صاتم ؟ »" 

زافااین ها خفن الاق ات عن احياد a‏ فة الوجوة اة 
السابقة إذا كان الاجتهاد موضلا ليه من أحد وجهين : إما من طريق ة قياس فرع 
على أصل » وإما من طريق إمارة تذل عليه . 

٠‏ هل يقدم بيان القول أو بيان الفعل ؟ 

E‏ > وکل واحد متها ضالح لان یکون بيات له ۽ 
ی ب ؟ ف اا 

أذ ان اقا الذلالة وغل سبق أخدهاء فالتا يمر انا :رالا 
)١(‏ رواه البخاري ومسل وأبو داؤد والنسائي عن ابن عر.» ورواية مسلم : « إنا أمة أمّية » 

لا نكتب ولا نحسب » الشهر هكذا وهكذا وهكذا » وعقد الإهام في الشالثة › والشهر هكذا 
1 وهكذا وهكذا › يعني : بام اللاثين » ( جامع الأصول ۱۸۳/۷ ) 
)١(‏ رواه اة ( أحد وأصحاب السنن الأربع ) وصححه الترمذي عن سعد بن أبي وقاص ( نيل 

الأوطار ٠ . ) ۱۹۹-۱۹۸/١‏ 
)۳( رواه جمد وأبوٴ داود من حديث عر رضي الله عنه ( سبل السلام 0۸/۲ ( . 


۲۲۳۹/۱ المعټد للبصريی‎ › ٠٥۲ جع الجوامع وشرح الحلي وحاشية البناقي ۲ »۰ إرشاد الفحول‎ )٤( 
٠١۶/۲ وما بعدها . الإحكام للاآمدي‎ 


ر ا و 
ا بطل ةوان کون الو كد أو لان اغا و كد عة درا أا 
التأكيد بغير المستقل فيطلب فيه كون المؤکد قوی ؛ لأن الثيء لا يؤكد با هو 
دونه ډ 

فإن جهل المتقدم منها » قدر أحدها بياناً والآخر تأكيداً » ولا يقال : إن 
افا فوا 

ب - أما إن اختلفا فى الدلالة » فالمقررلدى الجهورأن القول يعتبر هو 
البيان مطلقاً » سواء أكان متقدماً أم متأخراً ؛ لأن القول يدل بنفسه » بخلاف 
ال اه ال و ا ر ا 


وقال أبو الحسين البصري : المتقدم منها هو البيان › ا في صورة اتفاقها . 


مثاله : بيان المجمل ف قوله تالح :ل ولله على الناس حج البيت من 
استطاع إليه سبيلاً ‏ في صورة قران الحج والعمرة » هل مجزئ طواف واحد 
وسعي واحد » أو لا بد من طوافين وسعيين ؟ ورد في المسألة حديثان : 


الأول - ما رواه الترمذي عن ابن عر رضي الله عتا » أنه ي قال : « من 
أحرم بالحج والعمرة » أجزأه طواف واحد » وسعي واحد » حتى يحل منها » . 

والثاني ‏ رواه النسائي عن إبراهيم بن مد بن الحنفية » قال : « طفت مع 
أي » وقد جع الحج والعمرة » فطاف ها طوافين » وسعى فما سعيين » وحدثني 
أن علياً رضي الله عنه فغل ذلك » وحدثه أن رسول الله َل فعل ذلك » . 

يقدم حديث الترمذي في رأي الجهور » ويحمل الطواف الثاني في حديث 
التائ غل الد 


AAs 


تأخبر البيان عن وقت الحاجة : 


ما يحتاج إلى البيان من ممل وعام ومجاز ومشترك وفعل متردد ومطلق إذا 
تأخر بيانه » إما أن يتأخر بيانه عن وقت الفعل » وإما أن يتأخر عن وقت 
E IS‏ 


أما الأول : وهو تأخر البيان عن وقت الحاجة الحټية وهو وقت الفعل : 
وهو الوقت الذي إذا تأخر البيان عنه »ل يقكن المكلف من معرفة ما تضنه 
الخطاب الشرعى » وذلك في الواجبات الفورية › فلا جوز بالاتفاق ؛ لأن 
الإتيان بالئيء مع عدم الملم به متنع » لأنه تكليف با لا يطاق » ولم يحدث أن 
خاطب الله تعالی عباده مجمل من القول مثلاً » نم جاء وقت تنفيذه › ول يعرف 
مضونه وظل مملاً . 

وأما الثاني : وهو تأخير البيان عن وقت ورود الخطاب إلى وقت الحاجة 
إلى الفعل » وذلك في الواجبات التي ليست بفورية » حيث يكون الخطاب لا 
ظاهر له كالأساء المشتركة » أو له ظاهر کل عمل ف خلاف ظاهره كتأخير 
التخصيص والتقييد والنسخ ونجوها › فهو جائز وواقع فعلاً عند الجهور من 
المالكية والشافعية والمحنابلة وغيرم . 

وقالت المعتزلة والحنفية والظاهرية : لا جوز تأخيره » فلا بد من أن 
يكون الخطاب متصلاً بالبيان » أو في حك المتصل احترازاً من انقطاعه بعطاس 
ونحوه من عطف الكلام بعضه على بعض . 

استدل الجهور بأدلة ثلاثة هي : 

الدليل الأول - قوله تعالى : ل فإذا قرأناه فاتبع قرآنه » ثم إن علينا بيانه ) 
)١(‏ جع الجوامع ٤۷/۲‏ وما بعدها » الأمدي ۱۲۲/۲ - ٠١١۲‏ . امعد للبصري ۲٤۲/۱‏ » إرشاد 

الفحول ٠١١‏ وما بعدها » المدخل إلى مذهب أحمد ٠۲١‏ ء شرح الإسنوي ۸٤/١‏ وما بعدها . 

ARE 


ذكر البيان بلفظ ظ ثم وهي للتراخي والتعقيب » فدل على أنه يجوز تراخي 
البيان عن اتباع الرسول » واتباع الرسول متأخر عن إنزال الخطاب وهو المراد 
بقوله تعالى : ل قرأناه ‏ أي أنزلناه . ومثل ذلك قوله عز وجل : $ آلرء 
كتاب أحكت آياته » نم فصلت .. € و ل ثم € للتراخي . 

الدليل الثاني - الوقوع الفعلي المتكرر في القرآن الكرم : مشل قوله تعالى : 
إن الله يأمرك أن تذيجحوا بقرة ) المراد بقرة معينة + بدليل سؤال اليهود عن 
صفتها » وجواب الباري هم »> حيث قال : 3 ادع لنا ربك يبين لنا  ...‏ فلو 
كانت عبر مغينة لكان السوال اطا لا ستحقون عليه جريا > لکن البارى أجات 
واف خا وقد ا عر الان ن اقطان ج الو ا هھ ا 

واعترض على هذا ا مثالا قباله ابن عباس رضي الله عنها : « لو ذبجوا أي 
بقرة لأجزأم » لكنهم شددوا سل أنفسهم فشدد الله عليهم »" أي أن البقرة 
مطلقة غير معينة » وجاء البيان نا لاناك المطلق › عقؤبة لليهود بكثرة 
أسئلتهم دون حاجة » ويدل عليه أا لو كانت معينة » لما عنفهم الله تعالى وذمهم 
على سؤاهم » لکنه عنفهم بقوله تعالی : [ فذجوهاً وما كادوا يفعلون ‏ . وهذا 
الاعتراض حق إن ثبت قول ابن عباس . 

وهناك أمثلة أخرى تغني عنه > منھا ۔ قوله تعالى : ل أقيوا الصلاة € م 
وقع بيأنا بعدئذ بصلاة جبريل وبصلاة الني ي . 

ومنها _ قوله تعالى : 3 وآتوا الزكاة ) » وقوله $ ولله على الناس حج 
البيت 4 » وقوله # والسارق والسارقة فاقطعوا م وقع البيان هذه الأمور 
فيا بعد بالسنة كحديث : « في كل أربعين شاة شاة » وحديث : « خذوا عنى 
مناسکک » وحديث نصاب السرقة . 


(۱) روه ابن جرير وابن أي حاتم > وروى البزار عن أبي هريرة مرفوعاً إلى النى عبر مثله . 
ع ي عه 


Tra 


ومنها ‏ قوله تعالى : $ يسألونك عن الأنفال » قل : الأنفتال لله 
والرسول E‏ ي كيفية القمة > وأن ذلك إلى رسول الله » فقسمها 
بن الق عل الوا 
ومنها - قوله تعالى : ل واعاهوا أغا غنم من شيء فأن لله.خمسه وللرسول 
ولذي القربى  ..‏ نم بين الرسول عليه السلام المراد بذي القربى وم بنو هاثم 
وبنو المطلب . م خصص عوم ما يعن بحديث الصحيحين في وقعة حنين : « من 
قتل قتيلاً فله سلبه » أي أن السلب من الغنام للقاتل . 
الدليل الثالث - قوله تعالى : $ إن وما تعب دون من دون الله خضب 
جهنم € هو عام في کل معبود » فما سال ابن الزټعرى' فى لا 
0 و ا ا 
واستدل الفريق الثاني بدليل ضعيف » فحواه : لو جاز تأخير البيان » فإما 
أن يكون إلى مدة معينة أو إلى الأبد » وكلاها باطل » أما إلى مدة معينة فلكونه 
تحكاً ولكونه لم يقل به أحد . وأما إلى الأبد فيلزممنه الحذور وهو الخطاب 
والتكليف به مع عدم فهم المكلف المراد منه . 


والجواب : ٤‏ نختار جواز تا خر ليان إل دة مة الله وشو الوقت 
الذي یعام أنه یکلف به فيه » فلا یکون فيه تک . 
تأخير تبليغ ما أوحي به إلى الني بل : 


اختلف الذين منغوا من تأخير بيان المراد من الخطاب عن وقت الخطاب › 


. رواه الإمام أحمد عن أبي أمامة‎ )١( 
قال أبو عبيدة‎  » الزبعرى : هو السيء الخلق » ا قال الفراء > وإنه كثير شعر الوجه‎ )١( 
۰ . وأبو عمر‎ 
r 


في جواز تأخير تبليغ ما أوحي به إلى الني به من الأحكام والعبادات إلى وقت 
الحاجة إليه'" . 


فقال أكثرم بجوازه موافقين رأي الجهور ؛ لأن صيغة الأمر لا تقتضي الفور 
ولا التراخي . 

وقال بعضهم : لا جوزله تأخير التبليغ لما أوحي إليه من قرآن أو غيره 
لقوله تعالى : 3 يا آيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ريك وظاهر الأمر 
الوجوب وفورية التبليغ . والجواب : إن مطلق الامر لا يقتضي الفور »› ثم إن 
هذا الافر دال عل لع غا راترل من لفط اهران بل إن هذه الايا رلت رة 
لعزيته عليه السلام والمطالبة با مضي في تبليغ رسالته > وعدم الالتفات إلى أباطيل ‏ 
امشركين والتأثر بزخارف أقوام ‏ 

المبين له ( الجتهد ) : 

ا الان :ادى أراد الله تعالى فهمه ؛ لأن تكليفه بالفهم 
بدون البيان تكليف با محال . ولا بحب البيان«لغيره ؛ لأنه لا تعلق له به . وإرادة 
الفهم قد تكون للعمل با تضنه امجمل كبيان آية الصلاة ل أقيوا الصلاة ‏ فإن 
المجتهدين أريدوا بالفهم ليعملوا بها » وقد تكون للفتوى با تضنه امجمل » كبيان 
أحكام الحيض » فإن تفهم الجتهدين ها إغا هو لإفتاء النساء به » لا للعمل" . 

أنواع غير واضح الدلالة عند الحنفية : 

ينقسم اللفظ غير واضح الدلالة أي خفيها إلى أربعة أنواع هي : الخفي 
والمشكل » وانجمل » والمتشابه »> وهي ليست كلها في مرتبة واحدة من الخفاء › 
)١(‏ الآمدي ۱۳۲/۲ - ٠١۲‏ » جع الجوامع مع شرح الحلي ۹/۲ وما بعدها . 


(۲) أي بيان الشارع الخطاب الحتاج إلى البيان . 
(۳) الإسنوي ۱۹۳/۲ وما بعدها . 


_ 0 


وسبب قسمتها إلى هذه الأنواع أن خقاء اللفظ إما أن يكون راجعا إلى نفس 
اللفظ » أو لعارض » فإن رجع الخقاء لعارض غير اللفظ فهو ( الخفي ) » وإن 
رجع الخقاء لنفس اللفظ » فإن أمكن إدراك المراد من اللفظ بالعقل فهو 
( المشكل ) » وإن أمكن إدراك المراد منه بالنقل لا بالعقل فهو ( المجمل ) » وإن 
لم يكن إدراكه أصلاً لا بالعقل ولا بالنقل فيم ( متشاياً ) فالفاء في الخفي 
من غير الصيغة » وف الأنواع الثلاثة الباقية بعارض من الصيغة . 

١‏ الخفی 

تعريف الخفي : هو ما خفي مراده بعارض غير الصيغة لا ينال إلا 
بالطلب SE a‏ 
مراد امتكلم في بعض أفراده » يحتاج ادراکه و 

وهو أدنى مراتب الخفاء » ويقابل ( الظاهر) الذي هو أول مراتب الظهور . 

والظاهر : ما ظهر المراد به بنفس اللفظ › والخفى : ما خفي المراد به من 

وقد اعتبر الخفاء في تعريف الخفي من غير نفس اللفظ ليقابل الظاهر ؛ 
لأن الخفاء في اللفظ فوق الخفاء بعارض › فلو كان الحخفي : ما يكون خفاؤه 
بنفس اللفظ » لم يكن في أول مراتب الخفاء » فلم يكن مقابلاً للظاهر . 

مثال ( الخفي ) : لفظ $ السارق ‏ في قوله تعالى : طز والسارق والسارقة 
)١(‏ التلويح على التوضيح ٠١١۷١‏ ) ) 
(۲) أصول الرخسي کف الأسرار ٥۱/١‏ وما بعدها » التلویح ۱۲١/۱‏ وما بعدها 


0 


a 
حرز'" مثله » لکن دلالته على بعض أفراده فيها شيء من الخفاء والغموض » مثل‎ 
الطرار وهر الفتال الى اغد الال سن صاحبة ى عفلة مته فة بد وه رة‎ 
ومثل النباش : وهو سارق أكفان الموق من القبور» فأورثت هذه الشمية‎ 
ا لجديدة لبعض اللصوص شبهة في إطلاق ام السارق عليها » ويحتاج معرفة ذلك‎ 
. إلى بححث وتامل‎ 

وق تظر ا اماد ف اللوضوع » رجدو أن الطرارسارق وزيادة 2 لان 
السارى اى لاع ال وار ارق الاعن الع ا ا ماعل 
أن الطرار ينطبق عليه حك السارق » فتقطع يده » بل هو أولى بالقطع » فيشبت 
وجوب القطع فيه على الصحيح بعبارة النص ؛ لان السارق متناول له لغة » إذ 
هو سارق ماهر . ووجدوا أن المإش ينقص فيه معنى السرقة »فلا ينطبق عليه 
اسم السارق عند جمهور الحنفية ؛ لأن القبر لا يعد حرزاً لما فيه » ولأن الكفن 
ليس مالا مرغوبأ فيه عادة » فنظرأ لنقصان معنى السرقة فيه » بسبب عدم الحرز 
وقصور المالية » لا تقطع يده عندم » وإغا_يعزر . وقال الأمُة الآخرون 
وأبو يوسف : إنه يعد سارقاً وتقطع يده . 

ومن أمثلة الخفي أيضاً : لفظ ( القاتل ) في حديث « لا يرث القاتل 
شيعا »" فإنه لفظ عام يشمل القاتل عدا أو خطاً » ولكنه ظاهر في دلالته على 
الل ةد :6 لاله غل الال خطا ها م ناء الو : 
و ا ا و 


فرأى المالكية أن القاتل خطأ لا حرم من الميراث ؛ ولا يدخل في موم 


. الحرز : كل ما بحفظ فيه الال عادة وعرفاً كالصندوق والمنزل‎ )١( 


(۲) روه ابو داود من حدیث عرو بن شعیب عن بيه عن جده ( نيل الأوطار ۷۶/١‏ ) . 


)۲۲( أصول الفقه‎ E 


اديت E‏ تقد 8 ورای ا کالعامد حرم من ارات :۽ 


. ویدعوں لقتل خطأً‎ > 8 e 


حكم الخقي : هو وجوب الطلب إلى أن يتبين المراد » أي البحث والتأمل 
في العارض الذي سبّب الفاء » فإن وجد الجتهد أن سبب الخفاء في بعض الأفراد 
لزيادة فيه في لفظ ( الطراز ) بالنسبة إلى السارق » ألحقه با دل عليه ظاهر' 
اللفظ › اعقاء جه وق ود ان م خان م الاد هو قان 
معنى اللفظ فيه  »‏ في لفظ ( النباش ) في رأي أي حنيفة ومد رها الله 
بالنسبة إلى السارق » لم يلحقه بظاهر اللفظ »› ولم يطبق حكه عليه . 

۲ المشك 

تعريف المشكل : هو اللفظ الذي خفي معناه المراد بسبب في نفس اللفظ › 
e‏ يقابل النص . 
ST‏ ال اک 
منه › بيغا الحفي يعرف خفاؤه من طريق خارج عن نفس اللفظ » فيعرف المراد 
منه من غير قرينة . ولا بد في كل من الخفي والمشكل من البحث والتامل . 

وسيب الإشكال ف المشكل : کون اللفظ مشار بين معنيين أو كا من غير 
أن يدل اللفظ بنفسه على معنى معين » فلا يفهم إلا بدليل وبعد نظر وتأمل . 

O TT 
٠۲١/۱ وما بعدها » التوضیح‎ ۲/١ أصول الرخسي ۱۸/۱ » كشف الأسرار‎ )١( 


- ۲۲۸ - 


کیف » وبعنی ( من أین ) ۴ في قوله تعالى : ل أنى لك هذا أي من 
أين .فأشكل المراد به هنا » وبالتأمل يترجح كونه معنى ( كيف ) أي بأي كيفية 
شت قاعدة أوقائمة أو على جنب أو من الخلف في اقل » لأن ( الحرث ) هو 
وضع طب الأولأة والتمل + والدبر ليس علا له: 

ومثاله أيضاً لفظ ل قروء € في قوله تعالى : ل والمطلقات يتربصن 
بأنفسهن ثلاثة قروء ‏ فإنه مشترك بين ( الطهر والحيض ) وقد أشكل المراد به 
ها هل قى الحدة بالاطهار أو با لحيضات؟ 


وبالتأمل في القرائن والأدلة الشرعية الأخرى » رجح الحنفية والحنابلة كون 
امراد به هو الحيض » علا بجحديث « عدة الأمة حيضتان »" ولا فرق بين الأمة 
ا و او ااا ندع الها بادا 
ولأن العدة شرعت لتعرف براءء الحم من المل » ويعرف ذلك بالحيض . 

ورجح المالكية والشافعية كون المراد بالقروء الأطهار » بقرينة تأنيث العدد 
زو اا قفتي أن اللو و ك ووه اة وان د 
الق لطر رن إل الاهاق ن ا 0ال ولا شا ان نة 
الطهر هي التي يتجمع فيها الدم في الرحم » ومدة الحيض هي مدة إلقاء الدم . 

ومن أمثلته أيضاً كامة # الذي بيده عقدة النكاح ‏ في قوله تعالى : ل إلا 
أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح .. ¢( البقرة ۲۳۷ ) : هل المراد به 
الزوج أو الولي » وبالتأمل والاجتهاد رأى الجهور غير المالكية » وكثير من 
)١(‏ رواه الترمذي وأبو داودعن عائشة بلفظ « طلاق الأمة تطليقتان وعدا حيضتان » ( نيل 

الاوطار : ۲۹۰/۱ ) 
(۲) روي من جد عدي بن ثابت » ومن حديث أم فة » ومن حديث سودة بنت زمعة » أما 


الأول فرواه أبو داود والترمذي وابن ماجه » وهو ضعيف . وأما حديث عائشة وسودة فرواها 
الطبراني » وأما حديث أم سامة فرواه الدارقطني ( نصب الراية ۲۰۱/۱ ۔ ۲٠۲‏ ) 


ENR 


الصحابة والتابعين أن المراد به هو الزوج (أي الزوجة أو الزوج ) لأن العفو لا يتصور 
إلا من له حق التنازل عن المهر لغيره > فإن كانت المرأة أهلاً للعفو بنفسها أو بوليها 
عفت ولم تأخذ شيا من المهر» وإن عفا الزوج كان لامرأة المهر كاملاً فيا إذا حدث 
الطلاق قبل الدخول » ويصبح تأويل الآية : إلا أن تعفوالمرأة عن حقهاء أو يعفو 
الزوج عن حقه وهو نصف المهر» فيكون المهر كله لامرأة . 

ورأى المالكية أن المراد به هو الولي » وتكون المرأة هي التي تعفو إن كانت 
أهلاً للتصرف » بأن لم تكن صغيرة أو حجوراً عليها » فإن م تكن أهلاً للتصرف 
أسقظه وليها » وتقيد كامة [ يعفون ‏ بقيد : إن كن أهلاًلذلك » وما بعد 
يعفون ‏ يكون الولي هو المراد . 

والراجح لدي هو الرأي الأول ؛ لأن زيادة قيد في الآية ما يحتاج إلى 
N.‏ 

حكم المشكل : هو وجوب البحت والتأمل في المعنى المراد من اللفظ المشكل »> 
م العمل با تبين المراد منه » بالقرائن والادلة . 

۴ امجمل 

تعريف المجمل : هو اللفظ الذي خفي للمراد منه بنفس اللفظ خفاء لا 
يدرك إلا ببيان من المتكلم به . فلا يدرك بالعقل وإنغا بالنقل عن المتكلم »> وهو 
ضد المفسع » فلا يفهم المراد منه إلا باستفسار من المجمل ‏ بكسرالمم الثانية » 
وبيان من جهته يعرف به المراد . 

وهو اشد خفاء من المشكل لا ازدحمت فيه المعاني وصار کل معنی يدفع 
کل واد سواه ل آنه عل معا رة : 


٠١١۷/١ وما بعدها » التلويح على التوضيح‎ ٥٤/١ كشف الأسرار‎ » 0۸/١ أصول السرخسي‎ )١( 


ت 


وسبب الإجال أحد أمور ثلاثة هي : 

أ - الاشتراك مع عدم القرينة : فإذا تعذر ترجيح أحد معاني المشترك لعدم ' 
قرينة تعين المراد منه » كان بملا > مشل لفظ ( الموالي ) فيا لو قال شخص : 
( أوصيت بثلث مالي لوال  )‏ وكان لوص موال أعلون أي معتقون - بكسر 
لتاء » وموال أسفلون أي معتقون - بفتح التاء » أي كان له عبيد أعتقهم وأسياد 
أعتقوه › ولم يبين المراد بقوله » فلا يعرف المقصود من الموالي إلا ببيان من نفس 
الوصي » فإن مات ولم يبين مقصوده بطلت الوصية في رأي الحنفية الذين لا 
يجيزون استعال المشترك في جيع معانية . 

- غرابة اللفظ لغة : مثل كامة ( الملوع ) في قوله تعالى : ل إن الإنسان 
خلق هلوعاً ‏ فإنه غريب لا يفهم المعنى المراد منه » حتى بينه الله سبحانه 
بقوله : 3 إذا مسُّة الشر جزوعاًء وإذا مَسَّه احير منوعاً € . ومثل كامة 
$ القارعة ‏ في قوله تعالى : إ القارعة ما القارعة ) وكامة ل الحاقة ‏ في 
قوله تعالى : 3 الحاقة ما الحاقة ) فإن كلاً من اللفظين ل يفهم المراد منها إلا 
بعد بيان الله سبحانه » ون المقصود با يوم القيامة . 

٣‏ النقل من المعنى اللغوي إلى معنى اصطلاحي شرعي : كألفاظ الصلاة 
والزكاة والربا وغيرها من الألفاظ التي نقلها الشرع من معانيه ا اللغوية › 
واستغيلها ي فان شرعية لا تدرك من طريق اللفة ٠‏ وإغا بين النة الببؤبة 
الا ها ٠‏ 

حكم انجمل : التوقف في تعيين المراد منه في عهد الرسالة حتى يبينه المتكلم 
به ؛ لأنه هو الذي أهم المراد منه » وليس في صيغة اللفظ ولا في القرائن الخارجية 
. عنه ما يبينه » فيتعين الرجوع إلى المتكام والاستفسار منه عنه › ليبينه . 
فإذا كان الإجال في كلام الشارع » فيلجأً إليه نفسه لبيان المراد من قوله › 


STEN 


فإن كان البيان وافياً » انتقل اللفظ من الجمل إلى المفسم » وأخذ حكه » كبيان 
الصلاة والزكاة والحج وغيرها . وإن كان بياناً غير واف » التحق المجمل بالمشكل 
وأخذ حكه » وعندها يكون لامجتهد -حق إزالة ما فيه من إشكال » من غير حاجة 
إلى استفسار وبيان جديد من الشارع » مثل لفظ $ الربا ‏ في قوله تعالى 
ل وحرم الربا ‏ فإنه في رأي الحنفية ممل ؛ لأن الربا عبارة عن الزيادة في أصل 
الوضع اللغوي » وقد عامنا أنه ليس المراد ذلك » فإن البيع ما شرع إلا للاسترباح 
وطلب الزيادة » ولكن المراد حرمة البيع بسبب فضل خال عن العوض مشروط 
في العقد » ومعلوم أنه لايعرف هذا بالتأمل في الصيغة » بل بدليل آخر » فكان 
تملا فيا هو المراد » وقد بينه الني بر بقوله : « الذهب بالذهب » والفضة 
بالفضة » والبْرَ بالبر » والشعإر بالشعير » والټر بالقر » والملح با ملح » مثلاً ثل › 
ا کن ا ا کو الاخ ونی فهر 

ولا كان هذا البيان غير واف » اجتهد فيه الفقهاء » واختلفوا قي بيان الربا 
بناء على اختلافهم في علة الح > فقال الحنفية والحنابلة : العلة القدر المتفق ('أي 
ادير كل اوو او الحتن اللحد ر اا جن )وال الال 
والشافعية : العلة في النقدين ( الذهب والفضة ) : النقدية » وأما في بقية 
الأصناف : فالعلة عند المالكية : هي الاقتيات والادخار » وعند الشافعية : العلة 
هي المطعومية . 

> المتشابه 


من اشتبه عليه . فأصبح لا يرجى إدراك معناه أصلاً . وهو أكثر الأنواع خفاء 


() رواه أحد والبخاري عن أبي سعيد الخدري » ورواهأحمد ومسلم عن عبادة بن الصامت بعبارة 
... مثلاً هثل » سواء بسواء » يدا بيد » فإذا اختلفت هذه الأصناف › فبيعوا كيف شئ › 
إذا کان یداً بید » ( نیل الأوطار ۱۹۰/۰ » ٠۹۳‏ ) . 
REF‏ 


ya N ONEN E UES 
> الآيات والأحاديث النبوية التى يقصد منها بيان الأحكام الثرعية الغملية‎ 
. فليس هناك متشابه في آيات الأحكام وأحاديث الأحكام‎ 


رقا ودف الات أخرئ :مل اشرو اة ن أرائل فض 
السور القرآنية » مثل : 3 آم »> حم عسق » كهيعص ) ومثل صفات الله التي 
توم المشابهة للخلق » والله تعالى منزه عن الحدوث والتشبيه »> مشل ( اليد ) في 
قوله تعالى  :‏ يد الله فوق أيديم ‏ و( العين ) في قوله تعالى : ( واصنع 
الفلك بأعيننا ‏ وقوله : ™ ولتصنع على عيني ) ومشل الأفعال التي تصدر عن 
الله تعالى موهمة التجسم والجهة » مثل قوله تعالى : ل الرحمن على العرش 
استوى ‏ وقوله : 3 وجاء ربك والملك صفاً صفاً ) وقوله َر : « إذا كانت 
ليلة النصف من شعبان › فقوموا ليلها > وصوموا يومها » فإن الله تبارك وتعالى 
ازل فا روب التهن أل الا الا جل ج الا فن مقر قاع له ؟ 
آلا من مسترزق فأرزقه ؟ ألا من مبتلى فأعافية »ألا كذا » ألا كذا » حتى يطلع 
ال 

حك المتشابه : هناك طريقتان عند عاماء الكلامْ والتوحيد لمعرفة حك 
الاه :فاط ت و ور هة اف 

فطريقة السلف وهي طريقة عامة أهل السنة والمجاعة من عاماء سمرقند 
ومنهج الأصوليين : هي الامتناع عن التأويل » مع الاعتقاد بحقية اراد الإلهي أو 
النبوي » والتسلم با يريده الشارع منه » وترك الطلب والاشتغال بالوقوف على 
اراد منه . ودليلهم قوله تعالى : ل هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات 
(۱) أصول السرخسي ۱۹/١‏ . كشف الأسرار ٠/١‏ وما بعدها » التلويح على التوضيح ٠١۷/١‏ 
(1) سميت بذلك لأنه جب أن يقطع في التكام كل واحد منها عن الآخر على هيئته . 
)٣(‏ رواه ابن ماجه عن علي رضي الله عنه 


RE a 


محكات هن أم الكتاب وأخر متشا هات فأما الذين في قلوهم زيغ فيتبعون ما 
تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعم تاويله إلا الله والراسخون قي العم 
یقولون آمنا به کل من عند ربنا & . فالحك الأصولي : هو التوقف مع اعتقاد 
الحقية » وتفويض علم ذلك إلى الله تعالى بدون بحث في تأويله » أي أن لله مثلا 
يدا وعيناً لا كالاأيدي والاعين البشرية . 

وطريقة الخلف وهي طريقة المعتزلة : تأويل المتشابه با يوافق اللغة › 
e EN Ou INE E a‏ 
الظاهر مستحيلاً » والتأويل والصرف عن هذا الظاهر واجباً » فيراد به معنفى 
بحټله » ولو بطريق المجاز » فيكون المراد باليد في قوله تعالى ل يد الله ) 
القدرة » ويراد بالوجه في قله تعالى ل كل شيء هالك إلا وجهه ‏ الذات» 
ويراد بالاستواء في آية ‏ الرحمن على العرش استوى ‏ الاستيلاء على وجه 
القكن . 

بنا الات خو اا رف عل کل ج اله € أرطت 
$ الراسخون ‏ عليها » فمن قال بالوقف على قوله : ™ وما يعم تأويله إلا 
الله رأى أن المتشابه لا يعلم تأويله غير الله > وأن الراسخين في العم يفوضون 
عامه إلى رهم › ويؤمنون به من غير بحث ولا تأويل ٠‏ 

وأما من عطف  :‏ الراسخون في العم على لفظ ال جلالة » وجعل الوقف 
عليها » قال : إن الراسخين في العام يقدرون على تاويله بإرادة معنى يحټله 
اللفظ » ويتفق مع تازه سبحانه عن مشامة خلقه . 

ورأينا ترجيح طريقة السلف » والقول بالتسلم والتفويض لله بجراده » علماً 
بأنه لا يترتب على الخلاف نتيجة علية » ولا صلة هذا البحث بالأحكام الشرعية 
وبع الأصول » وإغا هو من فلسفات عاماء الكلام . 


)0( آل عمران ۷ 
STEEL‏ 


عند جمهور ( المتكامين ) 

إذا كان غير واضح الدلالة عند الحنفية أربعة أنواع هي الخفي والمشكل 
والجمل والتابه > فاته عند أك التكلن وع واحد ينمى جلا أومتغاما : 
فالجمل نوع من أنواع المتشابه . 

وانجمل کا عرفه الآمدى : حو ما له دلالة على أحد أمرين لا مزية لأحذها 
على الآخر بالنسبة إليه . 

والمتشابه : هو اللفظ الذي خفي المراد منه » سواء أكان بسبب الصيغة » أَم 
بسبب امر عارض عليها . 

فها في المعنى سواء » والجمل عند المتكامين يشمل أنواع الحفي الثلاثة عند 
الحنفية › فهو عند الجهو ر أع ما هو عند الحنفية . وبيان المجمل عند المتكامين 
لا ينحصر في أن يكون من قبل المتكلم نفسه » بل يكن أن يكون بالقرائن أو 
الاجتهاد . 

وامجمل عند المتكامين ثلاثة أنواع : 

أحدها ‏ أن يكون مملاً بين حقائقه » أي بين معان وضع اللفظ لكل منها 
وهو المشترك » كقوله تعالى : [ والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء ‏ فإن 
القرء موضوع بإزاء حقيقتين وها الحيض والطهر . 

الان .أن يكون تملا بين أفراد حقيقة واحدة » کقوله تعالی : ل إن الله : 
)١(‏ الإحكام للامدي ۲۷ -_ ۱۱١‏ » شرح الإسنوي ۱۷۲/۲ ۔ ١۷١‏ . 
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يأمر أن تذ يوا بقرة قان لفظ البقرة موضوع لحقيقة وأاحدة اة < وها 
آفر ا وا لرا و انحر معن عا : 

الثالث - أن يكون تملا بين مجازات اللفظ : وذلك إذا اتتفت الحقيقة أي 
ثبت عدم إرادتها » وتكافأت امجازات » أي لم يترجح بعضها على بعض . فيإن 
ترجح أحد الجازات حمل عليه » وللترجيح ثلاثة أسباب : 

أخدها أن ايكون خد آغازات قرت إل :الحفقة مكل خد ل هلاة الا 
بفاتحة الكتاب » وحديث « لا صيام من لم بيت الصيام من الليل » فإن 
حقيقة هذا الاةخل إنغا هو الإخبار عن نفي الصلاة ونفي ذات الصوم سد ناء 
الفاتحة والتبييت › وهذه الحقيقة غير مرادة للشارع › فتعين المل على الجاز وهو 
نفي الصحة أو الكال » ونفى الصخة أرجح لكونه أقرب إلى الحقيقة . 
والنسيان وما استكرهوا عليه » فإن حقيقة اللفظ ارتفاع نفس الخطاً وهو باطل 
لوقوعه بالفعل » فتعين مله على المجاز وهو نفي الحك أو الإم > ويرجح الثاني . 
لكونه أظهر عرفاً » فلو قال السيد لخادمه : رفعت عك الخطاً لتبادر إلى الفهم 
نفى المواخذة . 

الشالث - أن يكون أحد المجازات أعظم مقصوداً كقوله تعالى : ( حرمت 
عليك الميتة فإن حقيقة هذا اللفظ تحرم نفس العين » لكنه باطل لأن الأحكام 
الشرعية لا تتعلق إلا بالأفعال المقدورة لامكلفين » والعين ليست من أفعاهم › 
فتعين الصرف إلى الج از وهو تحرم الأكل أو البيع أو امس »› ويرجح الأکل 
)١(‏ الحديث الأول رواه أحمد وأصحاب الكتب الستة عن عبادة بن الصامت » والحديث الثاني 

رواه الدارقطني عن عائشة بلفظ « من لم يبيت الصيام قبل الفجر » فلا صيام له » ورواه 

أحد وأصحاب السنن الأربعة عن ابن عر عن أخته حفصة بلفظ « من لم بجمع الصيام قبل 

الفجر » فلا صیام له » ( نصب الراية ۳۱۵/۱ › و ٤٣٤ - ٤۳۳/۲‏ ) . 

E 


بكونه أعظم مقصود عرفاً . 

وقد أدى الاختلاف بشأن المجمل إلى وقوع الاختلاف ببعض النصوص » هل 
هي من المجمل أو من غيره . مشل النصوص التي علق فيها التحليل والتحرم 
بأعیان » ا في قوله تعالی : ل حرمت علیک أمهاتگ € » ل[ حرمت علیک 
اميثة ‏ . ۰ 

فذهب الجهور إلى أن هذه الألفاظ واضحة الدلالة على المراد » ولا تحتاج إلى 
بان » وليست من امجمل ؛ لأن التحليل والتحرم إذا أطلق في مثل هذا ء 
انصرف إلى التصرفات المقصودة في عرف الاستعال » فيكون المراد من التحري في 
آية # حرمت عليك الميتة ‏ تحرم الأكل ؛ لأنه هو المطلوب الذي يعقل من 
تلك الأعیان » ۴ يكون المراد من قوله تعالى : } حرمت عليك أمهاتك ‏ تحرم 
الزواج ؛ لأنه هو المتبادر إلى الفهم » وما عقل المراد من لفظه لا يكون بملاً ؛ 
لأن عرف الاستعيال عين المراد من النَصَل .»ا ثعينه أضل الوضع اللغوي . 

٠‏ ورأى جماعة من الحنفية : أا بملة » وتحثاج إلى البيان لتحديد مرادها ؛ 
لأن العين لا توصف بالتحليل ولا بالتحرم › وإغا الذي يوصف بذلك هو آفعالنا 
المتعلقة بتلك الأعيان » فالذي بحرم من الميتة مثلاً هو أكلها وأنواع الاستعالات 
الأخرى كالاشقاع لدعا أوشخمها + ويا أن بض الأفخال اليس آولى هن البعض 
اياي الان عر عى فان ت غ ) 


وإني أميل إلى ري الجهور ؛ لأن الألفاظ تنزل على المفهوم عرفاً > وتكون ‏ 
حقيقة إضافة التحرم إلى الفعل المطلؤب من العين » وهو هنا تحر أكل الميتة › 
وتجرم الاستتاع بالأمهات » فلا إجال . ٥‏ 
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تقسم اللفظ باعتبار كيفية دلالته على المعنى 

للأصوليين تقسيان للفظ باعتبار كيفية دلالته على مراد المتكلم » وها تقسم 
الحنفية » وتقسم المتكامين" . 

أولاً ‏ تقسم الحنفية طرق الدلالة : 

قسم الحنفية طرق دلالة اللفظ على المعنى إلى أربعة أنواع : هي عبارة 
النصض ¢ وإشارة النص « ودلالة النض < واقتضاء النص 

والمراد بالنص هنا : هو اللفظ الذي.يفهم منه المعنى » سواء أكان ظاهراً أَم 
نصاً أم مفسراً أم حكاً . والمراد بعبارة النص : صيغته المكونة من مفرداته وجله . 

واللفظ باعتبار هذه الدلالة أنواع أربعة هي : الدال بالعبارة » والدال ٠‏ 
بالإشارة » والدال بالدلالة » والدال بالاقتضاء . 


ووجه انحصار هذا التقسم کا قال التفتازاني"" : أن الحك المستفاد من النظم 
( مراذم بالنظم اللفظ ) : إما أن يكون ثابتاً بنفس النظم أو لا » والأول : إن 
كان النظم مسوقاً له فهو العبارة » وإلا فهو الإشارة . والشاني : إن كان الحم 
مفهوماً منه لغة فهي الدلالة » أو شرعاً فهو الاقتضاء . 


٠٤١/١ الإحكام للأمدي‎ » 1۷/١ كشف الأسرار‎ )١( 
٠١١/١ التلويح على التوضيح‎ )۲( 
- TEA - 


١‏ عبارة النص 
عبارة النص : هي دلالة الكلام على المعنى الملقصود منه إما أصالة أو 
ا ی ا ی م ا وا و ی ا 
أصالة » وقد يكون له معنى آخر غير مقصود بطريق التبع > ويسمى المعنى التبعي 
اغالا ا ی ال این بالمقصود الأصلي . وتكون دلالة الكلام 
عليه بعبارة النص . 


مثالما : قول الله تعالى : ل وأحل الله البيع وحرم الربا ‏ فإنه يدل بلفظه 
وعبارته على معنيين : أحدها التفرقة بين البيع والربا » والثاني - إباحة البيع 
وحرمة الربا » وكل من هذين المعتيين مقصود من سياق الآية الكرية » إلا أن 
المعنى الأول هو المقصود أصالة ؛ لأا نزلت للرد على الذين قالوا : « إغا البيع 
مثل الربا € » والثاني مقصود تبعاً ليتوصل به إلى إفادة ا لمعنى المقصود أصالة . 


ومن أمثلتها أيضاً : قوله عز وجل : # فانكجوا ما طاب لک من النساء 
مثنى وثلاث ورباع 4 فإنه دل بلفظه وعبارته على معنيين : أحدها _ إباحة 
الزواج » والثاني - قصر عدد الزوجات على أربع > وكلا المعنيين سيقت الآية 
لإفادته » إلا أن الأول مقصود تبعاً » والثاني مقصود أصالة ؛ لأن الآية نزلت في 
فان الأوصياء الذين يتحرجون من الوصاية على اليتامى » خوفاً من ظامهم 
والوقوع في أكل أمواهم » مع آم انوا لا يتحرجون من ترك العدل بين 
الزوجات » حيث كان الواحد منهم جمع في عصته ما شاء منهن من غير حصر › 
ولا يعدل بينهن . 


)١(‏ كشف الأسرار ٦۷/١‏ وما بعدها » التوضيح والتلویح ۱۳۰/۱ مسام الثبوت ۲۲۸/۱ » أصول 
الىرخسى ۲۲٣/۱‏ 
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فقال همم الله سبحانه : إن خفت الوقوع في ظا اليتامى » فتحرجتم من 
الولاية عليهم » فخافوا أيضاً الوقوع في ظا النساء وميل إلى بعض الزوجات دون 
بعض » وقللوا من عدد الزوجات › واقتصروا على ريع منهن ؛ لأن من تحرج من 
ذنب » وهو مرتكب لمثله › فهو غير متحرج . 

فالاقتصار على أربع هو المقصود أصالة من سياق الأية » أما إباحة الزواج » 
فا ةكرت غل يل التبم توصل ا إل إفادة المع القضود أضالة: 

هذا وأكثر تصضوض التشريع في القزآن والسنة تدل على الأحكام بطرينق 
عبارة النص »نمثل قوله تعالى : 3 يا أا الذين آمنوا أوفوا بالعقود ‏ 
وقوله بإ : « البيّعان بالخيار ما لم يفترقا » . 

ودلالة العبارة تفيند الحك قطعاً إذا جردت عن العوارض الخارجية عن 


» 


۲ إشارة النص 
إشارة النص : هي دلالة الكلام على معنى غير مقصود أصالة ولا تبعاً » ولكنه 
لازم لمعنى الذي سيق الكلام لإفادته . وبه يتبين أن ا لحك مستفاد من النص في 
کل ن لال الا رو ا واا الفرق ها أن ملول الا سيق 
الكلام لأجله > ومدلول الإشارة م يسق الكلام من أجله » ولكنه لازم للحك . ودلالة 
الإشارة قد تكون ظاهرة. يكن فهمها بأدنى تأمل » وقد تكون خفية تحتاج إلى دقة 
نظر ومزيد تأمل » فتصبح مثار اختلاف بين انجتهدين . . 


. ) ١٤/١ رواه البخاري ومسلم عن حكم بن حزام ( نيل الأوطار‎ )١( 
۲۲۸/۱ کشف الأسرار ۸/۱ وما بعدها » التلویح على التوضینح ۱۳۰/۱ › مسلم الثبوت‎ )۲( 
. وما بعدها‎ ۲۳٠۷/۱ وما بعدها » أصول السرخسي‎ 
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ETERS‏ : $ أحل لك ليلة الصيام الرفث إلى نسائك .. € دل 
بعبارته على إباحة الوقاع في كل أجزاء الليل إلى طلوع الفجر » ويفهم منه 
بطريق الإشارة إباحة الإصباح جنباً في حالة الصوم ؛ لأن إباحة الوقاع إلى 
طلوع الفجر يستلزم أن يطلع عليه الفجر وهو جنب » وهذا ا معنى غير مقصود 
بالسياق » لكنه لازم لامعنى المقصود بالسياق . 


وها يفا فلات و وغل الولرو اة رن وکین باون 
دل بعبارته على وجوب نفقة الوالذات المرضعات وكسوتهن على الوالد دون الأم > 
ويلزم منه أن الوالد لا يشاركه أحد في الإنفاق على أولاده » لأنه لا يشاركه أحد في 
النسب إليه » ومن له غنم النسب » فعليه غرم الإنفاق . ويلزم منه أيضاً أن للاأب 
ولاية قلك نفس الولد ومالا لأن الإضافة بحرف اللام في قوله : ل وعلى المولود 
له € دليل الملك» وإليه أشار رسوله الله بر بقوله : « أنت ومالك لأبيك ». 

ويلزم منه أيضاً عدم جواز اجار الام على الإرضاع في حالة قيام 
الزوجية ؛ لأنه تعالى جعل النفقة هما عليه اباو عل الإرضاع بقوله تعالى : 
$ والوالدات يرضعن اولادهن حولین کاملین ) فلا پستوجب بدلین باعتبار عل 


واحد . 

ومن أمثلتها قوله تعالی : [ وحله وفصاله ثلاثون شهراً ‏ دل بعبارته على 
بيان فضل الام على الولد ؛ لان السياق يدل عليه » ويلزم منه بالإشارة أن أقل 
مدة المل ستة أشهر ؛ لأن آية أخرى وهي قوله تعالى : ™ وفصاله في عامين ) 
EE‏ 
شهراً »> وکان ابن عبا س أول من فهم ذلك . 


(۱) رواه ابن ماجه عن جابر » ويؤيده أحاديث أخرى في معناه ( نيل الأوطار ٠١-٠١/١‏ ) 
والحتق أن اللام للإباحة لا للهليك . 


- 0١ 


ومن أمثلتها أيضاً قوله تعالى : [ للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من 
دیارم وأمواهم  ..‏ دل بعبارته على استحقاق الفقراء المهاجرين نصيباً من 
الفيء ؛ لأن الآية سيقت لبيان هذا ا لحك » كا أرشد أول الآية : ل ما أفاء الله 
على رسوله  ...‏ وثبت يإشارة النص أن الذين هاجروا من مكة قد زالت عنهم 
ملكية أموالمم التي خلفوها بمكة › لاستيلاء الكفار عليها » فإن الله تعالى سام 
فقراء » والفقير حقيقة : من لا يلك المال » لا من بعدت يده عن المال ؛ لان 
الفقر ضد الغنى » والغني من يلك حقيقة امال » لا من قربت يده من المال . 

وهكذا كان الثابت بالعبارة : ما دل عليه النص صراحة وسيق الكلام 
لأجله » والثابت بالإشارة : ما يلزم من حم العبارة لزوماً عقلياً أو عاديا › 
فالدلالة عليه التزامية . ولكن لما كان اللازم لا يتبين إلا بالتأمل اختلف العماء 
فيه » لاختلافهم في درج ت التأمل 1 

وإذا تعارضت دلالة العبارة ودلالة الإشارة » قدم ا لحك الثابت بالعبارة على 
الک الثابت بالإشارة » مع أن كلاً منها ثابت بالنص . وهذا قيل : الإشارة من 
العبارة بمنزلة الكناية والتعريض من التصر يى نة المشكل من الواضح 

ومن أمثلة التعارض قوله تعالى  :‏ يا أ االذين آمنوا كتب عليك القصاص في 
القتلى : الحر بالحر والعبد بالعبد والأنى بالأنفى ‏ وقوله سبحانه : 3 ومن يقتل مؤمنا 
متعمداً فجزاؤه جهنم خالداً فيها » وغضب الله عليه » ولعنه » وأعد له عذاباً عظياً ) دل 
النص الأول بصر يح العبارة على وجوب القصاص من القاتل عدا » ودل النص الشاني 
بالإشارة على أنه لا قصاص عليه › لاستحقاق الخلودفي نار جهم » فجزاؤه أخروي › 
وذلك يستلزم في مقام البيان أنه لا جزاء عليه في الدنيا . 

فیقدم الح الثابت بالعبارة وهو القصاص من القاتل عمداً على الح الشابت 
بالإشارة . 
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ودلالة الإشارة كدلالة العبارة تفيد القطع إلا إذا وجد ما يصرف الح من 
القطع إلى الظن » كإجاع العاماء على أن الولد يتبع الام في الرق والحرية الذي 
خصص تبعية الولد للوالد المقررة في قوله تعالى : ل وعلى المولود له رزقهن 
وکسوتن باللعروف 4 . 

لل التصن 

دلالة النص : هي دلالة اللفظ على ثبوت حك المنطوق به لمسكوت عنه › 
لاشتراكه) في علة ا لحك التي يكن فهمها عن طريق اللغة » من غير حاجة إلى 
الاختهاد الثرغي » وذلك سواء أكن السكوت عنه مساويا لامنصوؤص علية 
للتساوي في العلة أم أولى بلح منه لقوة العلة فيه" وسميت بدلالة النص ؛ لأن 
ا لحك الثابت ا لا يفهم من اللفظ كا في عبارة النص أو إشارته » وإغا يفهم من 
طريق مناط الح أي علته . 

وتسمى هذه الدلالة فحوى الخطاب أي مقصده ومرماه » ويعتبرها الشافعي 
من القياس الجلي » وتىمى عند الشافعية مفهوم الموافقة . وعرفها صاحب مسام 
الثبوت بقوله : هي ثبوت حك المنطوق للمسكوت » لفهم المناط ( العلة ) لغة . 

مثال الأول قوله تعالى : [ ولا تقل هما أف ولا تنهر هما ) دل بعبارته 
الصريحة على تحرم التأفف » لما فيه من الأذى » ويدل من طريق دلالة النص 
على تحريم الضرب والشتم وال حبس ومنع الطعام ونحوه ؛ لأنه أشد إيذاء من 
التافشف > فيكون ا لحك في السكوت عنه أولى من بوته للمنصوص عليه ؛ لأن 
العلة أقوى في الأول من الثاني » فيكون الحكر ثابتاً بالأولوية لقوة العلة في 
اللسكوت . 
© .اول الىرخسي ۲٤۱/۱‏ ۔ ۲۲۸ » کشف الاسرار ۷۲/۱ وما بعدها » مسل الثبوت ۲۲۹/۱ 


وما بعدها » التلويح على التوضيح ٠١١/١‏ 
FL‏ اصول الفقه (۲۴) 


والفرق بين الحنفية والشافعية في ذلك أن الحك عند الحنفية ثابت بالنص ؛ 
لأن إدراك علة الحك أو فهم معناه يدركه ويفهمه كل من يعرف اللغة › فيعرف 
أن الح في المنطوق لأجل ذلك المعنى » بالانتقال الذهني من المنطوق إلى 
السكوت . وأما في رأي الشافعية فإن الح في السكوت يعرف عن طريق 
الاجتهاد أو القياس الشثرعي › لا جرد معرفة اللغة › والقياس معنى يستنبط 
بالرأي ما ظهر له أثر في الشرع ليتعدى به الح إلى ما لا نص فيه » فليس هو 
تاطا باعار ن النظم لذ ودا اتن المداء رة الامعتاط ناراي : 

ومثال المساوي قوله تعالى : [ إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظاماً إغا 
يأکلون في بطونم ناراً وسیصلون سعیراً ‏ فإنه يدل بعبارته على تحر أكل أموال 
الأيتام ظاماً » ويدل من طريق دلالة النص على تحرم إتلاف أموال اليتامى 
مختلف أنواع الإتلاف كالإحراق أو التبديد ؛ لأن كل من يفهم اللغة يعرف أن 
المقصود تضييع مال اليتم » فيكون الإتلاف حراماً كلأكل لمساواته له في علة 
الح . 

ومن أمثلة الساوي في علة الح : قوله تغالى: [ والمطلقات يتربصن 
بأنفسهن ثلاثة قروء ‏ فإنه يدل بعبارته على وجوب الغدة على المطلقة » والعلة 
هي تعرف براءة الرحم » ويفهم ذلك كل من يعرف اللغة ؛ وهذه العلة موجودة 
بنفسها في حالة فسخ زواج المرأة بأي سبب من أسباب الفسخ كخيار البلوغ أو 
عدم الكفاءة أو غيرها » فتجب العدة في حالات الفسخ من طريق دلالة النص › 
لوجودعلة وخوب العبة ق خالة الطلاق:: 

وبناء عليه قال الحنفية : ما رق ماعزاً زی وهو حصن فرجم › وقد 
عامنا أنه ما رجم ؛ لأنه ماعز » بل لأنه زنى في حالة الإحصان » فإذا ثبت هذا 
الح فی غيره كان ثابتاً بدلالة النص لا بالقياس . وكذلك أوجب رسول الله ل 
الكفارة بسبب الماع في نهار رمضان على الاعرابي باعتبار جنايته » لا لكونه 
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أعرابياً > فن وجدت منه مثل تلك الجناية يكون الحك في حقه ثابتاً بدلالة النص 
لا بالقياس » وهذا لأن المعنى المعلوم بالنص لغة بنزلة العلة المنصوص عليها 
شرعاً » على ما قال به في المرة : « إنها ليست بنجسة » إنها من الطوافين عليك 
والطوافات »ثم هذا الحك يثبت في الفأرة والية هذه العلة » فلا يكون ثابتاً 
بالقياس » بل بدلالة النص . وقال عليه السلام لمستحاضة :« إنه دم عرق 
اش فون لكل صا ابت ذلك الع فار الغا الى شيل بن 
العروق » فيكون ثابتاً بدلالة النص » وههذا جعلنا الثابت بدلالة النص كالشابت 
ياشارة النص » وجوزنا إثبات العقوبات والكفارات بدلالة النص » وإن كنا 
لا نجوّز ذلك بالقياس » فأوجبنا حد قطاع الطريق على الردء بدلالة النص ؛ 
لان غبارة النص هى آخار بق هافرة الال > ومتاها لعة قر الحدو والتخويت 
على وجه ينقطع به الطريق › وهذامعنى معلوم بالحاربة لغة » والردء مباشر 
للمحاربة كلمقاتل » وهذا أشترك الررف الغنة مع الحناربين » وأوجبوا الكفارة 
بالإفطار عمداً كالأكل والشرب مثل الجاعربدلالة النص لا بالقياس . 


٤‏ ۔ أقتضاء النص 


دلالة الاقتضاء : هي دلالة الكلام على مسكوت عنه » يتوقف صدق الكلام 
او را و ق 2 وا ف 
صحة الكلام عقلاً أو شرعاً على تقديره . وسميت هذه الدلالة بالاقتضاء ؛ لأن 
الاقتضاء معناه الاستدعاء والطلب » والمعنى الذي يدل عليه الكلام يتطلبه 


() روه ابو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه ( أصحاب السنن الأربعة ) عن أي قتادة . 

(۲) رواه الترمذي عن عائشة ( نيل الأوطار ۲۷۸/١‏ ) . 

(۴) أصول الىررخسي ۱ وما بعدها » كشف الأسرار ۱ وما بعدها » مسلم الثبوت ۲٤۲/۱‏ » 
التلويح على التوضيح ٠١١/١‏ 
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ولا بد من تقدير مقدماً تصحيحا للمقتضى.» وهذا معنى قوهم : اللازم 
المتقدم اقتضاء » بخلاف المتأخر » ويقدر بقدره . 


وأنواع التقدير التي لا بد منها ذه الدلالة ثلاثة هي 


أ ما وجب تقديره لصدق الكلام » كقوله ليله : « رفع عن أمتي الحطاً 
والنسيان وما استكرهوا عليه » فإنه بلفظه وعبارته دل على رفع الفعل الذي يقع 
خطاً أو نسياناً أو إكراهاً بعد وقوعه » ولكن هذا يخالف الواقع لوجود هذه 
العوارض من الأمة » فيقتضي تقدير شيء من الكلام كرفع الإنم أو الحك » ليطابق 
الواقع » ويصير المعنى : رفع إم الخطاً والنسيان والإكراه . فالإم مسكوت عنه في 
هذا المثال » وتوقف صدق الكلام على تقديره » فيعتبر من مدلول الكلام بدلالة 
الاقتضاء . 


ومنه حدیث » اغا الامال بالنیات ( أي ثواا > وحديث » لا لام من م 

CG 
. الى كنا فيها  فإنه لا يصح عقلاً إلا على تقدير : وإسأل أهل القرية‎ 

٣‏ - ما وجب تقديره لصحة الكلام شرعاً : مثل ل للفقراء المهاجرين الذين 
أخرجوا من دياره وأمواهم فإنه دل بعبارته على فقر المهاجرين › مع أهم 
کا اجات دور وأموال في مكة » ؤهذا الإطلاق لا يكون صحيحاً إلا إذا 
قدر: OT e‏ بالاستيلاء عليه › 


ومن أمثلته : أن يقول شخص لأآخر : تصدق بتاعك هذا عني ئة دينار» 


۷١/١ کشف الاأسرار‎ )١( 
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فلا يصح هذا الكلام من المتكام إلا إذا ملك المتاع » فتطلب صحة هذا شرعاً 
تقدير شىء يتوقف عليه صحة الكلام وهو بيع المتاع له » فكأنه قال : بع متاعك 
إلي »> وتصدق به عنى » فيكون البيع ثابتاً بدلالة اللفظ بطريق الاقتضاء . 

ومن أمثلته أيضاً قوله تعالى : [ حرمت عليك الميتة ‏ وقوله ل[ حرمت 
علیک أمھاتک لأن الحرمة لا تتعلق بالذوات » وإغا تتعلق بالأفعال » فيقدر في 
الآية الأولى كامة ( أكل ) أي حرم عليك أكل الميتة » ويقدرفي الشانية كامة 
( زواج ) أي حرم علي زواج أمهاتك » ويكون هذا التقدير ثابتاً بدلالة 
الشات 

أحكام هذه الدلالات : 

يثبت الحك بهذه الدلالات الأربع ( العبارة والإشارة والدلالة والاقتضاء ) 
على وجه القطع واليقين إلا إداوجد ما يصرفها إلى الظن كالتخصيص أو 
لاويل 6 لن كلا من دلإلة الحا ا بت الى ها مقن الط ج 
ودلالة النص يثبت الحك فيها من طريق العللة المفهومة لغة » والشابت باللغة 
قطعي . وأما دلالة الاقتضاء فتقتضيها ضرورة صدق الكلام وصحة معناه › 
فتكون دلالة قطعية . 

ومراتب هذه الدلالات بحسب تفاوتما في قوة الدلالة » فعبارة النص أقوى 
من الإشارة ؛ لأن العبارة تدل على المعنى المقصود بالسياق » والإشارة تدل على 
معنی غير مقصود بالسیاق . 

اة افون عن الدالة ان الاو ل عل ال ف الط 
وصيغته »› والثانية تدل عليه إعقول النص ومفهومه . 

والدلالة أقوى من الاقتضاء ؛ لأن الشابت بالاقتضاء ل يدل عليه اللفظ 
بصیغته ولا عُفهومه اللغوي ¢ وإنما استدعته الضرورة لصدق الكلام وصحنه 

_ 0¥ 


وإذا تعارضت هذه الدلالات في الأحكام الثابتة بها يرجح الثابت بالعبارة » 
غ الإشارة » غم الدلالة » تم اقتضاء . 

متال تعارض العبارة والإشارة :ما ذکرناه من تعارض وجوب القصاص 
على القاتل عمداً » عملاً بآية } كتب عليك القصاص في القتلى ‏ واستحقاقه 
الخلود في نار جهخم علاً بآية ™ ومن يقتل مؤمناً متعمداً فجزاؤه جهنم خالداً 
فیھا ‏ فیرجح الح وول ا ار ی 


ومن أمثلته : قوله تعالى : [ ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتاً › 
بل أحياء عند رمم يرزقون ‏ دل بعبارته على مكانة الشهداء العالية » ودل 
بإشارته على أن الشهداء لإ يصلى عليهم ؛ لأن الله تعالى سمام أحياء » وصلاة 
الحتازة نزن عل لانو وة تعارصة هده الإشارة مخ فولة تعال: 
# وصل عليهم إن صلاتك سكن همم 4 فإنه دل بعبارته على إيجاب الصلاة في 
حق الأموات جيعهم » والشهداء أموات حقيقة وحكاً » فتقسم أمواهمم التي تركوها 
ويحل التزوج بنسائهم بعد مضي عدتهن › فترجحعبارة الاية الثانية على إشارة 
الأية الأولى . 

ومثال تعارض الإشارة مع الدلالة : قوله (لحالى : ل ومن يقتل مؤمناً 
متعمداً فجزاؤه جهخ خالدا فيها € فإنه دل بإشارة النص على عدم وجوب 
الكفارة على القاتل عداً » وقوله تعالى : ل ومن قتل مؤمناً خطأ فتحرير رقبة 
مؤمنة ودية مسامة إلى أهله ‏ فإنه دل بعبارته على وجوب الكفارة على القاتل 
طا > ودلا ضا ية الا هة عل أن الال غد زل الكفارة سن اخطى ةة 
ن اظى ءادن خالا من الخافدي فرج شار الاب ة الاو قرا عل دلالة 
نن الامة القانة فلا حب الكارة عل القاتل عدا > 


NAAN EES 


_ OA _ 


ثانياً - تقسيم الدلالات عند الجمهور ( المتكامين ) 

eê ALLEN E 

وغير اللفظية : قد تكون وضعية كدلالة ( الذراع ) على المقدار المعين › 
وغروب الٹمس على وجوب الصلاة . وقد تكون عقلية كدلالة وجود المسبب على 

والدلالة اللفظية تنقسم إلى ثلاثة أقسام : 

E E a a N Î 
وجود اللافظ وحياته‎ 

۲ - وإما طبيعية : كدلالة اللفظالخارج عند السعال على وجع الصدر . 


۲ - وإما وضعية وهي المقصودة هنا ه 
١‏ دلالة المطابقة : وهي دلالة اللفظ على تام متاه »> كدلالة الإنسان على 
الحيوان الناطق .وسمي بها لأن اللفظ طابق معناه . 
١ل‏ التضمن> وهي دلالة اللفظ على جر فى¿ كدلا الإسان عل 
الحيوان فقط » أو على الناطق فقط » وسمي بها لتضنه إياه . 
٣‏ - دلالة التزام : وهي دلالة اللفظ على لازمه » كدلالة الأسد على 


۲۲٣١ ۲۲٣/۱ شرح الإسنوي‎ )۱( 
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اع اللفظ » سواء أكان لازماً في الخارج أيضاً كالسرير والارتفاع › أم لا كالعمى 
والبصر » وكتلالة زي على عمرو » إذا كانا جةعين غالباً . 

طرق الدلالة على الحكم عند المتكامين : 

دلالة الخطاب أو اللفظ في الكتاب والسنة على الحك الشرعي في اصطلاح 
الجهور وهو المتكامون غير الحنفية تنقسم إلى قسمين مها بحسب تعريف 


أبن الحاجب ea‏ : 


أ المنطوق : هو ما ذل عليه اللقظ ف عل النطق . وذلالة المنطوق : هى 
دلالة اللفظ على حكر شيء مذكور في الكلام . وهي تشمل دلالة العبارة والإشارة 
والاقتضاء عند الحنفية .وتسمى دلالة اللفظ بنطوقه الدلالة اللفظية . 

والمنطوق نوعان : 

SEN E EOE IE RA ار‎ 

ب - غير صريح : وهو ما يدل عليه اللفظ لا يإحدى الدلالتين ( المطابقة 
والتضمن ) . 

وغير الصريح ينقسم إلى اقتضاء وإياء وإشارة . 

والاقتضاء : هو المقصود لامتكل الذي يتوقف صدق الكلام أو صحته شرعاً 
أو عقلاً على تقديره » مثل تقدير رفع الإنم أو المؤاخذة والعقاب في حديث « رفع 
غ ام الل والتان وما انت رهوا غاد 

والإياء ويسم ى" التنبيه : هو أن يقترن مقصود المتكل فيه بوصف يومىء إلى 
)١(‏ الآمدي ٠١١/۲‏ وما بعدها » شرح الإسنوي والبد شي ۱ -_ ۲۹٣۲‏ » المدخل إلى مذهب أحد 

٤‏ _ ۱۲۹ » مختصر آبن الحاجب ٠١۳ - ۱١۱‏ » إرشاد الفحول ٠١١‏ وما بعدها › شرح تنقيح 


الفصول oF‏ <« ¥ وما بعدها 5 
RA‏ 


أنه علة للحك كاقتران الأمر بإعتاق رقبة بالوقاع » فإنه يدل على أن الوقاع علة 
الإعتاق . 

وهي ستة أنواع مذكورة في بحث علة القياس ( ترتيب الحك على الوصف 
بفاء التعقيب »› ذكر الحك عقيب واقعة كالإعتاق بعد الوقاع » اقتران الحم 
بوصف » تفريق الشارع بين أمرين في الحكر بذكر صفة » ذكر شيء في أثناء 
الكلام يفهم منه أنه علة الح » أن يذكر الشارع وصفاً مناسباً مع المح ٠)‏ 

والإشارة : هي غير المقصود للمتكل » مثل دلالة حديث : « النساء ناقصات 
AN ESE IE EAD O E N‏ 
في فغ تهنا شط ر كهرها » لا قصل ولا تصوم »ذا الخبر إغا سيق لبان 
ا ا ا ول ا و د و دن 
يكون أكثر الحيض خسة عشر يها » وأقل الطهر خسة عشر يوما ؛ لأنه ذكر 
شطر الدهر مبالغة في بيان نقصان دينهن » ولو كن الحيض يزيد على خمسة عشر 
يوماً » وكذا أقل الطهر » لذكره . وشل (ذلالة مموع قوله تعالى : ل[ وله 
وفصاله ثلاثون شهراً ‏ » وقوله تعالی : ((وفصاله في عامين ‏ على أن قل 
مدة الجل ستة أشهر » وإن لم يكن ذلك مقصودا مرإاللفظ . 

۴ - المفهوم : ما دل عليه اللفظ لا في محل النطق » وبعبارة أخرى : هو 
دلالة اللفظ على حك شيء لم يذكر في الكلام » أو هو إثبات نقيض حك المنطوق 
اکت ع ل مدو وهي ل الخو او الد لال 0را د د وا 
الفهوم من باب دلالة الالتزام »> ومن دلالة اللفظ » لا من باب الدلالة باللفظ »› 
فلا يدخل المفهوم الحقيقة ولا امجاز » ولا يوصف با . والمفهوم نوعان : 

(۱) الامدي ۳۹/۳ ٤۲‏ 
)9( رواہ مسلم عن ابن عمر شرح ملم 10/۲ ۔ 11 


ED 


الأول مفهوم الموافقة : وهو دلالة اللفظ على ثبوت حك المذكور 
لامسكوت عنه »> لاشتراكه) في علة الحك المفهومة بطريق اللغة > وهو دلالة التص 
عند الحنفية . ويسمى فحوى الخطاب أي مفهومه وتنبيه الخطاب › كقوله 
تعالى :3 ولا تقل فما أف ) فإنه يدل أيضاً على تحرج الضرب من باب أولى . 
وهذا مثال مفهوم الموافقة الذي يكون المفهوم فيه أولى با لحك من المنطوق ٠.‏ وقد 
يكون مساوياً له كإتلاف مال اليتم المساوي لتحرم أكله بالباطل » ؟ بينا 
سابقاً . فإن كان الملسكوت عنه أولى بالحك من المنطوق به فيسمى فحوى 
CAN LSS‏ 

الثاني - مفهوم الخالفة : وهو دلالة الكلام على نفي الحك الثابت للمذكور . 
عن المسكوت » لانتفاء قيدامن قيود المنطوق . ويسمى دليل الخطاب ؛ لأن 
بل مو خف اطا 0 لان ون عة 

أنواع مفهوم الخالفة : 

لفهوم الحالفة أنواع كثيرة هي عشرة : منها : مفهوم الصفة › ومفهوم 
الشرط » ومفهوم الغاية › ومفهوم العدد › ومفهوم اللقب ( الاسم ) ومفهوم 
افا ق ا کک ق اة و ا 
ويزيدون عليها مفهوم الحالفة . أما الحنفية فيمونه ( الخصوص بالذكر ) 
ويرفضون الأخذ به > ويسمون هذه المفاهي استدلالات فاسدة . 

١‏ مفهوم الصفة : هو دلالة اللفظ المقيد بصفة على نفي الحك عن الموصوف 
عند انتفاء تلك الصفة . كقوله تعالى  :‏ ومن لم يستطع منك طولاً أن ينكح 
)١(‏ لحن الخطاب أصله في اللغة :إفهام الشيء من غير تصريح » ومنه قوله تعالى  :‏ ولتعرفنهم 

في لحن القول ‏ أي في فلتات الكلام من غير تصريح بالنفاق . 

(۲) شرح الإسنوي ۲۹۹/١‏ » الآمدي ٠٤١/۲‏ » إرشاد الفحول ٠.٠١۸‏ المدخل إلى مذهب أحمد ٠١۸‏ › 


شرح تنقیح الفصول ۲۷۲ 
YT -‏ - 


ا محصنات المؤمنات » فا ملكت أيانك من فتياتك المؤمنات ‏ فإنه يدل على 
تحر الزواج بالإماء عند عدم الإيان : وقوله مر : « في سائة الغ الزكاة » 
فإنه يدل على عدم وجوب الزكاة في المعلوفة . وقول جابر : « أن الني َل قضى 
بالشفعة في كل مالم يقسم » فإنه يدل على عدم مشروعية الشفعة عند القمة » وقد 
صرح آخر الحديث بذلك فقال جابر : « فإذا وقعت الحدود وصرّفت الطرق فلا 
عة ٠‏ اتدل هة هن قال ا اة لا يخ إلا بالاطة أى الشركة 
Re‏ 

وأثبت الجهور من الشافعية والحنابلة حجية مفهوم الصفة أي أن ا لحك 
المرتبط بصفة يدل على نفي الح عند انتفاء تلك الصفة . ونفاه أبوحنيفة ومالك 
وجماهير المعتزلة » فلم يقولوا بان التقييد بالصفة الخاصة يدل على نفي الج عند 
E A‏ 


۲ - مفهوم الشرط : وهو دلالة أللفظ ا لمعلق فيه الحك على شرط على انتفاء 
الح عند انتفاء الشرط » مثل قوله تط : ل وإن كن أولات حمل فأنفقوا 
عليهن حتى يضعن جلهن ) فإنه دل مفهومه احالف على عدم وجوب النفقة 
للمعتدة غيرالحامل . ومثل قوله عز وجل : ™ ومن لى يستطع منك طولاً أن 
ينكح الحصنات المؤمنات ... € فإنه يدل جفهومه على تحر الزواج بالإماء عند 
القدرة على الزواج بالحرائر . ومثل قوله تعالى : # فإن ظبن لك عن شيء منه 
نفساً فكلوه هنيئًا مريئًاً ) فيدل على تحريم أخذ شيء من المهور إذا لم تطب نفس 
الزوجات باعطاء شيء منه : 


(۱) روه أحد والبخاري عن جابر ( نیل الأوطار ۲۳٠/١‏ ) 
(۲) شرح الإسنوي ٠٠١ ٠١١/١‏ » الأمدي ٤٤6/١‏ › إرشاد الفحول ٥١‏ » المدخل إلى مذهب 
امد ۱۲۷ » شرح تنقیح الفصول ۲۷۰ 


Aa 


ومثل قوله لے : « الواهب أحق بهبته ما ل ينب منها »أي يعوض » 
دل فهومه الخالف على منع الواهب من الرجوع تي هبته إذا عوض عنها . 

وري العاماء فيه غختلف » فقال الأكار ون منهم ابن الحاجب وهو الصحيح 
فنك القافعة :أن ايبد :افرط يذل غل اناع الوط عة أتقاء الغرط ؛ 
لأن النحاة نصوا على ن آدوات الشرط للشرط » ويلزم من انتفاء الثرط انتفاء 
المشروط . 

وذهب القاضي أبو بكر الباقلاني وأكثر المعتزلة وأبو حنيفة إلى أن التقييد 
بالشرط لا يدل على انتفاء المشروط بانتفاء الشرط » وإنغا ذلك منفي بالأصل 
وهو عدم المشروط حال عدم الشرط . 

٣‏ مفهوم الغاية : هوادلالة اللفظ الذي قيد فيه الح بغاية على ثبوت 
تقيض ذلك الحك بعد الغاية"" وللغاية لفظان : إلى » حتى » مثل قوله تعالى : 
$ وکلوا واشربوا حتی يتبين لك الحيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أعوا 
الصيام إلى الليل ‏ فإنه يدل مفهومة الخالف على تحر الأكل والشرب بعد الغاية 
وهي طلوع الفجر » وعلى جواز تناول المفطرات بدخول الليل بعد الإمساك عنها 


ار 
ومثل قوله سبحانه  :‏ ولا تقربوهن حت یظهرن ) فانه دل على جواز 
الاستتاع بعد الطهر من الحيض . 


اک و کک 
تنكح زوجاً غيره ‏ دل بفهومه الخالف على أن المطلقة ثلاثاً تحل لزوجها الأول 


)۱( روي من حديث أبي هريرة وابن عباس وابن عر » فحديث أبي هريرة رواه ابن ماجه 
رواه الحا وصححه ) نصب الراية \Y0/t‏ ( 
(۲) شرح تنقیح الفصول ٠۲‏ » شرح الإستوي ٠۳١/۲‏ » الأمدي ٠٠١/۲‏ وما بعدها » إرشاد 
الفحول ٠١١‏ ء المدخل إلى مذهب أحمد ٠١۷‏ . 
NAZ‏ 


اک وا ف ن ع ا ا اا ةا 
AR‏ 

وللعاماء رأيان فيه فقال الجهور : ه أكثر الفقهاء وجماعة من المتكلهن : إذا 
قيد ا لحك بغاية دل على نفي الح فيا بعد الغاية ا 
الفقهاء والمتكامين : لا يدل . 

» - مفهوم العدد : هو دلالة اللفظ الذي قيد فيه الحك بعدد على نفيه فيا عدا 
ذلك" . مثل قوله تعالى  :‏ الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منها مائة 
جلدة ‏ فاإنه e e‏ 
ولا النقص عنه . ومثل قوله به : « إذا بلغ الماء فو ال ا ب 
E E‏ ج ا الان 
ويرى الشافعي والمهور من المالكية والحنابلة وغيرم أن الح المتعلق بعدد يدل 
بجرده على حك الزائد والناقص عنه نيا وإثباتاً . قال الغزالي : وأما الشافعي فل 
يرى للتخصيض باللقب مفهوما » ولكنه قال بفهوم التخصيص بالصفة والزمان 
والمكان والعدد . وقال بعضهم : لا يدل العدد على ثفي الحك عن غيره . قال 
الشوكاني : والحق ما ذهب إليه الأولون › والعمل به معَلوم من لغة العرب ومن 
الشرع . 

ه ‏ مفهوم اللقب ( الام ) : هو مفهوم الاسم الذي يعبر به عن الذات › 
سواء أكان علا من الأعلام أم وصفاً أم اسم جنس أم نوع . مثال العام ( مد رسول 


)١(‏ الأمدي ٠١١/١‏ »› شرح الإسنوي ٤٠٦/١‏ » المدخل إلى مذهب أحمد ۱۲۸ › شرح تنقيح 
الفصول ٥۳‏ 

(۲) أخرجه أصحاب السنن الأربعة وصححه ابن خزية عن عبد الله بن عمر بلفظ « إذا كان الماء 
قلتين لم يحمل الحبّث » وفي لفظ : « لم يجس » ( سبلل السلام ۱۹/١‏ ) والقلتان 
( ۲۷۰ لتراً) . 
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الله ) ( زيد قام ) ومشال الوصف حديث « لي الواجد ‏ أي مطل الغني ‏ يحل 
عرضه وعقوبته » ومثال اسم الجنس حديث الربا : « الذهب بالذهب والفضة 
بالفضة » » ومثال اسم النوع : « في الغ زكاة » . 

ان ا روو عا عا الا عل ان مو اللي رة 
ومعناه أن ينتفي الح المتعلق باللقب عن غيره » ويثبت للغير نقيض الح 
الذ كور . ففي الأمثلة السابقة لا يستفاد منها عدم تعلق الرسالة بغير عمد بج › 
وعدم قيام غير زيد » وأن غير الواجد لا يحل مطله عقوبته » وأن الربا لا مجري 
في غير الاصناف الستة . 

أي أن مذهب الجمهور لا يعتبر مفهوم اللقب الحالف حجة ؛ لأنه لا يفيد 
کہ دا و ااا اعدا 


٦‏ - مفهوم الحصر : هو انتفاء الحصور عن غير ما حصر فيه وثبوت نقيضه 
له » کقوله ر ‹ إغا الأعال بالنيات »فان يدل منطوقه على حصر الأععال في 
انوي » ويدل بفهومه على عدم اعتبار غير اتوي » وكقوله به أيضاً « إغا 
الشفعة فيا لم يقسم » فإنه يدل بمنطوقه على ثبوت الشفعة في غير المقسوم وجفهومه 
على نفي ثبوت الشفعة عند قسمة العقار المشفوع فيه » ومشل حديث « مفتاح 
الصلاة الطهور » وتحريها التكبير » وتحليلها التسلم »" فصحة الصلاة حصورة 
بالطهارة › والتحريم حصو ر في التكبير » والتحليل محصور في التسلم : 

وقد اختلف الأصوليون في حجيته » فذهب الحنفية والقاضي أبو بكر 
اع اكان ال انه لا :جل غل ال : 


)١(‏ الآمدي ۱۰/۲ » شرح الإسنوي ۴۹۲/۲ وما بعدها » إرشاد الفحول ٠١١‏ ومابعدها › المدخل إلى 
مذهب أحجد ۱۲۸ » شرح تنقيح الفصول : ۲۷١ » ٥۳‏ 
(۲) رواه أحجد وأصحاب السان الأربعة إلا السائي عن علي ( نيل الأوطار ٠۷١/۲‏ ) . 
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وذهب الغزالي والمراسي وجماعة من الفقهاء إلى أنه يدل على الحصر 
ويرجح هذا الرأي أن أدوات الحصر قد وضعت في اللغة للإثبات والنفي معا › 
فیکون الأولى أن يعتبر كل من إثبات الح لامنطوق › ونفيه عن المسكوت عنه 
مستفادا من المنطوق . 

آراء العاماء في حجية مفهوم الخالفة : 

يظهر نما سبق أن العاماء - من حيث المبدأً - فريقان في حجية مفهوم 
Pa‏ 

١‏ فقال المهور : إن مفهوم الحالفة عدا مفهوم اللقب حجة يجب العمل 
به » على معنى أن النص الشرغي إذا دل على حك مقيد بقيد » فإإنه يدل على 
ثبوت نقيض هذا الحك لأفراك الشورجدد انتفاء القيد » ومقتضاه أن النص دال على 
حكين : أحدها ‏ بطريق المنطوق. والآخر بطريق المفهوم . وهل حجية 
الغهوم من حيث اللغة أو الشرع ؟ رأي له افمية » قال أبن السمعاني : 
والصحيح أنه حجة من حيث اللغة . وقال الفخر الرازي : لا يدل على النفي 
بحسب اللغة » لكنه يدل عليه بحسب العرف العام 


۲ وقال الحنفية : ليس مفهوم الحالفة في النصوص الشرعية بحجة ولا موز 
الل مفهوم الخالفة في كلام الناس ومصطلحهم وفي عبارات المؤلفين 
( المصنفين ) فإنه حجة ويعمل به » فإذا تكلم أحد الناس أومصنف الكتب بكلام مقيد 
بوصف أوشرط أوغير ها فإنه يدل منطوقه على ثبوت الح عند تحقق القيد» وعلى 
نفيه عند انتفائه ؛ لأن القيد لا بد له من فائدة» وأغراض الناس ومقاصدم يكن 
معرفتها والإحاطة بها » ومذا شاع بين العاماء :أن مفاهم الكتب حجة . 


)۱( الآمدي \0A/Y‏ وما بعدها ¢ ارشاد الفحول c۰‏ شرح تنقیح الفصول oY‏ 
(۲) إرشاد الفحول ٠١۷‏ » شرح تنقيح الفصول ۲۷١‏ 


TAY 2 


أدلة الحنفية : 


استدل الحنفية على أن مفاهم الحالفة في النصوص الشرعية في كتاب الله 
وة زرل لت عة الأول الال + 


أ - إن فوائد القيود التي يقيد با اللفظ كثيرة » فإذا ورد قيد منها في كلام 
الشارع » ولم تظهر له فائدة معينة › فلا نستطيع أن نحك بأن الفائدة لذلك القيد 
هي تخصيص الحك بالمنطوق » ونفيه عا لا قيد فيه ؛ لان مقاصد الشرع لا يكن 
الإحاطة با » بخلاف مقاصد البشر وأغراضهم › فإنه يكن الإحاطة بها » وهذا 
كان مفهوم الخالفة في كلام البشر معتبراً . 

لم يعمل بفهوم الحالفة في كثير من الآيات القرآنية والأحاديث 
النبوية » إذ لو عمل به لات چ النصوص إلى معان فاسدة أو إلى أحكام تنافي 
القررشرعا » مل قوله تعالى :إن عدة الشهور عند الله اثنا عشر شهرا في 
كتاب الله يوم خلق السموات والأزض/ منها أربعة حرم لم يكن التخصيص 
بالأربعة الحرم ( رجب وذو القعدة وذو الحجة وا حرم ) دليلا على إباحة الظام في 
غيرها من الأشهر ؛ لأن الظام حرام في جيع الأوقات . 

ومثل قوله سبحانه  :‏ ولا تقولن لشيء ء إني فاعل ذلك غداً إلا أن يشاء 
اله ليس لكامة ل قدا ) مفهؤم معتبر فلا بد من ذكر الشيمة في كل 
اا ا E‏ ووا 


ل وهو جنب » مفهوم خالف معتبر ؛ لان النهي عن 


)١(‏ أخرجه بهذا اللفظ مسام عن أبي هريرة » ولفظ البخاري:: « لا يبولن أحدك في الماء الدام 
الذي لا يجري م 'يغتسل » ولأبي داود بلفظ « ولا يغتسل فيه من الجنابة » ( سبل السلام 
۷ _ ۲۰( 
- ۳۸ - 


الاغتسال في الماء الراكد عام في حال الجنابة وغيرها . 


۲ - لو كان مفهوم الحالفة معتبراً لما احتيج إلى النص عليه صراحة ء۴ في 
قوله تعالی  :‏ ولا تقربوهن حت يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمر؟ 
الله ) وک في قوله سبحانه : ل وربائبک اللاي في حجورک من نسائ اللاتي 
دخلتم بن » فان م تکونوا دخلم بن فلا جاح علي ) ففي الآيتين نص الله 
سبحانه على حك المسكوت عنه . 


أدلة الججمهور : 

استدل المهور على حجية العمل جفهوم الخالفة بالنقل والعقل . 

١‏ - أا الدليل النقل: فتيت أن كبار الصحابة والتابعين وأة الاجتهاد 
واللغة أخذوا مفهوم الخالفة » فابن عباس فهم من قوله تعالى : [ إن امرؤ هلك 
ليس له ولد » وله أخت » فلها نصف مل أن الأخت لا ترث مع البنت ؛ 
لأن الله تعالى لما جعل للأخت النصف عند عدم الولد ابناً كان أو بنتاً » دل على 


وقال يعلى بن أمية لعمر : « ما بالنا نقصر الصلاة وقد أَمتّا ؟ » وقد قال 
تعالى : ل فليس عليك جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنك الذين 
کفروا ) فقال له تمر : قد عجبت ما عجبت منه » فسألت رسول الله إل عن 
ذلك » فقال : « هي صدقة تصدق الله بها عليك » فاقبلوا صدقته » فقد اشترك 
تمر ويعلى في ضرورة الاخذ بفهوم المقيد بشرط › وعدم ثبوت نقيض حك 
النطوق للمسكوت عنه » وأقرها الرسول إل على فهمها . 
واحتج أبو عبيد بحديث « لي الواجد يحل عرضه وعقوبته » على أن غير 
الاخال فلالطل هه 
- ۹ أصول الفقه (۲۶) 


ا و ا که ادو ع ا 
بالحرة » وعدم حل التزوج بالأمة إذا كان الشخص متزوجا حرة »> مستندين في 
ا لحك الأول إلى منطوق قوله تعالى : ل ومن لم يستطع منک طولاً أن ينكح 
امحصنات المؤمنات › فما ملكت أيانك من فتياتك المؤمنات ‏ ومستندين في الح 
الثاني إلى المفهوم الخالف من هذه الآية نفسها . 

وأخذ جمهور الفقهاء حتى الحنفية خلافاً للإمام الليث بن سعد والإمام مالك 
بقوله م « في سائعة الغم في كل أربعين شاة شاة » للقول بعدم وجوب الزكاة في 
العلوفة > عملاً فهو الخالفة المأخوذ من منطوق هذا الحديث الذي أثبت الزكاة 
فقط في ( السائعة ) التى ترعى الكلا المباح .. 

۲ وأما الدليل الخهل وف أن القيود الواردة في النصوص الشرعية من 
ا .الخ i‏ مت عبشا ٤‏ ولا ند أن تکون لقاتدة > فإذا 
بحشنا عن فائدتها » فلم نجد ها فائدة إلا تخصيص المح في المذكور ونفيه عا 
ا وخ ان ع عل لك رال کالیه ها ع وا ت ن 

فثلاً قوله تعالى  :‏ يا أها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنعم حرم » ومن 
قتله منك متعمداً » فجزاء مثل ما قتل من النعم ‏ دل بمنطوقة على وجوب 
الجزاء على من قتل الصيد عدا » ودل فهومه الحالف على نفي الجزاء عن قتل 
الصيد خطأً وهو محرم » فلو م تدل الآية على الحكر الثاني لكان ذكر التعمد لغواً . 

مناقشة أدلة الجمهور : 

رد الحنفية على أدلة الجهور فقالوا : 

١‏ فا روئ من ادال ابن عاس وأ عبيدة > وعدم الركة ف القع 
العلوفة ليس مستفاداً من مفهوم الخالفة » وإغا هو مستفاد من العدم الأصلي أي 


NN 


الأصل عدم وجوب الزكة » أو هو من باب إبقاء المسكوت عنه على الأصل فيه » 
ی ر ر و 
ا 

وكذلك عجب عر كان بسبب الرجوع في الملسكوت عنه إلى الأصل فيه › 
والأصل في الصلاة الإقاء . 


- لو كان مفهوم الالفة حجة لوجب العمل به داماً عند الإمكان » ولكن 
ورد في النصوص القرآنية إقال بعض الماعم » مثل قوله تعالى 3 وربائبك 
اللاتي في حجورك ) وقوله تعالى : 3 فليس عليك جناح أن تقصروا من الصلاة 
إن خف أن يفتنك الذين كفرۈا ‏ . 


٣‏ - ليست فائدة القيد هي نفي الحك عن الملسكوت وإثبات نقيض الح 
له »> ا يقول المهور » بل الفائدة هي السكوت عا عدا القيد » ليؤخذ حكه من 
الإباحة الأصلية . وليس في هذا إلغاء للقيدر 


ترجيح : نرجح رأي الجهور : لأن طبيعة اللغة التي نزل با القرآن » ونفي 
العبث عن عبارات الشارع يضعف مثل هذه الأجوبااافي أجاب بها الحنفية . 
اا ار وا اا اء ادان د اج 
فائدة القيد الوارد في النصوص » ولم جد له فائدة إلا تخصيص الحك با وجد فيه 
اقا و ا 
الفائدة » وغلبة الظن كافية في وجوب العمل بهذه الدلالة »› ولأن التخصيص لو ل 
يقتض سلب الح عن المسكوت عنه للزم الترجيح من غير مرجح وهو حال . 


ولان الجهور شرطوا للعمل فهوم الخالفة شروطاً تضعف احتالات التشكيك 
التي وجهها الحنفية › وأرادوا بها تعمي العمل بفهوم الخالفة a E‏ 


EB 


شروط العمل بمفهوم الخالفة عند الجهور : 

اشترط الجهور القائلون بحجية مفهوم الخالفة شروطاً جلها ألا يكون للقيد 
الذي قيد به الح فائدة أخرى سوى نفي الحكر عند نفي القيد . وتفصيل هذه 
الو 

أ ألا يدل على المسكوت المراد إعطاؤه حك المنطوق دليل خاص يدل على 
حكه وألا يعارضه ما هو أرجح منه » مثل دلالة قوله تعالى : [ يا أها الذين 
آمنوا كتب عليك القصاص في القتلى : الجر بالحر والعبد بالعبد » والأنق 
بالأنفى  ...‏ على ألا يقتل الذكر بالأنى قصاصاً » فقد ألغى هذه الدلالة نص 
خاص يدل على وجوب القصاص بين الرجل والمرأة » وهو قوله تعالى : 
ل وكتبنا عليهم فيها أي في التؤراة - NS‏ 
الميع > فام يبق مجال للأخذ بفهوم الخالفة . 

ومثل دلالة قوله تعالی :$ وإذا برف الأرض فليس علي جناح ن 
تقصروا من الصلاة إن خف أن يفتنك الذين كفروا ) على عدم جواز القصر في 
حالة الامن » ولكن هذا المفهوم ملغى بالحديث السابق في قصة تعجب يعلى بن 
أمية ومر » وهو قوله یړ : « صدقة تصدق الله ما علیم » فاقبلوا صدقته ٩»‏ 
فهذا دليل خاص يدل على حك المسكوت » وهو قصر الصلاة حالة الأمن . 

وإن عارض المسكوت أقوى منه كالنص ودلالة التنبيه والقياس الجلي سقط › 
وقدم الأقوى . 


آ - ألا يكون للقيد الذي قيد به النص فائدة أخرى غير نفي الح عن 


ِ . شرح تنقيح الفصول ۲۷۱ وما بعدها‎ › ٠١۷ وما بعدها » إرشاد الفحول‎ ٠٥۹/۲ الأمدي‎ )١( 
. رواه أصحاب الكتب الستة إلا البخاري‎ )١( 


INE 


السكوت خلافاً لمنطوق » مثل الترغيب » أو الترهيب » أو التنفير » أو التفخم › 
و ا و جود 

ومثال التنفير : قوله تعالى : ل يا أا الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافاً 
مضاعفة ‏ فإن وصف الربا بالأضعاف المضاعفة إغا أتي به للتنفير ما كان عليه 
الواقع الظال في الجاهلية > من الزيادة على رأس الال » ومضاعفة هذه الزيادة 
سنة بعد أخرى » وذلك كالفائدة المركبة المضاعفة في المصارف الحديثة سنة بعد 
ا و کون الق ار هو 
قوله تعالی : [ وان تبت فل رؤوس آموالک لا تظامون ولا تظامون ) . 

ومشال الحث على الامتغال قوله بب : « لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم 
الآخرأن تحد فوق ثلاثة أيام إلا على زوجها أربعة أشهر وعشراً »"" فعبارة 
« تؤمن بالله واليوم » يقصد منها حث المرأة على امتثال الأمر الإلهي » وليس فيها 
دلالة على إباحة الإحداد والحزن على الميت أكثر من ثلاثة أيام لغيرالمؤمنة . 

ومثال الامتنان قوله تعالى : لإ لتأكوا منه جا طرياً ‏ فإنه لا يدل على 
منع أكل ما ليس بطري . 

ومثال إفادة التكشير والمبالغة قوله تعالى : ™ استغفر همم أو لا تستغفر هم › 
إن تستغفر مم سبعين مرة » فلن يغفر الله هم فإن ذكر السبعين دلالة على 
امبالغة في الاستغفار » وأنه مع المبالغة لا فائدة لمن يستغفر مم فلا يدل بفهومه 
على أن الزائد عن السبعين بحقق فائدة . 

٣‏ ألا يكون القيد لبيان الأع الأغلب أو مراعاة الواقع  »‏ في قوله تعالى 
في شأن تحريم بنات الزوجة ( الربائب ) : 3 وربائبك اللاتي في حجورك من 
نسائكر اللاتي دخلم بهن فإن الغالب أن الربيبة إغا تكون في الحجر . 

. ) ۲۹۲/۱ رواه البخاري ومسل عن أم سامة ( نيل الأوطار‎ )١( 


AR 


ومثله قوله تعالی في الخلع : 3 وإن خفع شقاق بينها فابعثوا حكأً من أهله 
وحكاً من أهلها ) فإن الغالب أن الخلع لا يكون إلا مع الشقاق . 

٤‏ أن يذكر القيد مستقلاً : فلو ذكر على وجه التبعية لشيء آخر » فلا 
مقهوم له » کقوله تعالی : 3 ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد ‏ فإن 
عبارة ل في المساجد ‏ لا مفهوم له ؛ لأن المعتكف منوع من المباشرة مطلقاً . 


E 


الفصل الغاني 
حروف المعاني 


إن سبب الكلام في هذا الفصل عن حروف المعاني هو ما ها من صلة وثيقة 
بالأحكام الشرعية من حيث استنباط الحك بطريق الاجتهاد بواسطة الحرف . 


وسات ها مان نع الروت والظروف وادزات الط دة اة 
الفقيه إليها ؛ لأن كثيرا من مسائل الفقه يتوقف فهمها على فهم معنى الحرف »> 
فهذا الفصل دقيق المعرفة وعظم الفوائد » وهو ذو صلة بعلم النحو وعم الأصول 
والفقه . وقد جعت الظروف وكامًات الشرظط وهي أسماء مع الحروف من باب 
التجوز والتغليب أو تشبيهاً للظروف والشروطءبالحروف في بناء المعاني عليها 
وعدم الاستقلال في ذاي" . 


الحرف ا يقول النحويون : ما دل على معنى#اغيره . وهو على أصناف : 
منها حرف الإضافة : وهو ما يفض بمعاني الأفعال إلى الأسماء . وهو محل هذا 
E e eS)‏ 
الأسماء ۴ ذكر » أو لدلالتها على معنى » فان الباء في قولنا : ( مررت بزيد ) 
حرف له معنى » لدلالته على الإلصاق » بخلاف الباء في بكر وبشر » فإنه لا يدل 


(۱) اعټدت في بحث حروف المعاني على التوضیح مع التلویح ۹۸/۱ ۔ ۱۲۲ › مسلم الثبوت ٠۷١/١‏ - 
۹ »> أصول السرخسي ۲۰۰/۱ ۔ ۲۴١‏ » كشف الأسرار ٤۲۸/١‏ وما بعدها » نسمات الأسحار 
لابن عابدین ۱۲۹ » الإحكام للاآمدي ۳۱/۱ ۔ ۲۸ » شرح تنقيح الفصول للقرافی ۹۹ 


TNO 


على معفی . وبه يظهر أا سيت حروف العاني لوضعها معان تيز بها من حروف 
الباني التي بنيت الكلمة عليها وركبت منها . 

وهذه الحروف ثلاثة أقسام : 

الأول ما لا يكون إلا حرفاً : مثل : ( من وإلى وحتى وفي والباء واللام 
ورب وواو القسم وتائه ) . 


و ا 


الثاني ما يكون حرفا وإسماً : مثل : ( على وعن والكاف ومذ ومنذ ) . أما 
كوا حروفاً » فأمر واضح . وأما مجيئها أسماء فيظهر من هذه الأمثلة . 

مال( غل) فول الاع 
قدت من غليه ابد مام طم يل تمل ومن قيض ر زاء جل" 

مٿال ( عن ) : جلست من عن يينه 

مثال (الكاف ) قول الشاعر : تضحكن وارد ال“ 

وأما ( مذ ومنذ ) فيكونان اسمين إذا رفعا ما بعدها . مثل مذ يوم 
ان مد بن الس :عدا وخر 

الغالث ما يكون حرفا مجر ما بعده وقد ينصبه بالفعلية : مثل : ( خلا 
اا ` 


٠ )١(‏ البيت لزاحم بن الحارث العقيلي يصف قطاة وفرخها . غدت من عليه : أي طارت من 
فوقه . تم ظمؤها : كملت مدة صبرها عن شرب الماء . تصل : أي تصوت من أحشائها لشدة 
العطش . ( عن قيض ) معطوف على ( من عليه ) : أي وطارت عن قيض › وهو قشر 
البيض . زيزاء : أرض غليظة . مجهل : مقفرة يتيه فيها الناس . 

(۲) البيت للعجاج » وصدره : « بيض ثلاث كنعاج جم ». والمنهم : الذئب . 
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ومن الحروف : (الحروف المشبهة بالفعل ) التي تنصب الاسم وترفع 
الخبر . ومنها : ( حروف العطف ) وهي عشرة منها أربعة تشترك في جَممع 
العطوف وا لمعطوف عليه في حك غير أا تختلف في معان أخرى . وهي ( الواو 
والفاء وم وحتى ) . 

ويقسم الكلام في الحروف إلى أربعة أقسام : 

الا 

الثاني - حروف الجر 

الغالث - أسماء الظرف 

الرابع - أدوات الشرط 

حر وف العطف 

1 لعطف قي اللخة : الثى والرد > يقال : عطف العود إذا ثناه ورده الى 
الآخر » فالعطف في الكلام : أن يرد أحك المفردين إلى الآخر فيا حكت عليه › 
أو احق الحلعن إل الاحرى ق الصول. 

وسأقتصر هنا على شرح سبعة من حروف العطف : وهي : ( الواو» 
والفاء » و » ولكن » وبل » وأو » وحتى ) . وذلك لكثرة استعمالما وأهميتها . 

وفي الملة إن الواو : لمطلق المجع » والفاء ونم وحتى : للترتيب » وأو وأما 
وأم : لتعليق الح بأحد المذكورين » ولا وبل ولكن : لبيان غالفة العطوف 
لمعطوف عليه في حکه . 

واا الفط الوا لان الف اقات رة ودلالة الوا وغل رة 
لااك وما سائ جروت العطف دل عل من ات عل اراك چ کو 
واضح مما بينت . 


. INN 


2۷ الواو 
الور کر خرو ال ا وا و 
أحدها ‏ أا للترتيب وهو الذي اشتهر عن أصحاب الشافعي . 


الغا أا لامحة وعو مول عن مالك ٠‏ وشب ب آل الاين أن ودف 


الثالث ‏ أا لمطلق الجع » أي لا تدل على ترتيب ولا معية . وبعضهم يعبر 
عن هذا المذهب باججع المطلق وهو تعبير غير سلي ؛ لأن المع المطلق هو المع 
الوصوف بالإطلاق وا لمع الموصوف بالإطلاق ليس له معنى هنا » بل المطلوب هو 
مطلق المع معنى أي جع كان › سواء أكان مرتباً أم غير مرتب . 

فالواو لمطلق المع بمعنى أادتقيد اشتراك المعطوف والمعطوف عليه في الثبوت 
والخبر »> في المل التي لا حل امن الإعراب » أوفي الحك ۴ في المفردات وما 
في حكها من المل التي ما محل من الإعراب من الفاعلية والمفعولية أو المسندية 
ا ال ا کو وا ر و ر ا 
في حكه » وإما في الخبر عنه على حسب رتبة الكلام . فإن كان الثاني جملة فهو 
اشتراك في الخبر فقط » وإن كان اس مفرداً فهو مشترك في حك الأول » . 

والمذهب الثالث - هو رأي جماهير أهل اللغة والأدب والنحو وأعُة الفتوى 
والشرع ودليلهم ما يأتي : 

أُولاً ‏ النقل عن أعُة اللغة العربية واستقراء مواضع استع الها » فقد أججع 
النحاة على أن الواو لمطلق المع » فإن العرب تقول : ( جاءني زيد وترو ) › 
فيفهم منه اجتاعها في الجيء من غير تعرض لامقارنة أو الترتيب في المجيء . ولو 
(۱) فواتح الروت ۲۲۹/۱ » حاشية نسمات الأسحار ٠١١‏ 


- YA - 


كانت للترتيب لما صح قوله تعالى في سورة البقرة : ل وادخلوا الباب سجّداً 
وقولوا حطة ‏ وقوله في سورة الأعراف مع اتحاد القضية › والقصة واحدة : 
وقولوا حطة وادخلوا الباب سجَداً ‏ فالأمر والمأمور والزمان واحد ا ثبت 
عن أعة التفسير » فلو كانت الواو للترتيب لتناقضا » لدلالة الآية الأولى على تقد 
الر ع اول و ق ا ا E‏ 
ذلك . 


وقال أهل اللغة : إن قول العرب :( لا تأكل السمك وتشرب اللبن ) » 
بالنصب في الفعل الثاني معناه النهي عن المع بينها من غير تعرض لقارنة أو 
ترتيب في الوجود » فلو شرب اللبن بعد أكل الىمك جاز . ولو استعمل الفاء 
A E ETE EEC GT RENE‏ 
المراد هو المع فإن الواو هي الى صلحت لذلك ولم يصلح غيرها كالفاء ولم . 


ثانياً۔ تستعه ل الواو فيا يستحيدل فيه مجيء الترتيب أو المقارنة وهو 
نوعان : 

١‏ - ما يأتي على صيغة المفاعلة » مثل : ( تقاتل زيد وعمرو › واختصم بكر 
وخالد ) » فإن المفاعلة تقتضي وقوع الفعلين معا »فلا يصح أن نقول : تقاتل 
زيد ثم عمرو » والأصل في الإطلاق المحقيقة » فتكون الواو حقيقة في غير 
الترتيب » وحينئذ فلا تكون حقيقة في الترتيب أيضا دقعا للاشتراك في معاني 
الافظ الواحد . 


وكذلك تستعمل الواو في المواضع التي لا يصح فيها المقارنة » مثل : ( المال 
بين زيد وعمرو » وسيان قيامك وقعودك ) » والأصل في الاستعمال الحقيقة › وأن 
NENE O GOI EOS‏ 
وضع للإفهام » والاشتراك يخل به . 
VS‏ 


۲ - حالة التصريح بتقدم أمر عن آخر » مثل : ( جاء زيد وترو ) »> فلا 
يصح أن يقال : ( فعمرو قبله ) > وإلا ادى إلى التناقض . 

ثالغاً ‏ قال أهل اللغة : والعطف في الأسماء الختلفة كواو المع وألف التثنية 
ف الاما الائلة + أى أن اواو تنعل بين الأسين الحتلفين الال بين 
المتحدين أو كالواو بين الأسماء المتحدة . فيصح أن يقال : ( جاء رجلان ) » ولا 
يكن هنذا في رجل وإامرأة . ولا ل يمكنوا من جع الأمماء الختلفة أتوا بالواو» 
ومن المعلوم ان التثنية واجمع لا يوجبان الترتيب فكذلك الواو . 


رابعاً ‏ إن الواو لو أفادت الترتيب » لدخلت في جواب إلشرط كالفاء ؛ لأن 
جزاء الشرططل يعقب الشرطل وجوه < والفاء هي التي تدل على التعقيب >»فلذلك 
اشن ا دلاخل و انار اغ 
دز ھا وشن آن قال + فادها 

وهذا المذهب هو المعټد عند محققي المحنفية والشافعي › ورتب عليه الحنفية 
عدم وجوب الترتيب في غسل أعضاء الوضوء » بناء على تعاطفها بالواو في آية 
الوضوء : ل[ يا أبها الذين آمنوا إذا قتعم إلى الصلاة فاغسلوا وجوه وأيديك إلى 
المرافق  ...‏ الآية . 

واستدل القائلون بأن الواو للترتيب با يأتي : 

١‏ بالنقل : وهو قوله تعالى : ل إن الصفا والمروة من شعائر الله فإن 
الواجب المقرر في السعي هو البدء بالصفا » لقوله عليه السلام لمن سأله من 
الصحابة : « بم E U NOS OS IS‏ 
كان جواب الرسول عليه الصلاة والسلام كذلك . 


() رواه مام وأحمد والنسائي عن جابر بن عبد الله رضي الله عنها ( نيل الأوطار ٠٠/١‏ ) 
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ويرد على هذا الدليل بأنه يضلح للاحتجاج به على القائلين بالترتيب » فإن 
الصحابة مع اهم من أهل اللسان سألوا الرسول غن ذلك » ولو كانت الواو 
للترتيب لما احتاجوا إلى السؤال » وإغا ثبت الترتيب بالحديث الصادر عن الوحي 
على الرسول عليه الصلاة والسلام . 


۲ باحك : فإن الشخص لو قال لزوجته قبل الدخول بها :( أنت طالق 
وطالق وطالق ) فيقع به طلقة واحدة . ولو كانت الواو لمطلق المع لكان قوله : 
( أنت طالق وطالق وطالق ) يوجب إيقاع الثلاث ۴ لو قال ها : أنت طالق 
ثلاثاً . واب عن هذا بأن قوله : ( وطالق وطالق ) معطوف على كلام إنشائي 
فيكون إنشاءَ آخر » والإنشاءات تقع معاينها مترتبة بترتيب ألفاظها ؛ لأن 
معانيها مقارنة لألفاظها » فيكون قوله : ( وطالق ) إنشاء لإيقاع طلقة أخرى 
في وقت لا يقبل الطلاق » لأن المرأةربانت من زوجها بالطلقة الأولى » بخلاف 
قوله : ( طالق ثلاثاً ) فإنه تفسير لطالق ‏ ولس يإنشاء جديد . 


۲ ۔ روی مسا أن ( خطيباً أعرابياً قام بين يدي الني م فقال : من يطع 
الله ورسوله فقد رشد » ومن يعصها فقد غوى . فقال عليه الصلاة والسلام : 
بئس الخطيب أنت » قل : ومن يعص الله ورسوله فقد غوى » . قالوا : فلو 
كانت الواو لمطلق المع لم يكن بين العبارتين فرق . ويجاب عنه بأن إنكار الرسول 
عليه السلام إغا كان لأن إفراد اسم الله تعالى بالذ كر أشد تعظياً له . بدليل أن 
الترتيب في معصية الله ورسوله لا يتصور لكو) متلازمين . فاستعال الواو هنا 
مع انتفاء الترتيب دليل على هؤلاء وليس هم . 


قال الآمدي : وبالجلة فالكلام في هذه المسألة متجاذب » وإن كان الأرجح 
في النفس هو الأول » أي مذهب الجهور القائلين بأن الواو لمطلق المع . 
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۲ القاعء 
الا للقي اهان الزات عل ملعن أل الله ٠‏ ف الب عو 
الدلالة على وقوع الثاني عقب الأول بغير مهانة » لكن في كل شيء بحسبه . فلو 
ال غا مر مک ):افاذت الح غ فا عك وغل ب( جا رمد 


رو ف ید ا ل کرو وا ده وان کرو اونا مول 


ف ار آنا اوخا ل ا کی او ار ا E‏ 
إذا قلنا : ( نزلنا نجداً فتهامة » ونزل المطر نجداً فتهامة ) . وإن كانت تهامة في 
O E‏ 

الال عل او ا ی ج ت ان رط و ار ن 
الجزاء يعقب الشرط » فلا يدحل فيه إلا لفظ يفيد التعقيب . مثل : ( إن قام 
زید فعمرو قام ) فان الجزاء ۴ قلت يجب أن يوجد عقب الشرط » فلوم تكن 
الفاء مناسبة هذا المعنى مفيدة للتعقيب ل يحب دخوها عليه كالواو وغم » فإنه لا 
يجب بل يجوز . ووجوب دخول الفاء على جزاء الشرط مجاله إذا لم يكن الجزاء 
فعلاً ۴ مثلت ؛ لأن الفعل إن كان ماضياً فلا جوز دخول الفاء عليه نحو : ( إن 
قام زید قام عرو ) . وإن کان مضارعاً جاز دخول الفاء عليه ولكنه لم جب 
نحو : ( إن قام زيد يقوم مرو ) . 

وا ا أا عل ان الا لقي ان ا فل ها ان تل 
على المعلول ؛ لأن المعلول يعقب العلة نحو : ( جاء الشتاء فتأهب ) . ولكن قد 
تدخل أيضاً على العلل على معنى أن ما بعدها يكون سببأً لما قبلها » ولا كان 
السبب يكون متقدماً على المسبب لا متعاقباً إياه تكلف بعض الأصوليين من 


(۱) فواتح الرحوت ۲۲۶/۱ 
() التقرير والتحبير ٤۷/۲‏ 
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اة كاو انر ية ابن معو ن اللوم اجى اليب و ولك 
فقال" : وإغا تدخل الفاء على العلل لأن المعلول الذي هو الحك السابق على الفاء 
ادان قود من الا کن و ا ال ا ا ا 
تخل عل العلة باغتبار أا معلول ٠‏ آي أن ها بعد الفا علة بلاعت ان معلول 
باعتبار آخر » ودخول الفاء عليه باعتبار المعلولية » لا باعتبارالعلية . مثال 
ذلك : ( أبشر فقد أتاك الغوث » أذ لي ألفاً فأنت حر ) » فيعتق العبد في الحال ؛ . 
لأن قوله : ( فأنت حر ) معناه لأنك حر . ولا يكن أن يكون :( فأنت حر ) 
جواباً للأمر ؛ لأن جواب الأمر لايقع إلا الفعل المضارع . ومثل قول المسل 
للحربي : ( انزل فأنت آمن ) . ومثل قوله تعالى : 3 وتزودوا فإن خير الزاد 
التقوى ‏ . ففي هذه الأمثلة ذخلت الفاء على العلة . 

ويلاحظ في هذه الأمثلة أن الإبشار ليس علة غائية لإتيان الغوث » ولا 
الأمر بالتزود لكون خير الزاد التقوى برو إغاهو علة غائية للإخبار بذلك . فهذا 
فإني لا ويد تكلف ابن مسعود وتعسفه في التأويل » ويكون الأقرب في هذا إلى 
العقول هو ما سلكه البزدوي وغيره في أن الفاء اف خلج على العلل إذا كان ذلك 
عا يدوم ويتد ؛ لأن العلة إذا كانت دائة كانت في حالة الدوام متراخية عن ابتداء 
ا لحك » فيصح دخول الفاء عليها بهذا الاعتبار » ۴ يقال للسجين الذي ظهرت ۰ 
بالنسبة له آثار الخلاص والفرج : أبشر فقد أتاك الغوث . فان الغوث الذي هو 
EY EAL A E E N lk‏ 
الل 

هذا ... وقد اعترض على أن الفاء للتعقيب بقوله تعالى : ™ لا تفتروا على 
الله کذباً فیسحتک فإن الافتراء في الدنيا > والسحت وهو الاستئصال إنغا هو في 
الأخرة . ويجاب عنه بأن الاستئصال لما كان يقطع بوقوعه جزاء للمفتري جعل 


۰ ۱ التلويح على التوضيح‎ )١( 
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كالواقع عقب الافتراء مجازاً > ولا شك أن الجاز خير من الاشتراك » أي بأن نجعل 
للام اجر قل مل ااا 

واعترض أيضاً بقوله تعالى : [ وك من قرية أهلكناها فجاءها بأسنا ‏ فإن 
ججيء البأس لا يتأخر عن الهلاك › فيؤول بعنى وجود الحكر بمجيء الان 
ھلاکها . ٠‏ 

ومشل الآية الأولى قوله تعالى : ل وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتباً فرهان 
مقبوضة ‏ فإن الرهن عا يتأخر عن المداينة » فيؤول بأن حك المداينة الرهينة › 
¥ أن حك الافتراء الإسحات . 

قال الآمدي : وقد ترهالفاع مورد الواو كقول الشاعر امرئ القيس : 

قفا نبك من ذکرى حبيب ومنزل بسقط اللوا بين الدّخول فحومل 


٣ 

ال ل مل اراي أي اإلخدل على وقوع الثاني بعد الأول 
بهلة . وبعبارة أخرى هو أن يكون بين المعطوف والمعطوف عليه مهلة قي الفعل 
امتعلق بها . فشلاً إذا قلت : جاءني زيد م عر اضربت زيدآم مرا » كان 
العنى أنه وقع بينها مهلة . 

واختلف النفية في ظهور أثر التراخي » فقال أبو حنيفة رضي الله عنه : 
يظهر أثره في الح والتكلم جميعاً > حتى كان بنزلة ما لو سکت ثم استأنف قولاً › 
وذلك لأن ( ثم ) تفيد مطلق التراخي › والمطلق ينصرف إلى المعنى الكامل فيه » 
والكال بأن يثبت التراخي في التكام والح جيعاً . 


۲۳٤/١ فواتح الروت‎ )١( 
٤١/۲ التقرير والتحبیر‎ )۲( 
SYA 


وقال الصاحبان : أبو يوسف وممد : التراخي راجع إلى الح » أي إلى 
الوجود أي يوجد ما دل اللفظ عليه متراخيا ۴ في كامة ( بعد ) لا في التكلم ؛ 
لأن التكلم متصل حقيقة فكيف يجعل التكام منفصلاً > والعطف لا يصح مع 
الأتتضال فى الاتصال كا راغا طق الط: 

وتك هتا الال فا دا ال الر و هرات فل الدخول ا د( انت 
طالق نم طالق نم طالق إن دخلت الدار ) . فعند أبي حنيفة : يقع الطلاق الأول 
ويلغو ما بعده كآنه سكت على الأول » نم استأنف ؛ لأن التراخي في التكل يجعل 
الكلام بنزلة الكلام المنفصل عن بعضه . وعند الصاحبين : تتعلق الطلقات جيعا 
بالشرط وينزلن على الترتيب عند وجود الشرط ؛ لأن كامة ( غم ) للعطف بصفة 
التراخي » فلوجود معنى العطف يتعلق الكل بالشرط ولمعنى التراخي يقع مرتباً » 
چا ا لی 089و ان کے ر رل ا لن واخ 
ويلغو الثاني » لفوات امحل بالبينونة : 


اعترض على أن كلمة ( تم ) تفيد التراحي بقؤله تعالى : ل وإني لغفار لمن 
تاب وآمن ول صالحاً نم اهتدى ¢ : فإن الاهتدداء لا يتراخى عن التوبة 
والإيان والعمل الصالح . ويجاب عنه بأن ذلك مولعلل دوام الاهتداء وثباته . 


هذا ... وقد تستعار ( غم ) معنى الواو نجازاً لامجاورة الى بينها" . قال الله 
تعالى : 3 ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرجة € فهنا يتعذر 
العمل بحقيقة ( نم ) إذ أن الإيان هو الاصل المقدم الذي يبتنى عليه سائر الاعمال 
الصالحة » وهو شرط صحتها من الشخص » فلا يكون : [ فك رقبة أو إطعام 
في يوم ذي مسغبة ‏ معتبرين قبل الإيان كلصلاة قبل الطهارة لا تعتبر » 
فعرفنا أن ( نم ) هنا معنى الواو . ومثل ذلك قوله تعالى : ™ فالينا مرجعهم ثم 

٤۸/۲ التقرير والتحبیر‎ )١( 
)۲٥( أصول الفقه‎ _ ۳۸۵ 


الله شهيد على ما يفعلون ‏ فإنه يتعذر العمل بحقيقة ( غم ) لانه تعالى شهيد على 
ما يفعلون قبل رجوعهم إليه  »‏ هو شهيد بعد ذلك فكانت نم بعنى الواو . 

E EAN TIT EEE E OTE 
تعالى قال : ثم الله يعاقب على ما يفعلون . وقال : ويجوز أن يراد : إن الله مؤد‎ 
شهادته على أفعامم يوم القيامة » حين ينطق جلودم وألسنتهم وأيديم وأرجلهم‎ 
. شاهدة عليهم‎ 

وأما في قوله ب : « من حلف على يين فرأى غيرها خيراً منها فليأت 
الذي هو خير » ثم ليكفر يينه »" فإن كلمة « ثم » تمولة على حقيقتها وهو 
اراج اكان العمل با لان الكارة اجه مد اغتت بالاهان وهذة 
هي الرواية الشهورة لحد 


٤‏ لکن 
لكن للاستدراك بعد النفي . والامكاراى هو التدارك : وهو رفع التوم 
٠‏ الناشى عن الكلام السابق مثل : ( ما جاءني رلم عرو ) . وذلك إذا توم 


ويظهر الفرق بين : لكن وبل من وجهين : 

أخدها د أن( لك ) أخض من( ل ف الاستدراك لان الاستدراك ف 
( بل بكرن بدالا غات ل فرت ريد نل غرا  )‏ وبسد الى مل 
( ما جاءني زيد بل عمرو ) . وأما ( لكن ) فلا تستدرك إلا بعد النفي . فلا 
بخ رلت ر( فرب يدا لکن غر وا عفرل +( ریق یا کن 
)١(‏ رواه مسام ومالك في لوطأ والترمذي عن أبي هريرة . 
(۲) التقرير والتحبیر ٤۹/۲‏ » فواتح الرحموت ۲۳۷/۱ 


- A1 - 


عمراً ) . هذا في عطف المفرد على المفرد . أما في عطف المل فتكون ( لكن ) مثل 
e EE)‏ 

الثاني ا و ا 0 إثبات ما بعده . فأما نفي 
الأول فليس من أحكامها » بل يثبت ذلك بدليله وهو النفي الموجود فيه صريحاً 
بخلاف كامة : ( بل ) فإن موجبها وضعاً نفي الأول وإثبات الثاني . 

هذا ... وإن كامة ( لكن ) يختلف ما تدخل عليه نفياً وإثباتاً باختلاف 
كونه مفرداً أو جلة » ففي عطف المفرد على المغرد جب أن يكون ما قبلها منفياً 
نحو ( ما رأيت زيدآ لكن عر ) فإنه يتدارك عدم رؤية زيد برؤية عرو . 


وأما إن كان في الكلام جتان فيجب اختلافها في النفي والإثبات › فإن 
كانت الجلة الأولى التي قبل ؟ ( لكن) مثبتة وجب أن تكون الملة التي بعدها 
منفية » وإن كانت التي قبلها منفية وجب أن تكون التي بعدها مثبتة . مثال 
E‏ 
أن اختلاف الكلامين نفياً وإثباتاً > يكفي أن يكونْ من جهة المعنى » سواء أكنا 
ختلفین لفظاً ا مثلت ام لا » مثل ( سافر زید لکن مرو حاضر ) . وبه یتبین 
أن كامة : ( لكن ) نظيرة ( بل ) في عطف المل فتأتي بعد النفي والإيجاب . 

م إن ( لكن ) للاستدراك والعطف إذا استقام الكلام واتسق › واتساق 
الكلام أي انتظامه يكون بطريقتين : 

إحداهمها- أن يكون الكلام متصلاً بعضه ببعض غير منفضل ليتحقق 
ال 

الثاني أن يكون عل الإثبات غير عل النفي ليكن المع بينها ولا يتناقض 


_ TAY -_ 


فإذا ل يتسق الكلام بأحد هذين المعنيين › فلا يصح الاستدراك » ويكون 


ويتضح هذا الموضوع بالأمثلة الآتية : مثال ما يصلح فيه العطف : 
( ما جاءني زيد لکن مرو ) TT‏ ( لك علي لف قرض ) فققال المقر 
له : ( لا لكن غصب ) . فالكلام متسق أي مرتبط منتظم مع بعضه في المشالين . 
إلا أن المغال الثاني ليس المقصود فيه نفي الواجب في استحقاق الألف » وإلا ل 
يستقم الكلام . وإغا امقصود هو نفي سبب الاستحقاق من قرض إلى صب » 
فبا شی کو فضا تارك کون کا > فصا رالكلام مرتبطا مع بعضه » 
ولا يصح رد إقرار امقر له حينئذ » وإغا يكون المراد نقي السبب . 


أما مثال ما لا يصح فيه الف : فكأن تتزوج أمة بغير إذن مولاها ية 
درم مثلاً » فيقول السيد : ( لا أجيز النكاح لكن أجيزه بمائتين ) . فهنا ينفسخ 
النكاح 0 )اة لادلا کک مائتين 
e‏ اا e‏ 
مستأنف فیکون إجازة لنکاح آخر مهره مائتان . 
وإغا يكون الكلام متسقاً إذا كان التدارك في قدرالمهر لا في أصل النكاح › 
کن يقول : لا أجيزه ئة ولكن أجيزه بائتين. 
٥‏ بل 
بل : كامة موضوعة للإضراب عن الأول منفياً كان أو موجباً » والإثبات 
للثاني على سبيل التدارك للغلط › مثل ( جاءني زيد بل عمرو ) . فإن مقصود 
اتك الإخبار بمجيء زيد »ثم تبين أنه غلط في ذلك فأضرب عنه إلى عمرو 


- FAA - 


فقال : بل مرو . ومشل : ( ما جاءني زيد بل عرو ) فيكون نفي الجيء ثابتاً 
ا واا ا وو 

وعلى هذا معنى الإعراض عن الكلام الأول هو أنه جعله كانه ليس بمذكور» 
ويكون ال مضا عل الثان فط ٠‏ فلا يون ف النطف بل إلا إخان 
واحد . وهذا بخلاف ( لکن ) فليس فيه إعراض عن الكلام الأول کا بينت » بل 
إغا الحكان متحققان » وفيه إخبارأن أحدها نفي والآخر إثبات . 

والإضراب بكامة ( بل ) إغا يصح إذا كان صدر الكلام حلا للرد والرجوع 
عنه . فان كان لا بحل صار بنزلة العطف الحض . وحينئذ يعمل في إثبات 
الأمر الثاني مضوماً إلى الأول على سبيل المع دون الترتيب . فن قال لامرأته بعد 
الدخول ا ٠:‏ أنت طالو و ولا بل افشين ) تطلق لاتا + لأنة لا يلك 
الرجوع عا أوقع من الطلاق . 


i 

ورا لان رل لواف ك والانات الاه ال ررس 
ا ی عن ل و ان ےآ 
لأن كامة ( بل ) استدراك الغلط بالرجوع عن الأ إفامة الثاني مقامه › إلا أن 
رجوعه عن الإقرار باطل . 

وا ف ا ان واا ا اتان فاد ا ار ا ق کن 
لأن كامة ( بل ) وضعت لتدارك الغلط » إلا أن المراد منه في مثل هذا الكلام في 
العادة هو تدارك الغلط بنفي انفراد ما أقر به أولاً > لا بنفي أصل الكلام ؛ لأن 
ذلك داخل في الكلام الثاني » فلو صح التدارك بنفي أصله لاجټع النفي 
والإثبات في شيء واحد » وهو باطل . فيكون تدارك الغلط في هذا الكلام 
() التقرير والتحبیر ٤۸/۲‏ » فواتح الرحوت ۲۳۷/۱ 
)١(‏ (لا) هنا تأكيد للنفي الذي تضمنته كامة ( بل ) 


TNS 


يإثبات الزيادة التي نفاها في الكلام الأول تقديراً » كأنه قال : علي ألف ليس معه 
غيره » ثم استدرك النفي بقوله : بل لفان » أي غلطت في نفي الغير عنه » بل 
مع ذلك الالف الف أخر . ۴ يقال : حججت حجة لا بل حجتين . 

وهذا بخلاف الطلاق » لأنه إنشاء أي إخراج من العدم إلى الوجود » وبعدما 
ت ووو کے ل کی تدا رکه بان عل غر موخ ق ك اا ا 
ا 

وا٩‎ 

( أو ) لأحد الشيئين لا للشك" » فإن كانا منفردين فهي تفيد ثبوت الحك 
لاحدها » وإن كنا جلتين فتفيد حصول مضون إحداهما .وهي إما ان تدخل 
بين اسمين أو أكثر كقولك : ( جاءني زيد أو عمرو ) » أو بين فعلين أو أكثر كقوله 
تعالى : ل استغفر هم أو لا تستغفر مم › ل ولوأنا كتبنا عليهم أن اقتلوا 
نفس أو اخرجوا من دیارم ).. 


ولا يصح أن تكون ( أو ) للشك بعنى أا شاك لا يع أحد الشيئين 
على التعيين ؛ لأن الكلام موضوع للإفهام »> فلا يوضع للشك » وإغا بحصل الشك 
من محل الكلام وهو الإخبار . 

والدليل هو أن( أو إا استعمات أف الإنشاء لا تؤدي من الك أصلاً؛ 
لأن الإنشاء معناه إثبات الكلام ابتداء > والأصل في الاستعال هو الحقيقة . وعلى 
هذا فتكون ( أو ) في الأمر إما للتخيير أو الإباحة أوالتسوية أونحو ذلك ما 
يناسب امقام . مثال الأول قوله تعالى : [ فكفارته إطعام عشرة مساكين من 
أوسط ما تطعمون أهليك أو كسوتم أو تحرير رقبة ‏ الأية . 


(۱) التقریر والتحبیر ۵۱/۲ › فواتح الرجوت ۲۳۸/۱ . 
NS‏ 


O N ATE 
هدو لای ار هده رفوه رة دک ا اخد ر او ادا ال‎ 
وهذا المثال إنشاء في الشرع » لكنه يمحتل الإخبار ؛ لأنه وضع للإخبار لغة »› حق‎ 
إن الشخص لو جح بن خر وبك وقال خد خر أو قال هذا خر أواهةاء‎ 
لا يعتق العبد لاحتال الإخبار . لأنه أمكن العمل موضوعه الأصلي وهو‎ 
لأا‎ 
e 


فن حيث إن الكلام إنشاء شرعاً » فإن قوله : ( هذا حر أو هذا ) يوجب 
التخييراي يكون السيد له ولاية إيقاع هذا العتق في أا شاء » ومن حيث إنه 
إخبار لغة فيوجب الشك ويكون إخباراً بالجهول . فيكون على الشخص إظهار 
ما في الواقع . وهذا الإظهار لا يكون إنشاء بل إظهار لا هو الواقع . ولا كان 
لبان او الإظهار وهو تين اجا هان هه الإنشا ٠‏ وة الإخبار 
نعمل بالشبهين » فمن حيث إنه إنشاء يشترط صلاحية عل البيان حين إيقاع 
الوق ا شا ادا مات اح الب ق أخدف الران قال ارت الت 
لا يصدق » ويتعين الباقي على الحياة لإيقاع العتق أو الطلاق » وذلك لخروج 
الك فن هله الى و الان : 


ومن حيث إن الكلام إخبار فيجبر الشخص على البيان والإظهار » إذ 
اجوق لاء ات ادف الإخارات:. 

وقد اعترض على أن ( أو ) تفيد التخيير بآية الحاربة وقطاع الطرق . قال 
تعالی : ۾ إغا جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الارض فبادا ان 
يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض ‏ › 
فقد ذهب بعض الفقهاء إلى أن الاية للتخيير قي تطبيق هذه العقوبات في كل نوع 


٠٠١/١ التلویح على التوضیح ۱۰۸/۱ » کشف الاأسرار‎ )١( 


IA 


من أنواع قطع الطريق . وأما الجهور فإنهم لا يقولون بالتخيير وإفا يطبق 
العقاب الموافق للجرية › فلا جوز الغمل بالتخيير الظاهر من الآية ؛ لأن 
العقاب يكون على قدر الجناية فالقتل جزاؤه القتل » وأخذ المال مع القتل جزاؤه 
الصلب » وأخذ المال فقط جزاؤه قطع اليد والرجل من خلاف » والتخويف 
جزاؤه النفي أي الحبس الدائم عند الحنفية . فاكتفي بإطلاق الأية بدلالة تنويع 
الجزاء والعقاب . ويؤيدم ما روف عن ابن غاس :رضي اله عنما أن الى ل 
» وادع آبا بردة ف ا و ای عو فر ال می عل ان 
١‏ بعينه ولا يعين عليه ¢ اة ا بر يدون الإسلام ¢ فقطع عليهم أصحابه 
الطريتق فنزل جبريل عليه السلام بالحد فيهم : أن من قتل وأخذ المال صلب » 
ومن قتل ولم يأخذ المال قتل» ومن أخذ المال ولم يقتل قطعت يده ورجله من 
خلاف » ومن جاء مساماً هدم الإستلام ما كان منه في الشرك » . وي رواية عطية 
عنه : « ومن أخاف الطريق ولم بايضيف لمال ولم 


e‏ لصيل والتقم خي نوع 
ES‏ نم إن ( أو ) قد تستعار للدلالة على العموم بدلالة تقترن 
Mu ay‏ ذا استعملت في النفي . قال الله تعالى 
$ ولا تطع منهم آفا أو كفوراً ‏ أي لا هذا ولاأذاك ؛ لأن تقدير الكلام 
لا تطع أحداً منها » وهو نكرة في موضوع النفي › والنكرة في سياق النفي تعم 
کا هو معروف في صيغ العموم . 


ويتفرع عنه أن الشخص لو حلف بقوله : ( لا أفعل هذا أو هذا ) يحنث 


() ذهب أكثر المفسرين وجملة الفقهاء إلى أن آية الحاربين ( ٠۲‏ من المائدة ) نزلت في قطاع 
الطرق » والكلام _ ۴ قال الجصاص - على حذف مضاف » أي يحاربون أولياء الله تعالى 
ورسوله عليه الصلاة والسلام : 
(۲) راجع تفسير الألوسي ۱۲۰/١‏ » تفسير أبن كثير ٠٠/۲‏ 


FY 


ل اها yy‏ 
منها ؛ لأن الواو تقتضى المع » فهو قد حلف على أن لا يفعل هذا الجموع › 
YY‏ 
أحد الأمرین ۴ إذا حلف : ( لا يرتكب الزنا وأكل مال اليتيم ) . فإن المراد كل 
من الأمرين لتكريها وعظم المسؤولية فيها شرعاً . فالمقصود نفي كل واحد منها 
اوا 

ا کو ول ال وا ا و ل ل کی 
قلود ن الال السابى+ فان اراد هو امن أك اللماكت واللبن معا »فان 
ا ا 


وقد تكون ( أو ) للإباحة مثل : ( جالس الفقهاء أو الحدثين ) . والفرق بين 
التخيير والإباحة هو أن الإباحة تستعمل في طلب أحد الأمرين من جواز المع 
بينها . والتخيير يستعمل في طل بك ا الأمرين من امتناع المع بينها ء 
ويعرف الفرق بدلالة الحال والقرائن »> فى حلف, لا يكام أحداً إلا فلاناً أو فلاناً » 
EN E‏ و فو ا 
وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر » ومن البقر والغعم حرمنا عليهم 
شحومها إلا ما حملت ظهورها أو الحوايا أو ما اختلط بعظم ‏ فإن الاستئناء لا 
كان من التحرم أفاد الإباحة في جميع هذه الأشياء . ومثله قوله تعالى : 
ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن او ابائهن 4 الاية .. 

E SE GT 
منصوب ولم يكن قبلها مضارع منصوب » وإغا قبلها فعل متد آثره یکون کالاأمر‎ 
: العام في كل زمان » ويقصد انقطاعه بالفعل الواقع بعد ( أو ) . مثال ذلك‎ 


۲۲۹/۱ فواتح الرحموت‎ › ٥٦/۲ التقریر والتحبیر‎ )١( 


HIE 


( لألزمنك أو تعطيني حقي ) وكقوله تعالى : ل ليس لك من الأمر شيء أو 
يتوب عليهم ‏ أي ليس من الأمر في عذابم أو استصلاحهم شيء حتى تقع توبتهم 
اوه وسا ليك الا أن ل الريالة واه طهر الان لن خت 
المذكورين من المعطوف بأو والمعطوف عليه يرتفع بوجود الآخر » ؟ أن المغيا 
بحتى يرتفع بالغاية . 

وف اق هة اا ا ا ی ی ف الق 
في هذه الآية مثلاً على الاسم لا بحسن » أو عطف الستقبل على الماضي لا بحسن 
أيضاً ‏ هو معلوم في النحو » فسقط اعتبار حقيقة معنى ( أو ) واستعير لما يجله 
وهو الغاية ‏ بينت سابقاً . 


۷ حی 
( حتى ) من الحروف الجارة والحروف العاطفة . وهي في أصل وضعها 
لل ای ل عل آنا نها غ ا سوا کن ا مه ا 
( اع المكة حى راسها) ام فرج و ف الو خن مطل 
الفجر ‏ . وعند الإطلاق : يكون الأكثر على أن ما بعدها داخل فيا قبلها . 


وها أحوال منها : 

١‏ ) قد تكون ( عاطفة ) يتبع ما بعدها لما قبلها في الإعراب . وفي العاطفة 
يجب أن يكون المعطوف جزءاً من المعطوف عليه » إما أفضل أو أدون » مثل 
( مات الناس حتى الأنبياء ) فالمعطوف أفضل » ومثل ( قدم الحجاج حتى المشاة ) 
فالمعطوف أدون . ولا نيصح أن يقال : ( جاءني الرجال حتى هند ) ؛ لان 
القطوف لمي زا من امرف و 


٠٤١/١ فواتح الرحوت‎ » ٥۷/١ التقرير والتحبير‎ )١( 


TIE 


N 

رلا يعن الف الا قرول التخض :أت الیک حن راا ) 
بالنصب . وحتى العاطفة لا تخرج عن معنى الغاية ؛ لأن المعطوف يجب أن 
بکڑن جرا من لاط عة کک ول 

) وقد تكون حتى ( ابتدائية ) يقع بعدها جلة فعلية أو أسمية . فإن كانت 
الجملة أسمية فقد يذكر خبرها مثل : ( ضربت القوم حتى زيد غضبان ) › وقد 
بحذف الخبر مثل : اک الیک کی رايا ) ( بالرفع ) ىما كول :: 

وإن كانت الملة فعلية فتكون ( ) ما ) (اللغاية أو جرد السببية والجازاة 
أو للعطف المحض أو التشريك i‏ 

فإن كان صدر الكلام ( أي ما فاج ) غجلا للامتداد وضرب المدة › 
وما بعدها ضاغا لاتهاء ذلك الام اميد ال ره امة عتته: فتكون ( 
للغاية ) مشل قوله تعالى : $ حتى يعطوا الجزية € > حتى تستأنسوا ‏ أي 
تستأذنوا . فيان القتال في المشال الأول يحل الامتلكل » وقبول الجزية يصلح 
و خو یت الغو اع ان جل ل ا داد 
والاستئذان يصلح منتهى له . 

وإن لم يمحتل صدر الكلام الامتداد وآخره الانتهاء إليه » وكان الصدر سبباً 
للفعل الواقع بعد ( حتى ) فتكون ( بمعنى كي مفيدة للسببية والمجازاة ) مشل : 
( سات جي ادحل الجنة ) . فاعتناق السام لا يوجب الانتهاء إلى دخول الجنة 
حقيقة » وإغا مجازاً باعتباره يكون داعياً إلى ذلك . 


فإن لم يصلح الصدر سبباً للشاني » فتكون حتى ( للعطف الحض ) من غير 


ت 


دلالة على غاية أو مجازاة مثل : ( عبدي حر إن لم آتك غداً حتى أتغدى عندك ) 
فهي للعطف الحض لتعذر الغاية والسببية . 

أما تعذر الغاية فلأن آخر الكلام ( يعني التغدية ) لا يصلح لانتهاء الإتيان 
إليه بل هو داع إلى الإتيان ؛ لان شرط صلوحه لذلك أن يكون الفعل الثاني اثر 
مباشراً وملازماً للفعل الأول ومنقطعاً به مثل : ( إن م أضربك حت تصيح ) . 
فالصياح ارتا تر ولازم للضرب » ويصلح ا لانقطاع الضرببا به . 


ا ال اة ا فل ال 9 سا ا ا خر 
نفسه ؛ لأن المجازاة هي المكافأة » ولا معنى لمكافأته نفسه . 
وإذا كانت حتى للعطف الحض » فقيل : إنها تكون ( بعنى الواو ) فلا تفيد 
التزتيب » ولكن الذي رجحه صلب كشف الأسرار وصدر الشريعة هو أن حق 
تكون ( بعنى الفاء ) لامناسبة الظاهرة بين التعقيب والغاية . فلو أقى وتغدى 
عقب الإتيان من غير تراخ حصل البر و إلا فلا . 


حروف الجر 


سميت حروف الجر لأا تجر فعلاً إلى اسم » نحو ( مررت بزيد ) » أو اسا إلى . 
اسم نحو ( امال لزيد ) . وسميت حروف الإضافة لأن وضعها على أن تفضي بعاني 
الأفعال إلى الأسماء" . وسأتكام هنا عن خمسة حروف فقط هي ( الباء وعلى ومن 
وإلی وف ) . 


(۱) کشف الاأنشرار ٤۸۷/۱‏ 


SEs 


١‏ الباء 


( الباء ) للإلصاق والاستعانة" . والإلصاق : هو تعليق الشيء وإيصاله 
مثل مررت بزيد . والاستعانة : طلب المعونة بشيء على شيء مثل ( كتبت 
بالق ) . ونظراً لكوا للاستعانة تدخل على الوسائل إذ بها يستعان على الملقاصد 
كالأغان في البيوع مثل ( اشتريت هذا الثوب بعشرة درام ) . فالعشرة من يصح 
اا 0 و و ا و کے اعضو 
ازل الال الى ء.: 

وة اة ل قعل لاء غل البخض عطلها :ادلا أل لذلكف 
اللغة + فلو أفادت التبعيض ادى الأمر إلى التكرار والترادف مع كلمة هن ) 
الوضوعة للتبعيض لدلالة اللفظين على معنى واحد » وأدى أيضاً إلى الاشتراك وهو 
أن يكون لفظ واحد دالاً على “معنيين ختلفين . وكل من الترادف والاشتراك 
خلاف الأصل فلا يعدل عن الحقيقة إلى أمر عبارض » والحقيقة في الباء هو معنى 
الإلصاق . قال ابن جني وابن برهان : من رَعٍإَنَ الباء للتبعيض › فقد أتى على 
أهل اللغة با لا ا . 

وبناء عليه قال الحنفية : إن الباء إذا دخلكافي آلة امس » اقتضت 
اعاب اسوخ مل( سك الحاتط دى أو سحت بدي 
الحائط ) . فيجب استيعاب الحائط في المسح ؛ لأن الحائط اسم الجموع . وإذا 
دلت الام عل عل الح اقضت ايعان الالة كقزلة تال + ج وامسجوا 
برۇوسك % أي امسحوا أيديك برۇوسگ أي ألصقوها برؤوسک فلا تقتضي 
استيعاب الرس > لكنه يقتضي وضع آلة المسح على الرأس وإلصاقها به . ووضع 
رع ا ا 0 ا فع 


٤٠١ › ۲٤۲/۱ فواتح الر موت‎ › ٦۲/۲ التقریر والتحبیر‎ )١( 


AS 


فيكون المفروض في الوضوء هو مسح بعض الرأأس وهو بقدار الكف الذي يساوي 
تقر ا ربغ الرس 2 

أما في التيم فإن استيعاب الوجه بالمسح لم يثبت بآية : ل[ فامسحوا 
بوجوهك وأيديك منه ‏ وإفا ثبت بالسنة المشهورة › وهي قوله عليه الصلاة 
ا ار ك مجان شر رج وة الال 
وقال الشافعية : إن الباء إذا دخلت على فعل لازم » فإا تكون للإلصاق > 
مثل : ( ذهبت بزيد » ومررت بخالد ) . وإن دخلت على فعل متعد كقوله 
تعالى : ل[ وامسحوا برؤوسك ) فتكون للتبعيض خلافاً للحنفية ؛ إذ أن هناك 
فا ن ركع ست الول وه د ل قان الال دول 
الشمول والعموم . والمثال الثاني يقتضي التبعيض . 

وقد ردوا على ابن جني وابن برهان ا ورد في كلام العرب من أن الباء تدل 
على التبعيض وذلك أمر مشتهر أثبته الأصفعي والفارسي والقتبي وابن مالك › ا 
جاء فى مغنى اللبيب » قال الشاعر أبو ذؤيب الذي يصف با : 

شربن اء البحر »م ترفعت ‏ مى لج خض هن تيج 
أي شربن من ماء البحر . والنئيج : انر السريع مع الصوت » وقوله « متى جج 
أي من لجج › وهي لغة نهذيل . 

قال الاغر وشومشوب ل ية ور بن آي و بن اوی : 
SE EE EE IEE TT‏ 
آي من زد وم البيت أ قبلت فة العشيقة + وقد كنت أخذا 


)١(‏ روه الدارقطني عن عار بلفظ « إغا كان يكفيك أن تضرب بكفيك في التراب » ثم تنفخ 
فيها » م سح بها وجهك وكفيك إلى الرسغين » ( نيل الأوطار ٠١/١‏ ) 
۳۹۸ - 


بضفائرها » وكان لي فاها كشرب النزيف ( أي الذاهب المنقطع ماء بئره › أو 
لموصوف . والخلاصة : إن النزيف : العطشان › والحشرج : النقرة في الجبل 
ثم إن الباء قد ترد معنى على » قال الله تعالى : [ ومن أهل الكتاب من إن 
طا ر و 0 2 وک من ان اد ا يوده إليك 4 . أي على 
قنطار › وعلى دینار . 
وقد ترد بمعنى من أجل » قال الله تعالى : ل ولم أكن بدعائك رب شقياً ‏ 
أي لأجل دعائك » وقيل بمعنى : فروائك : 


وقد تكون زائدة » كقوله تعالى : [ ولا تلقوا بأيديك إلى التهلكة ‏ . 


۲ على 
على : موضوعة للاستعلاء أي لوقوع الشيء على غيره وارتفاعه وعلوه 
وو ع ر وا ی 
رید على السطح ولا کانت هده الكلمة للاستعلاء فا ندل على الإجحجاب 
والإلزام في أضل الوضتع اللغوي ٠‏ لان الاستعلاء لا يكون إلا ف الإمجاب دون 
غيره » فمثلاً إذا قال الشحص : ( لفلان علي ألف درم ) فإنه يكون ملزماً له 
بدين لا غير ؛ لأن الدين يستعلي من يلزمه ومن هنا يقال : ركبه الدين . 

فالدين يعلوه ويركبه بحسب المعنى والتقدير . 


() التقرير والتحبير 1٤⁄١‏ فواتح الروت ۲٤١/١‏ 


ا 


وقد سار غل عق الاك إدا تعمل ق الفار ات اة كلبيخ 
والإجارة والنكاح . وعلاقة الجاز هي أن اللزوم يناسب الإلصاق فاستعير له . 
مثل : ( بعت منك هذا العبد على ألف ) » معناه بألف . فباعتبار وجود اللزوم 
بين العوض والمعوض والاتصال في الوجوب » ناسب أن تكون ( على ) بمعنى الباء 
للإلصاق . 

أا ف الطاذة عل وض فة الان كرون غين الاد اء لان 
الطلاق على المال معاوضة من جانب المرأة . وعند أبي حنيفة تكون بعنى اللزوم 
والشرط » عملا بحقيقة ( على ) . ويترتب على هذا الحلاف أن من قالت له 
امرأته : ( طلقني ثلاثاً على ألف درم ) » فطلقها طلقة واحدة لم يجب عند 
أي حنيفة على المرأة شي»:ىيكون الطلاق رجعياً ؛ لأن ( على ) هنا تحمل على 
الثرط » وأجزاء الشرط لا تنم على أجزاء المشروط ؛ لأن وقوع المشثروط 
والشرط يمحصل بالتعاقب ؛ لان المشثروط متوقف وجوده أو عدمه على 
ار فر اك أ ا ع ارو لم ق جر ين 
الملشروط على الشرط فلا يتحقق معنى التعطاقب وهو أن يثبت الشرط أولاً م 
يتعقبه المشروط . هذا بخلاف ما إذا قالت : طلقن بألف ؛ لأن الباء لمعاوضة 
والمقابلة > وما ثبت بطريق المقابلة يثبت مع مقابله بطريق المقارنة » وهنا 
يتحقق ثبوت العوض.مع المعوض » بخلاف الشرط فإن المقارنة فيه متعذرة مع 
الكرو + 

الفا ج دل را اا ن 
بعت الباء ف هذا الال عندها » ويكون الظلاق بائا ٠‏ لان الطلاق عل مال 
معاوضة من جاتب رأة وأجزاء العوض تنقسم على أجزاء المعوض . 

وقال الحنفية : قد تستعمل ( على ) للشرط أي تستعمل في معنى يفهم منه 
کا ا و ا عل او کون 


E 


بالله شيا أي بشرط عدم الإشراك بالله . وقال تعالى على لسان سيدنا موسى 
عليه السلام : ل حقيق على أن لا أقول على الله إلا احق أي إني جدير بأمر 
الرسالة قرط أن لا اقول غل الله إلا الحى.: 
۲ من 

E O E PEDE 
بغداد إلى دمشق ) » والمراد بالغاية هي المسافة إطلاقاً لاسم الجزء على الكل » إذ‎ 

وفند کون اقيض مل :ات ن ار اخدت فن التورام) :+ 
وتعرف بصلاحية إقامة البعض مقامها . 
فاجتنبوا الرجس من الأوثان ¢ . 

وقد تأتي زائدة مشل : ( ما جاءني من ال )ى 

وهذه المعاني فى الحقيقة ترجع إلى معنی ابتد اا ˆ قال الحققون : قال 
الإمام لازق د ا عد اعا لو لد ع :لار اا ت 
کان ال وا ردم او الال هه كرون وة ق القد ر ارك 

وقد د كرا فة فروعا مذهبية غل عى ( امن )متها : أذا فال الشخض : 
( إن كان ما في يدي من الدرام إلا ثلاثة فجميع ما في يدي صدقة في 
المساكين ) . فإذا وجد في يده أربعة درام أو خسة لھ ان کدی الک لان 
جعل شرط حنثه أن يكون في يده غير الثلاثة من الدرام فيتصدق بالكل ؛ لأن 
الدرم والدرهمين من جنس الدرام . 


۲٤٤/١ فواتح الروت‎ › ٦٥/۲ التقریر والتحبیر‎ )١( 
)۲١( أصول الفقه‎ N 


dê 
رت من او ت ود تان‎ 
.  ؟لاومأ بعنى ( مع ) لامصاحبة كقوله تعالى : 3 ولا تأكلوا أموالمم إلى‎ 
قال الحققون : وهذا راجع في التحقيق إلى معنى الانتهاء أيضاً > ومعنى الآية‎ 
على هذا : لا ينته أكل أموالمم إلى أموالك . وعلى المعنى الأول : لا تضوها إلى‎ 
. أموالك في الإنفاق حتى لا تفرقوا بين أموالك وأموام‎ 
ومن الواضح أن ( إلى ) لانتهاء الغاية فيا إذا كان در الكلام محل‎ 
٠ الأمقد اة الها أل مان الفابة‎ 


فان ۾ يحل صدر الكلام الامتداد أو الانتهاء » فينظر إن أمكن تعليق 
الكلام عمحذوف »› دل عليه الكلام فيقدر الحذوف مثل : ( بعت إلى شهر ) › 
فالبيع أمر نأاجز لا يمحتل الانتهاء إلىرالغاية » لكن يكن تعليق قوله : ( إلى 
شهر ) محذوف دل الكلام عليه وهو ( بعت وأجلت الثن إلى شهر ) . 


وإن ل يكن تعليق الكلام بحذوف مفهوم ضمناً» فيكون الأجل وارداً على 
صدر الكلام نفسه مثل : ( أنت طالق إلى شهر ) » فيقع الطلاق عند مضي شهر 
إذا م تكن هناك نية أخرى كالتنجيز مثلاً > وإنغا الكلام مطلق . 

هذا فيا يتعلق عى إلى > إلا أن الغاماء اختلفوا فى المذكور بعد( إلى )هل 
يدخل فیا قبله حت يشمله حك الكلام السابق أو لا يدخل ؟ فا هو الضابط في 
ذلك إذا كانت بعض الغايات داخلة في حك السابق وبعضها غير داخل ؟ 

الأصل في الغاية إذا كانت غاية قائُة بنفسها بأن كانت موجودة قبل التكلم 


۲٤٣٤/١ فواتح الرحموت‎ › ٦٥/۲ التقریر والتحبیر‎ )١( 
E 


وليست مفتقرة في وجودها إلى الكلام السابق ( المغيا ) فإا لا تدخل تحت الحك 
الثابت للمغيا » وإنغا هي قائة بنفسها مثل : ( بعت هذا البستان من هذا الحائط 
إلى ذاك . وأكلت السمكة إلى رأسها ) . فإن الغايتين لا تدخلان في البيع 
والأكل . ومثله قوله تعالى : ل من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى ‏ فإن 
الإسراء إلى المسجد الأقص ل يثبت حكه بقتضى هذا النص » وإغا عرف ذلك 
بالاحاديث المشهورة . فإن لم تكن الغاية غاية بنفسها قبل التكلم فينظر : 

١‏ إن لم يكن صدر الكلام متناولاً للغاية > فلاتدخل الغاية في حك 
ما قبلها مثل قوله تعالى : ل ثم آتعوا الصيام إلى الليل ‏ فالصيام لا يتناول 
الليل » وإغا تد حك الصيام إلى الليل » إذ لو دخل الليل في الصوم لوجب . 
الوصال في الصيام وهو حرام . ) 

۲ - وإن كان صدر الكلام متناولاً الغاية › فإنما تدخل في حك ما قبلها» 
ويكون المقصود من الكلام هو إسقاط ما وراء الغاية » مثل قوله تعالى : 
فاغسلوا وجوه وأيديك إلى المرافق 4 اليد اتم لمجموع من طرف الأصابع 
إلى الإبط » فاسم اليد يتناول موضع الغاية فيبقى ”دخلا تحت صدر الكلام لتناول 
الاسم إياه > وهذا فهمت الصحابة من إطلاق الايدي في اية التيم أن المسح يجب 
إلى الإبط . وما كان ذكر إ إلى المرافق 4 محددا لمكان وجوب الغسل في الوضوء 
بحسب إطلاق اليد » فتكون فائدة ذكر الغاية هي إسقاط ما وراء المرفق من حك 
الغسل » ولا يكون الحك متداً إلى غسل العضد . 

ويتفرع على هذا الكلام الأمثلة التالة" : 


١‏ - الإقرار بالدين إذا قال شخص : ( لفلان علي من درم إلى عشرة ) » ل 
يدخل الدره العاشر في الوجوب » فيلزمه تسعة ؛ لأن مطلق اسم الدرم 
)١(‏ التقرير والتحبير ٦۸/١‏ 


RE 


لا يتناول الدرم العاشر فيكون ذكره لمد الوجوب إليه » فلا يدخل . وهذا هو 
رأي أبي حنيفة . وقال الصاحبان : بجحب عليه عثرة درام ؛ لان العشرة 
لا توجد إلا بعشرة أجزاء » فالدره العاشر ليس بقائم بنفسه . وقال زفر : بحب 
عليه ثانية درام فقط ؛ لأن الدرم الأول والأخير غايتان فلا يدخلان في حم 
الكلام . ورد الأمة الثلاثة عليه بأن الدرم الأول داخل في الكلام بناء على 
العرف ودلالة الحال . 

۲ -الخيار: إذا قال شخص لآخر: ( بتك هذا الثوب على أني بالخيار إلى غد) 
فإن الغد يدخل في مدة الخيار» ويكون الخياز ثابتاً في الغد ؛ لأن ذكر الخيار مطلقاً 
متد إلى الأبد » فيتناول ما فوق الغد» کا في مشال اليذ إلى المرافق » فيكون ذكر اليد 
لإسقاط ما وراءه» ولمد الح إليه. وهذا هو رأي أبي حنيفة . وقال الصاحبان : 
لا تدخل الغاية في مدة الخيار؛ لأن الغد جعل غاية » والأصل أن الغاية لا تدخل في 
ضدرالكلام » هذا ميت غاية ؛ لأن الك ينتهي إليها . 

٣‏ _ الآجال في الأيان : تدخل الغاية في الآجال في الأيان » كن حلف 
لا يكل فلاناً إلى رجب أو إلى رمضان أو إلى الخد ٠‏ فإن مطلق الكلام يقتضي 
التأبيد » فيكون ذكر الغاية لإخراج ما وراءها » وإسقاط ذلك »لا لمدالحم 
إليها » فيدخل رمضان في الأجل » وهذا هو قول أبي حنيفة في رواية الحسن بن 


زياد عنه . وأما في ظاهر الرواية عنه وهو قول الصاحبين فلا تدخل الغاية › 


وقويم) عمل با هو الأصل في كامة ( إلى ) وهو أا لانتهاء الغاية » وأما قوله هنا 
فبني على أن في تحر الكلام ا حلوف عليه ووجوب الكفارة بجحصول الكلام في 
موضع الغاية ( وهو رمضان ) شک . ووجود الشك في ذلك ينع تطبيق قأعدة 
دخول الغاية في الآجال عند أبي حنيفة رجه الله تعالى . 
هذا ... وللنحويين أربعة مذاهب في دخول الغاية بعد ( إلى ) فا سبقها 
€ 


الأول : تدخل حقيقة ولا تدخل مجازاً . 

الثاني : عكسه وهو أن لا تدخل الغاية تحت حك المغيا إلا مجازاً كشال : 
( المرافق ) . 

الثالث : هو الاشتراك وهو أن دخول الغاية تحت حك المغيا في ( إلى ) 
بطريق الحقيقة وعدم الدخول أيضاً بطريق الحقيقة . 

الرابع : إن كان ما بعدها من جنس ماقبلها » فتدخل الغاية في حك المغيا» وإن 
لم يكن من جنسه فلا تدخل . فشال الأول هو ماذكرناه وهو مشال : (المرافق ) . 
ومثال الثاني هو مثال : (الليل في الصيام) . وهذا هوالمذهب الختارعند صدر 
الشريعة من الحنفية ؛ لأن محم كلام النحويين : إن كانت الغاية من جنس المغيا هو 
معنى ما قاله الأصوليون : إً لفطايها يتناول الغاية . 

قال التفتازاني : هذه مذاهب ضَعيفة وا لمذهب الختار عند النحويين هو : أن 
كامة ( إلى ) لا تدل على الدخول ولا على عدمه » بل كل منها يدور مع الدليل . 

والخلاصة : إن ( إلى ) لانتهاء حك ما قبلها. وأمادخول ما بعدها فيا قبلها 
ففيه مذاهب مثل كامة ( حتى ) . لكن الأشهر في ( حتى ) دخول الغاية » وفي 
( إلى ) عدم دخوها في الجلة » أما في التفصيل فإن تناول صدر الكلام آخره 
كالمرافق فتدخل الغاية وتىمى غاية إسقاط . وإن لم يتناول صدر الكلام آخره 
كالليل في مثال الصيام فلا تدخل الغاية وتسمى غاية المد . قال في مسلم الثبوت : 
ودا التفصيل مى وقد ايك باتفا كار أنه الفشة وا حلة اللغة : 

ي٥‎ 

0 غل ارف ى ا ل ا ل ا ا 

(۱) التقریر والتحبیر ۷۰/۲ » فواتح الروت ۲٤۷/۱‏ 


- 0 _ 


ووا و ا غا فو جك ق الج ا قد ك ل 
ESSE ULE ENS ELS‏ 
کټكن الشيء e‏ . وهذا مذهب سيبويه وجمهور النحاة . 
وذهب الكوفيون إلى اها تأتي ۽ بعنى ( على ) فيكون التقدير : ولأصلبنك على 
جذوع النخل وهذا بطريق المجاز . 


الصلا: N ٤ »: E‏ الؤمنة مئة من الإبل u‏ عليه 4 
والسلام : « دخلت امرأة التار ف هرة ° 

ويكن حل كل ما ر وق الطرفية التقديرية مجازا . 
الزمان ey eh e‏ 
الس SS‏ 
يقتضي تعلق الفعل مجموعه إلا بدليل وبين قول : ( صمت في هذه السنة ) › 
يصدق بصوم جزء من السنة بان يوی e‏ 
لأن الظرف قد يكون أوسع . 

EL a a gE e ag 
طالق في الغد ) ونوى آخر النهار > فيصدق ديانة وقضاء » بعكس الأول يصدق‎ 

| 


)١(‏ روا النسائي عن عرو بن حزم بلفظ « وإن في النفس الدية : مكة من الإبل » ( نيال 


الأوطار ٥۷/۷‏ ) ۰ 
() رواه أجد والشیخان وابن ¿ ماجه عن أي هريرة » وتتمة الحديث : « ربطتها » فلم تطعمها | 
ولم تدعها تأكل من خشا الازض جى مانت 2۲ 


E 


ديانة فقط » وهذا هو رأي أي حنيفة . وقال الصاخيان :( أنث طالق غدا ء 
وأنت طالق في الغد ) سواء في ا حكر ؛ لأن حذف حرف ( في ) وإثباته في الكلام 
سواء ؛ إذ لا فرق بين قوله : ( خرجت في يوم المعة ) وقوله ( خرجت يوم 
ا 

آما إذا ضيفت ( في ) إلى المكان مثل : ( أنت طالق في الدار أو في الظل أو 
في الشمس ) فتطلق المرأة في الحال حيث كانت ؛ لأن اللكان لا يصلح ظرفاً 
a YEU lag E ge OE Ea ONE‏ 
کا اا ن و ا ت ل ا ت 
فرق بين الأمكنة في الطلاق » فإذا وقع في مكان يقع في كل الأمكنة » وإذا ل 
يصلح خضصا لا يكن أن جل « في » معنى الشرط بخلاف إضافة الطلاق إلى 
الزمان يصلح خصصا له . 

وقد تستعار ( في ) لامقارنة إكارنسبت إلى الفعل مشل : ( أنت طالق في 
دخولك الدار ) فهنا معنى ( مع ) لأن الفعلا يصلح ظرفاً للطلاق على معنى أن 
يكون شاغلاً له ؛ لان الفعل عرض لا يبقى » فتعذر العمل بحقيقة ( في ) فيجعل 
مستعاراً لعنى المقارنة ؛ لأن الظرف في معنى المقارنة » فتصير( في ) بعنى ( مع ) 
فيتعلق وجود الطلاق بوجود الدخول » إلا أنه لا يكون شرطاً حضاً ؛ لأنه يقع 
الطلاق مع الدخول لا بعده » فصار بمعنى الشرط . وبناء على هذا إذا قال 
خض (٠:‏ نك طالق واخدة ف واخدة )> تقع طلقة واحدة إلا إذا توف مى 
( مع ) فتقع ثنتان إذ أن في الظرف معنى المقارنة . 

أماء الظرف 

اخ ها مض اسا اروف تلن امال الففة اء :وس اتم عل 
أربعة أسماء هي : ( مع » وقبل » وبعد » وعند ) . وقد ألحقت بحروف المعاني 
من حيث إا لا تفيد معانيها إلا يالحاقها بأسماء أخر كالحروف . 

SNA 


١‏ مح 
( مع ) للمقارنة في أصل الوضع لا ينفك عنه" . مثل :( جاء زيد مع 
عرو ) . يقتضي ميئها معا . ومثل : ( انت طالق واحدة مع واحدة أو معها 
واحدة ) » فإنه يقع طلقتان معاً سواء أدخل با أم لم يدخل . 
۲ ۔ قبل 


( قبل ) لتقد" » مثل : ( جاءني زيد قبل عمرو ) . فالقبلية صفة لزيد 
( أي صفة معنو ية لا النعت النحوي ) . ومشل إذا قال للمراة قبل الدخول بها : 
( أنت طاق واجدة قبل واحدة ) + تقح طلقة واحدة لان القبلية صقة 
للواحدة الأولى . وإذا وقع الطلاق قبل الدخول با » فام يبق هناك محل لإيقاع 
یآ ا و ا 
فتقع طلقتان ؛ لأن القبلية صفة للطلقة الثانية ولا وصفت الشانية بأا قبل 
السابقة » وليس في وسعه حينئذ تقد الثانية و إا في وسعه إيقاعها مقرونة مع 
الأولى » فيثبت من قصده قدر ما في وسعه + ويصيرمعنى كلامه : بعد واحدة 
تقع عليك » فتقع طلقتان في الحال ؛ لأن الطلاق المذكور أولاً واقع في الحال » 
والذي وصف بأنه قبل هذا الطلاق يقع أيضاً في الحال . 

کو 

( بعد) للفأخير عكس ( قبل ). وحكها في الطلاق ضد حك ( قبل ) 
فلو قال لغير المدخول با : ( أنت طالق واحدة بعد واحدة ) فتقع تطليقتان ا 
بينا في مثال ( قبلها واحدة ) ؛ لأن البعدية تصير صفة للطلقة الأولى » فتقتضي 


(۱) فواتح الرحوت ٠٠١/۱‏ 
(۲) فواتح الرحجوت ٠٠١/١‏ › التقرير والتحبير ۷١/١‏ 
(۲) فواتح الروت ٠٠٠/١‏ » التقرير والتحبير ۷٠/۲‏ 

A 


الطلقتين » فتقع ثنتان » بناء على أن ذلك يكن إثباته من مقصده . 

ولو قال ما : أنت طالق واحدة بعدها واحدة » تقع طلقة واحدة » ا بينا 
في مثال ( قبل واحدة ) إذ أن البعدية صفة للشانية » فلم تجد علا لإيقاعها 
ارت وا : 

ويلاحظ أني مثّلت للقبلية والبعدية بغير المدخول بها ليتضح المثال . أما في 
المدخول بها فيقع الجيع ؛ لأن المرأة لا تبين في الطلقة الأولى » فيلحقها طلاق آخر 
ما داشت ف المدة: 


٤‏ عند 


زعت تفر مال د اا خض لاخر قال ولان 
عندي ألف درم ) فيكون ذلك المبلغ موجوداً عنده على سبيل الوديعة لا على 
سبيل الدين في الذمة ؛ لأن الحضرة تدل على الحفظ دون اللزوم › ۴ إذا قال 
لآخر : ( وضعت هذا الشيء عندك ) يفهم منه الاستحفاظ › ولا يدل على اللزوم 
في الذمة حتى يكون ديناً > فيكون هذا إقراراً منه بالامانة . 

قال الحنفية بناء على أن هذه الألفاظ تدل على الظرف على تفاوت معانيها : 
إذا قال الشخص لامرأته : ( أنت طالق كل يوم ) فتطلق واحدة ؛ لأن كل الأيام 
ظرف واحد للطلاق فلا يقع إلا تطليقة واحدة . أما إذا قال : ( في كل يوم » أو 
مع كل يوم » أو عند كل يوم ) » فتطلق ثلاثاً > لأن إثبات اسم الظرف يجعل كل 
فرد ( أي كل يوم بانفراده ) ظرفاً على حدة » فيتجدد عند كل يوم طلاق . 


٠٠١/١ فواتح الرحوت‎ › ۷٥/۲ التقریر والتحبیر‎ )١( 


ا 


حروف الشوط 

حروف الشرط هي كامات الثرط أو ألفاظ الشثرط . وتسميتها حروفاً ٠.‏ 

باعتبار أن الأصل فيها كامة ( إن ) وهو حرف . فهو الأصل لأنه اختص بعنى 

الخرط لين له معن آحر سواه جلاف سائ ألفاظ الثرط > فاا ستل فق 
ھان ای و ا 


وأبحث هنا معاني أربعة حروف هي : ( إن » وإذا» ومتی » وکیف ) . 


۱ ۔ إن 
ا ی شرل مون ا ورل ا ای 
فقط » أي من غير اعتبارظرقية ت ونحوها ۴ في ( إذا ومتى )© 
ذلك : ( إن زرتني أكرمتك ) . ولا يصح أن يقال : ( إن جاء غد أكرمتك ) 
وبناء عليه : إذا قال الرجل لامرأته : ( إن ل أطلقك فأنت طالق ) فإا لا 
تطلق إلا في آخر حياة الزج أو حياتها هي » لأن عدم الطلاق ا 
قلق عله ال ی ل O‏ 


عن إيقاع الطلاق عليها » فيتحقق شرط الحنث e‏ 
ارات جک الفرار وھو ما یہی طلاق الفار . 
۲ اذا 


( إذا ) عند الكوفيين""' : تستعمل للظرف بعنى وقت حصول مضمون ما 


)۱( ا ۲ »۰ فواتح الروت ۲٤٣۸/۱‏ 
(۲) فواتح الر موت ٠ ۲٤۲۸/١‏ التقر ير والتحبير ۷۳/۲ » التلويح على التوضيح ٠١١/١‏ 


EEA 


إليه أضيف » فلا جزم به الفعل . ويكون استعاله فيا هو قطعي الوجود » مثاله 
قول الشاعر : 
راون ك ا اف واا ان اس ج حا 
والحيس : قر يخلط بالسمن . وحاس الحيس : اتخذه . 

ول ا لر ی ن و مرن جلا عضول و ا 
دخل عليه »> و جزم به الفعل المضارع . ويكون استعاله في أمرعلى خطر الوجود» 
وتال قرول الغا 

واستغن ما أغناك ربك بالغ وإذا تصْك خصاصة فتجمّل 
أي إن يصبك فقر ومسكنة فأظهر الغنى من نفسك بالتزين وتكلف الجيل . 

وعند البصريين : إذا حقيقة في الظرف تضاف إلى جملة فعلية في معنى 
الاستقبال » لكنها قد تستعمل نجرد الظرفية من غير اعتبار شرط وتعليق » مثل 
قوله تعالی  :‏ واللیل إذا يغشى 4 أي وقت غشيانه . 

وقد تستعمل للشرط والتعليق من غير سقوط معنى الظرف مشل : ( إذا 
خرجت خرجت ) أي أخرج وقت خروجك تعليقاً خروجك بخروجي › کا 
يتعلق الجزاء بالثرط » ولكنهم لم بجزموا به المضارع لعدم وجود معنى الإهام 
اللازم للشرط فقولك : ( اتيك إذا حمر العنب ) بنزلة آتيك الوقت الذي يحمر 
فيه العنب › ففيه تعيين وتخصيص . ولا جزم الفعل بإذا إلا في ضرورة الشعر کا 
في المثال السابق . 

وعلى قول البصريين : تدخل ( إذا ) إما في أمر كائن متحقق في الحال مشل : 
( وإذا تکون کریة أدعی ها ) ا عرفنا . أو ف مر منتظر مقطوع بتحققه في 
الستقبل » مشل قوله سبحانه : 3 إذا السماء انفطرت ‏ » أي إن ( إذا ) تدخل 
في مقطوع الوجود . 


AES 


وقد أخذ برأي الكوفيين أبو حنيفة » وبرأي البصريين أبو يوسف ومد . 
وعلى هذا اختلفوا فيا إذا قال الرجل لامرأته : ( إذا لم أطلقك فأنت طالق ) لا 
يقع الطلاق حق يوت أحدها مثل قوله : ( إن ل أطلقك ) کا سافنا : وعد 
الصاحبين : يقع الطلاق جرد الفراغ من الهین » کا في ( متى ل أطلقك ) کا 
سيأتي ؛ لأن ( إذا ) اسم للوقت بنزلة سائر الظروف » وتدخل على أمر كائن أي 
مودق الال 


وقد اعترض على رأي أي حنيفة با إذا قال الشخص لامرأته : ( طلقي 
نفسك إذا شعت ) فإن ( إذا ) هنا مول على ( متى ) بالاتفاق . فيكون لامرأة 
الى بان تطلق همها تين هيه مجلس التخيي :لاف( علقي فك إن 
شئت ) فإا تكون مقيدة با مجلس . 


ويجاب على ذلك بأن هناك فرقاً بين التطليق في مثال : ( إذا لم أطلقك 
فأنت طالى) وبين التطليق ف محال طلقى نفك إذا شت ) . وهوأن 
الأصل في إيقاع الطلاق هو عدم الطلاق فلا يقع الطلاق بالشك . فإذا ملنا 
( إذا ) في ا لمال الأول على ( متى ) فيقع الطلاق في الحال > وإن حملنا ( إذا ) على 
( إن ) فيقع عند الوت » فوقع الشك في وقوع الطلاق في الحال » والطلاق لا 
يقع بالشك » فصار ( إذا ) معنى ( إن ) . أما في المشال الشاني فالطلاق تعلق في 
الحال شيئة المرأة > فيكون الأصل هو استرار التعلق » وذلك الأصل لا ينقطع 
ولا يزول بالشك . فإذا جلنا ( إذا ) على ( إن ) صادمنا ذلك الأصل » وانقطع 
بالتالي تعلق الطلاق بشيئة المرأة » ورفع الأصل لا يكون بالشك » فكان لا بد 
من حمل ( إذا ) على معنى ( مت ) . 


- ۲ 


٣۔‏ متی 
( مق انم للوقت الهم آي آجا للظرف خاصة" :فاا انتعملت ق 
الشرط فلا يسقط معنى الظرف بعكس ( إذا ) . وإلا فلا نزاع في أن ( متى ) 
كامة شرط جزم با المضارع مثل : ( متى تذهب أذهب ) . وقال الشاعر : 
ا وال ون کد حرا ر ها کرک 
وبناء عليه : إذا قال الرجل لزوجته : ( متى ل أطلقك فأنت طالق ) فإنه 
٤ 2‏ 
يقع الطلاق بمضي أقصر مدة بعد السكوت ؛ لانه حينئذ يتحقق معنى ظرفية 
( متی ) وهو وجود وقت لم يصدر فيه الطلاق . 
ومثاله ا بينت : إذا قال : ( طلقي نفسك متى شئت ) فإن المرأة تكون ` 
مخيرة في إيقاع الطلاق حسب مشيئتها » سواء أكان ذلك في مجلس الخيار أم فيا 
وراءه ؛ لأن ( متى ) باعتبار إبهامه يعم الأزمنة كلها . 
٤‏ ۔ كيف 


( كيف ) لللاستقهتام أي لل ؤال عن الا اة من بن لف 
الأحوال » ويحمل الكلام على هذه الحقيقة إذا استقام المعنى مع صدر الكلام . 
والاستقامة هي أن يصح تعلق الكيفية بصدر الكلام . مثل ( أنت طالق كيف 
شئت ) فإن للطلاق كيفية وهي أن يون رجعياً أو بائناً . 

وتبقى هذه الكيفية مفوضة إلى الزوجة في ا مجلس ؛ لأن كامة ( كيف ) إنغا 
تدل على تفويض الأحوال والصفات دون الأصل . هذا إذا لم ينو الزوج طلاقاً 
معيناً . فإن نوى فينظر : إن اتفقت نيتها على طلاق عمل بذلك . وإلا بأن 
)١(‏ التلويح على التوضيح ٠١١/١‏ 
(۲) التقرير والتحبیر ۷٤/۲‏ ۰ فواتح الرحجوت ۲٤٠۹/۱‏ . التلويح على التوضيح ٠١١/١‏ 


ENTS 


الختلفت نيتهها فيتعارض الأمران » فيتساقطان » فيبقى أصل الطلاق » وهو 
الطلاق الرجعي » فيقع طلاقاً رجعياً . هذا هو رأي أبي حنيفة رجه الله تعالى . 

وعند الصاحبين : تتعلق الكيفية بأصل الطلاق أيضاً » فيرتبط إيقاعه 
مشيئتها ؛ لأنه فوض إليها كل حال » فيلزم منه تفويض نفس الطلاق › إذ أنه لا 
EE a E a o‏ 
نها وهي + إن ما لا يكون را كالتضرفات الرعية من الطلاق الاق 
A N TE O‏ 
آثاره وأوصافه » فثبوته لا يعرف إلا بأثره كثبوت الملك في البيع وا لحل في 
الخ وكدلك الائ را و ارف مر اا ان لاض قا ا0 و 
سواء » ويكون تعليق الوصف تعليقاً للأصل . 

ا مق الول عن ال قى كلة ‏ ك) ولكن: بطل اها 
مل( أنت حر كيف شت )+ فا تلد حالا ؛ لأنه لا يستقم السؤال عن 
الحال » ويبطل قوله ( كيف شئت ) ؛ لان العتق لا كيفية له › فلا يستقم تعلق 
الكيفية بصدر الكلام . هذا هو رأي أبي حنيفة : وأما رأي الصاحبين » فان 
العتق لا يقع عندها ما لم يشأ العبد في الجلس . 

إلى هنا أنتهي من بيان حروف المعاني » وقد لوحظ أن فهمها يحتاج إلى 
دقة » وأن ها آثاراً مقيزة في الفقه . هذا قال ابن حرم + إنه لا بد للفقيه أن يكون 
نحويأً لغوياً > وإلا فهو ناقص » ولا يحل له أن يفتي لجهله معاي الأسماء وبعده 
عن فيم الأخبار: ٠‏ 


NE 


الباب الشالث 
مصادر الأحكام الشوعية 
وفیه قصلان : 


القضل الأول - المصاه د قاصلة أو افق عليها. 
الفضل الان الضادر اا اح ا : 
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الفصل الأول 


مصادر الأحكام الشرعية المتفق عليها 

مصادر الأحكام الثرعية : هي الأدلة الثرعية التي يستنبط منها الأحكام 
ا 

والأدلة جع دليل . والدليل في اللغة : المادي إلى أي شىء حسى أو معنوي . 
وفي الاصطلاح : هو ما يتوصل بضحيح النظر فيه إلى حك شرعي عملي . 

والأدلة نوعان : أدلة متفق عليها بين جهو ر العلماء > وهى : الكتاب والسنة 
والإجماع والقياس . وأدلة ختلف فيها م يتفق جهور الفقهاء على الاستدلال ها » 
وأشهرها سبعة وهي : الاستحسان » المصاكتح المرسلة أو الاستصلاح › 

والضابط الحاصر للأدلة : هو أن الدليل إما وحي أو غير وحي . والوحي 
إما متلو أو غير متلو . فإن كان وحياً متلواً فهو القرآن » وإن كان وحياً غير متلو 
فهو السنة . وإن كان غير وحي ST O EEE‏ 
الإجاع » وإن كان إلحاق أمر بآخر في حك لاشتراكه) في العلة فهو القياس » وإن 
م يكن شيئاً من ذلك فهو الاستدلال . وهو متنوع إلى أنواع . 

فالاولة الاريخة الأول انى جهو ر لفن عل الا دل اء فى واج 
الاتباع . واتفقوا أيضاً على أا مرتبة في الاستدلال بها ا يلي : 

القرآن » فالسنة » فالإجاع » فالقياس . والدليل حديث معاذ بن جبل 

)۲۷( أصول الفقه‎ NY 


رضي الله عنه « الذي بعثه رسول الله ب قاضياً بالإسلام إلى الهن ؛ فقال له 
الرسول : كيف تقضى يا معاذ إذا عرض لك قضاء ؟ قال : أقضى بكتاب الله ؛ 
قال فإن م جد في كتاب الله ؟ قال + فة ارول الله كال + فإن ل دفي 
سنة رسول الله ؟ قال : أجتهد براي ولا آلو _ أي لا أقصر ف الاجتهاد ‏ فضرب 
رسول الله بو على صدره › وقال : الجمد لله الذي وفق رسول رسول الله لما 
یرضي الله ورسوله ٩‏ 

وكان أبو بكر الصديق رضي الله عنه « إذا ورد عليه الخصوم نظر في كتاب 
فن و ف ا ف ا ف ا ون يکو قالات رعا 
زول اله ولك الام تة قى ا بان أعاه أن عد فق هة رل اله ج 
رؤوس الناس وخيارم فاستشارم > فإن أجع نا على أمر قضى به » » وکذلك 
كان يفعل عمر » وبقية الصحابة واقره على هذه الخطة المسامون . 

والأدلة أيضاً إما نقلية أو عقَلية . فالأدلة النقلية : هي الكتاب والسنة 
والإجماع والعرف » وشرع من قبلنا » ومذهب الصحابي . 

والعقلية : هي القياس والمصالح المرسلة والاستحسان والاستصحاب 
والذرائع » وكل نوع منها مفتقر إلى الأخر › فان الاجتهاد لا يقبل بدون ارتكاز 
على أساس الأدلة العقلية » والأدلة النقلية لا بد فيها من التعقل والتدبر والنظر 
الصحيح . 

ويلاحظ أن هذه الأدلة : إما أن تكون أصلاً مستقلاً بنفسه في التشريع › 
وهو القرآن والسنة والإجماع وما يتعلق ها كلاستحسان والعرف ومذهب 
الصحابي ؛ و ليست أصلاً مستقلاً بنفسه وهو القياس . 
() أخرجه ابن عبد البر » وحاول ابن حزم منكر القياس إبطاله بقوله : « إن هذا الحديث ظاهر 

الكذب والوضع » ( الإحكام في أصول الأحكام ٩۷/۲‏ ) لكن الحتق أنه حديث مرسل » وقد 

أخرجه أيضاً أبو داود والترمذي عن معاذ بن جبل من طريق أصحابه الثقات ( نصب الراية 

{Ê 


a As 


ومعنى كون الدليل أصلاً مستقلاً بنفسه في التشريع : هو أنه لا محتاج في 
إثبات الحكر به إلى شيء آخر . وأما القياس فإنه يحتاج في إثبات الحك به إلى أصل 
وارد في الكتاب أو في السنة اوالإجماع » ويحتاج أيضا إلى معرفة علة حك 
الأصل . واحتياج الإجماع إلى مستند لا بجعله أصلاً غير مستقل بنفسه ؛ لأن 
ذلك مطلوب فقط عند تكوين الإجماع وانعقاده »> لا عند الاستدلال » بخلاف 
القياس » فإنه عند الاستدلال به على الحك يحتاج إلى معرفة الأصل والعلة . 


ويشةل الفصل الأول على أربعة مباحث : 


المبحث الأول ۔ القرآن الکرم أو الکتاب العزيز 
الك الان -البتة ار هة 

المبحث الثالث - الإجاع 

امبحث الرابع - القياس 


EA 


ع 


المىحث الاول 


القرآن الكريم 
أو الكتاب العزيز 
الكتاب في اللغة يطلق على كل كتابة ومكتوب » ثم غلب في عرف الشرع 
غل کات اله الکوي ف الضاحت وف ر القران ٠‏ غلاق غرف اهل المر هة 
على ( کتاب سیبویه ) . 


والقرآن في اللغة العربية مصدر بعنى القراءة . قال تعالى : $ إن علينا جمعه 
وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ‏ ثم غلب في العرف العام على المجموع المعين من 
كلام الله المقروء على ألسنة العباد . وهو في هذا ,ا لمعنى أشهر من ( الكتاب ) فجاز 

وأبحث هنا ما يلي : تعريف القرآن » خصائصه » حجيته » إعجازه › 
أحكامه » دلالته على الأحكام » أسلوبه في البيان » بعض القواعد الأصولية العامة 
المتعلقة به . 

تعريف القرآن : 

قد يقال + إنه لا حاجة إلى تعريف القرآن ؛ لأنه جوع مشخص معروف 
عند كل أحد » مقسوم إلى سور وآيات » فلا خفاء فيه › والتعريف إا يكون 
م 


يجاب غلى ذلك بأن تعريف القرآن هو من جهة مفهومه الكلي ؛ لأن 
الأصوليين يعرفون القرآن ليتبين ما تجوز به الصلاة وما لا تجوز » وما يكون 
حجة في استنباط الأحكام الشرعية وما لا يكون » وما يكفر جاحده وما لا 
کا و ی و 

وبكامة موجزة : إن تعريف القرآن هو من حيث إنه دليل الحك الشرعي › 
وهو إنا يعرف يفهوم كلي يتناول القرأن جيعه بذ كر خصائص مشتركة مختصة 
N E OLA CAC E E‏ 
بالتواتر . ۰ 

وتعريف القرآن : هو كلام الله تعالى المنزل على رسول الله بم باللسان 
العربي » للإعجاز بأقصر سورة مه › المكتوب في المصاحف المنقول بالتواتر » 
ا و و ی و اا ر ت 
بقوله : هو اللفظ العربي المنزل للتدبر والتذكر » المتواتر . وقوله ( للتدبر 
والتذكر ) لزيادة التوضيح وليس من ضروريات هذا التعريف . 

خصائص القرآن : يتبين من التعريف السابق خواص القرآن وميزاته فهو 
يخرج كلام غير الله تعالى » وغير العربي من الكتب السماوية وغيرها وما ليس 
زل ن الان لرن > وا ن كرا قرات الاد دو لخادت 
القدسية » وما لم يزل للإعجاز كسائر الكتب السماوية والسنة . 

أولاً ‏ إنه كلام الله تعالى . والدليل على ذلك هو إعجازه . والإعجاز هو 


٠۸/۲ حاشية التفتازاني على شرح العضد على مختصر المنتهى‎ )١( 
» ۲١/۱ حاشية التفتازاني » المرجع السابق » التلويح على التوضیح‎ » ۸۲/١ الإحكام للآمدي‎ )( 
فواتح الرحموت ۷/۲ » مرآة‎ » ۲٠۲/۲ التقرير والتحبير‎ » ٠١۹/١ شرح الحلي على جع الجوامع‎ 
» ۸۸ المدخل إلى مذهب أحمد‎ » ۱۷۸/١ روضة الناظر‎ » ۲٠١/١ شرح الإسنوي‎ » ۹۷/١ الأصول‎ 
۲١ إرشاد الفحول‎ 
A 


ارتقاؤه في البلاغة إلى حد خارج عن طوق البشر » وهذا عجز العرب عن 
معارضته عند تحدم به . وسأفصل الكلام في وجوه الإعجاز قريباً . وإذا كان 
من عند الله فيكون حجة ملزمة با دل عليه من الأحكام لصدوره عن تجب 
E E O‏ 
أحاديث الرسول به » سواء أكانت أحاديث قدسية أم نبوية ؛ لأن معافي 
الحديث من عند الله تعالى » وأما ألفاظه فهي من عند الرسول عليه الصلاة 
الا أن ارو تاره يمر بإاضافة e‏ ارو ي 


ثانياً ان = ج الان عر رن هه من ااام E‏ 
أعلن الإمام الشافعي رجه الله تعالى الرد القاطع في رسالته على من يدعي أن في 
القران خر سان العرت ء فال هص ا من الرسالة : 


د وقد تكلم في العام من لو أمسك عن بعض ما تكلم فيه لكان الإمساك أولى 
به وأقرب من السلامة له ؛ إن شاء الله » فقال مهم قائل : إن في القرآن عربياً 
وأعجميا » والقرآن يدل على أن ليس من كتاب الله شيء إلا بلسان العرب » . م 
رد على حجج هؤلاء بأن « جهل بعض العرب ببعض ما في القرآن من ألفاظ 
غريسة عنهم ليس دليلاً على عجمة القرآن . ويحتل أن بعض الأعاجم تعام بعض 
الألفاظ العربية وانتشرت في لغاتم » فتوافقت بعض كامات القرآن القليلة مع 
تلك فاط :ور عا تكون بعش لكات الا عة قد يرت ال العرب: 
فعربوها فصار بذلك عربي الشكل والصيغة والخارج » وإن كان أصله أعجمياً » 
م سرد الشافعي بعض الأيات القرآنية مثل : قوله تعالى : ل وإنه لتنزيل رب 
العالمين » نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين » بلسان عربي 


٠۸٤/١ روضة الناظر‎ » ۸/١ المستصفى‎ )١( 
Ez 


مبین ‏ » وقوله سبحانه  :‏ قرآناً عربیاً غير ذي عوج لعلهم يتقون 4 › وقوله 
عز وجل : ل ولقد نعام أنهم يقولون : إا يعامه بشر » لسان الذي يلحدون إليه 
أعجمي » وهذا لسان عربي مبين ‏ » وقال تعالى : 3 ولو جعلناه قرآناً أعجمياً 
لقالوا : لولا فصلت آياته » أأعجمي وعربي ‏ . 

م إن كتاب كل نبي يكون بلسان قومه » وأما غير العرب فعليهم أن يتعاموا 
اللغة العربية . قال الشافعي : « فعلى كل مسا أن يتعلم من لسان العرب ما بلغه 
جه > حن هد جه آنل إل إلا اله وان عدا بده ورسرلة: ويل به 
كتاب الله » وينطق بالذكر فيا افترض عليه من التكبير » وأمر به من التسبيح 
والتشهد وغير ذلك » وتعلم اللغة العربية فيه معنى سيأسي وجماعي ؛ إذ أنه يوحد 
بين مشاعر الأمة الإسلاميةويقوي رابطتها وحفظ كيا ا ومقومام ا ويز 
يها وض ها اة 

زغل هذا فان تفر سوزة أ وة جاو غربية مرادفة لالفاظ القرآن لا 
يعد قرآناً مها كان مطابقاً لامفسر في دلالتة ؛ لأن القرآن عربي خاص نزل من 
عند السا 

وترجمة القرآن لاتعد قرآناً مها كانت الترجمة دقيقة › فلا يصح الاعتاد 
فليها ق اباط الاح الترعية؟ لان في لراد عن الايات عل اطا 
وترجتها إلى لغة أخرى يحل الخطأ أيضاً > فلا يصح الاعتاد على الترجمة مع 
وجود هذين الاحتالين » ولا تصح الصلاة بالترجمة ولا يتعبد بتلاوتا ؛ لأن 
القرآن اسم للنظم والمعنى . والنظم : هو عبارات القرآن في الملصاحف » والمعنى : 
هو ما يدل عليه العبارات .ولا تعرف أحكام الشارع الشابتة ببالقرآن إلا مغرفة 
الظب والي:: 

وأا ها تقل عن أي فة رة اله تال من جوار القراءة ى الصلاة 


E 


بالفارسية"" فلا يفهم منه أنه يعتبر القرآن هو العنى اجرد وإغا هو متفق في هذا 
مع رأي جهور العاماء . وإغا جوز ذلك من باب الرخصة ؟ قال البزدوي صاحب 
كشف الأسرار" ؛ لأن مى النظم على التوسعة ؛ لأنه غير مقضود» خصوصا في 
حالة الصلاة الى هى مناجاة » ومبنى القراءة في الصلاة على التيسير لقوله 
تعالی : $ فاقرۇوا ما تيسر من القرآن ‏ . 


ومع هذا فان شارح المنار وصدر الشريعة في التوضيح والکال بن امام 
قالوا : الأصح أنه رجع عن هذا القول کا روى نوح بن أبي مرم هكذا ؛ لأنه يلزم 
منه أحد أمرين : إما بطلان تعريف القران ؛ لان الفارسية غير مكتوبة في 
افا رر ر ا 


فالغاً ‏ إن القرآن منقول بالتواتر » أي بطريق النقل الذي يفيد الع 
والقطع بصحة الرواية" » وهو أمر شابت للقرآن بطريق الكتابة والمشافهة في 
جميع الأزمان من لدن نزل به الروح الأمين على قلب سيدنا مد يلر إلى يومنا 
هذا . فقد كان هناك كتاب الوحي الذيلرتبون ما نزل على الرسول » م 
فة الضحابة ى الور تفا به و خرصا و لاغ اة و اطاعة 
لأوامره والتزام أحكامه . وقد ظل هذان الأمران/ معا قائين بتوالي العصور 
وتتابعها إلى الان » ينقله الاسلاف إلى من بعده نقلا أمينا يستحيل في العادة 
تواطؤ الموع الإسلامية على الكذب فيه أو الزيادة أو النقصان » والتاريخ أاصدق 
شاهد على ذلك . قال تعالى : 8 إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون ‏ . 
)١(‏ مرآة الأصول ٠١١/١‏ 
(۲) کشف الاسرار ۲٤/۱‏ 
(۲) التلويح على التوضيح ۲٠/١‏ » التقرير والتحبير ۲۲/۲ » مرآة الأصول ٠٠۹/١‏ » حاشية نسمات 

الأسحار على إفاضة الأنوار شرح المنار ٠١‏ 
)٤(‏ الستصفى ٠٥/١‏ 

د 


ونقل القرآن الكرم بالتواتر ميزة انفرد بها هذا الكتاب امجيد من بين سائر 
الكتب السماوية دون تغيير أو تبديل » على عكس ما تقله إلينا ا لمؤرخون في 
شأن التوراة والإنجيل حيث إنه لم يثبت تدوينها إلا بعد زمن طويل من وفاة 
شیا ونی وقتی غلا السلام را رج ین درن :او قرین :+ 

ونظراً لثبوت القرآن الكرم بطريق القطع واليقين » فيإن نصوصه قطعية 

و عل ها خا اوغا لمن وا 6 ا اة اد 
الي د بعد من قران :وقد اخ اة هدز الوا الل ا اة 
گرا ای ی ک2 فعدة من أيام أخر متتابعات RB E‏ 
ابن مسعود في مصحفه بأنازادوق التعريف ( نقلاً متواتراً بلا شبهة ) › قالوا : 
إن ذلك تثابت عنه بطريق الشهرة مثل قراءته في حد السرقة : « فاقطعوا 
أا اوسا حت ها امرین ٠.‏ 

١‏ - حك القراءة الشاذة ۲ هل طللسولة قرآن ؟ 

القراءة الشاذة : 

اختلف العاماء في المنقول إلينا آحاداً كصحف أبن مسعود وغيره »> هل هو 
قرآن أو لا ؟ فالقراءة الشاذة : هي التي لر يشبتها قراء الأمصار لعدم تواترها" » 
وهي التي صح سندها » ولكنها لم تحتل رسم المصحف مع موافقتها للوجه الإعرابي 
والعنى العربي » مثل قراءة أبن مسعود في كفارة اليين : « فمن لم جد فصيام ثلاثة 
أ ا اوا ا و ی م ا ول 


٠/۲ فواتح الروت‎ )١( 


(۲) مرآة الأصول ٩٩/۱‏ 
(۲) المدخل إلى مذهب أحد ۸۸ 


-_ 0 


ا ورد في قراءة بعضهم في نفقة الوالدات : « وعلى الوارث ‏ ذي الرحم الحرم - 
مثل ذلك « فز يأدة » دي الرحم الحرم » م تتواتر . 


وال ان الائ الررى القراة الاد هن الى يصح هال 
« فاليوم ننحيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية » وقراءة حفص $ ننجيك 4 . 


وقد اتفق عاماء القراءات على أن القراءات السبع هي المتواترة بإجماع 
السلمين"" » وهي قراءة أبي مرو ونافع وعاصم وحمزة والكسائي وابن كثير 
وابن عامر . وأما ما وراء السبع إلى العشر وهي قراءة يعقوب وأبي جعفر 
وخلف » فهي مختلف فيها فقيل : إا متواترة وهو الأشهر" وقيل : إا ليست 
متواترة . وأما ما وراء العشر فهي قراءات شاذة بالاتفاق . 


حک القراءة الشاذة : 


ا قل ا ی ل ا 
اختلف فيه العاماء . 


فقال الحنفية والحنابلة : إن القراءة الشاذة يصح الاحتجاج با على أا حجة 
ظنية ؛ إذ لا بد من أن تكون مسموعة من الني ب » وكل مسموع عنه ب 


وليل الساع أن القاقل فدل ‏ وعدا عة من الاخراع والا لا سا 
له کتابته واتباته في مصحفه . وإذا ثبت انه منموع من:النى ا > فیکون 


۲۷ مسل الثبوت ۸/۲ » إرشاد الفحول‎ )١( 

() قال ابن الجزري : « القراءات السبع التي اقتصر عليها الشاطبي والفلاث التي هي قراءة 
أي جعفر ويعقوب وخلف : متواترة معلومة من الدين بالضرورة » ( راجع الإتقان في علوم 
القران للسيوطي ۸۳/١‏ » وانظر مسل الثبوت ۸/۴ . شرح الحلي على جع الجوامع ۱١1/١‏ » مرأة 
الأصول ۹۸/١‏ » غاية الوصول ٠٠‏ . العناوين في المسائل الأصولية ٥/١‏ ) . 

() مسل الثبوت ٤/۲‏ 


E 


TN 
وقال المالكية والشافعية : إن القراءة الشاذة ليست بحجة » ودليلهم أا‎ 
ليست بقرآن » إذ لم تتواتر » بل وليست سنة ؛ لما تقلت على أا قرآن ولم تنتقل‎ 

PE E 

ودر الخرا ل غل ها فة فال د ولك خن احا ن 
خی ا و ع کر ا عمد مو ال و ا و و 
وجب على رسول الله بم أن يبلغه طائفة من الأمة تقوم الحجة بقوهم › وكان 
لا جوزل هاخا الوا حه جه قان ا يكن هن اران > حل أن بكو ذلك 
مذهباً للصحابي قد دل علي هنم واحټل أن یکون خبراً » وما تردد بین أن يكون 
خبراً أو لا يكون فلا بجو ز العمل به» وإغا جوز العمل با يصرح الراوي سماعه 
من رسول الله ل . وقد أيد الآمدي ذلك فقال : « الختار إغا هو مذهب 
الشافعي فلا بجحب التتابع في الصيام في كفارة الهين » . 


وقال صاحب مسام الثبوت والشوكاني في لإرشاد الفحول : « ما نقل آحاداً 
ليس بقرآن قطعاً ؛ لأن القرآن ما تتوفر الدواعي على قله لكونه كلام الرب 
سبحانه » وكونه مشةلاً على الأحكام الشرعية وكونه معجزاً > وما كان كذلك فلا 


و و 2 


٠۸١/١ : روضة الناظر‎ › ۲٠۷۲ المرجع السابق ۹/۲ » التقرير والتحبير‎ )١( 
» ۲۱/۲ شرح العضد لختصر ابن الجاجب وحواشيه‎ » ۸۲/١ الإحكام للأمدي‎ » ٠٥/١ المستصفى‎ )۲( 
۲۷ إرشاد الفحول‎ » ٠١۷/١ شرح الجلال ا حلي على جع الجوامع‎ 


EAR 


هل البسملة آية في القرآن ؟ 

اختلف الفقهاء في أن البسملة أي : ( بسم الله الرحمن الرحم ) هل هي آية 
من القرآن الكرم » وإذا كانت آية اختلفوا أيضاً هل هي آية من اول كل سورة 
أو هي آية مستقلة أنزلت للفصل بين السور ؟ 

اتفق المسامون على أن التسمية آية من القرآن في سورة الل » واختلفوا في 
شأها في أوائل السور . | 

فقال الشافعية في المشهور من مذهبهم : « إا آية من كل سورة » سواء 
نون الاه وما رالمور هدا مو ا د ا ا د 
عشر حديثاً تفيد بجموعا واي إإعنوي بافتتاح السور بالبسملة" . 

وال الالكة :و ايا ية أا لا مى الاه ولا من غرغاء ۽ 

وقال الحنفية في الأصح من مذهبهم : « إا آية من القرآن › ولكنها ليست 
من كل سورة في الفاتحة وغيرها > بل هي مالي فصل بين السور“ ». 

احتج الحنفية لمذهبهم بأن الإجاع منعقد على أن ما بين دفتي المصحف كلام 
الله ء وأنها كتبت مع القرآن بأمر رسول الله ی > وكنذا نقلت إلينا بين دفات 
الصاحف » مع أن الصحابة كانوا يبالغون في حفظ القرآن » حتى إنهم ينعون من 
كتابة أسماء السور مع القرآن » ومن التعشير والنقط كيلا يخلط بالقران غيره . ولا 
ل يتواتر أا من الفاتحة أو غيرها » عاماً بأن تواترها في امحل المذكورة فيه 
)١(‏ المستصفى ٠٥/١‏ » الإحكام للاأمدي ۸٤/١‏ » شرح الحلي على جع الجوامع ٠١١/١‏ 
)١(‏ الإتقان في علوم القرآن ۸٠/١‏ 
(") شرح امحلي » المرجع السابق » شرح العضد نختصر المنتهى ٠۹/۲‏ وما بعدها مراتب الإجاع لابن 

حزم ۱۷٤‏ 
(6) التقرير والتحبير ۲٠١/۲‏ » فواتح الرحوت ۱١/۲‏ » مرآة الأصول ٠٠۲/۱‏ 


- ETA - 


لا يستلزم كوا آية من كل سورة ٤‏ لأا أنزلت للقصل > فدل ذلك على أا 
ليست جزءاً من أي سورة . وهذا بناء على مذهبهم في أن الأية القرآنية لا بد فيها 
ن وار ال فر ها وها عل ا ية ی الکن الى رضحت وة . ويۇيدھم 
ما قال ابن عباس رضي الله عنها : « کان رسول الله بم لا يعرف ختم سورة 
وابتداء آخرى حت ينزل عليه جبريل عليه السلام « بم الله الرهن الرحم » في 
اول كل سورة ؛ فثبت آنا للفصل بين السور» . 

واستدل المالكية بأدلة منها : ما روى مسا عن عائشة رضي الله عنها قالت : 
« کان رسول الله بے یفتتح الصلاة بالتكبير والقراءة با مد لله رب العالمين » . 
وخ الجن فو كن ب ما ال « صليت خلف الني ل 
وبي بكر وعڻان » فکانوا يفتٹڪون با مد لله رب العالمين » ولسلم « لا يذكرون 

بسم الله الرمن الرحم في أول قراءة ولا في آخرها» ونجوه قي السنن عن 
N‏ . ويعضده في مذهبهم عمل أهل المدينة » وم 
افزق الاين باخر الاي ين من أحوال رسولااله لے . 

واستدل الشافعية بأدلة منها : أا أنزلت على اسول الله به مع أول كل 
سورة . ومنها أا كانت تكتب بنط القرآن في لول سورة بأمر رسول 
الله » وتواتر ذلك » ولم ينكر أحد من الصحابة كتابتها مع تحرزم في صيانة 
القران عاس نة 

وقول الشافعية هذا مبني على مذهبهم في أنه يكفي تواتر أصل قرآنية الآية 
مع تواتر وجودها في امحل الخاص بها . 

ویؤکد راهم آثار منها : ما روي عن ابن عباس في قوله تعالی : $ ولقد 
آتيناك سبعاً من المثاني ‏ . إا فاتحة الكتاب . فقيل له : فأين السابعة ؟ قال : 


(۱) تفسیر ابن کثیر ۱ »۰ سبل السلام ۱۷۲/۱ 


EAE 


بسم الله الرحمن الرحم » ...وروي عن أي هريرة أن الني به قال : « إذا قرام 
أم القرآن فلا تَدعوا « بسم الله الرحمن الرحي » فإنا إحدى آياما » . وهذا يدل 
على أا آية من الفاتحة . 


ا ایر ا ا اا ی او کور ی ی می الا 
O O E IE RTT‏ 


عشرة آية «. 


وني ختام هذا الخلاف أذكر ما قاله الشوكاني في إرشاد الفحول : « وقد ذكر 
جماعة من أهل الأصول في هذا البحث ما وقع من الاختلاف بين القراء في 
البسملة > وكذلك ما وقع من الآختلاف فيها بين أهل العم > هل هي آية من كل 
سورة أوآية من الفاتحة فقط أوآية مستقلة أنزلت للفصل بين كل سورتين أو 
ليست بآية ولا هي من القرآن » وأطالوا البحث في ذلك » وبالغ بعضهم فجعل 
هذه المسألة من مسائل الاعتقاد » وذكرها ي مهائل أصول الدين ؛ والحق أا آية 
من كل سورة لوجودها في رم الملصاحف » وذلك هنو الركن الأعظم في إثبات 
القرآنية للقرآن » ثم الإجاع على ثبو ا خطا في اللصحف في أوائل السور » ولم 
يخالف في ذلك من لم يثبت كونا قرآناً من القراء وغيرم . وهذا الإججماع حصل 
الركن الثاني : وهو النقل مع كونه نقلاً إجماعياً بين جميع الطوائف . وأما الركن 
الثالث : وهو موافقتها للوجه الإعرابي وامعنى العر بي فذلك ظاهر > . 


)١(‏ رواه الدارقطني مرفوعاً وصوب وقفه » وروی مثله عن علي وابن عباس وغیر ها ( تفسير 
ابن کثیر ۱٩/۱‏ » سبل السلام ۱۷۴/۱ ) ۔ 
(۲) إرشاد الفحول ۲۷ 


قال ابن المحاجب : « وقوة الشبهة من الجانبين في مثل بسم الله الرهن 
الرحم E E O N E O OP‏ 
المذاهب :« فهذه مآخذ الأعة رجهم الله في هذه المسألة وهي قريبة ؛ لأم أجعوا 
e E a E‏ 

حجية القرآن الكريم 

اتفق المسامون على أن القرآن الكريم حجة يجب العمل با ورد فيه › 
ولا جوز العدول عنه إلى غيره من الأدلة إلا إذا م يرد فيه حك الحادثة التي 

والدليل على أنه حجق هى الاس كافة ويجب اتباع أحكامه : هو أنه من 
عند الله ودليل ذلك إعجازه . 

إعجاز القرآن : 

الإعجازفي اللغة : نسبة العجز إلى من لا#يقدر أن يأتي ثل ما أتى به 
غيره . يقال : أعجز الرجل أخاه : إذا أثب ت عجبزةآعن شىء . والإعجاز في 
القرآن : هو قصد إظهار صدق الني في دعوى الرسالة بفعل خارق للعادة . 

ولا يتحقق الإعجاز إلا إذا توافرت فيه أمور ثلاثة"" . 


الآزل ادى يطلب ا فار اة وا اة ؛ 


والثاني - أن يكون المقتضي الذي يدفع إلى التحدي والمباراة قاماً . 


)١(‏ شرح العضد لختصر ابن الحاجب وحواشيه ٠۹٠/۲‏ » وراجع مرآة الأصول ٠١٠/١‏ » مسلم الثبوت 
/Y‏ 

(۲) تفسیر ابن کثیر ۱۷/۱ 

(۲) أصول الفقه لامرحوم عبد الوهاب خلاف ۲٠‏ وما بعدها . 


A 


الغا أن بكون الان الى جه فن الاراة مخفا : 

والقرآن الكري توافرت فيه هذه الأسباب الثلاثة » فقد تحدى الرسول له 
الناس به » وكان المقتضي عند العرب الذي تحدام قاماً » والمانع عند منتفياً ء 
ومع هذا م يعارضوه وم يأتوا مثله . 

أما التحدي فقد ورد في آي كثيرة » منها قوله تعالى : 3 وإن كنت في 
رعا ناغل عبدنا فاتوا بسورة عن مثله وادغوا شهنداء هن دون اله :إن 
كنتعم صادقين . فإن ل تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة 
أعدت للكافرين ‏ فقطع هم أم لن يفعلوا وهي كامة يستحيل أن تكون إلا عن 
الله > ولا يقو لما عربي في العرب أبداً . 


وقال سبحانه  :‏ أم یقولون افتراه قل فأتوا بعشر سور مثله مفتريات 
وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنم صادقين ‏ . وقال عز وجل : ل قل 
لأن اجتعت الإنس والجن على أن يأتوا ثل هذا القرآن لا يأاتون بثله ولو كان 
بعضهم لبعض ظهیراً ‏ وقال تعالی : [ قل فأنوا بکتاب من عند الله هو أهدى 
منهها أتبعه إن كنتم صادقين ‏ . فهذه الآيات الكرية تتحدى العرب للإتيان 
مثل القرآن » وسمعوا التحدي » فعجزوا أبد الدهر » ولن يستطيعوا ذلك »› ولو 
ظاهر بعضهم بعضاً . 

وأما قيام المقتضي لاباراة وا معارضة عند العرب فإن الني أخبرم أنه رسول 
الله وجاءم بدین بطل دينهم وتقلید آبائھم » وسفه عقوهم وأحلامهم > وسخر 
من أوثانهم » وهزأً بعباداتيم › ودليله الصارم هو كتاب الله . فكانوا أحوج الناس 
إلى دحض ما ادعاه وإبطال ما أتى به من عند الله » دون آن يضطروا إلى شهر 
السيف في وجهه ۴ يبذل احرج آخر وسعه » فاختاروا ذلك مكرهين » وأذعنوا 
لعظمة القرآن صاغرين دون مباراة ولا معارضة . 


ET a 


فا اد الان من ما رة اران فاه زل ان عرق من فا حرف 
من أحرف العرب » وعباراته من أسلوب العرب » ومعانيه من مألوف العرب ¿٤‏ 
وه أرباب البلاغة والبيان وملوك الفصاحة وفرسان الخطابة » وأساطين الشعر » 
ومعين الحكم . وهم في ذلك مواقف مشهورة وأسواق معروفة وسساجلات 
مار رید یلک بم این واا والقضاصون والشون + ول 
يحدد لامعارضة أجل معين › ولا نزل القرآن جملة واحدة » ونا نزل منجا على 
مدى ثلاث وعشرين سنة » نما يسهل المعارضة ويتيح هم الإعداد والقكين 
وإحراز السبق » فعجزوا ووهنوا » وما قدروا على الإتيان ثل أقصر سورة أو آية 
من القرآن الكريم 

هذا البيان يبطل مذه)الباقلاني في الصّرفة القائل بأن العرب ل يأتوا مثل 
القرآن لصرف الله هم عن ذلك إلى ما صاروا إليه من المعاندة والمعاداة . 


وجوه إعجاز القرآن : 

إن الکلام في إعجاز القرآن لا محصره بيان رلا) يجله إنسان » وكاما تجدد 
الزمن وتوالت الايام »> تظهر أدلة جديدة وبراهين وافاق في إعجاز القرآن ؛ لان 
E O REE E‏ 
N E‏ 

۰ EE 

غم إن الأصولي يتكلم عن الإعجاز بقدار ما يتصل بغرضه . فهذا كله فإني 
ساذكر بعض نواحي الإعجاز . وقد اتفق العاماء على أن القرآن أعجز العرب من 
نواح متعددة لفظية ومعنوية وروحية › وإن العقول لم تصل ولن تصل إلى كل 
واجی الا خا ا ا ا 
اا اوالک ن جا اوا ا ی 

ك اأصول الفقه (۲۸) 


نواحي الإعجاز » وأنه من عند الله الواحد القهار » وأنه معجزة الرسول الخالدة 
على مر الزمان . 

وهذه هي بعض وجوه الإعجاز" : 

: ۔ اتساق عباراته ومعانيه وشمول أحكامه وأغراضه‎ ١ 

القرآن الكرم CIEE ER E SE AEG‏ 
موضوعات خختلفة اعتقادية وتشر يعية وخلقية › ويتضمن نظريات كثيرة كونية 
واجتاعية ووجدانية فلا نجد معن يعارض معن » ولا حكاً يناقض أو بهدم حكأً 
مع نزول القرآن في ثلاث وعشرين سنة . 

كذلك لا نجد في عباراته اختلافاً في مستوى البلاغة ولا تفاوتاً في فصاحة 
التي + و غا كل ما جا فة مزان وا حك من الزالة والطابقة لى الخال : 
قال تعالی : $ افلا یتدبرون القرآن ولو کان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافاً 
کثیراً ‏ . 

وقد كان البليغ من العرب يجيد موضوعاً واحداً ٤‏ وإذا أجاده فإغا يجيد بيتاً 
أو بيتين أو أبياتا معدودة . وكانوا يقولون : امرؤ القيس إذا ركب › والنابغة إذا 
رهب » والأعشثی إذا طرب » وزهير إذا رغب . وهؤلاء م أفصح العرب » 
ولا فصيح مم إلا معدود کا تثبت لنا معلقاتم المشهورة . وكانت أغراضهم ضيقة 
فلم يتكاموا في الملا الأعلى » ولا في عال الآخرة » ولا في تطهير النفس وتنعم 
الأرواح > وإغا كانوا يقولون في وصف عين نجلاء أو غارة شعواء أو جفنة 
مُثْرَعة . أما القرآن فوضوعاته شاملة وأحكامه كاملة وبيانه واف بكل الأغراض 
ا 
)١(‏ إعجاز القرآن للباقلاني ۲۲ - ٠١‏ » إعجاز القرآن للرافعي ٠۸۷‏ وما بعدها » أصول الفقه 

لامرحوم خلاف ۲۸ وما بعدها » محاضرات في أصول الفقه لأستاذنا مد البنا ٠١‏ وما بعدها . 


A 


م إن أسلوب القرآن يتفق مع مقتضى الأحوال » فإذا كن الموضوع تشثريعاً 
كن اللفظ دقيقا محدوداأ » والبيان هادئًاً . وإذا كان الموضوع مقرراً لعقيدة أو 
مسفها لعبادة أو مذكرأ بقدرة الإله أو مهدداً باليوم الأخر أو مخوفاً من العذاب »› 
فيكون الأسلوب الخطابي المؤثر الذي هز النفوس » ويحرك الوجدان » ويثير 
الخاعر :واي اشكر 


۲ ۔ انطباق آي القرآن على ما يكشفه العام اليقيني : 

أشار القرآن إلى تقرين يعض النظريات اة ف معرض اديت عن خلق 
اترات والارض وخلى لاان ورات الكرا كت واا للل عن 
وجود الله ووحدانیته » وتذ كير الناس بألائه ونعمه › فيفهم من الآيات تقرير 
سنة كونية ونواميس طبيعية »> كشف العم الحديث في كل عصر براهينها . 
وتتجدد هذه الناحية كاما كشف البحث العامي عن سنة طبيعية » ومصدأق ذلك 
قوله تعالی  :‏ قل ارايم إن کان من عند غير الله م فرتم به من أضل ممن هو في 
شقاق بعيد » سريم آياتنا في الآفاق وفي أنقسهم حت يتبين هم أنه الحق ٠أول‏ 
یکف بربك أنه على کل شيء شهید 4 : 


وهذا كله ليس من مقاصد القرآن الأصلية وإغا هو كتاب تشريعي » ولكن 
في ثنايا الأية ما قد يدل على ما ذكر» مثل قوله تعالى في آيات منها : 
$ وأرسلنا الرياح لواقح ‏ لتلقيح أشجار الثار » ¥ أو لم ير الذين كفروا أن 
ا ا ففتقناهما وجعلنا من الماء كل شىء حي ) الدالة على 
نظرية السديم » # وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تر مر السحاب صنع الله 
الذي آتقن کل شيء الدالة على دوران الأرض » ل أولم يروا أنا نأتي الأرض 
ننقصها من أطرافها ) الدالة على كون الأرض بيضاوية ™ يكور الليل علىالنهار 
ويكور النهار على الليل الدالة على كروية الأرض لن التكوير هو اللف 


_ 0 


على الجسم المستدير . ففي هذه الأيات إشارات إلى معان تتفق مع الاكتشافات 
الحديثة التي لم يكن يعامها أحد من المسامين . كل ذلك مع صلاحية الآية للتفسير 
عند ظهور خطاً نظرية وتصويب أخرى دون تكلف ولا بعد . 


۴ إخباره بوقائع لا يعامها إلا علام الغيوب : 


أخبر القرآن عن وقوع حوادث في المستقبل لا علم لأحد من الناس بها مثل 
قولة ان٠‏ ب آل غلبت الروم فى ادن الارض وه من بعك غه سشيغلبون: 
في بضع سنین ‏ وقوله سبحانه : [ لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخأن 
السجد الحرام إن شاء الله آمنين ‏ الآية . وفي القرآن قصص أمم بائدة ليست ها 
آثار ولا معام تدل علىأخبازها »ما يدل على أن القرآن من عند الله تعالى . قال 
سبحانه : 3 تلك من أنباء الغيب نوحيها إليك ما كنت تعلمها انت ولا قومك 
من قبل هذا . وقال عزوجل : 3 وما كنت بجانب الطور إذ نادينا » ولكن 
رة من ربك لتنذر قوماً ما أتام من نذير من قبلك لعلهم يتذكرون ‏ . 


»> فصاحة الألفاظ وبلاغة التعبير وقوة التأثيبرا: 


ليس في القرآن لظ نبو عن السمع أو يتنافرامع ما قبله أو ما بعده . 
وعباراته في أعلى مستوى بلاغي »ويتجلى هذا لمن له ذوق عربي في تشبيهاته 
وأمثاله وحججه ومجادلاته في إثبات العقائد الصحيحة وإفحامه لامبطلين في كل 
معنی عبر عنه > وهدف رمى إليه . وإنك لتجد اللفظ في القرآن مسوقاً في آية › 
فتجد فيه الاتساق والانسجام » وهذا اللفظ بعينه بجيء في كلام البشرا» فترى 
فيه النبو والضعف ؛ لأن الأول من وضع علام الغيوب » والثاني من وضع البشر 
الذي لا تواتيه القدرة على إحكام التعبير . ومن أراد التوسع في ذلك فليرجع إلى ٠‏ 
كتاب الكشاف للزخشري »› ودلائل الإعجاز واسرار البلاغة للجرجاني . وإعجاز 
القرآن للقاضي الباقلاني والقاضي عياض » وإعجاز القرآن للرافعي حديثاً . 

AR : 


راك ب خو اها ىء ل ف ان الت ا 
ا و E‏ ف وو 


هذا ... وقد م بعض العرب الذين أضلهم الله معارضة القرآن فارتدوا على 
اعا حار ينول ياوا مشارضة تحن الد كر إذ أن كلاه ف ذلك 
ی و و 
والأتباع » مثل مسيامة الكذاب وعيهلة بن كعب وطليحة الأسدي . ومنهم من 
E E E TO TE‏ 
الرسول ر : « إن له للاوة وإن عليه لطلاوة وإن أعلاه لر وإن أسفله 
لمغدق › وإنه يعلو ولا يعلى » وما هو بقول بشر » . 


وأما قوة تأثير القرآن على القلوب وسلطانه الروحي على النفوس فلا ينكره 
کل منصف » ولا يل سماعه كل عاقل ولا يسعه إلا أن يشهد بأنه كلام الله القدم 
الذي لا تبلى جدته » فهو ۴ وصفه الرسول عليه الصلاة والسلام : « حبل الله 
المتين » والنور المبين » والشفاء النافع » عصة لن جحل به > ونجاة لن تبعه › 
لا توج فيقوّم » ولا يريغ فيستعتب ( أي لا ييل ع الق فيطلب منه العتى 
أي الرجوع إلبه  )‏ ولا تنقضي عجائبه ولا تفنی غرائبه » ولا يَخلّق على کثرة 
ال وال ابن مسعود : « إذا أردتم العام فأثيروا القرآن فان فيه عل الأولين 
والأخرين » . 


)١(‏ رواه الترمذي عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه مرفوعاً 


- ¥۷ _ 


أحكام القرآن 

تتنوع أحكام القرآن إلى أنواع" : 

أولاً - الأحكام الاعتقادية : التى تتعلق با يجب على المكلف اعتقاده في الله 
وملائکته وكتبه ورسله واليوم الآخر . 

ثانيا ‏ الأحكام الخلقية : الى تعلق بجا جب عل الكلف أن يتحلى به عن 
الفضائل و تخل فة من الرذائل ٠‏ 

ثالشاً ‏ الأحكام العملية : وهي التي تتعلق با يصدر عن المكلف من أقوال 
وأفعال وعقود وتصرفات . وهبذا النوع هو فقه القرآن وهو المقصد من عام أصول 
الفقه » وهو ينتظم نوعين . 

آ ۔ أحکام العبادات من صلاة وضيام وزكة وحج ونذر ويين ونحو ذلك من 
العبادات التي يقصد با تنظم علاقة الإنسان بربه . 

ب - أحكام المعاملات من عقود وتصرفات/رعقوبات وجنايات وغيرها ما 
يقصد به تنظم علاقات الناس بعضهم ببعض » سواء أكنوا أفراداً أم ماعات . 
وهذه الأحكام تتفرع إلى فا 

١‏ أحكام الأحوال الشخصية : وهي التي تتعلق بالأسرة من بدء تكوينها 
ويقصد بها علاقة الزوجين والأقارب بعضهم ببعض . 
الاجم اة وى الى تعلق ساملات الارا و واد ا من ع 
وإجارة ورهن وكفالة وشركة ومداينة ووفاء بالالتزام » ويقصد ها تنظم 
علاقات الأفراة المالية وحفظ حق من له حق.؛ 


۸ اصول الفقه للاأُستاذ خلاف ۲۲ » محاضرات الأستاذ عمد البنا‎ )١( 


- EA - 


٣‏ الأحكام الجنائية : وهي التي تتعلق با يصدر من المكلف من جرام 
وما يستحقه عليها من عقوبة » ويقصد بها حفظ حياة الناس وأمواهم وأعراضهم 
وحقوقهم وتحديد علاقة ا مجني عليه بالجاني وبالامة . 

٤‏ - أحكام المرافعات والإجراءات المدنية أو الجنائية : وهي التي تتعلق 
بالقضاء والشهادة والهين » ويقصد با تنظ الإجراءات لإقامة ميزان العدالة بين 
الا 

° الأحكام الدستورية : وهي التي تتعلق بنظام الح وأصوله » ويقصد 
بها تحديد علاقة الحا بالحكوم » وتقرير ما للأفراد والجاعات من حقوق . 

٦‏ الأحكام الدولية : وهي التي تتعلق بعاملة الدولة الإسلامية مع غيرها 
ر ری 0 0 و ی ا ا 
الإسلامية وهي القانون الدولي الخحاص . ويقصد هذه الاحكام تحديد علاقة 
الدولة الإسلامية بغيرها من الدول في السا والحرب » وتحديد علاقة المسامين 
بغيره في بلاد الدولة الإسلامية" . 

۷ الأحکكام الاقتصادية والمالية : وهي الى تتعلتق بحقوق الأفراد المالية 
والتزاماتهم في نظام المال وحقوق الدولة وواجباما وتنظم موارد الخزينة 
ونفقاتما . ويقصد با تنظم العلاقات المالية بين الأغنياء والفقراء وبين الدولة 
والافراد . 

وهذه تثمل أموال الدولة العامة والخاصة كلغنام والأنفال والعشور والخراج 
ومعادن الارض وموارد الطبيعة › وأموال ا مجع كالزكاة والصدقات والنذور 


)١(‏ وقد أوضحت هذه الأحكام وحققتها وأبديت آراء جديدة فيها في كتابي ( آثار الحرب في الفقه 
الإسلامى د دزاسة:مقارنة ):: 


د 


والقروض » وأموال الأسرة كالنفقات والمواريث والوصايا » وأموال الأفراد كأرباح 
التجارة والإجارة والشركات وكل مرافق الاستغلال والإتتاج والعقوبات المالية 
كالكفارات والديات والفدية . 


وبيان القرآن هذه الأحكام : إما تفصيلي يعرض لأكثر الجزئيات ا في 
العبادات والأحوال الشخصية والمواريث » والحكة في ذلك أا تتضن معنى 
التعبد » ولا مجال للعقل في إدراك حكتهافي الجلة » فلا تقبل التعمديل 
ولا التطور بتطور أحوال الناس 

وإما بيان عام يعرض القواعد العامة والمبادىء الأساسية مع التعرض أحياناً 
لع ارات اة ق ولك انارت أمر القفيل لاء اة لوروا 
ما يتناسب مع تحقيق الالو اجات وما تمليه ضرورة التطورات ومراعاة 
البيئات في كل عصر ومصر . وهذا يتحقق خلود الشريعة الإسلامية وصلاحيتها 
لكل زمان ومكان . والامثلة أن الله سبحانه وتعالى وضع قاعدة عامة في الاحكام 
الدنية وهي قوله عز وجل : ل یا أا الذين آمنوا لا تأكلوا أموالك بينم 
بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منك وأحل البيع وحرم الربا وأباح 
الرهن وترك بعدئذ تفصيل الأحكام لامجتهدين حسب المصالح . 

وي الأحكام الدستورية : وضع الله سبحانه وتعالى أساس الح الإسلامي 
2 :ل وشاوره في الأمر € › 3 وأمرم شورى بينهم ) . 
8 0 الأحكام الدولية : بين الحق عز وجل أساس العلاقة بين المسامين وغيرم, 
بقوله : [ لا ينها الله عن لی م یقاتلوک في الدین ولم خرجوک من دیارک أن 
تبروم وتقسطوا إليهم » إن الله يحب المقسطين . إنغا ينهاك الله عن الذين قاتلوك 
في الدين وأخرجوك من ديار وظطاهروا على إخراجك أن تولوم ومن يتوهم 
فأولئك ه الظالمون ‏ . 


وني السام والحرب وضع الله تعالى هذه القاعدة بقوله : ل وقاتلوا في سبيل 
الله الذين يقاتلونك ولا تعتدوا إن الله لا بحب المعتدين ) . 

ومرد كل تلك الأحكام إلى آية واحدة في القرآن الكرم هي  :‏ إن الله 
يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي »› 
E e‏ 
تو كيدها › وقد < جعلتم الله علیک کفیلاً إن الله يعار ما تفعلون 4 

وتفصيل کل هده او لعلماء الاأمة وساستها الأمناء الخلصين الذين 
توافرت فيهم أهلية الزعامة العامة  »‏ قرر دستور الإسلام الجيد . 


دلالة القرآن على الأحكام : 
ا وان a‏ « ا لينا بطریق افيد 


قطعية الدلالة ا اللات 


فالنص القطعي الدلالة : هو اللفظ الوارة) في القرآن الذي يتعين فهمه 
ولا بحل إلا معني واحداً . وذلك كآيات المواريث والحدود والكفارات مثل قوله 
تعالی : 3 يوصیک الله في أولاد؟ للذكر مثل حظ الاتثيين » فإن كن نساء فوق 
اثنتين فلهن ثلثا ما ترك وإن كانت واحدة فلها النصف ... ¢ الآية . ومثل : 
لإ الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منها مائة جلدة ‏ ومثل : [ والذين 
يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتاسا ... ) 
الأيات . فالثلثان والنصف والئة والرقبة قطعية في مدلولاا » ولا تحتل معنى 


(۱) النحل ٩۱-۹۰‏ 
(۲) أصول الفقه لأستاذنا زک الدین شعبان ۲۳ . أصول الفقه خلاف ٣۷‏ 
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والنص الظني الدلالة : هو اللفظ الوارد في القرآن الذي يحتمل أكثر من معنى 
واحد في مجال التأويل » مشل لفظ ( المشترك ) كالقروء في قوله تعالى : 
ل والمطلةات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء ‏ فلفظ القرء في اللغة العربية 
مشترك بين معنيين : الطهر والحيض ›» فيحتل أن يراد ثلاثة أطهار أو ثلاث 
ات وکن ا ل ادان ول ی 


بيان القرآن: 

إذا كان القرآن الكرم تبياناً لكل شيء » قال تعالى : ل ما فرطنا في 
الكتاب من شىء فإنه لا يقصد بالتبيان المذكور أن يبين فيه جميع تفاصيل 
لارو اف ا بات وكرت واا وا عانق 
الغالب کلي لا جزئي > وإالل تفصيلي . وقد أشرت إلى الحككة وهي : تمييز 
الشريعة الإسلامية بيزة المرونة والشمول والعموم لتتسع لحاجات الناس في مختلف 
الأعصار والأزمان » وللا يطراً عليها نسخ ولا يعترا تغيير أو تعديل » وأيضاً 
تشريف الأمة الإسلامية حيث لم همل الله عقمول أبنائها » ولم يلقنها أحكام 
الجزئیات تفصیلاً »> ۴ كان عليه الحال في الأمم ال8 . 


وما دام الأمر كذلك » فلا يصح استنباط الأحكام من القرآن بدون الرجوع 
إلى السنة المبينة له الشارحة لما خفي فيه » فإن لم توجد سنة نلجا إلى تفسير 
السلف الصالح » فإن لم يوجد أثر في ذلك نحتك إلى الفهم العربي الصحيح . هذا 
فإننا عرفنا أعداد الركعات في الصلوات ومقادير الزكوات وشعائر الحج وأحكام 
الجهاد وشروط المعاملات والعقوبات والانكحة من بيان السنة الثابتة عن الرسول 
عليه الصلاة والسلام . 


۱( اول الفقه لشعبأان ٠٤٤١‏ 


ENE 


وقد يستشكل على قوله تعالى : # هذا بيان للناس € » بحروف المعجم في 
أوائل السور ؛ إذ هي غير موضوعة في اللغة لمعنى » وفيه ما لا یفهم معناه ؛ لقوله 
تعالى : [ وما يعام تأویله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به على أن 
الوا و اشا او الاتاف رنه لابه روفو عا تار الخال وها ورد 
ف صفات الله ما يوم ظاهره الجهة والتشبيه كاليد واليين والوجه والروح ومكر 
E RI‏ 

ویرد على ما ذکر یا ی : 

أما حروف المعجم في أوإئل السور فلا يسلّم الباحث أنه لا معنى ها » بل 
هي أسماء السور » فيقال : سورة يس » وطه » أو لإيقاظ العرب للاسةاع 
E‏ إلى القرآن > لان كلف غاد » أو كناية عن سائر الحروف 
الابجدية التي لا جرج عنها كلام العرب » تنبيها على أنه ليس يخاطبهم إلا بلغتهم 
وحروفهم » فهي للتحدي والإعجاز بأل اي بثل القرآن » مع أنه من نفس 
حروف لغتهم التي يألفوا نطقاً وكتابة وخطابة وشعراً . 

وأما آية : 3 والراسخون في العم : فإن الواوفيها للعطف کا قرر حققو 
الأصوليين » وأما جلة : [ يقولون آمنا به € فإ ااحال من $ الراسخون ) 
وذلك خاص بم دون أن يعود إلى الرب تعالى . والخصص هو العقل الذي بحيل 
إعادة الضير إلى الله تعالى . قال الغزالي : فإن قيل : هل الواو للعطف أو الأولى 
الوقف على لفظ ‏ الله ) ؟ قال : كل واحد محتمل » فإن كان المراد به وقت 
القيامة فالوقف أولى » وإلا فالعطف » إذ الظاهر أن الله تعالى لا مخاطب العرب 
با لا سبيل إلى معرفته لأحد من الخلق . 


الاما عا ا وعد ا ية ا و الانعقرار ن الکن او اش 
وإغا هي كنايات واستعارات وتجوزات يفهمها مؤمنو العرب » المصدقون بأن الله 


EA 


تعالى ليس كمثله شيء » و إا مؤولة تأويلات بأدلة صارفة إليها تناسب مفاهم 
الى 
وال الغركان 2 د الرفت عل قرله ال و الال € مين ودا بشن 
ع ال بد باه ت اا ا وا وو ا و ا 
۱( 
الذي 
پر 


غم إن بيان القرآن يتفق مع ما يقتضيه إعجازه وبلاغته » فالمنع من الشيء 
إما أن يكون بصيغة النهي مثل : لإ ولا تقربوا الزنى ‏ أو بالإخبار بأنه ثر 
مثل : ل ولا بحسبن الذين يبخلون با آتام الله من فضله هو خيراً هم بل هو شر 
هم أو بأنه ليس من إلبر مثل : ل وليس البرٌ بأن تأتوا البييوت من 
ظهورها ‏ أو بذكر ما يترثب على الفعل من شر أو ضرر كالوقوع في الجور أو 
دخول جهن مثل  :‏ ذلك أدن ألا تعولوا ) . 

وطلب شيء إما أن يكون بصيغة الأمر مثل : [ وأقيوا الصلاة وآتوا 
الزكاة ‏ أو بأن الفعل مكتوب أو مفروض مثل  :‏ إن الصلاة كانت على 
الؤمنين كتاباً موقوتاً ‏ أو با يترتب على الفعل من خير أو نفع مثل : $ ذلك 
أزک لم ¢ . 

فل ها فلا بد لال الى م اياعر من الفرن هن أن 
يلحظ ما يقارن الصيغة من وعد أو وعيد . 

وهذه هی بعض قواعد الاستنباط : 
فهو مشروع مشترك بين الوجوب والندب . 
() إرشاد الفحول ۲۸ 


EEE 


کل قعل ب القارع تركه أو ذمه أولعنه أوشبه فاعله بالبهام أو 
بالشياطين أو هو رجس أوفسق » فهو غير مشروع مشترك بين التحرم 
والكراهة . 

٣‏ _ كل ما أحله الله أو أذن-به أو رفع الجناح أو الحرج أوالإم عنه فهو 

(1) 

ا 

بعض القواعد الأصولية المتعلقة بالقرآن : 

أورد الخضري وغيره هذه القواعد التي هي أصول كلية في القرآن الكريم 
و 

١‏ القرآن هو أصل إل ©عتوومرجعها الأول وأساسها الذي تعود إليه كل 
الأدلة الأخرى ؛ والسنة تم كلام السلف طريق لبيانه ؛ يكن لصاحب العقل 
الناضج أن يفهم الأيات بقتضى الذوق“العريي . 

۲ ۔ لا بد من معرفة أسباب نزول آيجاك القرآن توول ھا ب 
الوقائع والمناشبات » والدليل على طلب ذلك أمر 

أولاً - لا يكننا التعرف على إعجاز القرآن إلا بعرقة مقتضيات الأحوال التق 
نزل فيها التشريع القرآني » وهي حال الخطاب إما من جهة نفس الخطاب أو 
الخاطلّب أو الخاطب » إذ أن الكلام يختلف فهمه بحسب الأحوال » كالاستفهام قد 
يكون للتقرير أو للتوبيخ > وكالأمر قد يكون للتهديد أو التعجيز أو الإباحة : 
وبه يتضح أن أسباب النزول هي قرائن حسية أو معنوية يستعان با على فهم 
القرآن حت الفهم » ويكون عرفانا أوقع في النفس وأقرب إلى الانقياد . 


() أضصول الفقه. لشعبان ٠١‏ 
)١(‏ أصول الفقه للخضري ۲٠١‏ وما بعدها . 


ت 


E E‏ النزول موقع في الشبه والإشكالات » ويظهر ذلك 
الان الان 

روي أن مروان بن الح أأشكل عليه معنى قوله تعالى : [ لا تحسبن الذين 
يفرحون با اتوا وحبون أن يحمدوا با لم يفعلوا فلا تحسبنهم فازة من العذاب ) 
فأرسل إلى ابن عباس وقال : « لن کان كل امرىء فرح با أتى » وأحب ب أن تبحمد 
با لم يفعل معذباً لنعذبن أجعون » فقال ابن عباس : مالك وهمذه الآية ؟ إغا دعا 
الني يلي مود فسأهم عن شيء › فکتټوه إياه وأخبروه بغیره » وأروه ام قد 
أخبروه با سأهم عنه » واستحمدوا بذلك إليه » وفرحوا ا أتوا من كتا ؛ م 
قرا :3 و إذ أحذ اله ميثاق الذين وتوا الكتاب تبيه للناس ولا تكقونة + 
فنبذوه وراء ظهورم واشتروا به ننا قلیلاً فبئس ما یشترون . لا تحسبن 
الذين  ...‏ الآية . فاما بين”ذلك له زال إشكاله > ما يدل على أن ظاهر الآية 
غير مقصود منها . 

وروي أن قدامة بن مظعون ام بعلل افر » وقامت عليه البينة بالثرب 
عند عمر بن الخطاب رضي الله عنه » فقال عمر: يا قدامة » إني جالدك » قال 
قدامة : والله لو شربت كا يقولون » ما كان لكطح)تجلدني ؛ لأن الله يقول : 
$ ليس على الذين آمنوا وععلوا الصالحات جُناح فيا طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا 
وعملوا الصالجحات ٠‏ غم اتقوا وأمنوا » نم اتقوا وأحسنوا والله يحب الحسنين ‏ وأنا 
منهم » شهدت مع رسول الله به بدراً وأحداً > والخندق » والمشاهد كلها » فقال 
مر : الا تردون على هذا قوله ؟ فقال ابن عباس : إن هؤلاء الآيات أنزلن عذراً 
للماضين » وحجة على الباقين » فعذر الماضين : أنم لقوا الله قبل أن تحرم عليهم 
الجر » وحجة على الباقين ؛ لأن الله يقول : ل يا أا الذين آمنوا إا الجر 
والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلك تفلحون ) 
فإن كان من الذين آمنوا وعملوا الصالحات » ثم اتقوا وآمنوا » ثم اتقوا وأحسنوا » 


EN 


تان ال قد ي انارت اهر قال رة هد 
دل ها غل أن مقضرة الا ية فوا ادر ها © طهر لعدامة:. 
٣‏ لا بد من معرفة عادات العرب وأعرافهم في الأقوال والأفعال وصيغ 


الاستعال حال التنزيل ؛ إذ أن عدم معرفتها يوقع في الاشتباه » ويتوضح هذا 
بالأمقال التالية : 


آ ‏ قال تعالى : ل واوا الحج والعمرة لله ) هذا أمر بالإتقام دون الأمر 
بأصل الحج ؛ لأن العرب قبل الإسلام كانوا مححجون » فغيّر الإسلام بعض 
الشعائر » وأضاف بعضاً مثل الوقوف بعرفة » ما يدل على إ جاب الحج والعمرة 
ا 

ب ۔ قال سبحانه وتعالی :ونا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ) قال 
أبو يوسف : أي في الشرك ؛ لام كانواحديتي عهد بكفر › فيريد احدم التوحيد 
فيخطىء بالكفر » فعفا هم عن ذلك ؛ قال : فهذا على الشرك » ليس على الأان 
في الطلاق والعتاق والبيع والشراء حيث لم تك الأان بالطلاق والعتاق في 
زماہم . 
ج قال غز ول :و وانة هو زت الشعرئ حن ذا الكو كب لان 
قبيلة خزاعة من العرب عبدته » ابتدع عبادته همم أبو كبشة › ولم تعبد العرب 
رون الوا کت ادل مء 

٤‏ - كل حكاية وردت في القرآن وذكر فيه ما يردها في السياق أو السباق 
فهو دلیل قاطع على بطلاا : مثل قوله تعالی :3 إذ قالوا ما آنزل الله على بشر 
من شيء ‏ أعقبها بقوله : [ قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى نورا 
وهدى للناس ‏ . ومثل ل ألا ساء ما يحكون ‏ إذ أن القرآن لا يذكر فيه إلا 
ما هو حق وهدی . 


EEN 


وعلى هذا قال بعض العاماء :« شرع من قبلنا الذي حكي في القرآن ولم يرد 
فا يبطله هو شرع لنا » . وقال غيره : « مع التسلم بأنه حق وصدق ولكنه 
نسخ بشريعتنا » . 


E‏ إن الكفار مخاطبون بفروع الثريعة لقوله 
ھال e NT us‏ 


الدليل على أن القرآن تضن كل شيء رغ اختصاره هو أن أساس الأحكام 
وما وهو ھا اة لوو ات کک والتضبات وكا عن ف ان 
دون آي تقص أو 5 قصور . وپه يتبين أن القرآن جامع للاحکام آي للأمور الكلية 
العامة التي يستلزمها أي(تشرايع في الوجود »فكان لذلك تعريف القرآن بالأحكام 
که كلي لا جزئي کا ثبت بالافتقراء > والسنة هي التي تفصل تلك الكليات › 
وتوضح مملات الكتاب . 


CEA 


الشنة الغو ذفة 


تمهید : 
ا و و ر و 


ا آضيف إلى لني مم أو إلى الصحابي أو من دونه قولاً » أو فعلاً » أو تقريراً 
أو صفة . وأما الأثر : في يث المرفوع أو الموقوف . وخصه بعض الفقهاء 


بالموقوف . 
وأما السنة : فهي أقوال الني بي وأفخالة وتقريراته وصفاته"" . والكلام 
عن السنة فيا يأتي : 


فرت اللةء ااا م خت ال ج يا 4 مرها اة 
للقرآن > خذاهب الصحابة والعلناء قى العمل باخبالل حاد والخديت المرسل ء 
أفعال الرسول جيل » تعارض أقواله مع أفعاله . 


: تعريف السنة‎ ١ 


السنة في اللغة عبارة عن السيرة والطريقة المعتادة » فسنة كل أحد : 


)١(‏ الإحكام للآمدي ۸۷/١‏ » شرح الجلال ا حلي على جع الجوامع ۸۲/۲ » شرح العضد لختصر 
ابن الحاجب ۲۲/۲ » التقرير والتحبیر ۲۲۲/۲ » فواتح الروت ٩۷/۲‏ » مرآة الأصول ۱۹١/١‏ » 
الإہاج ۱۷۰/۱ » شرح الإسنوي ۲۲۸/۲ » المدخل إلى مذهب أحمد ۸۹ 


_ 0 اصول الفقه (۲۹) 


۱ 

E ose GEL 
رسول الله َه : « من سن سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل با إلى يوم‎ 
E e Gg E O 
. ١ القيامة‎ 

ENS a NEL 
E SE مال ا‎ E Os 
ھی ا رک ا فر ارز مو ا ا ا لن ا‎ 
ولا هو معجز › ولا داخل في العجز . وبعبارة أخرى هي : کل ما صدر عن‎ 
. الرسول بم من قول أو فعل أو تقرير . وهذا هو المقصود في البيان هنا‎ 

آ السنة القولية ؛ هي الأحاديث التي قاها الرسول ب في ختلف 
الأغراض والمناسبات » مثل قوله رفا الأعال بالنيات » وقوله : « لا ضرر 
ولا ضرار في الإسلام » وقوله : « لا وصية لوارث » . 


ب - السنة الفعلية : هي الأعال التي قاميا الرسول يج »> مشل أداء 
الصلوات اخس » وأداء شعائر الحج » وقضائه بشاهكاوعين المدعي . وسأخصص 
مبحثاً لأفعال النى ير هنا . 

ج - السنة التقريرية : وهي أن يسكت الني به عن إنكار قول أو فعل 
در مامه اوق عصره وعم به › وذلك إما مزافقتة أو امخارة اواس جاده ¢ 
وإما بعدم إنكاره وتقريره »> مثل : أكل الضب على مائدة رسول الله بلي › 
ومثل إقرار الرسول عليه السلام لمعاذ بن جبل في كيفية القضاء بالين ۴ سبق 
بيانه » ومشل : استبشار الني به جك القائف بأن أقدام أسامة من أقدام زيد 
قائلاً : « إن هذه الأقدام بعضها من بعض » » ما يدل على أن القيافة حجة في 
(۱) ارشاد الفحول ۲۲ » محاضرات البنا ۷٣‏ ' 


0 ا 


ات ال ١‏ شر مدب ألما الشاي ر اا 

وقال الحنفية : إن استبشاره لم يكن من الح › وإنغا هو ما ثبت عنده من 
ترك المنافقين الطعن في نسب أسامة بن زيد » وإلزام الطاعنين بخطئهم في 
الطعن حسب اعتقاده » قال الخحضري : ولا شك أن هذا مدفوع بان ترك إنكار 
IIE DEDE EES‏ 
لأنكرها » ولا ينفي إنكاره ها المقصود من رجوع الطاعنين عن طعنهم . 

۲ أقسام السنة من حيث السند : 


تنقم السنة بهذا الاعتبار عند الجهور إلى قسمين : السنة المتواترة وسنة 
الأحاه اء أ كان حبر الوا فيضا وفو الذئ :رادت رواته عل ثلاثة ء ک۴ 
قرر الآمدي وابن حاجب ٤م‏ غير مستفيض : وهو المشهور › وهو ما رواه الثلاثة 
فأقل ثم اشتهر » ولو في القرن الشانيأو الشالث إلى حد ينقله ثقات لا يتوم 
تواطؤم على الكذب" . 

وعند الحنفية تنقسم السنة باعتبار السندإلى ثلاثة أقسام : سنة متواترة 
وسنة مشهورة وسنة آحاد' وتفصيل الكلام فيها فيا يأتي : 


أولاً -السنة المتواترة : التواترلغة هوالتتابع » يقال : تواتر القوم إذا جاء الواحد 
بعد الواحد بفترة بينهما » ومنه قوله تعالى : # غم أرسلنا رسلنا تترى . وفي الاصطلاح : 
كل خبر بلغت رواته في الكثرة مبلغاًأحالت العادة تواطؤه على الكذب . 


)١(‏ شرح العضد لختصر ابن الحاجب وحواشيه ٠٠/۲‏ » وحديث أكل الضب رواه أحمد وأصحاب 
لكتب الستة إلا الترمذي عن ابن عباس ( نيل الأوطار ۱۸/۸ ) وحديث إثبات النسب 
بالقيافة رواه جماعة ( أحمد وأصحاب الكتب الستة ) عن عائشة ( نيل الأوطار ۲۸۲/١‏ ) . 

>١ إرشاد الفحول‎ » ۱۸۷/١ الإهاج وشرح الإسنوي‎ » ۹١/١ المستصفى‎ » ۸١ أصول الشاشي‎ )١( 
وما بعدها‎ 

() التلویح على التوضیح ۲/۲ › التقرير والتحبیر ۲۴٣/۲‏ » مرآة الأصول ۲٠١/۲‏ 


- ٤0 


فالسنة المتواترة : هي ما رواها عن الرسول ب جمع يتنع عادة تواطؤم 
على الكذب في العصور الشلاثة الأولى : عصر الصحابة والتابعين وتابعى 
العابة 2 لان اقل اة ار طرق الذوين, واا اتتتاع الكذت فيل 
ذلك فلکثرمم وأمانتهم واختلاف وجهات نظرم وبیئاتم » ویشترط ذلك في کل 
الطغات اداد من الخو عة أن أن يفل اشر لخر اله فل العدول .ال 
نقل القرآن وما ورد من السنن العملية كأداء ركعات الصلاة وشعائر الحج ومقادير 
الزكاة وكيفية الوضوء ونحو ذلك ما تلقاه المسامون عن الرسول بالمشاهدة أو السماع 
من غير اختلاف في عصر أو قطر . وأما في السنن القولية فهو قليل كحديث 
لاوق ا فة مض اعفن ٠‏ وديك ومن كدب عل ا 
و و ا 


: يشترط في المتواتر ثلاثة شروط‎ )١( 
الأول - أن تكون الرواية مستندة إلى الحس » لا إلى العقل ( أي أن تدرك بإحدى الحواس‎ 
اجس ) لأن العقل قد يخطىء » والتباس الدليل عليه تل » أما المحسوس فيتنع فيه‎ 
. الالتباس ؛ وأن تتكرر رؤيته حت يؤمن من خطأ الحس_أيضاً‎ 
. الثاني أن يستوي فيه الطرفان والوسط في الكثرة والاستناد إلى الحس عند الحنفية‎ 
» الثالث - أن تتعدد رواته بحيث يتنع عادة تواطؤم على الكذب لاختلاف مشاريم وبلدانهم‎ 
. وبذلك يؤمن مثل ما حصل من الخطاً في حادثة صلب المسيح عليه السلام‎ 
وما بعدها » مسلم الثبوت ۸۲/۲ › التقرير والتحبیر ۲۳۲/۲ › فواتح‎ ۸1/١ راجع المستصفى‎ ( 
الإهاج شرح المنهاج ۲ وما بعدها » شرح الإسنوي مع البدخشثي‎ » ٠٠١/١ الر موت‎ 
. ) ١١ المدخل إلى مذهب أحمد‎ › ٤١ إرشاد الفحول‎ » ۱۹٤ حاشية مات الاسحار‎ >» 7۲ 

(۲) حديث متواتر رواه اثنا عشر صحابياً > منهم ما أخرجه ابن أبي شيبة والدارقطني وابن عدي 
عن علي رضي الله عنه . 

(۲) حديث متواتر أخرجه أحد وأصحاب الكتب الستة عن أنس » ورواه أيضا الزبير وأبو هريرة 
وجابر بن عبد الله وأبو سعيد الخدري وابن مسعود وغيرم كثير . 

)٤(‏ حدیث متواتر رواه مسام عن أي هريرة ورواه أحمد عن جابر بن عبد الله > ورواه أحمد 
والدارقطني عن عبد الله بن الحارث ( نيل الأوطار ٠١۹/١‏ ) . 
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وحك المتواتر : أنه قطعي الثبوت عن الرسول بإ باتفاق العلماء . ويفيد 
الع واليقين مطلقاً ويكفر جاخده ٠‏ وإفادته ذلك لأنا تع بالضرورة وجود 
البلاد البعيدة في القارة الأرضية والأشخاص الماضية كأعلام العلماء وا مؤرخين" . 


وقد حدد بعض العاماء عدد التواتر المطلوب فقال بعضهم : هو خمسة عدد 
أولي العزم من الرسل ( وم نوح وإبراهم وموس وعيسى ومد عليهم الصلاة 
والسلام ) » وقيل . سبعة بعدد أهل الكهف › وقيل : عشرة ؛ لأن ما دوجا جع 
قلة : وقیل : عشرون لقوله تعالی ‏ إن یکن منک عشرون صابرون € › وقيل › 
أربعون كالعدد المعتبر في المجعة › وقيل : سبعون لقوله تعالى ™[ واختار موسى 
قومه سبعين رجلاً ‏ »> وقليل : ثلۉائة وبضعة عشر بعدد أهل غزوة بدر 
ال فل دح ك د دة اقل ية الرضران ود ها دة 
ضعيفة لا ترجع إلى عقل ولا نقل ولا يوجد بينها وبين محل النزاع جامع أو 
رابط . وإغا الراجح هو أن ضابط التواتر : هو ما حصل العام واليقين عنده من 
أقوال الخبرین » دون تحدید عدد خصوص 7 


ثانياً - السنة المشهورة : وهي ما كان من الأخبار آحادياً في الأصل ( أي 
في الابتداء ) ثم انتشر في القرن الثاني بعد الصحابة فصار ينقله قوم لا يتوم 
تواطؤم على الكذب . ولا عبرة للاشتهار في القرون التي بعد القرون الثلاثة › 
فان اة حبار الا تاد اشرت ق هذه الفرون 2 مئل ان برو ضاق أن 


)١(‏ الإحكام للآمدي ٠١١/١‏ » المع للشيرازي ۲۸ » كشف الأسرار ۸٠/١‏ وما بعدها » التلويح على 
التوضیح ۲/۲ › التقرير والتحبیر ۲۳/۲ » الإهاج ۱۸١۷/١‏ » مرآة الأصول ۲٠٠/۲‏ » المبادىء 
العامة للفقه الجعفري ٠۳۹‏ . 

(۲) شرح الجلال الحلي على جع الجوامع ٠١١/۲‏ وما بعدها » التقریر والتحبیر ۲۳۳/۲ › الإبهاج 
٠» ۳‏ النظم المتناثر من الجحديث المتواتر للسيد الكتاني ٠١‏ 
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صحابیان الحدیث عن رسول الله لے ثم يروه عنها عدد التواتر" كحديث 
» اغا الأعال پالتات “¢ “¢ وحدیيتث » بي الإسلام على چس » و» لا ضرر 
ل كران وخديك الح قل خفن و ود اي ° 


ومن الواضح حينمذ بأن الفرق بين السنة المتواترة والسنة المشهورة : هوأن 
امتواترة تقلت إلينا من مبدأالتلقي بطريق جع التواترفي حلقات السند في العصور 
الغلانة كا ما الشهو رة فان اة الاو فا مفقود متها جح لتوار بعكن 
اق ان و ی ر ف فوت وة و ر ل ی 

وحك السنة المشهورة : أا قطعية الورود عن الصحابة الذين رووها ولكنها 
ليست قطعية الثبوت عن الرسول عليه الصلاة والسلام . وهي إا تفيد الطمأنينة 
والظن E E‏ 
الحنفية ويقيد بها مطلقه ‏ هو حك السنة المتواترة" أ. وهذا ما يعرف عندم 
دا الر تاه عل کات اله 


ثالثاً - سنة الآحاد : وهي ما رواها عن الرسول آحاد لم تبلغ عدد. 
التواتر » كأن رواها واحد أو اثنان فصاعدا ك3 ههور والمتواتر في العصور 
الثلاثة الأولى . وأكثر الأحاديث قد ثبت بهذا الطراى. 


» وما بعدها‎ ۲۲٠/۲ التقرير والتحبیر‎ » ٨۸/١ التلویح على التوضیح ۲/۲ » کشف الأسرار‎ )١( 
۲٠٤/۲ مرأة الاصول‎ ›» ١١١/١ شرح الحلي على جع الجوامع‎ 

(۲) الحديث الأول أخرجه البخاري ومسلم عن عمر رضي الله عنه » والحديث الثاني أخرجه 
البخاري ومسلم عن ابن عمر رضي الله عنها » والحديث الثالث أخرجه ابن ماجه والدارقطني 
وغيرهما مسنداً عن أبي نعيد الخدري › ورواه مالك في الموطاً مرسلاً عن عمرو بن يحى عن 
أبيه » والحديث الرابع أخزجه أحمد والشيخان عن جرير» وأخرجه أحمد والبخاري عن 
ابن تمر عن سعد ( نيل الأوطار ۱۷١/١‏ » ۱۷۸ ) وحديث الرجم أخرجه المجاعة ( أحمد 
وأصحاب الكتب الستة عن أي هريرة وزيد بن خالد ( نيل الأوطار ۸/۷ ) . 

(۴) حاشية نسمات الأسحار لابن عابدين ٠۹١‏ 
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وحكها : أا تفي الظن لا البقين ولا الطاينة» وجب العمل با 
لا الاعشاة للك ن برا ودا هو شدعب ا وجملة ١‏ 
واتار امدق ان خبرالأحاد يفيد العام اليقيني اا ات الا" 

وقال جهور العاماء : خبر الواحد مقبول في الحدود خلافاً لأكثر الحنفية . 

: حجية السنة‎ ٣ 

استعدل الغانا ءل ان سنة الرسول ب حجة في استنباط الأحكام الشرعية 
باد ك ن اران وال جاع ولول وان اوك من فك دة الاد 
ما عدا الإجماع ( ناصرالحديث والمدافع عنه وملتزم السنة ) ألا وهو الإمام 
الشافعي رضي الله عنه في كتابيه ( الأم ) و( الرسالة ) 


١‏ القرآن : فرض الله علطلإمنين طاعة الني بر واتباعه > وجعل طاعة 
الزسول طاعة له وام ال ال رة فا اعرا فان ا وال 
الرسول » ولم يجعل لأحد آلخيار في قضاء الله والرسول » وألزم الإيان بالرسول ؛ 
ومن كانت طاعته واجبة فأقواله ملزمة للمطيع › ومن جب الإيان به فتجب 
طاعته في أقواله وأفعاله وتقريراته . 


قال الله سبحانه : ل يا أا الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي 
الامر منك فإن تنازعع في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنع تؤمنون بالله واليوم 
الآخر ذلك خير وأحسن تأويلاً ) » وقال تعالى : $ من يطع الرسول فقد أطاع 


)١(‏ كشف الاأسرار ١‏ ,»ب الستصفى ٩۴‏ » مسلم الثبوت ۸۸/١‏ » مرآة الأصول ۲٠١۷۲‏ » حاشية 
سمات الأسحار» الرجع السابق » التلويح على التوضيح ۲/۲ » شرح الحلي على جع الجوامع 
٠» ۲‏ روضة الناظر ۲٠١/١‏ » غاية الوصول شرح لب الأصول ٩۷‏ » اللدخل إلى مذهب 
أحمد ٩١‏ » المبادىء العامة للفقه الجعفري ۲١۲‏ » إرشاد الفحول >٣‏ 

() الإحکام للامدي ۱۱۱/۱ 

(۲) ماضرات في أصول الفقه للبنا ۷٤‏ 
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لله » ل ومن يطع الله والرسول فأولمك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين 
والصديقين والشهداء والصالمحين وحسن أولئك رفيقاً ‏ » وقال : [ وما كان 
لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمراً أن يكون مم اليَّرة من أمرم ‏ » 
$ فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فیا شجر بينهم ثم لا بجدوا في أنفسهم 
حرجا ما قضيت ويساموا تسلياً ‏ وقال عز وجل : ل وما آتاك الرسول فخذوه 
وا ها عنه فانتهوا € » ل قل إن كنع تحبون الله فاتبعوني يحببك الله » 
3 فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب ألم . 

وقال الله مطالباً الإييان بالرسول به : ل إا المؤمنون الذين آمنوا بالل 
ورسوله وإذا انوا معه على مر جامع لم یذهبوا حتی يستأذنوه ‏ › 8 فآمنوا 
بالله ورسوله الي الأمي الذي يؤمن بالله وكاماته واتبعوه لعل تهتدون ‏ › 
وقال سبحانه : [ هو الذي بعث في الأميين رسولاً منهم يتلو عليهم آياته 
ويزكيهم ويعامهم الكتاب والحكة وإن كنوا من قبل لفي ضلال مبين ‏ 
والكتاب هو القرآن › والحكة هي السنة النبوية ‏ فسرها الحققون . 

وقد أيد الرسول به هذه المعاني » فقال في حنجة الوداع : « تركت فيك 
أمرين ما إن اعتصة بها فلن تضلوا أبداً : كتاب الله وببنة نبيه » . وقال فيا 
يرويه المقدام بن معديكرب : « ألا وإني أوتيت القرآن ومثله معه » ألا يوشك 
رجل شبعان على أريكته يقول : عليك بهذا القران › فما وجدت فيه من حلال 
فأحلوه وما وجدم من حرام فحرموه » الا وان ما حرم رسول الله ا حرم 
a‏ 

إجماع الصحابة : رضوان الله عليهم في حياته بلي وبعد وفاته في 
وجوب اتباع سنته » فکانوا في حیاته یضون أحکامه ویتثلون اوامره ونواهیه › 
)١(‏ وأخرجه مالك بن أنس في الموطأً بلاغا ( جامع الأصول ۱۸١/١‏ ) 


. ) ٠١١/١ أخرجه أبو داود والترمذي عن المقدام بن معديكرب ( جامع الأصول‎ )١( 
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ولا يفرقون بين حك في القرآن أوحك صدر من الرسول في وجوب الاتباع » ا 
تبین سابقاً ني حدیث معاذ بن جبل : « فان لم تجد في كتاب الله ؟ قال : أقضي 
بسنة رسول الله » > وفي مسلك أبي بكر وعمر وغيرهما في القضاء في الحادثة إذا م 
بجدوا هما حكاً في القرآن أخذوا ما بحفظه الصحابة عن رسول الله ب > وهكذا 
فعل عاماء المسامين بعد الصحابة دون أن ينكر عليهم أحد يعتد يإنكاره . 


›» المعقول : هو أن الله تعالى أمر رسوله بتبليغ رسالته واتباع وحيه‎ ٣ 
والتبليغ كان يإقراء القرآن » وبيانه عليه الصلاة والسلام > وقد قامت الأدلة على‎ 
عصمته من الخطأً والسهو وصدور الذنب منه » وعلى ذلك فالشريعة هي القرآن‎ 
ر.‎ ٠ وأقواله عليه الصلاة والسلام‎ 


م إن القرآن غالبا ما حتاج إلى بيان مله وتقييد مطلقه وتخصيص عامه » 
مثل ل وأقهوا الصلاة وآتوا الزكاة )> ل كتب عليكر الصيام ‏ » ل وللّه على 
الناس حج البيت ‏ » ظ وأحل الله البيع وحرم الربا ) » ل وأحل لك ما وراء 
ذلك » ل والسارق والسارقة فاقطعوا ايديا »> ونحو ذلك ما يحتاج إلى 
البيان والتفصيل »› وقد قامت السنة القولية والفعلية بتلك المهمة وهذه هي مهمة 
الرسول عليه الصلاة والسلام »> قال تعالى : ل وأنزلناإليك الذكر لتبين للناس 
ما نزل إليهم ‏ وكان جبريل عليه السلام ينزل على الرسول بالسنة ¥ ينزل عليه 
بالقرآن » وقال تعالى : [ وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى ‏ . 
ولو لم تكن هذه السنة حجة على المسامين ما أمكن تنفيذ فرائض القران › 
ولا اتباع أحكامه . وقال الأوزاعي : « الكتاب أحوج إلى السنة من السنة إلى 
الكتاب » وقال ابن عبد البر : إا تقضي عليه وتبين المراد منه . 


)0( قال الأستاذ مد تقي الحكي : وهذا الدليل من أمتن ما عكن أن يذكر من الأدلة على حجية 
السنة » وإنكاره مساوق لإنكار النبوة من وجهة عقلية ( الأصول العامة للفقه المقارن ٠١١‏ ) . 
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عبد الرحمن بن مهدي : الزنادقة والخوارج وضعوا حديث : « ما أتاك عني 

فاعرضوه على كتاب الله » فإن وافق كتاب الله فأنا قلته » وإن خالف فل أقله › 

وكيف أخالف كتاب الله وبه هداني » . وقال حى بن معين : إنه موضوع 

وضعته الزنادقة الإمام الشافعي : ما رواه أحد غ E‏ 
و کا 


: أدلة المنكرين لحجية السنة‎ 
E SP NEE E 


١‏ - قالوا : إن الجا فن تبيان كل شيء > وإنه عربي لا بحتاج إلى بيان 
فر مرف الان العري ٠:‏ و ا جاذيت الرونة يوچا رجال لا يبرؤون في 
ا کی اا کیا رھ اک ی اء اتات 
القطعي الثبوت . قال تعالى : ( ما 83ا فی الکتاب من شىء قالوا : فلو 
اام اران إل ال لكان قرا ور رات لر ا حلع ف عر اله 
تعالی وهو محال . 


ويرد عليه بأن سياق الآية : $ وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير 
بجناحيه إلا أمم أمثالك » ما فرطنا في الكتاب من شيء ‏ يدل على أن المراد 
بالکتاب شيء آخر » وهو أنه تعالی ما فرط في کل شأن من شؤون هذه الأمم 
جميعها على كرا كتابة وإحصاء وعاماً » فعامه حيط بكل شيء . 

وعلى تسلم أن المراد بالكتاب هو القرآن فإن ظاهر العموم غير مراد » فإن 
)١(‏ الماخل إلى مذهب أحمد ٠١‏ 


۷٣ ساضرات البنا‎ )۲( 
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كثيراً من الأمور الدنيوية غير مذ كور فيه » وكذلك تفاصيل كثير من التكاليف 
كالصلاة والحج والزكاة » ويكون المراد بالشيء أحكام الدين التي ترجع إلى أصول 
العقائد كوجوب الصلاة والزكاة وإحلال الطيبات وتحرم الفواحش » وما أحال 
بيانه على أدلة أخرى كقوله تعالى  :‏ أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ‏ . 

وکذلك يؤول قوله تعالى : 3 ونزلنا عليك الكتاب تبياناً لكل شيء ) 
فإن العموم غير مراد » وهي مؤولة كلاية السابقة » يدل عليه أن أبن مسعود 
رضي الله عنه قال : « لعن الله الواشمات ( فاعلات الوشم ) والمستوشمات 
( الطالبات لذلك ) والمتنصات ( هي التي تستدعي نتف الشعر من وجهها ) 
والمتفلجات للحسن ( هي التى تبرد ما بين أسناما ) المغيرات خلق الله" » فبلغ 
ذلك امرأة من بني أسد » ف هي مسعود فقالت : يا أبا عبد الرجن » بلغي 
اك لف کت وك ن ي ۷ فون لف رل ا 
ف كات ال الت فدات ااه الس ها وده فان 
لن كنت قرأتيه لقد وجدتيه » قال الله عر وجلم: ‏ وما آتاك الرسول فخذوه 
وما نها عنه فانتهوا ‏ » وروي أن الشافعي رض الله غنه كان جالساً في الملسجد 
الحرام بحدث الناس » فقال : لا تسألوني عن شي إلا)أجبتك عنه من كتاب 
الله » فسأله رجل عن بعض المؤذيات التي تقتل في الحرم : من أين يؤخذ حكها 
ارا هال و وا ا ال رر 22 كرا قلف 
عن عمر رضي الله تعالى عنه . 

۲ - وقالوا ثانياً : إن السنة ليست بحجة إذ لم يتكفل الله بحفظها ا تكفل 
حفط اران قال تال ع إا حن فرلا الك وان له لافطرن 4 واد كن 
هو القرآن بدليل الحصر المستفاد من تقدے ا لجار والمجرور . 


(۱) متفق عليه ين جد والشيخين ( البخاري ومسام ) عن ابن مسعود ( نیل الأوطار ٠۹٠/١‏ < 
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ویرد عليه من جانبین : 

أولاً ‏ نغنع أن يكون الذكر مراداً به القرآن خاصة › بل يحل احقالاً قريباً 
أن يكون المراد به الشريعة من قرآن أو سنة  »‏ هو معنى قوله : ل ويأبى الله إلا 
ان يتم نوره ولو کره الکافرون ‏ ونوره : شرعه ودینه . 

ثانياً- على تسلم أن المراد بالذ كر هو القرآن خاصة » فلا دلالة في الآية على 
مدعام وهو أن السنة ليست بحجة » فإن الحصرفي الأية ليس حقيقياً ؛ لأن الله حفظط 
أشياء أخرى غير القرآن » قال تعالى : [ إن الله يسك السموات والأرض أن تزولا ) 
وذلك حفظ هما . وقال سبحانه : [ والله يعصمك من الناس ‏ أي يحفظك . 

والخلاصة : إن إنكار لحجية السنة يترتب عليه أمر خطير في الدين » فإن 
الأخذ به يترتب عليه ألا نقهم الضلاة والزكاة والحج وغيرها من الفرائض المجملة 
في القرآن الى تولتها السنة بالبياكم, إلا على القدر اللغوي,منها . وهذا تسق ط 
الصلوات والزكوات التي تواتر لدئ الكافة فرضها » حتى أصبح العلم ها من 
الشافعى رض الله عنه > وبنحوه قال الشوكاني ف إرشاد الفحول . 

وقال أبن بدران : « وكل من له إلمام بالعم يعم أن ثبوت حجية السنة 
الطهرة واستقلالما بتشريع الأحكام ضرورة دينية ولا يخالف في ذلك إلا من 
لإ حظ له في دين الإسلام ا 

؛ ‏ منزلة السنة بالنسبة إلى القرآن : 

منزلة السنة من ناحية الاحتجاج بها هى أا في المرتبة الثانية بعد القرآن › 
فهي المصدر الثاني من مصادر التشريع الإسلامي ؛ لأن القرآن الكرمم قطعي 


٠١ المدخل إلى مذهب أحد‎ )١( 


الثبوت » وأما السنة فهي ظنية الثبوت » والقطعي بدون شك مقدم على الظني . 
غم إن السنة هي بيان للكتاب › والبيان تابع لامبين » فيكون المبين أولى بالتقدم . 
وقد دل على ذلك المنقول من الآثار كحديث معاذ : « م تقضي يا معاذ ؟ » 
الى سبي دذكره + وصتي أن نكر ومر ف الاجتهاد ا عرفا #ورسالة عر إل 
قاضيه شريح وفيها : « انظر ما تبين لك في كتاب الله عز وجل فلا تسأًل عنه 
أحداً » وما لم يتبين لك في كتاب الله فاتبع فيه سنة رسول الله ب » > وقال 
ابن مسعود : « من عرض له منك قضاء فليقض با في كتاب الله > فإن جاءه 
ما لیس في تاب اله ؛ قليقض با قضى به نبيه إل ».. 


وأما منزلة السنة من ناحية ما ورد فيها من الأحكام » فقد أبان ذلك الإمام 
الشافعي رجه الله تعالى في(زسالته" . وهو إما أن تكون السنة مقررة ومؤكدة 
حكاً جاء في القرآن » أومبينة وشارحة للقرآن » أو للاستدلال بها على النسخ » أو 
منشئة حكاً سكت عنه القرآن » وهذ هلصو الاأربع تحتاج إلى تفصيل . 

أولاً أن تكون السنة مقررة ومؤكدة لحك وزد في القرآن : وعندئذ کون 
للحك مصدران ودليلان » مثل الأمر يإقامة الصلاة » وإيتاء الزكاة» وصوم رمضان » 
وحج البيت » والنهي عن الشرك بالله » وشهادة الزورء وعقوق الوالدين » وقتل 
النفس بغير حق » والنهي عن أكل مال الغيرمشل : «لايحل مال امرىء مسل إلا 
بطیب نفسه»"" فانه مؤید لقوله تعالی  :‏ یاأما الذین آمنوا لا تأکلوا أموالک بين 
بالباطل ‏ . والإحسان إلى النساء مثل «اتقوا الله في النساء واستوصوا بهن خيراً» 
فانه موافق لقوله تعالٰی : ‡ وعاشروهن با لمعروف ) . 


(۱) انظر ۲٤۷۲‏ وما بعدها 
(۲) رواه الدارقطني عن أنس بن مالك ( نيل الأوطار ۳٠٣/١‏ ) . 
)"( رواه مسلم عن أي هريرة بلفظ : « استوصوا بالنساء خيراً » ( شرح مسلم ٥۸/۱۰‏ ) . ورواه 
الترمذي عن عمرو بن الأحوص بلفظ :« ألا واستوصوا بالنساء خيراً » . 
ا - 


ASE ES SÛ 
ل قر ل ا ا کن اوا‎ 
و و‎ 

الأبيض والخيط الأسود في آية الصيام . 

ب - أن تخصص السنة عام القرآن » مشل قوله عليه الصلاة والسلام : 
« لا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها ولا على ابنة أخيها ولا على ابنة 
أختها »" فإنه خصص لقوله تعالى بعد ذكر المحرمات من النساء : ل وأحل لك 
ما وراء ذلک ‏ ومشل حديث « أن الني یله نى عن أكل كل ذي ناب من 
السباع ومخلب من الطير > فإنه مبين لإرادة ا لخصوص فيا كان العرب يأكلونه 
في قوله تعالى : ل قل لا أجنة فيا أوحي إلي محرماً على طاع يطعمه إلا أن 
يكون ميتة أو دما مسفوحاً أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقاً أهل لغير الله 
به % . 

ومثل حدیث « لا يرث القاتل شيا كانه خصص لآيات المواريث في 
سورة النساء » قال تعالى : ل يوصيك الله في أولادكاللذكر مثل حظ الأنثيين ) 
الآيات . 

أن يك اة مطل القران اون لزاه تة ع الا خا سل بيان 
الرسول عليه الصلاة والسلام موضع قطع يد السارق » وهو من الرسغ فذلك 
مقيحه لإطلاق الا ية ج والسارق والسارقة فافعو أا € وشل كران 


) رواه أحد والشيخان والنسائي وأبو داود عن أي هريرة ( نيل الأوطار ٠١١/١‏ ) . 

) رواه أحمد ومسا وأبو داود والنسائي وابن ماجه عن ابن عباس ( نيل الأوطار ۱١١/۸‏ ) . 

. ) ۷٤/١ رواه ابو داود عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده ( نيل الأوطار‎ )٣ 

) فيه أحاديث منها ما أخرجه الدارقطني عن عرو بن شعيب عن أبيه عن جده في قصة سارق 

رداء صفوان بن أمية > وفيها : « ثم أمر بقطعه من المفصل » ( نصب الراية ۳۷/۲ ) . 
EN‏ 


الغسل لأعضاء الوضوء ووجوب غسل المرفقين" » فإنه مبين لامراد من إطلاق 
الأية ‏ فاغسلوا وجوه وأيديك إلى المرافق ‏ الآية » فاا تحتل تكرار الغسل 
وعدم دخول المرفقين في الغسل . 

ثالثاً . أن يستدل بالسنة على ناسخ القرآن ومنسوخه : وهذا هو مذهب 
الشافعي الذي لا يجيز نسخ القرآن بالسنة لقوله تعالى : ل ما ننسخ من آية 
أوننسها تأت خير منها أومثلها ) فإن فعل ‏ نأت ‏ يدل على أن الآتي بالخير أو 
الثل هو الله تعالى » وذلك لا يكون إلا إذا كن الناسخ هو القرآن وأن كامتي 
رها اها € تان أن ادل بكرن خر بن الا السرة ارتا 
ها » والسنة ليست كذلك . ولكن السنة هي التي تبين نسخ القرآن للقرآن . 
مثال ذلك قوله تعالى :علي إذا حضر أحدك اموت إن ترك خيا 
الوصية للوالدين والأقربين با لمعروف حقاً على المتقين ) فهذه الآية منسوخة 
بآيات المواريث » غير أن معرفة هذا النسخ كانبالسنة . 

وقد خالفه في رأيه جمهور العلماء والبيضاوي والإسنوي من الشافعية › 
فقرروا أن السنة قد تأتي ناسخة للقرآن ومثلوا له 8 لا وصية لوارث “ 
فإانه نسخ آية ( الوصية للوارث ) السابقة وهي ™ كتب علي إذا حضر ‏ الآية › 
وليس الناسخ هو آية المواريث إذ لا تنافي بينها وبين آية الوصية للأقربين › فإن 
الأولى في ثلني الال والوصية تنفذ في الثلث . ويعرف التفصيل في باب النسخ . 

اتاب ان کون ال وا و وا و ع ن ا 
ا لح ثابتأً بالسنة ولا يدل عليه نص من القرآن » مثل الأخبار التي تدل على رجم 
الزاني احصن والح بشاهد ويين » وتحريم لبس الذهب والحرير على الرجال » 


. ) ٠۳١/١ متفق عليه بين أحمد والشيخين عن عثان بن عفان رضي الله عنه ( نيل الأوطار‎ )١( 
. حدیث متواتر سبق تخریجه‎ )( 


0 


وصدقة الفطر › ووجوب الدية على العاقلة »> وتحري لحوم الجر الأهلية وفكاك 
اة ووك 

ويلاحظ أن الإمام الشافعي قرر آنه وإن جاءت السنة بزائد عن القرآن › 
فإن السنة للكتاب تبع » وأا راجعة إليه داخلة تحت الأصول العامة المشروعة في 
القرآن . وعليه فإن اجتهاد الرسول عليه الصلاة والسلام في الأحكام أساسه القرآن 
وروح التشريع > وإذن فلا يكن أن يقع تعارض أو تخالف بين احكام القران 
0 

ه ‏ مذاهب الصحابة والعاماء في العمل يخير الآحاد والاحتجاج به : 


الأول اتفق الصحابة على العمل خير الواحد وهو ا عرفنا : مأ رواه 
الواحد أو الاثنان دون أن يبلغ جحد التواتر أو الشهرة . وعمل الصحابة به في وقائع 
لا تعد ولا تحص » منها قبوم خر أبي بكر الصديق يوم السقيفة « الأمة من 
قریش >" وخبره « الأبیاء يدفو ا يوتون ۲ » وخبره « ن معداشر 
الأنبياء لا نورث ما تركناه صدقة » » وعل هو بخبر المغيرة بن شعبة ومد بن 
مسامة أن الني عليه الصلاة والسلام أعطى سدس" > وعمل عر بر 
مرو بن حزم في الديات“ > وبخبر عبد الرحمن بن عوف في أخذ الجزية من 
اموس وهو « سنوا »م سنة أهل الكتاب » » وعمل عثان برواية فريعة 


(۱) رواه مسام عن جابر بلفظ « الناس تبع لقريش في الخير والشر » ورواه البخاري ومسلم عن 
أبي هريرة بلفظ « الناس تبع لقريش في هذا الشأن » ( جامع الأصول ٤٩۷/٤‏ ) ورواه 
الطبراني في الصغير والأوسط عن علي بلفظ « الأمة من قريش .. » ( ممع الزوائد ٠۹١/١‏ ) . 

(«) ل أقف على تخريج حديث « الأنبياء يدفنون .. » وأما حديث « لا نورث ما تركناه صدقة » 
فهو متفق عليه بين أحد والشيخين عن أبي بكر ( نيل الأوطار ۷١/١‏ ) . 

(۲) رواه أحد وأبو داود والترمذي وابن ماجه عن قبيصة بن ذؤيب ( نيل الأوطار ٥۹/1‏ ) 

() رواه النسائي ( نيل الأوطار ٥۷/۷‏ ) . 

(ه) رواه الشافعي (ييل الأوطار ٥١/۷‏ ) . 

E 


بنت مالك في موضع اعتداد الزوجة بعد وفاة زوجها وهو « امكثي حتى تنقضي 
عدتك »"" أي في منزل الزوج . وعمل ابن عباس بخبرأبي سعيد الخدري في الربا 
في النقد بعد أن كان لا يخكم بالربا في غير النسيئة"" » وعمل الجهور بخبر عائشة 
رضي الله عنها في وجوب الغسل بالتقاء الختانين" » إلى آخر ما هنالك من 
اواد 

إلا أن الصحابة كانوا يتفاوتون في طريق إثبات السنة بخبر الواحد وفيا 
يرونه محققاً للاطمئنان والثقة والتثبت والإيان بصحة ثبوت الحديث عن 
الرسول ته ؛ فكان أبو بكر وعمر لا يقبلان الحديث إلا بشهادة اثنين على سماعه 
و او اعا و را وو ق ادرت ا 
فاا « جاءت إلى أبي بكر تظل ميرانا »> فقال هما : ما أجد لك في كتاب الله 
اا عات نو 0 ا ا م سال التان :اء 
المغيرة بن شعبة » فقال : معت رول الله مب يعطيها السدس » فقال 
و کک ھل ك اجه کید غد ا دلت ادو 


وكذلك فعل عمر » روى البخاري ومسام عن أبي اسعيد الخدري » قال : 
« كنت جالسا في مجلس من مجالس الأنصار فج اكچ موس الأشعري فزعاً › 
فقالوا : ما أفزعك ؟ قال : أمرني عمر أن آتيه » فأتيته » فاستأذنت » فلم يؤذن 
ل + فر جعت فقال: لي :اها امنعك أن تاتينا ؟ فقلت :إن اتيت فلت عل 
بابك ثلاثاً » فلم تردوا علي » فرجعت » وقد قال رسول الله ّج : إذا استأذن 
أحدك ثلاثاً فلم يؤذن له فليرجع" قال عمر : لتأتيني على هذا بالبينة » فقالوا : 
)١(‏ رواه أحد وأصحاب السنن الأربعة ( نيل الأوطار ۲۹۸/1 ) . 
(1) رواه أحد ومسلم عن أبي سعيد الخدري ( نيل الأوطار ٠٠٠/١‏ ) . 
(۴) رواه مسلم وأحمد والترمذي وصححه ( نیل الأوطار-۱/۱٠۲‏ ).. 
)٤(‏ کشف الاسرار ٦۹٤/١‏ 
(ه) رواه مالك وأحد والشيخان وأبو داود عن أي موسى الأشعري وأبي سعيد الخدري معأ 


)٠١( أصول الفقه‎ E 


ولكنة اديت عن رسول الله 

وأما علي بن أبي طالب رضي الله عنه فكان يستحلف الراوي أنه مع 
الحديث من رسول الله بم > قال : « كنت إذا ممعت من رسول الله به حديثاً 
نفعنی الله بجا شاء منه › وإذا حدثنی غیره حلفته فإذا حلف صدقته » . 

وأحياناً كان الصحابي يرد الحديث » إما لضعف ثقته بالراوي » أو لعامه با 
تة ار لار خا ھی اوی مھ ف رة ن من ااال اة 

أنكر مر حديث فاطمة بنت قيس في السكنى لما قالت : « بت زوجي 
طلاقي » فلم بجمل لي رسوالاله له نفقة ولا سكنى »" »> وقال : « لا ندع 
كتاب ربنا وسنة ونبينالقول وة لا ندري أصدقت آم كذبت » حفظت أو 
نسیت » ؟ 

ت کی ت ب و 
لأن الله تعالى يقول  :‏ ولا تزر وازرة وز ر أخرى »> أي لا تتحمل نفس آثة 
دی ا 

وأنكر ابن بان ديت أن هردرة د وهن جل جتازة فليخوصا ء وال 
« لا يلزمنا الوضوء في حمل عيدان يابسة » . 


ورد علي حديث معقل بن سنان الأشجعي »> إذ قال لابن مسعود - وقد 
قضى في المفوّضة التي مات عنها زوجها قبل الدخول ولم يسم ها مهراً بان ها 
ا ا و کی ا ف ا ت فا وای عا 


() رواه أحد وأصحاب الكتب الستة إلا البخاري ( نيل الأوطار ۲٠٠/١‏ ) 
0( متفق عليه بين جذ والشيخين عن ابن عر ( نيل الأوطار ٠١١/١‏ ) . 


ERE 


به - بقضاء رسول الله به في بروع بنت واشق الأشجعية ؛ ففرح أبن مسعود 
فرحة ما فرح قبلها مثلها لموافقة قوله قول رسول الله مقر » . 

م يعمل علي بهذا الحديث فلم يوجب نها شيمًأً من المهر » وقال : لا ندع 
كتاب ربنا لقول أعرابي بوال على عقبيه . فقد قاس علي كرم الله وجهه الوفاة 
على الطلاق قبل الدخول » وعدم القياس على خبر الواحد الذي لم يصح عنده . 

اال إنكار او التوقت من الصخانة لن لان اة لا جت ما :زاغا 
أنكروا أو توقفوا لأمور اقتضيت ذلك من وجود معارض أو فوات شرط . 

الثاني حجية خبر الواحد : أفاض الإمام الشافعى رض الله عنه في الرد 
على من أنكر حجية أخبار الآهاد مستدلاً بأہا ظنية الثبوت » ولاحةال التدليس 
والكذب من الرواة »> ولكثرة ما أدخله هل الأهواء والبدع في الأخبار حتى عسر 
القييز بين الخبيث والطيب . 

وحجج الشافعي في الرد تت تتلخص في خمسة : 

ولا القياس على أمر مقرر في الشريعة ثابثت بالقرآن أو السنة وهو أنه 
يقضى بشهادة شاهدين أو رجل » وبشهادة امرأة فا يطلع عليه الرجال › 
والقضاء : إلزام بترجيح جانب الصدق على جانب الكذب . 

ثانياً إن الرسول بب دعا إلى حفظ قوله ووعيه وأدائه سواء بطريق 
الواحد أوالمماعة » فقال عليه الصلاة والسلام : « نر الله عبداً عع مقالى 
فحفظها » ووعاها » وأداها » فرب حامل فقه غير فقيه » ورب حامل فقه إلى 
من هو أفقه منه » ثلاث لا يل عليهن قلبا مسل : إخلاص العمل لله »> 


)١(‏ رواه الجسة ( أحد وأصحاب السنن الأربعة : أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه ) ( نيل 
الأوطار ١۷۲/١‏ ) . 


EAN 


والنصيحة لامسامين » ولزوم جاعتهم » فإن دعوتهم تحيط من ورائهم » . وليس 
للأداء أثر إلا إذا كان كلام الناقل الواحد حجة ومقبولاً لدى المؤدى إليه . 


ثالغاً ‏ ثبت أن الصحابة كانوا يتناقلون الأحكام الشرعية بأخبار آحادم » 
والني بر أقرم غلى ذلك ؛ بل وكان النبي يكتفي بتبليغ الأحكام بواحد 
يرسله »> ا حصل في : ( حادثة استدارة المصلين إلى الكعبة في مسجد قباء يإخبار 
واحد عن تحول القبلة ) . 


رابعاً إن الني ب بعث في وقت واحد اثني عشر رسولاً إلى اثني عشر 
ملكا يدعوم إلى الإسلام ؛ وكان النبي يرسل الكتب إلى الولاة على يد آحاد من 
الل 


خامساً ‏ كان الصحابة يأخذون بخبر الواحد إذا لم يجدوا دليلاً في الكتاب أو 
في السنة ‏ سبق بيانه ؛ وقد يقضون في المسألة برأم فإذا عرفوا حديثاً رجعوا 
إليه  »‏ فعل عر الذي كان يورث دية المقتول لعاقلته » م خذ بخبر الضحاك بن 
سفيان في : ( أن المرأة ترث من دية زوجها ) . 

هذه الحجج تبناها جهور العاماء" في الاستدلاك على رأيهم في وجوب العمل 
بخبر الواحد ؛ وأضافوا عليها أدلة أخرى من القرآن والمعقول'" . 

أما القرآن : فإن الله تعالى يقول : ل وإذ أخذ الله ميشاق الذين آوتوا 


(۱) حديث متواتر رواه أحمد والترمذي وابن حبان عن ابن مسعود › ورواه أيضاً الترمذي والضياء 
عن زید بن ابت . 

(۲) والشيعة يوافقوننا في اعتبار خبر الواحد حجة ( راجع العناوين في المسائل الأصولية للكاظمي 
۳ وما بعدها » القوانين الخكة للجيلاني ٠۹۸‏ » أصول الاستنباط للحيدري ٠٤١‏ ) . 

شل الثبوت ٩1/۲‏ وما بعدها » كشف الأسرار 1۹1/١‏ » شرح الإسنوي ۲۸۱/۲ 
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الاب ل لا و ا اف انه خد الان اله 
من الذين أوتوا الكتاب ليبينونه للناس ولا يكةونه عنهم . فكان هذا أمراً 
بالبيان لكل واحد منهم ؛ لأن الخطاب يكون على حسب الوسع » وليس في 
الوسع اجتاعهم في البيان لكل إنسان » فتبين أن الخاطب هو كل واحد » بدليل 
أن المع المضاف إلى جماعة إغا يتناول كل واحد منهم › ولو لم يكن خبر الواحد 
حجة لما أمر ببيان العم 1 


وقال تعالى : ل فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين 
ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يبحذرون € ومن المعلوم ن الفرقة ثلاثة »› 
والطائفة إما واحد أو اثنان » والإنذار- وهو الخبر الذي يكون فيه تخويف 
حاصل بقول واحد أو اثنين > فلوم يكن خبر الواحد حجة لما وجب الحذر على 
السامع المستفاد من قوله تعالى : $ لعلهم يحذرون فإن الترجي من الله تعالى 
محال » فيحمل على الطلب اللازم > وهو من الله تعالى أمر » فيقتضي وجوب 
الحذر. 


وأما المعقول : فهو أن الخبر محل الصدق والكن جك وجود العدالة المشترطة 
في الراوي يرجح جانب الصدق على جانب الكذب » ومن المقرر أنه يجب العمل 
با ترجح صدقه > ومن المعقول ما اتفق عليه الناس وهو وجوب العمل بخبر 
الواحد في الفتوى والشهادة والأمور الدنيو ية كإخبار الطبيب بضرة شيء › ونجو 
ذلك من الأراء في الحروب ونحوها . 


وقد تمسك منكرو العمل بخبر الواحد وه الجبائي وجماعة من المتكامين 
والقاشاني وبعض الروافض بأدلة لا بخفى ضعفها على كل متأمل فلا جال لذكرها 
هنا اكتفاء با أوردته من أدلة الجمهور . 


3 CAN 


الثالث - مذاهب العاماء : للأمُة الأربعة مسالك في العمل بخبر الواحد . 

ا فون ل وا ا ا 
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بروايته » إذ أن خالفته لم تكن إلا بسبب ناسخ عَلمَه > فمذالم يعملوا بخبر‎ 
ابي هريرة في الكلب : « إذا ولغ الكلب في إناء أحدك فليغسله سبعاً إحداهن‎ 
بالات 2 لوا فن ا هريرة قى ال د کا رون لاف‎ 

۲ )آلا يكون موضوع الحديث فيا يكثر وقوعه وتعم البلوى به ويحتاج 
العا اف ماه ادان ا فاته الك أن تاي اترا ل ةر 
التوات ن أو القهرة + ف روا هار :لااد ورت الك فة مۇر غ 
الرسول به » هذا لم يمكلوا(ديث رفع اليدين عند الركوع في الصلاة" . 
ويلاحظ أن الشافعية أنبتوا نقل هذا الحديث عن أكثر من سبعين صحابياً . 

۲ ) ألا يكون الحديث مالفا للقياس والأصول الشرعية إذا كان الراوي غير 
فقيه » إذ أن الرواية بالمعنى كانت مستفيضنة بين الرواة > فإذا لم يكن الراوي 
فقيهاً » كان من الحټل أن يذهب شيء من المعنىالذي ينبني عليه الحك . ومن 
الرواة غير الفقهاء عند : أبو هريرة وسامان الفارسي وأنس بن مالك » هذا ل 
)١(‏ التلويح على التوضیح ٤/۲‏ وما بعدها »› فواتح الرحموت ۱۲۸/۲ » التقرير والتحبیر ۲٠٥/۲‏ » 

مرآة الأصول 7۳ شرح الحلي على جمع الجوامع ۱٠١/١‏ » شرح الإسنوي ۲٠٠/۲‏ » أصول 

الفقه للشيخ زي الدین شعبان ۲۲ › محاضرات البنا ۸٠‏ 

(۲) متنق عليه بين أحد والبخاري ومسلم عن أبي هريرة بلفظ « طَهُّور إناء أحدك إذا وَل فيه 
الكلب أن يغسله سَبْحَ مرات أولاهن بالتراب » وهذه أرجح الرواينات لكثرة رواتجا ولإخراج 
الشيخين هما . وفي رواية لأبي عبيد القاسم بن سلام في كتاب الطهور له : « إذا ولغ الكلب 
في الإناء غسل سبع مرات أولاهن أو إحداهن بالتراب » ( سبل السلام ۲۲/۱ » نيل الأوطار 
4 ). 

() متفق عليه بین اد والشیخین عن ابن عمر ( نيل الأوطار ۱۷۹/۲ - ٠۸١‏ ) . 
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ناوا دة ان هريرة في الشاة أو الناقة المصراة ( التي يجمع اللبن في ضرعها ) 
وهو قوله بيه : « لا تَصَرّوا الإبل والغم » من ابتاعها بعد فهو بخير النظرين › 
واد غاا »إن شا اما > وأن شاء LTTE‏ 

قالوا : إن رد صاع من تر بدل اللبن مالف للقياس ولقواعد الشريعة › فهو 
مخالف لامقرر في الضان وهو المثل في المغليات والقية في القهيات » ومخالف أيضاً 

لقاعدة# اراج بالضان > الى عمل الغلة الناة من لمن ملك لن هى ف 

ضمانه.؛ ومقتضى ذلك أن اللبن لامشتري + فالامر برد صاع من تر غخالف هذه 

القاعدة . 
وا اوه ا فو ری ی و اا و ا مت اکرو 

الحنفية » والمعقد عند تتفم لبر مطلقا" » وإن أبا هريرة كان فقيها ء 

أ ا f‏ ډه (۶) ‌ 
السلام : « من اكل او شرب ناأسيا فليم صومه فإنغا اطعمه الله وسقاه « وقال 
أبو حنيفة : « لولا الرواية لقلت بالقيتاس ١‏ » أي بفساد الصوم » فيكون ترك 
الحنفية للعمل بحديث المصراة بأسباب أخرى غير القدح في الصحابي كالقول بأن 
الحديث مضطرب أو منسوخ أو لم تثبت صحته لديم . وفي الجلة : لقد ناقشهم 
العاماء في أعذارم وردوها كلها » قال الصنعاني في سلبل|السلام : « الحديث أصل 

في النهي عن الغش » وفي تحري التصرية لامبيع وثبوت الخيار بها » . 

. ) ٠١/١ متفق عليه بين أحد والشيخين عن أبي هريرة ( نيل الأوطار‎ )١( 

)١(‏ الخراج : هو الدخل والمنفعة أي يلك المشتري الخراج الحاصل من المبيع بضان الأصل الذي 
عليه » أي بسببه » فالباء للسببية » فإذا اشترى الرجل أرضاً أو دابة فركبها أو عبداً فاستخدمه 
ثم وجد به عيبا قدياً » فله الرد ويستحق الغلة في مقابلة الضان لامبيع الذي كان عليه . وهو 
نص حدیث أخرجه أحد وأبو داود وابن ماجه عن عائشة ( نیل الأوطار ۲٠۲/۵‏ ) . 

(۲) التقرير والتحبير ۲۸/۲ » أبو حنيفة للأستاذ الشيخ تمد أبو زهرة ۲۸١‏ وما بعدها » الإحكام 
للآمدي ۲۰۱/۱ وما بعدها . 

(6) روه الجاعة ( أحد وأصحاب الكتب الستة ) إلا النسائي عن أي هريرة ( نيل الأوطار ۲٠٠۷/٤‏ ) 

_ ¥١ 


مذهب المالكية : اشترط الإمام مالك للعمل بخبر الواحد ألا يكون الخبر 
خالفاً لعمل أهل المدينة" ؛ لأن عمل أهل المدينة بنزلة روايتهم عن 
رسول الله ب > ورواية جاعة عن جماعة أحق أن يعمل بها من رواية فرد عن 
فرد إن أهل الديتة أرق االخاس :اع ر الارن من أعوال رول اله ع : 
هذا رد المالكية حديث خيار الجلس » وهو ما رواه حكم بن حزام رضي الله عنه 
أن الني َيه قال : « البيّعان بالخيار ما لم يتفرقا » فإن صدَقا وبيّنا بورك ها 
ف مها وإن كبا وكا محقت بركة يها : وقد اقش الملناء رأي 
مالك في إجماع أهل المدينة بأم ليسوا حل العصة » لعدم كونهم يثلون جيع 
الأمة ا سيأتي تفصيله . 

مذهب الشافعية : اشترط الشافعي لقبول أحاديث الآحاد شروطاً دقيقة في 
الراوي وهي أربعة" : 

. أن يكون ثقة في دينه معروفاً بالصدق في حديثه‎ ) ١ 

۲ ) أن يكون عاقلا لما بمحدث فام آله بحيث يستطيع أداء الحديث 
بحروفه ا سمع أو بألفاظ مساوية له › لا بحدث به على المعنى . 


۴ ) وان یکون ضابطا لا یرویه بأن یکون حافظا له إن حدث به من 
کتابه . 


٤‏ ) وأن يكون الخبر غير مخالف لحديث أهل العام بالحديث إن شاركهم في 
موضوعه. . وتشترط هذه الشروط الأربعة في كل طبقة من طبقات الرواة حى 


۴١ أصول الفقه لشعبان‎ » ٤١ المدخل إلى مذهب أحمد‎ » ۱۹١/١ شرح الحلي على جع الجوامع‎ )١( 

(۲) أخرجه البخاري ومسلم وأحمد ومالك في الموطأً عن حكم بن حزام ( نيل الأوطار ۱۸٤/١‏ ). 

(۲) أصول الشاشي ۸١‏ » الإحكام للآمدي ۱۷۸/١‏ وما بعدها › المع للشیرازي ۲۹ وما بعدها » 
الإہاج ۲۰٤/۲‏ وما بعدها » شرح الإسنوي ٠٠١» ۲۹٤/۲‏ 
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ينتهي الحديث موصولاً إلى الني به أو إلى من دونه من التابعين . 
وفي المملة : إن شرط العمل بخبر الواحد عند الشافعية هو صحة السند 
واتصاله » وهذا لم يعمل الشافعي بالمرسل إلا بثروط کا سأبينه . 


مذهب الحنابلة : لم يشترط الإمام أحمد في العمل بخبر الواحد إلا صحة 
السند كالشافعى إلا أنه خالفه في العمل بالمرسل › فيعمل به عند الحنابلة » لكنه 
حدیث ضعيف عندم یقدم عليه فتوی اا 


ومن هذا يتبين أن الحنابلة أكثر الفقهاء علاً بالسنة › ويليهم المالكية 
والشافعية نم الحنفية . ومرجع الخلاف هو الأخذ بالاحتياط وإجلال السنة » 
فالنفينة يرون أن الاحتطاط العمل بالقواعد العامة » والجهور يرون أن 
الاحتياط في العمل بالسنة مها أمكمر. 


الحديث المرسل : 

الحديث المرسل في اصطلاح الحدثين : هو أن يترك التابعي ذكر الواسطة 
بينه وبين الني بل فيقول : ( قال رسول الله ة0 » وسمي بذلك لكونه 
أرسل الحديث أي اطلقه ولم يذكر من سمعه منه . فإن سقط قبل الصحابي واحد 
يمى منقطغا ٤‏ وإن كان أك فن واخك فنمى فعضلا .وأا المغلق ٠‏ فيو غا 
رواه مَن دون التابعي من غير سند . 


وأما المرسل في اصطلاح الأصوليين : فهو قول.العدل الذي لم يلق 


)١(‏ أعلام الموقعین ۲۰/۱:وما بعدها » روضة الناظر ۲۸۱/۱ » ۲۲۷ وما بعدها » المدخل إلى مذهب 
امد ٤۲‏ 
(۲) ٹزح ا حلي على جع الجوامع ۱٤۸/۲‏ › الإہاج ۲۲۲/۲ »› شرح الإسنوي ۲۳۲/۲ . 
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اا ا ع e‏ ع )0( 
الني بے : ( قال رسول الله بل ) ؛ سواء أكن منقطعاً أم معضلاً أم معلقا" » 
فهو أم من تفسير الحدثين » إذ هو كل ما م يتصل إسناده . 


حكر المرسل : 

ا عاف ق ارافان مرل جه ٠‏ ان ا وة لضان 
مول على سماعه من النبي ميه » أو سماعه من غيره » والصحابة كلهم عدول . 

أا مول فاو لضان فد ا خا ف الا عل اها : 

فمذهب الجهور ومنهم أبو حنيفة ومالك وأحد : أنه تقبل المراسيل مطلقاً › 
ن هور ا ا لرل اقوی من الد نه اعد عة ا انك 
ومن أرسل فقد تكفل لل اال الشوكني : هذا غلو خارج عن الإنصاف“ . 


ومذهب ابن الحاجب وابن الام : أنه يقبل المرسل من أعة النقل الضابطين 
دون غير . قال القاضي تاج الدين السبكي : وأعُة النقل يدخل فيهم الصحابة 


والتابعون وتابعو التابعين" . 


ومذهب عيسى بن أبان : التفصيل » فإك المرسل من أهل القرون 


۲ » التقرير والتحبیر ۲۸۸/۲ » إرشاد الفحول ٥۷‏ 

(۲) التوضيح ثرح التنقيح ۷/۲ » شرح احلي على جمع الجوامع ٠٠١/۲‏ » مرآة الأصول ٠٠١/۲‏ » 
روضة الناظر ۲۲۲/۱ ۰ 

)١(‏ المراجع السابقة » التوضيح ۷ » شرح الحلي ٠٤١‏ » المرآة ۲٠١‏ » روضة الناظر ۲۲١‏ » الإحكام 
للامدي ۲۰۲/۱ » اعلام الموقعین ۲۱/۱ › فواتح الر موت ۱۷٤١/۲‏ › التقرير والتحبیر ۲۸۸/۲ › 
شرح الإسنوي ۲۲٤۲ › ۲۲٣/۲‏ 

٥۷ إرشاد الفحول‎ )٤( 

۲۲۲/۲ الإہاج‎ )٥( 
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الثلاثة ( الصحابة والتابعين وتابعي التابعين ) قبل مطلقاً » سواء كان من أة ۰ 
التقل أم من غيرم . 

ومذهب الشافعي : هو الاعتدال بين الرادين لامرسل والقابلين له » فيقبل 
E AE‏ 

١‏ أن يكون من مراسيل كبار التابعين الذين شاهدوا كثيراً من الصحابة 
كسعيد بن المسيب والزهري ونحوها من لا يرسل إلا عن ثقة كالحسن والشعي 
وابن سيرين » ولا يقبل من أصاغر التابعين . 

ان وة خد يت تداق متاه 

. أن يوافقه مرسل مقبول عند أهل العلل‎ - ٣ 

. يۇ يده قول صحابي‎ E: 

ق کر ااا 

وكل مرتبة من هذه أدنى من سابقتها › فإ ل توجد معاضدة للإرسال بأحد 
فد اوو رال 

ومذهب الظاهرية وجهور الحدثين بعد المائتين : أنه لا يحتج به مطلقاً . 

الأدلة : 

لکل مذهب دلیله أوجزه فا يأتي . 

دليل المذهب الأول : وهو مذهب المهور واختاره الآمدي : استدلوا 


با لعقول وهو أن الراوي العدل الثقة إذا قال : « قال رسول الله لعٍ كذا » مظهراً 


)١(‏ الإحكام للآمدي ١ء‏ المع للشيرازي ٠٠‏ » شرح الحلي على جمع الجوامع ٠١١/١‏ وها 
بعدھا › الإہاج ۲٠٠/۲‏ » فواتح الروت ٠۷١/۲‏ 
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الجزم بنسبة المتن إلى الرسول و » فالظاهر من حاله أنه لا يستجيز الرواية إلا 
وهو جازم بأن الني َه قال ذلك » وإلا كان هذا منه غشاً وتدليساً ينافيان 
الأمانة ويطعنان في عدالته » فيكون الإرسال منه بمنزلة الإسناد » بدليل ما روي 
عن الحسن البصري أنه قال : « متى قلت لك : حدثني فلان فهو حديشه › ومتی 
قلت : قال رسول الله به هن سبعين » . 

وعورض هذا با قال مد بن سيرين : لا نأخذ براسيل الحسن وأبي العالية ؛ 
لأنها لا يباليان عن أخذا . ويرد عليه بأن سبب الرد هو عدم عدالتها › ولا 
يلزم ذلك في بقية الرواة . 

ودليل ابن الحاجب : هو نفس الدليل السابق وهو أن جزم العدل العام 
بنسبه المتن إلى الرسول عليه الصلاة والسلام يقتضي تعديل أصله الذي أسقطه . 
قال النخعي : مت قلت : حكني فلان عن عبد الله > فهو الذي رواه » ومتى 
قلت : قال عبد الله » فغير وأاحد . 

ودليل ابن أبان : حديث « خير القرون قرني ثم الذين يلوم ثم الذين 
يلوم ثم يفشو الكذب »"" : فهذا الحديث يشب عذألة أكثر أهل القرون الثلاثة 
إن م يكونوا جميعاً عدولاً > فغالب الظن أن الراوي من هؤلاء إغا يروي عن 
العدل أو عمن سمع منه ؛ وبعد هذه القرون قد فشا الكذب » وقد استشنى ابن 
الحاجب من مفهوم آخر الحديث أن يكون الراوي من أمة النقل . 


ودليل الشافعي : أن قبول خبر الراوي مشروط بعرفة عدالته وعدالة 
الأصل في المرسل لم تعام ؛ لأن معرفتها فرع عن معرفة امه » فإذا لم نعامه تعين 
رده » وعندما ينضم إليه احد الامور المسة السابقة يصير ظن صدقه راجحا على 
ظن کذبه » ویکون العمل به سائغا . 
() رواه أحد والشيخان والترمذي عن اين سود بلفظ : « خي الناس قرفي م الذين يلوم » م 
الذين يلوم » ثم جيء أقوام تسبق شهادة أحدم یینه » ویینه شهادته » . 
- ۷1 


ونوقش هذا الدليل من أوجه ثلاثة : أحدها - أن رواية العدل عن الأصل 
السکوت عنه تعدیل له ؛ لأنه لو روى عمن ليس بعدل ولم يبين حاله لكان ملبساً 
ا وا تي فان العذل فد روئ عن غو القدل ابا : 

ثانياً - إن إسناد الحديث المرسل إلى الرسول عليه الصلاة والسلام يقتضي 
اد الكذت اق الال ودا نك مده تفن وله اجيب 
عنه بأنا لا نسم أن إسناده يقتضي صدقه » بل إغا يقتضي أن یکون قد سمع غیره 
يرويه عن الني يلر > وذلك الغير لا يعم كذبه »› بل يعم صدقه » أو يجهل 
ل 

الا أن القحاة ارتلا أعاذيت كرة واخ الان عل وها وقد رد 
هذا بأنه إنغا قبلت ؛ لأنه يغلب على الظن أن الصحابي سمعها من الني لج › 
والعمل بالظن واجب . 

واستدل الظاهرية وامحدثون با يلي : 


أولاً - بأن المروي عنه مجهول الذات » وجهل كالذات يستلزم جهل الصفات › 
وجهول الجال بالاتفاق لا تقبل روایته . 

وثانياً ‏ بأنه لو كان المرسل مقبولاً لقبل في عضرنا للإشةراك في علة القبول . 

واا لى قل الارسال نا كان للاستاد فاندة : 

ورد عليهم بأن رواية ئة النقل دليل عامهم بصفات المروي عنه وتشبتهم من 
غدالته وال فلا کرتون قات ٠‏ فضلا عن آن تکونوا اة وذات الراوی وان 
غا ق ا ا و 
تفصيلاً » إذ أنه يبين حال الرواة » أما في الإرسال ففيه إجمال » لهذا كان المسند 
أقوى من المرسل . 


E 


: أفعال النبي بر‎ - ١ 

أفعال الني بيثم ثلاثة أنواع"" : 

أولاآً . الأفعال ال جبلية التى يقوم بها الرسول بلي كالقيام والقعود والأكل 
اشرت + فد راع ف اع اا اة اة ةوان اهو ت 
غلا القانى رالا هدا به ق هدا الوح سن الاسال ودا هر هت اكمور 
يتتبع مثل هذه الأفعال » ويحرص على تقليد الرسول عليه الصلاة والسلام في كل 
فا ھر عد فال اد 

ثانياً ‏ الأفعال التي ثبت كوا من خصائص الني بي كإباحة الوصال في 
الصيام » واختصاصه بوجوب صلاة الضحى والأضحى والوتر والتهجد بالليل » 
وإباحة الزيادة في النكاح على أربمنسوة » وغير ذلك . فحك هذه الخصائص : 
أنه لا یقتدی به فيها وتعتبر خاصة به . 

ثالغاً ‏ الأفعال المجردة عا سبق وإغا الهو ج التشريع ٠.‏ فهذه نطالب 
بالتأسي والاقتداء بها » غير أن صفتها الشرعية تخت اهيب الوجوب أو الندب أو 
الإباحة . وتعرف صفتها ما يأتي : 

آ فان فعا هدو الافتال وا رة انا مل ن القران اوقد لطلى أ 

E 4 ٤ E 

برب اقول تل قو ق الما وو هلوا کا راون فل و الع 


)١(‏ امعد ۳۷۷/١‏ » الإحكام للامدي ۸۹/١‏ وما بعدها » التقرير والتحبیر ۲٠۲/۲‏ » شرح العضد 
ختصر ابن الحاجب ۲۲/۲ » شرح الحلي على جمع الجوامع ۸٦/١‏ » فواتح الر موت 1۸٠/۲‏ »› 
الإهاج للسبكي ٠۷۲/۲‏ شرح الإسنوي ۲٤١١/۲‏ » غاية الوصول ٩۲‏ » إرشاد الفحول ۲١‏ 

(۲) رواه أحد والبخاري عن مالك بن الحويرث ( نيل الأوطار ٠١١/۲‏ ) . 

_ EVA - 


د خذو عني مناسكك »" وإما بقرائن الأحوال كقيامه بفعل صالح للبيان عند 
الحاجة إليه كقطعه يد السارق من الرسغ » فإنه بيان لقوله تعالى : ل[ فاقطعوا 
آیدیا ‏ » وکتیمه إلى المرفقین » فإنه بیان لقوله تعالی : 3 فامسحوا بوجوهک 
وأيدي € . 

فقي هذه الاخوال يكو الان تابا لمن ف الوجوب رادت 
والإبا عة [ 


ب - وإن لم يظهر كون الفعل للبيان » بل ورد ابتداء فإما أن تعرف صفته 
الشرعية أو لا تعرف » فإن عرفت صفته من وجوب أو ندب أو إباحة » فإن 
أمته في الفعل مثله » وهو الرأي الحق ۴ قال الشوكاني والدليل هو القرآن وفعل 

(0). 

.  ةباحصلا‎ 

8 القرآن فقوله تعالى : ل وما آتاج الرسول فخذوه وما اك عنه 
فانتهوا ‏ » 3 إن كنت تحبون الله فاتبعوني € » ل فليحذر الذين بخالفون عن 
أمره € » 3 لقد کان لك في رسول الله أسوة حنة. ل أطيعوا الله وأطيعوا 
الرسول ‏ . 

وأما الصحابة فكانوا يرجعون إلى فعله به احتجاجاً واقتداء به في وقائع 

شيرة ا فعل عمر بن الخطاب رضي الله عنه في تقبيل الحجرالأسود وقال : 
« لولا ني رأيت رسول الله ب يقبلك ما قبلتك » . 


)١(‏ رواه أحمد ومسل والسائي عن جابر بلفظ « لتأخذوا عني مناسكك ... » ( نيل الأوطار 
9 ) . 

() الإہاج شرح المنهاج للسبكي : Y/Y‏ 

(۲) شرح العضد لختصر ابن الحاجب وخواشیه ۲۲/۲ » الإبهاج » المرجع السابق ۱١‏ » شرح الإسنوي 
Y/Y‏ 

() رواه الجاعة ( أحمد وأصحاب الكتب الستة ) عن عمر ( نيل الأوطار ٠/٥‏ ) . 


Naz 


فإن جهلت صفة الفعل الشرعية نظر : إن ظهر فيه قصد القربة بأن كان ما 
ری إ0 عر وجل کا ر کی ن و را عا ا 
E‏ د ا او ن ورا 
غ ن الفعل مطلوب » وقال الإمام مالك : «-يسدل على الوجوب للأمر باتباع 
الرسول عليه السلام » والأمر للوجوب » . 


وإن أ يظهر فيه قصد القربة كالبيع والمزارعة » فقال الإمام مالك 
Ea‏ لانة القد رالمتيقن من صدور الفعل منه فلا 
يثبت الزائد على ذلك إلا بدليل N RTT i‏ . وقنال 
لاي ٠‏ اا عي ان اف وا ير فة اف : 
فهو لا بد أن يكون لقربة » وأقل ما يتقرب به هو المندوب » وهو قول أكثر 
الحنفية والمعتزلة . 


واختار الآمدي والإسنوي في حال ظهوررق ب القربة أنه دليل على .القدر 
المشترك بين الوجوب والندب وهو ترجيح الفعل على الترك أي مرد المشروعية . 
وفي حال عدم ظهور القربة : أنه دلیل على القدر الشكرك بين الواجب والمندوب 
والمباح وهو رفع الحرج عن الفعل ‏ > وهذا ما أرجحه » وهناك آراء أخرى ل 
TN AE A SD E‏ 


(۱) فواتح الرحموت ۱۸۱/۲ »› شرح الإسنوي ۲٤١/۲‏ 

(۲) ثرح العضد » المرجع السابق › الإباج » المرجع السابق ١۷١‏ 

(۲) فواتح الرحموت › المرجع السابق » حاشية سمات الاسحار ۲۲١‏ »› مرأة الأصول ۲٤٤/۲‏ » 
التوضيح شرح التنقيح ٠٥١/١‏ 

۲٤٠/۲ الإہاج ۱۷۲/۲ » شرح الإسنوي‎ › ٩۰/۱ الإحكام للأمدي‎ )٤( 


SENS 


۷ تعارض أقوال النبي عليه الصلاة والسلام وأفعاله : 


التعارض بين الأمرين : هو تقابلها على وجه ينع كل واحد منها مقتضى 
اة :وعدا ببب الق اهر لمحتي الاق حقيفة الام + إا ل فافض ى 
الشوية ٠‏ ا لايق هذا الرت لاحات لا 

الأول - التعارض بين الفعلين : قرر جمهور الأصوليين أنه لا يتصور 
E EE E A TN‏ 
ات اک ان فا ار وان انف ا ار اا :ن 
المقاثلين كصلاة الظهر في وقتين » أو الختلفين الجائز اجتاعها كالصلاة والصوم لا 
E Ee O A EEE‏ 
وتتناقض أحكامها ۴ لو صام في رقت معين » وأكل في مثل ذلك الوقت » فإنه 
لاتعارض بينها » إذ جوز أن يكون الفعل في وقت واجباً أو مندوباً أو جائزاً ء 
وني مثل ذلك الوقت بخلافه من غير أ يكؤن مبطلاً لح الأول ؛ لأنه ا يقول 
الأصوليون : لا غوم للفعل » فلا يشل ته الأوقنات الستقبالة ولا يدل على 
التكرار . 

لكن إذا كان مع الفعل الأول قول مقتض لوجوب تكراره » فإن الفعل قد 
کون ناسخاً أو خصصاً للقول ‏ ۴ سأفصل الكلام فيه - لا للفعل ذاته » وحينئذ 
فلا يتم التعارض بين الفعلين أصلاً . 

الثاني التعارض بين القولين : وهذا ينطبق على التعارض بين نصين 
عموماً . فإذا تعارض قولا الرسول بے - وهذا ۴ أبنت يكون بحسب الظاهر 


٠۸۹/۲ التقرير والتحبیر ۲/۲ » فواتح الرحموت‎ )١( 
» ۲۷۲ شرح العضد لختصر ابن الحاجب‎ » ۹۸/١ الإحكام للآمدي‎ » ۲۸۸/١ العتهد لأبي الحسين‎ )١( 
۲٤١ إرشاد الفحول‎ » ۲٠۱/۲ الإہاج ۱۷۷/۲ » فواتح الرحموت ۲۰۲/۲ » شرح الإسنوي‎ 


)۴١( أصول الفقه‎ - AI - 


لامجتهد لا في الواقع وحقيقة الأمر » وذلك نظراً لجلاء المعنى أو خفائه أو لأسباب 
ا 

وا ع اور عد ال ا رال ق فن العارت " 

أولآً - المع والتوفيق بين المتعارضين بأن نحمل كلا منها على وجه دون وجه 
کا ون طاقن بال ون ااه الف او 
مل أحدها على الجاز » وبين العام والخاص بالتخصيص ؛ لأن إعال الدليلين أولي 
من إهمال أحدها بالكلية ؛ لأن الأصل في ورود الدليل هو الإعال لا الإمال . 


ثانياً ‏ الترجيح بينها إذا تعذر المع . والترجيح يكون إما من جهة المتن : 
فيرجح ما هو الأقوى في الدلالة كترجيح ا لحك EE NS ls aE‏ 
من جهة السند : فيرجح المتواتر على غيره » والمشهور على خبر الواحد » وقد 
يرجح بكثرة الأدلة أو حال الراوي فقهاً أو عدالة أو ضبطاً أو كثرة العام أو حسن 
الأعتقاة ولك 

أو من جهة المدلول : كالحظر والإباحة والإثبات والنفي » فيقدم الحظر على ٠‏ 
الإباحة عند الجهور » والنافي على المثبت أو العكس عل خلاف بين العاماء . 

أو من جهة أمر خارج : كوافقة الدليل لدليل آخر من كتاب أوسنة أو 
إجاع . 

و الافرن اة هم لجع عل ا و اا 

قالغا انسح حن القولين للآخر » إذا تساويا في القوة والعموم وعام المتأخر » 
فإنه ينسخ المتقدم ٠.‏ 

)١(‏ لمعد ۲۸۹/١‏ › رسالة في أصول الظاهرية لابن عربي ۲۲ » التقرير والتحبیر ۲/۲ » شرح الحلي 


جمع النجوامع ۳ ء المدخل إلى مذهب أحمد ٠۹۷‏ 
(۲) راجع التقرير والتحبير ۲/١‏ 


EAN a 


ا با اران ما ا جل اه ارما رد ا راج 
فإنه يسقط العمل با لتعارضها . 

وتفصيل كل هذا يعرف في باب التعارض والترجيح الأتي تفصيله . 

الثالث - تعارض القول مح القعل : وهذا هو مقصدي الجوهري هناء' 
ماله + ( يه ل عن اتفال القبلة واستدبا رها أثتاد الغائط ولرل وة 
ق اوت ل و 
الى ب وفغلة » ففيه أحوال تلات :إا أن بكرن الفول متقدسا» أو 
اکى وان فول اال : 

١‏ ۔ إذا كان القول متقدماً على الفعل : ۴ إذا فعل الني ميه فعلاً وقام 
الدليل على أنه بجحب عليناتباعة فيه » فإنه يكون ناسخاً للقول المتقدم عليه 
الخالف له > سواء أكان ذلك القول غاماً أم خاصاً به ام خاصاً بنا . مشال الأول 
وهو العام أن يقول : صوم يوم كذا وأاجبأعلينا » ثم يفطر ذلك اليوم . وأما 
التعارض في الخاص به م فلا يؤثر في حق الامة؛. 

فإن لم يدل الدليل على أنه يجب علينا أن تتبعه في ذلك الفعل كالأفعال 
o‏ للقول » بل مخصصاً له إذا كان القول المتقدم عاماً 
ولم يعمل بقتضاه . 

۲ إذا كان القول متأخرآً عن الفعل الذي دل الدليل على أنه يحب علينا 
اتباعه فيه نحو ( أن يصلي الني بل إلى بيت المقدس » ويقول بعدئذ : الصلاة 
إلى بيت المقدس غير جائزة ) فهنا ثلاثة أحوال فيا إذا دل الدليل على وجوب 


)١(‏ امعد ۲۹۰/۱ » الإحكام للآمدي ١‏ وما بعدها » شرح الحلي على جع الجوامع ۸۸/۲ وما 
بعدها » شرح العضد على مختصر ابن الحاجب وحواشيه ۲ وما بعدها › الإہهاج ۱۷۸/۲ » 
شرح الإسنوي ۲٠۲/۲‏ » إرشاد الفحول ۲٤‏ 


- AY - 


تکراره عليه ر وعلى مته » فان لم يدل على التكرار فلا تعارض أصلاً . 

آ ) إذا كان القول المتأخر عاماً أي متناولاً له ب ولأمته » فإنه يكون 
ناسخا للفعل المتقدم » ۴ إذا صام عاشوراء مثلاً > وقام الدليل على وجوب 
تکراره وعلی تکلیفنا به › نم قال : لا جب علينا صيامه . فان هذا القول ينسخ 
الفعل المتقدم . 

ب ) إذا كان القول المتأخر خاصاً به َل »۴ إذا قال في امال السابق : لا 
بحب علي صيامه » فإنه يكون ناسخاً في حقه َر ؛ وأما أمته فلا تعارض 
بالنسبة إليها لعدم تعلق القول بم » فيسةر تكليفهم به . 

تا کن اقل ا اراھ ا E‏ ال اى 
يجب عليك أن تصوموا »فلا تعارض فيه بالنسبة إلى الني بيه › فيسةر تكليفه 
به ؛ وأما في حق الأمة » فإنه يكرعلى عدم التكليف بذلك الفعل . غير أنه إذا 
ورد القول قبل صدور الفعل منا فيكون مخضّصاً للفعل المتقدم » أي مبيناً لعدم 
الوجوب ؛ وإن ورد بعد صدور الفعل » فيكون ناسخأ للفعل المتقدم . وتفصيل 
الكلام يعرف في النسخ . 

٣‏ إذا كان المتأخر من القول والفعل مجهولا: فهنا يتحقق التعارض بنحو 
قوي » فإن أمكن المع والتوفيق بين القول والفعل بالتخصیص أو غیره ا بينت 
فيلجاً إليه ؛ وإن لم يكن المع فللعاماء مذاهب ثلاثة : 

أحدها ‏ وهو تار الرازي والجمهور وهو الراجح عندي : أنه يقدم القول » 
لكونه يدل بنفسه على مقتضاه من غير واسطة . أما الفعل فإنه لم يوضع للدلالة › 
وإن دل فإإغا يدل بواسطة القول مشثل : « صلوا ‏ رأيةوني أصلي » فإن دلالة 
الفعل وهو صلاة الرسول به حصلت بواسطة هذا القول . 

ثانيها ‏ أنه يقدم الفعل ؛ لأنه أبين وأوضح في الدلالة » فإن نظريات 

-_ Af - 


المندسة وأقوال المهندسين تحتاج في بيانا إلى الفعل برسم الخططات والخرائط 

مثلاً . ونوقش هذا الرأي بأن فعل المهندس طريق للبيان » إلا أن أكثر الأحكام 

مستندها هو القول لا الفعل » تظراً لقوة الدلالة فيه وعدم احتاله لشيء آخر . 
ثالثها - التوقف إلى الظهور تظراً لتساوي القول والفعل في وجوب العمل . 
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الإجماع 


نشوء فكرة الإجماع : 
إن الحاجة الماسة إلى الحك على القضايا الجديدة » في عصر الصحابة » بعد 
وفاة الني به > هي التي كانت سبباً في ولادة أو نشوء فكرة الإجماع عن طريق 
الإنجهاد الجاعى » احتب ك وين * رتوزيعا لسؤولية عل جاعة انجتمدين 
خشية تعثر الاجتهاد الفردي »أو قوع الجتهد من الصحابة في الخطأً » بالرم من 
رفع الحرج والإم عن الخطاً في الاجتهباد »وتشجيعاً على التصدي للفتوى » بعد 
التثبت والتحري المطلوب . 
وسبب هذا واضح وهو أنه كان طري ى فڄ 0 الأحكام الشرعية في حياة 
الرسول عليه السلام مأمون العاقبة » لتلقيها من مصلدر النبوة » ومعين الوحي 
الإلهي . فام يكن من السهل إذن أمام الصحابي الفقيه أن يتصدر للاجتهاد » م 
أنه كان يخشى أيضاً رواية الحديث عن الني بلي . وكان أبو بكر وعمر وبقية 
الخلفاء الراشدين يتشددون في قبول الحديث النبوي ا هو معروف » خوف 
الكذب على رسول الله ثم . فأدى كل هذا الخوف إلى أن يجمع الخليفة الراشدي 
كبار الصحابة للتشاور فيا م بجد فيه حكاً للحادثة في القرآن أو في السنة 
النبوية . ومن هذه الاجتاعات نبتت فكرة الإجماع »› وأصبح الح الجمع عليه 
متصفاً بصفة الإلزام بالنسبة لبقية المسامين › واحتاج العاماء بعدئذ إلى تاصيل 
كون الإحماع مصدراً تشريعياً يلي في الدرجة القرآن والسنة . 
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ال ن دا افدر الالك ازال ففرا [ لقن عد كوه ى عة 
ويستند إلى المصدرين المتقدمين عنه › ويحتاج إلى دليل صريح أو إجمالي في 
القرآن أو في السنة ؛ لأن مصدر التشريع الوحيد في الإسلام هو الله سبحانه 
وتعالى > أو الوحي المعبر عنه في متلو القرآن » أو في بيان السنة النبوية . فلا 
يلك مجتهدو الأمة الإسلامية قدياً وحديثاً الاستقلال بالرأي والتشريع المستند إلى 
إلى العقل اض » ا يفعل واضعو القانون » و إا مهمتهم الكشف عن حك الله في 
القضية بواسطة الاجتهاد » والاجتهاد إن كان جماعياً فهو الإجماع » وإن كان 
ودا اطا فو الان وغو الا : 


أدوار تاريخ الإجاع : 

لقد كان الإجماع بحق طريقأ لتقوية مفهوم الح الشرعي في أذهان 
السامين »> وواسطة لإثراء وغناء الفقه الإسلامي › وتلبية مقتضيات التطور 
وتجدد الحاجات الزمنية » إلا أن قوة هلالص بر وخطورته مرت بأدوار أربع 
ذات أوصاف متفاوتة في الأهمية . 


١‏ عصر الصحابة : كانت ولادة فكرة الإجماع في عهد الصحابة ذات إبجاء 
وتأئير كبير في الوسط الإسلامي» وكان اللجو فمذه الفكرة يتيز بالحركة 
والفاعلية والڼو . فكاما استجد أمر جع أبو بكر » ومن بعده عر رووس الناس »› 
فاستشارم وتدارس معهم الموقف الذي ينبغي عله إزاء قضية من القضايا » مثل 
انتخاب الخليفة » ومحاربة المرتدين » وعدم قسمة الأراضي المفتوحة في العراق 
ومصر والشام » فإذا تم الاتفاق على ا لحك » سار عليه الحا وتبعه المسامون » وإذا 
وقع الاختلاف في الرأي » استز النقاش » وجهدت الأفكار في الوصول إلى 
ما يقنع › والانتهاء إلى مر مبرم ينعقد عليه الإجماع » ومن هنا كثرت أجاميع 
الصحابة . ۰ 


SAY 


۲ - عصر التابعين : بدأت فكرة الإجهاع تنش » بسبب توزع الفقهاء في 
الأمصار »وتشتت الآراء » وعدم توفر السياسة الراشدية لدى الحكام في جع 
الفقهاء على رأي » ما أدى إلى قلة الإجاع أو انعدامه . 


٣‏ عصر الاجتهاد : ساد في الوسط الاجتهادي ضرورة اتباع الأجاميع 
السابقة في عصر الصحابة » وحرص كل إمام على أن يلتزم إجماع من سبقه » حتى 
لا يتهم بالخلاف أو بالشذوذ الفكري » وتأثر كل جتهد ببيئته » فالتزم الإمام 
_ مالك إجاع أهل المدينة » واكتفى الإمام أبو حنيفة با اتفق عليه عاماء الكوفة . 


> عصر فقهاء المذاهب : برزت فكرة التزام المذاهب الفقهية عند تلامذة 
الجتهدين والفقهاء » فصار كل واحد يدع مذهب إمامه بدعاوى من الإججماع › 
وكثرت هذه الدعاوى وابقي قذز مشترك بينهم هو ضرورة العمل با أجع عليه 
الصحابة » والأخذ ما اتفقوا عليه حتى لا يتهموا بالشذوذ »ثم استقر في الاذهان ٠‏ 
أن الإجاع حجة قاطعة لدى الأمة الأسلامية » وكان فقهاء كل عصر ينكرون 
آداا ار فل مو اف رن عه ابي روم خا اورنوالا 
بالاستياء سلامة سيرة الصحابة › وما تناقلثه الرّوأة هن أنه : « لا تجتع آمتي على 
ضلالة » و« ما رآه السامون حسناً فهو عند الله حسن » وروى الشافعي عن تمر 
۰ ألا من سره بحبحة الجنة فليلزم المجاعة » فإن الشيطان مع الفذ » وهو من 
الان أن" 


دعاوی الإجاع : 
كثيراً ما نصادف في. كتب المذاهب الفقهية استدلال الفقيه بكامة الإججماع › 
وقد نجد في نفس الحادثة التى تختلف فيها أحكام المذاهب ادعاء كل مذهب انعقاد 
الإجماع على رأي إمام المذهب » ما جعل الإجاع كثير الوقوع » قال الأستاذ 
)١(‏ المستصف للغزالي ۱ + 116 
(۲) سيأتي تخريج هذه الروايات . 
CAA -‏ _ 


وااو اى كى ا أن متاقل الإجاع کرم عفر ين الف 
ما ل ف اها د ل هوا ا الى کردا ا 
من مصادر التشريع الإسلامي < والذي تار عن غیره من الأجاميع ٤‏ العلوم 
ارق نة مون ف اطا وك 2 : يتفق كلام الفقهاء هذا مع ما قرره 
جهور الأصوليين بأن الإجاع حجة قطعية يكفر جاحده ؟ 

والحقيقة أنه لا تعقد هذه الإججماعات الفقهية إلا بعد التثبت والتحري › 
فلرما يراد بها اتفاق الأكثر لا الميع » ولرما قصد با اتفاق أَمة المذاهب الأربعة 
دون غير » أو جرد اتفاق علماء المذهب دون غير » أو لعدم العام بالحالف » 
والغالب أنه يراد به الاتفاق المذهى . 

كل هذا وغيره يدعوتا إلى البحث في حقيقة الإجماع لغة واصطلاحاً وفي 
حجيینه › وأنواعة »> ومستتده › وإمكان أنعقاده ووفوعه فعلاً « وشروطه > ف 
الطالت اة 

المطلب الأول تعريف الإجاع : 

الإجمأع في اللغة يطلق على أحد معنيين : 

الأول - العزم على الشيء والتصيم عليه » يقال : أجع فلان على الأمر أي 
قوله عليه الصلاة والسلام :« من ا جمع الصيام قبل الفجر فلا صيام له ف 

الثاني - الاتفاق » يقال : أجمع القوم على كذا أي اتفقوا عليه . وهذا المعنى 
4) راجع فواتح الر موت شرح مسام الثبوت ۲۱۲/۲ 


(۲) حديث حسن رواه عن حفصة أحمد في مسنده وأبو داود والترمذي والنسائي ( جامع الأصول 
۷ ( . 
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يحتاج إلى التصم أيضا" » والفرق بينه وبين المعنى الأول ؛ أن الأول يطلق على 
وأما في الاصطلاح فاختلف فيه العاماء » فعرفه النظام : « بأنه كل قول 
قامت حجته وإن کان قول واحد » . 
وعرفه الغزالي : « بأنه اتفاق أمة مد بل خاصة على أمر من الأمور 


الدينية *( . 


فة هور الخلا و بان اتفاق الجتهدين من أمة مد بي بعد وفاته في 
عصر من العصور على حك شرعي . 


وأما تعريف الغزالي : فإننه يتقشى مع مذهبه في تصور دخول العوام في 
الإجاع > ويرى ضرورة دخوهمم فيا عام من الدين بالضرورة وهو كل ما يشترك 
في إدراكه العوام والخواص » كالصلوآڭ الجن ووجوب الصوم والزكاة والحج ؛ 
لأهم داخلون تحت مضمون كامة ( الأمة) في قوله عليه الصلاة والسلام : 
VÎ. ET 2‏ 
« لا تجتمع امتي على ضلالة » » أو« على خطا » K‏ 
أما ما يختص يإدراكه خواص الأمة وم العلماء » فإنه لا يرى إدخاهم في 
امجمعين ؛ لأن العامي ليس أهلاً لطلب الصواب في حك مسألة من المسائل فهو 
كالصي والجنون في نقصان الأهلية › ثم إن الصحابة في صدر الإسلام أجمعوا على أنه 
)١(‏ الإحكام للآمدي ٠١٠/١‏ » التلويح على التوضيح ٠١/۲‏ » كشف الأسرار ۹٤١/١‏ › مسلم الثبوت 
٠» 7۲‏ إرشاد الفحول ٦۲‏ 
(۲) المستصفى ۱٠١/١‏ » التقرير والتحبیر ۸٠/۲‏ › فواتح الرحموت ۲۱۱/۲ › شرح العضد ختصر 
ابن الحاجب ۲۹/۲ » شرح الحلي على جع الجوامع ٠٠١١/١‏ » الإحكام للاآمدي ٠١٠/١‏ » مرآة 
الأصول ۲٠۲/۲‏ » المنهاج مع الإسنوي ۲۲۲/۲ » إرشاد الفحول ٦۲‏ » المدخل إلى مذهب 


أحمد ٠۲۸‏ » غاية الوصول ٠١١۷‏ 


(۳) سيأتي تخريج هذا الحديث . 


لا عبرة بالعوام في مسائل الإجماع في القضايا الفقهية .... هذا مع تسل الغزالي 
بأنه يتصور دخول العوام في الإجاع في هذه المسائل بعنى أم يفوضون الرأي إلى 
أهله ثم يوافقوم فيا ارتأوه » وذلك كجند إذا حكوا جماعة من أهل الرأي 
والتدبير في مصالحة أهل قلعة > فصالحوم على شيء » يقال : هذا باتفاق جميع 
ال 

ويظهر من تعريف الغزالي أيضاً أنه لا يشترط أن يكون الإجماع بعد وفاة 
الول ا د ا 

وإني لا أؤيد الغزالي في الناحيتين ؛ لأنه لا قية لكلام العوام فيا هو من 
شأن اختصاص أهل النظر والمعرفة والفقه » كذلك لا أرى حاجة للإجاع في 
حياة الرسول به لأنه عله اللاة والسلام هو مصدر التشريع المباشر » والحجة 
في قوله هو » ولا عبرة بكلام غيره »> سواء وافق أو خالف . وعليه فإني أؤيد 
تعريف الجهور » وأسير على هديه في بح هنا . 

شرح التعريف : 

يتبين من تعريف الإجماع ضرورة توافر الضوابط الاتية : 

الضابط الأول أو ركن الإجاع ‏ صدور الاتفاق : 

الفاق 2 مناه فة ان كرون راف كل واخ عل وف رائ الاخ : 
والمقصود منه هنا الاشتراك إما في الاعتقاد أو في القول أو في الفعل" ويحصل 
الاشتراك إما بالأقوال أو الأفعال أو السكوت أو التقرير بالنسبة للأمر المتنازع 
فيه . ويترتب على ضرورة الاتفاق أمور خسة : 
)١(‏ م اضرات في أصول الفقه لأستاذنا الشيخ المرحوم عمد الزفراف ٤‏ 
(۲) كشف الأسرار ۹٤۷/۲‏ » مرآة الأصول ۲٠۷/۲‏ 


- ١ 


١‏ - لا بد من موافقة جيع الجتهدين" » فإذا خالف أحدم لم ينعقد 
لأاع لان ركن اشاق حى + غر ان أ کر الاشولین چون برای 
أكثر الجتهدين ک سيأتي تفصيله . 

۲ لا يكفي صدور الإجماع من مجتهد واحد إذا انفرد وجوده في زمن ما ؛ 
اى 3 ت a a ma‏ 
لا يكون رأيه حجة قطعية ۴ هو شأن الإجماع ؛ لأن المنفي عنه الخطأً هو 
الإجماع » وهذا رأي جمهور الأصوليين في أنه ليس حجة ولا إجماعا ؛ لأنه رأي 
فردي جوز أن يخطىء . 

وقال بعضهم : إن رأيهيكون حجة ظنية وإن لم يكن إجاعاً ؛ لأنه مجتهد 
وغير عامي NE‏ > فان کل عصر لم يخل من 
عدم اتید ۰ -- 

ا کو واحد عن الجمعين. فإذا اختلف الجمعون على فن 
فهل معناه نهم جمعون على عدم جواز إحداث قول ثالث ؟ هذا هو ما يعرف 
بالإجاع اركب » أوالإجماع الضني . 

للا ا ال کون و غور کک رل بال :+ 

وقال أهل الظاهر : جوز مطلقاً . 


٠١١ مرآة الأصول » المرجع السابق‎ )١( 

- قال التبريزي في تنقيح المحصول : لا يعتبر في الجمعين عدد التواتر » فلو انتهوا - والعياذ بالله‎ )١( 
إلى ثلاثة > كان إجاعيم حجة ».ولو ل يبلق هنهم إلا واخد » كان قوله حجة ء لأنه كل‎ 
: الأمة » وإن كان ينبو عنه لفظ الإجماع . ونقل الأستاذ الإسفراييني عن الفقهاء قوهم‎ 
لا يخلي الله زمانا من قام لله بالحجة » » سر عظم کک : هذه الكامة المشهورة‎ « 
وهي : « لا بخلي الله ل جع الرد على من أخلد إلى‎ 
- ۲۷ الأرض للسيوطي‎ 


- ۹ 


وقال الآمدي وابن الحاجب : إن كان القول الثالث يرفع ما اتفقوا عليه فلا 
يجوز ؛ لأنه إبطال لما أجع عليه » وإن كان لا يرفعه جازلعدم خالفته لما أجع 
)۱( 
قلي . 


ودليل الجهور + أن انحصار ا لحلاف ف رأيين ذال على أنه ليس في المسألة رأي 
ثالث » فيكون القول برأي ثالث خرةاً للإجاع » وهو لا جوز . 

ودليل الظاهرية : أنه متى حصل الخلاف في مسألة فلا إججماع » لتناقض 
الاختلاف والإجاع . 


ودليل التفصيل : أنه متى أمكن تصور الإجماع وتحققه » لزم القول به › 
ومتى لم يتصور تحققه لا يصح القول به » وعليه يصح احداث القول الثالث . 
ويتضح الأمر بالأمثال الأتبة : 

اختلف الصحابة في إرث الجد مع الإخوة » فبعضهم قال : إن الجد يرث 
جميع المال ويحجب الإخوة وبعضهم قال : يرث مع الإخوة . فالفريقان أجعا 
ضناأ على ضرورة إرث الجد › فإحداث قول ثالث بعدم إرثه يعد خرةقا للإجاع . 


واختلفوا في اشتراط النية في الطهارة › فقال فريقق : تشترط في كل أنواع 
الطهارات من وضوء وغسل ونیم ¢ وقال آخرون : تشترط في التيم فق ط ¢ 
فإحداث قول ثالث بعدم اشتراطها أصلاً يعد خرقاً لإجاع سابق . 


وفي فسخ النكاح بالعيوب من برص أو جنون أو عته أو رتق أو قرن » قال 
بعضهم : يفسخ بكل هذه العيوب › وقال بعضهم :لا يفسخ بشيء منها اكتفاء 


)١(‏ الإخكام للاآمدي ۱۳۷/١‏ » الإحكام لابن حزم ۱٦/٤‏ » كشف الأسرار ۹٥/١‏ وما بعدها» 
التلويح على التوضيح ٠١/۲‏ › التقرير والتحبير ۰۱۰/۲ فواتح الر موت ۲۲٠/۲‏ » مرآة 
الاصول : ۲٣۲/۲‏ » الإهأاج ۲٤۷۲‏ › شرح الإسنوي ۲٠٠/۲‏ » المع للشيرازي ٠١‏ » روضة 
الناظر ۲۷۷/١‏ » إرشاد الفحول ۷١‏ وما بعدها . 
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بحق الزوج في الطلاق . فإحداث قول ثالث بفسخ النكاح ببعض هذه العيوب : 
وهي العته والرتق والقرن » لا يكون خرقاً لإجاع سابق . 

وفي عدة الحامل المتوف عنها زوجها » قال بعضهم : تعد بأبعد الأجلين . 
وقال بعضهم : إا تعتد بوضع المل » فإذا قال قائل : إإها تعتد بالأشهر » فهو 
قول ثالث لم يقل به أحد » فيرفض . 

وفي إرث الأم مع أحد الزوجين والأب › قال ابن عباس : إا ترث ثلث 
الكل » والباق للأب ؛ لأن الله نص على فرضين للام : الثلث والسدس » فلا 
جوز إثبات فرض ثالث بالقياس . وقال بقية الصحابة : إا ترث ثلث الباق . 

فإذا قال قائل : إا ترث ثلث الباق مع الزوج والأب » وثلث الكل مع 
الزوجة والأب » يكون علا فول ثالثاً ل يقل به أحد . 
٠‏ وني تقديري : أن قول ابن الحاجب والآمدي هو الأرجح ؛ لأن رأي المهور 
مبني على توم أن السابقين إذا اختلفوا على مذهبين » فعناه أهم أجعوا على عدم 
الزيادة على المذهبين » وهذا لم بحصل ؛ لأن الامتناع عن قول ثالث لا يستلزم 
القول بعدم وجود القول » فالأول سلبي والثاني إ حابي . 

ومذهب الظاهرية مبني على توم أيضاً وهو أنه ما دام قد حصل اختلاف 
بين السابقين » فلا إجماع بينهم ألبتة » وهذا غير سديد ؛ لأنه يكن أن يتحقق 
الإججماع في قدر مشترك » ۴ في مثال : ( إرث الجد مع الأخوة ) . 

وهذا هو مستند القائلين بالتفصيل » فإن الإجماع قد يتحقق في حك بعض 
الجزئيات » وإن اختلفوا فيها جملة ۴ : ( في إرث الجد مع الإخوة ) : إنه تحقق 
الإجماع في إرث الجد » واختلفوا فيا عداه . ۰ 

> - أن يظهر الاتفاق بإبداء الرأي قولاً أو علاً . أما إذا تكلم بعض الجتهدين 
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وسكت الآخرون » ففيه خلاف بين عاماء الأصول » وهو ما يعرف بالإججاع 
السكوتي الذي سأبحثه في أنواع الإجماع . 

أن صل لاتاق ية واجدة سوا اقفر غر لحن أو لا 
أفتوا عن اجتهاد أو عن نص . وبأبحث الموضوع في عصر الإجماع : 

الضابط الثاني - المجتهدون : 

يقتضي البحث في هذا الضابط أو القيد أن تكلم عن أمرين : 

أولاً - من هو الجتهد ؟ | 

ثانياً ‏ ما يترتب على كامة ( الجتهدين ) باعتبارها جعا معرفا بأل 
اة 

أولاً ‏ المجتهد : 

سأبحث هنا ثلاثة أمور : شروط الجتهد » ومسألة اعتبار العوام في الإجاع › 
والفقيه المبتدع . 

كيف يصيبر العام مجتهداً ؟ 

يصير العام مجتهداً : بتوافر ملكة الاستنباط عنده . 

فاٺجتهد : هو الذي حصلت له ملكة يقتدر بها على استنباط الأحكام من 
اها ورف ارال رل کو کی ود رالرى ب و مغر 
الجتهدين : كل من له اختصاص في فن من الفنون إذا كانت المسألة المعروضة في 
خان الا جاع ما قعل با خهاصة ۶ وني اهبا حا اليه وقد تى 
الجتهدون : أهل الرأي والاجتهاد » أو أهل الحل والعقد . 


٠٠١/١ المستصفى‎ )١( 
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وإذا كنا اليوم بالذات في عصر الاختصاص العلمي » وأن الشخص إذا تكلم 

فيا ليس أهلاً له تعرض للنقد والقدح فإن من الطبيعي أن يكون المتكامون في 
مسائل الشرع ذوي أهلية معينة وكفاءة ضرورية » حتى يكون استنباطهم للح 
الق ال وره خالل او خطل هدو الاه اوملكة الانحنباط 
لا تتوافر إلا بشروط ثلاثة" » مملها العام بالشريعة واللغة . 

شروط المجتهد : 

يشترط في الجتهد توافر شروط ثلاثة : 

ولا العام بأمور ثلاثة : 

العام بالقرآن : بأن يعرف الشخص معنانيه لغة وشرعاً . ومعرفة اللغة : 
تقتضى معرفة معاني النظم القرآني مفرداً وم ركبا »> بتحصيل علوم اللغة العربية 
من نحو وصرف وبلاغة » بحيث يتمكن من تفسير الأية على الوجه الصحيح . قال 
الإمام الشافعي : « يجب على كل مسلم أن يتعام من لسان العرب ما يبلغه جهده 
في أداء فرضه » . وقال الماوردي : « ومعرفة الشان العرب فرض على كل مسلم من 
جتهد وغیره » . 
رة لقان شرا + تقتضى رة الألفاظ اعا الشارع إل ادالات 
جديدة » كلفظ الصلاة فإنه في اللغة الدعاء > وفي الاصطلاح :أقوال وأفعال 
مخصوصة » وكلفظ الغائط في قوله تعالى : $ أو جاء أحد منك من الغائط ) 
صد ادك < الخ من الارضن ق أكل الل ول به ايضا من مغرفة 
بعض القواعد الشرعية كمعاني العام والخاص والمطلق والمقيد والناسخ والمنسوخ في 
القرآن وما يتعلق ا ما هو مطلوب ضناً تحصيله ومعرفته . 
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ولا يشترط حفظ القرآن عن ظهر قلب » وإغا القكن من الإحاطة مختلف 
النصوص الواردة في موضوع معين . كذلك لا يشترط العلل بجميع النصوص 
القرآنية » بل ما يتعلق منها بالأحكام ومعرفة مواقعها في القرآن . قال الغزالي 
زاين العرن « الى ن الاب الخر يمن ذلك ور اة أن : 

۲ - العام بالسنة : وهو أن يعرف سندها ومتنها . ومعرفة السند : بأن 
يطمئن إلى صحته وعدم إعلاله » عن طريق دراسة علم رجال الحديث . ومعرفة 
TS‏ 
أو فاك المارش الى د رى جن الا اديت ف هى ارنآ 
قواعد الشريعة العامة أو مقتضيات الأصول العقلية المسام بها 


٣‏ العام بمسائل الإجماع الي سبق الإجماع عليها : حتى لا يفتي بخلاف 
ما وقع الإجاع عليه ؛ لأن الإجاع حجة قطعية لا تجوز مخالفته . 

ثانياً ‏ أن يكون عالاً بعام أصول الفقة : بأن يعرف قواعده وقضاياه ؛ 
العا ا بد ية و اهاد اا حي و هو ان ااج واه 
الاجتهاد الذي تقوم عليه أركان البناء . قال الرازي : إن أم E‏ 
أضول اة : 


وقال الغزالي : إن أعظم علوم الاجتهاد يشةل على ثلاثة فنون : الحديث 
واللفة واصول الق 


ثالثاً ‏ أن يكون ماماً بعلوم اللغة التي يتوقف عليها فهم النصوص الشثرعية 

إ لاما اما اد لا بها ى الف الح ولا يرط التحر ق هذه اللوم 

وإغا يكفي معرفة القدر الضروري اللازم للفهم السديد » بتحصيل الملكة القوية 

في هذه العلوم التي يستحضر ا كل ما يحتاج إليه عند بحث ما يتعلق بفن من 
فنون اللغة كالنحو والصرف والمعاني والبيان وفقه اللغة . 

AV -‏ أصول الفقه (۴۲) 


وقد يسأل سائل : ما الدليل على اشتراط هذه الشروط مع أن الصحابة ل 
ينوهوا ها » ولم يبحثوا في توافرها » عند قيام الداعي لعقد الإجماع . 

يجاب عنه : بأنه تدوين العلوم حصل مؤخراً »> وهذا لا يعني عدم وجود 
قواعد العام في نفس الأمر في أذهان المتقدمين » فالعرب كانوا يفهمون هذه القواعد 


فتن البلقة وضاء الط والدوق الوق الاضيل :وحن الان فق اة 


هذه العلوم التى استنبطت من كلام العرب إغا اول تكوين تلك الطبائع 
ا e‏ ابن مسعوده أدرك أن النصين إذا تعارضا » ولم يكن المع 
بينها » كان المتأخر ناسخا للمتقدم . فقرر ومثله عمر : أن عدة الحامل المتوفى 
غنها زوجها تكون بوضع المل » وقال : من شاء باهلقه" أن سورة النساء 
القصرى ( أي سورة الطلاق » وفيها عدة الحامل ) نزلت بعد سورة النساء الطولى 
( أي سورة البقرة » وفيها عدةالمتوق ا وا ی ا 
ان اء اة ركه نة ا عه ای ي ا 

والخلاصة : إن أهل الإجماع ه العلمَاء؛ لأنهم هم الذين يدركون الحلال 
والحرام في الأمور غير المنصوص عليها في كتاب الله وسنة رسوله عليه السلام . 
قال الشافعي : « لست أقول » ولا أحد من أهل العام : هذا مجتمع عليه إلا لا 
لا تلقى عالاً أبداً > إلا قاله لك › وحكاه عمن قبله » كالظهر أربع » وكتحرم 
الجر وما أشبه هذا » : 


)١(‏ أي لاعنته » يقال : باهل بعضهم بعضاً وتبهلوا وتباهلوا : أي تلاعنوا . وكان العرب يفعلون 
ذلك عند وقوع المنازعة أو الاختلاف في شيء ما » فيجةعون ويقولون « بهلة الله على الظالم 
منا» . 

)١(‏ أخرجه البخاري في تفسير سورة الطلاق وفي أوائل سورة البقرة عنه » قال : أتجعلون عليها 
التغليظ » ولا تجعلون لما الرخصة ؟ لنزلت سورة النساء القصرى بعد الطولى : « وأولات 
الأجال أجلهن أن يضعن حلهن ‏ وأخرجه أبو داود والنسائي وابن ماجه بلفظ : « من شاء 
لاعنته ... » وهناك ألفاظ أخرى ( نصب الراية ۲٠٣۷۲‏ ) . 
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العوام والإجاع : 

العامي : هو من لم تتوافر لديه ملكة الاستنباط »› سواء أكان غير عالٍ 
أصلاً » أم عالماً بفن غير معرفة طرق استنباط الأحكام الشرعية . فالمهندس مثلاً 
عامي بالنسبة للفقه » ومعرفة أحكامه وطرق استنباط الح الشرعي من الصادر 
الشرعية . 


وقد ذكر الغزالي مسألة بين فيها كيفية تصور دخول العوام في الإجماع › 
SS OR‏ کالصلوات 
امس ووجوب الصوم والزكاة والحج › فهذا ممع عليه › والعوام وافقوا الخواص في 
الإجاع . وإلى ما يختص بدركته الخواص » كتفصيل أحكام الصلاة والبيع 
والإبجار والشركات ونحوها » فا أجع عليه الخواص » فالعوام متفقون على أن 
الحتى فيه ما أجع عليه أهل الحل والعقد لا يضرون فيه خلافا أصلاً > فهم 
موافقون فيه أيضاً . ويحسن تسمية ذلك إحماع الأمة قاطبة » ۴ أن الجند إذا 
حكوا جماعة من أهل الرأي والتدبير في مصالحة اهَل قلعة > فصالحوم على شيء › 
يقال : هذا باتفاق جيع الجند »› فإذن e‏ من )الجتهدين فهو مع عليه 
من جهة العوام » وبه يتم إجاع الأمة 


وفاأئدة الإجماع على غير المعلوم من الدين بالضرورة هو انتقال الحم من 
مرتبة ألظن إلى مرتبة القطح:: 

بعد هذه المقدمة أذكر موقف العاماء في دخول العوام في الإجماع » فلهم في 
الما" 
)١(‏ المستصفی ۱٠٥/۱‏ » وانظر کشف الأسرار ٠٥۹/۲‏ 
(۲) الإحكام للاآمدي ٠٠١/١‏ » شرح الحلي على جع الجوامع ٠١١/١‏ 
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قال بعضهم : وهو أبو بكر الباقلاني واختاره الآمدي : « لا بد من موافقة 
العامي ؛ لأن قول الأمة إغا كان حجة لعصتها عن الخطاً » | سيعرف في حجية 
الإججماع » ولا يتنع أن تكون العصة من صفات الميعة الاجتاعية من الخاصة 
والعامة » وإذا كان الأمر كذلك » فلا يلزم أن تكون العصة الثابتة للكل ثابتة 
للبعض ؛ لأن الحك الثابت للجملة لا يلزم أن يكون ثابتاً للأفراد » . وهذا 
المذهب شبيه ببداً الديقراطية الشعبية المباشرة التي يلزم موجبها إشراك جيع 
أفراد الشعب في مارسة السلطة التشريعية . 


ويلاحظ أن عدة هذا الرأي هو الاستدلال بعموم لفظ ( الأمة ) الوارد في 
الأحاديث مثل :« لا نجهم أمتى على ضلالة » أو« على خطا » . غيرأنه في 
الواقع ليس هذا العموم الدباذق لول وهلة مقصوداً » فإن العامي ‏ قال الغزالي. : 
ليس أهلاً لطلب الصواب » إذ ليس له آلة هذا الشأن » فهو كالصبي وامجنون في 
نقصان الآلة - على حد تعبير الغزالي - ولا يفهم من عصمة الأمة من الخطأً إلا 
عصمة من يتصور منه الإصابة لأهليته > أي إن العامي فاقد الكفاءة العلمية 
والاستعداد الذي يجعله أهلاً للرأي في مثل هذه الأحكام » وكونه يوافق الجمعين 
فیا رأوه من الحق ۔ ۴ كان الحاصل من نواب العشائر في مجلس النواب السوري 
عند التصويت على مشروع ما - لا قية له من.ناحية عصمة الأمة من الخطاً . 


ثم إن الصحابة في صدر الإسلام اتفقوا على أنه لا عبرة بالعوام في مسائل 
الإجاع ؛ لأن العامي لا يدري ما يقول : وليس أهلاً للوفاق والخلاف » فلا 
عبرة بکلامه » لقوله تعالی : $ لعامه الذین یستنبطونه منهم ‏ . 


وبناء عليه قال جمهور العاماء : لا يعتبر دخول العوام في الإجماع وينعقد 


(۱) سيأتي تخريجه .. 


بدون م" . ودليلهم : أن الإجاع في فنون العم هو إجاع أهل كل فن » العارفين 
به بدون من عدام » وأن الخلفاء كانوا يستشيرون أهل الرأي كابن عباس وعمر 
وغل وأمشتاهم من الفتين ٠#‏ ولأن الحنوام ليوا من أل النظرق الشرعيات 
ولا يفهمون الحجة . 


والخلاصة : إن الإجاع المعتبرفي فنون العلم هو إجماع أهل ذلك الفن العارفين 
به دون من عدا » ۴ قال الشوكاني » فالمعتبر ني الإجماع في المسائل الفقهية قول جميع 
الفقهاء» وني ET‏ السائل النحوية قول جميع 
وداب عل مذ الرأي ES RR‏ 
أهلية عة المذاهب كالشافي ومالك ”أي حنيفة رجهم الله تعالى . 
وقال قوم : يعتد بقوهم نظرأً لوجود أهلية فيهم لا وجود نها في العوام › 
فیدخلون في عوم الأمة ) الوارد في قوله عليه الصلاة والسلام : « لا تجع 
ا ٠ E‏ 
ومنهم من قال بالتفصیل: e‏ الفقيه الحافظ لاحکام الفروع الناهض 
وا وو حاضو ق ا عو ن اا ال ااي 
الأصولي أمر أصيل في الإججاع » قال القاض الباقلاني : « خلاف الأصولي 
)١(‏ شرح الحلي على جع الجوامع a‏ الامع للشيرازي ۹ المدخل إلى مذهب أحمد »٠۴١‏ 
إرشاد الفحول ۷۷ وما بعدها . 
(۲) المراجع السابقة » المستصفى ٠. ۸١‏ كشف الأسرار ٩۵۷/١‏ » روضة الناظر ٠١٠/١‏ » حاشية 
نسمات الاسحار ۲۲۹ » إرشاد الفحول ۷۸ 
)٣(‏ سيأتي تخر يجه . 
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معتبر » . وقال الرازي : « وهو الحق » . واحتج القاضي بأنه من أهل التصرف في 
التريعة ‏ يستضاء برايه ء ويتهدق بنضحة وحضر علس الأشوار :و إذا كن 
كذلك فخلافه يشير إلى وجه من الرأي معتبر » وإذا ظهر اعتباره في الحلاف 
اى داعا اراد 

فالاضول # هو الفارف سراف الاستعاط > الراقف عل طرق الاسخدلال: 
وعم الأصول يرجع إليه في الاستدلال بالدليل الذي يوصل إلى حك الحادثة . 

وأما الفقيه الحافظ للفروع كشروط الصلاة والبيع وأحكام الحيض والنفاس 
مثلاً > فلا أرى حاجة لإدخاله في الإجاع » إذ لم تتوافر لديه أهلية الاستنباط › 
ومعرفته بجزئيات الأحكام لا قية ها في باب الاجتهاد » إذ أن هؤلاء الأصوليين 
والفقهاء ناقصو الالة في درك الأحكام » ۴ قال الغزالي . 


أما بالنسبة لعاماء الكلام والنحو والتفسير والحديث : فحكهم حك الفقهاء 
الحافظين للفروع . وفي الجملة : إن الإجاجإاإذا كان في مسالة تتعلق باختصاص 
مثل هؤلاء كانبناء الكلام على مسألة نحوية أو كلامية فيجب إدخاهم في 
الإجاع" » قال الزركشي في البحر : « ولا حلاف في اعتبار قول المتكام في 
الكلام » والأصولي في الأصول › وكل واحد يعتبر قوله إذا كان من آهل الاجتهاد 
في ذلك الفن » . 


٠٥۷/۲ الإہاج للسبكي‎ )١( 

(۲) إرشاد الفحول ۷۸ 

(۲) قال الإمام الرازي في الحصول : المعتبر في الإجاع في كل فن أهل الاجتهاد في ذلك الفن » إن 
لم يكونوا من أهل الاجتهاد في غيره » فالعبرة بالإجماع في مسائل الكلام بالمتكامين » وفي 
مسائل الفقه بالمتكنين من الاجتهاد في مسائل الفقه » فلا عبرة بالمتكلم في الفقه › ولا بالفقيه 
في الكلام » بل من تمكن من الاجتهاد في الفرائض دون المناسك يعتبر وفاقه وخلافه في 
الفرائض دون المناسك ( انظر الرد على من أخلد إلى الأرض ۸١‏ ) . 
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الفقيه المبتدع والجتهد الفاسق : 


الفقيد المبتدع :إن كان ببدعته منكراً لا عام بالتواتر والضرورة من 
الخربعة ها كر بدح فلا تر الامة الهو ها اة ولا بد 
بوفاقه او خلافه »> وينعقد الإجماع بدونه » حتى ولو م يعم هو بكفر نفسه › 
وهؤلاء كلجسمة أو المشبّهة الذين شبهوا معبودم بإنسان له جسم محدود بسبعة 
ار ر هه وع اش الد فو ع وجل اا اا ات 
أحد هؤلاء في مسألة فرعية » وبقي مصرًاً على الخالفة حتى تاب عن بدعته » فلا 
أثر لخالفته » لانعقاد إجماع جيع الأمة الإسلامية قبل إسلامه » ويكون كن أسل 
ثم خالف » إلا على رأي من يشترط في الإجاع انقراض عصر الجمعين . 

أا اذا كن ا ميدع ل ها دة :واا بكرن مضلا رة ر( الذين 
يقولون : إن الانسان يخلق أفعالنفسه » والمعاصي لا يريدها الله )" والخوارج 
( الذين خالفوا في إمامة علي » وكفروه مع غيره » مثل : عثان وعبد الرحمن بن 
عوف ) والرافضة ( الذين شايعوا علياً وخالقوافي إمامة أي بكر وعمر ) فهؤلاء 
اختلف فيهم : فقال الإمام مالك والأوزاعي وتمبد ن الحسن ونقل عن أهل 
السنة :« لا يعتبرون في الإجماع ؛ لأنهم ليس هم أصلل ينقلون عنه » بسب 
تكفيرم السلف الذين أخذنا عنهم أصل الدين » فهم أهل أهواء وضلال » . 


)١(‏ القدرية : م من المعتزلة » يقولون بأن الله تعالى غير خالق لأعال الناس » ولا لثيء من 
أعال الحيوانات . قالوا : إن الناس م الذين يقدرون أعاهم » وأنه ليس لله في أعاهم ولا في 
أعمال سائر المحيوانات صنع ولا تقدير ( أي لا قدر يحول دون اختيار العبد ) . ولأجل هذا 
القول سماهم أهل السنة قدرية . ومذهب القدرية يشمل جيع المعتزلة : وهو القول بأن الله 
لا بخلق أفعال الناس » ولكن الناس إغا يعملون أعاهم بالقدرات التي خلقها الله فيهم » فهم 
أحرار فيا يعملون › أي إن الله م يقض على أحد أن يندفع إلى أي عمل من الأعال . بل وكله 
إلى نفسه وعقله يتصرف في أموره على ما يقتضيه ميله » فإن عل صالجا أثيب عليه » وإن 
أساء لقي جزاء ما جنته يداه ( دائرة معارف فريد وجدي 10۰/۷ ) . 
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وقال أبو بكر الصيرفي : « يعتد بهؤلاء في الإجماع فلا ينعقد بدوم » . 
واختار هذا الرأي الغزالي والآمدي وبعض الأصوليين ؛ لأن هؤلاء من أهل الحل 
والعقد » ويدخلون في مفهوم لفظ الأمة المشهود هم بالعصة ؛ لأم لم يصلوا 
ببدعتهم إلى الكفر . وكل ما في الأمر أن الواحد منهم يكون فاسقاً » والفسق 
لا بخل بأهلية الاجتهاد . 


والظاهر من حاله فيا يخبر به عن اجتهاده الصدق كإخبار غيره من 
الجتهدين » فإن الفاسق يعم صدقه بقرائن أحواله » في مباحشاته وفلتات 
.0( 
يانه“ 


ويلاحظ أنه لا يصآ يمبتدل على بطلان البدع المكفرة وتكفير أصحاها 
يإجماع الخالفين ها ؛ لأن كون أهل السنة الحالفين للبدعة هم كل الأمة متوقف 
على إخراج المبتدعة من الأمة » والإخراج من الأمة متوقف على دليل التكفير » 
فلا جوز أن يكون دليل تكفيرم ما هو متوقف على التكفير ( أي الإجماع ) 
فيؤدي إلى إثبات الشىء بنفسه . 


وأما الجتهد الفاسق : فهو من أهل الإجماع › ولا ينعقد الإججماع بدونه ؛ 
لأن الفاسق الجتهد لا يلزمه أن يقلد غيره » بل يتبع ما يؤدي إليه اجتهاده › 
وهو من الأمة »> ورد خبر الفاسق يكون في غير جال التأويل والاجتهاد إذا كان 
E DT N‏ 
)١(‏ المستصفى ١٠١/١‏ » الإحكام للآمدي ۱١١/١‏ » شرح مسام للنووي ۱۷۸/١١‏ » الإحكام لابن حزم 
4 » كشف الأسرار ٩٥۹/۲‏ » التلويح على التوضيح ٤٥/١‏ شرح العضد ختصر المنتهى 
۲ ء الإہاج ۲ » ثرح الإسنوي 7۲ » روضة الناظر ٠٠۳/١‏ › المدخل إلى مذهب 
أجد ٠۳١‏ » مرآة الأصول ۲٠١‏ » إرشاد القحول ۷١‏ 
(۲) المراجع السابقة » التقرير والتحبیر ٩٥/۲‏ › فواتح الرحموت ۲٠۸/۲‏ 
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ثانياً ‏ ما تقتضيه إضافة ( اتفاق ) إلى لفظ ( المجتهدين ) : 


كامة ( الجتهدين ) في تعريف الإجماع للعموم ؛ لأا جع لى بأل » والجع 
العرف بأل الجنسية يفيد العموم » ا هو معروف في صيغ العموم . وعليه » فإنه 
بحب اتفاق جيع الجتهدين" . أما إذا اتفق أكثر الجتهدين أو طائفة معينة منهم 
فلا يعتبر إجاعهم عند جمهور العاماء . ولا يعتبرأيضاً إجماع أهل المدينة 
وحده » ولا إجماع أهل الجرمين وحدم › ولا إجماع أهل البصرة والكوفة 
وحدم » ولا إجماع أبي بكر وعر أو إجاع الخلفاء الأربعة ولا إججماع أهل 
البيت . لكن مع ذلك سأبحث هذه الأجاميع وأفصل آراء العلماء فيها . 


إجاع أهل المدينة : 

قال الإمام مالك رجه الله (٤:‏ إجاع أهل ألمدينة حجة ) أي إذا نوا من 
الصحابة أو التابعين دون غيره ۴ نب عليه ابن الحاجب . وذلك في نحو فان 
وار حال ف الوا 


واختلف أصحابه في الراد من كون إجاعهم حج ا فنمم من قال : المراد أن 
روایتهم راجحة على رواية غيرم لكوم أخبر بأحوال الرسول ا . ومنهم من 
فال اراد أن ام ية ف ولات المرة » أي الى بون طربمها 
النقل المستفيض كالأذان والإقامة والصاع والمد دون غيرها" . 


)١(‏ المع للشيرازي ٤۸‏ »> شرح النحلي على جع الجوامع ٠١۷/۲‏ » شرح الإسنوي ۲۷۸/۲ » العناوين في 
السائل الأصولية ۸۲/١‏ 

)١(‏ شرح العضد لختصر ابن الحاجب ٠٠/۲‏ » مفتاح الوصول إلى بناء الفروع على الأصول 
للتلمساني ٠١١‏ » حاشية البناني على شرح النحلي على جع الجوامع ۲٠۸/۲‏ › التقرير والتحبير 
۳ :ب الإهاج ۲٤۲/۲‏ » شرح الإسنوي ۳٠۲۳/۲‏ » إرشاد الفحول ۷۲ 
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قال القرافي وابن الحاجب" : « والصحيح التعمي في هذا وفي غيره ؛ لأن 
العأدة تقضي بأن مثل هؤلاء لا جتةعون إلا عن دليل راجح » . 

وبناء عليه فإجماع اهل المدينة نوعان : نوع طريقه النقل والحكاية › ونوع 
رة الاجا 

النوع الأول - الإجماع المنقول : ينقسم إلى ما يلي : 

١‏ -الرواية : وهوالإجماع على رواية الشرع عن الرسول عليه الصلاة والسلام 
سواء کان قولا آم فعلا ام تقر یرام ترک لشيء قام سبب وج وده ولم يفعله . وفي 
هذا النوع قال بعض الحدثين : إن روايتهم تقدم على رواية غير إذا عارضتها وم 
يكن التوفيق كالقنوت في إلصبح » ويظهر أن البخأري يرى ذلك" ما لوحظ في 
تقديه أحاديث أهل المدينة في كل باب ثم يتبعها غيرها . وقال جمهور العاماء 
وكثير من المحدثين : ليس لرواية المدني من حيث إنه مدني ميزة على رواية غيره 
من الحدثين ؛ لأن التفضيل يكون بالعدالة والضبط لا بالبلاد . 

۲ الإجماع على تقل مقادير الأعيان وتعيين الأماكن : كنقلهم مقدارالمد 
والصاع وتعیینهم مکان المنير» وموقفه للصلاة › والقبر والحجرة ومسجد قباء « 
وتعيين الروضة والبقيع والمصلى وغيرها » قال بعض المالكية : إن مراد الإمام 
مالك هو هذا النوع من الإجاع . 

٣‏ الإجماع على تقل أعال مسةرة مند زمن الرسول مله إلى عصر الإمام 
مالك » كنقلهم تثنية الأذان وإفراد الإاقامة › وأن الأذان يكون على مكان 


۲۴۲/۲ شرح العضد » التقرير والتحبير › المرجعان السابقان »› فواتح الرحوت‎ )١( 

(۲) شرح العضد لختصر ابن الحاجب ٠٠/۲‏ » أعلام الموقعین ۲۱۷/۲ » ۳۷۲ » التقرير والتحبير 
۳۴ + إرشاد الفحول ۷۳ » محاضرات في أصول الفقه للزفزاف ٠۸‏ 

() راجع أعلام الموقعین ۲٣۷/۲‏ 


مرتفع » وأنه كان قبل الفجر في صلاة الصبح › ونقلهم المزارعة وعدم الزكاة في 
الخضروات وغيرها من الأعال . ويظهر من موطأً مالك أنه يريد هذا النوع من 
مل أل المدينة »قال أبن القم : هذا النقل وهذا العمل حجة يجب اتباعها» 
وسنة متلقاة بالقبول على الرأس والعينين » وإذا ظفر العام بذلك قرت به عينه 
EAE Eb‏ 

النوع الثاني وهو ما كان طريقه الاجتهاد والاستدلال : اختلف فيه 
افخانن سالك عل ون اوه 

أحدها : أنه ليس يإجاع ولا مرجح لاجتهاد على آخر" . 

ٹانیها ‏ أنه لیس حجةولکنه مرجح لاجتهاد على آخر . 

ثالثها ‏ أنه حجة ولكن لا بحرم خلافه . 

قال القاضي عبد الوهاب المالكي : هذا النوع الاستدلالي إن عارضه خبر» 
فاخبر اول د جهو ر امانا وقال اع إن أو سن اخبرعل أعضار أن 
إجماع . وليس ذلك بصحيح ؛ لأن المسشهود له أبنالعصمة إججماع كل الأمة 
لا بعضها . 


وقال أبو العباس القرطبي : أما الضرب الأول ( أي ما كان طريقه النقل ) 
فينبغي ألا يختلف فيه ؛ لأنه من باب النقل المتواتر » ولا فرق بين القول والفعل 
تحيل العادة عليهم التواطؤ على خلاف الصدق » ولا شك في أن ما هذا سبيله 
أولى من أخبار الآحاد والأقيسة والظواهر . وأما الضرب الثاني ( أي ما كان 
(۱) اعلام الموقعین ۲۷۲/۲ » الإحكام لابن حزم ۸۷/١‏ » إرشاد الفحول » المرجع السابق . 

(1) وهو قول من أنكر أن إجاع أهل المدينة هو مذهب مالك كابن بكير وأبي يعقوب الرازي 

والطيالسي ( التقرير والتحبير › المرجع السابق ) . 
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i E E E NTO 
وبناء على هذه الأقوال : فإجماع أهل المدينة الذي طريقه النقل ليس بحجة‎ 
من حيث إجاعهم » بل إما من جهة نقلهم المتواتر » وإما من جهة مشاهدتم‎ 
› الأحوال الدالة على مقاصد الشرع . وأما النوع الاستدلالي فيقدم عليه الحديث‎ 
وهو ليس يإجماع ولا حجة عند بعض المالكية . وعند الأكثرين : يعتبر حجة کا‎ 
. نقل القرافي وابن القم‎ 
 لهأ وقال الأستاذ الشيخ تمد أبو زهرة : « وامتتيع لكلام مالك في عمل‎ 
2 الف رت انه کان باخ مله على اسان آنه لا اک‎ 
۰ ر ل ا ر ر نه کان غل ای ای‎ 
والخلاصة : إن إجاع أهل/المدينة المنقول عن مالك يعتبر بمثابة الحديث‎ 
. المتواتر » وأما الإجماع الاجتهادي فهو حجة عنده لا إجماع‎ 
: الأدلة‎ 
استدل بعض الالكية كالقرطي على حجية إجاع أهل المدينة بنوعيه با يأتي‎ 
(MD . 
١ فن التقل والشل.‎ 
أما النقل فهو ما قاله الرسول عليه الصلاة والسلام : « إن المدينة طيبة‎ 
تنفی خبٹها کا ينفى الكير خبث الحديد »*“ قالوا : والخطأ خبث » فيجب أن‎ 
٠٠١/۳ التقرير والتحبير‎ )١( 
» وما بعدها‎ ٠۲١ وراجع ( مالك ) له أيضاً‎ » ۲١١ الشافعي ) لأستاذنا أي زهرة : هامش‎ ( ( 
۳٢ 
: ۲٣/۲ الإحکام للآمدي ۲۲۰/۱ » فواتح الر موت ۲۲۲/۲ › شرح العضد مختصر ابن الحاجب‎ )۳ 
٠١١/۲ شرح الحلي على جمع الجوامع‎ » ٠٠١/۲ التقرير والتحبير‎ 
نص الحذيث رواه مسام عن زيد بن ثابت وهو : « إا طيبة - يعني المدينة - وإأ تنفي‎ )۶( 
› تنفي النار خبث الفضة » وفي لفظ آخر « ألا وإن المدينة كالكير يخرج الحبث‎  ثبخلا‎ 
. » لا تقوم الساعة حتى تنفي المدينة شرارها  ينفي الكير خبث الحديد‎ 
- 0A 


يكون منفياً عن أهلها » فإنه لو كان في أهلها لكان فيها » وإذا انتفى عنهم الخطاً 
وقال بلي : « إن الإان ليأرز إلى المدينة كا تأرز الحية إلى جحرها ٠»‏ 
قال أا 5 لا تكن لال فة جحد الا غاع 6 اع الل ف الاء ةه : 


ويجاب عن النص الأول : بأنه ليس نصاً في نفي الخطأ الاجتهادي عا اتفق 
O dN ESE ES ENE NE E‏ 


وقد يراد به أا أفضل من غيرها > وهذا لا يفيد في العصمة من الخطاً › 
ى اك الال ف هة ا ل ا ا ان اطا 
خبث ؛ لان الخطاً معفو عنه » والخبث منهي عنه لقوله عليه السلام : « الكلب 
خبيث وخبيث نه » وقوله «٠‏ مهر البغي وا اتن 
الآخرين بأن المراد ا هو إظهار شرف المدينة وإبانة خطرها » لما اشةلت عليه 
من الصفات باعتبارها دار المجرة وموضع قبر الرسول عليه السلام » ومهبط 


)١(‏ رواه عن أبي هريرة أحمد والبخاري ومسلم وابن ماجة . وأرزت الحية إلى جحرها : انضمت 
والتجات إلى ثقبها . 

() رواه البخاري ومسلم عن سعد وأبي هريرة رضي الله عنها . 

(۲) قال آبن حزم : في المدينة عدول وفساق ومنافقون » وهم شر خلق الله تعالى » وفي الدرك 
الأسفل من النار »> وقال الله تعالى : ل ومن أهل المدينة مردوا على النفاق » لا تعامهم » نحن 
نعامهم » سنعذهم مرتين ‏ .وقال تعالى  :‏ إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ‏ > وفي 
سائر البلاد أيضا عدول وفساق ومنافقون › ولا فرق . 
( راجع الإحكام في أصول الاحكام له ۸۷۸/١‏ ) . 

() روى أحد ومسام وأبو داود والترمذي وصححه والنسائي عن رافع بن خديج أن الني يه قال 
« كسب الجحجام خبيث » مهر البغي خبيث » ون الكلب خبيث » وفي لفظ « شر المكاسب 
من الكلب وكسب الحجام ومهر البغي » ولأبي داود الطيالسي : « ممن الكلب ومهر البغي وشن 
لمر حرام » ( نیل الأوطار ۲۸٤ » ۱٤٩/١‏ ) وروى الحا عن ابن عباس : « من الكلب 
خبيث › وهو أخبث منه » ( الفتح الكبير ٠٠/١‏ ) . 
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الوحي › ومستقر الإسلام » ومع الصحابة . وهذا لا دخل له في عصة الأمة عن 
الخطاً في الاجتهاد ۴ أوضحت . 

وأما المعقول فمن وجهين : 

الأول إن العادة تقضي بأن هذا المع الكثير المقمين في المدينة مهب ط 
الوحي » والذين م شاهدوا التنزيل » وسمعوا التأويل » وكانوا أعرف بأحوال 


الرسول من غيرم » لا يصح أن مجمعوا إلا عن دليل راجح . وإن الحق لا يخرج 
عنهم » وهذا أقؤى دليل اعتټد عليه ابن الحاجب" . 


الثاني إن اجتهادم الذي أدى إلى إجاعهم يكون كروايتهم » وروايتهم 
مقدمة على رواية غيره بالاتفاق » فيكون إجاعهم حجة على غيرم . 

ويجاب عن الوجه الأول : بأنه صحيح لو لم يتفرق الصحابة في الأمصار › 
وينتشروا في البلاد » فإن بعض اكاحابع ولوا عن لمدينة كعلي بن آبي طالب 
وابن مسعود وأبي موسى الأشعري > ومن الجائزأن يطلع هؤلاء على دليل ارجح 
ما اطلع عليه بعض أهل المدينة »> روي في الأثر أنه غليه الصلاة والسلام قال : 
« أصحابي كالنجوم بأيم اقتديع اهتديع ٠»‏ » هص الموصوفين بالصحبة 
إوضع دون موضع في هذا الشان » وإنا العبرة بالدليل . 


وأما الوجه الثاني : فإنه شيل من غير دليل موجب للجمع بين الرواية › 


. شرح العضد » المرجع السابق‎ )١( 

() أعلام الموقعین ٠٠۶/۲‏ 

(۲) أخرجه عبد بن حميد في مسنده عن ابن عر » والدارقطني في غرائب مالك عن جابر » والبزار 
عن عر » والقضاعي في مسند الشهاب عن أبي هريرة » وأبو ذر الهروي في كتاب السنة عن 
الضحاك بن مزاحم منقطعاً » والبيهقي » وأسنده الدياسي عن ابن عباس » وفي أسانيده كلها 
ضعف شديد » قال البزار : هذا الكلام لم يصح عن الي به > وقال ابن حزم : هذا خبر 
مكذوب موضوع باطل ( راجع التلخيص الحبير ۱۹٠/٤‏ » أعلام الموقعين ٠١١/۲‏ ) . 


CAK 


والدراية ؛ لأن الرواية مبناها الماع ووقوع الحوادث المروية في زمن 
الني بر » أما الدراية والاجتهاد فطريقه النظر والبحث للاستدلال على الحم » 
وهذا لا يختلف باختلاف البلدان . م إن تقد رواية أهل المدينة يكون إذا ۾ 
يعارضها رواية الكثيرين . أما إذا عارضتها رواية الأكثرين فتقدم هذه بكثرة 
الرواة » ومن المقرر أن كثرة الرواة ترجح عند تساوي الرواة في العدالة والضبط . 

وأما ادعاء الاتفاق على تقد رواية المدنيين فغير مسلم أيضاً ؛ لأن جهور 
الفقهاء واحدثین لا يقولون به ۴ بينت في النوع الأول من إجماع أهل المدينة › 
وإنغا المعول عليه في التقدم هو التفاوت في العدالة والضبط » وليست الأمكنة في 
قول حت ران لاله والضط , 


وإني أمام هذه المناقشة لا يسعني إلا ترجيح رأي المهور القائلين بأن إجماع 
أهل المدينة ليس بحجة على أنه إجماع » وهو قول الحققين من أصحاب مالك کا 
ذكر القاضي عبد الوهاب ونبه عليه الأنباري"" ؛ لأن الأدلة الدالة على كون 
الإجماع حجة » متناولة لأهل المدينة والخارح عن أهلها › فلا يكون أهل المدينة 
كل الأمة ولا كل ا لمؤمنين » فيترتب عليه أنه لا يكون إججماعهم حجة › سواء أكان 
طريقه النقل أم طريقه الاجتهاد . 

وقد رد الشافعي على إجاع أهل المذينة من ناحيتين : إحداها _ أن الأمر 
امجتمع غليه ليس هو اجتاع البلد > بل اجتاع العاماء في كل البلاد . والثانية ‏ أن 
المسائل التي ادعي فيها إجماع أهل المدينة علیها › کان من ھل المدین : ٠ں‏ یری 
E‏ عامة البلدان من يخالفها"  .‏ أن ابن القم أفاض في أعلام 
)١(‏ الإحكام لابن حزم ٠٥۲/١‏ » مراتب الإجماع لابن حزم أيضاً ٠١‏ › المستصفى ٠۱۸/١‏ » كشف 

الأسرار ٩1۱/۲‏ وما بعدها › التقرير والتحبیر ۱٠٠۰/۲‏ » فواتح الر جوت ۲۴۲/۲ » روضة الناظر 


۷۲ إرشاد الفحول‎ » ٠۳۲ المدخل إلى مذهب أحمد‎ » ۲٠۱/۲ مرآة الأصول‎ » ١ 
. ۸۷۹ وانظر الإحكام لابن حزم › المرجع السابق‎ › ٠۴١ الرسالة للإمام الشافعي‎ )۲( 


- ۵١ 


الوقعين ف الزه عل الالكة القائلين ممل أحل دة" : 
إجاع أهل الحرمين وأهل المصرين : 
إجاع أهل الحرمين ( مكة والمدينة ) وأهل المصرين ( البصرة والكوفة ) غير 


معتبر يض" ؛ لاهم بعض الأمة » على ما سبق تقريره في إجماع أهل المدينة › إذ 
لا افا للد عل ارق ادل التربعة: 


وقد زعم بعض أهل الأصول أن إجماع أهل الحرمين والمصرين حجة لاعتقادم 
تخصيص الإجماع بالصحابة » وهذه البلاد كانت مواطن الصحابة ما خرج منها إلا 
الشذوذ » ولكني لا جذ اوها هذا لان الصضحابة انتشكروا ف دن أخرى كلمن 
والشام والعراق » ثم إنه كلام يشعر أن الإجاع خاص بعصر الصحابة فقط » مع 
أن الكلام في الإجماع مطلقاً . 


إجماع الشيخين وإجاع الخلفاء الراشدين : 


قال بعض أهل العام : إن إجماع الشيخين : أبي بكر رعمر حجة » لقوله عليه 
الصلاة والسلام : « اقتدوا باللذين من بعدي أي بكر وعمر » رواه الترمذي › 


ال ا ج 


وقال آخرون منهم القاضي أبو حازم من الحنفية وأحمد بن حنبل في رواية 
عنه : إن إجماع الخلفاء الأربعة : أي بكر وعمر وعټان وعلي رصي الله عنهم حجة 


(۱) راجع ۳٣۷/۲‏ ۔ ۲۷۲ . 
)١‏ الإحكام لابن حزم 4 » مراتب الإجماع له ٠١‏ › المستصفى ۱۸/١‏ › شرح الحلي على جمع 
الجوامع ۱۸/۲ » الإہاج ۲٤۲/۲‏ › إرشاد الفحول ۷۴ 
(۲) ورواه أيضاً أحمد في مسنده وابن ماجه وابن حبان والحاك عن حذيفة بن الهان ( تلخيص 
الحبیر ۱۹۰/٤‏ ) . 
۲ - 


مع خلاف غيرم لقوله عليه الصلاة والسلام : «عليك بسنتي وسنة الخلفاء 
الراشدين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ » رواه آبو داود وابن ماجه والدارمي واحمد 
وابن حبان والترمذي وصححه › والجحاك وقال : إنه على شرط الشيخين . ووجه 
الدلالة : أنه ّم أمر باتباع سنة الخلفاء الأربعة الراشدین » کا أمر باتباع سنته. 
والخلفاء الراشدون : م الخلفاء المذكورون » لقوله عليه الصلاة والسلام : «الخلافة 
بعدي ثلاثون سنة » نم تصير ملك عضوضاً » » وكانت مدة خلافتهم ثلاثين سنة إلا 
سا اهز هى دة خلا ا ن بن عل :فت لمعن 


ويجاب عن الحديثين : بأن المراد ا بيان أهم أهل للاقتداء بهم لا على أن 
قوهم حجة على غيره » فإن الجتهد متعبد بالبحث عن الدليل حتى يظهر له ما 
E EEE SE a‏ ا ا 
حجية قول الخلفاء أو بعضهم »لكان حديث « رضيت لأمتي ما رضي ها ابن أم 
عبد » يفيد حجية قول ابن مسعوكر» وحديث : « أبو عبيدة بن الجراح أمين 
ES e ESL ASS a e‏ 
» أصحابي كالنجوم ا اقتديتم أهتديتم » يفيد حجية قول كل واحد منهم »› وهو 
حدیث ضعیف جدا کا قرر عااء الحديث . كذلك حدیث « خذوا شطر دینک 
عن الميراء يعني عائشة رضي الله عنها مع أن قوطما ليس بحجة › وأيضاً هو 


)١(‏ شرح العضد لختصر ابن الحاجب ۴٠/۲‏ » الإحكام للآمدي ۱۲۷/١‏ › شرح الحلي على جمع الجوامع 
7۲ ب الإہاج ۲٤٤۲/۲‏ » مسلم الثبوت ۱۸۱/۲ » إرشاد الفحول ۷۳ » شرح الإسنوي ۲۵۷/۲ » 
أصول السرخسي ١١١۷/۲‏ . 

) رواه أحمد في مسنده والبزار والطبراني في الأوسط » ورجاله ثقات ( ممع الزوائد ۸۹/١‏ ) . 

. ) ۲۹۰/۹ رواه الطبراني » ورجاله ثقات ( ممع الزوائد‎ )٣ 

) أخرجه الشيخان ( البخاري ومسلم ) والترمذي ( جع الفوائد للروداني ٥۲۹/۲‏ ) . 

) قال الحافظ ابن حزم عن الحديث الأول : مكذوب موضوع باطل » وذكر أبن حجر رجاله »› 
وفيه إما ضعيف جداً أو كذاب » وقال الزيلعي عن الحديث الثاني : « لا أعرف له إسنادا » _ 


0 أصول الفقه (۳۲) 


O OD O O 


وبناء على هذا فإني أرجح قول الجمهور وهو أن إجاع الخلفاء الأربعة ليس 


بحجة ؛ لأنهم بعض الأمة" . على أن لي في هذا الموضوع جولة أخرى : وهو أن 
إجاع الخلفاء الأربعة معتبر إذا لم يوجد من يخالفهم في رأيهم من أهل زمأنمم › 
على أن يعد ذلك إجاعاً سكوتيا" . أما إذا وجد من يخالفهم فلا يكون رايم 
إجاعاً » ولكن وجود من يخالفهم جميعاً بعيد الحصول » إذ كيف يتصورأن 
يکون هناك دلیل يخالف رام جیعاً - مع تعدد عصورهم - ولا يظهره من عرفه 
فی زم من آزما وة ا ضور أن الحا رف ادل أظهرة اة 
خليفة ما منهم عن الأخذ به متى ثبتت صحته ؛ لان كثيرأ من الحوادث يدل على 
ہم کانوا و ا وف ول ع اه ق ا 
اتا وة اى ری الان عل عر ا : 


ولا رأيته في شيء من كتب الحديث إلا في النهاية لابن الأثير في مادة ( حمر ) ولم يذكر من 
خرجه » ( تلخیص الحبیر ۱۹۰/۲ ) . 
وقال الذهي : « هو من الأحاديث الواهية التي لا يعرف نما إسناد » (التقرير والتحبير 
٤ ..( ۳‏ 
شرح الحلي على جمع الجوامع ٠١۸/۲‏ » التقرير والتحبير ٩۸/۲‏ » مرآة الأصول ۲١٠/۲‏ » روضة 
الناظر ٠٠٠/١‏ » المدخل إلى مذهب أحمد ٠١١‏ 
محاضرات في أصول الفقه للزفزاف ۲۲ 
د جاءت الجدة أم الأم إلى أبي بكر تسأله ميرانا » فقال : مالك في كتاب الله شيء » وما 
عامت لك في سنة رسول الله بج > فارجعي حتى أسأل الناس » فسأل الناس »› فقال 
امغيرة بن شعبة : حضرت رسول الله بل أعطاها السدس » وأيد ذلك ممد بن مسامة » . رواه 
مالك والترمذي وأبو داود عن قبيصة ( راجع جمع الفوائد للروداني ۷٠١/١‏ ) . 
روى أصحاب السنة إلا النسائي فن آي سد اف رىدان با عى اسادن عل جر لادا 
فلم يؤذن له » فرجع » فقال له عر : ما منعك ؟ قال : استأذنت ثلاث فلم يؤذن لي » 
فرجعت » وقال رسول الله مه : « إذا استأذن أحدك ثلاث فلم يؤذن له فليرجع » فطلب منه 
شاهداً على قوله فشهد له ابو سعید » ( جمع' الفوائد ۲۲۷۲ ) . 

ONE 


قال الغزالي : وقد قال قوم : الحجة في اتفاق الخلفاء الأربعة »> وهو تحك لا 
دليل عليه إلا ما تخيله جماعة في أن قول الصحابي حجة . 


إجاع العترة : 

قال الشيعة الإمامية والزيدية : إن إجماع العترة حجة » وأرادوا بالعترة : 
علياً وفاطمة وابنيها الحسن والحسين . واستدلوا بالكتاب والسنة والمعقول" . 

أما الكتاب : فقوله تعالى  :‏ إنغا يريد الله ليذهب عنك الرجس أهل 
البيت ويطهرك تطهيراً ‏ وجه الاستدلال أن الله تعالى أخبر عن نفي الرجس 
عن أهل البيت يإغا > وهي للحصر فيهم » والخطاً رجس » فيكون منفياً عنهم › 
وإذا كن الخطأً منفياً عنهم كن إجماعهم حجة . وأهل البيت : م علي وفاطمة 
وابناها رضي الله عنهم ؛ لأن النئ له « لف عليهم كساء لما نزلت هذه الآية › 
وقال : هولاء أهل بي (e‏ 1 

E‏ : ( قل لا أسألك عليه أجراً إلا المودة في 
القربى ¢ 

ويجاب عن ذلك : بأن الآية الأولى نزلت في زوجات الرسول به بقصد 
)١(‏ عترة الرجل : ذريته ورهطه الأذتؤن . 
)١(‏ العناوين في المسائل الأصولية ۷/۲ » أصول الاستنباط للحيدري ٠١۹/١‏ » المبادئ العامة للفقه 

الجعفري ۲٠۸‏ » الأصول العامة للفقه المقارن ٠١١‏ وما بعدها . وراجع أيضاً الإحكام للآمدي 

١‏ ,»۷ شرح المع للشيرازي › شرح الإسنوي ٠٠٠/۲‏ › الإهاج ۲٤١۲/۲‏ » شرح العضد لختصر 


المنتهى ۲٠۷/۲‏ » شرح الجلال ا حلي على حع الجوامع ۲ »+ التوضيح والتنقيح ٤/۲‏ » مسلم 
الثبوت ۱۸۱/۲ » کشف الاسرار ٩1۱/۲‏ 

0( رواه الترمذي عن أم سلمة » قالت : « إن هذه الآية تزلت في بيتي ل إغا يريد الله ليذهب 
عنك الرجس أهل البيت ويطهرك تطهيراً ... € قالت : وفي البيت رسول الله ب > وعلي 
وفاطمة وحسن وحسين » فجللهم بكسائه . وقال : اللهم هؤلاء أهل بيتي » فأذهب عنهم 
الرجس وطهرم تطهيراً » ( جامع الأصول ٠٠١/٠١‏ ) . 


0)0 _ 


دفع التهمة عنهن » وامتذاد الأعين بالنظر إليهن . يرشد إلى هذا المراد أول الآية 
وآخرها » وهو قوله تعالى : 8 يا نساء النبي لستن كأحد من النساء إن اتقيتن ذ 
تخضعن بالقول » فيطمع الذي في قلبه مرض » وقلن قولاً معروفاً . وقرن في 
بیوتکن ولا تبرجن تبرج ا لجاهلية الأولى » وأقن الصلاة وآتين الزكة وأطعن الله 
ورسوله › إغا يريد الله ليذهب عنك الرجس - أي الآثام - أهل البيت ويطهرك 
تطهيراً € » وأما الآية التي بعدها فهي : $ واذكرن ما يتلى في بيوتكن ‏ » 
فليس في الآية حجة على أن إجماع العترة وحدم حجة . 

ولو سَلّم أن المراد من الآية أهل البيت فاماذا قصر الشيعة المراد منهم على 
علي وفاطمة وولدي) ! فإن أهل البيت يثملون زوجات الرسول وأولاده . م إن 
أداة القصر وهي $ إغا ‏ تدل على قصر الإرادة على إذهاب الرجس أي لا يريد 
اله لك يا أهل البيت إلا إذهاوإرجس ؛ لأن المعروف عربية أن ( إا ) » تدل 
على قصر ما تدخل عليه على ما بعده » وذلك بعكس ما فهم الشيعة وهو قصر 
ا اجى عا و غ 0 ا ا 
ا راهن رجح اران فا ا ا ال ا رجن 
عك لفو فرعا فان معداه ن الا در بو يطلى ق الفرع عل 
العذاب في الدار الآخرة » ۴ في قوله سبحانه :ل إنه قد وقع عليك من رب 
رجس وغضب ) وقوله : 3 من رجز ألم والرجز : الرجس . 

والجواب عن الآية الثانية واضح » فان المودة والمحبة لقرابة الرسول له 
شيء » والاجتهاد شيء آخر . 


وأما دليلهم من السنة فقوله عليه الصلاة والسلام : « إني تارك فيك الثقلين 


۲۳ س اضرات المرحوم الشيخ تمد الزفزاف‎ )١( 
۷٤ إرشاد الفحول‎ )۲( 


ONS 


فإن تسکت بها لن تضلوا : كتاب الله وعترتي » » فإنه حصر السك بها فلا 
فف الج عل غيرها ٠‏ واب عه بان هذا خر جاه وهو لي خجة 
عندم ؛ وإن كان حجة فلا يسلّم أن مراد بالثقلين : الكتاب والعثرة » بل 
الكتاب والسنة › بدليل ما ورد في رواية أخرى : « كتاب الله وسنتي ۳ 
اک وار ات ی ان کون اه کل وا خض ال با رق 
زا لاب خر عا ل من آفزالة وانمالة فالتر با بكرن اا عن 
السنة . 


وأما المعقول : فهو أن أهل البيت اختصوا بالشرف والنسب » وإنهم أهل 
بيت الرسالة ومعدن النبوة > والوقوف على أسباب التنزيل » ومعرفة التأويل » 
والعلم بأفعال الرسول وأقراه(#هرة خالطتهم له عليه الصلاة والسلام » وام 
معصومون عن الأخطاء لأمانتهم بدليل الآية السابقة › فكانت أقوامم وأفعاهم 
حجة على غيرم . 

ويجاب عنه بأن اختصاصهم هذه الأوصافة لا أثر له في الاجتهاد واستنباط 
الأحكام من مداركها » وإغا المعول عليه : هو أك 33 ظر والاستدلال » وأما 
كثرة مخالطتهم للني عليه السلام » فهو مما يشارك العترة فيه زوجات الرسول 
عليه السلام وبقية الصحابة . واما العصمة فلم تبت بدليل مقبول ؛ لان المراد 
بنفي الرجس في الأية : هو نفي الظنة والتهمة عن زوجات النبي عليه السلام » 
وهو بمعزل عن الخطاً ف الاجتهاو ولان العصة تلازم الوحي > ولا وحي على 


غير ني . 


() روه الترمذي عن جابر بن عبد الله بلفظ « إني ترکت فيكم ما إن أخذتم به لن تضلوا : كتاب 
الله وعترتي أهل بيت » ( جامع الاصول ۱۸۷/١‏ ) . 

(6: خرچ الاما مالك ي لوطا بلفط + ترک فی آمریق لن تلا ما شک پا كاب اله 
وسنة رسوله » ( جامع الاصول ۸۱٦/١‏ » جمع الفوائد ۲۷/١‏ ) . 


_ 0۷ 


هذا کله ری ترجیح ري الجهور بأن إجاع العترة وحدها ليس م 

اتفاق أكثر المجتهدين : 

اختلف العاماء في انعقاد الإجماع بأكثر الجتهدين › فقال الجمهور : لا ينعقد . 

وقال أبو الحسين الخياط من المعتزلة وابن جرير الطبري وأبو بكر الرازي : 
« ينعقد الإجماع مع مخالفة الواحد والاثنين » . 

وقال ابن الحاجب « إذا ندر الخالف لا يكون إجاعاً قطعياً » لكن الظاهر 
انه ححة ؛ لانه CE‏ يکون الراجح من الأقلين . 

وقال بعضهم : إن كان الأقل بالغاً عدد التواتر ألم يعتد بالإجماع دونه › وإلا 

قال الغزالي : « والمعد أن العكة تثبت للأمة بكليّتها > وليس هذا ( أي 
الإحماع من الأكثر ) إجاع الجيع » بل هو مختلف فيه » وقد قال تعالى # وما 
اختلفع E E E‏ 


استدل الججھور على رام بدلیلین : 
أولاً ‏ إن أدلة حجية الإجماع من القرآن والسنة تدل على عصة الأمة من 


. ۲۲۸/۲ ومرآة الأصول ۲۱۱/۲ » فواتح الرجوت‎ › ٩۸/۲ التقریر والتحبیر‎ )١( 

(۲) الإحكام لابن حزم » ٥٥۲‏ » الإحكام للامدي ۱۲۰/۱ ۰ کشف الاسرار ٩1٥/۲‏ » 
التوضيح شرح التنقيح ٤٦/۲‏ »› شرح الحلي على جع الجوامع ٠١١۷/۲‏ » شرح العضد على ختصر 

> ابن الحاجب ۲٤/۲‏ » الإہاج ۲۵۹/۲ » شرح الإسنوي ۲۷۸/۲ » فواتح الر موت ۲۲۲/۲ › روضة 

الناظر ٠١۸/١‏ » الرد على من أخلد إلى الأرض ۸۲ » المدخل إلى مذهب أحجد ٠١١‏ » حاشية 
نىيات الأسحار ۲۲۰ 

١١١/١ المستصفى‎ )۲( 

- 0۸ - 


الخطاً »> فن الأدلة القرآنية : ™ ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الممدى 
ویتبع غير سبیل المؤمنین نوله ما تولی ونصله جه وساءت مصيراً ‏ . 


O E NBN DE TD 
ا از ول ب ای اک ا وال بر‎ 
يحمون الجار ويكرمون الضيف » والمراد به : الأكثر منهم » غير أن حمل الأمة على‎ 
ال رل رجو اه ورو ا الل اة ارول ف وان الاه‎ 
الأكثر يدخل ف الكل »فحمل الأمة على الجيع خوط » والأخذ بالأحتوط اف‎ 
. مواطن الاحتال أولى » وحينئذ يعتبر الإجماع حجة قطعية‎ 


ثانياً - لو كان اتفاق الأكثر حجة لأنكر الصحابة على من خالفهم من 
الأقلين » ولكنهم لم ينكروا عليه من أمثلته : اتفاق أكثر الصحابة على امتناع 
قتال مانعي الزكاة > مع خلاف أبي بكرا هم ومنها مخالفة أكثر الصحابة لما انفرد 
به ابن عباس في مسالة العول » وتحليل المتعة » وانه لا ربا إلا في النسيئة . ومنها 
اتفاق أكثره على مسائل في الفرائض مع مخالفة ابن مسعود همم . فلو كان إججماع 
الأكثر حجة» لبادروا بالإنكار والتخطئُة . وما وجد منهم من الإنكار في هذه 
الصور لم يكن إنكار تخطئة » بل إنكار مناظرة في مأخذ الاجتهاد » | هي عادة 
المتناظرين المجتهدين بعضهم مع بعض . ويؤكده انه ظل الخلاف قامًا إلى وقتنا 


8 
واستدل غير الجهور الخالفين ما عدا ابن الحاجب با يلي : 


آلا الو فى 5:0 7 6ا ا خاد الاک 
شال ‏ الامة عرو ان الضم » فالراد به الأكثر . وأيضاً ERS‏ 


(۱) سيأتي تخرجه . 


الصلاة والسلام : « عليك ا ا ا یدل 
اجاعة" » إياك والشذوذ“ » »فهذه النصوص تقتضي أنا مأمورون باتباع السواد 
الأعظم » وترك من يشذ ؛ لأن « الشيطان مع الواحد » وهو عن الأثنين 
أبعد » . فيدل على أن إجماع الأكثر حجة لدلالة النصوص عليه . 

ويجاب عن ذلك بأن إرادة الأكثر من لفظ الأمة بطريق الجاز » فيجب حمل 
لفظ ( الأمة ) على الكل ؛ لأن الحجة فيه قطعية » ويوجب جل قوله عليه 
السلام : « عليكر بالسواد الأعظم »على جميع أهل العصر إذ لا سواد أعظم من 
جيع الجتهدين في عصر من العصور . وأما النهي عن الشذوذ » فهو مول على 
المخالف بعد الإجاع وا موافقة » لا من خالف قبل الموافقة . والتزام الجماعة : يعني 
ما أجعوا عليه أو انعقد بأجه)عليه . 

ثانياً - بالإجاع ': وهو أن الصحابة اعټمدت في خلافة أبي بكر على اتفاق 
الأكثرين مع مخالفة علي وسعد بن عبادة » ولولا أن اتفاق الأكثر حجة مع مخالفة 
الأقل » لما كانت إمامة أبي بكر ثابتة بالإجاع . 


(۱) رواه عبد بن حيد وابن ماجه عن أنس رفعه « إن أمتي لا تجتع على ضلالة » فإن رأيم 
الاختلاف فعليك بالسواد الأعظم » وروي من قول أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه » وتته أنه 
سأله رجل :ما السواد الأعظم ؟ فنادى أبو أمامة : هذه الآية التي في سورة النور ل فإن 
تولوا » فإغا عليه ما حمل » وعليك ما حلم ( جمع الزوائد ۲٠۷/١‏ ) ورواه الترمذي عن ابن 
عباس بلفظ « اتبعوا السواد الأعظم » . 

(۲ رواه أحمد › ورفغه الطبراني في الكبير عن ابن عمر بلفظ « لن تجتمع أمتي على ضلالة › فعليك 
بالجماعة » فإن يد الله على الماعة » ( جع الفوائد ۸٤۷/١‏ » ممع الزوائد ٠٠۷/١‏ وما بعدها ) 
ورواه الترمذي بلفظ وهو « عليك بالماعة » ( جامع الأصول ٤۲۷/۷‏ ) . 

(۲) أخرجه الترمذي عن ابن عر ( جامع الأصول ٠٠۷ » ٠١١/٠١‏ ) وروى النسائي والطبراني عن 
عرفجة « يد الله مع الجاعة » . 

)٤(‏ في رواية الحديث السابق : « إن الله لا بجمع أمتي على ضلالة »> ويد الله على الجاعة » ومن 
شذ شذ في النار » ولأحمد والطبراني في الكبير : عن معاذ « إياك والشعاب » . 

(ه) رواه الطبراني في الاوسط . وفيه ضعيف ( ممع الزوائد ۲٠١/١‏ ) . 
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ويرد عليه بأن الإمامة لا تحتاج إلى انعقاد الإجماع » ومخالفة علي أيضاً ل 
تكن خروجاً على الإجماع » وإنغا كن تخلفه بسبب ما انتابه من وفاة الرسول 
E e CS N SA SN EOE eê‏ 
كان ناشئاً عن حب السيادة ؛ لأنه يرى الحق في غير ما اتفق عليه » والتخلف عن 
الإجاع لغيراجتهاد لا يعد خرقاً للإجاع على قول الجهور » ولا معفواً عنه على 
E‏ 


ثالثاً - بالمعقول : وذلك من وجهين : 

١‏ إن الكثرة بحصل بها ترجيح رواية الخبر » فيحصل بها الترجيح في 
الاجتهاد . يرد عليه بأنه قياس مع“الفارق » إذ الرواية يطلب فيها غلبة الظن 
دون الن واا الإجاغ طا ج فط العنء واد خلت الان 
الترتب عليه اختلفا فيا يصح به الترجيح فيها . 


۲ - إن خبر الماعة الكثيرة يفيد العام > نيدأ في باب الإجماع 
والاجتهاد . ويرد عليه بأنه ليس كل ما يخبر به الأكثر يفيد العام واليقين » فهذا 
ماله ف الأموؤر الحسوسة + فلا يلم أن يكون الإ جاع الضادر عن الاجتهباد 
مثلها . وأيضاً فإنه ليس دائاً للأكثر حك الكل » وإإغا يكون هذا في الشيء الذي 
يتحقق بالاکثر کا يتحقق بالكل »› كلإخبار عن ظهور املال » بل إنه قد يتحقق 
بالأقل . أما إذا كن الأكثر لا يتحقق به ما يتحقق بالكل غالباً فلا يصح أن يقوم 
الأكثر فيه مقام الكل ٠‏ ۴ لو ندرك صو شه رمثلا + فإنك لو صت أكثر الشهر 
ما برئت ذمتك » ومن صام أکثر نہار رمضان لا يعتبر صامًاً لليوم » والإجماع من 


. ) ٠٣/۹ أخرجه النسائي عن عبد الله بن مسعود ( جامع الأصول‎ )١( 


- ۹ _ 


هذا القبيل ؛ لأن الأقل قد يكون عنده من الأدلة ما يقنع به الأكثرين الجمعين . 

م لو کان كل من أفاد خبره اليقين » يكون قوله إجاعاً محتجاً به » لوجب 
أن يكون إجماع أهل كل بلد يفيد العلل . 

وأما دليل ابن الحاجب الذي يعتبر اتفاق الأكثر حجة وليس إجاعاً › فهو 
أن الاتفاق من الأكثر يدل بحسب الظاهر على وجود دليل راجح أوقاطع استند 
إليه هؤلاء المتفقون ؛ إذ من المستبعد أن يكون دليل الحالف هو الراجح » ومن 
الستبعد أيضاً أن يطلع الأكثر غلى دليله ثم يخالفونه عدا أو خطاً » والاحتالات 
البعيدة لا يترك الظاهر ها » ونظراً لوجود الاحةال » فإن قول الأكثر يكون 
حجة لا إجاعاً مفيداً للقطع في الحك . 

عدم العام با لخلاف : 

قال الشافعي وأحمد والصيرفي وابن حزم : « قول القائل : لا أعلم خلافاً بين 
أهل العلل » لا يكون إجاعاً » لجواز وجود الاختلاف » . وهو في تقديري الرأي 
ا 

لكن قال ابن القطان : « قول القائل : لا عل خلافاً إن كان من أهل الع 
فهو حجة » وإن لم يكن من الذين كشفوا الإجاع والاختلاف فليس بحجة » . 

وأضاف إلى هذا الرأي القاضى الماوردي أيضاً فقال : « إذا قال القائل : لا 
أعرف بينهم خلافاً فإن لم يكن من أهل الاجتهاد » ومن حاط بالإجماع 
والاختلاف » ل يثبت الإجماع بقوله . وإن كان من أهل الاجتهاد . فاختلف 
أصحابنا الشافعية » فبعضهم اعتبره إجماعاً > وبعضهم لم يعتبره » . 

وقد رد تمد بن نصرالمروزي على هذه الأقاويل » فقال : « وزع قوم أن العا إذا 
قال : لا عار خلافاً فهو إجاع » وهو قول فاسد» فإنه فوق كل ذي عام علي » . 
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وما يدل على فساد هذا القول أن الشافعي قال في زكاة البقر : « لا أعل 
TT E I ES‏ 
فإن قوماً يرون الزكاة على خمس » كزكاة الإبل . 

وقال مالك في موطئه - وقد ذكر الح برد الهين - « وهذا ما لا خلاف فيه 
بين أحد من الناس › ولا بلد من البلدان » والخلاف فيه شهير » وكان عثان 
رضي الله عنه لا یری رد اليين » ويقضي بالنكول »› وكذلك ابن عباس » وبعض 
التابعين » وابن أبي ليلى » وأبو حنيفة وأصحابه » و كانوا القضاة في ذلك 
ارف فا ن ل كا حف علا فاك ن" ۶ 

والخلاصة : إن ما لا يعار فيه خلاف هو داخل في الإجماع عند جهور 
العانا: 


هل يشترط بلوغ عدد المجمعين حد التواتر ؟ 

أختلف العلماء ف اشتراطل عدد التواتر في الإجاع « فقال إمام الحرمين وغبره 
عن يستدل عل حجية الإجخاع بالمعقول : تلوط الجوائر ؛ لأن المع الكثير لا 
يتصور تواطؤه على الخطأ > وأما من دون عدد التواتر فيتصور الخطأً عليهم . 
وقال هذا الرأي أيضاً بعض المستدلين على حجية الإجلاع بالأدلة النقلية من 


کات 


وأما الجهور فقالوا : إنه لا يشترط التواتر في الإجماع › وهو الرأي الحتق في 
تقديري ؛ لأن إتثبات الإجماع الول رر الدليل العقلي الذي 
استندوا إليه ( وهو أن الخلق الكثير إذا اتفقوا على حك قضية » وجزموا به جزماً 
قاطعاأ يستحيل في العادة وقوعهم في الخطا ) دليل غير مقبول ؛ لان العادة لا 


. التبيع : ولد البقرة في أول سنة . والأنثى تبيعة‎ )١( 
۲٠٠/۲ تنوير الحوالك شرح موطأا مالك‎ » ۸٠ إرشاد الفحول للشوكاني‎ )١( 


۲ _ 


اا ع ای ار ب عا ا وا ن اله 
والنصارى مع كرتم اتفقوا على الشرك وإنكار رسالة سيدنا مد ل » ج 
سأفصل الكلام فيه في حجية الإجاع . 


وما دام الدليل العقلي غير مقبول » فإن إثبات الإجماع طريقه الأدلة النقلية 
e‏ 
( المؤمنين ) (الأمة) ) > وكل عدد من امجتهدين ينطبق عليهم وصف المؤمنين 
لاطو يلغ مدد س قار > ويكفي أكثرمن اثنين ؛ لأن كا ة 
( مجتهدين ) جمع » وأقل المع ثلاثة » ولأن الأحاديث واردة في ذم مخالفة المجاعة 


I SS CT 


الضابط الثالث : أن يكون الجمعون من أمة مد بر : 

يشترط أن يكون آهل الإغاا ي هر غتل البحث مى اسان 
وهم : كل من أجاب دعوة رسول الله ي وآمن تما جاء به . والعاماء اتفقوا على 
أنه لا عبرة بالكافر في هذا الموضوع » ولا عبرة أَيضاً باتفاق الأمم السابقة ؛ لأن 
الكافر غير مقبول القول في مسائل ديننا › فهو متهم بقوله بسبب مخالفته في 
الدين »نم إن أدلة إثبات الإجحماع النقلية دلت على أن المقضود ۰ 

فهم أهل العصمة من الخطأً » وم الذين قنع مخالفتهم وجب اتباع رمم 


)١(‏ الإحكام للآمدي ١۷/١‏ » المستصفى ۱٠۹/١‏ › فواتح الر موت ۲۲٠/۲‏ » التقرير والتحبير 
۳ » شرح العضد لختصر ابن الحاجب ۳٠۰/۲‏ » شرح الحلي على جمع الجوامع ٠١١ » ۱١۸/۲‏ » 
روضة الناظر ۲١١/١‏ » مرأة الاصول ۲٠۲/۲‏ » الرد على من اخلد إلى الارض ۲١‏ . المدخل إلى 
مذهب أحد ٠۳۰‏ » إرشاد الفحول ۷۹ ٠‏ 

() سيأتي تخريجه . 

(۲) ترح الحلي على جع الجوامع ٠١۷/١‏ » الإحكام للامدي ٠٠١/١‏ 
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وقد عرف سابقاً : أن الجتهد الفاسق والفقيه المبتدع من أهل الإجماع 
لدخولما في مسمى ( الأمة ) الإسلامية › هذا ما لم يكفر المبتدع ببدعته 


الضابط الرابع : اتفاق الجتهدين بعد وفاة الرسول عليه الصلاة والسلام : 

عق اة إل خرو رة شا القد دكن نا حلاف العا فة 
فالجهور يقولون : لا عبرة بالإججاع في عصره به ؛ لأنه إذا وافق الرسول 
الجمعين » فالحجة هو قوله ريل > وإن خالفهم فلا عبرة با أجمعوا عليه ؛ لانه 
صاحب التشريع » وعليه لا ينعقد الإجماع في عهد الرسول يلر . 

وقال بعضهم : إن الإجماع ينعقد في عهده للم ا ينعقد بعد وفأاته »› 
ويكون الإجماع حجة »› وقول الرسول حجة اخرى › ولا مانع من اجتاع حجتين 


E E 


وهذا غير سديد ؛ لأن الرسول إذ وافق الصحابة على حك كان الحكر ثابتاً 
بالسنة لا بالإجاع » وإن خالفهم سقط اتفاقهم > ولا يكون حينئذ حكاً شرعياً . 
ويستدل بالإجماع حيث لا غنى عنه › وفي عه الرسول يستغنى عنه › فادعاء 
انضام الحجتین إلى بعضها لا يظهر له وجه ولا يو يده منطق ؛ لأنه لا مسوغ له 
ولا أساس يقوم عليه انعقاده . 


ليس المراد بداهة جميع مجتهدي الأمة في جميع الأعصار إلى يوم القيامة › 
وإلا أدى إلى عدم تحقق الإجماع أصلاً > إذ لا إجاع قبل يوم القيامة » وبعد يوم 
القيامة لا حاجة للإجاع . وبا أنه لا يصح أن يراد بالأمة : الجانين والأطفال » 
فلا بجوزأن يراد بالأمة الموق أو الذين ل يخلقوا بعد » وإفا المراد : م الذين 


٠١۸ أصول الشاشى ۸1 ء المرجع السابق‎ )١( 
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يتصور منهم الاختلاف والاتفاق أثناء مناقشة مسألة من المسائل » وذلك م 
الموجودون في كل عصر . والمراد بالعصر : هو عصر من كان من هل الاجتهاد في 
NT E E CE O‏ 
E EE‏ 
ادون الذي ادرو كا ها ما رالا غل ق ا اة راا مق اهن 
الجتهدون ٤‏ عصر من العصور على حک حادثة » انعقد الإججماع وصار واجب 
الاتباع » في اللحظة التي صدر فيها الح . 

انقراض عصر الجحمعين : 

تلك مسألة أثارها العلماء » واختلفوا فيها » وهي مسألة انقراض عصر 
الجمعين . ومعناه : موت أهل العصر وم جميع من م من أهل الاجتهاد في وقت 
نزول الحادثة بعد اتفاقهم على حك فيه" . 


فهل يشترط انقراض العصر لانعقاد[الإ ماع ؟ وبعبارة أخرى : هل موت 
الجمعين شرط في العمل بقتضى الإجاع » كشرطءفي صحته وانعقاده ؟ 

لاء فا رة ا 

قال الجهور ( وم أكثر أصحاب الشافعي وأبي حنيفة والأشاعرة وا لمعتزلة ) : 
لا يشترط انقراض العصر لانعقاد الإجاع وتحققه › وإنغا ينعقد الإجماع مجرد 


٦/۲ التلويح على التوضيح‎ )١( 

(۲) الإحكام لابن حزم ٠١/١,‏ » الإحكام للآمدي ١/١‏ وما بعدها › أصول الرخسي ٠٠۸/٤‏ › 
رالة ف اسول اله لان ررك الشين >1١‏ العرضيم 0١‏ كف الاسرار 
۳۲ » فواتح الروت ۲۲۶١/۲‏ » التقرير والتحبير ۸۷/۲ » مرآة الأصول ۲٠۲/۲‏ » شرح الحلي 
على جع الجوامع ۲ _ ٠١١‏ » شرح العضد لختصر ابن الجحاجب ۲۸/۲ وما بعدها» روضة 
الناظر ۳٠١/١‏ » إرشاد الفحول ۷٤‏ › الإہاج ۲۱۲/۲ » شرح الإسنوي ۲۸۷۲ » المدخل إلى 


مذهب أحجمد ۱۳١‏ . 


ON 


فاق كاه الامة ولو ف لظة > ويصنر وا جب الاكاع سن الامة وليل آلا خد 
خالفته أو الخروج عنه » ويخرج الحكر بعدئذ عن دائرة النزاع » وإذا حدث مجتهد 
آخر في نفس العصر الذي انعقد فيه الإجماع » لزمه القول بالج الذي أجع عليه 
وا 

وقال أحمد بن حنبل وأبو الحسن الأشعري وأبو بكر بن فورك : يشترط 
اران لعفن رمو ج امین فا5ا هرا ت الاد الداع الق 
لاتصح خالفته . 

وقال قوم بالتفصيل : يشترط انقراض العصر في الإجماع السكوتي : ( وهو 
أن يذهب احد امجتهدين إلى حک > ويسكت الباقون عن الإنكارمع اشتهاره فيا 
بينهم ) » ولا يشترط الانقراض في الإجماع التصريحي ( وهو أن يتف الجتهدون 
بأقوالمم وأفعامم أو بها جيعاً ) . وهو قول بعض المعتزلة وأبي إسحاق الإسفراييني 
من الشافعية › وتار الامدي . 

وقال إمام الحرمين الجويني : إن قطح الجتهدون بالمحك ( أي استندوا إلى 
دليل قاطع ) فلا يشترط انقراض العصر . وإن ام يقطعوا با حك بل أسندوه إلى 
الظن ( بان كان مستند الإجاع القياس ) فلا بد من تطاول الزمان » سواء ماتوا 

م لا . 

الأدلة : احتج الجهور بأن الأدلة الدالة على كون الإجماع حجة من الآية 
والخبر أوجبت حجيته بمجرد الاتفاق بين الجتهدين في عصر ؛ وليس فيها تعرض 
للتقييد بانقراض الجمعين » فتبقى الأدلة على إطلاقها ؛ لأن الأصل عدم التقييد › 
فيكون اشتراط الانقراض زيادة بلا دليل . قال في مسلم الثبوت : الانقراض لا 
مداخل له في الإصابة ضرورة فتأمل . وقال الغزالي : الحجة في اتفاقهم لا في 
موتهم » وقد حصل قبل الموت » فلا يزيده اموت تأكيداً . فانقراض العصر ليس 
بثرط لثبوت حك الإجاع . 


_ ۷ - 


واحتج المشترطون لانقراض العصر با يأتي : 

١‏ - إن عدم الاشتراط يودي إلى منع رجوع المجتهد عن اجتهاده إذا ظهر له 
دليل مخالف لحك امجمعين » ومنعه لا يصح . 

ويجاب عنه : بأن غفلة الجمعين عن مثل هذا الدليل بعد فحصهم وتحريم 
وبحثهم عن مظانه بعيدة الحصول . ولو سلم هذا لجاز ألا ينعقد إجماع أصلاً > إذ 
يلزم مند جواز الرجوع عن الإجاع بعد انقراض العصر من أهل الخلف » إذا تبين 
هم ما ينقض الح السابق » ما دمنا قد أجزنا الرجوع مالم ينقرض العصر . 

۲ ی ا جاع ال پاستف را ن اراد وا قارا خت الا بارا 
العصر . وأما قبله فالناس في حال تفحص وتأمل » فيحةل رجوع البعض أو الكل 
عا اتفقوا عليه . والدليل عليه أنه رجع بعض الصحابة بالفعل تما وقع فيه 
الإجاع »> من ذلك ما روي عن علي كرم الله وجهه أنه رجع عن حك تحرم بيع 
أمهات الأولاد » وقال : « اتفق رأبي وراي تمر على ألا تباع أمهات الأولاد » أما 
الآن فقد رأيت بيعهن » . فهذا علي وافق الصخابة رضي الله عنهم في منع بيع 
الستولدة » نم رجع عنه »> حت إن عبيدة السلا ههال له : رأيك مع المجاعة 
أخب إلينا من رأيك وحدك . 


وكذلك عر خالف ما اتفق عليه أبو بكر والصحابة في التسوية في قسمة 
الغنام » وقال بضرورة تفضيل الجاهدين الأولين الذين قاتلوا مع الرسول عليه 
الصلاة والسلام على الذين لم يكونوا من أهل السبق في الإسلام » وفضل أيضاً 


() عبيدة السلاني : بفتح العين والسين وإسكان اللام منسوب إلى بني سامان ( شرح مسلم للنووي 
١‏ ) وهو عبيدة الساماني المرادي الهمداني » أسلم قبل وفاة رسول الله ب بسنتين » وسمع 
عمر وعلياً وابن مسعود وابن الزبير » ونزل الكوفة ( تاريخ بغداد ۱۱۳/۱۱ - ٠١١‏ ) قال 
الشعبي : کان يوازي شريحاً في القضاء . 


- OA - 


بالعلم والفضل وقدم العهد ؛ وخالف عر أيضاً في حد الجر ما كان عليه بو بكر 
والصحابة من الحد أربعين » وقال بالحد انين . ويرد على الدليل بأن استقرار 
الآ راء فف اا م مدو اال وط ا اة غل ااا ارا فى 
أنفسهم أم معتقدون ما اتفقوا عليه » فيكون اشتراط الانقراض بلا حاجة . وقال 
الغزالي : « لا جوز الرجوع من جيع الجمعين »'إذ يكون أحد الإجماعين خطا ؛ 
وهو حال . أما بعضهم فلا يحل له الرجوع ؛ لأنه برجوعه خالف إجماع الأمة الق 
وجبت عصتها عن الخطأً . نعم يكن أن يقع الرجوع من بعضهم » ويكون به 
عاصيأ فاسقاً » والمعصية تجوز على بعض الأمة »> ولا تجوز على الجيع » . 

وأما الآثار التي استدلوا ها على وقوع الرجوع » فهي ليست محل النزاع ؛ 
لأن بيع أمهات الأولاد لم يكن قد انعقد عليه الإجاع › فإن جماعة من الصحابة 


منهم جابر بن عبد الله وغیره کانوا يرون جواز بيعهن . 


وأما قول الساماني : « رأيك مع كما إلخ ...> فهو دليل على أنه قول 
ا لفن ھول ا ل ق اا ا ارا 


وأما كيفية قسمة الغنام بالتسوية أو بالتفضيل > قإن عمر خالف أبا بكر في 
زمانه وناظره فیها » فقال : انجعل من جاهد في سبیل الله ماله ونفسه طوعاً کن 
دخل في الإسلام كرهاً ؟ فقال أبو بكر رضي الله عنه : « إغا علوا لله » فأجرم 
على الله » وإغا الدنيا بلاغ » أي بلغة العيش » وم في الحاجة إلى ذلك سواء ؛ ولم 
يرو عن تمر رضي الله عنه أنه رجع عن قوله إلى قول أي بكر » فلا يكون 
الإجماع بدونه منعقدأ » فاما آل الأمر إليه عمل برأيه . وكذلك حد الشارب ل 
يكن معا عليه ؛ لأن عثان رض الله عنه جلد انين وجلد أربعين » وقال علي 
NEE‏ 


O Em e ga 
)۲٤( أصول الفقه‎ 0 


هذا وقد أيد ابن حزم في كتابه : ( الإحكام في أصول الأحكام ) مذهب 
ار ا ر اا ا ی 
وعصر التابعين اسةر إلى سنة ( ۱۸١‏ ه ) » وكان عصر التابعين مداخلا لعصر 
الصحابة » فن الذي يستطيع حصر إجماع كل عصر » أو ضبط أحوال اتفاقهم 
واختلافهم > مع أن اهل العصرين متداخلان ؟ وكان جهور التابعين يفتون مع 
الصحابة كعلقمة وسروق وشريح وسليأان وربيعة وغيرم » وقد ماتوا في عصر 
السا 

ثلاث مسائل تابعة لبحث عصر الإجاع : 

سأبحث هنا ثلاثة مواضيع : أوما - هل ينعقد إججماع الصحابة مع خالفة 
تابعي ؟ ثانيها - هل يختص الإجماع بعصر الصحابة ؟ ثالثها - هل يتقيد الإجماع 
بعدم وجود خلاف سابق ؟ 


: إجاع الصحابة مع مخالفة التابعي‎ ١ 


يتعلق هذا الموضوع ببحث اشتراط انقراض العصر » فاجمهور الذين م 
يشترطوا انقراض العصر قالوا : إن كان التابعي من اهل الاجتهاد قبل انعقاد 
اجا فة ا ب جا م عا ااا ب 
انعقاد إجماع الصحابة » فلا يعتد بخلافه . 

وقال قوم : لا عبرة بمخالفة التابعي في اا ن ی آهل 
الاجتهاد آم ا ف داكن وا الفاق ا ن حل 
ر 

)١(‏ المستصفى ۱١۷/١‏ » الإحكام للآمدي ٠۲١/١‏ » التقرير والتحبير ٩۷/١‏ » فواتح الر موت 

۲ : شرح العضد لختصر ابن الحاجب ٠٠/۲‏ » أصول السرخسي ٠٤/١‏ » شرح الحلي على 


جع الجوامع ۱٥۸/۲‏ » روضة الناظر ٠٠٠/۱‏ › مرآة الأصول ۲٣۲/۲‏ » إرشاد الفحول ۷۲ » 
المدخل إلى مذهب أحد ٠١١‏ . 


O 


وإني ويد رأي الجهور » لأن الأدلة الدالة على كون الإجماع حجة إغا هي 
الأخبار الدالة على عصة الأمة عن الخطأ » وإججاعهم بدون التابعي لايكون 
إجاع جيع الامة » بل إجماع بعضهم » فلا يكون إجماعهم حجة ؛ لان الحجة في 
إحماع الكل . 

نم إن الصحابة سوغوا للتابعين المعاصرين مم الاجتهاد معهم في الوقائع 
الحادثة في عصرم » كسعيد بن المسيب وشريح القاضي والحسن البصري ومسروق 
والشعي وسعيد بن جبير وغير م > ولو كان قول التابعي باطلاً لما ساغ للصحابة 
تجو يزه والرجوع اليه » فيعتد حينئذ بخلافه ؛ لانه من أهل الاجتهاد . 


وليس للصحبة مزية متيزة في ميدان الاجتهاد » فلا موجب إذن في 
تخصيص الإجماع م » ولو كنا لمزية الصحبة تأثير في ذلك التخصيص » لكان 
ينبغي الاخذ بقول الاكثر فضلاء وترك الادنى منه بسبب التفاوت والتفاضل › 
فيؤخذ مثلاً بقول المهاجرين ويرك رأي الأنصار » ويؤخذ بقول العشرة 
البشرين بالجنة" ويترك قول باق المھاجرچل »ووهكذا .. ولا قائل هذا . 


وقد اعترض على أدلة الجهور بأنه لو كا خلاف التابعي معتبراً لما أنكر 
ب ا ا ا ن الان ل ج خا اة اة ر انه 
EES ECE EE E‏ 
وكلامه فيا بينهم » وزجرته عن ذلك . وقالت : « فروج يصيح مع الديكة » . 
ويجاب عنه بان إنكارها ليس لان قوله غير معتبر » وإنغا بحل أن يكون الإنكار 
مخالفته إحماعاً سابقاً للصحابة » أو لأنه لم يكن قد بلغ رتبة الاجتهاد أو بطريق 
التأدب مع الصحابة . 


)١(‏ وم الخلفاء الراشدون الأريعة ٠‏ وطلحة بن عبيد الله ٠‏ وخبد الرجن ابن عوفةء وأبى عبيدة بن 
الجراح » وسعيد بن زيد بن عرو بن نفيل » وسعد بن أبي وقاص » والزبير بن العؤام رضي 
الله عنهم أجمعين » وهنيئا هم بسبب أعامم التي استحقوا با هذه البثرى . 
0 _ 


۲ هل يختص الإجاع بعصر الصحابة ؟ 

قال الجمهور : إن إججماع انجتهدين في أي عصر كان يعتبر حجة »› ولا بختص 
ذلك بعصر الصحابة . 

وقال بعض العاماء : وم داود الظاهري وابن حزم وابن حبان وأحمد بن 
حنبل في إحدى الروايتين عنه : لا يعتد يإجماع غير الصحابة . واستدلوا بأن 
الإجماع إا يكون عن توقيف » والصحابة :م الذين شهدوا التوقيف من رسول 
الله ل . 
اهتديتم « . 

ويرد على دلیلهم الأول ل التوقيف وان کان م الذين شاهدوه ¢ 
فانه ینقل إلى من بعد › فیکونون في حک من شاهدوء" 


5 غلی دلیلھم الثاني بان فیه ضمه رهه ییا من قبل رواته 6 قرر E‏ 
ET E DT O N‏ 
فإنه لا يدل على عدم الاهتهاء بغيم إل بطرلاو نهوم القب ( الام 2 
ی و ی ا ارا ا 
ولكنه لا ينفي الصواب عن غيرم » فن أ Es‏ 
الصحابة ؟ 


)١(‏ الإحكام لاين حزم ۷٠ء‏ » ٠٠۹‏ ء مراتب الإجساع ٠١‏ » رسالة في أصول الظاهرية لاين 
عربي ۲١‏ » رسالة في أصول الققه للسيوطي ۷١‏ وما بعدها » المستصفى ١١١۷‏ ما بعدها»› 
الآمدي ۱۱۷/۱ » کشف الأسرار ٩٦۰/۲‏ » التوضیخ ٤۷۲‏ » شرح العضد لختصر المنتهی ۲۴٤۲/۲‏ › 
شرح الحلي على جع الجوامع ۲ » التقرير والتحبير ٩۷/١‏ » مسلم الثبوت ٠۷١/١‏ › غاية 
الوصول ٠١۰۷‏ » ربوضة الناظر ۲۷۲/١‏ » إرشاد الفحول ۷۲ » المدخل إلى مذهب أحمد ٠١١‏ 

٠١ القول المفيد في أدلة الاجتهاد والتقليد للشوكاني‎ » ۲۲١/۲ أعلام الموقعين‎ )١( 


_ oY 


قال الغزأل +« الأدلة الذالة على كون الإجماع حجة من الكقاب والسنة 
والعقل لاتفرق بين عصر وعصر » فالتابعون إذا أجعوا فهو إجماع من جميع 
الأمة »> ومن خالفهم فهو سالك غير سبيل المؤمنين » . 

وقد اعترض على استدلاهم بأن المقصود بالآيات في قوله تعالى : ( ويتبع 
غير سبيل المؤمنين 4 و 8 كنم خير أمة أخرجت للناس ‏ : م الموجودون في 
زمن الني بب > فلا يكون الخطاب متناولاً لغيرم . والإخبار في السنة عن 
عصمة الأمة خاص بالصحابة الموجودين في زمن النبي عليه الصلاة والسلام . 

ورد على هذا بأنه يلزم القائلين به ألا ينعقد إجاع الصحابة بعد موت من 
کان موجوداً عند نزول هذه,الآيات ؛ لأن إجماعهم ليس إجماع جيع الحاطبين 
وقت نزوطما » وألا يعتد أيضاً بخلاف من أسلم بعد نزول هذه الآيات » لكونه 
خارجاً عن الحاطبين » بل إجماع من بقي من الصحابة بعد رسول الله يكون 
حجة بالاتفاق » وك من صحابي استشهدذا في حياة رسول الله ب بعد نزول 
الاي فن مات م الاه اراد كه سى الو وام 


حاصل لكل من الموجودين في كل وقت . 


وادعاء قصر الإحماع على الصحابة تخصيص بدون خصص ؛ لأآن الأدلة الدالة 
على كون الإجماع حجة ‏ ؟ قال الغزالي - لاتفرق بين أهل عصر وعصر » وإنغا 
هي يإطلاقها متناولة لأهل كل عصر حسب تناوها لأهل عصر الصحابة » قال 
ب : « لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحتق لا يضرم خلاف من خالفهم 


٠ الرد على من أخلد إلى الآرض‎ )١( 


ج ان مر الله | 

٣‏ هل يتقيد انعقاد الإجاع بعدم وجود خلاف سابق ؟ 

تصوير هذه المسألة : هو أنه إذا اختلف عاماء عصر في مسألة على قولين › 
واستقر خلافهم فيها › ولم يوجد له نكير » فهل يتصور انعقاد إججماع من بعدم 
غل خد القران صي مع غل هك العا إلى الول الان ار ل 

قال المعتزلة وأكثر الحنفية وكثير من أصحاب الشافعي : جوز الإجماع على 
أحد القولين ؛ لأن الأدلة على أن الإجاع حجة لاتفرق بين ما إذا سبق الإجماع 
خلاف أو لم يسبقه . 

وقال بو بكر الطيرفي والغزالي من أصحاب الشافعي » وأبو الجسن 
الأشعري » وأحمد بن حنبل » وإمام الحرمين والآمدي وجماعة من الأصوليين : 
يتنع الإجماع على أحد القولين ويشتر ابق الإجاع خلاف" . 

ا ا و و ا 
فيكون هذا القول قايا حال إجاع الخلف » وحينئذ إذا كان هذا القول مخالفاً لما 
أجع عليه الخلف » فلا ينعقد الإجاع ؛ لأن المطلوبرهو إجاع كل الأمة . 


ونوقش هذا الندليل اة لا عبرة لقول السلف إذا أجع امجتهدون على 


)١(‏ رواه الحا عن عمر» وابن ماجه عن أي هريرة » والبخاري ومسام عن معاوية وجماعة وهو 
حديث متواتر ( جامع الأصول ٠١١/٠١‏ النظم المتناثر ٩۳‏ ) . 

(۲) المع للشيرازي >٩‏ » الإحكام للآمدي ٠٤١١/١‏ » الإحكام لابن حزم ٠٠٥/٤‏ » كشف الاسرار 
١» ۳۲‏ شرح العضد لختصر المنتهى ٤١ » ٤۱/۲‏ > شرح الحلي على جمع الجوامع » ٠١١/١‏ › 
التقر یر والتحبیر ۸۸/۲ » فواتح الرموت ۲۲۷۲ » مرآة الأصول ۲٣۳/۲‏ » الإپاج ۲٠١/۲‏ » 
شرح الإسنوي ۴۷٠/۲‏ » روضة الناظر ۲۷١۷/١‏ » غاية الوصول ٠١١۷‏ » إرشاد الفحول ۷١‏ › 
الدخل إلى مذهب أحمد ٠١١‏ » أصول السرخسي ٠١/۲‏ 
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فة تعد موه اجه لان اراد ن اجاح الاسة هو جاع ادي 
الموجودين على قيد الحياة »> ووجود قول من مات دون إجماع عليه لا يض ؛ لأن 
وجود الإجماع بعده يعتبر كالناسخ له » لقيامه على أساس يستند إليه الجمعون » 
ولعل هذا المستند لو اطلع عليه صاحب الرأي قبل موته لرجع عنه . وحينذ 
يعد قول الميت ساقطاً اعتباراً > فلا تأثير له في إجاع الأحياء . 

واختجوا ثانياً : بأن إنجاع المجتهدين لا بحصل غادة بعد سبق الخلاف» لان 
العادة تقضي بالقسك بالاراء الدينية »> ولا سيا بعد التأبعين لمن سلفهم » وحينذ 
a Re ENE‏ 


ونوقش هذا الدليل أيةط : بأن الصحابة اختلفوا في بيع أمهات الأولاد ء 
ولكن انعقد الإجماع بين التابعين على عدم جواز بيعهن"" . لكن يظهر أن 
الإجاع بين التابعين ل يبحصل ؛ لورالىرخسي لوطي کر ان ع مهات 
اا مختلف فيه › م إن الشيعة والظاهراية" يقولون ذهب علي كرم الله 
وجهه في جواز بيعهن . ونظراً لأن هذه المتاقشة ل تنتج فإن الإجاع الحاصل من 
الامة بعد سبق الخلاف يعتبر هو سبيل المؤمنين الواجب اتباعه » هذا فإني ارجح 
الول ار الإ جاع رغ سبق الخلاف ق اسالة م اتل : والدليل : أن 
الصحابة أجعوا على تحر المتعة ( وهي نكاح المرأة في مدة ) بعد أن اختلفوا 
فيها » فکان ابن عباس يفتي با جواز » ثم رجع » وأفتى بالتحري » كإفتاء جهور 
الصحابة" . لكن إذا كان نكاح المتعة ما يزال جائزاً عند الشيعة » وم من أهل 
الإجماع فأين الإجاع عليه ؟ هذا سواء صح إيراد أمثلة لحالات ممع عليها بعد 


)١(‏ راجع مفتاح الوصول إلى بناء الفروع على الأصول ٠٠١‏ » التقرير والتحبير ۸۸/۲ وما بعدها ء 
الإہاج ۲٣۱/۲‏ 

(۲) التقریر والتحبیر ۲۲۲/۲ » الإحكام لابن حزم ٥۱۸/٤‏ 

(۲) الإہاج » المرجع السابق ٠٠١‏ 


OO _ 


وجود الاختلاف فيها أم لم يصح › فإني أجد في إطلاق الأدلة الدالة على حجية 
الإججماع دون تقيد بعدم وجود خلاف سابق » أجد فيها أقوى دليل يشهد لرأي 
القائلين مجواز انعقاد الإجاع SE U E‏ 


الضابط السادس -الاتفاق على حكم شرعي : 

الإجاع محل البحث : هو الخحتص بالأمور الدينية أو الشرعية كحل البيع › 
أما الاتفاق على الأحكام اللغوية ككون الفاء للتعقيب » أو القضايا العقلية 
کحدوث العام > أو الدنيوية كالآراء والحروب وتدبير أمور الرعية ونجوها 
كالقضايا العرفية ما لا يتعلق بافعال المكلفين من حيث هم مكلفون _ الاتفاق فيها 
لس إاعا قرعا ل مام ارين ف ارغان :« ولا آذ ر للإخاع فق 
العقليات » فإن المتبع فيها الأدلة القاطعة › فإذا انتتصبت لم يعارضها شقاق › ولم 
يعضدها وفاق » . 

وقال بعض العاماء كالرازي والامدي والإسنوي والكال بن امام والشوكني : 
ينعقد الإجماع في كل أمر من أمور السابقة › خيب اتباع آراء الجتهدين في أمر 
المري وغرس إن ان اتاق اهل الاهاد واكم ولق رى ذلك 
لأن الكلام إغا هو في الإجماع المعتبر حجة شرعية يأنماثارك اتباعه » وهو معنى 
وجوب اتباع الإحماع . 


ركن الإجاع : 

يتبين من شرح تعريف الإجاع أن ركن الإجماع هو ( اتفاق المجتهدين ) » 
فإذا م بحصل اتفاق بینهم لا يكون إجماع . 
)1( فواتح الر موت ۲۲۷۲ » المدخل إلى مذهب جمد ۱۲۸ 
)١(‏ التقرير والتحبير ١١١/١‏ 
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وأما كون الاتفاق حاصلا بعد وفاة الني مب > وقي عصر من العصور › على 
حك شرعي » فهذه شروط في تحقق الاتفاق المطلوب . 

وكذلك كون الجتهدين من أمة مد بر هو شرط في الجتهدين › وليس 
E EES‏ 

وبعض الكاتبين" ذكروا للإجاع أربعة أركان هي : 

الأول . أن يكون الذين حصل منهم الاتفاق على حك الواقعة عدداً من 
انجتهدين › فلا يتحقق الإجماع بمجتهد واحد . 

الثاني أن يتحقق الاتفاق من جيع الجتهدين على الحك » فلو اتفق أكثرم 
لا ينعقد الإجماع > مها قل عدد الخالفين » وكثر عدد المتفقين . 

الغالث أن يتوافر الاتفا ق مام جميع الجتهدين المسامين في وقت الحادثة › 
من مختلف الأمصار الإسلامية . فلا يتعقد إ لماع في بلد أو إقلم معين كالحرمين أو 
الحجاز أو مصر أو العراق و ایت د السنة دون مجتهدي الشيعة . 

الرابح :أن يكوت الاتفاق يابدا كل واخ كته دين رآبه ضرا ف 


الواقعة »سواء أكان الإبداء قولاً » أم فعلاً » أم يإبداء رأيم جةعين . 


ويذكر بعض هؤلاء الكاتبين بدل الركن الثالث كون الاتفاق على حك 
شرعي » أما الإجماع على أمر لغوي مثلاً » أو تاريخي » فليس مصدراً من مصادر 
ل ٠‏ 

ا 
الذي هو قي الحقيقة ركن الإجاع . 


)١(‏ عل أصول الفقه للأستاذ المرحوم الشيخ عبد الوهاب خلاف ٤١‏ وما بعدها » مصادر التشريع 
الإلامي للد وی اذیت صالح ۱٤١١‏ 
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المطلب الثاني حجية الإجاع أو حك الإجاع : 


حك الشيء : هو الأثر الثابت › والحك يتحقق بعد توافر ركنه وشروطه › 
وهو المراد بحجية الإجماع » فإذا انعقد الإجاع على واقعة لمعرفة حكها الشرعي › 
فهو حجة قطعية يجب العمل به » وتحرم خالفته ويحك بكفر من أنكر أصل 
الإجماع » بأن قال :ليس الإجماع بحجة » وتصبح المسألة الجتهد فيها قطعية 
ا لحك » لا تصلح بعدها أن تكون محل النزاع » فليس للمجتهدين في عصر تال أن 
وا ع الا جوک E SS‏ 
LE A I a NY‏ 
الثالثة بعد الكتاب والسنة . قتأثير الإجاع هو رفع الح من مرتبة الظن إلى 
مرتبة القطع GT GTS‏ 


الحجية في السند لا في الإجماع وذلك لان الإجماع قوى الحجية › فرفعها من 
مرتبة الظنى إلى مرتبة القطعى LEER.‏ »> فیصبح 
بالإجماع على معناه قطعياً . 


فحك الإجماع إذن : هو أن يثبت المراد به على سبيل اليقين » بأن يكون 
موجباً للح قطعاً لتاب ا ر 
لكن إذا كان دليل الإجماع قطعياً لم يكن الإجماع حجة مستقلة » بل مقويأً 


)١(‏ قال العلماء : الإجماع لا ينسخ ولا ينسخ به شيء › وكذا القياس لا ينسخ ولا ينسخ 
به » فكون الإجماع لا ينسخ » لأن الإجماع لا يكون إلا بعد عهد النبوة » والنسخ لا يكون 
بعدها . ولا ينسخ بالإججاع SS E‏ 
لكونه معصوماً عن الخطأً > وهذا يفضي إلى إجماعهم على الخطاً ( راجع امعد لأبي الحسين 
٤۲٤: ۱‏ » روضة الناظر ۲۲۹/۱ > مرآ الأصول ٠۸١/١‏ وما > المدخل إلى مذهب 
أحمد ٠١‏ ) وسيخصص عنوان بحث له . 

٠ )١(‏ المستصفى ۱۲٤/١‏ » شرح الحلي على جمع الجوامع ۱٠۸/۲‏ » روضة الناظر ٠١١/١‏ » الإهاج 


۷:۳ شرح الإسنوي ۲۲۲/۲ » المدخل إلى مذهب أحمد ۱۲۹ » كشف الأسرار ٠۷۱/۲‏ 
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کن ولل اقا ظا کن دلیلاً مستقلاً أي أنه يكفي الاستدلال 
E?‏ حاجة للرجوع إلى ذلك الدليل المستند إليه » لا أنه منشىء من ذاته 
حكاً شرعياً ؛ لأن الشرع في الحقيقة هو مصدر التشريع » کا هو معروف . 


وال الا أ والشيعة والخوارج : إن الإجاع ليس بحجة . أما النظام : 
فإنه لم يسر الإجاع باتفاق الجتهدين ا ذكر سابقاً » بل قال : إن الإجاخ هو كل 
قول يحتج به . ومعناه أن الإجماع الذي يقول به الجهور مكن لكن يتعذر 


واا اة قا يقولون" : إن الإجاع حجة لا لكونه إجاعاً »بل 
لاشتاله على قول الإمام المعصوم'» وقوله بانفراده عندم N TEL‏ 
ورئيسها » لا لكونه إجاعاً ٤‏ وإذا كانوا يرون أن الإمام غير موجود » فلا بححدث 
إجاع أصلاً . 


وأما الخوارج فقالوا : إن إجاع الصحابة حجة قبل حدوث الفرقة » وأما 
بعدها فقالوا : الحجة في إجماع طائفتهم لا غير لان العبرة بقول المؤمنين › 
ولا ممن عندھ إلا من کان على مذهبهم . 

آله اون٠‏ الهو ا عل هة الجاع ج لكات ا اا 
من استدل بالمعقول على حجيته فدليله ضعيف » إذ أنه قال : إن العدد الكثير » 
وم أهل كل عصر إذا اتفقوا على حك قضية وجزموا به جزماً قاطعا » فالعادة 
تحيل على مثلهم قصد الكذب وال جزم باحك أو القطع به » دون أن يكون له 
)١(‏ هوأبو اسحاق » إبراهم بن سيار النظام » كان ينظم الخرز بسوق البصرة » وكان يظهر 

الاعتزال » وهو الذي کک الفرقة النظامية من المعتزلة . 


(۲) المراجع السابقة رة ( ١‏ > التقرير والتحبیر ۸۲/١‏ › مسلم الثبوت ٠٦۹/۲‏ 
(۲) العناوين في املسائل ۲ » الأصول العامة في الفقه المقارن ۲٠۹‏ › إرشاد 


۲٣١/۲ الإہاج‎ › ٦١ الفحول‎ 
AE 


ا ی و وا ا ا 
و ی العدد الكثير » وإن بعد في العقل اجتاعهم على 
الكذب » فلا يبعد اجتاعهم على الخطاً كاجتاع الكفار على جحد نبوة سيدنا 
د ب : ١‏ 

كذلك لا يصح الاستدلال على ثبوت الإجماع بالإجماع كقوهم : إهم أجعوا 
على تخطئة الخالف للإجاع ؛ لأن ذلك دور » وإشات للشىء بنفسه وهو باطل . 

ولا يصح أيضاً الاستدلال عليه بالقياس ؛ لأن القياس حجة ظنية ‏ 
سنعام » ولا يحتج بالمظنون على القطعي . 

وا و اا و 


أما الكتاب : فاستدلوا مومس آيات وهي  :‏ وكذلك جعلنا؟ أىة 
وسطاً لتکونوا شهداء على الناس والوسط من کل شيء : خیاره » فیکون تعالی 
قد أخبر عن خيرية هذه الأمة » فإذا أقدموا على شيء من الحظورات لما اتصفوا 
بالخيرية » فيكون حينئذ قوهمم حجة . 

وقال تعالى : 3 كنع خيرأمة أخرجت للناس ‏ : وقال سبحانه : 3 ومن 
خلقناامة هدون بالحق وبه يعدلون › وقال عز وجل : ل واعتصوا بحبل الله 
معا ولا تفرقوا )» وقال تعالی : [ وما اختلفتع فيه من شيء فحكه إلى الله 
ومفهومه ان ما اتفقع فيه فهو حق » ولکن هذه الايات فيها احةالات تخرجها عن أن 
تكون نصا في اتفاق الجتهدين على الأحكام » ومع الاحتال لا يتم الاستدلال . 


)١(‏ الإحكام للأمدي ٠٠١/١‏ » المستصفى ١١١/١‏ وما بعدها » التوضيح ٤۷/۲‏ »> كشف الأسرار 
۲ وما بعدها » شرح العضد لختصر المنتهى وحاشية السعد عليه ۲٠/۲‏ وما بعدها » مام 
الثبوت ۱۷۰/۲ » التقرير والتحبیر ۸٥/۲‏ »> روضة الناظر ۲۲٣/۱‏ ء الإهاج ۲۲۲/۲ وما بعدها» 
شرح الإسنوي ۲٤۲۳/۲‏ » إرشاد الفحول ٠١‏ 


e 


قال الغزالي : « فهذه كلها ظواهر » لا تنص على الغرض » بل لا تدل دلالة 
الظواهر » وأقواها قوله تعالى : # ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له المهدى 
(f : 0 : :‏ 
ويتبع غير سبيل المؤمين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا ¢ . وهذه 
الآية هي التى تمسك ا الشافعي على حجية الإجماع في ( الرسالة ) . ووجه 
ا اهو ان اله جيل اناع عر سيل لوين شاد الل ورول اذ 
جعل جزاء ها واحداً » وهو الوعيدحيث قال : ظ نوله ما تولى ونصله جهنم ¢ 
ذا انك مغاة اله ورسوله خراما قتاع كي سيل امون حرام ٤‏ لاته لو 
لم يكن حراماً لما جمع بينه وبين الحرم الذي هو المشاقة في الوعيد » فإنه لايحسن 
ا ا و ق وة او هول م ٠‏ نريت وترو كا 
بينها » ويلزم من وجوب اتب اع مبيلهم كون الإجماع حجة ؛ لأن سبل 
الفخض فوم ار ن الول و اوا او 


لكن نوقش الجهور في الاستدلال هذه الاي م أوجه كثيرة منها : أن معنى 
الآية : ومن يعادي الرسول ويقاتله » ويتبع غير سيل المؤمنين » في مشايعته › 
ونصرته ودفع الأعداء عنه » نوله ما تولى » فكأنه لا يكفى المسام في جال العمل 
للإسلام ترك مشاقة الرسول باتخاذ موقف سلب » وإإغا لا بد من أن يكون إيجابياً 
بأن يضم جهوده إلى جهود المؤمنين » ويتبع سبيلهم في نصرة الرسول والذب عنه 
والانقیاد له فیا یأمر وینهی . 


قال الغزالي : وهذا هو الظاهر السابق إلى الفهم » فإن لم كين ظاهراً » فهو 
ع و ال ادن لسن د لال ية ا ا ا ةا 
)١(‏ المستصفى ١١١/١‏ 
)١(‏ المستصفى › المرجع السابق . 
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على حجية الإجماع ؛ لأن الدلالة فيها على الاتفاق على الأحكام ظنية » فلا يثبت 
بها حجية الإجماع القطعي ؛ لأنه لم يتعين أن ا مراد بسبيل المؤمنين في الآية هو 
إجماعهم » لاحتال أن يكون المراد سبيلهم في متابعة الرسول بج أو في مناصرته 
او في الاقتداء به أو فيا به صاروا مؤمنين وهو الإيان به » ومع الاحتال لا يم 
الاستةلال). 

هذا وقد استدل بعض الأصوليين على حجية الإجاع بآية : [ يا أا الذين 
آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منك فكا أمر الله بطاعته وطاعة 
رسوله » امر المؤمنين بطاعة اولي الامر . واولو الامر في السياسة والسلطة م 
الحكام »> وفي الاجتهاد والفتوى م امجتهدون فقد فسر ابن عباس أولي الأمر 
بالعلماء > وفسرم آخرون!بالأمراء والولاة . والظاهر التفسير با يشمل الميع وبا 
يوجب طاعة کل فریق فيا هو من شأنه . ویؤیده قوله تعالی  :‏ ولو ردوه إلى 
الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعَمه الذين يستنبطونه منهم ‏ . وفي تقديري أن 
الاحتال قاع أيضاً في آية ( أولي الأمر) ؛ لأنه يصح أن يراد بهم الحاكون » وإن 
لم یکونوا عاماء » لا أن يراد بهم الجتهدون . 


وأما الاستدلال بالسنة : وهو أقوى الأدلة اقاي الغزالي ‏ : فهو أنه وردت 
عدة أحاديث عن رسول الله لعٍ تدل على عصة الأمة من الخطاً » واشتهر ذلك 
على لسان جماعة من الصحابة المرموقين الموثوقين كعمر وابن مسعود وأبي سعيد 
الخدري وأنس بن مالك وابن عمر » وأبي هريرة » وحذيفة بن الهان » وغيرم ممن 
يطول ذكرم » حتى إن كثرة الأحاديث بألفاظها الختلفة » وإن لم تتواتر 
اوغا لك القدر ال ها وقي عة ا مه هنا و ل ود 
فوا خا الكو ودا هو اترات الو الو ار لوف الوا 
اللفظي في إفادة العم با يدل عليه . 


١١١/١ المستصفى‎ )١( 
0 


هذه الأحاديث هي : « لا تجتع أمتي على الخطاً » » « لا تجتع أمتي على 


و ا و ی می عل ا فأعطانیها > » « ل 
يكن الله ليجمع أمتي على ضلال » > وروي « ولا على خطاً » » « يد الله مع 
الماعة E‏ ولا يبالي الله شود فو د ون خرو ع اة وب 


کر ل رھ ی م و ن و ا 
فليلزم الجاعة » فإن دعوتهم تحيط من ورائهم » » « وإن الشيطان مع الواحد » 


(» 


عصمة الأمة وأا لا تجتيع على ضلالة وخطا » ذكر ابن المام في التحرير وغير واحد أا 
متواترة المعنى . قال ابن امام : ومن الأدلة السمعية أي على أن الإجماع حجة قطعية آحاد 
تواتر منها مشترك : لا تجع أمتي على الخطأً »> ونحوه كثير ( النظم المتناثر ٠١١‏ ) . 

رواه الترمذي عن ابن عر( الفظا إن الله لا بجمع أمتي على ضلالة > ويد الله على المجاعة » 
و د غ ق الان وقد ي 

روا أحمد والطبراني في الكبير وابن أبي خيثة في تاريخه عن أبي نضرة الغفاري رفعه . وله 
روایات اأخری ( کشف الخفا ٤۸۸/۲‏ ممع الزوائد ۱۷۷/۱ » ۲۳٣/۷‏ ) . 

رواه الترمدي عن ابن عر بلفظ « إن الله لا بجمع أمئ»على ضلالة »> ويد الله مع المجاعة › 
ومن شذ شذ في النار » ( الفتح الکبیر ۲٢۹/۱‏ ) وهر جسن » وهناك حديث ضميف 
عن النعان بن بشير » ذكره عبد الله بن أحمد بلفظ « الجاعة رحمة والفرقة عذاب » ( تفسير 
ابن کثیر ٩۲۳/٤‏ ) . 

سبتى تخريج بعض هذه الروايات » وحديث « يد الله مع المجماعة » رواه الترمذي عن أبن 
عمر » والنسائي > والطبراني ورجاله ثقات عن عرفجة ( جامع الاصول ٠٠۷/٠١‏ » جمع الزوائد 
۵ ) وحدیث « ل يكن الله » رواه الطبراني ورجاله ثقات بلفظ « إن الله ل يكن ليجمع 
أمة ممد بتر على ضلالة » ( ممع الزوائد ۲٠۹/١‏ ) . 

رواه البزار والطبراني في الأوسط وفیه ضعیف ( ممح الزوائد ۲۲۲/۰ » ۲٠۹‏ ) ورواه مد 
ورجاله ثقات رجال الصحيح » ورواه أبو داود والحار ( تلخيص الحبير ٤١/٤‏ ) . 

رواه الترمذي بلفظ « من أراد بحبوحة الجنة فليلزم المجاعة » ( جامع الاصول ٤١۷/۷‏ ) 
وبحبوحة الدار : وسطها » ورواه أحمد وابن حبان عن جابر بن سمرة بلفظ يرويه عن تمر : 
... فن أحب منك أن ينال بحبوحة الجنة › فليلزم الماعة » فإن الشيطان مع الواحد » وهو 
من الاثنین أبعد » وروی البزار بإسناد حسن » وابن حبان في صحيحه عن زيد بن ثابت : 
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وهو من الاثنين أبعد » » « لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين لا 
يضرم من خالفهم > » وأخرج البخاري ومسلم عن ابن عباس : « من فارق 
eS‏ 
حسن »إلى غيرها من الأحاديث التي تتفق في هذا المعنى » وهو عصمة الأمة 
من الخطاً > وكوا آحادية النقل لا ينع إفادة اليقين في جلتها » ۴ نعم يقيناً 
سخاء حا الطائي » وشجاعة علي » وفقه الأمُة الأربعة › وميل الرسول بل 
لعائشة بأخبار آحادية » غير أا نازلة منزلة التواتر 


اعتزضن عل الانتدلال يذه الا حاذيث باه عل أن براه بالط والالة 
عصة جيع الأمة عن الكفر بالتأويل والشبهة » ورواية « على الخطاً » ل تتواتر » 
وإن صح تواترها فالخطأاًإلقظ عام يكن مله على الكفر ؛ ويحتټل أيضاً أن يراد 
به عصة الأمة عن الخطأ ف الهادة في الاخرة :أرقا و اض اا و 
دليل العقل » دون ما يکون بالاجتهاد . 


= «اثلاث لا يَغل عليهن قلب مسار أبداً : إخلاص العمل لله > ومناصحة ؤلاة الأمر » ولزوم 
جماعة المسلمين فإن دعوم تحيط من ورائهم » ( جامع الأضولن ۱۷۸/١‏ ) 

: رواه الترمذي من حديث عبد الله بن عمر » وهو تة الحديث السابق » ( جامع الأصول‎ )١( 
الكان السابق ) وذلك ما عدا الجلة الأخيرة وروى أحد والنسائي والحا؟ عن معاذ بن جبل‎ 
أن 'الني به قال : « إن الشيطان ذئب الإنسان كذئب الغم ا خد التاة القاضة‎ 
والناصية » فإيام والشعاب › وعليك والماعة والعامة والمسجد»‎ 

(۲) رواه البخاري ومسلم عن معاوية بن أبي سفيان ( جامع الأصول ٠١١/٠١‏ ) . 


)۳( رواه الإمام أحمد ف کتاب إالسنة عن ابن مسعود موقوفاً »> وهو حسن › وكذا اة البزار 


والطيالسي والطبراني وأبو نعم في ترجة أبن مسعود ورجاله موثوقون . 
(.زاجع نزهة الخاطر شرح روضة الناظر ۲۲۹/۱ وراجع تحفة الفقهاء مع تخريج أحاديثها 
للمؤلف مع الأستاذ الكتاني ( ممع الزوائد ٠۷۷/١‏ ) . 

4 روضة الناظي» الرجع السابق . مثل ٠‏ الجاعة رة والفرقة عذابة» روا عبد الله بن خد 
والبزار والطبراني ورجاهم ثقات من حديث النعان بن بشير : ( راجع جمع الزوائد ۷۷/١‏ وما 


) ۲۲۵ _ ۲۱٣/۵ > بعدها‎ 
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وزد غل هذا الأعتراض بان القلال ق :اللغة العرية لا ناشب الكفر > غال 
تعالى : ¥ ووجدك ضالاً فهدى ) وقال تعالى إخباراً عن سيدنا موسى عليه 
السلام : ل[ فعلتها إذن وأنا من الضالين ‏ أي من الخطئين » وليس من 
الكافرين » يقال : ضل فلان عن الطريق » وضل سعي فلان أي أخطاً . 

ويؤكد هذا المراد فهم الصحابة وغيره الذين أدركوا بداهة المقصد من هذه 
الأحاديث » وهو تعظم ع 
هوا لا خان وردت تفظها لشان هذه الامة ف :عرض الامتان والإنعام عله + 
فإنه ينبغي جلها على معنى تختص به › وتةيز فيه عن بعض أفراد الناس من 
الأمة » وذلك المعنى : هو عصة الأمة عا لا يعصم عنه الآحاد من أنواع الخطاً 
والكذب والسهو وغيره » ولا أيصح حمل معناها على نفي الكفر عن الأمة ؛ لأن 
كثيراً من آحاد المسامين ماتوا معصومين عن الكفر » وحينئذ فلا تبقى هناك 
خر ا و کن ا و ال ع ال ف ل ميا وان ك 
الأخبار وردت لإيجاب متابعة الأمة والحث عليها والزجر عن خالفتها › فيتعين 
القصود منها أيضاً وهو جلها على جيع أنواع الخطأً . 

والخلاصة في رد الاعتراض : إن مقتضى اللغة العربية › وقصد تعظم الأمة 
في هذه الأخبار » وضرورة توافر معنى المزية والخصوصية بعدم مشاركة الافراد لا 
ثبت فميئة الأمة » وملاحظة السبب في ورود هذه الأخبار » كل هذا يدلنا على 


)١(‏ قال العجلوني في حديث « لا تجتمع أمتي على ضلالة » الذي قيل عنه : « فيه اضطراب 
وخلاف في صحته » ( أسنى المراتب ۲١١‏ ) وبالجالة : فالحديث مشهور لمعن » وله أسانيد 
كثيرة » وشواهد عديدة في المرفوع وغيره »> فن الأول : « نم شهداء الله في الأرض » . ومن 
الثاني قول ابن مسعود : « إذا سمل أحدك فلينظر في كتاب الله > فإن لم بجده ففي سنة 
رسول الله » فإن لم يجده فلينظر فيا اجتع عليه المسامون » وإلا فليجتهد » . وقال ابن كثير 
في تفسيره ٠٥٥/١‏ : « قد ضنت للأمة العصة في اجتاعهم من الخطأً تشريفا هم وتعظيأ 
لنبيهم > وقد وردت أحاديث صحيحة كثيرة في ذلك » ومن العلماء من ادعى تواتر 
معتاها» . 

0 _ اصول الفقه )۴٠١(‏ 


ا ق ن 

وفي الملة : إن عاماء الأمة الإسلامية في العصور المتتالية قرروا أن الإجهاع 
حجة قاطعة » حتى إن فقهاء كل عصر كانوا ينكرون أشد الإنكار على من خالف 
راي مجتهدي السلف › ويستحيل في العادة ‏ مع اختلاف الطبائع وتفاوت الأراء 
والمذاهب في الرد والقبول - الاتفاق بناء على دليل ظني » بل لا بد أن يكون 
عندم حجة قطعية يتټسك با › فهذه الاحاديث النبوية تعتبر حجة قطعية في 
الاستدلال بها على الإجماع الذي يحك به على كتاب الله والسنة المتواترة . 


أدلة منكري الإجاع : 

قال منكرو الإجاع( و براه النظام" والقاشاني من المعتزلة والخوارج › 
واكثر الروافض : 

إن الإججاع محال » ولو سام فالعام به محال » ولو سلم فنقله إلينا محال » 
واستدلوا ا يأتي . 


أولأ من الكتاب : قال تعالى : ™ يا أا الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا 
الرسول وأولي الأمر منك فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنع 
تؤمنون بالله واليوم الآخر ) الآية ... فالله تعالى أمر برد المتنازع فيه إلى الله 
ورسوله أي إلى الكتاب والسنة » ولم يأمر برده إلى الأمة » فدل على أن قوهها غير 
معتبر » وأن لا حاجة إلى الإجاع . 


)١(‏ قال ابن تهية في كتابه ( نقد مراتب الإجماع لابن حزم ) ١١‏ : « النظام ننسه الخالف في كون 
الإجاع حجة لا يكفره ابن حزم والناس أيضاً > فن كفر مالف الإجماع » إغا يكفره إذا بلغه 
الإجماع المعلوم وكثير من الإجاعات ل تبلغ كشيرأ من الناس » . 

٠١۷/۲ مسلم الثبوت‎ » ٠١١ » ٠٠٤/١ الإحكام للآمدي‎ )١( 
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وأجيب عنه بأن في ثنايا الآية ردا عليهم ؛ لأن حجية الإجماع من المتنازع 
فيه » وبالرد إلى الله ورسوله تبين أن الإجماع حجة ك أبنت . 

ثانياً ‏ من السنة : وهو أن حديث معاذ الذي سأله الرسول جه عن الأدلة 
العمول با » ثم أقره على طريقة الاجتهاد والح » ليس فيه ذكرللإجاع ؛ 
ولو كان دليلاً لما ساغ له إغفاله مع الحاجة إليه . 

وأيضاً فإنه ورد عن الني عليه الصلاة والسلام مايدل على جواز خلو العصر 
من تقوم الحجة بقوله » ولو كان الإجماع حجة لا جاز خلو عصر منهم . ونما ورد 
قوله عليه الصلاة والسلام : « بدأ الإسلام غريباً وسیعود غريہاً ا بدأ » فطوبى 
للغرباء » وقوله « إن الله لار يقبض العم انتزاعاً من الناس » ولكن يقبض العم 
بقبض العاماء > حتى إذا لم يبق عالاً اتخذ الناس رؤساء جهالا » فسئلوا فأفتوا بغير 
عل » فضلُوا وأضلوا » . 

ورد عليه بأن الحديث ذكر فيه الأدلة التي يكن العمل بها في زمنه مله › 
أما الإجماع فلم يذكر ؛ لأنه ليس بحجة في زمن الني عليه الصلاة والسلام » فم 
يكن مؤخرا لبيانه مع الحاجة إليه . 

E EEN PRE E REE ES 
الإسلام » فإنما لا تدل على أنه لا يبقى من تقوم الحجة بقوله » بل غايته أن أهل‎ 
. الإسلام م الأقلون‎ 

وأما حديث ( انقراض العاماء ) أو رفع العلم فغايته الدلالة على جواز 


)١(‏ رواه ابن عبد البر ( جامع بيان العم وفضله ٥/۲‏ ) » ورواه أحد وأبو داود والترمذي وابن 
عدي والطبراني والبيهقي . 

(۲) آاخرجه الترمذي عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه . 

() آخرجه البخاري ومسلم والترمذي عن عبد الله بن عرو بن العاص رضي الله عنه . 
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انقراض العاماء > ولا ينك ر أحد امتناع وجود الإجماع مع انقراض العلماء » ونا 

وانضا فهذة الإحاذيت مغارضة با خاد يت أخرئ تذل عل اماع خلو عض 
عمن تقوم الحجة بقوهم » مثل : « لا تزال طائفة من أمتي على الحتق ظاهرين › 

واستدلوا ثالشاً : بالمعقول على أن الإججماع محال » وذلك على سبيل 
الافتراض فيا لو أريد إثباته ا يدعي الجهور منتقلين من نفي وقوعه إلى 
استحالته في حد ذاته فقالوا : إن وقوع الإجماع متعذر أو مستحيل »› لأنه إذا كان 
عن دليل قاطع » فالعادة تحيل عدم نقله إلينا ؛ لأن الدواعي تتوافر على تقله 
لاتصاله بأصول التشريع » وتحيل أيضاً تواطؤ المع الكثير على إخفائه » فحيث ل 
ينقل دل على عدمه . ويرد عليه بأنه يتنع عدم نقله إذا دعت الحاجة إليه › ولا 
حاجة لنقله ؛ لأن الإجماع كاف في الحجية . 


قالوا : وإذا كان عن دليل ظني › فيتنع احصول الاتفاق عليه لكثرة الأمة 
واختلاف أذهاا ونزعاتا ودواعيها وأهوائها » ۴ أنه يتنع الاتفاق على أكل طعام 
معين في يوم واحد . ويرد عليه بان هذا القياس مع الفارق فالا تحاد على طعام 
واحد في وقت واحد متعذر ؛ لان الباعث عليه الطبيعة والشهوة والحالة النفسية 
والجسمية » والناس بختلفون فيها » أما في مسائل الإجماع » فإن مستند الإجماع 
هو الذي يوحد الآراء ويجمع الجيع على منهج واحد ؛ لأنه داع إلى مثل هذا 


)١(‏ يشتل هذا النص على روايتين : الأولى « لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق › لا 
يضرم من خذلم حتى يأتي أمر الله وهم كذلك » أخرجه ملم والترمذي وأبو داود عن 
ثوبان . والثانية : « لا تزال طائفة من أمتي يقاتلون على الحتق ظاهرين على من ناوأم حى 
يقاتل آخرم المسيح الدجال » أخرجه أبو داود عن عران بن حصين ( جامع الأصول ٠١١/٠١‏ 
٠١١‏ ) وفي الجلة : هو حديث متواتر ( النظم المتناثر ٠ . ) ٩۳‏ 
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الإجماع . وسيأتي تفصيل الكلام فيه في بحث « إمكان الإججماع ومعرفته » . 

وبناء عليه » يلاحظ أن هذا الدليل تمسك به أيضاً منكرو وقوع الإججماع › 
وإن قالوا بحجيته › فيعتبر إذن دليلاً للمنكرين ودليلاً لنفاة الوقوع . 

وقالوا أيضاً : لو سامنا إمكان الإججاع › فإنه لا يكن معرفته أو الاطلاع 
عليه » لتفرق الجتهدين في الأقطار في المشارق وا مغارب . 

ويرد عليه بأن معرفة آراء المجتهدين يكن الوصول إليها بطريق الرواية 
والشهرة » کا عرفنا مذهب الشافعي مثلاً في امتناع قتل المسام بالذمي »› وبطلان 
النكاح بدون ولي » وأن مذهب الحنفية خلافه » وهذا الرد يصلح لحالة الزمن 
والإذاعة ووسائل الإعلام الحديثة » ۴ أن سهولة المواصلات اليوم قكن من جع 
الجتهدين للاجتاع في مكان واحد ووقت واحد في أقرب مدة » وذلك عن طريق 
الؤقرات أو الملتقيات الفكر ية الى لل ها النخبة المقيزة من أهل العل 
والمعرفة . 

وبه يتبين رجحان أدلة الجهور وضعف أدلة منكري حجية الإجاع . 

اختلف القائلون بحجية الإجماع » هل هو حجة قطعية أو ظنية » فقال 
الأكثرون وهو المشهور : إنه حجة قطعية › بحيث يكفر خالفه » أو يضلل 
ويبدع" . وهذا إذا تقل إلينا نقلاً متواتراً . أما إذا تقل إلينا بطريق الآحاد أو 
کان إجاعاً سكوتياً » فإنه لا يفيد إلا الظن بالحك دون القطع به . 


)١(‏ التقریر والتحبیر ۸۲/۲ » فواتح الرحموت ۲۱۲/۲ › شرح انحلي على جع الجوامع ٠١۸/١‏ » مرآة 
الأصول ۲٠٠/۲‏ » المدخل إلى مذهب امد ٠١۹‏ ' 
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واختار الآمدي والإسنوي وابن الحاجب أنه إن كان الإجماع القطعي 
مشهوراً للعوام كالعبادات الس كفر وإلا فلا" . 

وقال جماعة منهم الرازي : « إنه لا يفيد إلا الظن ° 

وقال جماعة بالتفصيل : « هو حجة قطعية إذا اتفق عليه المعتبرون . وحجة 
ظنية إذا لم يتفقوا عليه كالإجاع السكوتي وما ندر مخالفه » . 


وقال جماعة من الحنفية منهم البزدوي : « الإجماع مراتب » فإجاع الصحابة 
مثل الكتاب والسنة المتواترة » وإججماع من بعدم من التابعين وتابعيهم بمنزلة 
هون الجاع الذى سن فيه لحلاف فى الفص الكايى رة خر الوا حه : 


والخلاصة : إن إطلاق القول بتكفير منكر حك الإجاع ليس بصحيع" . 
وإغا يحتاج إلى تفصيل : فإن كان من إإجاع الصحابة المنقول إلينا بطريق 
التواتر » فإنه حك بكفر منكره عند من يعتقد أنه حجة قطعية كالنص القطعي 
والخبر المتواتر » ومنكر كليها كافر لا محالة . ولا بح بكفر من أنكره عند من 
يرى أنه حجة ظنية » فيكون كإنكار الحك الثابت بخبراالواحد أو بالقياس 


قال الآمدي : « إذا كان حك الإجاع داخلاً في مفهوم اسم الإسلام كالعبادات 


الس > ووجوب اعتقاد التوحيد والرسالة ¢ فإن جاحده کافر ¢ وان ل یکن 
كذلك کالمحک بحل البيع وصحة الإجارة » ونحوه فلا يكفر جاحده » 


۲۸۷/۲ شرح الإستوي‎ » ۱٤٤/١ الإحکكام للآمدي‎ )١( 
٠١١/۲ شرح الحلي › المرجع السابق‎ )۲( 


» ۱۷۲/۲ شرح الحلي على جع الجوامع‎ » ٠١/۳ فواتح الرحموت‎ » ۱١١/١ انظرالتقرير والتحبير‎ )۲( ٠ 


شرح العضد لختصر ابن الحاجب ٤٤/١‏ › مرآة الاصول ۲ » غاية الوصول ٠٠١‏ » المدخل 
الى مذهب ا جمد ۱۲۲ : م n‏ : 


() الإحكام للآمدي ٠٤٤/١‏ 


وقال إمام الحرمين : « فشا في لسان الفقهاء أن خارق الإججماع يكفر » وهو 
باطل قطعاً » فإن منكر أصل الإجماع لا يكفر » والقول بالتكفير والتبري ليس 
بالهين » ؛ ثم قال :« نعم » من اعترف بالإجماع » وأقر بصدق الجمعين في النقل › 
ثم أنكر ما أجعوا عليه كان هذا التكذيب آيلاً إلى الشارع » ومن كذب الشارع 
كفر » . والقول الضابط فيه : أن من أنكر طريقاً في ثبوت الشرع لم يكفر » ومن 
اعترف بكون الشيء من الشرع » ثم جحده كان منكراً للشرع » وإنكار جزء من 
الشرع کإنكار كله . 

وقال الإسنوي : « جاحد الحك الجمع عليه لا يكفر » خلافاً لبعض 
الفشهاء: : 


وقال ابن الحاجب : « ن إنكار الإجماع الطظي لیس بکفر > وفي القطعي 
ثلاثة مذاهب : الختار إن كان مشهوراً للعوام كالعبادات الس ونجوها من 
ضروريات الدين كفر وإلا فلا" » . 


الطلب الثالث : أنواع الإجاع . 


الإجماع بحسب طريقة تكوينه نوعان : إجماع صريح أو نطقي > وإججاع 
<( 
سکوتي ` . 


)١(‏ وإني أؤيد رأي ابن الحاجب ومثله الآمدي والإسنوي » وبثل ذلك أيضاً قال ابن فورك 
الأصفهاني : « وأما الإجماع فعلى ضربين : إجماع عام كماع الأمة على تقدير ركمات 
الصلاة > والنصب في الزكاة » وما أشبه » فن خالف ذلك › وهو عالم بالإجماع حك بكفره 
وإباحة دمه » وإجماع خاص كإجماع أهل العصر على حك الحادثة ( راجع يموع رسائل في 
الأصول منها رسالة ابن فورك ١‏ ) 

)١(‏ أصول الفقه لزكي الدين شعبان ٤٠‏ » المدخل إلى مذهب أحد ».٠١١‏ محاضرات في أصول الفقه 
للزفزاف ۲١‏ من بحث الإجماع . 
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فالإجاع الصريح : هو أن تتفق آراء الجتهدين بأقوالمم أو أفعاهم على حك 
في مسألة معينة » كأن يجتع العاماء في مجلس » ويبدي كل منهم رأيه صراحة في 
الملسألة » وتتفق الآراء على حك الواحد » أو أن يفتي كل عالم في المسألة برأي » 
وتتحد الفتاوى على شيء واحد › وهو حجة عند المهور ‏ عرفنا . 

والإجماع السكوتي : هو أن يقول بعض الجتهدين في العصر الواحد قولاً في 
مسألة » ويسكت الباقون بعد اطلاعهم على هذا القول » من غير إنكار » وللعاماء 
(١‏ 


فيه خمسة مذاهب 

أوها - مذهب الشافعي وعيسى بن أبان » والباقلاني » وا لمالكية : لا يكون 
إحاعاً ولا حجة . 

ثانيها - مذهب أكثر الحنفية والإمام أحمد : يعتبر إجاعاً وحجة قطعية . 

ثالثها ‏ مذهب أبي علي الججائي : أنه إجاع بعد انقراض عصرم ؛ لأن 
استټراره على السكوت إلى الموت يضعفك الاحةال . 

رابعها ‏ مذهب أبي هاثم بن بي علي :أنه ليس بإججماع لكنه حجة . 
واختار الآمدي أنه إجاع ظنى يحتج به وهو قريج ههن هذا المذهب » وأيده 
آبن الحاجب في ختصره الكبير » والكرخي من الحنفية ج 

خامسها - مذهب ابن أبي هريرة : أنه إن كان القائل حا لم يكن إجاعاً 
ولا حجة > وإلا فهو إجاع وحجة . 


)١(‏ المستصفى ۱١١/١‏ » الإحكام للآمدي ۱۲۹/١‏ » شرح العضد لختصر المنتهى ۲۷/۲ » شرح الحلي 
على جمع الجوامع ۲ وما بعدها » التقرير والتحبير ٠١٠/١‏ وما بعدها » فواتح الروت 
۳ » كشف الأسرار ۹٤۸/۲‏ وما بعمدها » التلويح على التوضح ٤١/١‏ » غاية 
الوصول ۱۰۸ » مرآة الأصول ۲٠۹/۲‏ » روضة الناظر ۲۸۱/۱ › الإبہاج ۲٠٤/۲‏ وما بعدها » شرح 
الإسنوي ۲۷٠/۲‏ » إرشاد الفحول ۷١‏ » المدخل إلى مذهب أحد ٠١١‏ » مسلم الثبوت ٠۸١/۲‏ 


-_ ۲ 


أما القائلون بحجية الإججاع السكوتي وه ( الحنفية والحنابلة ) فقد اشترطوا 
في توافر هذا الإجاع : 

. أن يكون السكوت مجرداً عن علامة الرضا أو الكراهه‎ ١ 

وأن ينتثر الرأي المقول به من مجتهد بين أهل العصر . 

کو م کف ال وال قا 

ا 

ه _ وأن تنتفى الموانع التى قنع من اعتبار هذا السكوت موافقة كالخوف من 
سلطان جائر » أو عدم مضي مدة تكفي للبحث » أو أن يكون الساكت من 
يرون أن كل مجتهد مصيب » فلا ينكر ما يقوله غيره ؛ لانه من مواضع 
الاجتهاد » أو يعام أنه لو أنك لا يلتفت إليه » ونحو ذلك . 

ويقابل هذا الرأي في الجلة ( مذهب المالكية والشافعية ) الذين يقولون بأنه 
ليس بحجة . 

أدلة المبتين : استدل الحنفية والحنابلة النذين يعتبرون الإجاع السكوتي 


حجه ما يأتي : 


الدليل الأول . اتفق العلماء على أن الإجماع السكوتي دليل قطعي في 
الاعتقاديات » فيقاس عليها الأحكام العملية الفرعية . 
وف ا ن الا لان اء ف ااج انات دن الاعقاديات :م إن 
القياس حجة ظنية › فلا يكون دليلا لإثبات الإجماع القطعي . 
الدليل الثاني إنه لو شرط لانعقاد الإجماع تصريح كل واحد بقوله وإظهار 
موافقته › أدى إلى انتفاء الإجاع لامرين 


)( المراجع السابقة » محاضرات الزفزاف ۲١‏ 


- ۲ 


اھان سماع رأي كل مجتهد متعذر عادة » وإغا العادة انتشار الفتوى 
من وض الا كرت الاقن :وو ها ايل أا بات واروعل ف 
الحتجين السكوتي » إذ أن تعذر سماع كل المجتهدين لتحقق الإججاع 
الصريح منشؤه تباعد الأقطار » وهذا ينع تحقق الإجاع السكوتي أيضاً » إذ من 
الجائز عدم بلوغ الرأي إلى مجتهد آخر لبعد بلاده . 


IT‏ أصل الدليل ونقاشه لا يصح الاعتاد عليها في وقتنا الحاضر› 
لسهولة المواصلات وانتشار وسائل الإعلام الحديثة من إذاعة وغيرها . وفضلاً عا 
ذكر فإن الإجماع في عهد الصحابة لم يكن من المتعذر فيه سماع كل الجتهدين ؛ 
5 نهم كانوا حصورين في أماكن محدودة متقاربة 


والأمر الثاني - لان العل اخ كل عصر أن يفت أكابر العلفاء في الحادثة 
وسكت الأصاعر تلا وران فالمكرة مرا وون بان 
لا يكن اعتبار السكوت موافقة من(3 3ر أمارة الرضا » فيجوز أن يكون 
السكوت لحياء أوخوف من سلطان جائر ولك للبحث والنظر والتأمل ونجوها » 
وقد يحتاج اشا الما AT‏ لا يکن تحديدها بالتخمین › 
والقول بالتخمين لا يقبل في الإجاع القطعي . 

على إني لا أجد في مجالس الشورى أو امجالس النيابية في العام الحديث 
طريقة للتصويت على الاراء المهمة مشل هذه الطريقة » وهي أن يتكلم بعض 
الناس ويسكت الآخرون » فإن القاعدة المعمول بها هي أنه « لا ينسب إلى 
ساکت قول » ا قرر الإمام الشافعي . 

أدلة النافين : استدل منكرو 2 السكوتق ما 6 


۲٢ المراجع السابقة » محاضرات الأستاذ المرحوم ممد الزفزاف‎ )١( 
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أولاً ‏ با معقول : وهو أنه يشترط في الإجماع أن ينقل عن كل عالم رأيه » 
ون الا عا ق هنا الامرء فلا تح قول جي وسكرت الا خرن ٠‏ لاه 
لا ینسب إلى ساکت قول ؛ لان ال :کت بحل ان یکون سکوته لانه موافق › او 
لأنه ل بجتهد بعد في حك الواقعة » أو أنه اجتهد » ولكن لم يؤد اجتهاده إلى 
شيء » وإن أدى اجتهاده إلى شىء » فيحةل أن يكون ذلك الشيء خالفاً للقول 
الذي ظهن لكله ل بهو إا روي والفكر ق اراد وق يكن فة من 
إظهاره » وإما لاعتقاده أن القائل مجتهد › ولم ير الإنكار على الجتهد لاعتقاده أن 
كل مجتهد مصيب » أو لانه سكت خشية ومهابة وخوف إثارة فتنة » ۴ نقل عن 
ابن عباس أنه وافق عمر في مسألة العول » کا في زوج وأم وأخت لأب » فللزوج 
النصف » وللأّم الثلث » وللأنجت النصف » فالمسألة من ( ١‏ ) وتعول إلى ( ۸ ) » 
ا اا ا ا ان ول القن غل الا و 
وهو هنا الأخت فيكون ها ( ١‏ ) فقط » فهو لم ينكر على عمر صنيعه » نم أظهر 
النکیر بعد وفاته . فاما سئل عن سبب بده قال : هبته وکان رجلا مهيبا › 
وقي رواية : « أخافتني درنه 0 

ومع قيام هذه الاحتالات التي ذكرها الغزالي وهي سبعة » لا يكون سكوت 
الجتهدين مع اشنهار قول نهد قا بينهم إجخاعا ء فإك الساكت يط بسكوته 
عدة ظروف وملابسات نفسية وغير نفسية کا أوضحت »› قال صاحب سبل 
السلام : إن السكوت من العاماء على أمر وقع من الآحاد أومن خليفة أو غيره 
من فعل محظور أو ترك واجب » لا يدل على جواز ما وقع ولا على جواز 


)١(‏ حديث الدرة هذا غير صحيح ؛ لأن الصحابة كانوا يناظرون ولا هابون أحداً من إظهار 
الحتق » لاهم كانوا يعتقدون قبول الحق ويقدرون إظهاره نصحاً » والسكوت عنه غشاً في 
الدين . والمناظرة في مسألة العول كانت مشهورة بينهم > فن المستبعد أن ابن عباس لم يخبر 
عمر بقوله - رضي الله عنهم - مهابة له » مع أن عمر كان يقدمه ويدعوه في الشورى مع الكبار 
من الصحابة لا عرف من فطنته وقوة ذهنه ( انظر كشف الأسرار ٠١۲/۲‏ وما بعدها ) . 


000 


ما ترك ؛ إذ لا يثبت أنه قد أجع الساكت إلا إذا عم رضاه بالواقع » ولا يع 
ا غك الوت : 

وقد اعترض على هذا الدليل بأنه لو كان فيه خلاف نجتهد لظهر » في مقام 
الاستفتاء والبيان والتشريع بعد انقضاء فترة البحث والدرس > مع انتفاء الموانع « 
لكن رد عليه بأنه لو كان هناك وفاق أيضاً لظهر ونقل إلينا . 

و ا9 وط ر ا ت ر افا ارق 
الإجاع السكوتي ؛ لأن بعض هذه الاحقالات قد يسر إلى وفاة نجتهدي العصر : 
وكذلك يبطل قول من قال : إنه حجة وإن لم يكن إجماعاً » إذ هو تح ؛ لأنه 
قول خض الاهة او الغضة افا تب ل الاه : 


ونوقش هذا الدليكل اكيامأن السكوت يعتبر موافقة إذا انتفت هذه 
الاحتالات ¢ وهو ما قرره القائلون بالإجاع السكوتي 

ثانياً ‏ الاستدلال بالآثار » منها :ماروي في « حديث ذي اليدين الذي 
كان يصلي مع أبي بكر وعر والصحابة خلف رسول الله ميه » فقصر الصلاة 
الرباعية على ركعتين » فقال ذو اليدين : أقص 3 لصلاة أم نسيت يا زسول 
الله ؟ فقال : لم أنس ولم تقصر - أي في ظني ‏ » مسأل الرسول عليه السلام 
اکر وغو افا شل ووا ا 2 س ن کوت 
أبي بكر وعمر وغيرها من الصحابة أو ترك النكير يعد موافقة لقول ذي اليدين › 
ما سأهم) الرسول عليه الصلاة والسلام » واكتفى با يقوله ذو اليدين من غير 
حاجة إلى السؤال . 
)١(‏ سيل السلام ٦۲/٤‏ ۰ 
(۲) روه البخاري ومسل عن أي هريرة رضي الله عنه . وذو اليدين هو الخرباق بن عمرو » لقب 


بذي اليدين لطول كان في يديه » وي الصحابة رجل آخر يقال له : ذو الثمالين » غير ذي 
الیدین ( سبل السلام ۲١۳/۱‏ ) . 


PÎ 


ومنها : ما روي أن « عمر رضي الله عنه شاور الصحابة في مال فضل عنده 
من الغنام > فأشاروا عليه بتأخير القسمة » والإمساك إلى وقت الحاجة »› وعلي 
رضي الله عنه ساکت > حتی قال عمر : ما تقول یا آبا الحسن ؟ قال : لم نجعل 
يقينك شكا » وعلمك جهلاً » أرى أن تقسم ذلك بين المسامين » وروى فيه حديثاً 
في قسمة الفاضل » . فهذا دليل أيضاً على أن عر لم يعتبر سكوته موافقة حت 
سأله » واستجاز علي كرم الله وجهه السكوت مع كون الحق عنده في خلافهم » 
ونحوها من الآثار التي ذکرها صاحب کشف الأسرار ۹٤٩/۲‏ وما بعدها : 

E O I E N 
>: الت مراف و ا کن لا کد من حول سا ال وو الین‎ 
والتأكد من قوله يكن أن يكون مع اعتباره السكوت موافقة » ويدل على أنه‎ 
. أراد التأكد أنه أ صلاة ركعتين أخريين م سجد للسهو‎ 

وأما الأثر الثاني فإن سؤال علي بى للمرعنه ليس لأن عر لم يعد السكوت 
موافقة » وإنغا كان في وقت لا تزال فيه المشأورة قامُة › وسؤال الساكت في هذا 
الوقت لا يتضن أن السائل لا يعتبر السكوت موافقة .إذ جال هذا الاعتبار إغا 
يكون بعد انتهاء المناقشة . والحق أن هذه الاناخخةلة › ولا يصح الاعتاد 
اک رادلل الول الا هو ي الوا د الاتاین 
القوي في رد الإجماع السكوتي › ما جعل محققي الشافعية يقتصرون على ذكره . 

وفي رأبي - أن أدلة مثبتي الإجماع السكوتي لا تقوى على معارضة معقول 
الو نة ا ا ا ف عامجا إلا عل نوا 
الإجماع السكوتي . وكذلك نجد كلا من الحنفية والشافعية يدعي قيام الإجماع 
SS‏ 
ولا يثبت هذا المدعى إلا بطريق الإجاع السكوتي . ويكن التقريب بين الرأيين 
بلاخظة نوا لات 


-_ 


0 

r 
. دینهم‎ 

SS SEE NNE EEO 
السكوت بياناً حةاً > عن طريق انتفاء الاحقالات التي ذكرها منكرو الإجماع‎ 
السكوتي : ككون الجتهد فرغ من البحث » أو سكت تقية » أواجتهد ولكنه ل‎ 
يصل إلى رأي حاسم » حينئذ يكون الإججاع السكوتي حجة » ونظراً لتعذر ء‎ 
انتفاء هذه الاحتالات اشترط الإمام الشافعي التصريح بالرأي من جيع الجتهدين‎ 
وقال : « ولا ينسب إلى ساكت قول قائل » ولا عمل عامل » إنغا ينسب إلى كل‎ 
قوله وععله » وفي هذا ما يدل على/أن ادعاء الإجاع في كثير من خاص الأحكام‎ 
. » لیس ۴ يقول من يدعیه‎ 

المطلب الرابع - مستندالإجماع 

سند الإجاع : هو الدليل الذي يعتد عليه المجتهدون فيا أجعوا عليه »› 
واختلفوا في ضرورة لااو غل ج 

فقال جمهور العاماء : إن الإجاع لا بد له من شيء يستند إليه من نص أو 
قياس ؛ لأن الإفتاء بدون مستند خطأ » إذ أنه يعتبر قولاً في الدين بغير على » 
وهو منهي عنه بقوله تعالی : } ولا تقف ما ليس لك به علم ‏ . والأمة 
معصومة عن الخطاً » ولأن أهل الإجاع ليس هم الاستقلال بإاثبات الأحكام » 


)١(‏ الإحكام للآمدي ٠۳۲/١‏ » كشف الأسرار ۹۸۲/۲ » التقرير والتحبير ٠٠۹/۲‏ » شرح الحلي على 
جع الجوامع ۱۱۸/۲ » شرح العضد لختصر ابن المحاجب ۴۹ › فواتح الرحموت ۲۳۸/۲ › الإهاج 
۲ »۲ شرح الإسنوي ۲۸۰/۲ › إرن شاد الفحول ۷١‏ » المدخل إلى مذهب أحمد ٠١۴۲‏ 


_ ۸ 


فيلزم أن يكون إجماعهم عن مستند » فلو انعقد عن غير مستند لاقتضى إثبات 
شرع بعد النبي له > وهذا باطل . ثم إن اختلاف الآراء » وتفاوت تحصيل 
العلماء > ينع عادة من الاتفاق على شيء إلا إذا كان هناك سبب يوجب الاتفاق › 
ويوحد بين الآراء . والمستند هو الذي يوحد آراءم » وينع تخطي الجتهد الحدود 
التي سمح له ها الشرع : وهي إما تفهم النص فيا هو منصوص على حكه » أو 
استنباط الح من المنصوص عليه بواسطة القياس على المنصوص » أو تطبيق 
قواعد الشريعة واستلهام روحها ومبادئها العامة » أو بالاستدلال بدلائل 
الشريعة » كالاستحسان والاستصحاب أو مراعاة العرف » أو سد الذرائع وغيرها . 


NS E E O 
بل يجوز صدور الإجماع عل تقيق ا توقيف » بأن يوفق الله تعالى الجمعين‎ 


وأصل هذا الخلاف يرجع إلى مسألة أحَرى وهي : هل الإلهام يعتبر دليلاً 
في الشرع أو لا ؟ فالجهور : لا يعتبرون الإههام ليلا وبعضهم كالفخر الرازي 
وابن الصلاح والشيعة يقول : لا بد للإججماع من دليتَل » والإهام دليل من 
(Dar f‏ 
أدلة ‏ . 


ومن الواضح أن اعتبار الإلهام دليلاً في الشرع غير مستساغ ؛ لأن الثرع 
يؤخذ عن صاحب الرسالة » وهناك آيات وأحاديث تنهى عن التكام في الدين 


)١(‏ هو لغة إيقاع شيء في القلب يطمأن له الصدر » بخص به الله تعالى بعض أصفيائه ( غاية 
الوصول الاضاري ١‏ » حاشية نسمات الاسحار ۲۲۷ ) . 

)١(‏ رسالة في أصول الظاهرية لابن عربي ٠١‏ » فواتتح الرحموت ١۷١/۲‏ » التقرير والتحبير 
۳ »> غاية الوصول » المرجع السابق » المدخل إلى مذهب أحمد ٠١١‏ » المبادىء العامة للفقه 
الجعفري ۲۲۲ › محاضرات الزفزاف ٥٩‏ 


_ 


بغير عا . وهذا القول يؤدي إلى نتيجة حتية » وهو أن الإجماع بجوزأن يكون 
ا ا اع ل 0 
ال و و یی کا ا ا و 


ثانيا ‏ إن الإجاع من غير دليل قد وقع كإجاعهم على صحة بيع المراضاة بلا 
دليل » وأجرة امام مع جهالة المدة والمقدار المستعمل من الماء . ( وبيع المراضاة : 
هو ما حصل بتراضي الجانبين بدون صيغة عقد » ويسمى بيع التعاطي ) . 


ويرد على الدليل الأول : يان صاحب الرسالة نفسه لا يقول إلا عن وحي › 
فالأمة أولى بألا تقول إلا عن دليل . وأما الح جزافاً أو باموى والطبيعة فهو 
عمل أهل البدعة والإلحاد » وأما ادعاؤم عدم فائدة الإجماع حينذ فهو باطل ؛ 
لانه حينئذ يكون الإجماع والمستند دليلين › واجتاع الدليلين على حك واحد 
جائز ومفيد » وفائدة الإججماع عندئذ هي : سقوط البحث عن الدليل الذي 
استندوا إليه » وحرمة مخالفة الحك امجمع عليه وصيرورة هذا الح مقطوعاً به . 
م إنه يلزم مقتضى هذا الدليل الذي ذكروه ألا جوز انعقاد الإجماع عن دليل » 
ولا قائل به حتى هم أنفسهم » فإنہم نجيزون أن يكون هناك سند للإجماع » وألا 
يكون » وبه يحصل التناقض والخلف بين الدعوى والدليل . 


ويرد على الدليل الثاني » وهو ادعاء الإجاع على بيع المعاطاة بدون دليل : 
بأنه لا يسام حصول الإجماع عليه أصلاً > فإن الشافعي قال عن بيع المراضاة : إنه 
باطل . ولو سام أن الإجماع قد حصل على صحة البيع وعلى أجرة امام » فإنه 
لا بد من أن يكون هم دليل » وغاية الأمر أم لم ينقلوا إلينا هذا الدليل › 
اكتفاء بالإجماع › فإن الإجماع وعدم نقل الدليل لا يدل على عدمه ¥ هو 


معروف . 


مانوع الدليل الذي يصلح مستنداً للإجاع ؟ 

اح اوور لفاوق روو وجو مو لاجا ى يوع المد 
فل کو ان و ال لا ل وو ا ن اة 
امتواترة » وبجوزأن يكون دليلاً ظنياً وهو خبر الواحد والقياس . 

وقال الظاهرية والشيعة وابن جرير الطبري والقاشاني من المعتزلة : 
لا يكون مستند الإجماع إلا دليلاً قطعياً » ولا ينعقد الإجماع بخبر الواحد 
والقيا ‏ . 


هذا ما شل الزدوي + لك وجدت الظاهرية لا يتكروق الاسعتاد إل خر 
ا م د ا ا ع کی وت الس اا 
کلام منه لړ فهو منقول »ولا بد جفوظ حاضر › وإما عن فعل منه عليه السلام 
فهو منقول أيضاً كذلك » وأما إقراره”فهي أيضاً حال منقولة محفوظة » . وبهذا 
يظهر أن العاماء متفقون على صلاحية«الدليل القطعي مستنداً للإجاع »› 
ويختلفون في الدليل الظني . 

الأدلة : استدل المانعون وه الفريق الثاني ا يأتي : 

أولاً إن الإجماع حجة قطعية › وخبر الواحد والقياس ظنيان » لا يفيدان 
العم قطعاً » فلا جوز أن يصدر عنها أمر قطعي ؛ لأن الظن لا يفيد القطع . 
ويرد عليه بأن اعتبار الإججماع حجة قطعية لا يعنى ان مستنده قطعي ايضا› 
وإنغا كان الإحماع كذلك تكرها هذه الأمة الى دلت ا لا تجټع 
E n E NR E‏ 


)١(‏ المستصفى ٠۲١/١‏ » الإحكام للامدي ٠١١/١‏ » كشف الأرار ۹۸۲/١‏ » فواتح الرموت 
۲ » شرح العضد لختصر المنتهی ۲۹/۲ » شرح الحلي على جمع الجوامع 7۲ » مرآة 
الأصول ۲۷٤/۲‏ » روضة الناظر ۲۸۵/۱ › الإهاج ۲۱۱/۲ › شرح الإسنوي ۲۸۲/۲ 


0 _ أصول الفقه )۳١(‏ 


الإجاع لا يكون إلا عن دليل قطعى لكان الإجاع لغواً لا فائدة أساسية فيه › إذ 
أنه لا ا ا 
a E E E‏ 

ثانياً ۔ إنه جوز بالاتفاق أن يخالف الجتهد حكاً ثبت بالقياس » فإذا صدر 
الإجماع عن قياس ترتب عليه حرمة خالفة امجتهد لمقتضى الإجماع الصادر» 
فيتغير ا لحك بالنسبة إليه من جواز الخالفة الثابت بالاتفاق إلى حرمة الحالفة . 
ويرد عليه بأن جواز خالفة القياس ثابت قبل حصول الإجاع على حك القياس › 
أما بعد الإجماع فلا تجوز الخالفة لاعتضاد الحك بالإجماع وتقويته به . 

ن فل الي وا مر ا 
وفيه جماعة من نفاة القيلان ولك ينع من انعقاد الإججماع مستنداً إلى القياس › 
قال ابن حزم : 

« وأما الإجماع على القياس »فيبطل من قرب ؛ لأنهم لم جمعوا على صحة 
القیاس » فکيف جمعون على ما لم يمعو عليه ؟! » . ورد عليه بأن الخلاف 
على القياس لم يقع في عصر الصحابة » فظهور الخلاف فيه بعدئذ لا ينع من انعقاد 
الإجماع عليه . هذا هو جواب من يثبت أن هؤلاء المأنعين يخالفون في خبر الواحد 
والقياس . وبعضهم يقرر أنه لا خلاف في صلاحية خبر الواحد مستنداً للإجماع . 
وحينئذ يتقوى الرد السابق بأن يقال : إن خبر الواحد مع أنه مختلف فيه وفي 
أسباب تزكيته وقبوله » فإم اتفقوا على جواز انعقاد الإجماع بناء عليه » فكذلك 
الأمر في القياس . 


اما أدلة الجمهور على جواز الاستناد إلى دلیل ظني فهي ما 


)۱( الإحكام ف أضول الأحكام له 0°/t‏ 
)١(‏ المراجع السابقة في ص ٥٦١‏ » محاضرات الزفزاف رجه الله ٠١‏ 


- ۲ 


أولاً ‏ المعقول : وهو أن الناس قد بجمعون على أحكام باطلة لا تستند إلى 
دليل قطعي ولا دليل ظني » فجواز انعقاد الإجماع عن دليل ظني ظاهر أولى . م 
إن أدلة حجية الإجماع التى ذكرتا لا تفصل بين ما إذا كان مستند الإجماع دليلاً 
ا ر يد ا ال ١‏ عرو ل ع 


ثانياً ‏ النقل : وهو أنه قد وقع بالفعل الاستدلال بالظنى في الإجاع » فقد 
ا الا ع و ال اا ا ان ع ا 
الختانين » ونحوه . وأجعوا أيضاً على إمامة أي بكر من طريق الاجتهاد والرأي » 
NEES A E‏ 
وقال جماعة منهم : رضيه الرسول بي لامر ديننا » أفلا نرضاه لدنيانا ؟ . 
واتفقوا على تحرم شحم الخنزير قياشاً على تحرم مه » وأجعوا في زمان عمر رضي 
الله عنه على أن حد الشارب ثانون جلدة قياساً على حد القاذف » فقال علي رضي 
الله عنه : « أراه إذا سكر هذى > وإذالىن رى » وحد المفتري انون "٠:‏ 
وأجمع الفقهاء على تحر المع بين الجحارم » ومستنده حديث : « لا تنكح المرأة 
على عمتها ولا على خالتها » وأجعوا على ميراث الجلدة » ومستنده أن الني ّج 
أعطاها السدين اقرا عل أن الإخرة لا الق وت دى 
وله كث من الوقائة + ولس ادل غل اواز ف فيل مخ الرقوع: 


› أخرجه البخاري ومسلم عن أي موسى الأشعري قال : « مرض الني به فاشتد مرضه‎ )١( 
. ) ٤٠٥/۹ فقال : مروا آبا بكر فليصل بالناس » ( جامع الاصول‎ 

(۲) رواه الدارقطي ومالك بعناه والشافعي عنه عن ثور بن يزيد الديلي رمه الله وهو منقطع ؛ 
لأن ثوراً لم يلحق عر _ الذي أثير أمر الحد في زمنه - بلا خلاف . ووصله النسائي والحا » 
فروياه عن ثور عن عكرمة عن ابن عباس ( نيل الأوطار ٠١١/١‏ ) . 
والحقيقة أن حد الشرب لا إجماع فيه » فقد كان عر يرى أن حده باربعين جلدة › وهو راي 
الشافعي » وثبت أن النبي بيه حد الشارب أربعين . 


- ۳ 


ومثل القياس في الاستناد إليه : المصلحة المرسلة ( وهي كل وصف يحصل 
من ربط الحكر به وبنائه عليه جلب مصلحة أو دفع مفسدة عن الناس » ولم يقم 
دليل معين من الشرع على اعتبارها أو إلغائها ) » فإها تجوز أن تكون سنداً 
للإجماع » مثل قيام أبي بكر بجمع القرآن الذي أقنعه تمر بضرورته » حيها 
اتر القتل بالفراء ف وقعة الفامة ٠‏ خشية أن ذهب القران جذهاب القراء“ 
وقال عمر : « إنه والله خير ومصلحة الإسلام » » وقد وافق أبا بكر وعمر سائر 
الا ع 


ومثله : وقف عمر بن الخطاب أراضي الشام والعراق دون أن يقمها على 
EGG MUR‏ 
ليكون الخراج مورداً للسامين > وتغذية لخزينة بيت المال »حتى يكن من 
الإنفاق على المصالح العامة من« أرزاق الجنود والعال والموظفين ونفقة الأرامل 
وامحتاجين وإنشاء الجسور وتعبيد الظرق وتأمين الحاجات والمرافق العامة › 
ووافق الصحابة جيعهم على صنيع مر رضي الله عنه : 


ويلاحظ أن الإجماع المستند إلى المصلحة يبقى حجة قامُة ما دام محققاً 
لامصلحة » فإذا تغير وجه المصلحة جاز الإجماع على خلافه > ۴ حصل في مسألة 
التسمين: فان المحابة أجغوا عل ترك التسع بم أف الفقهاء السبعة وار 
التسعير » حافظة على أموال الناس وتأميناً ملصالحهم . ومثله شهادة القريب فقد 
أقرها الصحابة » نم إن الأمة الأربعة أفتوا بعدم جوازها » وبعدم جواز شهادة 
الزوج لزوجه علا بالصلحة » وهي الحافظة على حقوق الناس من الضياع . 


: نظم شاعر أسماء هؤلاء الفقهاء فقال‎ )١( 
إذا قيل : من في العلم سبعمة أبجر روايتهم ليست عن العم خسارجة‎ 
فقل : هم عبيد الله »> عروة » قاسم نند انو نک شان اة‎ 


- ٤ 


أقوال العاماء في اعتبار القياس والاستصلاح مستنداً للإجاع : 

بحسن توضيح هذه القضية يايراد آقوال الأصوليين فيها بالإضافة إلى ما أجمل 

هل يعتبر القياس مستنداً للإجاع ؟ 

الف الا سرون ق اعجار الان ا اطا لجاع غل اقول 
ثلا : 

القول الأول للشيعة وداود الظطاهري وابن جر ير الطبري : 

امنع من ذلك أي عدم صلاحية القياس ليكون سنداً للإججماع ؛ لأن أنظار 
العاماء في القياس متلفة اختلافا بيناً > بسبب عدم اتفاقهم على تحديد الوصف 
المناسب للحك > ووجود هذا الاختلاف ينع تحقق الإجماع . نم إن أصل حجية 
القیاس مختلف فيه » کا بينا » فكي يؤل أصلاً للإججماع ؟ وما ذكر عن 
الصحابة من أجاميع لم يكن مستندها القياس والاجتهاد › وإإنغا كان مستندها 
النصوص من القرآن أو السنة . مثل اتفاقهم على عدم تقس الأراضي المغنومة في 
سواد العراق » کان مبنياً على نص قرآني » هو قوله تعالى : 8 ما أفاء الله على 
رسوله من أهل القرى » فللّه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن 
اسل € الا ناف من مر رة ا ۷ ا کن مه اخ عه : 
ولج القاس و الهلكة: 


وكذلك إجماعهم على توريث الجدة » والإخوة لأب عند عدم وجود 
الأشقاء » وتحرم الجع بين المرأة وعتها أو خالتها » وغيرها » كان المستند هو 
النص » وليس القياس . 


)١(‏ راجع الإحكام للآمدي ٠۴٠/١‏ » كشف الأسرار للبزدوي ۹۸۲/۲ وما بعدها 


- 010 


أما إجاع الصحابة على خلافة أي بكر » وعلى جمع القرآن » وعلى قتال 
المرتدين ›» وإرسال الجيوش إلى فارس والروم »> وإنشاء الدواوين » والتاريخ 
باهجرة » فهو اتفاق على تنفيذ أمر عملي موقوت بزمنهم › وواقع مادي مقصور 
عليهم » وليس إجماعاً على حك تشريعي يتد أثره إلى من بعدھ ٩‏ : 

القول الغاني ‏ لأكثر الأصوليين : 

الجواز مطلقاً » أي صلاحية الاجتهاد والقياس مستنداً للإجماع ؛ لأن القياس 
حجة شرعية معقدة على النص » إذ هو مل على النص › وا لمل على النص اسټساك 
بالنص . فإذا انعقد الإجماع بناء عليه » كان إجاعاً معتداً على نص شرعي . 


القول الشالث - فيه تفضيل وتوسط : 

إذا كانت علة القياس منصوصاً عليها » أو ظاهرة غير خفية » صلح أن 
يكون مستنداً للإجماع › وإذا كانت علته خفية غير منصوص عليها › لا يصلح 
القياس سنداً للإجماع . وهذا الرأي قريب من الرأي الأول ؛ لأنه إذا كانت العلة 
منصوصاً عليها » كان الإجماع مستنداً إلى النص ولا إشكال فيه . 

ورأيي هو صلاحية القياس لاستناد الإججاع عليه » وهو القول الثاني لأكثر 
الا قولف جو ان لفات اوا عل ذلك فا ولي اد عل الوت 
من الوقوع . فقد أجعوا على تحر شحم الخنزير قياساً على تحرم مجه › وأجعوا 
على إراقة الشيرج والدبس السيال » إذا وقعت فيه فأرة وماتت » قياساً على فأرة 
السمن » وعلى تأمير خالد بن الوليد في موضع كانوا فيه باجتهادم . وأجعوا أيضاً 
بطو اع دعل ا الم وعدا دة( اى الو اال 
E TE ET‏ 


٠٠١ أصول الفقه لأبي زهرة‎ )١( 
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هل تصلح المصلحة المرسلة مستندآً للإجاع ؟ 
أجاز القائلون با مصلحة المرسلة كوا سند للإجماع » ما دام محصلاً 
لمصلحة » فإذا تبدلت المصلحة » جازت مخالفة الإجماع وإحداث حك آخر 
اسو ع الا الخاد ودل ان قفا وة اة أو وار 
التسعير » وأفتى الإمامان مالك وأبو حنيفة بإعطاء الزكة للهاشميين لما تغير بيت 
امال » ومنع اة المذاهب من شهادة القريب لقريبه » والزوج لزوجته وبالعكس 
لصلحة هي الحفاظ على حقوق الناس من الضياع » وكان ذلك جائزاً في عصر 
ا 

ومن أمثلة الإجاع المداتبد إلى مصلحة مرسلة : ما ذكر سابقاً من إججماع 
الصحابة على عدم قسمة الأراضي المفتوحة ووضع الخراج عليها » تأميناً مورد دام 
لبيت المال » وللإنفاق على القضاة والعال والجند والارامل واليتامى والمحتاجين › 
والمرافق العامة من ان وجسور وتغور » ولينتفع به أول المسامين وآخرم على 


حد سواء . 


ون الاجا : اجا ع الشحاة عل جه الا ق محف واخ ٢‏ 
بينت . ومثله أيضاً زيادة أذان ثالث لصلاة الجعة في عهد عثان » لإعلام الناس 
بالصلاة » وتنبيه كثير من المسامين القاطنين في منازل بعيدة عن المسجد » حتى لا 
تفوتهم الصلاة . وكان مستنده هو المصلحة ودفع المفسدة المترتبة على بقاء الأمر 
على ما كان عليه في عهد الني وأبي بكر وعمر . 


۲٤۱/۲ الوافقات‎ )۱( 
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المطلب الخامس - إمكان الإجماع ووقوعه 

إذا توافر ركن الإجماع وشروطه على النحو الذي سبقت معرفته › فهل يكن 
حصوله » وإذا أمكن عادة فهل يكن العام به » وإذا عم فهل يقع » وإذا وقع 
فهل يكن نقله إلى من يحتجون به نقلاً يفيد العلم القاطع . سأبجحث هنا هذه 
الوضوعات الأربعة . وأضيف إليها موضوعين ها : تصور الإجماع عند 
خرف : 

أولاً - إمكان الإجاع عادة : 

اختلف العلماء في تصور انعقادالإجماع على حک واحد غير معلوم من الدين 
بالضرورة ء فقال قوم ر63 طلنظ ام" وبعض المعتزلة وبعض الشيعة : إن 
الإجاع غير ممكن عادة . وقال المهور : إنه مكن إذ لا يترتب على فرض وقوعه 
محال في العادة" . 

الأدلة : استدل الفريق الأول › وه المانعون با يأتي : 

١‏ - إن اتفاق الجتهدين ال » كا أن اتفاقهم في الساعة الواحدة على المأكول 
الواحد والتكام بالكامة الواحدة محال . ورد عليه بأن الاتفاق إا يتنع إذا تساوى 
الاحتالان كلمأكول المعين والكامة المعينة › فاختلافهم فيه جائز لاختلافهم في 
الشهوة والمزاج والطبع » فليس هناك إذن سبب يدعو الناس إليه جيعاً . أما إذا 
)١(‏ راجع إرشاد الفحول ٦۲‏ ۔ ٠٥‏ 
() هو أبو إسحاق إبراهم بن سيار من أَمُة المعتزلة » تبحر في علوم الفلسفة » واطلع على أكثر ما 

كتبه رجالا من طبيعيين وإلميين » وانفرد بآراء خاصة تابعه فيها فرقة من المعتزلة/ ميت 

( النظامية ) نسبة إليه . 

(۴) الإحكام للآمدي ۱ : الإحکام لابن حزم ٥۰۲/٤‏ » مسلم الثبوت مع فواتح الر موت 

۳ » شرح الحلي على جع الجوامع ٠۸/١‏ » الرد على من أخلد إلى الأرض للسيوظي »۷١‏ 

غاية الوصول ۱۰۹ » مرآة الأصول ۲٠٤/۲‏ » الإہاج ۲۳٠/۲‏ » إرشاد الفحول 1۲ 
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ترجح احتال على آخر بدلالة أو أمارة ظاهرة من الشرع فلا يتنع الاتفاق » وهو 
يعتبر سبباً يدعو إلى الإجماع ؛ لأن الحك تابع للدليل فلا يتنع إجماعهم عليه . 

وبهذا يظهر الفرق بين ما هو وليد الحاجة الجسمية أو الرغبة النفسية وبين ما 
AL‏ 

۲ انتشار الجمعين في مشارق الأرض ومغار ما ينع نقل الحك الذي يراد 
الاتفاق عليه .. إليهم جيعاً عادة . وإذا امتنع ذلك امتنع اتفاقهم . ورد عليه بأن 
نقل الحك إلى جميع الجتهدين كان متيسراً في صدرالإسلام ؛ لانم كانوا قلة 
محصورين في أماكن محدودة » فلا يتنع إججماعهم عادة . أما بعد صدرالإسلام 
فيكن نقل الحك إليهم أيضا رغم كثرم ؛ لانم كانوا مجدين في البحث عن الادلة › 
والتعرف على الأحكام ما يسهل نقل الحك إليهم وأخذ رأم فيه . وقي عصرنا 
أقطع برد هذه الشبهة لسهولة المواصلات وانتشار وسائل الإعلام من صحف 
وإذاعة ونحوها من وسائل الطباعة والنشر والبريد والسفارات الختلفة في بلدان 
العا . 

٣‏ - إن اتفاق الجتهدين على الح : إما أن يكون عن دليل قاطع لا يمحتل 
التأويل » أو عن دليل ظنى ؛ فإن كان الأول فلا يتصور الإججماع » لان العادة 
تحيل عدم تقل هذا الدليل إلينا » أو تواطؤ لجع الكثير على إخفائه عنا » وحيث 
إنه لإ ينقل دل على عدم وجوده » ولو تقل لكان هو دليل الحم » فيستغنى به عن 
الإجاع . 

وإذا كان الاتفاق غن دليل ظنى : فلا يتصور الإجاع أيضاً بحسب العادة ؛ 
ان كا الهدن ‏ راعلات أفهاي ٠‏ تاين أطارم» رارت اداد 
للاعتراف بالحق بسبب اختلاف دواعيهم في الاعتراف بالحق والعناد فيه » كل ما 


٠۷١ راجع الأصول العامة 'للققهالمقارن‎ )١( 
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ذكر يؤدي في العادة إلى استحالة الاتفاق على حك واحد » فلا يكن الإجماع » 
قال ابن حزم : إن اليقين قد صح بأن الناس مختلفون في همهم » واختيارم 
وارائهم وطبائعهم الداعية إلى اختيار ما بختارونه ... ومن الحال اتفاق هؤلاء كلهم 
عل اعات ح براي أعا لاغعلاف داعي وا 

و ا الل ی اجا د ا 
أن ا لال غ قل الل قاط إا كانت ساك اة إلهء ولا 
E E E a E‏ 
الحم ؛ لانه اقوی منه . 


ورد على الناحية الثانية من دليلهم »> وهي إجماعهم عن دليل ظني : بأنه 
ليتنع معه اتفاق الحم الكل كه » إذ أنه قد يكون جلياً ظاهراً لا تختلف 
فيه الأفهام » ولا تتباين فيه الأنظار . بل إن الجع الكثير قد يتفق على شبهة 
باطلة بدليل قطعي » كاتفاق النصًارئأ على التثليث » واتفاقهم مع اليهود على 
إنكار نبوة سيدنا مد ا > واتفاق الفلاسفة على قدم العالم ونحوه . وحينذ 
فالاتفاق على الدليل الظني الذي لم يعارضة كليل قلاطع أولى بإمكان حصوله 
ا 


والخلاصة : إن جميع أدلة ولك المانعين تسقط أمام الواقع » فقد وقع 
الإجماع بالفعل في كثير من الأحكام التي هي غير معلومة من الدين بالضرورة › 
وليس أدل على الجواز العقلي من الوقوع » فالوقوع دليل التصور وزيادة  ›‏ 
قال الآمدي . مثاله : إجماع الصحابة على قتال مانعي الزكاة » وعلى جع القرآن 
فى مض واحد» وغل تحرج لرا ف الأصتاف السة ٠‏ 


. من بحث الإجاع‎ ٠١ غاضرات في أصول الفقه لاأستاذنا الزفزاف‎ )١( 


ONA, 


هذا ... وقد فصل إمام الحرمين الجويني في قضية إمكان الإجماع › فقرر أن 
الإجاع على الأمور الكلية في الدين المتعلقة بالعقائد أمر مكن » أما المسائل 
الظنونة في القضايا الفردية فلا يتصور فيها الإجاع في العادة لتفرق العاماء 
واستقرارم في أماكنهم وانتفاء داعية تقتضي جعهم . وإني لا أجد وجهاً هذا 
الفقصل + لان كات الذين معلومة الادلة القطعة سن الكقات رالية :إا 
ما عداها فهي محل التزاع والخلاف" . 


ثانياً ‏ إمكان معرفة الإجماع والاطلاع عليه : 


إذا افترضنا إمكان الإجاع في حد ذاته عادة » فهل يكن معرفته والاطلاع 
عله ؟ 


قال أحمد : « من ادعى وجود الإجحماع فهؤ كاذب » لعل الناس اختلفوا » وما 
يدریه » ولم ینته اليه ؟ فليقل : لا نعلم الا اخټلفوا" » . 

ودليل هؤلاء هو الاعتاد على الطرق الموصلة إلى العام أي اليقين . قالوا : إما 
أن يكون طريق العلم هو الوجدان كالإحساس با جوع أو العطش أو التعب أو 
الأ أو اللذة » وهذا ظاهر بدون شك في أنه ليس وسيلة إلى العام بالإججماع . 

وإما أن يكون طريق العام هو العقل » وهذا لا يصلح أيضاً وسيلة للع 
بالإجماع » إذ لا جال للعقل فيه » فعرفة كون الشخص الفلاني قال بهذا القول أو 
م يقل به ليس من أحكام العقل بالاتفاق . 

وإما أن يكون طريق العلل هو الحس › ولا جال للحس أيضأً في معرفة 
)١(‏ تاضرات الزفزاف ٠ه‏ 
)١(‏ إرشاد الفحول ٠٤‏ » أعلام الموقعين ٠١/١‏ 
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الإجاع ؛ لأن معرفته تكون ماع قول الجتهد » والماع متعذر ؛ لأنه يجب أن 
يسمع كل مجتهد بعد عامه أنه مجتهد › وأن يتحقق من شخصيته »› ومعرفة جيع 
الجتهدين من الأمة في الشرق والغرب لا يتيسر لأحد من.الناس طوال العمر . 
ولو فرض حصوله فإنه ينبغي أن يعم الشخص من كل مجتهد أن الدافع له إلى 
رايه هو اعتقاده صحته › وانه غالب على ظنه » ولیس قوله عن تقية . وان يعم 
أيضاً استرار جيع الجتهدين على هذا الرأي حتى ينعقد الإحماع باكتال أخذ الآراء 
وجع الأصوات » دون أن يرجع أحدم عن فتواء" . 

وقال أبو مسام الأصفهاني : الحق تعذر الاطلاع على الإجاع »إلا إجاع 
الصحابة حيث كان المجمعون » وه العاماء منهم في قلة . وأما الآن » وبعد انتشار 
الإسلام وكثرة العاماء فلا مطمع للعام به . وهذا هو رأي ابن تهية ومختار الإمام 
احد والظاهرية . 


وقال أكثر العاماء : إنه من الممكنردرقة الإجماع بأن يجمعهم ولي الأمر في 
بلدة معينة » أوأن يكتب إلى كل واحد منهم لاستطلاع رأيه » أوأن توجه 
الدعوة اليوم بعد انقسام دولة الإسلام بطريق حكومة كل بلد إلى علماء ذلك 
البلد » فتعرف آراؤم بطريق رسمي » قال الغزالي : « إذا انحصر أهل الحل والعقد 
فا يكن أن يعم قول واحد » أمكن أن يعم قول الثاني إلى العشرة 
والعشرين » . 

هذا فضلاً عن أنه أمكن معرفة آراء الجتهدين في الماضي » فقد عرفنا أن رأي 
جيع الشافعية امتناع قتل المسلم بالذمي » وبطلان النكاح بلا ولي ؛ وأن جميع 
الفا شش دك فا دن من اران ولواح أضذة اة 
)١(‏ الزفزاف » المرجع السابق ٠١‏ وما بعدها . 
(۲) المستصفى ٠٠١/١‏ 
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وذكر بعض الأصوليون دليلاً آخر » وهو أنه لا يتعذر الوقوف على الإجماع 
ف أيام الصحابة رضوان الله عليهم » فام كانوا قليلين حصورين ومجټعين في 
الحجاز » ومن خرج منهم بعد فتح البلاد كان معروفاً في موضعه . وإذا فرض 
حصول الإجاع من غير الصحابة » فإنه يكون حجة أيفاً" . 


ثالث - وقوع الإجماع بالفعل : 
إذا كنا توصلا إلى إثبات إمكان تصور الإجماع > وإمكان الاطلاع عليه 


امهو : رون أنه ريت إجاغات كثرة من الحانة وغرم "مئل 
الإجاع على إعطاء الجدة السدس ف الميراث » والإجماع على منع بيع الطعام قبل 
قبضه » وعلى تحريم شحم الخنزير قياساً على مه » وعلى وجوب ضمان المغصوب 
بالمثل أو بالقية » وعلى بطلان تزوج المسامة بالكافر » وعلى صحة عقد الزواج من 
غير تمية مر" . وعلى حرمة المع بين المرأة وعمتها أو خالتها في الزواج » وعلى 
شرب الخد موت ازوج وود ا ن ري 2 ا 
جال للبحث فيه . 


Y/Y الإہاج للسبكي‎ )١ 

(۲) شرح الإسنوي ۲۲۸/۲ ٠‏ محاضرات الزفزاف ٠٤‏ من الإجاع . 

(۲) قال ابن حزم في مراتب الإجماع ٩‏ : ولم يتفقوا أن النكاح جائز بغير ذكر صداق » وذكر 
الطحاوي في شروطه أن كثيراً من أهل المدينة يبطلون هذا النكاح إذا خوصم فيه قبل 
الدخول . 

)٤(‏ راجع مراتب الإجماع لابن حزم » ونقد ابن تهية له » المرجع السابق » فقد أورد ابن حزم 
كثيراً من مسائل الإجماع في مختلف موضوعات الفقه  »‏ ذكر مسائل الإجحماع في الاعتقادات 
التى يكفر من خالفها » قال في مقدمة الكتاب ٠١‏ : فهذه وجوه الإجاع التى لا إجاع 
سواها ارلا قن جد امن الجاع ق رها اة 
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أما الإجماع في المسائل الاجتهادية البحتة : فلا يكن ادعاء الإجاع عليها 
بسهولة » وكل ما يكن قوله : هو أن هناك آراء كثيرة لا يعم فيها خلاف بين 
الصحابة أو غيرم » وهذا عند الجهور داخل في الإجاع الظني . أما التحقق من 
عدم الخالف فهي دعوى تحتاج إلى إثبات ونقل صحيح » أوأن يقال : إن الإجاع 
الذي يدعونه في عصر الصحابة هو حك صادر عن شورى المجاعة » لا عن رأي 
الفرد . وبناء عليه فإن تعريف الإجماع الذي ذكر عند المهور ( وهو اتفاق جميع 
الجتهدين من أمة مد بهم قولاً على حك شرعي ) ليس من السهل إثباته بدليل 
قطعي لا شبهة فيه » لا سيا بعد عصر الصحابة » فإنه لم ينعقد إجماع › وكان 
التشريع فرديا لا شوريا » ولذلك قلت : إن الإجاع الذي يدعونه لا يكفر 
جاده ولا يعد :خالا أو قافا قال الاضفهان ‏ والنطف يعم أنه لاخر 
من الإجاع إلا ما مجده مكتو بن الكتب . 


ويكن الټثيل للإجاع المجرد بمشروعيةءشركة المضاربة » فقد أجع العاماء 
على جوازها » وليس هناك نص عليها »كل ماي الأمر أن الناس تعاملوا بها في 
عهد النبي بيه فأقرم عليها وم ينكرها عليهم ؛ 


ومن هنا تفهم عبارة أحمد السابقة : من ادعى الإجاع فهو كاذب » لعل 
الناس قد اختلفوا » ولكن يقول : لا نعام الناس اختلفوا إذا م يبلغه"" » فقوله 
هذا : ليس في إنكارأصل حجية الإججماع » ۴ تخيل بعضهم »> بل ولا في إنكار 
إحماع الصحابة ؛ لأنه هو يأخذ به » وإإغا قال ذلك للرد على من ينقل الإججماع 
ویدعیه من غير أن یوافقه غیره على نقله والاطلاع عليه" » فان تفرده بنقل 
الإجماع دليل كذبه ؛ لأنه ادعى الإجماع دون اطلاع عليه . 


(۱) راجع الإحکام لابن حزم ٥٤۲/١‏ » مسام الثبوت ۱۸/۲ » أعلام الموقعين ۲۲۸/۲ 
(۲) فواتح الرحموت ۲٠۲/۲‏ » المدخل إلى مذهب أحد ٠١١‏ 


EA 


وأبو يوسف أنكر في رسالته في الرد على الأوزاعي ادعاءه الإجماع على 
الإسهام للفرس وعدم الإسهام للبراذين" . 


ومثله قال الإمام الشافعي : مالا يعلم فيه خلاف لا يقال له إجاع » وقال 
أيضاً : « لست أقول » ولا أحد من أهل العم : هذا مجتمع عليه إلا لا لا تلقى عالا 
أبداً » إلا قاله لك » وحكاه عمن قبله » كالظهر أربع > وكتحرم الجر » وما أشبه 
هذا » . حتى إن سائلاً سأله : هل من إجاع ؟ فقال : « نعم محمد الله كثيرفي 
جملة الفرائض التى لا يسع أحداً جهلها » فذلك الإجماع هو الذي لو قلت : أجع 
E e‏ 
لرن الى جد اع اد اجان يهارف ايان اسول الط وة 
فروعه » ودون الاصول غيرها . فاما ما ادعيت من الإجماع حيث أدركت التفرق 
في دهرك » وتحي عن أهل کل قر فانظره أمجوز أن يكون هذا إجاعاً ؟ .° 


ومذا يظهر أن الشافعى يحصر الإجماع الذي لا خلاف فيه في دائرة ضيقة 
وهي جملة الفرائض وأصول العام والدين دون غيرها . ويظهر أيضاً من عبارته 
هذه ومن عبارة الإمام أحمد : أن عدم العام بالخالف لا يعد عاماً بعدم الخالف . 
قال ابن القم : « إن الإجماع الذي أكثروا فيه هو عدم العام بالخالف للذين أجعوا 
على الحكم » لا العام القاطع بأن الجتهدين جيعاً لم يختلفوا في هذا الح » . 

وعليه يجب إذا ظهر حديث نبوي يقضي بخلاف ما قض به مثل هذا 
الإجاع المتوم الرجوع إلى أصل هذا الحديث » قال ابن حزم : « واعاموا بأن 
الذي يدعي ويقطع بدعوى الإجاع في مثل هذا » فإنه من أجهل الناس بأقوال 


(9) البرذون : التركي من الخيل » وهو خلاف العراب الأصيلة » ويطلق على الذكر والأئنى . 
() الرسالة ٠٠١‏ » الام \E/Y‏ 
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الاس واختلافهم :اوخشبتا اله وت الوكيل: فظهر كدب من اذعى أن 
IE OE‏ 


رابعاً - نقل الإجاع للناس : 


إذا وقع إجاع فهل يكن نقله إلى من يحتجون به نقلاً يفيد العام القاطع أو 
لا يكن ذلك ؟ 

قال الشيعة والنظام : لو تصورنا إمكان وقوع الإجماع » فكيف نتصور 
نقله إلى من بحتجون به ممن جاؤوا بعد الجمعين ؟ فهم ينكرون إمكان نقل 
الإجاع . ودليلهم ما يأتي : 


إن طريق نقل الهاي إها التواتر أو الآحاد . أما التواتر فستحيل 
حصوله ؛ لأن أهل التواتر ( وم عدد يؤمن تواطؤم على الكذب ) لا بد من أن 
يشاهدوا كل واحد من الجتهدين شرقاً وغزباً » ويسمعوا أقوامم منهم › ثم ينقلوه 
إلى عدد متواتر من بعده » ثم يحصل النقل المذ كور هذه الصفة في كل طبقة بعد 
طبقة » حتى يصل إلى من يحتجون به . وهذا غير ممكن کا هو واضح 

ؤأما طريق تقل الآحاد : فلا يصح الاعتاد عو نقل الإجاع ؛ لأن خبر 
الواحد لا يفيد القطع واليقين أو العم » وحجية الإجماع في قطعيته › وقطعيته 
تزول بنقله بخبر الآحاد الذي هو ظني » وبقي الحكر ظنيأ وفقاً لمستند الإجماع 
فقط . ' 

وبه يظهر أن ليس هناك طريق يؤدي إلى القطع الذي ينبغي توافره في 
الإجاع ؛ لأن الإجاع قطعي » فطريقه لا بد أن يكون قطميً" . 
)0( الإحكام 01/1 


(۲) المستصفى ٠۲۷/١‏ مسام الثبوت ۱۸/۲ » إرشاد الفحول ٦‏ › ۷۹ 
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ورد على الجانب الأول من الدليل بأن ولي الأمر يستطيع جمع جميع 
الجتهدين » ولا سها في عصر الصحابة لقلة عددم وانحصار أماكنهم . وحينئذ يكن 
Ul SRA e‏ 
يحتج به » وبهذا الطريق تقل إلينا الإجماع على خلافة أبي بكر » وإججاعهم على 
ر )۱( 


ورد الماوردي وإمام الحرمين والامدي وابن الحاجب على الجانب الثاني من 
الدفل: باه لا برط لار ودل الجاع اما عل سن اة ف من 
الخ الجاع دلبل عت الل به فا تعن اللراتر رها كفل الاجا" 
eb ER OS A E‏ 
القوار: لان الجاع دل ب م به عل الكتاب والة الواترة وخر 
الواخد لا يقطع به » فكيف يشب كرو قاطع . 


وفي الجلة : ذكر الأمدي أن أصل الخلا ؤوهذه المسألة يرجع إلى خلاف 
سابق » وهو هل يصح أن يكون مستند الإجماع دللا ظنياً كالقياس وخبر 
الواحد » ن أجازه اعتبر الإجاع المنقول على لسان الآخاد حجة عنده »ومن لم 
مجزه منع أن يكون خبر الواحد مفيداً في نقل الإجماع . ويظهر لي أنه لم ينقل 
غير إجماع الصحابة بطريق التواتر » ولا أكاد أجد غير إججاع الصحابة متفقاً 
عليه » ویکٹر الخلاف في غیره من الأجاميع : 


٥۲ عاضرات الزفزاف‎ )١( 

(۲) راجع شرح العضد لختصر المنتهى ٤٤/۲‏ » فواتح الرحموت ۲١۲/۲‏ » مرآة الأصول ۲۵٤/۲‏ » 
٩‏ » شرح الإسنوي ۲۸۷۲ » إرشاد الفحول ۷۹ 

(۲) کٹشف الأسرار ۸0/۲ « مسام التبوت ۱۹١/۲‏ » المدخل إلى مذهب امد ۱۳۲ 

9) الإہاج ۲۹۲/١‏ » المدخل ٬المرجع‏ السابق . 


OY _‏ اأصول الفقه (۳۷) 


خامساً ‏ تصور الإجماع عند المعاصرين : 


إن عبارات المؤلفين المعاصرين توحي بأن الإجماع على النحو الذي صوره 
لاء الاصول العقدعرن لا وجوه له ق الوا و إا هو تضوير ال نظرية 
مثالية غير واقعية بالنسبة للامورالاجتهادية العملية الظنية . أما بالنسبة 
للأحكام القطعية » فهو واقع واضح كا قرر الإمام الشافعي » وهذا هو رأي . 

قال أستافنا الشيخ أبو زهرة " : وعتدي أن الحجية كلها كانت فى إجاع 
الصحابة رضي الله تبارك وتعالى عنهم » ولم يكونوا تفرقوا في الأقالم » فكان 
الإجماع مكنا » أما في عصر التابعين وقد تفرقوا في الأقالم » فإن الإجماع حينفذ 
يكن ميسوراً إن لم يكن متعذراً > لذلك لا يكاد الفقهاء يتفقون على أن مسألة 
من المسائل قد أجع عليها الصحابة . فيدعي بعضهم الإجاع فيها » وينكره عليه 
غيره ... ولا يبتعد عن الحقيقة من يقول : إنه لم يعرف إجماع متفق على وقوعه 
غير إجماع الصحابة » وهو الذي سلم به الجيع » وكان الإمام أحمد بن حنبل يقول 
عن الأمر الذي يدعى فيه الإجماع : لا نعم فيهتخلافاً . 


ويكاد يكون هذا الرأي هو رأي الإمام أحد . وضيق الشيخ الخضري دائرة 
الإجماع الواقع في نطاق أضيق » فحصره في عصر الشيخين أبي بكر وعمر بالمدينة › 
قال : 

للسلف عصران متايزان : اوها عصر الشيخين : أبي بكر وعمر بالمدينة . 
والمسامون أمرم جميع › وفقهاؤم معروفون › وإمامهم شوري لا يستبد دوم 
بالفتوى » ويكنه استطلاع آرائهم جيعاً » فيسهل أن نتصور إجماعهم . ويبقى 
هذا السؤال وهو : هل أجعوا فعلاً على الفتوى في مسألة عرضت عليهم وهي من 


(۱) اصول الفقه ٠۹۳‏ 
(۲) أصول الفقه۲۷۸ 
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المسائل الاجتهادية ؟ ويكن الجواب عن ذلك بأن هناك مسائل كثيرة لا يع 
فيها خلاف بين الصحابة في هذا العصر » وهذا أكثر ما يكن الحك به . أما دعوى 
العم بأنهم جميعاً أفتوا بآراء متفقة » والتحقق من عدم الحالف فهي دعوى تحتاج 
لوان و ندا 

أما بعد ذلك العصر- عصر اتساع المملكة وانتقال الفقهاء إلى أمصار 
المسامين » ونبوغ فقهاء أخرين من تابعيهم › لا يكاد بحصرم العمد» مع 
الاختلاف في المنازع السياسية والأهواء الختلفة - فلا نظن أن دعوى وقوع 
الا جع ادات غا بل ن لقره ىه اه وج ال ج 
في هذا العصر أيضاً لا يعلم أن أحداً خالف في حكها . 

وقال الأستاذ خلافا (واكذي أراه الراجح أن الإجاع بتعريفه وأركانه 
التي بيناها » لا يكن عادة انعقاده إذا وكل أمره إلى أفراد الأمم الإسلامية 
وشوا اوغكن انعقاده إذا تول ت وسات الانلاية عل اغتلافها , 
فكل حكومة تستطيع أن تعين الشروط التي بتوافرها يبلغ الشخص مرتبة 
الاجتهاد » وأن تنح الإجازة الاجتهادية لن توق هه هذه الشروط » وهذا 
تستطيع كل حكومة أن تعرف مجتهدما وآراءم في أية واقعة . فإذا وقفت كل 
حكومة على آراء مجتهد ها في واقعة › واتفقت أراء الجتهدين جيعهم في كل 
الحكومات الإسلامية على حك واحد في هذه الواقعة » كان هذا إججماعاً » وكان 
ا لحك المجمع عليه شرعيا واجبا اتباعه على المسامين جيعهم . 

غم أنكر الأستاذ خلاف وقوع إجاع بالفعل » فقال : ومن رجع إلى الوقائع 
التي حك فيها الصحابة » واعتبر حكهم فيها بالإجماع › يتبين أنه ما وقع إجماع 
هذا ا لمعنى » وأن ما وقع إغا كان اتفاقاً منالحاضرين من أولي العام والرأي على 
)١(‏ عل أصول الفقه ٥٤‏ وما بعدها 
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حك في الحادثة المعروضة » فهو في الحقيقة حك صادر عن شورى الجاع ةا 
لا عن ارائ القرد:: 

EE 
› ولا في سنة رسوله ما يقصي بينهم > مع رؤوس الناس وخيارم > فاستشارم‎ 
فان اجمعوا على راي امضاه . وكذلك کان يفعل عر › ونما لا ريب فيه أن‎ 
رووس الناس وخيارم الذين كان بجمعهم أبو بكر وقت عرض الخصومة ما كانوا‎ 
جيع رووس المسلمين وخيارم ؛ لأنه کان منهم عدد كثير في مكة والشام والمن‎ 
EET 

وا ق کا ی چ 
مجتهدي الصحابة في تلف البلدان > بل كان يضي ما اتفق عليه الحاضرون ؛ 
لأهم جماعة » ورأي الجاعة أقر إلى الحق من رأي الفرد . وكذلك كان يفعل 
عمر » وهذا ما سماه الفقهاء الإحماع »فهو في الحقيقة تشريع الججاعة › لا الفرد . 
وهو ما وجد إلا في عصر الصحابة وفي بعض عصور الأمو يين بالأندلس » حين 
كونوا في القرن الثاني الهجري جماعة من العاماءريسمتشنارون في التشريع » وكثيرأ 
ما يذ كر في ترجمة بعض عماء الاندلس انه كان من علماء الشورى . 

ا هة غه الا وا ةا هة الي لدو ا عة ا ا تون > 
فلم ينعقد إجاع » ولم يتحقق اجتاع من أكش الجتهدين » لأجل التشريع » ولم 
يصدر التشر يع عن الماعة » بل استقل كل فرد من الجتهدين باجتهاده في بلده 


وفي بيئته . 


0 ا الا اي ارب هه ها رورا الان ف :الا ابورا 
موثقون من أهل الصحيح › عن علي قال : « قلت : يا رسول الله » إن نزل بنا أمر ليس فيه 
بيان أمر ولا ي › فا تأمرني ؟ قال : شاوروا فيه الفقهاء والعابدين » ولا تمضوا فيه برأي 
خاص » ( ممع الزوائد ۷ ) . 
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وكان التشريع فردياً لا شورياًء وقد تتوافق الأراء »> وقد تتناقض › 
وأقصى ما يستطيع الفقيه أن يقوله : لا يعام في حك هذه الواقعة خلاف . 

سادساً ‏ الإجماع الممكن كل عصر : 

يرى الأستاذ بدران" أن هناك نوعاً من الإجماع يتأتى في كل العصور : هو 
اتفاق أولي الأمر في الأمة على حك مسألة » لم ينص على حكها في كتاب أو سنة » 
ما ر ی اف ات وا ا 
ال 6ل اع قل اسامة شخ ته و اوغل ا اعان جرت غل و :او 
على وضع حد أعلى لاملكية في الأراض الزراعية إذا كان في ذلك مصلحة ظاهرة 


لام 

وهذا اللون من الإجماع ا کا ر دون مو ولک اق کک 
القضور لان وسائل الان إل م عي اليو ية تلف باتلا الزمان 
لكان ولا لبون اة ار 92ر ق اله مها > علا رة تفال 
# وشاورم في الأمر ¢ وقوله : # وأمرم شوری بینهم € . ولا یتوقف انعقاد 
هذا الإجماع على اتفاق جيع أولي الأمر » علا با نقل عن ابن جرير وأبي بكر 
الزارى:وأخد ين خنبل ق ادف الرواتن عة د عت البعة لاي بكر 
بالإحماع مع مخالفة علي رضي الله عنه . واستشار عمر من معه من مهاجرة الفتح 
في أمر الرجوع من الشام حينا أخبر بالوباء فيها ؛ وكان آبو بكر وعمر يستشيران 
في الأمور الإدارية والقضائية من يتهياً هما من أولي الرأي . 


والحقيقة في رأبي أن مثل هذه الأمور السياسية ونجوها لا حاجة للإججاع 


فيها »> وهي ليست من نوع الإجماع على حك شرعي › الذي هو محل البحث . 


۲۲٤١ اصول الفقه‎ )١( 
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هل ينعقد الإجماع بعد إجماع سابق ؟ 
هذه مسألة ختامية في بحث الإجماع » وتصويرها إنه إذا أجع أهل عصر على 
حك » فهل جوز إحداث إجاع آخر بعده على خلاف ذلك الإجاع ؟ 
لحتل الماك ف الان :وشل الشران وغه فصل خا اللات غل 
آ ‏ الاختلاف في الحكم : إما أن يكون الإجاع الثاني من نفس الجمعين على 
الح الأول » أو من غيره . ففي الحالة الأولى ۴ لو اجتع هل عصر على حك » ثم 
ظهر مم ما يوجب الرجوع عنه » واتفقوا على الذي ظهر هم » ففي جواز 
الزخر لات من غ م ف الباق افرط اشر ار ۽ 


الإجاع الثاني منوع ولا جوز حصوله ؛ لأن الإجاع قد انعقد » ومتى انعقد صار 
حا فة ل عرز قاطا : 

وبعض العاماء وم الذين اشترطوا انقراض العصر : أجازوا الإجماع الثاني ؛ 
لإن الإجماع الأول في را ل يصر حجة قطعية لا جوز إهاها ؛ لأن العصر م 
ينقرض . | 

وأما الحالة الثانية : وهى ما إذا كان الإجاع الثاني ققد حصل من غير 
أصحاب الإجماع الأول ۔ وهذا لا يتصور إلا بعد انقراض العصر کا هو واضح - 

قال الجهور : لا جوز حصوله ؛ لأنه يلزم منه تصادم الإجماعين على حك 
)١(‏ إرشاد الفحول ۷١‏ 
(۲) شرح الحلي على جع الجوامع ۱1۹/۲ » شرح الإسنوي ۲٠۹/۲‏ 
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واخدق مال زحد وفدال يصح اذ ان أجدها حى وال حراط 
و لا ع ا و او ی 
لا لأنه حق فقط.» لكن لأنة حق اجتعت الأمة عليه » وقد أجعت الأمة على أن 
نا جعت الاس عليه عر خلافه لا لى الي مت إل الاحاة: 
ويعني الغزالي بهذا بأنه لو حصل إجاع آخر لزم منه اجتاع الأمة على خطاً ء 
وهذا لا يض وقوغة ا لوروة الأحاديث الدالة على عحمة الامة من اطا > وغلبه 
فكون الإجماع حجة يقتضي امتناع حصول إجماع آخر مخالف له . 


وقال بعض العاماء منهم أبو عبد الله البصري والرازي : مجوز حصول إجماع 
آخر » إذ قد يظهر لامتأخرين دليل يوجب حكاً بخلاف الحك السابق » ويكون 
الإجاع الاول حجة لا يقتضي امتناع حصول إحماع آخر مالف له » إذ يكن أن 
يتصور كون الإجماع حجة إلى غاية معينة »> هي حصول إجماع آخر › فلا يلزم 
تصادم الإجماعين . 

وقد رجح هذا الرأي بعض أساتذتي الأجلاء ب لأن غاية ما هنالك أنه نسخ 
إجاعأً سابقاً » والنسخ بعد انقطاع الوحي جائز فيا يثبت بالاجتهاد » أي فيا ل 
يعم حه من الدين بطريق الضرورة ( المراد بالضروزة : هو الطريق الذي 
لا بحتاج إلى نظر واجتهاد بأن كان في الح نص صريح » أو نقل نقلاً مستفيضاً 
بحيث لا ايتسرب الشك إلى ثبوت هذا الإجماع ) . 

وأما التعارض بين الإجاعين : فهو أمر اعتباري » والأمور الاعتبارية 
تتكيف بتكيف الباحثين . نم إن القسك بالإجاع السابق عند ظهور دليل على 
خلاف مقتضاه أمر لا يرضاه الفكر السلي ؛ لأن الحجة أولاً للكتاب والسنة في 
الأحكام الشرعية . وهذا ما قرره الفقهاء الجتهدون جيعاً > فقد قال كل منهم :إذا 
صح الحديث فهو مذهي › إذا جاء م الحديث فاضربوا بقولي عرض الجائط . 
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وفي تقديري أن ظهور دليل جديد بعد انعقاد الاجماع أمر بعيد الحصول » 
والمسألة نظرية فقط » ومسلك الجهور سل ؛ لأم يؤمنون بواقع أن الأمة 
يستحيل عليها أن يكون هناك دليل صحيح تم لا يتنبه إليه أحد . 

قال جمهور العاماء : إن الله سبحانه عصم الأمة عن نسيان حديث في 
ا ون ف 

۲ الاختلاف في تأويل نص : إذا اختلف الإجماعان في غير الح » وإغا في 
تاويل نص معروف في العصرين : عصر الإجاع الاول » وعصر الإجاع الثاني › 

فهنا بجوزالإجماع الثاني على تأويل مخالف لتأويل السابقين » ولكن 
ا 


أولاً - ألا يعود هذا التلأويل على الحك امجمع عليه بحسب التأويل الأول 
بالنقض والإبطال » كأن يفسروا المشترك بأحد معنييه » فلا جوز لمن بعده أن 
رو اف ا حر ق0 و ل امل افر دل او كوو 
للخديت تاويلا ٤‏ فذكر اهل الحضر الثاني دلول خر أو تاويلا آخر من غر قد 
في الأول » جاز على الصحيح . 

ااال کون عل فلك الف السا ف # غل اال هة الاويل 
الثاني » وإلا لزم من ذلك تخطئة الأمة فيا أجعوا عليه . 

نسخ الإجاع : 

أشرت سابقاً في الحاشية إلى أن الإجاع لا ينسخ ولا ينسخ به شيء » ا قرر 
اول ةاي ال درن ال ف عمو زل الو وو عض 
)١(‏ إرشاد الفحول ۷۷ 
(۲) المستصفی ۱۲۷/۱ » شرح الإسنوي ۲۸۷/۲ 


۸۱/١ المستصفى‎ )( 
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الي ا يي » فلا نسخ بعده » حتى تتوافر مزية استقرا الا كم اة واا 
وخلودها ¢ وکون الناسخ ممن يتصور منه وصع الح الشرعي قي بادىء الافر: 

وعلى هذا فلا ينسخ النص القرآني أو النبوي بالإججاع ؛ لأن النص إن کان 
قطعياً فلا ينعقد الإجماع بخلافه . 

e‏ غین 
ا 
من قبيل فهم النص » فحيث دعت الحاجة إلى التألیف ۴ كان في غهد الني بل 
طبتق الح » وإذا توافرت الدواعي إليه حتى في عصرنا ا لحاضر » عمل بالمحم » ج 
قرر كثير من الجتهدين وفعله مر بن عبد العزيز وغيره » وإذا م يكن هناك 
داع للتأليف بسبب إعزاز المسامين/ء وتوافر القوة والعزة والمنعة هم » ا آل إليه 
الأمر في عهد عر » فلا يعطى المؤلفة قلوة امن الزكاة إشعاراً بأن الإسلام لم يعد 
في حاجة إليهم وتقوية لقلوب المسامين أتفسهم .. 

وكذلك لا ينسخ الح لثابت بالإجماع بإجاع أخر ؛ لان الإجماع می ڈ 
الأصوليين ؛ لأن الإجاع الأول إن كن قطعياً لزم خطأً الإجماع الثاني لخالفته 
دليلاً قطعياً » وخطاً الإجماع عال » فا أدى إلى الحال محال . وإن كان الإججماع . 
الأول ظنياً فالإجماع الثاني إذا خالفه أظهر أن الأول ليس دليلا فلا يتحقق 


نسخ » إذ لا تعارض بين ظني ( وهو الإجماع الأول ) ) وبين قطعي ( ( وهو الإجماع 
O‏ 
الثاني ) 


)0 فتح القدير والعناية عليه ٠١/۲‏ » تاريخ الفقه الإسلامي للد کتور مد یوسف موسی ٦٤‏ 
(۲) أصول الفقه لبدران ٤٥٠‏ وما بعدها 
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وقد أوضحت أنه إذا کن سد الا جاع اة رة جو فة 
ياجماع آخر إذا تبدل وجه المصلحة الى بنى عليها الإجماع . 


المطلب السادس - شروط الإجاع : 

لا حاجة إلى تفصيل الكلام في شروط الإجماع" » فإا تفهم ما سبق عرضه 
قي بحث الإجماع » وقد تبين أنه يشترط أن يكون الإجماع مبنياً على مستند من 
کاب او یا او اي ون يتفق جميع الجتهدين على الحك في لحظة واحدة » 
صراحة أو ضناً مع وجود أمارة على الرضا ول بار راض لر( ئ خزت 
امجمعين ) » ولا بلوغ المجمعين عدد التواتر » ولا عبرة بقول العوام » ولا بقول 
عاماء فن في غير فنهم ؛ لأن قوم فيه يكون بلا دليل لكوم غير عالمين بأدلته › 
والقول بلا دليل خطا لا يعتد به » وإغا الإجماع المعتبر في كل فن من فنون العم 
هو إجاع أهل ذلك الفن العارفين به في عصر ما » وإنه لا يلزمنا اتباع الأكثرين 
من العاماء فليس قوم حجة . ولا يشترط في الإجماع عدم وجود خلاف سابق في 
السألة التي هي محل بحث الجمعين ۴ رجحب سابقاً . 

ويكن أن تكون شروط الإجاع ما ياهلا عا ذكر من شروط 
اتفاق المجتهدين . 

اڪن يقع الاتفاق من أهل الاجتهاد الموصوفين بالعدالة ومجانبة البدع ؛ 
لأن النصوص الدالة على حجية الإجاع تدل على ذلك . أما العدالة فلأن حك 
الإججماع ( وهو كونه ملزماً ) إغا يثبت بأهلية الشهادة » وأهلية الشهادة تكون 
بالعدالة ۴ هو ثابت معروف في القرآن الكرم مثل قوله تعالى : [ وأشهدوا ذوي 
عدل منک ¢ 
(۱) راجع الإہاج ۲٠۷/۲‏ وما بعدها. ‏ 
(۲) راجع كشف الأسرار للبزدوي ٩٦۲/۲‏ وما بعدها » مسام الثبوت ٠۷۲/۲‏ وما بعدها 
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۲ مجانبة البدعة : لأن البدعة إن كانت مكفرة فصاحبها غير مسلم . وإن م 
تكن كذلك ودعا الناس إليها سقطت عدالته بالتعصب الباطل بلا دليل يسنده › 
فلا يعتبر قوله في إجماع الأمة » لذا لم يعتبر خلاف الروافض في إمامة الشيخين › 
ولا خلاف الخوارج في إمامة علي . 

۴ ثبوت صفة الاجتهاد في المجتهدين إذا كان محل الإججاع الأحكام الق 
يختص ب إدراكها الخواص من أهل الرأي » كتفصيل أحكام الصلاة والنكاح 
زالظلاق :وال ان الجر ق لك افاق اهل الراى ءا غره: 

>٤‏ - من الشروط الختلف فيها : كون الجتهدين من الصحابة . والجهور 
I REED‏ 

ه ‏ ومن الشروط التي اختلفوا فيها : كون الجتهدين من قرابة الرسول ب 
وعترته . وهذا عند الزيدية والإمامية. 

وشن الثروط الف فيها أيضا بوك لمعن ن آهل :اللدينة وقال 
بذلك الإمام مالك . 

۷ ومن الشروط الختلف فيها : انقراض العصر بوت جيع الجتهدين بعد 
اتفاقهم على حك . وقال بهذا الشرط الإمام أحمد ومن وافقه . 

۸ _ وما اختلفوا فيه ألا يسبق الإجماع بخلاف في المسألة بين السلف . قال به 
بعض الشافعية وعامة أهل الحديث . وخالفهم أكثرية الأصوليين . 

تصور الإجاع عندا لمستشرقين : 

لامستشرقين في الإجماع كلام مزخرف » منشؤه التصورات الوهية . وغايته 
قلب الحقائق » وتشو يه الأفكار الإسلامية › وإام الناس بقدرة العاماء على تغيير 
الأحكام الإسلامية › مثاما يامسون عند رجال الكنيسة » وبابوات المسيحية . 
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ولك ا اك اجر تن ومرن دربا كان الاجاع د 
احتوى على ينبوع القوة التي تجعل الإسلام يتحرك ويتطور . وهو يعتقد أنه 
يكن أن يكون للإجماع شأن كبير . وتوم هو وغيره أن-كل إجماع مقدم على 
هرفن ورا عن ول انى مور لاحات فت ون اة 
أمور كثيرة بطريقة تفكيرم واتفاقهم في هذا التفكير . وقالوا : إنه بفضل 
اا ق ا ا و و ق 
bs AS a EA EEN EO aa‏ 
النى أثبتوها بالإجاع ؛ وذلك انحراف عن نصوص القرآن الواضحة » أو أن 
الاعتقاد بعصة الني قد جعل الإججماع ينحرف عن نصوص واضحة في القرآن 
وقالوا : إن الإجماع م يقتصر على ر اورا تكن مقررة من قبل فحسب › 
بل غيّر عقائد ثابتة واضحة ومهمة تغييراً تاماً > فهو على هذا يعتبر عند الكثيرين 
من المسامين وغير المسامين من الوسائل الفعالة في الإصلاح . وزعوا أن المسامين 
يستطيعون أن يجعلوا من الإسلام ما شتاؤواأعلى شريطة أن يكونوا معين » وأن 
الجتهدين ه الذين هم الحق بفضل ما أوتوا من عام أن يقرروا حكا برأم . هذا 
هو كلام الأوربيين المستشرقين » وهو كلام مغلوظط ومردود با يأتي : 


١‏ - إن الإسلام متحرك متطور لا يتوقف على الإجماع › والإججماع لا يكن 
أن يحور أو يغير أصول الإسلام ومبادئه وأحكامه الشابتة » وإغا مهمته تقوية 
الأحكام » وإظهارها بصورة حاسمة في الأذهان » حيها لا تتضح الأمور › 
وتكون الدلالات ظنية » مبهمة أو تملة . وليس للمجتهدين إنشاء أحكام » بل 
ليس للرسول عليه الصلاة والسلام نفسه أن يقول قولاً أو يصدر حكاً بدون 
الوحي » فالامة اولى بذلك » فإجماعهم يعد على مستند من قران أو سنة . 

۲ ليس الإجاع إجاع العامة ا فهم هؤلاء » وإفا هو اتفاق الجتهدين 
ا 
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٣‏ ليس للإجماع معارضة الكتاب والسنة ۴ فهموا . وليس له بناء شريعة 
جديدهة > ۴ زعوا » و إا الإجماع المقدم على دلالة الكتاب والسنة هو المستند اى 
ا 

> - ليس لامسامين جعل البدعة سنة كالتوسل بالأولياء » فلم بجمع المسامون 
على مثل هذا في أي عصر . 
القرآن : ل وما ينطق عن اهوى إن هو إلا وحي يوحى # . 

لا يتناول الإجماع مسائل العقائد والأحكام العامية » إلا عند الشيعة 
الا 


الأخذ بأقل ما قيل : 

وأما ما اشتهر عن الإمام الشافعي <( الله عنه من مبداً « الأخذ بأقل 
ما قيل » في إثبات الحك إذا كان الأقل جزء امن الأكثر ولم جد دليلاً غيره ء 
فليس ذلك تس بالإجماع وحده ¥ ظن ابن الحاجب »> وإغا بالإ جاع والبراءة 
الأصلية » مثاله : دية الكتابي › فإن العاماء اختلفوا فوها على ثلاثة أقوال : فقال 
بعضهم : إا ثلث دية المسام » وقالت المالكية : نصف ديته » وقالت الحنفية : 
مثل ديته . فاختار الشافعي المذهب الأول وهو أا الثلث » بناء على المجموع من 
الإجماع والبراءة الأصلية » أما الإجاع فإن كل واحد من الحالفين يوجبه » فإن 
إيجاب الأكثر يستلزم إبجاب الأقل » وأما البراءة الأصلية » فا تقتضي عدم 
ر ا ا ی ا ج ایی هھ وک رت الیل ان 


)١(‏ انظر دائرة المعارف الإسلامية ٤۳۹ _ ٤٠٠٥/١‏ » وبحث الأستاذ أبو زهرة في موسوعة الفقه 
الإسلامى ٠۲‏ . وأصول الفقه لبدران ۲۲۷ 
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ا جاع فقي ا ددعل الال م تح هاا" 


المطلب السابع - نماذج من الإجماعات 


بالرنم من كل ما ذكرته من أقوال العاماء القدامى والمعاصرين في وجود 
حقيقة الإججماع » فإني ما زلت أقرر القول بقيام الإجماع بالفعل وهو كثير» 
وليس ادل على ذلك مما ذكره ابن حزم في كتابه ( مراتب الإجاع ) من إجاعات 
في أكثر من ( ۸ ) باباً من أبواب الفقه الخاص والعام والاعتقادات . والذي 
افتتحه بقوله في المقدمة : إن الإجماع قاعدة من قواعد الملة الحنيفية يرجع إليه › 
ويفزع نحوه ويكفر من خالفه إذا قامت عليه الحجة بإنه إجاع .... وإن المنفعة 
بجمع هذه المسائل جليلةجداً ٠٠‏ ثم أردف قائلاً : فهذه وجوه الإججاع التي 
لا إجاع سواها » ولا تقوم حجة من الإجماع في غيرها ألبته . وقد أدخل قوم في 
الإجماع ما ليس فيه . وقوم عدوا قول الأكثر إجاعاً . وقوم عدوا ما لا يعرفون 
فيه خلافاً إجماعاً ءوإن لم يقطعوا على أنه لا خلاف فيه . وقوم عدوا قول 
الصاحب المشهور المنتشر إذا لم يعاموا له من الصحابة مخالفاً » وإن وجد الخلاف 
من التابعين » من بعد › فعدوه إجاعا . 


وقوم عدوا قول الصاحب الذي لا يعرفون له مخالفاً من الصحابة رضي الله 
عنهم » وإن لم يشتهر ولا انتشر إجاعا . ۰ 

وقوم عدوا قول أهل المدينة إجاعاً . وقوم عدوا قول أهل الكوفة إجماعاً . 
وقوم عدوا اتقاق العصر الثاني على أحد قولين أو أكثر »كانت للعصر الذي قبله 
اجاعاً . 


› ۲٤۱/۲ فواتح الرهموت‎ › ۱۱١/۳ المع للشيرازي 1۷ » التقرير والتحبیر‎ ٠ ۷ المستصفى‎ )١( 
۰ ٠٠١/١ الإهاج واية السول‎ 


0 


وکل هذه آراء فأاسدة > ولنقضها مكان آخر . ويكفي من فادها ام نجدم 
یترکون في كثير من مسائلهم ما ذكروا أنه إجاع . 

وقوم قالوا : الإجماع : هو إجماع الصحابة رضي الله عنهم فقط . 

وقوم قالوا : إجماع كل عصر إجماع صحيح إذا لم يتقدم قبلة في تلك المسألة 
خلاف . وهذا هو الصحيح › لإجاع الأمة عند التفصيل عليه » واحتجاجهم به 
OTR ORT‏ 

ابن 8 وله EE‏ هو 
yT‏ يتخالج فيها شك e‏ السامين خرجوا من ا 
والين » ففتحوا العراق وخراسان ومضر والشام » وأن بني أمية ملکوا دهراً طو یلا 
ثم ملك بنو العباس » وأنه كانت وقعة صفين والحرة » وسائر ذلك مما يعم بيقين 
وصرورة . 

وإغا نعني بقولنا : العاماء : من حفظ عنه الفتينا من الصحابة والتابعين 
وتابعيهم وعاماء الأمصار وأعة أهل الحديث ومن تبعهم رضي الله عنهم أجعين . 

وإغا يدخل في هذا الكتاب الإجاع التام الذي لا مخالف فيه ألبتة . وقد 
انتقد ابن تهية في كتابه ( نقد مراتب الإجماع لابن حزم ) هذه العبارة الأخيرة 
فقال : قد اشترط ( أي ابن حزم ) في الإجماع ما يشترطه كثير من اهل الكلام 
والفقه » كا تقدم › وهو العام بنقي الخلاف »› وأن يكون العام بالإجماع تواتراء 
وجعل العلم بالإجاع من العلوم الضرورية ( أي التي لا تحتاج إلى نظر وبحث ) 
العم بعلوم الأخبا الوا ند ا رین . ومعلوم أن کا من الإحاعات التي 


(۱) مراتب الإجماع ۱۲ 


ON 


حكاها ليست قريباً من هذا الوصف . فضلاً عن أن تكون منه . فكيف وفيها 
ما فيه خلاف معروف . وفيها ما هو نفسه ينكر الإجماع فيه . ونختار خلافه 
من غير ظهور مالف ؟ 

ا عار ا و و ااا ن اا و ا 
ابن حزم ليتاصل في الأذهان أن الإجماع حقيقة واقعة › عاما بان ابن حزم لا يقر 
الا الجاع الد إل التض من قران أو نة ا وان اذ کر متلا ى كتاب الفرائش 
۱١۰ (‏ ) اجاعات . 


کا ال ااه انقو آنا اء لرا كد 5ا کان من الكرة يك :ادا 
حرك وسطه لم يتحرك طرفاه . ولا شيءَ منها > فإانه لا ينجسه شيء إلا ما غير 
E E‏ 


و ن وات ان اتی واو ان 
الصلاة لا تسقط ولا يحل تأخيرها عدأ( وقتها عن البالغ العاقل بعذ ر أصلاً ‏ 
وأا تؤدى على حسب طاقة المرء من جلؤس أو اضطجاع بإيياء أو كيف 
آمسکے : 


ا غل و 
»> _ كتاب الزكاة : اتفقوا على أن من أداها عن نفسه بأمر الإمام فأداها بنية 
(٥) 1 : 1‏ 


. ) ١١ نقد مراتب الإحماع الطبوع في حاشية الأصل ( مراتب الإجاع‎ )١( 
١۷ مراتب الإماع‎ )١( 

٠٠١٠ ۲٤ نفس المصدر‎ )۲( 

(4) المسدر السابق ٣٤١‏ 

(ه) المصدر السابق ۳۸ 


- ۲ _ 


كتاب الصيام : اتفقوا على أن الأكل لا يغذي من الطعام ما يستأنف 
: : ۱ 
إدخاله في الفم والشرب والوطء » حرام من حين طلوع الشمس إلى غروا" . 
كتاب الاعتكاف : اتفقوا على أن من خرج من معتكفه في المسجد لغير 
حاجة ولا ضرورة ولا بر أمر به أو ندب إليه » فإن اعتکافه قد بطل" . 


۷ كتاب الحج : أجعوا أن الرجل يجتنب لباس العام والقلانس والجباب 
وااقنضن وا شيط والساؤ يل الى ¥ تى يابا إن ودرا : 

۸ _ كتاب الأقضية : اتفقوا أن ما حك به لغير نفسه ولغير أبويه ولغير 
عبده » ولغیر کل من بختلف في قبول شهادته له من ذوي رمه ومن ولده أو من 
ولد ولده بکل وجه » وإخوته وأخواته > ومن هو في كفالته وصديقه املاطف › 
وعلى عدوه » أن حکه جائز إطواقق الق . 

٩‏ كتاب الدعوى والشهادات تفقوا على أن الكبائر وامجاهرة بالصغائر 
والإصرار على الكبائر جرحة ترد بها الشهادة" . 

کن جا غ ا 
لأحد » ففرض عليه أداء الحق لمن هو له عليه إذا أمكنله ذلك › وبقي له بعد 


ذلك ما تق ااا ی ن ا و 2 


۱١‏ ۔ كتاب الحجر : اتفقوا أن من كان بالغاً عاقلاً حراً عدلاً في دينه حسن 


) المصدر السابق ٣۹‏ 
) المصدر السابق ٤١‏ 
) المصدر السابق ٤١‏ 
)٤‏ المصدرالسابق ٤١‏ 
) المصدر السابق ٥۲‏ 
) الصدر السابق ٥۸‏ 


)۴۸( أصول الفقه‎ e 


النظر في ماله أنه لا حجر عليه وأن كل ما أنفذ ما يجوز إنفاذه في ماله » فهو 
نا ) : 

ول 9 

ولده . فوجد بعینه ې یتغیر من صفاته شيء › ولا تغیرت سوقه » ووجد في يد 


غاصبه » لا في ید غیره ا و و 


ع ا لمر اة وا اة اجعرا عل أن الزارغة و الاقاة عل دك لحف أو 

الثلثين أو إلى السدس أو أي جزء مسمى كان منسوباً من الجيع إلى مدة معروفة › 
ETE‏ 

سواء فری 2 

٤-:كتاب‏ الرهن: اتفقوا على أن الراهن إذا أراد إخراج الرهن من 
الانان حرجا مط دون و اعدا الکن ج عر ذلك : 

١‏ الإكراه : اتفقوا على أن المكره على الكفر » وقلبه مطمئن بالإيان أنه 
لا يلزمه شىء من الكفر عند الله تعالى هوان خوف القتل إكراه .. واختلفوا ف 
إلزامه أحكام الكفر . 

1 - الوديعة : اتفقوا على أن من اتجر في الود أو أنفقها أو تعدى فيها 
ستقرها ها او غو متقرض ٠‏ فضا ا عله حن ترد الیک" 


۷ - الوكالة : اتفقوا على أن الوكيل إذا أنفذ شيئاً ما وكل به » ما بين بلوغ 


لمحصدر السابق ٥٩‏ 
لمحصدر السابق ٥٩‏ 
لمصدر السابق ٦١‏ 
لمصدر السابق ٠٦١‏ 
لصدر السابق ٦١‏ 
لصدر السابق ٠١‏ 


0٤ ۔‎ 


I NS 
: فة ول ف اناف لان لرل ولورته ب‎ 


۸ - الحوالة : اتفقوا على أن من أحيل بحق قد وجب له بشيء يجوز بيعه 
قبل قبضه على شخص واحد مليء > حاضراً > ورضي بالحوالة > ورضي الحال عليه 
وا کی واھ ا ای ا ج هة جار لا ن ا 
E E E E‏ 


» الكفالة : اتفقوا على أن ضان ما لم جب قط ولا وجب على المرء‎ _ ١ 


9 و 


١‏ كتاب النكاح : إتههوا أن التصريح بالخطبة في العدة حرام . وأن وطء 
الحائض في فرجها ودبرها حرام وأنه إن شرط على الزوج أن لا يضارامراته في 
نفسها ولا في ماهها » أنه شرط صحيع/ء ولا راچ ی 

١‏ - الإيلاء : اتفقوا أن الوطء في اوج قبل انقضاء الأربعة أشهر فيئة 
صحيحة » يسقط با عنه الإيلاء . 

۲ - الطلاق والخلع : اتفقوا أن طلاق امسا العاقل البالغ الذي ليس 
سکران ولا مکرهاً ولا قان ولا خجورا ولا ربك لروجة الى قد تر وها 
زواجاً صحيحاً جائز إذا لفظ به بعد النكاح مختاراً له حينغز" . 

ی ا ا ا ا 
) المصدر السابقا٦‏ 
۲) المصدر السابق ٦۲‏ 
) المصدر السابق ٦۲‏ 

۷١ ٦۹ ر السابق‎ 


لمصد 
لمصدر السابق ۷١‏ 
لمصدر السابق ۷١‏ 


_ 040 _ 


طلاق سنة » وهي ممن يلزمها عدة من ذلك الطلاق » فطلقها مرة أو مرة بعد 
مرة » فله مراجعتها شاءت أو بت بلا ولي ولا صداق » ما دامت في العدة » وأا 
یتوارثان ما ل تنقض العدة" . 

٤‏ كتاب البيوع : اتفقوا أن بيع المرء ما لا يلك » ولم بجزه مالكه » ولم 
یکن البائم حا ولا منتصفاً من حق له أو لغيره أو مجتهداً في مال قد يئس من 
ربه » فانه باطل . 

٠‏ _ الشركة » اتفقوا أن من باع منهم في ذلك ما لا يتغابن الناس بثله أو 
اشترى كذلك ما لاعيب إذا تراضوا بالتجارة فيه » فإنه جائر لازم لجيعه " . 

ا ن لك ارفا تة ست ددا ق 
للإمام أن ينتزعها منه » ولا أن يقظعها غير . 

۷ - النفح ( المبة ) : اتفقوا أن من ,كان له بنون ذكور لا إناث فيهم » أو 
إناث لا ذكور فيهم » فأعطام كلهم » أوأعطاهن كلهن عطاء ساوى فيه » ول 
فل ادا عل اخ بان ذلك ا ا < 


e E e a aE 
۷١ المصدر السابق‎ )١ 
( 


الصدر السابق ۸٤‏ 
)٣‏ الصدر السابق ٩١‏ 


) 
) 
) 
)٤(‏ المصدر السابق ٠٠‏ 
(ه) المصدر السابق ٩۷‏ 
)١(‏ المصدر السابق ٠۸‏ 


۔ 0۹7 - 


ديون الناس » فإن فضل شيء »> جازت الوصية وإلا فلا . واتفقوا أن للأب 
العاقل الذي لیس عجو أن يوصي على ولده ولبنيه الصغيرين الذين لم يبلغوا » 
قن ای انون او اغا رجلا عن الان الأحرار الول 
ا انز © 

٠١‏ - قسم الفيء والجهاد والسير : اتفقوا أن دفاع ا 
بيعة أهل الإسلام ر e‏ وحريهم إذا نزلوا على المسامين رن على 
EEE‏ 


ا e‏ 
اتفقوا على أن من بغى من اللصوص » فطلب أخذ الروح أو الحرم أو المال » أن 
قتاله واجب . واتفقوا أن لاساو كرض » وأنه لا بد من إمام حاشا النجدات 
( من الخوارج ) » وأرام قد حاكواالإجاع » وقد تقدمهم" . واتفقوا أن من 

خالف الإجماع المتيقن بعد عامه بأنه اما ع غاةنكافر ° 

۲ _ كتاب الحدود : أجعوا أن من اجه ليه حد الزنا والخر والقذف 
ال أن الل علهواجي" 

a ۲‏ 
وأسكر > أن كثيره وقليله والنقطة منه حرام e TT‏ 
اف ون e‏ ا ن اه کر 


) المصدر السابق ٠٠١‏ 
) المصدر السابق ١١١‏ 
)٣‏ المصدر السابق ٠١١‏ 
( 
( 
( 


ر السابق ٠۲١‏ 


لمصد 
لمصدر لسابق ۳۹ 
لمصد 


ر السابق ٠۳١‏ 


20¥ 


» الدماء : اتفقوا أن دم الذمي الذي لم ينقص شيا من ذمته حرام‎ - ٤ 
واتفقوا أن عين الرجل الحر المسام البالغ العاقل الصحيحة وحاملها ليس بأغور من‎ 
» الأخرى » تفقأً بعين الرجل المسلم الجر البالغ العاقل الصحيحة : يى بينى‎ 

۱ 


)۱( 
و یسری بیسری . 


٠‏ الديات - اتفقوا على أن الدية على أهل البادية مئة من الإبل في نفس 
الحرالمسلم المقتول خطأً لا أكثر ولا أقل » وأن في نفس الحرة المسامة المقتولة منهم 
خسين من الإبل » كل ذلك ما لم يكن المقتول أو المقتولة ذوي رحم أو في الحرم أو 
U‏ )۲( 

:الصيد والضحايا والذبائح والعقيقة : اتفقوا أن من أرسل كلبه المع 
على الصيد » تم أدركه حيا بين يديه » أنه إن ذبجه وسى الله عز وجل » حل له 
أکله .. واتفقوا آن زیر ذکریرانشاه صغیره وکبیره » حرام » جه وشحمه 
وعصبه وڅه وغضروفه ودماغه وحشوته وجلده حرام کل و 

۷ _ السبق والرمى : اتفقوا على إباحة المسابقة بالخيل والإبل وعلى 
الأقداء . 

۸ - الأيان والنذور : اتفقوا أن من حلف بلاسم من أسماء الله عز وجل نم 
EE E E DEERE‏ 
ونوى في حين لفظه بالهين أن يستشي قبل تام لفظه بالهين » أنه لا كفارة 
A E ra SNE E le‏ 


٠١۸ المصدر السابق‎ )١( 
٠٤١ المصدر السابق‎ )۲( 
٠٤١١ › ۱٤١ المصدر السابق‎ )۲( 
٠١۷ المصدر السابق‎ )٤( 
٠١١۹ المصدر السابق‎ )٥( 


- 0۹۸ 


٩‏ _ باب من الإحماع في الاعتقادات : يكفر من خالفه يإ ماع : اتفقوا أن 
الله عز وجل وحده لا شریك له » خالق کل شيء غیره » وأنه تعالی لم زل وحده 
ولا شيء غيره معه > م خلت الأشیاء كلها شاء » وأن النفس مخلوقة » والعرش 
مخلوق » والعالم كله مخلوق » وأن النبوة حق » وأنه كان أنبياء كثير » منهم من 
سى الله تعالى في القرآن » ومنهم من لم يسم لنا » وأن مد بن عبد الله القرشي 
الهاشمي المبعوث بمكة المهاجر إلى المدينة رسول الله ّي إلى جميع الجن والإنس 
إلى يوم القيامة" . 

وأن دين الإسلام هو الكين الذي لا دين له ق الارض سواه وأنة ناسة 
لميع الأديان قبله » وأنه لا ينسخه دين بعده أبداً وأن من خالفه ممن بلغه كافر 
ل ق الار اوا : 

واتفقوا آنه لا حل أن يحلل ولا أن يحرم ولا آن يوجب حكاً بغير دليل من 
قرآن أو سنة أو إجماع O‏ 


٠١١۷ المصدر السابق‎ )١( 
١١۷ المصدر السابق‎ )۲( 
٠١١ المصدر السابق‎ )١( 


- 0۹۹ _ 


المبحث الرابع 


القياس 

لا يكن لأي تشريع في العام أن تحيط نصوصه بجميع أحكام الحوادث 
والجزئيات والمسائل الفرعية » وإإغا يقتصر التشريع عادة على ذكر الأصول العامة 
الكلية والضوابط والشروط عموما » ويترك أمر التطبيق إلى القضاة والحكام 
والفقهاء » فهؤلاء هم الذينايجتهدون في أحكام المسائل الجزئية أوالحاصة › 
ويحاولون إلحاق الح ا هو منصوص عليه . 


وعقتضى هذا الواقع المألوف أو انط الذي لا حيد عنه » أرى أن الشريعة 
الإسلامية تتجاوب مع الواقع مراعاة لح التطور » ونزولاً تحت مقتضيات 
الظروف وتجدد الحوادث وتشعب القضايا › فهي تنض في مصدر ما الاصليين 
على القواعد العامة وأحكام الأصول التشريعية والمسائل الأساسية › تاركة 
التفاصيل نجتهدى الأمة وآراء العلماء الذين تشبعت أرواحهم بقاصد الشرع › 
وأحاطت مداركهم بدقائق التشريع . ومن هنا برزت الحاجة إلى الاجتهاد بالرأي 
الصحيح أو با يسمونه القياس . 


وسأتكلم عن القياس وفق المطالب التالية : 


تفر القانى وأ راته 4 جه ب شرو ة ‏ مسالاكف اة : الاعتاض 
عله افتامة م اله : 


المطلب الأول تعريف القياس وأركانه : 

القياس والقيس : مصدران بمعنى قدر » ومنه سمي ( امرؤ القيس ) لاعتبار 
الاوز اة + فا صل الان اة هو ادير ا رة در الى 
ای اع اوا رقن ا اوا اي عر در ها 
والشقدين هة بين شين فى الساواة بها a Ya‏ 

وقد يطلق القياس على مقارنة أحد الشيئين بالآخر › يقال : قايست بين 
العمودين » أي قارنت بينها لمعرفة مقدار كل منها بالنسبة إلى الآخر . 

واخ كرا ال لفغ اا ق اا وة ن ان جوا اا تة 
e‏ 
e‏ 
وا لجل » مشل : ( النبيذ مقيس على المرً) أي جنول عليه في الح . 

E‏ اال می سامت لزم عه اده 
قول آخر . وأرادوا بقيد ( لذاته ) إخراج قياس المتاواة » مثل : ( زيد مساو 
لعمر » ومر مساو لبکر I SE AS‏ 
هذه لم تكن بطريقة القياس في حد ذاته » وإغا عرفت بقاعدة أخرى » وهي أن 
مساوي المساوي لشىء مساو لذلك الثىء . 

اا و 

يئن اقترا وهو الذى. يدل على الجة فون أداة الاستشتاء وهي 


۲۳,۷١ القصبة‎ )١( 
١۷١ الإحكام للامدي ۳ ۰ مسام ا 7۲ » شرح الإسنوي ۲/۲ › إرشاد الفحول‎ )١( 
٠١۷ غاية الوصول للأنصاري‎ » ٠١١ _ ٠١١ شرح الخبیص على التهذيب‎ )۳( 


ADE 


( لكن ) مثل : ( كل إنسان حيوان » وكل حيوان جسم ) فالنتيجة : كل إنسان 
جسم › ومثل :( کل مسکر حرام » وکل نبیذ کر ) » فیلزم منه آن کل نبیذ 
حرام » وسمي اقترانياً لاقتران أجزائه . 

فان اساي او قرطي وهو الد يدل غل اة واس دة 
الاستثناء وهي ( لكن ) المعروفة بأداة الاستدراك > مثل : ( كاما كانت الشمس 
طالعة » فالنهار موجود » لكن الشمس طالعة » فالنهار موجود ) » وسمي 
ااا اا غل جرف الا ناء ةوقو لك : 

والقياس الذي يميه الأصوليون قياساً هو غير القياس المنطقي بنوعيه . 
وإغا يسميه المناطقة تمثيلاً » وهو يستلزم وجود أمرين ينسب أحدها إلى الآخر 
بنوع من المساواة . 

وقد ذكر الأصوليون تعاريف كثيرة للقياس أذكر منها تعريفين : 

التعريف الأول : للقاضي الباقلاني واختاره جهور الحققين من الشافعية : 
وهو حمل معلوم على معلوم في إثبات حك هما أو نفيه عنها بأمر جامع بينها من 
حك أو صفة . 

وهو منتقد لوجود التكرار فيه ؛ لأن المقصود بحمل معلوم : هو إثبات مثل 
حك أحدها للآخر » وأيضاً فإن قوله : ( إثبات حك فما ) غير سلم ؛ لأن القياس 
يثبت حكاً للفرع مثل حك الأصل » لعلة جامعة بينها » لا أن أحدها عين 
< )( ۰ 
ال 

التعريف الثاني : لصدر الشريعة ابن مسعود وهو : تعدية الحك من الأصل 
)١(‏ المستصفى ٠٤/١‏ » الإحكام للامدي ٤/۲‏ » شرح الحلي على جع الجوامع ۱۷۲/۲ » شرح العضد 


على ختصر المنتھی ۲۰۷/۲ ٠‏ الإاج ۲/١‏ » إرشاد الفحول ٠۷١‏ 


DES 


إل ارغ ا هة لا فرك رة اللعة ب زاراد القت الأحر ق ال 
الاحتراز عن دلالة النص أوالإجاع › فإنه يدل على الحكر بذاته دون واسطة 
يجري في الموجود والمعحدوم جميعأ » وكون التعريف لم يثمله ؛ لاأن لفظي 
( الأصل » والفرع ) فيه أمران وجوديان » إذ الأصل : اسم لما يبتنى عليه غيره ء 
والفرع اسم لما يبتنى على غيره أما المعدوم : فهو ليس بشيء موجود . والقياس 
بين المعدومين » مثل : ( قياس عدي العقل الكبير بسبب الجنون على عدي العقل 
بسبب الصغر في سقوط الخطاب عنه » للعجز عن فهم الخطاب وأداء الواجب ) . 

فا ان ارهن اشاقن من قان احا ترا اخد وة 
إلحاق أمر غير منصوص على حكه الشرعي بأمر منصوص على حكمه › 
لاشتراكهم) في علة الح ) . 

والمراد من الإلحاق : هو الكشف والإظهار للحك »› وليس المراد إثبات الحم 
وإنشاءه ؛ لأن الحك ثابت للمقيس من وقت ثبوته للمقيس عليه » وإنفا تأخر 
ظهو ره الى وقت بيان الجتهد بواسطة وجود العلة > هي في المقيس عليه » وعلى 
هذا فام قالوا : 

. ۔ القیاس مظهر للح لا مثبت له‎ ١ 

۲ العلة هي أساس الحك . 

٣‏ عمل الجتهد هو إظهار الحك في الفرع بسبب اتحاد علة الحك في المقيس 


الع 
)١(‏ التلويح على التوضیح ٥۲/۲‏ » وانظر التقرير والتحبیر ۱۱۹/۲ » كشف الأسرار ۹۸۸/۲ » فواتح 
الر جوت ۲۷٤/۲‏ 


)١(‏ المع للشيرازي ١١‏ » مرآة الأصول ۲۷٠/۲‏ » روضة الناظر ۲۲۷/۲ » مفتاح الوصول إلى بناء 
الفروع على الأصول ٩١‏ أصول الفقه لأستاذنا زك الدين شعبان ٥۹‏ 
(۲) ماضرات في أصول الفقه للزفزاف ۸ من بحث القياس . 
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وطريق الإظهار أو الكشف : أنه إذا ورد نص في الكتاب أو السنة على حك 
واقعة » وعرف الجتهد علة الحك » ثم للاحظ وجود نفس العلة في واقعة أخرى »› 
فإنه يغلب على الظن الاشتراك في الحك بين الواقعتين » فيلحق ما لم ينص عليه 
با ورد فيه نص » ويسمى هذا الإلحاق : القياس . 


واسشلته ها يان 


١‏ - إن الله سبحانه وتعالى نص على تحرم الجر بآية : 3 إفاالمر 
ويسر وقد أدرك امجتهد أن علة التحرم هي الإسكار » کا سنعرف في 
مسالك العلة ؛ لانه یترتب عليه وقوع مفاسد دينية ودنيوية كإيقاع العداوة 
ولخا ن الان واغان الضر ر لار 


وعند التأمل وجد اجه رطن إلإسكار يتحقق أيضاً بشرب النبيذ » فيكون 
النبيذ ملحقاً بالمر في حرمة تناوله » فاج ر أصل » والنبيذ فرع » والحك 


۲ - نص الرسول عليه الصلاة والسلام علاإأن القتل ينع الميراث » فقال : 
ا و ا ا 
وهذه العلة متحققة في قتل الموص له لموصي > فتقاس الوصية على الإرث حالة 
O I N TE‏ 
)١(‏ نص الحديث هو : « ليس للقاتل من اليراث شيء » رواه النسائي والدارقطني › وقواه ابن 

عبد البر » وأعلّه السبائي . والصواب وقفه على عرو بن شعيب عن أييه عن جده ( سبل 

السلام ٠١١/١‏ ) ورواه البيهقي عن أبن ترو » وهو حديث حسن . 

› أجاز الشافعية في الأظهر الوصية لقاتل ؛ لأا ليك بعقد » فأشبهت اهبة » وخالفت الإرث‎ )١( 
وصو رتا : أن يوصي لجاره نم يوت » أو لإنسان فيقتله › فالقتل لا ينع الإرث . ( مغني‎ 

. ) ٤٩/۲ امحتاج‎ 


بعض » ولا يخطب على خطبته »" » والعلة هي : إيذاء الخطيب أو المشتري 
الأول وإثارة حقده وتوريث عداوته . وهذا المعنى متحقق في استئجار الأخ على 
استئجار أخيه » فيحرم قياساً على تحرم الخطبة على الخطبة › فالتسوية بين 
الواقعتين في الح » أوالإلحاق أو التعدية أو الإثبات » أو الجل أو المساواة » ا هو 
مذكور في تعاريف العاماء » كل تلك العبارات المترادفة إجمالاً هى القياس عند 
ا ٠‏ 

أركان القياس : 


الركن : هو جزء الشيء الذي لا يتحقق بدونه » وقد تبين من تعريف 
القياس السابق أنه يشتټل على أركان أربعة وهي : 


الأضلء.والفرع + الوص لامح بين الأصل والفرع وهو العلة » وحك 
لفل 

الأصل عند الفقهاء : هو محل الح الذي ثبت بالنص أوالإجماع . وعند 
التكامين : هو النص الدال على الحم ؛ لأنه الذي بى عليه الح » والأصل : هو 
ما بني عليه غیره . 


وبناء عليه » فالأصل عند الفقهاء في مثال تحر النبيذ قياساً على الجر : هو 
الجر الثابتة حرمته ؛ لأن الأصل ما كان حك الفرع مقتبساً منه ومردوداً إليه › 


)١(‏ نص الحديث « لا يبيع الرجل على بيع أخيه » ولا يخطب على خطبة آخيه » ولا تسأل المرأة 
طلاق أختها لتكفاً ما في إنائها » رواه البخاري ومسام عن أبي هريرة رضي الله عنه ( سبل 
السلام ۲۲/۲ ) . 

(۲) المستصفى ٥٤/۲‏ » الإحكام للامدي ٩/۲‏ » التقریر والتحبیر ۱۲٤/۲‏ › فواتح الرحموت ۲٣۸/۲‏ » 
شرح العضد على مختصر المنتهی ۲۰۸/۲ » شرح الحلي على جمع الجوامع ۷۸/١‏ » مرآة الأصول 
۳ م المدخل إلى مذهب أحد ٠٤١‏ » المنھاج مع الإہاج ۲۷/۲ 
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وهذا يتحقق في نفس الجر . وعند المتكامين : هو النص الدال على تحرج المر ؛ 
لأنه الذي بنى عليه التحري › والأصل : ما بني عليه غيره . 


الخر أحق بتسميته أصلاً من غيره كالنص أو ا لحك ؛ لأن الحكر أو النص يفتقز إليه 
في تعلقه به » بخلاف العمكس » فإن امحل لا يغتقر إلى الحكولا إل التص : 


الفرع عند الفقهاء وه الذين رجحت اصطلاحهم : هو الحل الذي لم يرد 
فيه نص ولا إجماع › وهو في المثال السابق : النبيذ . 


العلة : هي الوصف الذي بني عليه حك الأصل » وهو في المثال : الإسكار . 


حك الأصل : هوالح شيعي الذي ورد به النص في الأصل › ويراد 
تعديته إلى الفرع » وهو في المثال: حرمة المر . أما الحك الذي يشبت في القرع 
بالقياس › وهو في امال المذكور تحرج النبيذ و رة لفيا ولي ركا 
فيه » وهذا ما قرره الأمدي . وقال الإسنوي: إن حك الفرع في القياس ركن من 
أُرکان القياس وليس رول لان عرة القياس هي : العلم بجح الفرع »› لا نفس 
حك الفرع . 


ويتضح المقصود أيضاً بثال آخر : وهو أن الرسول بال نص على تحريم ربا 
الفضل وربا النسيئة في الأصناف الستة الربوية وهي : ( الذهب » والفضة › 
رأة > و شمه وال ولاح )+ فيفه الامضاف أخل د و( الدرة وارز 
والفول ) مثلاً فرع » والحك : هو تحرم الربا فيها . والعلة عند الحنفية : هي 
الكيل أو الوزن مع اتحاد الجنس » وعند الشافعية هي الثنية في الذهب والفضة › 
والطعم في المطعومات الأربعة الباقية . 


المطلب الثاني - حجية القياس أو التعبد بالقياس 


الحجة : هي الدليل والبرهان » ومعنى كون القياس حجة : أنه دليل 
وبرهان من الأدلة التي عددها الشرع لمعرفة بعض الأحكام » فالمقصود بحجية 
القياس : أنه أصل من أصول التشريع في الأحكام الثرعية والعملية » وهو معنى 
التعبد بالقياس » أي أنه هل هو مطلوب شرعاً ؟ وقد سار الغزالي والآمدي على 

الاصطلاح الثاني . 
والقياس في تقديري تقره الفطرة السلمة وتقتضيه بدائه العقول › 

والأصوليون تفقوا على أنه حجة في الأمور الدنبوية ا ف الأدوية والأغذية› 

وكذلك اتفقوا على حجية القياس الصادر منه بو > وأما في الأمور الشرعية › 

O E N 
مذهب الجهور : إن التعبصرربالقياس جائز عقلاً » وجب العمل به‎ ١ 

و ل وای الا ا ا مشر ا ا 

ل فاعتبروا يا أولي الأبصار ‏ . 

. ۲ مذهب القفال الشافعي وأبي الحسين البصرتأكن المعتزلة : إن العقل مع 
الأدلة النقلية يدل على وجوب العمل بالقياس » وأدلتهم استأتي ضن الأدلة العقلية 
التي استدل بها أنصار القياس . 

› ٥1/۲ المستصفى‎ » ٠١١ » ۲٤۸/۲ جع الجوامع ۳۲ » ختصر ابن الحاجب مع شرح العضد‎ )١( 
› ۲١ رسالة في أصول الظاهرية لابن عربي‎ » ٩١ أصول الشاشي‎ ۷۶١ » 16/۲ الآمدي‎ ٠ ۷١ ٩١ 
التقرير‎ » ۹۹٠/۲ كشف الأسرار‎ » ٠۲/۲ التوضيح‎ » ٠۲ رسالة في أصول الفقه لابن فورك‎ 
» ۲۲٣/۲ روضة الناظر‎ » ۱١/١ وما بعدها » شرح الإسنوي‎ ٥/۲ والتحبير 7۳ سب الإبهاج‎ 
۲٠٠/۲ فواتح الرحموت‎ » ۲۲۸ » ۱۷۸ » ۱۷٤١ إرشاد الفحول‎ 

)١‏ إلاأنه عند الإمام أحمد يستغمل للضرورة » قال في كتاب الخلال + سألت الشافعي عن 
القياس فقال : إنغا يصار إليه عند الضرورة ( راجع أعلام الموقعين ۲۲/١‏ » الرسالة 
للشافعي ٥۹٩‏ ) . 


2Y 


ب ي و ر ي ٤‏ ل لعمل 


الأول : أن تكون علة الأصل منصوصة إما بصريح اللفظ أو يايائه > مغال 
الصريح:: قولة: عليه الصلاة والسلام بحة أن كان هى الصحابة عن ادخنار وم 
الافاشى ا ت ىعن ادخان لي الأضاخي هن أجل الا أي 
بسبب ورود قوافل الاعراب على المدينة › والدافة : جماعة من الناس تتنقل من 
بلد إلى بلد طلباً للزاد . هذا تنصيص على العلة في النهي عن الادخار بقوله 
(لأجل ) ومثل : ( حرمت الخرلشدما ) . ومثال الإياء : قوله عليه الصلاة 
والسلام حينا سئل عن سؤر المرة - أي الباقي بعد شرا e‏ 
أي فلا ينجس ما لاهكه# !غا هي من الطوافين عليك eS‏ 
فقوله : « إنها من الطوافين يومئ إلى تعليل الح با ذكره » وإن لم يكن 
غا لعل .> ولا کان لد كا ا 


الغانية : أن يكون الفرع أولى بالحك من الأصل » مثاله : قياس ضرب 
الوالدين على التأفيف في الحرمة › لعلة جامعة بينهها وهي الإيذاء المنصوص عليه 
بقوله تعالى : ل ولا تقل هم أف فإن الضرب أولى|بالتحرم من التأفيف لشدة 
الإيذاء فيه » وهذا ما يىمى بدلالة النص أو بفحوى الخطاب . 


وقد استبدل الغزالي بالصورة الشانية صورة أخرى وهي : الأحكام ا معلقة 


() نسبة إلى قاسان بلدة بتركستان » وأكثر الأصوليين يكتبونا ( القاشاني ) 

(۲) أخرجه أصحاب الكتب الستة ( البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه ) عن 
عائشة رضي الله عنها » وهو متفق على صحته . 

() أخرجه أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه » وصححه الترمذي والبخاري وابن خزية 
والعقيلي والدارقطني » من حديث أبي قتادة ( سبل السلام ١‏ وما بعدها » نيل الأوطار 
) . 
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الاساب: أي الواردة على سبب » مثل : ( زنی ماعز فرجم › وقطع سارق رداء 
صفوان ) . وهذا راجع إلى ما يعرف بتنقيح مناط المحك الآتي بيانه » ولكني أجد 
أن ما ذكره الغزالي راجع إلى الصورة الأولى » من نوع العلة المنصوص عليها 
بطريق الإياء > مثل جواب الرسول عليه الصلاة والسلام لسائل قال : « واقعت 
أل ن رمضانء قال اى رة فن قال واقتت فاع 

ويلاحظ أن أصحاب هذا المذهب الثالث ممن ينكرون الاحتجاج بالقياس › 
ويقولون : لا مدخل للعقل في هاتين الصورتين لا في الإيجاب ولا في التحري › 
وإغا العلة فيهما ثابتة بيقين » فيكون الحك في الفرع مقولاً بيقين » فيحصل الأمن 
من طا :وذلك لاف الل الطة: 

- مذهب الظاهرية وه قال الشوكاني : إن القياس جائز عقلاً » ولكن ل 
يرد في الشرع ما يدل على وجوب العمل بالقياس . 


ه ‏ مذهب الشيعة الإمامية والتظام من المعتزلة في نقل عنه : إن التعبد 
بالقياس مستحيل علا" ؛ لأنه يترتب على اختلاف الأقيسة في نظر الجتهدين 


۱( رواه أصحاب الكتب السبعة ( أي مع أحمد ) من حديث أي هريرة رضي الله عنه » قال : 
« جاء رجل ( هو سلمة أو سامان بن صخر البياضي )إلى الني به فقال : هلكت 
يا رسول الله » قال : وما أهلكك ؟ قال : وقعت على امرأتي في رمضان » قال : هل تجد ما 
تعتق رقبة ؟ » الحديث (سبل السلام ٠١١/۲‏ ) . 

)١(‏ قال العلامة الحيدري : أما القياس والاستحسان فاا عندنا ( أي الشيعة ) لا يثبتان حكاً ولا 
ينفيان لأمرين : 
أولاً - لأن الأحكام منوطة بعلل ومصالح محجوبة في الغالب عنا . 
ثانياً - لورود النهي في ذلك عن أَمُة أهل البيت عليهم السلام مستفيضاً ( راجع أصول 
الاستنباط له ٠۵۹ ۰ ۱٥‏ ) . 
والقياس الذي أنكره الشيعة هو مستنبط العلة » أما منصوص العلة وهو ما ثبتت من الشرع 
علته > وانحصر وجودها في الفرع » فهذا حجة » ولكن لا يىمى في اصطلاح الشيعة قياسا» 
لأنه بما ثبت حكه بالسنة »> وإن سمي قياساً في اصطلاح الجهور ( راجع أصول الاستنباط  »‏ 

0 اصول الفقه (۳۹) 


لزوم اجتاع النقيضين » ويظهر أن مذهب النظام كالقاساني . 


RS a ANE, 
مذهب الجهور القائلين بأن القياس حجة مطلقاً . ومذهب الشيعة والنظام‎ 


والظاهرية وجماعة من معتزلة بغداد القائلين بأن القياس ليس بحجة . إلا أن 
من جهة الشرع ؛ والواقع أن هؤلاء منكرون للقياس . 


الأدلة : 


أذلة فاة القباى :اتدل نفا القاس جا باق" : 


القرآن : وهو آیاٹ!» منها قوله تعالى : 3 يا أا الذين آمنوا لا تقدموا بين 


يدي الله ورسوله ¢ 


مرجع السابق » ۲۷۴ » المبادئ الغامة للفقه الجعفري ۲٠١‏ وما بعدها » الأصول العامة للفقه 
القارن للحكم ٠٠۷‏ ) . وقال الأستاذ مد تقيالحكم : والثيء الذي لا شك فيه هو أن النع 
عن العمل بقسم من أقسام القياس يعد من ضروركات مذهب الشيعة لتواتر أخبار أهل البيت 
في الردع عن العمل به » لا أن العقل هو الذي ينع التعبد به وبحيله » ولذلك احتاجوا إلى 
بذل جهد في توجيه ترك العمل به ( راجع الأصول العامة ۴۲۲ ) . 

النقيضان : ها الأمران اللذان أحدها وجودي والآخر عدمي › فلا بجتعان ولا يرتفعان 


کالوجود وعدم الوجود . 


والضدان : الأمران الوجوديان اللذان لا بجتعان وقد يرتفعان كالبياض والسواد لا يلتقيان في 
شيء واحد » وقد يرتفعان فيحل غيرها لها . 

لمستصفى 1٤/۲‏ وما بعدها › الإحکام لابن حزم ۹۲۹/۲ وما بعدها » ٠٠٤١‏ وما بعدها» 
ملخص إبطال القياس والرأي ٤٤‏ وما بعدها » كشف الاسرار ۹۹۸/۲ › الإ هاج ۱١/١‏ › شرح 
لإسنوي ۲۲/۲ » إرشاد الفحول ٠۷١‏ » أصول الاستنباط للحيدري ۲٠۹‏ وما بعدها » المبادئ 
لغامة للفقه الجعفري ۲۸١‏ وما بعدها » مذكرات أصول الزفزاف ٩‏ من بحث القياس » أصول 
لىرخىي ۲ وما بعدها . 


ی ل کی و ا ر اا 
عمل بغیرها » لأنه تقد بین يدي الله ورسوله » فکان منهياً عنه . 


ومنها قوله سبحانه  :‏ وأن تقولوا على الله ما لا تعامون )  »‏ ولا تقف 
ما لیس لك به عام ) » فهاتان الآيتان تنهيان عن اتباع الإنسان ما ليس مفيداً 
للعلم واليقين » والقياس إغا يفيد الظن » فكان الجتهد منهياً عن العمل به . وكون 
ا لحك الثابت بالقياس مظنوناً أمر معروف » لأنه يتوقف على العام بأمور لا يقطع 
بوجودها » كالعلم بالعلة في الأصل ووجودها في الفرع 


ومنها قوله عز وجل : 3 وإن الظن لا يغي من الحق شيئًاً ‏ فالظن لا 
يفيد في إفادة الح » والقياس مفيد للظن › فلا يفيد في إثبات الح . 

ومنها قوله تعالى (: % ولا رطب ولا یابس إلا في كتاب مبين € بقراءة 
الرفع بجعلها جملة مستقلة لا تتعلق بقوا EE AS E‏ 
المقصود وهو وجود كل الأحكام في القرآن اک ا بالکتاب #القرآڻ.؛ 
فالآية تدل على أن كتاب الله قد شةل على كل شيء » وألا حاجة للقياس » 
والقياس إغا يكون حجة إذا احتيج إليه » فلا جوز العمل بالقياس ؛ لأن شرطه 


)۱( نص الاأية ¥ وعنده ه مفاتح الغيب لا يعامها إلا هو » > ويعلم ما في البر والبحر » ومأ تسقط من 

ورقة إلا يعامها > ولا حبة في ظلمات الأرض › CE‏ 
الأنعام ٠۹‏ 
وقرئ $ ولا حبة في ظامات الأرض ولا رطب ولا یاس 4 بالرفع اسم لا مثل لیس › وفيه 
وجهان : أن يكون عطفاً على محل ل[ من ورقة ¢ : في قوله تعالی : # ويعام ما في البر 
والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعامها ‏ . وأن يكون رفعاً على الابتداء ء» وخبره ل إلا في 
كتاب مبين ¢ كقولك :( لا رجل منهم ولا امرأة إلا في الدار) . وأما قراءة الجر وهي 
قراءة حفص فهي عطف على ورقة ) وداخل في حكها کأنه قيل : وما يسقط من شيء 
من هذه الأشياء إلا يعامه . ویکون قوله ¥ إلا في کتاب مبین ) کالتکرير لقوله : } j‏ 
يعلمها ) لأن معنى ل إلا يعامها ) ومعنى ل[ إلا في كتاب مبين ) واحد . والكتاب البين : 
عام الله تعالى أو اللوح الحفوظ ( الكشاف ٥٠۹/١‏ ) . 

2 


فقدان النص » والآية بينت أن كل ما يتناج إليه من الأحكام منصوص عليه في 
القرأان . 

ويجاب عن هذا الدليل با يأتي : 

أما الآية الأولى : فلا تعنع العمل بالقياس ؛ لأن الله تعالى ورسوله مر كل 
منها بالقياس » فالعمل بالقياس عمل بكتاب الله وسنة رسوله » فلم يكن تقديا 
بين يدي الله ورسوله . 

وأما الآيات الثانية والثالثة والرابعة : فلا دلالة فيها على المنع ؛ لأن الحك 
الثابت بالقياس ليس مظنونأ » بل هو مقطوع به عند الجتهد » أي معلوم يقينا 
أنه حك الله في المسألة أو أنه على الأقل بجحب العمل به » للإجاع على وجوب 
اتباع ما ظنه الجتهد . 


وأما وجود الظن فهو في الطريق الموصل إلى الح » ولا مانع من وجود 
قاعدة ظنية في أثناء الاستدلال ؛ لأنرالجابباء أجعوا على أن المجتهد يجب عليه 
العمل والإفتاء ما ظنه » والإجماع يفيد القطع على الراجح » وأيضاً فإن الظن هو 
الطرف الراجح من الاحتالات » والعقل يقضي بالعمل بالطرف الراجح . 

ويجاب عن هذه الآيات أيضاً بأا واردة في غير حل النزاع » فهي واردة 
للنهي عن اتباع الظن في أحكام العقائد > فهي التى يتطلب فيها القطع واليقين . 
أا الأخكام القرغية المملة فالطن يها كاف بالاتفاق بى القكاءءوالذليل عل 
أننا مكلفون بالعمل بأخبار الاحاد وظاهر الكتاب والسنة › وبقبول شهادة 
الرجلين والرجل والمرأتين ونحوها » ما لا يفيد إلا الظن . 

وأما الآية الخامسة : فإن المراد بالكتاب هو عام الله أو اللوح الحفوظ . وعلى 
تسلم أن يكون المراد به القرآن »فلا يشةل القران على جميع الاحكام الشرعية 
بدون واسظة ؛ لأن اشتاله خلاف الواقع » فكثير من الأحكام الشرعية قد أخذ 


Toe 


من السنة أو الإجماع » وحينذ يكون المراد من اشتال القرآن على جيع الأحكام 
شموله ها في الملة > سواء أكان بواسطة أي بالقياس »آم بغير واسطة وهو 
امنصوص : أي أن كل شيء فرض فهو في القرآن معنى » وإن م يكن فيه لفظا › 
فحك المقيس مذكور فيه معنى » لمشا ته لامقيس عليه في علة الح » وقد دل 
القرآن على وجوب العمل بالقياس بقوله تعالى : [ فاعتبروا يا أولي الأبصار ) 
سيأتي بيانه في أدلة الجهور . وحينئذ تكون الأية التي احتجوا بها موجبة للعمل 
بالقياس » وليست مفيدة لعدم العمل به ۴ زعوا › فيبطل قوهم : إن القياس 
غير محتاج إليه » بل قد يحتاج إليه في إظهار الحك في المقيس . 


۲ السنة : وهي أن الني مله قال : « إن الله تمالى فرض فرائض 
فلا تضيعوها خد دو فا وھا > وحرم أشیاء فلا تنتهکوها › وسکت 
عن أشياء رة لك غير نسيان فلا تبحثوا عنها » » فهذا الحخديث يدل على أن 
الأشياء إما واجبة » وإما حرام »> وإما مسكوت عنها » فهي في دائرة المعفو عنه 
أو المباح » والمقيس من المسكوت عنه فهو ف وامَرّة المعفو عنه بلا ريب . فإذا 
قسنا المسكوت عنه على الواجب مثلاً نكون قد أوجبتا ما لم يوجبه الله » وإذا 
قسناه على الحرام نکون قد حرمنا ما لم يحرمه الله . 

ويرد عليه بأن هذا الح الثابت بالقياس ليس حكأ من المجتهد › وإنغا هو 
حك الله » لأن علة حك الأصل استلزمت الحك في الفرع بطريق المعنى » فكأن الله 
تعالى قال : كاما تحققت علة هذا الحك في محل لم ينص على حكه فأعطوه مثل 
هذا الحكر ؛ لأن الأحكام الشرعية معللة ؛ والعلة تقتضي ثبوت الح أينا وجدت . 
وعليه لا يكون الجتهد قد أوجب أو حرم من تلقاء نفسه » وإفا أظهر أن الح في 
امقيس لحك في امقيس عليه لتحقق العلة فيا جميعا . 


(۱) حدیث حسن رواه الدارقطني وغيره عن أي علبة الخشني جرثوم بن ناشر رضي الله عنه . 


ANN 


واستدلوا من السنة بحديث آخر وهو قوله عليه الصلاة والسلام : « تعمل 
N LEBE NEES ARAS GEOL‏ 
ضلوا ‏ » فالني بل جعل العمل بالقياس موجباً للضلال » وأجيب عنه بأن 
ایق ا ا ن ف و ا ی ت 
ا و ا وا ها وف لار ها غل ها ات 
على العمل بالقياس الفاسد » وحديث معاذ على العمل بالقياس الصحيح » جعاً 
بين الأدلة . 

والقياس الفاسد : هوالذي لا يعقد على دليل » أو وجد من الأدلة 
E E TEE EEE CCE‏ 
عل اة ا 


والقياس الصحيح : هو الذي لا يتعارض مع الكتاب والسنة ويټشى مع 
اللغة » ولم يقل بناء على فرض وتخمين ء, بلإغّلى استدلال من نصوص الشريعة أو 
مقاصدها العامة » كلرأي المقول بناء على مبداً المصالح المرسلة : وهي التي ۾ 
يتعرض فما الشرع لا بالاعتبار ولا بالإلغاء . والحقيقة أن هذا الحديث غير 
صحيح »› فلا يصلح أصلاً للاحتجاج به . 


۴ الإجاع : وهو أن بعض الصحابة قد ذم العمل بالقياس أو بالاجتهاد 
بالرأي » وسكت بقية الصحابة عن الإنكار عليه » فكان إجماعاً . من ذلك أن 
أا بكر سئل عن الكلالة ( وهو من مات ولا والد له ولا ولد ) المذكورة في قوله 
سبحانه : 3[ وإن كان رجل يورث كلالة » أوامرأة وله أخ أو أخت ) فقال 


. من رواية عثان بن عبد الرحمن الوقاصي عن الزهري عن ابن المسيب عن أبي هريرة‎ )١( 
عثان تركوه ) » وانظر‎ ( : ) ٠٦ قال ابن حزم في كتابه ( ملخص إبطال القياس والرأي‎ 
رواه يعلى وفيه عثان متفق على ضعفه ( ممع‎ ) ۷۸۷١ الإحكام في الأصول الأحكام له‎ ( 
. ) ۱۷۹/۱ الروائد‎ 


ا 


أبو بكر رضى الله عنه : « أي سماء تظلني » وأي أرض تقلني إذا قلت في كتاب 
الله را ای بالقياس 0 

ونقل عمر رضي الله عنه أنه قال : « إياك وأصحاب الرأي » فإنهم أعداء 
السنن » أعيتهم الأحاديث أن بحفظوها » فقالوا بالرأي » فضلوا وأضلوا » وقال 
أيضاً : « إيا وا لمكايلة » قيل » وما المكايلة ؟ قال : المقايسة » . 

وقال علي کرم الله وجهه : « لو كان الدين يؤخذ قياساً لكان باطن الحخف 
أولى با مسح من ظاهره » . 

وقال ابن عباس رضي الله عنه : « يذهب قراۇک وصلحاؤ؟ » ويتخذ الناس 
رۇساء جهالا يقيسون الامور برام € 

وروق عبد الله بن عرو ر رو الله عله عن التي أنه قال : « إن الله 
تعالى لا يقبض العم انتزاعاً ينتزعه من الناس » ولكن يقبض العام بقبض العلماء » 
فإذا لم يبق عالماً اتخذ الناس رؤساء جهالاً » فسئلوا » فأفتوا بغير علم فضلوا 
وأضلوا »" قالوا : والفتوى بالرأي فتوى بغير ع 

وروي عن ابن مسعود مثل تلك الأثار" » فهذم وار عن كبار الصحابة في 
إنكار القياس والعمل به » ولم يعارضهم أحد فيها » فكان إجماعأ من الصحابة على 
ن العمل بالقياس منهي عنه . 


وأجيب عنها بأن هذه الروايات معارضة بآثار أخرى عن هؤلاء الصحابة 


(1) أخرجه قاسم بن مد » وهو منقطع ( نصب الراية ٠٤/٤‏ » تلخيص الخبير ٠۹١/١‏ ) . 

(۲) رواه أحد والشيخان والترمذي وابن ماجه عن ابن ترو . 
الإحكام لابن حزم 7۲ :»۷۸7 وما بعدها » ملخص إبطال القياس ٠١‏ وما بعدها »› اعلام 
الموقعين ٠١ ٥۴/١‏ » روضة الناظر ۲٤۰/۲‏ وما بعدها › ممع الزوائد ۱۷۹/۱ - ٠‏ » تلخيص 
الحبیر ۱۹١/٤‏ . 


ر 
¢ 
س 


O 


بالذات » مقتضاها مدح العمل بالقیاس ا سيعام في أدلة اور 
من التوفيق وا لمع بين المتعارضين » وذلك بحمل الذم على القياس الفاسد الذي ل 
تتوافر فيه شرائط الصحة كالقياس احالف للنص أو الصادر عمن ليس أهلاً 
للاجتهاد والنظر ؛ أو المستعمل فيا لا بحري فيه القياس كتفسير القرآن الكري › 
ونل الدج غل القيا ي الستكل لر اا الخ لك 
عا بلقل الارن ادات OE‏ 
؛ - المعقول : وهو أن القياس يؤدي إلى التنازع والاختلاف بين الجتهدين › 
ک و بالاسقراء ريات الاجتهاد» ولان القاس يبق غل أمارات 
N e‏ ت ر اختلاف ا ¢ وحيند 
فتفشلوا وتذهب ¢ : 
والجواب عن هذا من وجهين ؟ أجذها جواب إلزامي ؛ والشاني هدم 


الوجه الأول : إن هذا الدليل بعينه بحري في كل دليل يوجب الظن كخبر 
الواحد والدليل الفلسفي أو العقلي » فيلزم منه أن يكون العمل بخبر الواحد أو 
الدليل العقلي منهياً عنه » وهذا لا يقول به أحد . 


الوجه الثاني : إن التنازع الذي تنهى عنه الشريعة : هو ما كان في العقائد 
وأو القن أو ف ا رر الا كاه اة ون ار ور درك 
سبحانه : ل فتفشلوا وتذهب ریحک ‏ أي قوتک » وقوله تعالی : [ ولا تکونوا 
كالذين تفرقوا واختلفوا ‏ » فهذا التحذير لما يترتب عليه من خطورة : وهو 
)١(‏ راجع الموافقات للشاطي ۳ وما بعدها » اعلام الوقعين 11/١‏ وما بعدها » أصول 
الرخىي ۲ وما بعدها . 


کا 


التنازع في أصل العقائد أو فيا يتصل بكيان الأمة أمام العدو الحارجي . أما 

التنازع في الأحكام الشرعية العملية الجزئية فلا مانع من حصوله » إذ لا يترتب 

ل م ل ا کو چ وو و ل عل جا یل ى ا 
OAR‏ )( 

» اختلاف امتي رحة «( 


وشن الادلة العقولة الى استندوا الها أن القياس نوع من الظى والظن 
منوع عقلاً > لأنه يحل الخطأً » والخطأ حظور » وكل حظور يوجب العقل 
الخ هاا ا جردا 

ورد هذا الكلام بأن الظن الممنوع عقلاً هو الذي لا يغلب جانب الصواب 
فيه بأن يكون غير صواب أصلاً » أو الصواب فيه مرجوح . أما الظن الذي 
يترجح فيه جانب الصواب فليس حظوراً » بل يترجح العمل بموجبه بقتضى 
العقل » ولا يشترط داماً أن نتيقيمون المنافع وإلا لتعطل كثير من المصالح › 
فالزراعة والتجارة والصناعة كلها مظنونةإ لايح » وليست يقينية الإنتاج . 

واستدلوا أيضاً بأنه لا حاجة إلى القياس ؛ لأن نصوص الشرع في الكتاب 
والسنة كافية » فقد نص على الواجب والحرام والمندوب والمكروه » وما لم ينص 
عليه فهو مباح ؛ لأن الأصل في الأشياء الإباحة » لقوله تعالى : } خلق لك ما 
في الأرض جيعاً ‏ » وحينئذ فلا حاجة للقياس ؛ لأن الله سبحانه نص على حك 
جي الامونء القاس بت فال ينض غلية: 


)١(‏ قال السيوطي في ال جامع الصغير : ذكره نصر المقدسي في الحجة > والبيهقي في الرسالة الأشعرية 
بغير سند » وأورده الحليي والقاضي حسين وإمام الحرمين وغيرم » ولعله خرج في بعض 
الكتب الحفاظ التي لم تصل إلينا . وقال الشيخ عمد ابن السيد درويش الشهير بالحوت 
البيروتي : زعم كثير من العاماء أنه لا أصل له > وذكره كثير من أهل الفقه بدون سند كإمام 
الحرمين والحلمي » وأسنده في الفردوس عن ابن عباس مرفوعاً بلفظ « اختلاف أصحابي لک 


رة » . 


- ۷ 


ورد هذا الكلام أيضاً بأن القسك بقتضى الإباحة الأصلية › إنغا يصح إذا ل 
يتأت الظن الراجح بوجوب أو حرمة » والظن الراجح با يتأت بالقياس 
ووجود الظن ا عرفنا لا يقدح في حجية القياس ؛ لأن الأحكام العملية يقبل 
ادل الف كخ ارخا 

دليل النظام على إنكار القياس : 

وخا اتدل انام على نة جل اليه بايان عقفلا بان اقل 
يوجب إعطاء المعاثلات حكا واحدا » والمتخالفات أحكاما مختلفة » ولكن 
الشارع قد فرق بين المماثلات في > وجمع بين الختلفات وشرع أحكاماً لا 
مجال للعقل فيها » وذلك كله ينافي مقتضى القياس ؛ لأن مدار القياس على إبداء 
الله الاق ضورة بصا رة ا تقاثلها في العلة › فان e‏ يقضي 


ay e 


أما بيان منهج الشارع في الخالفة والتفر يىب ا #هاثلات : فهو أنه قد فرق 
بين الأزمنة في الشرف والفضل » ففضل ليلة القدر والأشهر الحرم على غيرها . 

وفرق بين الأمكنة » ففضل مكة والمدينة على باقي الأمكنة » مع أن الأزمنة 
والامكة مغاثلة. 

وفرق شار ايضاً, ا الصلاة a‏ دون 
الحائض » ولم يوجب عليها قضاء e e‏ عبادة . 


() القياس لابن تيية وابن القم ٤ه‏ » أعلام الموقعین ٥۲/۲‏ » شرح الإسنوي ۲٠/۲‏ › الإهاج ٠١/۲‏ 
وما بعدها » شرح العضد على مختصر المنتهی ۲٤٠۹/۲‏ 


- 11۸ 


وأما بيان منهج الشارع ف الع والاتحاد بين المتخالفات : فهو أنه جعل 
التراب في التيم موجباً للطهارة للصلاة كالماء تقاماً عند عدم الماء أو امرض » مع أن 
ا عا الات وها : 

وأما أن الشارع شرع أحكاماً لا جال للعقل فيها » فهو أنه باح النظر إلى 
ا ر اا ال مرها او الور 
القبيحة المنظر » مع أن النفس تيل إلى الأولى وتنفر من الثانية . وأوجب المثرع 
قطع اليد في سرقة القليل » ول يوجبه في غصب الكثير . وأوجب ال جلد على من 
قذف غیره بالزنی » وم يوجبه على من قذف غيره بالكفر » مع ن الكفر أشد 
وأعظم . وشرط في شهادة الزنى أربعة شهود عدول » مع أنه اكتفى في الشهادة على 
القتل باثنين فقط » مع كذون القتل أغلظ من الزنى » وغير ما ذكر من فروع 
الفة- 

ويرد هذا الدليل بأن القياس إنغا بجحب العمل به عند معرفة العلة الجامعة 
بين الأصل والفرع » مع عدم وجود المعارض لثبتوت الح في الفرع . وعندئذ 
يصير الأصل والفرع متاثلين من هذه الناحية ويغطى فا حك واحد › والقياس 
i OP I DEED EEE‏ 

أما عند عدم وجود العلة ال جامعة بين الأصل والفرع أو وجود المعارض : فإن 
الأصل والفرع يكونان متخالفين من هذه الجهة › ويعطى لكل منها حك 
يناسبه » حتی ولو انا متاثلين في الظاهر › وامتناع القياس في صور معدودة 
لا يفضي إلى امتناعه من أصله . 


زق ا ن الاس نح من االات ع تراقح :وان كانت 


)١(‏ انظر المراجع السابقة : القياس قي الشرع الإسلامي لابن قم ١ه‏ وما بعدها » الإحكام للآمدي 
7۳ » شرح الإسنوي ٠٥/۲‏ 


۔ 1۹ - 


متخالفة باعتبار الظاهر › ويفرق بين الختلفات بحسب الواقع » وإن كانت متاثلة 
باعتبار الظاهر . 


والشارع اعتبر هذا المبدأ في كل ما شرع . وأما ما أورده النظام من الصور 
فهو نادر » والنادر لا يح به على الكثير الغالب › وإن التفريق بين المجاثلين 
يجوز أن يحصل لعدم وجود العلة الجامعة بينها أو لوجود معارض . وكذلك المع 
بن الختلفين جوزأن محضل لاشتراكها في معنى جامع بينها . 

والخلاصة : إن كلام النظام إما مبني على مراعاة الظاهر في التاثل أو 
الاختلاف » أو على حالات نادرة » أو لعدم وجود العلة ال جامعة بين أمرين » مع 
اا متاثلان في ا لحك » فليس كل متاثلين متفقين من كل وجه » بل يجوز التفرقة 
بينه] في وجه من الوجوه مثلاً > وليس المع بين الختلفين واقعاً » فإن الطهارة في 
التراب مثلاً حكية » وليست حسية . 

إلى هنا أنتهي من عرض أدلة المنكريناللقياس » ومنها يظهر أا راجعة إلى 
مراعاة مبدأً آخر : ألا وهو السك بظاهرالنصوص › فإنم يقصرون بيان 
النصوص على العبارة وحدها » ولا يتجاوزوا إلى غيرها . أما الجهور فام 
أو ما تل التموون ا ووو ا د00 ا ا ل 
الأحكام تكون بألفاظ النصوص » وبالدلائل العامة التي تبينها مقاصد الشريعة 
في جملة نصوصها وعامة أحوالها . فنص آية ل إنغا الجر ¢ يدل على تحرم الجر 
بالعبارة » وفیه دلائل تشیر إلى ان کل ما فيه ضرر غالب کون حراما » بدليل 
آية : ل قل فيها إم كبير ‏ . وحينئذ يكون القياس في الحقيقة إعالاً للنص 
وليس خروجا عن النص ۴ يدعي منكرو القياس . فالخلاف راجع إذن إلى مسالة 
تعليل النصوص . 


. وما بعدها‎ ٠٤٤/١ فواتح الر موت ۲۹۲/۲ وما بعدها » أصول السرخسي‎ )١( 


a 


وة اح الكه ران ف رده غل اود الاطفهان الدى انكر القاس 
قائلاً : إن أول من قاس إبليس » وعبارته هي : « لقد ظن أن القياس أمر خارج 
عن مضون الكتاب والسنة » ولم يدرأنه طلب حك الشرع من مناهج الشرع › 
ولم تنضبط قط شريعة من الشرائع إلا باقتران الاجتهاد بها ؛ لأن من ضرورة 
الانتشار في العام الحك بأن الاجتهاد معتبر » وقد رأينا الصحابة رضي الله عنهم 
كيف اجتهدوا » و قاسوا خصوصاً في مسائل المواريث من توريث الإخوة مع 
الجد » وكيفية توريث الكلالة » وذلك ما لا يخفى على المتدبر لأحوام" » . 

قال الأستاذ الشيخ محمد أبو زهرة : وفي الحتى أن نفاة القياس قد أخطؤوا إذ 
تركوا تعليل النصوص » فقد أدام إهماهم إلى أن قرروا أحكاما تنفيهتا بدائه 
العقول » فقد قرروا أن بول الآدمي نجس للنص عليه » وبول الخنزير طاهر لعدم 
النص عليه » وأن لعاب الكلب نجش » وبوله طاهر » ولو اتجهوا إلى قليل من 
اله لففه النضن ها وقعرا ى ماف الدهات عل كلك الخو : 

وسيتضح هذا وضوحاً ظاهراً في سرد أدلة الجهور . 

أدلة مشبتي القياس : 

استدل الجهور على حجية القياس بأدلة نقلية وعقلية : 

أما دليلهم على أن القياس جائز عقلاً لا واجب _ وهذا ما أأرجحه - فهو : 
أنه لا يترتب على افتراض التعبد به محال » وکل ما كان كذلك کان جائزاً عقلاً › 
فلو قال الشارع : لا يقضي القاضي وهو غضبان ؛ لأن الغضب يوجب اضطراب 
الرأي والفهم » فيجوز أن يقاس على الغضب ما كان في معناه كالجوع والعطش 
الاعات ارط ؛ 
)١(‏ الملل والنحل ۲۰٠/۱‏ 
(۲) أصول الفقه لأستاذنا الشيخ تمد أبو زهرة ۲١۷‏ 


EE 


وأما أدلتهم التفصيلية على الوجوب الثرعي فهي أربعة" : 

١‏ الكتاب : قال تعالى : [ فاعتبروا يا أولي الأبصار ‏ فالله سبحانه في 
سورة الحثر قص علينا ما حل ببني النضير جزاء كفرم وكيدم لرسول الله 
والمؤمنين  »‏ يشير إليه أول الآية : [ هو الذي أخرج الذين كفروا ... ) 
الآية »غ أعقب هذا بقوله : ل[ فاعتبروا ‏ أي تأملوا فيا نزل هؤلاء من 
العقاب » وسبب العقاب » واحذروا أن تفعلوا مثل فعلهم » فتعاقبوا شل 
عقوبتهم > فا جرى على المثيل » يجري على مشيله » ما يدل على أن المسببات 
تابعة لأسباا » فحينا وجدت الأسباب ترتبت عليها مسبباجا » والقياس هذا 
ال فهو ترت المم جل جه أب وجد السب 

وبعبارة أخرى » هي أن/الله سبحانه وتعالى أمرنا بالاعتبار » ومعنى 
الاعتبار هو العبور والجاوزة والانتقال من الشيء إلى غيره › والقياس أيضاً مجاوزة 
با لح من الأصل إلى الفرع فيكون مأموراًبه » والمأمور به واجب العمل به ؛ 
لان کلاً من الاعتبار والقياس يشتركان في معن العبور ( آي المرور ) والمجاوزة › 
فيقال : جزت على فلان أي عبرت عليه وعبل الرؤيا > جاوزها إلى 
ما يلازمها . 

وقد اعترض على هذا الاستدلال بأن المراد بالاعتبارفي ( فاعتبروا ) 
الاتعاظ » وليس القياس ؛ لأن الأول متبادر إلى الفهم عند إطلاق اللفظ › ولأنه 
مرتب على قوله سبحانه : [ هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من 
ديار لأول الحشر » ما ظننع أن يخرجوا » وظنوا م مانعتهم حصونهم من الله » 
(۱) راجع مغلا کشف الأسرار ٩۹/۲‏ » التوضیح شرح التنقیح ٥٤/۲‏ » آصول السرخسي ٠١۹/۲‏ 

وما بعدها » الإحكام للآمدي ۷١/۲‏ وما بعدها » فواتح الر موت ۲٠۲/۲‏ › مرأة الأصول 


۲ » شرح الإسنوي ۳ _ ۱۸ » إرشاد الفحول ۱۷١‏ وما بعدها » محاضرات الزفزاف ٠١‏ 
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فأتام الله من حيث لم بحتسبوا وقذف في قلوم الرعب › يخربون بوم ا 
وأيدي المؤمنين » فاعتبروا يا أولي الأبصار ‏ . فليس المراد من قوله : 
ل فاعتبروا ‏ القياس الثرعي ام را ا قى ا 
يصبح حینئد : يخربون بيوتم ای وأيدي المؤمنين > فقيسوا مثلاً الذرة على 
البرفي تحر الزيادة الربوية › وفي هذا غاية الركاكة فيصان كلام الباري عنه . 

قال ابن حزم في كتابه : ( إبطال القياس والرأي والاستحسان والتقليد 
والتعليل ) : فأما قوله تعالى : [ فاعتبروا ) فلم يفهم أحد قط أن معنى 
( اعتبروا ) : قيسوا » والأية جاءت بعقب قوله  :‏ بخربون بيوتېم ‏ فلو کان 
معناه : ( قيسوا ) لكان أمراً لنا بأن نخرب بيوتنا ا أخربوا بيوتهم إلخ .. وقال 
في الإحكام"" : « وما علم اد قط في اللغة التي نزل با القرآن أن الاعتبار هو 
القياس » وإغا أمرنا اله تعال أن نتفكر في عظي قدرته في خلق السموات 
E‏ 

وأخت عن هذا الاغتراض :بان افوو قن( اعتروا ) لن الاتعاظ فط ء 
وإغا مطلق الاعتبار الذي يكون القياس الث هى جزئياً من جزئياته وفرداً من 
آفاه وقد ا الف تاس صد اة ولا ر6 كوكم ايكون مي ال م 
بخربون بيوم بات وأيدي الؤمنين » فقيسواالأمور بأشباهها يا أولي 
الأيضان. فالقضوة من الاية أذن اهو تقر ين سة عامة من شن الله ن حلقه : 
وهي أن كل ما جرى على النظير بجري على نظيره . 


وأما ركاكة التعبير الى لاحظناها في توجيه الاعتراض فنشؤها الإتيان بفرد من 
أف راد الاعتار + وهو القياس خصرصه :وعو لا يتان عند تقدير الكلام با عى الاع 
أوالمطلق للاعتبار » فإن من سئل عن مسألة فأجاب با لا يتناوما فإن جوابه 
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یکون باطلاً › آما لو جاب ہا يتناو ها ویتناول غیرها فإن جوابه يون حستاً . 
ويؤكد دلالة هذه الآأية على حجية القياس آيات كثيرة تقرن الح بعلته › 

ما يثبت أن أحكام الشارع معللة بالمصالح » مرتبطة بالأسباب » مثل قوله 
سبحانه في بيان حكه القصاص : $ ولك في القصاص حياة ‏ » وقوله في 
امحيض : ل قل هو أذى فاعتزلوا النساء في ا حيض ) » وقوله في إباحة التهم : 
$ ما يريد الله ليجعل عليك من حرج » وقوله في تحرم الجر والميسر : ل إغا 


يريد الشيطان أن يوقع بين العداوة والبغضاء في الخر واميسر ويصدك عن ذكر 


الله وعن الصلاة فهل أنع منتهون ‏ . 
كل هذا ونحوه من تعليل النصوص والأحكام » يدل على أن الحك يوجد مع 
سببه » وهو معنی القیاپ ن( حیث لا يوجد نص » فيجب أن نقيس » وإلا كانت 


السنة : وهو أنه قد ورد ما يدل على ثبوت العمل بالقياس حتى وصلت 
الآثار في الأقيسة إلى حد التواتر المعنوي »متها أن الني ط « بعث معاذاً 
وأبا مون إل الين قاين + كل واد خا ي > فان ها :2 
تقضيان ؟ فقالا : إذا لم نجد ا لحك في السنة » نقيس الأمر بالأمر » نفا كان قرب 
إلى الحق عملنا به » فقال عليه الصلاة والسلام : أصبتنا » . وهذا حديث يدل 
على أن الرسول أقر العمل بالقياس فيجب العمل به . 

وكذا روي أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال لمعاذ : « ماذا تصنع إن 
عرض عليك قضاء ؟ قال : أقضي با في كتاب الله » قال : قإن لم تجد في كتاب 


(۱) قال ابن سعد في طبقاته ۱٤۰۴/۲‏ : كان رسول الله هن قد قسم المن على خمسة رجال : 
خالة بن سعيد على صنعاء > والمهاجر بن أبي أمية على كندة > وزياد بن لبيد على 
حضر موت » ومعاذ بن جبل على الجند » وأبي موسى الأشعري على زبيد وعدن الساحل . 
E -‏ 


الله ؟ قال : فبسنة رسول الله ب » قال : فإن لم يكن في سنة رسول الله ؟ 
a‏ 
الذي وفق رسول رسول الله لا يرصي زول ال » . فهذا يدل على إقرار الرسول 
العمل بالرأي » والقياس من الرأي . 


وثبت أيضا ن الرسول ۶ فان ف کرس لامور > متها : « أن ربجلا 
من خثعم جاء إلى الرسول ¥ > فقال :إن بي أدركه الإسلام » وهو شيخ كبير 
لا تطح ركوب الرخل + واخ مكتويب عليه * افا حح غه قال : آئت كر 
ولده ؟ قال : نعم » قال : أرأد e‏ 
مجزىء ذلك عنه ؟ قال : نعم » قال : فاحجج عن" a EE‏ 
الله على دين العباد في وجوه القضاء . 


وروي أن عر قال : « صنعمهراليوم يا رسول الله أمراً عظيا » قبلت وأنا 
صام » فقال له رسول الله به : أرأيت لو تمضضت باء » وأنت صام ؟ فقال : 
لا بأس بذلك » فقال رسول الله : ففي “أي ف أي أمر هذا الأسف . فالرسول 


o Y/Y جامع الأصول 00۱/1۰ > سنن ابي داود‎ « AY/ راجع الحديث ف التلخيص الحبير‎ (١ 
وقد رواه أحمد وأبو داود والترمذي وابن عدي‎ . ۸٥/١ جع الفوائد‎ » ٦۳/٤ نصب الراية‎ 
والمرسل اصح «. وقال البخاري ف تارنخه الكبير : » مرسل إلا أن عدم اتصال إسناده‎ » 
لا ينع صحته » لأنه مروي عن أصحاب معاذ » وم كلهم ثقات » . وقال الشوكاني في إرشاد‎ 
الفحول ۲۲۷ « وهو حديث مشهور له طرق متعددة ينتهض بموعها للحجة › كا أوضحنا ذلك‎ 
« ف موع مستقل‎ 

(۲) أخرجه الشيخان والنسائي عن ابن عباس » وفيه روايات متعددة منها أن السائل رجل › 
ومنها أن السائل امرأة » قال الصنعاني : « ويجوز تعدد القضية » ( جع الفوائد ٠٠٦/١‏ » سبل 
السلام ۲ ٠»‏ نصب الراية ٠٠١/١‏ وما بعدها ) . 

)۴( اة أمد وأبو داود من حديث عر رضي الله عنه . ونصه في آخره : « قلت : لا تان 
به » قال : فه » ( سبل السلام ۱۸/۲ » جع الفوائد ٤٠٤/١‏ > جامع الأصول ۱١١/۷‏ ) . 


)٤١( أصول الفقه‎ YL 


قاس القبلة التي هي مقدمة الوقاع على المضمضة التي هي مقدمة الشرب في أن كلاً 
منها وسيلة إلى المقصود »› فلا يفسدان الصوم . 

يدل هذا على أن المساواة بين الشيئين تصلح دليلاً لإثبات حك الأصل 
للفرع » وهناك حوادث كثيرة في هذا المعنى أفاض الآمدي في ذكرها . 


وقد اعترض على قصة معاذ وأبي موسى بأن تصويب النبي عليه السلام كان 
قبل نزول آية  :‏ اليوم أكلت لك دينك وأعمت علي نعمتي ‏ فيكون القياس 
حجة في ذلك الزمان لكون النصوص غير وافية بجميع الأحكام » أما بعد إكال 
الدين والتنصيص على الأحكام فلا يكون القياس حجة » لعدم الحاجة إليه ؛ لأن 
شرط القياس فقدان النص . 

الراب عنه : أن الاية وه غل إل أصول الندين فق لا فزوعة ؛ لأن 


الواقع أن النصوص ل تتناول جميع فروع الشريعة لعدم تناهيها » فتكون الحاجة 
ماسة إلى القياس لإثبات أحكام تلك الفروع! . 


وأيضا فإن تصويب الني لعاف وأبي موئ )أن القياس حجة مطلقا 
دون تخصيص بوقت دون وقت › فادعاء التخصيص تح ل عه ن 
الأصل عدم التخصيص » وأيضاً فإن إكال الدين يكون بواسطة » وتلك الواسطة 
هي الفياين : 

افا ا خت اد اة من ارال + لا الد روو عن ماد 
مجهولون » وقد أبرز هذا الاعتراض ابن حزم في كتابيه : ( الإحكام » وإبطال 
القياس والاستحسان ) . وأجيب عنه بان جهالة الرواة عن معاذ لا ينع صحة 
الاخذ به لسببين : 


أولاً ‏ إن هذا الحديث قد اشتهر وتلقته الأمة بالقبول »> وما كان كذلك 
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لا يقدح فيه كونه مرسلاً ؛ بل إن جهالة الرواة عن معاذ لا تضر ؛ لأن القرائن 
دلت على آم عدول › فهم خلصاء معاذ » وشهرتم لا تخفى على أحد . 

ثانياً إن هذا الحديث وإن كان مرسلاً عن شعبة › والحارث بن عرو 
مرفوعاً إلى معاذ » فإنه روي مسنداً من طريق آخر يإسناد عرف كل أصحابه » 
زک قاتا اون 

واعترض على حديث الخعي بأن الح الشابت موجبه ليس بطريق 
القياس » وإغا بالنص على قضاء الدين في قوله تعالى : ™ من بعد وصية يوصى 
ا أو دين . وأجيب عنه بأنه افتراض بعيد » فلو لم يكن إثبات الح بطريق 
القياس دين الادمي اران التفرض لد كه قدا ٠‏ و غا تشر ق اواب 
على قوله : نعم ) أي حجان بيك . 

TT 
العصوم صاحب الرسالة الذي يقول سبحانه عنه : [ إن هو إلا وحي‎ 
يوحى 4 » فليس الحكٍ ثابتاً بالقياس . وأجيب عنه بأن فعل الرسول بلي حجة‎ 
في حقنا » ونحن مطالبون بالتأسي به » ولا يتحقق التأسي إلا بالقياس على‎ 
قعل ودا شوق الفيانن‎ 


الا جاع اى المجاة ف تكرر جه اقول افاي ٠‏ الل ةن غر 
E‏ لقياس حجة يجب العمل به › 


إن أبا بكر رضي الله عنه سئل عن الكلالة . فقال : « أقول فيها برأيي » فان 


)١(‏ رواه أحمد وأبو داود الترمذي وغيرم » إلا أن البخاري قال عنه : لا يصح أي مسنداً» 
مرسل . وقال الترمذي : ليس إسناده عندي بتصل › وانتصر بعضهم لصحته » وقد سبق 
خر جه . 
- ۷ 


يكن صواباً فن الله > وإن يكن خطاً في ومن الشيطان » الكلالة : ما عدا 
الوالد والولد » . والرأي هو القياس ؛ لأن الكلالة معناها الحاشية في الطريق › 
فجمل ما عدا الوالد والولد ثل هذه المحاشية . وقاس الصحابة خلافة أي بكر 
على تقديم الرسول له في إمامة الصلاة » وينوا أساس القياس بقوهم : « رضيه 
رسول الله لدیننا افلا نرضاه لدنیانا ؟ » . 


TT 
الغا ا ا ی ا ا‎ 


وقال عثان لعمرفي مسألة الجد مع الإخوة : « إن اتبعت رأيك( و 


(۱) آنکرابن حزم قي کتابیه : ) ( الخلى ۹/١‏ » وملخص إبطال القياس والرأي ١‏ ) صحة هذه 
الرسالة » فقال : « لم يروها إلا عبد الملك ب بن الوليد بن معدان عن أبيه » وهو ساقط بلا 
خلاف وأبوه أسقط مته » أو من هو مله في السقوط » فكيف وفي هذه الرسالة نفسها أشياء 
خالفوا فيها عر منها قوله فيها : « والمسامؤن عدول بعضهم على بعض إلا مجلوداً في حد » أو 
ظنيناً في ولاء أو نسب » وم لا يقولون بهذا يعني؛: جيع الحاضرين من أصحاب القياس 
من المذاهب الأربعة لا يعترفون بهذا الرأي من تمر فكيف يحتجون بكلامه في القياس 
ولا يعملون با بقي من كلامه إلخ ... » . ونحن نرى أن هذا الكتاب صحيح على عكس 
ما يدعيه ابن حزم والستشرقون ؛ لأن كتب الأدب والفقه تضافرت على روايته » حتى وإن 
کان في سنده ذه الرواية بعض الطعون الحديثية » فإن هناك روايات أخرى يقوي بعضها 
بعضاً » لا سيا وقد صح بعضها » فقد رواه الدارقطني تم البيهقي في سننيها عن أبي اليح 
المذلي » وروی بعضه ابن أي شيبة في مصنفه من طريق عرو بن شعيب عن أيه عن جده » 
وأخرجه الدارقطني من طريق أحمد عن سعيد بن أي بردة » ورواه البيهقي في المعرفة عن أي 
العوام الصري » ونقله ابن الجوزي قي سيرة عمر بن الخطاب واعتمده ابن القم في أعلام الموقعين 
١‏ » وانظر ( نصب الراية لأحاديث المداية 6٤‏ ۸۱ ) . قال الأستاذ أجمد شاكر معلقاً 
على رواية الدارقطتي من طريق أحد بن حنبل : « وخير الأسانيد فها نرى إستاد سفيان بن 
عيينة عن إدريس - وهو إدريس بن زيد بن عبد الرحن الأودي وهو ثقة - أن سعيد بن أي 
بردة بن أي موسى الأشعري أراه الكتاب » وقرأه لديه > وهذه وجادة جيدة في قوة الإسناد 
الصحيح إن م تكن أقوى منه » فالقراءة من الكتاب أوثتق من التاتي عن طريق الحفظ » . 


- A - 


حجب الإخوة بالجد ) فسديد » وإن تتبع رأي من قبلك فنعم الرأي . 

وقال علي كرم الله وجهه : « اجقع راف وري عر في أمهات الأولاد" أن 
١‏ يبعن و ن ن EE‏ :» ويعرف الحق بالمقايسة عند 
دوي الإآلاب € 


وقاس ابن عباس رضي الله عنها ا جد على ابن الابن في حجب الإخوة . 
ا دیو ات یل ات لای اتا رل عل اب الاي 
آباً > يعنی مع آنا نظيران في الإدلاء ليت بواسطة . 


فهذه الوقائع ونجوها الصادرة عن أكابر الصحابة التي لا ينكرها إلا 
ا ی ا کو وان وا کے 2 


اعترض على هذا الدليل بأنه تقسك يإجماع سكوتي » والإجماع السكوتي محل 
نزاع بين العاماء من حيث الاحتجاج به › فلا يصلح حجة عند المنكرين له . 

يجاب عنه بأن الاختلاف في هذا الإ#لاع هو حيث لا تقوم دلالة على أن 
السكوت يعتبر رضأ › وقد تحققت الدلالة هنا إذتكرر العمل بالقياس في 
أوقات مختلفة » ومع أشخاص متلفين » ومتى كور العمل دل على انتفاء 
االات عل أن السكوت لن لرا : 

واعترض على هذا الإجاع بأنه غير ثابتِ أصلاً » فقد أنكر الصحابة العمل 
بالقياس وذموا الأخذ به » ا عرفنا في أدلة نفاة القياس » مثل ما نقل عن 
أي بكر أنه قال : « أي سماء تظلني وأي أرض تقلني إذا قلت في كتاب الله 
برأبي » . ونقل نجوه عن عمر وعلي وابن عباس وغيرم . وقد أجيب عن هذا 
)١(‏ إذا ولدت الأمة من سيدها أو حملت حلا صارت ( أم ولد ) يحرم بيعها » سواء كن الولد 

باقياً أم لا . وهو رأي أكثر الأعة . 
() راجع التلخیص الحبیر ٠٥/٤‏ » أعلام الموقعین 1۱/١‏ ۔ ٠١‏ » روضة الناظر ۲۲۸/۲ » ٤٠٤‏ 


E ik 


الاعتراض بأن الذين نقل عنهم إنكار الرأي ه الذين نقل عنهم القول به » فلا بد 
من التوفيق بين النقلين » فيحمل ما نقل عنهم من أدلة الجهور على القياس 
الصحيح و ا ل رمغ الاس الام فا بن اللن وع ت 
الروايتين . 

ا 

أولاً - إن أحكام الشارع معللة معقولة المعنى › وما مقاصد فالله سبحانه لم 
يشرع حككاً إلا أصلحة » ومصالح العباد هي الغاية المقصودة من تشريع 
الأحكام . 


فإذا غلب على ظن النجتهد أن حك الأصل معلل بعلة ر اقا 
والعلل في غير موضع النص أي في الفرع » فيثبت الحك المقرر في النص فيا لا نص 
فيه في أغلب الظن عند الجتهد العمل بالظن أمر وإاجب" ؛ لأن من الحكة 
الال ن ارغ الوقائع في الحك عند تساو في المعنى » تحقيقاً لمصلحة التي 
هي مقصود الشارع من التشريع ؛ فليس من المعقول أن يقتصر تحرم الربا - ربا 
البيوع - على الأصناف الستة ؛ وهي : ( الذهب» والفضة » والبر » والشعير » 
والقر » والح ) » منعاً للاستغلال أو التلاعب بأغان الأشياء وأقوات الناس » 
والعلة هي الطعم أوالنقدية عند القافسة ء:والكيل أو الوزن عند المنفية + فيدة 
العلة متحققة في الذرة والأرز والفول مثلاً » فكان لا بد من تحر الربا في هذه 
الأشياء . 

ن الشافعي رجه الله تعالى الذي يعتبر ول من تکل في القياس 
ضابطاً لقواعده مبيناً أأسسه » قرر أن كل ما يكون من أحداث ونوازل » 
فللإسلام فيه حک ؛ لأن الشريعة عامة تعم الأحداث جيعاً بالحك عليها بكوا 


(۱) شرح العضد على مختصر ابن الحاجب ۲۳۸/۲ 
Na‏ 


خيراً أو شراً > محظورة أو مباحة » وحينئذ لا بد من أن يكون الشارع قد نبه إلى 
حك الحادثة إما بنص أو بإشارة »أو بدلالة تدل على الحم » ومعرفة الحم 
اة کون فا اهاه والااط و اشاق الا شاه اها 

ثم إن الشريعة الإسلامية هي خاتة الشرائع وإن نصوص القرآن والسنة 
محدودة متناهية لانتتهاء الوحي » وحوادث الناس وأقضيتهم غير محدودة 
ولا متناهية » والمتناهي لا حيط بغير المتناهي إلا إذا فهمت العلل التى لأجلها 
ا و ا ا ر اا 
وهذا هو معناه . قال الشهرستاني : « وبالملة نعم قطعاً ويقيناً أن الحوادث 
والوقائع في العبادات والتصرفات ما لا يقبل الحصر والعد . ونعام قطعاً أيضاً أنه 
يرد في كل حادثة نمو لا يتصور ذلك أيضاً . والنصوص إذا كانت 
متناهية » ومالا يتناهى لا يضبطة ما يتناهى » ع قطعاً أن الاجتهاد والقياس 
واجب الاعتبار حتی يون بصدد كل/جادثة إجتهاد > . 


وهذا الطريق تكون الشريعة الإسلامينة صالمحة للتطبيق في كل زمان 
ومكان » وافية بحاجات الناس ومصالحمم إلى الام نكر القياس في الشريعة 
EE EE E E E E,‏ 
جوهر الشرع وروحه العامة » ويناقض المقصود من بعثة الرسل عليهم السلام . 

ا إن الفط اة وداه الول فن الل الان فن 
ا ا ا اال او ان وة فا لر راغا 
على حق الأخرين » قإنة يقيس على هذا الفعل كل أمر فيه عدوان أو ظل + 
والناس في كل زمن يعرفون أن ما جرى على أحد المثلين يجري على الأخر حيث 
)١(‏ لاللل والنحل ٠۹۹/۱‏ 
(۲) أصول الفقه لأستاذنا الشيخ زكي الدين شعبان ٠١‏ 


E E 


لا فرق بينهما » فالحك بالإعدام على شخص لإخلاله بأمن الدولة مثلاً بجري على 
أي شخص أخر يرتكب مثل هذه الجرية . 

والخلاصة : إن سبب الخلاف في حجية القياس راجع إلى مدأ تعليل 
النصوص ا وضح سابقاً » فالجهور الذين أثبتوا القياس قرروا أن الأحكام معللة 
معقولة المعنى » والعلة باعثة على نقل الح من الاصل إلى الفرع . ونفاة القياس 
من الظاهرية ونحوم قرروا أن النصوص غير معللة تعليلاً من شأنه تعدية الحك 
a‏ 

والمرء إذا تجرد من الین لأحد اللذهبين ونظر في القرآن الكرم 1 2 
أعال الرسول م والصحابة من بعده » وجد أدلة كثيرة على استعال القياس 
ما يؤدي إلى ضرورة التو ليق القياء س فیا م يرد فيه نص أو إجماع . 

فن الآيات القرآنية : قوكهرمالى : وقد جاء آل فرعون النذر كذبوا 
بآياتنا كلها فأخذنام أخذ عزيز مقلدرة أكفار؟ خير من اولك أم لك براءة في 
الزبر ‏ ؟ أي الكتب التي نزلت من عند الله »فهذًاءإنذار من الله سبحانه إلى 
فار قريش بإنزال العذاب عليهم > ۴ عذب ال فرعو ء لتاثلهم في السبب وهو 
تكذيب الرسل . وفي هذا تعدية للحك الذي كان لقوم فرعون إلى من جاء 

ومنها قوله عز وجل  :‏ وعد الله المنافقين والمنافقات والكفار نار جهم 
خالدين فيها هي حسبهم ولعنهم الله وهم عذاب مقم » كالذين من قبل كانوا 
أشد منك قوة وأكثر أموالاً وأولاداً > فاسةتعوا بخلاقهم فاستتعة بخلاقک ۴ اسقتع 
الذين من قبلك بخلاقهم » وخضع كالذي خاضوا أولئك حبطت أعالمم في الدنيا 
(۱) راجع الموافقات ۲۲۰/۲ » كشف الأسرار ۳ »> التوضيح ٦٤/۲‏ » شرح العضد لختصر المنتهى 

YTA/Y 
. وما بعدها‎ ٠١ وما بعدها »> ومحاضرات الزفزاف‎ ٠۳١/١ أعلام الموقعين‎ )۲( 

AR 


والآخرة » وأولئك ه الخاسرون ‏ . فهذا وعد لامنافقين بنار جهنم » ا وعد 
الذين من قبلهم » لتاثلهم في السبب الداعي إلى دخول جهنم » وهو الأعال السيئة 
التي ذكرها الحق تعالى بقوله : ل فاستتعوا بخلاقهم ... 4 الآية ومعناه أنه قاس 
قوماً على قوم في الحك » لتاثلهم في العلة الداعية إليه"" . 

وأما أعال الرسول عليه الصلاة والسلام وصحابته من بعده فقد سبق بيان 
E I‏ 

المطلب الثالث - شروط القياس : 

عرفنا أن للقياس أركاناً أربعة هي الأصل والفرع والعلة وحك الأصل › 
وهي تقابل في علم البيان أركان التشبيه الأربعة : وهي المشبه به » والمشبه › 
ووجه الشبه الذي بجمع بينها > وحك في المشبه به يعطى لامشبه . والاصل : هو 
ذات امحل الذي ورد فيه الحك > والفرع : هو الواقعة التي يراد معرفة حكها 
بالقياس على الاصل . والعلة : هي الاساس الذي يقوم عليه القياس » وحم 
الاصل : هو ما ورد به النص أو الإجاع » ولكل من هذه الاركان شروط . 


شروط الأصل : إن الأصل الذي يبنى عليه القياسإما نص أو إجاع عند 
جمهور الفقهاء > فکا يصح القیاس على حک ثابت بَالنص يصح أيضاً على حک 
ثابت بالإجماع » وقد خالف بعض العاماء في القياس على حك ثابت بالإجماع . 


)١(‏ قال ابن عربي في رسالته في أصول الظاهرية ٠١‏ وما بعدها : « وعندنا وإن لم نقل به في 
خفي ( أي قياس خفي ) فإني أجيز الحك به لمن أداه اجتهاده إلى إثباته » أخطاً في ذلك أو 
أصاب » فإن الشارع أثبت حك الجتهد وإن أخطأ وأنه مأجور .. ثم قال : والقياس نظر 
عقلي » أترى الح يبيحه في هذه الأمهات والأركان العظهة »مثل قوله تعالى : ل أو م 
ينظروا في ملكوت الموات والأرض ‏ ويحجره علينا في مسألة فرعية ما وجدنا ها ذكراً في 
كتاب ولا سنة ولا إجماع » »> ومن المعروف أن داود الظاهري كان يرفض القياس في الشريعة 
م اضطر إليه فسماه دليلاً . 


E 


ودليلهم أن القياس يتوقف على معرفة العلة التي شرع حك الأصل ا 
غير ممكن في الإجماع ؛ لأن الإجماع لا يلزم فيه أن يذكر المستند » فإذا ل يذكر 
اله لا ميل اك رة عله ان٠‏ 


ورد الجهور هذا الكلام بأن الإجماع دليل شرعي كالكتاب والسنة › فيصح 
تعدية ا لحك الثابت به » ۴ يصح تعدية الح الشابت بأحدها EE‏ 
القياس لا تتوقف على ذكر مستند الإجماع » وإغا ها طرق أخرى كالمناسبة بين 
ا لحك وبين أمر من الأمور الموجودة في امحل الشابت فيه » ¥ سيأتي تفصيله في 
الك الىاة : 


ٍ 1 ٍ (۱) š 2 

ولا أجد شرطاً خاصا بلاطل إلارشثرطا واحداً » وهو ألا يكون فرعا » أي ألا 
نكو أل فرعا لام اغرال بكرن اال ا ك اشح الاي لاف 

آ ‏ إذا كانت علة الأصلين واحد 5هن ذكر الأصل الثاني تطويلاً بلا 
فائدة . مثل قياس أحد الشافعية السفرجل على التفاح في تحرم ربا الفضل 
فيها » والعلة هنا كون كل منها مطعوماً > مع أر الاح مقيس على القر » والعلة 
فيه) الطعم > والةر هو الذي ورد النص عليه في الحديث « الذهب بالذهب .. 
والبر بالبر » فلا داعي لخاد الفاح أصلا يقاس علبة السشرجل> لان الفاح 
فرع لأصل هو الةر . وكذلك لا يصح قياس الذرة على الأرزفي تحقق الربا في 
بيع الذرة بالذرة متفاضلين ؛ لأن الأرز مقيس على البر الذي ورد فيه النص 
بتحرم التفاضل فيه › والعلة فيها هي كونه مطعوماً عند الشافعية » ومكيلاً 
.)١(‏ راجع المستصفى ۸۷/۲ » كشف الأسرار ٠١١١/١‏ » شرح الحلي على جع الجوامع ۱۸١/۲‏ »فواتح 

الرحوت ٠٠١/۲‏ الإهاج ٠١١/١‏ » إرشاد الفحول ۱۷١‏ وما بعدها » المدخل إلى مذهب 

أحمد ٠٤٤١‏ 
() مسام الثبوت ۲۰۱/۲ » عحاضرات الزفزاف ۱۷ من بحث القياس . 


کک 


CE E E E TO 
للقياس ضرب من العبث والتطويل » فلا معنى للقياس عليه ؛ لأنه في الواقع‎ 
O EE 

ب - وإذا م تكن العلة متحدة بين الأصل المنصوص عليه » والأصل الثاني 
الق اتد أاسا للعيان ٠‏ فان القياس. يكون فاا »أذ ل يرد النض ف الاضل 
الثاني » وإنغا ورد فقط في الأصل الأول . وعندئذ فلا تكون علة الأصل الثاني 
قو ل ااا ااانه ادليسن دنا طرق رة عة الاس ا لحدم 
اعتبار الشارع هما . أما علة الأصل الأول فهي غير موجودة في الأصل الثاني » فلا 
ينعقد القياس ما دام لر يشبت اعتبار الشارع لعلة الأصل الثاني » مثاله : 


أصل ( هو فرع لأصل آخر) ٠‏ "فرع العلة الج 
التيم الوضوء , كل منها طهارة اشتراط النية 
أضل اساي فرع العلة الج 
الصلاة ك ¥ اعبادة اشتراط النية 


ذا آراد فخ أثبنات اشتراط النبة ق الوه قال :الوصو كل :+ 
بجامع أن كلا منها طهارة › والتهم يشترط فيه النية » فالوضوء كذلك تشترط 
ف ال لر جود هة ال ف و قال مض ار مرد + لا أسلم اشتراط النية 
في التيم » فقال الشخص الأول المستدل لإثبات الحك : التيم كالصلاة بجامع أن 
کا ا غ ا ن E PEE‏ > فالتهم تشترط فيه النية 
كذلك . 

فالقياس الأول الحاصل لإثبات اشتراط النية في الوضوء مالف للقياس الثاني 
الذي آتي به لإثبات حك التيم .. في العلة ؛ لأن العلة في الأول الطهارة › والعلة 

- 0 


في الثاني العبادة . والقياس الأول باطل ؛ لأن العلة التي ثبت بها الحك في الأصل 
الذي هو التيم ( وهي العبادة ) » ليست موجودة ف الفرع الذي هو الوضوء › فلا 
جامع بين الأصل والفرع فيبطل القياس لعدم وجود أحد أركانه : وهو العلة . 


فإذا كانت العلة متحدة وهي كون كل من التهم والوضوء عبادة كان ذلك 
مثالاً للحالة الأولى .. وقد مشل الحنفية للحالة الثانية بقياس التفاح على الذرة › 
فإن هذا القياس لا يصح لعدم اشتراك المقيس والمقيس عليه في علة واحدة للحك 
( وهي الكيل أو الوزن ) . هذا ويلاحظ أن الأصوليين ذكروا ثرط الأصل هذا 
شرطاً لحك الأصل » فقالوا : يشترط ألا يكون حك الأصل متفرعاً عن أصل 
أاخر » وقد عرفنا أن التحقيق هو ما ذكرته . 


شروط حك الأصل : 

اشترط بعض الأصوليين شروطاً لحك الأصل لا حاجة إليها" ؛ لأا مفهومة 
من طبيعة القياس » كاشتراط أن يكون حك الأصل شرعياً ؛ لأن المطلوب إثبات 
حك الثرع » وهذا واضح ؛ لأننا نتكلم في القياس الشرعي . وكاشتراظ أن يكون 
حك الأصل ثابتاً غير منسوخ » وهذا واضح أيضاً ؛ لأنه يفترض إمكان بناء الفرع ˆ 
على حك الأصل » وتعدية ذلك الح إلى الفرع › فإذا كان منسوخاً فكيف يعدى 
ويبنى عليه الفرع ؟ وحينئذ فلا بد قبل القياس من النظر » هل الحك منسوخ أو 
لا ؟ قال صاحب مسام الثبوت : يشترط ألا يكون الح منسوخا ؛ لأن الح 
خض اة وقد رال فارعا 


)١(‏ انظر مثلاً الإحكام للآمدي ۸/۳ » شرح العضد على مختصر المنتهی ۲٠۹/۲‏ » المدخل إلى مذهب 
أحجد ٤‏ » غاية الوصول ١١١‏ وما بعدها » مسام التّبوت ۲۰۰/۲ 


E 


أما الوط اة فهى مايل : 


١‏ ) عدم الخصوصية : أي ألا يكون حك الأصل مختصاً به بنص آخر يدل 
على اختصاصه وتفرده به ؛ لأن مقتض القياس تعدية حك الأصل للفرع » فإذا 
ن الح خاص بہذا ألافا>. ن ةا غاا م الد نة مل فولة عة 
الصلاة والسلام : « من شهد له خزية فحسبه » . فإنه مختص الح وهو قبول 
شهادة الفرد محل وروده » وهو خزية رضي الله عنه لاختصاصه بفهم شيء | 
يفهمه غيره » وهو حل الشهادة للرسول عليه الصلاة السلام بناء على إخباره 
فق . 


افص هر فن اوه ر ال و واه شیاین ن 
رجالک » فنصاب الشهادة أثنان » ونص الحديث يكتفي بشهادة الفرد وهو 


» ۱۸١ ۔‎ ۱۸٠/۲ المراجع السابقة » شرح العضد ۲۱۱/۲ وما بعدها > شرح الحلي على جمع الجوأمع‎ )١( 
وما بعدها » مسلمالثبوت ۲۹۸/۲ وما بعدها » كشف الأسرار‎ ۱۲٣۷/۲ التقریر والتحبیر‎ ۹ 
مرأة‎ ›» ۲٠٠/۲ فواتح الر موت‎ › ٩١ - ۸۷/۲ المستصفی‎ › ٥/۲ وما بعدها » التوضيح‎ ۲ 
وما بعدها » شرح‎ ٠١١/١ الإهاج‎ ٤ ٤٩7/۲ الأصول ۲ وما بعدها » أصول السرخسي‎ 
. وما بعدها من بحث القياس‎ ١۷ محاضرات الزفزاف‎ › ۱۷١ إرشاد الفحول‎ » ۱٤١/۲ الإسنوي‎ 

(۲) قال ابن حزم عن هذا الخبر في کتاب ( الحلی ۲٤۷/۸‏ وما بعذها ) : خبر لا يصح . والواقع أن 
الحديث وإن سكت عنه أبو داود والمنتري لكن رجال إسناده عند أبي داود ثقات » وقد رواه 
أحد وأبو داود والترمذي والنسائي والحاك في المستدرك ( نيل الأوطار ٠٠۹/١‏ وما بعدها» 
جامع الاأصول ٠٦۱/٠١‏ وما بعدها » الاربعين في أصول الدين للرازي ۲۲١‏ › الفتاوى 
الحديثية ١١١‏ ) . وملخص القصة آن الني به اشترى فرسا من أعرابي » وطلب من 
الرسول به أداء الۉن في منزله » فأسرع الرسول » وأبطأً الأعرابي » فطفق رجال يساومون 
الأعران فى فون أن بعلو أن الرسرل اشاعيا + ادى الأعران الى + إن كنت ماعا 
ا ري وا مد فال اي ار هة اة ن ی 2 و 
تا تة فعال الرسرلا بل قن اب منك فال الأعراي ٠‏ حل شميداء فال رة 
أنا أشهد أنك قد بايعته . فقال الني : بم تشهد ؟ قال : بتصديقك يا رسول الله » فجعل 
رسول الله بر شهادة خزية بشهادة رجلين . 
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خزية » فلا يقاس عليه من كان مثله ورعاً وفهاً وصدقاً » بل ومن زاده في 
ۆك ۰ 

ومن أمثلته : الأحكام الحاصة بالرسول بلع كإباحة صوم الوصال وحل 
الزوجات التسع والزواج من غير مهر » وكإطعام الأعرابي الذي جامع في رمضان 
كفارته لأهله » وأخذ الصفي من الغنية وغيرها » فهذه رخص خاصة بالرسول 
و 


دول غ اتون القاي :ائ يكون حك الأصل 

ر ا ا ا ا 

فغيره عليه لا يقاس ؛ لأن الحاجة إلى إثبات الحك بالقياس » فإذا جاء مخالفاً 

للقياس لم يصح إثباته عليه ؛ والمعدول به عن سنن القياس قسمان : 
الأول ا لا يعقل معناه ٤وهو‏ نوعان : إما مستشنى من قأعدة عامة کقبول 

شهادة خزية عفرده › فانه مع کونه غير معقول المعنى مستشى من قأعدة الشهادة 

کا عرفنا > والح بصحة صوم من أكل ناسا ١‏ فإنه مستشنى من قاعدة تحقق 

الفطر بكل ما دخل في الجوف . وإما آنه ثب الأصل غير معقول المعنى › 

ل اعدا ر كات الصا ودي احا ءا وء وماد وة 

قارات فان هة اوو غر مقو ال + ولس ةين قاعدة 

)0( رواه أصحاب الكتب الستة وأحمد عن أبي هريرة ( سبل السلام ٠١۳/۲‏ ) . 

)١(‏ يرى الإمام الشافعي أن المعدول عن القياس جوز أن يقاس عليه ما في معناه لأن القياس 
يعد فهم العلة > فإذا تحقق ذلك صح القياس » ولكن كل ما في الأمر أن الأصل المستشنى 
مخالف لأصل آخر » فإن خالف أصلاً آخر لا يتنع تعليله > وإلحاق غيره به . والسر في ذلك 
أن قواعد الثرع كلها تتلاق في قضايا عامة » لكن كل قاعدة انفردت بخاصية تخالف خاصية 
القاعدة الأخرى ( راجع تخريج الفروع على الأصول للزنجاني ۸١‏ ) . 

(۲) حديث « من نسي وهو صام فأكل أو شرب فليم صومه › فإغا أطعمه الله وسقاه » رواه 
البخاري ومسلم عن ابي هريرة ( سبل السلام ۱١١/۲‏ ) . ۰ 
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سابقة عامة » أي أا أحكام تعبدية ليست نها علة يدركها العقل فلا يقاس 
عليها . 


الثاني ما شرع من الأصل ابتداء »دون أن يكون له شبيه > ولا يصح فيه 
ااي وا ان شرن الى رن ال وام عافن اة دع 
اة آم غير تمخقول العى» كيان القامة 4 و إلرام الذي ةغل العاقلة ( آي 
عضا لافار رها 


والخلاصة : إنه يشترط أن يكون حك الأصل معقول المعنى » أي مبنياً على 
علة » كإدراك أن علة تحرم الجر هي الإسكار المذهب للعقل » وأن EES‏ 
الک الا لخد يته إلى فرع اير + فاذا كان قاضرا على الحل الوارد فيه م يتات 
القياس مثل ما ذكر » وهو السفر › فإنه وصف قاصر على المسافر » فيجوز قصر 
الصلاة الرباعية في السفر » وكذاالإفطار في الصيام » فلا يصح أن يقاس على 
السا غ كاج اليك القافة:. 


٣‏ ) عدم النص على حك الفرع : وهو ألاأيكون الدليل الدال على حك 
الأصل دالاً على حك الفرع وشاملاً له » لأنه إذا كان مشلا على حك الفرع › كان 
حك الفرع ابتاً بذلك الدليل » وليس ثابتاً بالقياس + فجعل أحد المشتهلات أصلا 
والآخر فرعاً يعتبر تحكاً » إذ ليس أحدها أولى من الآخر ؛ بل وحينئذ لا فائدة 
من القياس » وإغا ثبت الحك بالنص » وهو أقوى » مشل : أن يقول شخص : 


)١(‏ القسامة : الأيان تقسم على خمسين رجلاً من أهل البلد أو القرية التي يوجد فيها القتيل 
لا يعم قاتله » ولا يدعي أولياؤه قتله على أحد بعينه . وهذا رأي الحنفية والهادوية بأن 
لأيان يحلفها المتهمون المدعى عليهم > فيحلف خمسون رجلاً من أهل القرية : ما قتلناه 
ولا علمنا قاتله . ولا ين على المدعين . وقال جهور الفقهاء : يحلف أولياء القتيل أي 
لمدعون » فإن نكلوا ولم بجحلفوا > حلف المدعى عليهم خسين ييناً » علا بجديث صحيح عن 
سهل بن حثة ( سبل السلام ۲٠۳/٤‏ ) . 


hE 


النبيذ كلجر في الإسكار فيحرم . ثم استدل على حرمة المر بقوله عليه الصلاة 
ا ۷ کل کر خر و کون ج الود تاا با ادت 
الع الوا و ا هان وما ال ان الد عل ارق عر 
هذا الموضع » فهو للتوضيح الجرد » بغض النظر عن هذا النص الشامل لكل 
مسکر . 

والحققة أن ,الات دا الفرظ أن يكون رطا اقرع لا اللاصلء 

ا الو ما کر الان د اا عل اح نة الکن ل 
قول ال 3 ولا قل ها اف فان دل ودلا الت غل رة الع ٠:‏ 
E2 ANE EA‏ 
الإيذاء » بل إنه أشد أنوا 49 . 


٤‏ ) تقدم تشريع حك الأصَل على حك الفرع : أي أن يكون حك الأصل 
متقدما غير متأخر عن حك الفرع ءإذا م يكن لحك الفرع دليل آخر سوى 
القياس ؛ لأن تأخره في هذه الحالة يحعّل حك الفرع موجوداً قبل مشروعية 
الأصل » بغير دليل » وهو أمر باطل ؛ لأن ادر يلوجد بدون الدليل  .‏ 

أما إذا كان للفرع دليل آخر » فإنه لا يشترط هذا الشرط ؛ لأن حك الفرع 
قبل القیاس کون ثابتا بها الدليل » وبعد القياس يكون ثابتأ به › وبالقياس . 
وا ن اد ف ادت و ردت هل هدلول واا 

وبناء عليه » فلا يصح قياس الوضوء على التيم بجامع الطهارة لاشتراط النية 
فيه »کا شرطت في التم ؛ لأن الوضوء في هذا القياس يكون فرعاً والتيم أصلاً له 
فع أن الوضو سايق ف التقريع عل التي > لأنه شرع غيل المجرة ةوالت شرع 


» رواه أحمد ومام وأصحاب السنن إلا ابن ماجه بلفظ « كل مسكر خر » وکل مسكر حرام‎ )١( 


( نصب الراية ٠۹٥/۲‏ ) . 


ERS 


بعدها . وحينئذ فالنية في الوضوء قبل هذا القياس لا دليل على وجو ا ولا على 
غ ووا ب ها ا ل لهاان 

ا إذا لوحظ الدليل وهو قوله عليه الصلاة والسلام : « إا الأعال 
EN‏ » » وكان هذا الحديث وارداً قبل المجرة » فإن قياس الوضوء على التيم 
صحيح . وحينئذ تكون النية في الوضوء ثابتة قبل المجرة ذا الحديث »وبعدها 
تكون ثابتة به وبالقياس . 


ملحق بشروط حك الأصل لامناقشة والنقد : 

اشترط الحنفية شرطين آخرين لحك الأصل وها : 

أولاً ‏ تعدية حك الأضل دون زيادة » أي أن يتعدى الح الشرعي الشابت 
بالكتاب أو السنة أو الإجماع بعي إلى فرع يكون نظيراً للأصل في الح » دون 
أن يرد في الفرع نص يدل على حكه ٤‏ أي يشترط أن يثبت بالقياس مثل حك 
اق ك او قاد »في الفرع » من عير أن ييؤدي إلى تغيير في حك الفرع » 
ا و 


ر غل ها الشر اه عر الان 2 ع ا 
شرعياً » إذ أن اللغة تعمد على الوضع » ووضع اللغة قد لا يراعى فيه المعنى في 
أف ركم افر واد روي فاا تكو اا اعا لا س ت ر هط 
التاسا من ن سار لااد و ف و ا الا 
وقد أبنت آنه لا داعي لاشتراط كون حك الأصل شرعياً . 


)١(‏ رواه إماما الحدثين : البخاري ومسلم من حديت أمير المؤمنين عر رضي الله عنه ( الأربعين 
النووية ) وهو حديث متواتر ( النظم المتناثر في الحديث المتواتر محمد بن جعفر الكتاني ٠۷‏ 
ا أصول الفقه )٤١(‏ 


ولا يصح قياس الخطأً على النسيان في عدم الإفطار به في رمضان بجامع 
عدم القصد في كل منها ؛ لأن الخطأً وهو الفرع هنا ليس نظيراً للنسيان الذي هو 
الأصل » فإن الخطاً يكن الاحتراز عنه بالتثبت والاحتياط » أما النسيان فهو أمر 
سماوي محض جبل عليه الإنسان › فلم تتحقق المساواة بينها . 

كذلك لا يصح القياس إذا ورد في الفرع نص يدل على حك » إما بنفس 
الح الثابت بالقياس أو بعدمه ؛ لأنه في هذه الحال إذا كان القياس موافقا للنص 
فلا حاجة إليه » وإن كان الفأ له فالقياس باطل ؛ لان من المقرر : الا قياس 
E AE E UE‏ 

ثانياً ‏ بقاء حك الأصل على حاله : أي أن يبقى الح في الأصل ا هو دون 
أن يترتب على القياس تغييره بالنسبة للفرع : مثاله : أن الإطعام المنصوص عليه 
في كفارة الهين : $ فكفارته إطعام عشرة مساكين 4 معناه جعل الشخص 
طاعاً لغيره » سواء أكان على وجه إبًاحة الطعام للفقراء » أم على وجه الةليك › 
فاشتراط اليك في الإطعام قياساً على الكسوة تغيير لحك النص »ومشاله أيضاً : 
أن الشرع ورد بجواز السام لأجل + لقوله عله السلام : « من أسلف فليسلف في 
كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم » فقياس السام الحال على المؤجل باطل 
عند الحنفية ؛ لان القياس يؤدي إلى تغيير حك النض » فهو خالف للحديث : 
« إلى أجل معلوم » . ۰ 

ولكنى لا أجد حاجة لذا الشرط ؛ لأن الثرط الشالث الذي ذكر( وهو 
ای ا ق ا و ل ق 
الحنفية من هذين الشرطين الأخيرين يغني عنه أيضاً ؛ لأن معناه ا تبين : عدم 
وجود نص دال على الح الثابت بالقياس » أو عدمه » وفي مثال الإطعام : النص 


. ) ۷/۲ أخرجه الأمة الستة في كتبهم عن ابن عباس ( جامع الأصول‎ )١( 


EAE 


دال على عدم ا لحك الثابت بالقياس في الفرع ؛ لأن إطلاق الآية : ل فكفارته 
إطعام ) يدل على إجزاء جرد إطعام على سبيل الإباحة . 
شروط الفرع : 


شروط الفرع إما أن تكون مفهومة من شروط العلة أو من شروط حک 
الأصل وى رة :ادها عل سل اله اة 


١‏ تاثل العلة : وهو أن يوجد في الفرع علة ماثلة لعلة الأصل إما في ذاتها 
أوفي جنسها . وهذا الشرط في الحقيقة للعلة لا للفرع . 

مثال الأول : قياس النبيذ على الجر بجامع الإسكار أو الشدة المطربة » فيان 
هذه العلة الموجودة في النبينذ هي عين العلة الموجودة في الجر الذي ورد النص 
بتخريه > ويلاحظ أنه لا يشترطقق يتساوف قدر الإسكار شدة وضعفا فى امقيس 
وا مقيس عليه ؛ لأن أساس التحرم كو مطلق الإسكار » والمطلق يتحقق بأي 
حالة من حالاته » قوة وضعفاً . ولا يشترط أيضاً أن تكون العلة في الفرع 
معلومة قطعية ‏ قال بعضهم » وإغا يكفي أن تكون ظنية أي أن ظن وجود 
العلة في الفرع يكفي ؛ لأن الظن يترتب عليه وجوبة الہمل شرعاً . 

ومشال الثاني : وهو أن تكون العلة موجودة في الفرع بجنسها : قياس 
وجوب القصاص في الاعتداء على الأعضاء على وجوب القصاص في النفس بجامع 
الجناية في كل منها . 


(0). المشتصفى 4۸۹/۲ أصول الشاشي ٩۳‏ » الآمدي ۲۷/۲ » مسلم الثبوت ٠٠٠/۲‏ وما بعدها »> روضة 
الناظر ۴٠١/۲‏ »› غاية الوصول ۱۱۳ » فواتح الروت ۲٠۷/۲‏ » أصول السرخسى ٠١١/۲‏ » شرح 
کل ع ا ی کے اک ل ی ا ا هان 
شرح الإسنوي ۱١۹/١‏ » الإهاج ٠١١/١‏ » مفتاح الوصول إلى بناء الفروع على الأصول ٠١۸‏ › 
الدخل إلى مذهب أحد ۱٤۷‏ » إرشاد الفحول ۱۸٤‏ » محاضرات الزفزاف ٠۹‏ . 


VEN 2 


وقد اشترط تال العلة في الفرع والأصل » لأن القياس عبارة عن إثبات 
مثل حك الأصل في الفرع » وإثبات مثل الحك يتصور عند ماثلة الوصف الموجود 
في الفرع للوصف الموجود في الأصل » وإلا لم يتحقق التاثل بين الحكين . ويقال 
للقياس الذي لم يتحقق فيه هذا الشرط : قياس مع الفارق » مثاله : قسمة 
امشفوع فيه بين الشثركاء الشفعاء الختلفة أملاكهم في أن لبعضهم النصف ولبعضهم 
الربع مثلاً . فقال الحنفية : يقسم بينهم بقدر رؤوسهم بالتساوي . وقال جهور 
العلماء : يقسم بينهم بقدر أنصبائهم » ودليلهم القياس » فقالوا : المال المشفوع فيه 
يشبه الغلة والغرة الناتجة من 'المال المملوك » إذ الجيع حق من حقوق الملك وتابع 
من توابعسه » ومن المقرر أن الغلة والثرة تقسم على الشركاء بنسبة أملاكهم » 
فكذلك المال المأخوذ بالشفعة يقسم بينهم بنسبة أملاكهم بالقياس على الثرة 
والغلة: 


وأجاب الحنفية عن هذا القياس بأنه قياس مع الفارق » فإن الثرة والغلة 
متولدة من الملك » فيكون لكل شري اهدر ما تولد من ملكه » والمأخوذ 
بالشفعة ليس متولدا من املك ٠‏ اذا يعقل يكن ملك الغ رة من غرات 
املك . 


۲ بقاء حك الأصل على حاله : وهو ألا يتغير قي الفرع حك الأصل » وهذا 
شرط لحك الأصل كا عرفنا . وقد سبق التثيل هذا الشرط وتم شرحه في شروط 
ا لحك . وأضيف هنا مثالاً آخر : وهو أن الحنفية لا بجيزون قياس ظهار الذمي 
على ظهار المسام في حرمة العودة إلى الاسةتاع بامرأته التي ظاهر منها ؛ لأن 
التحرم في الأصل - وهو ظهار السام - مؤقت › ينتهي بالكفارة ا نصت عليه 
آيات الظهار : ل فتحرير رقبة من قبل أن يتاسا ) الآيات . ومقتضاها أن 
حرمة المواقعة تنتهي بالكفارة . أما التحرم في الفرع - وهو ظهار الذمي - فإنه 
مؤبد ؛ لأن الكافر ليس بأهل للكفارة ؛ لأن المقصود منها التطهير » فهي 


٤ 


فبا و بیو ادق 2 برج ها سق الاد والکفر ین بال لدا 
العبادة » لأنه قد حبطت أعاله في الدنيا والآخرة.. وعلى هذا الأساس فإن ظهار 
الذمي باطل عند الحنفية . وعند الشافعية هو ظهار صحيح ؛ لأن الذمي أهل 
للكفارة ؛ لأنه من أهل الإطعام والإعتاق » وكونه ليس بأهل للصوم لا ينع 
صحة ظهاره كالعبد ليس بأهل للتكفير بامال » وظهاره صحيح . 

۲ تأخرتشريع حک الفرع وهو ألا يترتب على القياس تقدم الفرع على 
الاصلة فان لوو ال ي رط ا مح نالروف اجر 
مشروعية التهم على الوضوء » فيترتب عليه ثبوت الحك في الأصل قبل علته . 
وقد سبق شرحه في الشرط الرابع من شروط الح . وهو صورة مقابلة هذا الشرط 
من شروط حك الأصل . 

> - خلو الفرع من النص أو الإجماع عليه : وهو ألا يكون في الفرع نص أو 
إججماع يدل على حك مالف للقياس ؛ لان القياس حينئذ يكون مصادما للنص أو 
الإجماع . والقياس الذي يصادم النص أوالإجماع يقال له : قياس فاسد 
الاعتبار . وقد سبق شرحه في شروط الحك في الشرط الثالث » وهذا في الحقيقة 
هو الشرط الوحيد في الفرع . ويضاف مثالان أخران له : 

المثال الأول المصادم للنص : قال الحنفية : لا يصح اشتراط الإيان في عتق 
الرقبة في كفارة المين قياساً على كفارة القتل ؛ لأن اشتراطه يخالف إطلاق 
النص » وهو قوله تعالٰى : 


ل لا يؤاخذك الله باللغو في أيانك ولكن يؤاخذك با عقدع الأيان فكفارته 
إطعام عثرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليك أو كسوتمم أو تجرير 
رقبة ‏ . فلفظ ل رقبة ‏ هنا مطلق » ل يشترط فيها أن تكون مؤمنة › 
بخلاف النص في كفارة القتل وهو قوله تعالى : ل ومن قتل مؤمناً خطاً فتحرير 
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رقبة مؤمنة ‏ › فيكون قياس كفارة الهين على كفارة القتل فاسداً؛ لأنه 
يترتب عليه تغيير حك الأصل » ومخالفة مقتضى النص المتعلق بكفارة اليين . 

امغال الثاني الصادم للإجماع على حک الفرع : قال العلماء : إنه لا يصح 
قياس جواز ترك الصلاة في السفر على جواز ترك الصيام بجامع وجود السفر » 
E E aE IEE as‏ 
آل الن: 

شروط العلة : قبل الكلام عن شروط العلة ينبغي تعريفها » وبيان الفرق 
بينها وبين الحكة » إذ أن الحك على الشيء فرع عن تصوره . 


تعريف العلة : العلة في اللغة : اسم لما يتغير به حال الشيء بحصوله فيه » 
فيقال امرض علة ؛ لأن الجسم يتغير حاله بحصوله فيه » ويقال : اعتل فلان : 
إذا تغير حاله من الصحة إلى السقم كم 

وفي اصطلاح الأصوليين العلة : هي ما شرع الحك عنده تحقيقاً لمصلحة . أو 
هي الوصف المعرف للحك . فالوصف هو المعنى القام بالغير . والمعرف للحك : 
معناه الذي جعل علامة عليه من غير تأثير فيه »ولا باعث عليه » فعنى كون 
الإسكار مغلا علة : أنه معروف أي علامة على حرمة السكر . 
تقررأن الحك يتبع المصلحة أو المفسدة . 


وقال الغزالي : « هي المؤثر في الح بجعله تعالى لا بالذات » . 


. ٠١ المدخل إلى مذهب الإمام أحد‎ » ۸١ إرشاد الفحول‎ » ٩٦/۲ المستصفى‎ )١( 
بالرجوع إلى كتابي الغزالي في الأصول ( المنخول والمستصفى ) تتبين أنه مع الجهور القائلين بأن‎ )١( 
:. العلة معرف للح وليست رة ناير الله «تغالى‎ 
E 


E O E E E 
:  نييتعم والعلة تطلى غادة عل‎ ٠ تيء غل شىء‎ 


الأول : الحكمة الباعثة على تشريع الحك من تحصيل مصلحة يراد تحققها أو 
دفع مفسدة ينبغي تجنبها . مثل حصول المنفعة لامتعاقدين المترتب على إباحة 

البيع »> وحفظ الأنساب المترتب على تحريم الزن ووجوب الحد على فاعله »› 

وحفظ العقول المترتب على تحرم الجر ووجوب الجحد بشربه » وحفظ الأموال 

المترتب على تحر الرقة ووجوب القطع » وحفظ الأرواح المترتب على تحرم 

وإن من الأمور الثابتقف الشريعة الإسلامية بالاستقراء والتتبع أن الأحكام 
الشرعية كلها شرعت لتحقيق مصالح العباد » إما لجلب المنفعة هم أو لدفع المفسدة 
والضرر عنهم » قال تعالى : ل وماآرسلناك إلا رحة للعالين ‏ . وهذه الرحمة 
ظاهرة في أحكام الإسلام » كإباحة الفطر في رمضان للمريض والمسافر » وحكته 

دفع المشقة عنها » وكاستحقاق الشفعة للشريلك وال جار لدفع الضرر عنها › 

وکججاب الصلاة للنهي عن الفحشاء والمنكر « وکتش ريع الجهاد لرد العدوان ودفع 

۲۲۲/۲ الإحكام في أضْول الأحكام ۱ »۰ مسار الثبوت‎ )١( 

)١(‏ للمراد بالباعث : كون العلة مشتلة على حكة مخصوصة صالحة لأن تكون مقصودة للشارع من 
شرع الحك . وقد الس البناني عذرأً للآمدي في هذا فقال : هي لا معنى أنه لأجلها شرعه 
حتى يكون باعتا وغرضاً »> ويلزم الحذور الذي رد به على الآمدي » بل بغنى أا ترتبت على 
شرعه. مع إرادة الشارع ترتبها عليه جرد منفعة الغير ( راجع حاشية البناني على شرح الحلي 
على جع الجوامع ۱۹6/١‏ ) . ويلاحظ أن الآمدي في كتابه الإحكام م يقل بذلك . 

() التوضيح ٠۲/۲‏ وما بعدها » المع للشيرازي ٠٦‏ » كشف الأسرار ٠١٠6/١‏ » شرح الحلي » المرجع 
السابق » التقرير والتحبير ۱١١/١‏ » فواتح. الرحموت ۲٠١/۲‏ » مرآة الأصول ٠٠٠/۲‏ » حاشية 
نسمات الأسحار ۲٠١‏ » روضة الناظر ۲۲۹/۲ » الإهاج ۲۸/۲ » شرح الإسنوي ٤٥/١‏ » إرشاد 
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1 المدخل إلى مذهب أحمد‎ » ٠٥۸/١ روضة الناظر وشرحها لابن بدران‎ )٤( 


¥۷ 


الظلم » وكفرض الزكة لصيانة المال وسد حاجة أبناء مجع ودع التضامن بين 
الاقراد: 
الاس 

CIP TEE EEA RE E E 
الشارع الحكي » وليس بحسب ما يتخيله الناس بحسب أهوائهم وأغراضهم › فيإن‎ 
الناس بهدفون أحياناً إلى مراعاة مصالحهم الخاصة ونبذ المصالح العامة أو جعلها في‎ 
مرتبة ثنانويةتراعى في حدود ضيقة . فإإذا قام التشريع وفقاً معايير الناس‎ 
انقلبت الأوضاع وع الفساد وساءت الأحوال » أو كان التشريع دايا قلقاً مضطرباً‎ 
عرضة للتغيير والتبديل ابل (وتأئرت المصالح الخاصة نفسها بذلك › وإذا سادت‎ 
النزعة الماعية أيضاً في التشر يعار ذابت مصالح الأشخاص » وأصبح الإنسان‎ 
عبداً للدولة » وآلة مادية للإنتاج والتصنيع والزراعة فقط » وهذا يؤدي إلى إهدار‎ 
مشاعره وعواطفه الإنسانية . فكان من رحة,الله بالناس في التشريع أن قصد‎ 
حفظ الثوازن بين مصالح الجع ومصالح الأفراك جولو أهدرت مصلحة الفرد‎ 
. أخياناً > وفي ذلك الخير كله‎ 

الغاني : اللوصف الظاهر المنضبط الذي يناسب الحك بتحقيق مصلحة 
الناس » إما بجلب النفع نمم أو دفع الثر عنهم . ومعنى الوصف الظاهر أي الصفة 
الواضحة التي يكن إدراكها في الحل الذي ورد فيه الحك . ومعنى ( المنضبط ) أي 
الذي ينطبق على كل الأفراد على حد سواء » أو مع اختلاف بسيط لا يؤبه له . 


(۱) تذيب الفروق ٤١/۲‏ » أعلام الموقعين ٠٤/١‏ وما بعدها » مسا الثبوت ۲٠۹/۲‏ » قواعد الأحكام 
۳/۲ .قال العز بن عبد السلام .: « التكاليف كلها راجعة إلى مصالح العباد في دنيام 
وأخرام » والله غني عن عبادة الكل » ولا تنفعه طاعة الطائعين » ولا تضره معصية 


العاصين * 
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ومعنى ( مناسبته للحكر ) أي الذي يكون ارتباط الح به حققاً مصلحة العباد 
غالباً . وأمثلته : الإجاب والقبول ها علة لعقد البيع فها أمر ظاهر منضبط 
يترتب على تشريع الحم عند وجوده ( وهو نقل الملك في البدلين ) 
لمتعاقدين وسد لجحاجتها بدفع الحرج عنها . 
والسرقة والزنى والقتل العدوان كل منها وصف ظاهر منضبط يترتب على 
تشريع الحك عنده ( وهو التحرم »> ووجوب الحد » والقصاص») مصلحة : هي 
الحافظة على الأموال » والأنساب والأرواح 

وعلى هذا فتطلق العلة على كل من الحكة والوصف الظاهر › فيقال : علة 
وجوت اللذ ق الق إا خط الاساب أوافن الزن : 

إلا أن عاماء الأصول خصصوا)اسم العلة بالوصف الظاهر . وأما الحكة : فهي 
ما يترتب على الحك من جلب مصلحة أو نفع أو دفع مفسدة أو ضرر . 

ما الذي يصح التعليل به ؟ قر جهور الأصوليين أن التعليل يكون 
بالوصف الظاهر المنضبط » سواء أكان معقولاً كالرَضا|والسخط الظاهرين » أَم 
TS N E‏ 
ا E‏ 

أما الحكة : فإنه قد يتبادر إلى الذهن أن الح مرتبط ا ؛ لأا الباعث 
على تشريع الجحك » ولكن وجد أن الحكة قد تكون أمرأ خفيأ لا تدرك بحاسة 
» أو أمراً غير منضبط يختلف باختلاف الأحوال أو باختلاف الناس . 

: إباحة البيوع » حكتها دفع الحرج عن الناس بسد حاجاتم » والحاجة أمر 
١‏ فد تكون الا رة ب الم اة او ل اة u‏ الفطرفي 


)١(‏ التلویح على التوضیح ۳/۲ » التقریر والتحبیر ۱٤۱/۲‏ » مسلم الثبوت ۲۲۳/۲ ء الموافقات 
»> عاضرات الزفزاف ۲١‏ من بحث القياس 


NEN 


رمضان » حكتها دفع المشقة » والمشقة تختلف باختلاف الأحوال والناس » 
فرؤساء الدول مثلا لا ينالهم من المشقة في السفر ما ينال الرعية › والمشقة في زمن 
الصيف تختلف عن المشقة في زمن الشتاء » والسفر على الطائرات غير ألركوب على 
المجال . 

ومشروعية قصر الصلاة في السفر : حكتها دفع المفسدة التي هي المشقة » غير 
أو ها اة ار اعا رئ عك اة للافخاص والظروف ولاران 
والأماكن » فلا يكن جعل المشقة مناطاً للحك وهو الترخيص في قصر الصلاة › 
وا كن ال عة هده الغ وهو افر ظاقر مقط عل المفر عة 
لإباحة القصر کا هو علة لإباحة الفطر . 

وتحرم الجر : حكته دقع الضرر عن الناس » غيرأن الضرر أمر تقديري 
قلف باختلاف الأشخاص جل الإسكار الذي هو أمر ظطاهر هخبط علة 

وتشريع القصاص من القاتل : حكته هي _الحافظة على حياة الأفراد » غير 
أن هذه الحكة قد لا تتحقق أحياناً > فجعلت العللة هي القتل العمد العدوان › 
باعتباره وسيلة لتحقق الحكة السابقة . 

ونظراً لخفاء حكة التشريع أحياناً > وعدم انضباطها أحياناً أخرى قرر 
جمهور الأصوليين منع التعليل بالحكة مطلقاً > سواء أكانت خفية أم ظاهرة › 
مط م غو تة ٠‏ + وة بان لايل ودف طافر متبط يدور 


() التعليل بالحكة فيه ثلاثة مذاهب حكاها الأمدي » أحدها : الجواز مطلقاً »> ورجحه الإمام 
الرازي والبيضاوي وابن الحاجب . والشاني : المنح مطلقا » وهو رأي الأكثرين » والشالث : 
التفصيل » واختاره الآمدي › وهو : إن كانت الحكة ظاهرة منضبطة بنفسها جاز ء وإن م 
تكن كذلك فلا يجوز كالمشقة فإها خفية غير منضبطة » بدليل أا قد تحصل للحاض» 
وتنعدم في حق المسافز » ولكل رأي دليله ( راجع الإهاج » ونهاية السول شرحي المنهاج 
۳ ب الإحکام للامدي ۱١/۲‏ ) . 
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مع الحكة أو يغلب وجودها عنده » أي أن المطلوب هو أن يكون الوصف مظنة . 
لتضنه الحكة . وعندئذ ينبني الحکر عليه ویرتبط وجوده بوجوده وعدمه بعدمه . 
وهذا هو معنى قول الأصوليين : إن الحكم يدور مع علته لا مع حكمته وجوداً 
وعدماً : أي أن الحك يوجد حيث توجد علته » ولو تخلفت حكته » وينتفي 
حيث تنتفي علته » ولو وجدت حکته > فالسفر في رمضان مثلاً علة تجيز الفطر 
وقصر الصلاة تبين » حتى وإن انتفت الحكة » وهي المشقة » بأن كان السفر 
ا ا فا فو اناف و ال :و عور الفظر ار القضر: 
حتی وإن كان في عمله مشقة كالخباز والوقاد ونحوها › لانتفاء علة الجواز : وهي 
السفر أوالمرض » رغ أن الحككة وهي المشقة موجودة . وبه يظهر أن الح 
الشرعي يرتبط بظنة وجود العلة » وليس بالئنة أي أنه يكفي حصول الظن 
الغالب بتوافر العلة » ولا يشترطرهيقن وجودها » فالمظنة أقيت مقام المئنة . 

وبناء عليه يتبين الفرق بين الحكة والعلة . فالحكة : هي الباعث على 
تشريع الحك › والغاية البعيدة المقصودة منه » وهي المصلحة التي قصد الشارع 
بتشريع الحك تحقيقها أو تكيلها » أو المفسدة الي قضد الشارع بتشريع الح 
درؤها أو تقليلها . 

وأما العلة : فهي الأمر الظاهر المنضبط المعرف للحك الذي ينبني عليه الح 
وجودا وعدما ؛ لان ربط الحك به بحقق المقصود من تشريع الحك › فالسفر مثلا 
علة لجواز الفطر والقصر › وباعتبار انه وصف ظاهر منضبط علق الحك به › غير 
أنه في الواقع هو مظنة تحقق حكة تشريع الحك ؛ لأن شأن السفرأن توجد فيه 
مشقة » فشرع القصر والفطر للتخفيف على الناس المسافرين ولدفع المشقة عنهم › 
فالسفر علة » ودفع المشقة حكة . 

أما الفرق بين العلة والسبب : فهو أنه عند بعض الأصوليين متباينان » 
فالسبب يختص فيا ليس بينه وبين الحكر مناسبة . وأما العلة : فهي الوصف 
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امناسب لتشريع الحك » فالسفر على هذا الرأي علة لجواز الفطر » ولا يمى سبباً 
لووول اتن سيب لفاو طهر را م ف 

وأما عند جمهور الأصوليين : فالسبب أع في مدلوله من العلة » فكل علة 
سبب » وليس كل سبب علة » فإذا كنت المناسبة بين الوصف وربط الح به ما 
ارک وا نالرت عل وس اما اة انت اا ا رک 
فقوتا فى الووف ما قط فلا عة الي العا عل الر اقل 
الل ال ل عل وب + وزول امن ع وط الها 2 اك :له 
و ا 


قوط اإلفلة: 


ارط الاصولون ف الع هة وعش رين رطا متها ها هو مف هله : 
ومنها ما هو ختلف فيه » ويقتصر هنا على أم هذه الشروط ويملها : أن تكون 
العلة مناسبة للحك » ظاهرة » منضبطة › متعدية غير قاصرة » مطردة › م يلغ 
الشارع اعتبارها ن وهذه الشروط مستدة من تتبع العلل النصوص عليها › ومن 
تعريف العلة » ومن مقصود التعليل وهو-تعدية الح إلى الفرع . وتفصيل ذلك 
ET‏ ۰ 

يا ياي : 


)١‏ - أن تكون العلة وصفاً مناسباً للحك : ومعنى المناسبة : هو أن يغلب 


على ظن الجتهد أن ا لحك حاصل عند ثبوتا من أجلها دون شيء سواها » وغلبة 
الظن تتوافر ملاحظة تحقق الحكة التشريعية غالباً > وهي جلب المصلحة أو النفع 


)١(‏ انظر الإحكام, للآمدي ۱۱/۲ » التقرير والتحبیر ۱٤١/١‏ » ملم الثبوت ۲۲۲/۲ وما بعدها» 
شرح العضد على مختصر المنتهی ۲۱۲/۲ وما بعدها ء» ۲٠۸‏ » شرح الحلي على جمع الجوامع ٠١۷/١‏ 
وما بعدها » غاية الوصول ٠٠١‏ » روضة الناظر ۲۲۱/۲ » شرح الإسنوي ۱٤١/١‏ › إرشاد 
الفحول ۱۸۲ » عحاضرات في أصول الفقه لأستاذنا الشيخ الزفزاف ۲۲ من بحث القياس . 
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اوذ افةو الفرر وة بقهر ان فع الحاة :هو ان ت كرن اوتف 
مظنة لتحقيق حكة الح . 

والمناسبة تثبت شرعاً » إما بالتأثير في الح أو بالملاعة » أي أن المناسبة قد 
تكون متوافرة في رأي الجتهد » ولكن لا عبرة ها إذا لم يعتبرها الشرع . فإذا 
اعتبرها كان الوصف مناسباً . فالوصف المناسب هو ما ثبتت مناسبته للحك شرعاً 
إا ع الهم أو اكات ةة ان تر قارع جس الضف لا عداو 
نوعه في بناء الأحكام عليه في الجلة . والتأثير : أن يعتبر الشارع عين الوصف أو 


نوعه بنص أو إجماع . 


فثلاً الإسكار مناسب لتحرم الجر » إذ بحصل بالحك وهو التحرم دفع 
مفسدة أو رفع ضرر عن الناس > بصيانة عقوهم وأجسامهم من الأذى والضرر . 
وكذا السرقة تعتبر وصفاً مناسباً لتشريع الحك وهو قطع يد السارق ؛ لأنه يغلب 
من ربط الحك بالسرقة الححافظة على الأموال.. وكذلك السفرفي رمضان يعد 
وصفا مناسبا للحك يإباحة الفطر ؛ لانه يغلب من ربط هذه الإباحة بالسفر 
تحقق التيسير ودفع المشقة . وكذلك نجد ( لقلا جم العدوان ) يصلح وصفاً 
مناسبأ لتشريع الحك بالقصاص » إذ أنه يترتب عليه حفظ الأرواح أو عدم إهدار 
الدماء . ويصلح هذا الوصف أيضاً للحرمان من الإرث في قوله عليه السلام : 
NSN‏ . وذلك وفقاً للقاعدة المقررة وهي : أن ربط الحكر بالمشتق 
يؤذن بعلية ما منه الاشتقاق » فالقاتل هنا اسم فاعل وهو من المشتقات » فربط 
ا لحك به ( وهو هنا عدم الإرث ) يدل على علية القتل لمنع الإرث . 


)۱( سبق تخر يجه » رواه ابو داود عن عرو بن شعيب عن أيه عن جده » وهو حديث حسن » 
ولفظ « ليس للقاتل من الميراث شيء » رواه البيهقي عن ابن عمرو . وفي رواية اين ماجه : 
« ليس لقاتل ميراث » ورواه النسائي والدارقطني أيضاً عن عرو بن شعيب ( نيل الأوطار 
YER‏ ( 


VOA 


وبناء: على هذا الثرط لا يصح التعليل بالوصف غير المناسب » أي الوصف 
اللغي » إذ ليس له دليل تأثير ولا ملاءمة » كتعليل حرمة المر بكون المر سائلاً 
أحجر » أو معبأًة في الزجاجات ؛ أو تعليل وجوب القطع في السرقة بكون السارق 
غنياً أو شرساً أو ذا جاه » والمىروق منه فقيراً أو جواداً ؛ أو تعليل إباحة الفطر في 
رمضان بكون المسافر راجلا أو قصيراً أو امرآة ؛ أو تعليل القصاص بكون القاتل 
لااو > فكل هذه الأوصاف لا تصلح علة للحك » لعدم مناسبتها له . 


۲ ) أن تكون العلة ظاهرة جلية : لأنه إذا كانت خفية لم يكن التحقق من 
وجودها أو عدم وجودها » وبالتالي لا يكن إثبات الحك بها في الفرع ؛ لان العلة 
علامة على الحك ومعرفة له » فإذا م تكن ظاهرة لم تصلح علامة ولا معرفة . 
ومعنى ظهور العلة ۴ عرف سابقأ,: أن تكون مدركة بحاسة من الحواس الظاهرة › 
فثلاً : الإسكار يصلح أن يكونعَلة لتحرم الجر ؛ لأنه أمر ظاهر يكن التحقق 
من وجوده وعدم وجوده » فهو يدرك بالحس في لمر » ويتحقق من وجوده 
با لجس أيضاً في النبيذ . والصغر علة لشبوا(الولاية على الصغير ؛ لأنه أمر ظاهر »> . 
وطواف المرة يصلح علة لطهارة سؤرها › ۴ في قوله عليه الصلاة والسلام وقد 
ل عه + د لا ينج ٤‏ إا من الطوافين علي للهمافات» ٠‏ 

فإذا كان الوصف خفياً فلا يصح التعليل به » ثلا التراضي بين المتبايعين : 
لا يصح أن يكون علة لنقل الملكية في العوضين ؛ لأن التراضي أمر قلي » لاييكن 
إدراكه » وإغا يتعين أن تکون ال ف ف اة فى الاعات والقبول الذي 
هو مظنة التراضي . 

وكذا الجاع هو الوصف المناسب لثبوت النسب » ولكنه أمر خفي » فتعين 
)١(‏ سبق تخريجه » بلفظ « إها ليست بنجس » إغا هي من الطوافين علي » وفي رواية مالك 

وأحجد وابن حبان والحا وغيرهم زيادة لفظ « والطوافات » . 
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أن يكون عقد الزواج وهو أمر ظاهر وصفاً مناسباً لذلك الح باعتباره مظنة 
الماع 

و ا اة ف ا ی اقا اة الح 
أمر نى » فأقام الشارع أمراً ظاهراً يقترن به » ومظنة له » وهو استعال أداة 
ا ا ا 
ER‏ 


۴ ) أن تكون العلة وصفاً منضبطاً » أي بأن تكون لما حقيقة معينة محددة 
N N E E‏ 
ن مان الق ا فو الاو و القع ااهل في علة الحكر » وهذا 
التساوي يلزم منه أن تكن العلة مضبوطة محددة لا تختلف باختلاف الحالات » 
دالا ل يتات الفياس لعدم الو مقالة: الل يوقا رطا ق 
حرمان القاتل من الميراث › فيهكن أن يقاس عليه الوصية » والاعتداء في بيع 
الإنسان على بيع أخيه يعتبر وصفا منصبطا تكن أن يقاس عليه استئجار 
الشحص على استفجار أخيه > والإسكار وصف محدددافي تحر الجر » فيكن أن 
يقاس عليه كل مسكر ٠‏ ولا يؤثر تفاوت الأشربة ي الشدة والضعف ؛ لأن 
e SEN‏ 


وبناء عليه »> لا يصح اعتبار ( المشقة ) علة لإباحة الإفطار في رمضان 
امار ارين دن اة من لامر را رة الفط ر هة ال ت احا 
SURE CAS RGIS‏ 
يعتبر مشقة عند غيره » فتكون العلة هي السفر أو امرض باعتبار كل منها وصفاً 
ظاهراً منضبطاً .. وكذلك المع بين الصلاتين لا تصلح المشقة علة جوازه » فأقم 
الف اها اة ر مط 
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٤‏ ون الع مدي وت وا قافرا عل الإضل ٠‏ اة 
تكون وصفأً يكن تحققه في عدة أفراد » ويكن وجوده في غير الأصل ؛ إذ لو 
كانت العلة قاصرة على الأصل لم يصح القياس ؛ لأن قصور العلة ينع تحققها في 
الفرع » ومبنى القياس هو مشاركة الفرع للأصل في علة الحك » فإإذا م تتحقق 
هذه المشاركة بسبب عدم تعدي العلة إلى غير الأصل وقصورها عليه › فلا يصح 
القياس . مثاله : لا يصح تعليل تحر الجر بأها عصير العنب الخمر ؛ لأن هذه 
العلة لا توجد في غير الجر » بخلاف ما إذا عللنا بالإسكار » فإنه يصح لأنه يوجد 
فيها وي غيرها . وأيضاً لا يصح تعليل حرمة الربا في الذهب والفضة بأنم) أنان 
الأشباء ؛ لابا علة قاصرة لا توجد اى غيرها ولا يكن أن يقاس غليها غرها : 


وكذلك لا يصح القول ٠ن‏ بحرم الربا في البْرّ لکونه بُرَاً > لا يصخ القول : 
يحرم الجر لكونه خراً » فان الله يها قاصرة لا تتجاوز حل النص إلى غير" . 


وكذلك الأحكام التي هي من خصائص الرسول ج كتزوجه بأكثرمن أربع 
نساء » وتحرمم زوجاته على غیره من بعده >فإنه لا يصح القياس عليها . وكذاالسفر 
والمرض يعتبر كل منها وصفاً قاصراً في إباحة الفطر لمسافر والمريض » فلا يصح 
القياس عليها كصاحب الأشغال الشاقة في البناء أوالزراعة أوالمناجم . 

هذا ويلاحظ أن العاماء اتفقوا على التعليل بالعلةالثابتة بنص أو إجماع »أما 
إذا كانت العلة ثابتة بالاجتهاد والاستنباط وكانت قاصرة » فقد منع الحنفية التعليل 
a O A SOSRET E.‏ 


١١١/١ شرح الإسنوي‎ » ۲٠/۲ المستصفى ۹۸/۲ الإحكام للامدي‎ )١( 

(۲) التلويح على التوضيح ٦٦/۲‏ › أصوْل الىرخىي 10۸/۲ 

٠ )۲(‏ ولزيادة الإيضاح نقول : إن محل الخلاف بين الأصوليين هو في العلة المستنبطة . أما العلة 
النصوص عليها أو المجمع عليها » فقد أطبق الناس كافة على صحة التعليل ا ( انظر الإهاج 
(r‏ . 
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کک ید ای ارا غر غاص الاصل وک ودی 
غيره » وهو مقتضى الشرط حل الكلام » فهو شرط عند الحنفية . 

وكدلك كرون الما مد هة من أل الان و اعدد ا 
فهو محل اتفاق إذن . ۴ أهم متفقون أيضاً على أن العلة في حد ذا ا بقطع النظر 
عن القياس الذي قد يترتب عليها هي نوعان : 

علة متعدية : وهي ما تجاوزت انحل الذي وجدت فيه إلى غيره من الحلات 
الأخرى . ۰ 

وعلة قاصرة : وهي التي لم تتجاوز الحل الذي وجدت فيه » سواء أكانت 
منصوصة أم مستنبطة . 

فإذا للاحظنا عملية القياس وشروط صلاحية العلة للقياس › كان لابد من 
أن تكون العلة ية .وهةا قفن هة ع وة اد افارطرا فلك الاحطا 
اسشخذامها من أجل القياس : 

وأما غير الحنفية إذ ل يشرطوا التعدي فة لاحظوا حقيقة العلة ء 
وبالنظر إليها قسموا العلة قمين . فهو تقسم ظاهر عند . ك أن كون العلة 
متعدية ظاهر عند الحنفية › وبناء عليه : 


قال مالك والشافعية والحنابلة وأكثر الفقهاء والمتكامين"" : يصح التعليل 
بالعلة القاصرة » أي لا من أجل القياس » كتعليل حرمة الربا في الذهب والفضة 
ا و ا ا ا و 

فالخلاف لفظي إذن › ولا رة ولا نتيجة منه ؛ لأن قصور العلة ينع 


)١(‏ شرح العضد على مختصر المنتهى ۲٠۷/۲‏ » روضة الناظر 7۲ ب الإہاج ۹۲/۲ » شرح الإسنوي 
\YT/Y‏ 


- ۷ _ اأصول الفقه )٤۲(‏ 


القياس » بسبب أن القياس يتحقق بالعلة المتعدية دون العلة القاصرة › لعدم 
وجودها في الفرع » وهو ما يراد إثباته . غيرأن الجهور وإن لم بجيزوا القياس 
حينئذ فقد الټسوا فائدة للتعليل بالعلة القاصرة غير فائدة تعدية الحك » وهي أن 
التعليل بالعلة القاصرة يفيد المكلف في معرفة كون الحكر مبنيا على وجه المصلحة 
ووفق اة » تكون النشس آميل إلى قبوله» ويكون العلل باعشا على 
الامتثال والطاعة ‏ وأيضاً فإن معرفة اقتصار الحك على محل النص وانتفائه عن 


ردن أ الوا 
ه ) اشترط بعض الأصوليين شرطین آخرين تغني الشروط السابقة عنها › 
الأول أن تکون العلة مطردة منعكسة « آي گلا جد العلة وجد الج دون 


ان د يعارضها نقض وإلاربظلك,إلعلة » ومعنى النقض : أن توجد الحكة في محل 
ولا يوجد معها حك » كالترخصض بقصر الصلاة لعلة السفر الذي هو مظنة المشقة 
التي روعي تخفيف الحك بسببها » ثم تبين أن صاحب الصنعة الشاقة المقم في الحضر 
لايرخص له في قصر الصلاة مع وجوكااهة › وهي المشقة » فن اشترط هذا 
الشرط ل جز أن يكون لبف غلة لقص الملا موا يصح أن هنذا الثرط الا يلرم 
تحققه ؛ لأن الشارع أناط الحك بالأوصاف الظاهرة المنضبطة التي هي مظان 
الحكة » أما الحكة نفسها فلا تصلح لربط الحك بها ؛ لاا قد تخفى » أو قد تكون 

) والشرط الثاني الذي أضيف ويغني عنه الشرط الأول رى الغاس ) : 


تكون العلة من الأوصاف التي لم يلغ الشارع اعتبارها » أي ألا يكبون 
الشارع قد أجرى أحكامه في الفروع الشرعية على غير مقتضى تلك الأوصاف » 


)١(‏ المستصفى ٩۸/۲‏ . شرح الحلي على جمع الجوامع ۲٠٠/۲‏ » شرح العضد على تمر المنتهى 
۲ » روضة الناظر ۲۱۷/۲ » الإحكام للامدي ۲١/۲‏ 
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مثاله : أن يعتبر عقد الزواج وصفاً مناسباً لإعطاء كل من الرجل والمرأة حق 
الطلاق باعتباره من الحقوق التى تثبت بالعقد » والعقد صادر منها ».فيشثبت الحق 
کل ها لان ج المد هر اري الفرفن ن الإتار الاه غ إلاأن 
الشارع ألغى هذا الوصف با ورد عن الرسول َير : « إفا الطلاق لمن أخذ 
التاق 7 

وك أا اشنالاراد ى التو ر وا معا اا بن 
الذكور والإناث في حصة الإرث من والده » غير أن الشارع ألغى هذا الوصف 
بقوله تعالى : ( يوصيك الله في أولاد للذ كر مثل حظ الأنثيين ) . 

ومثله : اعتبار الفطر في رمضان با لجاع وصفاً مناسباً لإ جاب الكفارة عليه 
أولاً بالصيام ستين يوماً » حى يتحقق المقصود من الكفارة وهو زجر المفطرين 
عن هتك حرمة شهر رمضان إلا ان الشارع الغى تلك النظرة بأ ورد عن 
الرسول بم » ما يدل على أن الكقارة تدا أولاً بالعتق » ثم الصوم ثم إطعام 
ن کا > ومن ها خط عن بن واس مالك فى فوا ف الر حن بن 
الک الأموي أحد ملوك الأندلس بإ يجاب الصر مين يوماً ابتداءَ ؛ لأنه جامع في 
رمضان زجراً له ؛ لأنه يسهل عليه العتق » مع أن الح الشرعي هو التخيير بين 
الصوم والعتق والإطعام . 

والكامة الأخيرة في شروط العلة : إنه جوز أن تكون العلة في رجح المذاهب 
حكاً شرعياً مثل : بطلان بيع لمر لحرمة الانتفاع به » أو لأنه نجس » وجواز 
رهن المشاع لجواز بيعه » ويجوز أن تكون وصفاً عارضاً كالشدة المطربة في الجر ء 
أو لازماً كالطعم في الأصناف الربوية الأربعة : وهي الحنطة والشعير والملح 
والقر » وكالصغر في ثبوت الولاية على الصغير . 
)١(‏ للحديث قصة معروفة وسبب معين › رواه ابن ماجه عن ابن عباس وكذا رواه الدارقطني من 

طريق ابن فميعة بدون ذكر ابن عباس ( راجع المقاصد الجسنة للسخأوي ٠١١‏ ) . 
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و يجوز أن تكون الغلة من آقعال المكلفين كالسرقة والقحل ٠‏ أو أن تكون 
وصفاً بسيطا كالطعم والإسكار » أو وصفاً مركبأ من جزآين فأكثر بحيث 
لات ى واج اة ل الل المد اوران 

واتفق الأصوليون على أنه جوز تعليل الحك العدمي ( أي السلي ) بالوصف 
العدمي » كتعليل عدم جواز تصرفات الجنون بعدم العقل » ويجوزأيضاً تعليل 
ا لحك الوجودي بالوصف الوجودي › وهذا واضح › مثل : تعليل تحر الجر 
بالإسكار » وصحة البيع بالإججاب والقبول" . 

واختلفوا في تعليل الح الوجودي بالوصف العدمي على مذهبين" : 

أحدها أنه لا جوز » وهو ما اختاره ابن الحاجب ؛ لأن الحك الوجودي 
مر متيز » والأمر العدمي غير مین ؛ إذ لا يتيز معدوم عن معدوم ›» ويشترط قي 
العلة أن تكون متيزة عما لا يكون علة » وحينئذ فلا يصلح الوصف العدمي 
علة ؛ لأن الحك على الشيء فرع عن تصوره'. 


ثانيها - أنه جوز التعليل بالوصف العدمي + وهو رأي الأكثر والأرجح 
عندنا ؛ لأن الح الوجودي قد يدور مع الوصف العدمي وجوداً وعدماً » فتثبت 
عليته به ؛ لان الدوران من طرق إثبات العلية › مثاله : جواز ضرب السيد عبده 
لعدم امتثاله » فإن الضرب يوجد عند عدم الامتثال » وينعدم عند عدمه ؛ لأنه 
لا يضرب إذا امتثل . ويرد على دليل المذهب الأول بأنه يكفي أن يكون الشيء 
a EN A E ERNE‏ 
التعليل بالوصف العدمي ؛ لأنه متيزفي الذهن . 


. ٠١١/۲ شرح الإسنوي‎ » ۲۱٤/۲ راجع شرج العضد على مختصر ابن الحاجب‎ )١( 
٠۸ المرجعان السابقان » فواتح الرخوت ۲۷۶/۲ » مفقاح الوصول إلى بتاء القروع على الأضول‎ )۲( 


۰ 


المطلب الرابع - مسالك العلة : 


لا يكفي لإجراء عملية القياس مجرد معرفة الوصف الجامع بين الأصل 
والفرع » بل لا بد من دليل يدل على اعتبار هذا الوصف » والأدلة على اعتباره 
إما نص أو إجماع أو استنباط » وتعرف الأدلة ا مذ كورة ما سموه ( مسالك العلة ) 
أي الطرق الدالة عل اتات عة الؤصف أئى كونة غلة + وطرق إثبات العلة 
تسعة وهي : ( النص › والإجماع › والإياء » والسبر والتقسم › والمناسبة › 
والشبه » والطرد » والدوران » وتنقيح المناط ) . 

ما الشبه : فهو الوصف الذي لا تظهر فيه المناسبة بعد البحث التام » ولكن _ . 
ألف من الشارع الالتفات إليه في بعض الأحكام » مثاله : قول الشافعي في إزالة ' 
النجاسة : « طهارة تراد لاجل الصلاة » » فلا تجوز بغير الماء كطهارة الحدث › . 
فإن الجامع هو الطهارة ›» ومناسبتها لتعيين الماء فيها بعد البحث التام غير 
ظاهرة » وبالنظر إلى كون الشارع اغتبرإها في بعض الأحكام كس المصحف 
والصلاة والطواف » فذلك يوم اشةا هما على المناسب . ومثل تعليل وجوب النية 
في التيم بكونه طهارة ليقاس عليه الوضوء » فإن الطهارة لا تناسب اشتراط 
النية » وإلا اشترطت في الطهارة من النجس » لكنها تناسبه من حيث إنه 
عبادة » والعبادة مناسبة لاشتراط النية . ويسمى القياس والجالة هذه قياس 
دلالة > ويكون مسلك الشبه : هو الوصف المقارن للحك المناسب له بالتبع . 

وا و ا ت ا ع الاه الق ل هتا ب 
ولا مستلزماً للمناسبة في جميع الصور المغايرة حل النزاع » أي أن وجوده في جميع 
ا لالات ما عدا الضورة التازع فيها تغلب عل الظن. ا علة :احق المتاز 
)١(‏ الإحكام للآمدي ٥۹/۳‏ » مسلم الثبوت ۲٢۱۷/۲‏ وما بعدها » شرح الإسنوي ۷۵/۳ » ۸۱ » ۸۲ » 

۷ » إرشاد الفحول ۱۹۲ وما بعدها » اصول الخضري ۲۱۹ . 


RH RE 


فالغل قال العاتى ٠‏ ووك الخد اة ولا ول غل 
طرد . مثل الرائحة الفائحة الملازمة للشدة المطربة ( أي الإسكار ) في المر . 


N a‏ د والعكس : فهو عبارة عن حدوث الح بحدوث 


وينبغي قبل شرح بقية الطرق أن أنبه إلى أا طرق لإثبات علة الأصل › 
فالعلة الشرعية : هي أمارة الحك ومعرفة له > وقد جعلها الشارع كذلك › فلا 
يكفي أن تكون أمارة على التحليل أو التحري بذاتما » بل لا بد من أن يعين 
الشارع الامارة الي تدل على الح . 


أما إثبات العلة ف(الفرع فيكون بطريق الإدراك بالجس أو العقل أو 
العرف : مشال ما يدرك بالحس : التطواف الذي علل الرسول بيه به الح 
بطهارة سؤر أهرة » فقال :« أنه ليس بنجس > !امن الطوافين علي 
والطوافات » إذ في نجاسة سؤر ها مع كثرة الطواف علينا حرج ومشقة » وهذه 
العلة وهي التطواف متحققة في الفأر بوساطة الحس ٠‏ قنحك بطهارة سؤرها 


هال ما را اقل ان هع ا و ن 
ا ال و ا و ) بطريق المقل ATE‏ 
الىئ فرق بن الغا ملا وين المكر: 

اا درت ایا ا ق ر ق 
بيع البر بالبر » وهذه العلة متحققة في بيع الذرة بالذرة » بطريق العرف ؛ إذ 
العرف يقضي بأن الذرة مكيل ۴ يكال البر . 

NE Ls 


E 


الطريق الأول النص على العلة في الكتاب أو في السنة : 

الاد ا ها ةغل اللة هة جرا 6ة اة 
ا ا او ا 

أ النص القاطع : 

E a EE 


O ST EIDE O OS 
5 ب ع‎ 
. كذا » ونحوها » ۴ يتبين من الأمثلة التالية‎ 


قال تعالى : ل ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فللّه وللرسول ولذي 
القربى واليتامى والمساكي وهن مإلسبيل كيلا يكون دولة بين الأغنياء منم ¢ 
فإن ( كي ) موضوعة للتعليل > ولم تستعمل في غيره » فلم تحمل غير التعليل . 
فهذه علة صرججة قطمية لتخصيطرالفي ؤلاء الأصناف دون غيرم في رأي 
جمهور العاماء > وهي الا يكون متداولا بين الاغنياء فقط › ويحرم منه الفقراء . 

وقال سبحانه - بعد أن قص نبا ولدي آدم ٤‏ من أجل ذلك كتبنا على 
بني إسرائيل أنه من قتل نفساً بغير نفس أو فساد في الأرض فكأفا قتل الناس 
جيعاً ¥ . وقال عليه الصلاة والسلام : « إنغا يتك عن ادخار لموم الأضاحي 
لاع الا الا قاروا أي حل وة غل اة الى فود الد نة 
أيام التشر يق » والدافة : هي القافلة السائلة من وفود الأعراب القادمة نا 


)١(‏ المستصفى ۷١/۲‏ الإحكام للاآمدي ۲۸/۲ فواتح الر موت ٠٠١/۲‏ › التقرير والتحبير 
۲ :مام الثبوت ۲٠۰/۲‏ » شرح الحلي على جمع الجوامع : ۲۱٣/۲‏ »› شرح العضد على 
مختصر المنتهى ۲۲١/۲‏ » مفتاح الوصول للتامساني ٠٠١‏ » الإ ہاج ۲٠/۲‏ » شرح الإسنوي ٤۸/۲‏ › 
روضة الناظر ۲١۷/۲‏ وما بعدها » مرآة الأصول ۲٠١/۲‏ › إرشاد الفحول ۱۸٤‏ » محاضرات 
الزفزاف ۲۲ 
)١(‏ راجع الرسالة للإمام الشافعي »وقد سبق تخريج الحديث . 
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على المدينة . فهذه علة صريحة قطعية في أن الى فن الانار 6ن ب 
طارىء » فاما زالت العلة زال الحك » وهو تحرم الادخار للأضحية المتطوع ها › 
لا المنذورة فسبيلها الصدقة . 


ا وا و ل س العو الارن وت 
E E E NRE‏ و 
الأستذان اررق القرآن الكرم معللاً بالبصر » أي أنه لا يصح أن يطلع على 
أمور الناس » إذ قد يكون في النظر اطلاع على ما يكره . 

ومثال ( إذن ) : قوله عليه السلام : « فلا إذن » > جواباً لمن سأله عن بيع 
الرطب بالةر" » وقول اللي ل له : « أينقص الرطب إذا جف ؟ » فقال : 
NE eg E CE O e‏ 
مالفال نها رع الما اة ن الع ان ومةه ر . 


يتبين أن في هذه الألفاظٍ تصريحاً بكون الوصف علة أو سبباً للحك . 
وأما النص الظاهر : 
فهو ما دل علي العلية مع احتال غيرها احتالاً وڪ حا » وله توعان" . 


)١(‏ رواه أحمد ا والبخاري ومام والترمذي عن سهل بن سعد » وهو حديث صحيح 
( الجامع الصغير ) . 

(۲) رواه أحمد وأصحاب السنن الأربعة عن سعد بن أي وقاص قال : « سمعت النبي با يسأل 
عن اشتراء الهر بالرطب فقال لمن حوله : اينقص الرطب إذا يبس ؟ فقالوا :نعم » فنهى عن 
ذلك » والسؤال المد كور ليس بسبب الجهل بالنقص لانه كان عليه السلام عالاً بأنه ينقص إذا 
يبس . بل المراد تنبيه السامع بأن هذا الوصف الذي وقع الأستفهام عنه هو علة النهي ( نيل 
الأوطار ۹۸/١‏ وما بعدها ) . 

(۳) المراجع السابقة › الملستصفى ۷٠/۲‏ » فواتح الر موت ۲٠٠/۲‏ › شرح الإسنوي ٤۹/۲‏ › الإهاج 
۲ ب التوضيح 1۸/۲ › إرشاد الفحول ٠۸١‏ 

RE 


الأول - أُلفاظ معينة وهي حروف التعليل : كاللام » والباء › و( أن - 
المفتوحة الخففة ) »› و( إن المكسورة الساكنة › أو المكسورة المشددة ) 

مال اللام # قوله تعالى : ج وما خلقت ان والإنن إلا ليعبدون &: 
وقال سبحانه  :‏ أ الصلاة لدلوك الثمس   ›‏ وأ الصلاة لذكري ‏ . 
و و ی و ا 
خی كلك حل :ات الك لايك 4 او الاخ ام :اللا 
للفرس » أو العاقبة مثل  :‏ فالتقطه آل فرعون ليكون هم عدواً وحزناً ‏ أي 
ليصير . ومثل : « لدوا لاموت » أي ليصيروا إلى اموت . ونظراً لأا تحتل هذه 
ال ر اا وا او 
دلالتها على التعليل من قاط اجار ا لحتل . 


ومشال الباء : قوله تعالى 2 فما رحهمة من الله لنت هم ) » وقوله 
سبحانه : 3 فبظام من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت هم € » ل ذلك 
بأنهم شاقوا الله ورسوله ‏ › فإن الباء في هذه الآأيات مفيدة للتعليل » وهي 
صريحة فيه » ولكنها قد تستعمل في الإلصاق › مثل E EET.‏ 
مثل : كتبت بالقلم » وهذا جعلت من قبيل الظاهر لاحتاها غير التعليل . 


ل : قوله تعالی : 3 متاع للخير معتد آثم ا 
کان ذا مال ونين 4 أي لأن كان ذا مال .. 
ا و ا 


CENE O E 
() . 
2" انه“‎ 


(۱) راجع الإہاج ٠٠/۲‏ . روضة الناظر ۲٠۹/۲‏ » شرح الإسنوي ٥۷/۲‏ 


=0 


الثاني : النص الذي يدل على العلية بطريق الإيهاء : أي الإشارة والتنبيه 
بواسطة قرينة تدل على ذلك" » كأن يقع الحك موقع الجواب » أو يقترن ا لحك 
بالوصف » أو يفرق بين أمرين في ا لحك بذ كر الصفة" . 


مال الأول + قوله عليه الصلاة والسلام ٠‏ أعتق رقبة ٤‏ للرجل الأعراي 
الذي جاء إلى الني ب وقال له : هلكت وأهلكت . فقال النبي : ما أهلكك ؟ 
قال : واقعت امرأتي في نهار رمضان عامداً » فقال له عليه الصلاة والسلام + أعثق 
رقبة » . فإنه يدل على كون الوقاع غلة للعتق ؛ لأن كلام الرسول عليه 
السلام كان جواباً عن السؤال » والسؤال الذي عنه الجواب يكون مقدراً في 
الكلام > كن الجواب واقع في جواب شرط مقدر » تقديره : إذا واقعت فأعتق 
رة ون اروف أن و رة اساب لما يدها أ أن القرط اة 
في جوابه . 


أو بترتيب الحك على الوصف بفاء التعقيب . 


فال ذكر الوصف المناسب : قوله عليه الصلاة والأملام :« لا يقضي القاضي 


)١(‏ قال الآمدي وصفى الدين المندي : دلالته على العلية بالالتزام »> لأنه يفهم التعليل فيه من 
ا الف + لا من هة الفط قال اهاي ٠‏ د الفط لو كان رتوا فال يكن لاله 
عليها من قبيل الإاء » بل کان صريحاً ( راجع الإہاج ۲١/۲‏ ) . 

)١(‏ المستصفى ۷٠/۲‏ الآمدي ۲۷۲ وما بعدها » جع الجوامع مع احلي ۲٠۷/١‏ وما بعدها » مختصر 

لمنتھی وشرح العضد ۲٠١/۲‏ وما بعدها » التقرير والتحبير ۱۹١/١‏ وما بعدها » روضة الناظر 

۲ وما بعدها › فواتح الرحموت ۲۹۷/۲ ۰ مسام الثبوت ۲٣۹۲/۲‏ . الإہاج ۲۲/۲ ۔ ٠٣‏ . شرح 

لإسنوي ۳ _ ۵۸ » مرآة الأصول ۲۱۱/۲ وما بعدها » محاضرات الزفزاف ۲٤١‏ وما بعدهاء 

لتوضيح ۲ ١»‏ إرشاد الفحول ۱۸١‏ » غاية الوصول ٠١١‏ 


(۳) سبق تخريجه . 
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وهو غضبان" » . فهذا الاقتران بين الوصف والح يشعر بعلية الوصف للحك 
وهو النهي عن القضاء ؛ لأن الشارع ذكر هنا وصفاً مناسباً للحك وهو الغضب › 
لا فيه من تشويش الفكر واضطراب الحال وشغل القلب » فيقاس عليه كل 
ما يشوش الفكر من غلبة النعاس أو امرض أو الجوع والعطش المفرطين ونحوها . 

وأما أمثلة ترتيب الحك على الوصف بفاء التعقيب » فهي إما من كلام الله 
سبحانه » أو من كلام الرسول عليه الصلاة والسلام » او من كلام الراوي عن 
الو 

فالأول مثل قوله تعالى : $ والسارق والسرقة فاقطعوا أيدا € وقوله : 
الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منها مائة جلدة 4 وقوله : ل إذا قتم إلى 
الصلاة فاغسلوا وجوه ) وترتيب الح في كل هذه الأيات على الوصف يومئ 
بعلية الوصف » فالحك في الآية الاولى هو قطع اليد » والعلة هي السرقة › 
وکا 

والثاني : مثل قوله عليه الصلاة والسلام :« من أحيا أرضاً ميتة فهى 
ل 


فترتيب الحك في هذه الأمثلة على الوصف يومى» أن الوصف فيها : هو علة 
ا لحك ٠‏ إذ أن الفاء للتعقيب من دون تراخ » بمعنى أن ما بعدها مبحصل عقب 
ما قبلها » ودخوها على الحكر بعد الوصف يقتضي ثبوت الحك عقب الوصف › 
ويرم كون الوضفت سيا ١ا‏ إذ لا شع الشببيقة إلا بوت الم عقبيه ١‏ أي أن 


)١(‏ متفق عليه بين البخاري وملم عن أبي بكرة مرفوعاً إلى الني بي بلفظ : « لا حكر أحد بين 
اثنين وهو غضبان :» ( سبل السلام ٠١١/١‏ ) . 
)۲( أخرجه آحمد في مسنده وأبو داود عن سعيد بن زيد » وهو حدیث صحیح . 


٣٣/٣ الإہاج‎ ) 


ES 


شأن ( العلة ) إذا وجدت » استلزمت وجود الحك عقبها دون تراخ . ومن هنا 
قال الاصوليون : تعليق الحك با لمشتق يؤذن بعلية ما منه الاشتقاق . وما منه 
الاشتقاق : هو المصدر" وهو السرقة في آية حد السرقة » والإحياء في حديث 
شالارا الورالق ل مالك ها 


و و ا رول ا ل في الصلاة فسجد » وزنى ماعز فرجمه 
رسول الله لھ 4 Seat ESSN‏ الهو او الف 
علة في الحكى . 

والدليل على أن ما رتب عليه الحك بالفاء يكون علة للحك في جميع هذه 
الصور : هو أن الفاء في اللغة ظاهرة في التعقيب › مثل : ( جاء زيد فعمرو ) › 
Sg E A‏ 
Ns E CLONES O NEE‏ 
عى كو ارح ا ا حه اء وان افیا 
وإغا هو ظاهر محتل ؛ لأن الفاء في اللحة قد ترد بمعنى ( الواو ) في إرادة المع 
الطلق » وقد ترد بمعنى ( ثم ) في إرادة التأخير مع المهلة » | هو معروف قي 
مبحث ( حروف المعاني ) » غير أن الفاء ظاهرة في التعَفيب »› بعيدة عما سواه من 
الاحتالات . 


ومشال الشالث : وهو أن يفرق الشارع بين أمرين في الحك بذ كر الصفة › 


() المصدر أصل المشتقات كلها › واللصدر هو ما دل على الحدث مجرداً عن الزمان كنصر وإكرام 
والمصدر الميي : مصدر مبدوء ء بم زائدة » وهو من الثلائي على وزن مَفعَل كمنظر › ومن غير 
س ورن اسم مفعوله کمتقدم ومتأخر . 
سم المصدر ر وی ع کرو ا واو ی قر وی 
نحو : عطاء وعون وصلاة وسلام . . 
والاسم المشتق سبعة أنواع : اسم لالا المفعول » والصفة المشبهة » وام التفضيل › 
واسم الزمان » واسم المكان » واسم الألة . 
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فإنه يشعر بأن تلك الصفة هي علة التفرقة في الح » حيث خصصها بالذ كر دون 
غيرها » فلو لم تكن علة » لكان هذا على خلاف ما أشعر به اللفظ » وهو تلبيس 
يصان منصب الشارع عنه . وهو ينقسم إلى قسمين : 

الأول - أن يكون حك أحد الأمرين مذكوراً مع الوصف دون ذكر حم 
الآخر» ک في قوله عليه الصلاة والسلام : « القاتل لا يرث" » فالوصف هو 
القتل قد ذكر معه أحد الحكين وهو عدم الإرث » ولم يذكرالحك الآخر وهو 
ميراث من لم يقتل » وذكر الوصف مشعر بأن القتل علة لعدم الإرث . 

الثاني - أن يكون حك كل من الأمرين مذكوراً مع الوصف » وهذا يشمل 
خمسة أنواع : 

١‏ - أن تكون التفرفة هن( ارين بواسطة الشرط : مثل قوله عليه الصلاة 
والسلام : « لا تبيعوا البر بالبر ولا”الشعير بالشعير » إلى أن قال : « فإذا اختلفت 
هذه الأجناس فبیعوا کیف شع إذا ك رهد . هنا فرق بين أمرين هما : 
الجنسان المتحدان ( بر بير ) والجنسان الختلفان (#بر بشعير ) وال حجان ها : جوار 
البيع في الختلفين عند التقابض وعدم جوازه في الجنسين المتحدين . وذكر اختلاف 
ا لجنس في قوله : « فإذ اختلفت » مشعر بكونه عة التفرقة بين الحكين . 
و ی ق ا ع ی( اکل ر 
الطعم أو القوت ) هو علة تحر الربا في هذه الأصناف . واختلاف الجنس هو 
علة جواز البيع مع التفاضل في هذه الأصناف بشرط التقابض . 

١‏ أن تكون الفرقة بادك الحابة مل قرول ةج ولا تقر وهن حى 
(۱) سبق تخرنجه . 

(۲) رواه مسلم من حديث عبادة بن الصامت بلفظ « الذهب بالذهب والفضة بالفضة » والبر 


بالبر »والشعير بالشعير » وار بالر ‏ والملح بالملح مثلاً مثل » سواء بسواء » يدا بيد ٠‏ فإذا 
اختلفت هذا الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا کان یداً بید » ( سبل السلام ۴۷/۲ ) . 
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يطهرن » فاذا تطهرن فأتوهن من حيث أمر الله . والأمران هما ( الحيض 
والطهر ) » والحكان هما : جواز القربان في حالة الطهر » وعدم جوازه في حالة 
الحض > والقرقة بها بواسطة ( حى الى هى للا 

وان کن ارو وا ی و ا وا 
من قبل أن تمسوهن وقد فرضت ههن فريضة فنصف ما فرضت إلا أن يعفون أو 
بو الذي بده قد النكاج € الان :ها نكيف الطدان > وره عن 
الزوج بالعفو . والتفرقة بينها حصلت بأداة الاستشناء وهي : ( إلا ) . 

؛ أن تكون التفرقة بواسطة الاستدراك » مثل :( لكن )في قوله تعالى : 
لا يؤاخذ؟ الله باللغو ف أمانك » ولكن يؤاخذ با عقد الأيان ‏ الأمران : 
ها اليين اللغو واليين المذاهة هوالتفرقة بينها في الحك - وهو وجوب الكفارة في 
الو اة درن عى اللي هات ناورهر 

و 0 ق ا 
صالحة للعلية بعد ذكر الآخر .. كقوله علي اإعلام : « للراجل سهم » وللقارس 
La GS a ee o‏ 
للفارس وإعطاء الراجل سه واحداً . 


الطريق الثاني - الإجماع : الطريق الثاني من طرق إثبات العلة هو الإجماع 
على أن وصفاً معيناً في حك شرعي هو علة لذلك الحك . مثل إجماع العاماء على 


(۱) رواه بو داود من حديث جمع بن جارية الأنصاري > قال في بيان كيفية قىمة غناتم خيبر 
« فأعطى الفارس سهمين » والراجل سهاً » . 

(۲) المستصفى ۷١/۲‏ » الآمدي ۲۸/۲ » شرح العضد على مختصر المنتهی ۲۲۲/۲ » شرح الحلي على 
جع الجوامع ۲۱/۲ › التقریر والتحبیر ۱۸۹/۳ » فواتح الرحموت ۲۹۵/۲ » الإہاج ۲۸/۲ › 
روضة الناظر ۲٠٠/۲‏ » مفتاح الوصول ٠١١‏ › شرح الإسنوي 1۲/۳ › مراة الاصول ۳۱٤/۲‏ »› 
إرشاد الفحول ۱۸٤‏ » مسلم الثبوت ۲٠١/۲‏ 
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أن الصغر علة في الولاية المالية على الصغير » فيقاس عليها الولاية في التزويج . 
ومثل إجماعهم على أن العلة في تقدم الأخ الشقيق على الأخ لأب في الميراث هي 
امتزاج النسبين » أي اقتران نسب الأب والأم > فيقاس على الميراث تقدي الأخ 
الشقيق على الأخ لأب في ولاية التزويج . 


هذا ... ويلاحظ أن بعض الأصوليين يقدم ذكر الإجاع على النص » نظراً 
لكونه أرجح من ظواهر النصوص ؛ لأنه لا يتطرق إليه احتال النسخ . وقد 
مرت غل مهج الفريق الا خر ظرا لكون التض خرف من عة > وانه هو اسان 
الإجاع لکونه مستنداً له . 


الطريق الثالث - السبر والتقسم : 

هو الطريق الثالتث من طرق إثبات العلة واعتبارها » ولكن ليس بدليل 
نقلي من نص أو إجماع » وإإغا بالاستنبلاط . والسبرفي اللغة : هو الاختبار 
والبحث » ومن هنا يقال لاميل الذي يحتبر به الجرح في الطب : المسبار . وسعي 
به هذا المسلك من مسالك العلة ؛ لأن المناظر يقسم الصفات ويختبر كل واحدة 
منها » هل تصلح للعلية أم لا ؟ فالسبر والتقسم : معناه جع الأوصاف التي يظن 
كوا علة في الاصل » واختبار كل واحد منها » والترديد بينها بان يقول الجتهد : 
هل يصلح هذا للعلية أو لا ؟ مشل : أن يقال : علة الربا في البر : إما الطعم › 
N NAb‏ 


ومعنى كل منها في اصطلاح الأصوليين : هو أن السبر معناه اختبار 
الأوصاف التي يحصرها الجتهد » وينظر : هل تصلح علة للحك أو لا > م يلغي 
ما لا يراه صالحاً للعلية بدليل يدل على عدم الصلاحية . وأما التقسم فعناه : أن 
يحصر الجتهد الأوصاف التي قد تصلح لأن تكون علة للحك من بين الأوصاف التي 


EAE 


الغلا ال ايا 


هة رك المر وا اهي جع اا وان لى ن 
كوا علة في الأصل » ثم اختبارها بإبطال ما لا يصلح منها للعلية » فيتعين 
الباق الل واه البيضاوي ‏ القت اخامن اقم الذي ليبن اضر 
فالاول هو الذي يدور بين النفي والإثبات › كان يقال : ولاية الإجبار على 
اک کل راا ا آلا جمدل م اة : أل عل الت ةر 
الثاني : إما أن تكون العلة هي البكارة أو الصغر أو غيرها » لا جائز أن تكون 
غير معللة أصلاً » ولا أن تكون معللة بغير البكارة والصغر » لأن الإجاع قام على 
اا معلل وان اة ةة ى هدن الوفن: 

ولا يصح عند الشافغية أن يكون الصغر هو العلة › وإلا لزم أن تكون 
الثيب الصغيرة مجبرة » وأن الولاية ثابتة عليها لوجود الصغر فيها » وهذا مناف 
وهو : « الثيب أحق بنف ا ههوليها والبكر تستأذن » وإذها 
تاا ولم E‏ ث يتناول الصغيرة والكبيرة » فيتعين أن 
تکون الغلة ی الإجبارهى البكارة" a‏ ال إن النكاح مما لا يتعلق به 


)١(‏ 'التقریر والتحبیر ۱۹٥/۲‏ » فواتح الر موت ۲۹۹/۲ › مسلم الثبوت ٠٠٤/۲‏ › إرشاد 
الفحول ۱۸۷ » محاضرات الرفزاف ۲٢‏ من بحث القياس 

(۲) المستصفى ۷۷/۲ » شرح الحلي على جمع الجوامع ۲۲٠/۲‏ › شرح العضد على مختصر المنتهى 
٠» ۲‏ روضة الناظر ۲۸٠۱/۲‏ » المدخل إلى مذهب أحمد ٠١١‏ 

(۲) راجع الإهاج شرح المنهاج ٠٤/١‏ » شرح الإسنوي ۸٥/۲‏ 

9) أما علة ولاية الإجبار على مال الصغير فهي الصغر بالاتفاق » وعلى مال الجانين والمعتوهين 
هي : ضعف الإدراك والعقل . 

-( ١١١/١ رواه ه مسام عن ابن عباس رضي الله عنها ( سبل السلام‎ )٥( 

»( بدليل أن الني مب لا قسم النساء قسمين ا و بكرا وائنت ت الحتق لأحدها وهي الثيب › 
دل على نفيه عن الآخر وهي البكر » فيكون وليها أحق منها با . 
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و ا ارغ ار 


i‏ التقسم غار ا اضر او انلقن د فی الد ایکون دارا ن الف 
والإثبات » مثاله : أن يقول الشافعية : علة حرمة الربا في البر : إما أن تكون 
الطعم أو القوت أو الكيل » وكل من القوت والكيل لا يصح أن يكون علة لعدم 
انناسبة أو للنقض والتخلف في بعض الحالات » فتعين أن تكون العلة الطعم › 
فيقاس على البر : الذرة والأرز اللذان لم يذكرا في النص ؛ لأا مطعومان . 

وأنت تلاحظ من تعريف السبر والتقسي ومن هذه الأمثلة : أن علية 
التقسم وهي حصر الأوصاف التي يكن أن تصلح للعلية مقدمة عند الجتهد على 
السبر » فالسبر يجيء بعدئڌ'؛ لأنه ا عرف هو اختبار هذه الأوصاف التي حصرها 

ليتعرف ما يكون منها صالاً للعلية بعد قيام الدليل على عدم صلاحية سواه › 

اقل مك رة ا ر ان ن غلا الطرين الله وال : 

لني لا أأرى ذلك ؛ لأن الأم والأدق ف علية إثبات العلة هو اختبار الأوصاف 

الاما لا اح مها الال ف و 2 ها اه ا ن 

يقول الجتهد ( تحر الجر بالنص إما لكونه من العنب » أو كونه سائلاً » أو 

كونه مسكراً ) » لكن الوصف الأول قاصر » الثاني طردي غير مناسب » فبقي 

الثالث وهو الإسكار » فيح بأنه علة . 
وعملية السبر والتقسم يختلف امجتهدون في النتيجة الحاصلة منها » بسبب 

تفاوت عقوم في إدراك أن المناسب هذا الوصف أو غيره » فثلاً الحنفية والمالكية 

خالفوا الشافعية في مثال الربا السابق » فقال الحنفية : العلة في تحرج الأموال 

٠١۲ تخريج الفروع على الأصول‎ )١( 

(۲) راجع محاضرات في أصول الفقه لأستاذنا الزفزاف ۲١‏ من بحث القياس . وقال الإسنوي في 
شرحه على المنهاج للبيضاوي ۸٠/١‏ : « الأولى أن يقدم التقسم في اللفظ › فيقال : التقسم 
والسبر » لكونه متقدماً في الخارج » أي في الواقع . 

- ۷ أصول الفقه )٤۳(‏ 


الربوية القذر( الكيل أو الوزن ) مع اتحاد ا لجنس » وقال المالكية : العلة هي 
القوت والادخار مع اتحاد ا لجنس › وقال الشافعية : العلة هي الطعم مع اتحاد 
ا لجنس » وقد عرف مسلك الشافعية في إثبات هذه العلة . 

أما مسلك الحنفية فيقول الجتهد منهم : علة تحريم الربا في الشعير مثلاً إما 
کونه ما يضبط قدره ( لأنه يضبط بالكيل ) » وإما كونه طعاماً » وإما كونه 
ما يقتات به ويدخر » لكن كونه طعاماً لا يصلح علة ؛ لأن التحري ثابت في 
الذهب بالذهب »وليس طعاماً »> وكونه قوتاً لا يصلح أيضاً ؛ لأن التحري ثابت 
في الملح با ملح وليس قوتاً » فتعين أن تكون العلة كونه مقدراً » فيقاس على 
المنصوص عليه كل المقدرات بالكيل أو الوزن » ففي مبادلتها بجنسها يحرم ربا 
الفخل والتعة : آنا 0ة فر ايب من مملاك الشافعة ٠‏ 

واللاصة: إن الي بعت ف الأرضاف الرجوذة ق أضل الاي 
ويستبعد ما لا يصلح منها علة » ويستبقي ما هو علة حسب رجحان ظنه › 
راا عى قرو ال اسای 5 ها٠‏ 

طرق حذف الوصف غير الصالح للعلية : 

ومن الجدير بالذكر بيان طرق حذف بعض الأوصاف التي لا تصلح 
للعلية وهي 

أولاً ‏ الإلغاء ووا يتبين الجتهد أن الوصف الذي استبقاه قد ثبت به 
ا لحك في صورة بدون الوصف المحذوف › وهذا الطريق يسمى بالإلغاء »> وحينئذ 
لا يكون لامحذوف تأثير في ا لحك » مثاله : اعتبار الحنفية الصغر سبباً لثبوت 
ولاية التزويج بدليل الأمر باستئذان البكر البالغة » وبدليل ثبوت الولاية على 
۷( فواتح الر موت ۲۹۹/۲ » وما بعدها › شرح العضد على عختصر المنتهی ۲۳۷/۲ وما بعدها»ء 

امدخل إلى مذهب أحد ٠۷١‏ وما بعدها » مسام الثبوت ٠٠۵/۲‏ 
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امال بالصغر » فحل هذا ا لحك هو الصورة التي ثبت فيها ا لحك بالوصف الذي أبقاه 
E PP TT‏ 
بالظن أن لا مدخل للوصف المحذوف في العلية » وأن الوصف المستبقى هو علة 
ثبوت الح في ولاية التزويج . 


ثانياً ‏ الطردية : وهي أن يكون الوصف الذي بحذفه المجتهد أمراً طردياً 
يعني ملغ م يعتبره الشارع › وهو نوعان : 

آ - إما مطلقاً » أي ملغى عنده رأساً في الأحكام كلها : وهو أن يكون من 
جنس ما ألفنا من الشارع عدم الالتفات إليه في إثبات الأحكام » مثل الطول 
والقصر » والسواد والبياض ونحوه › فإن الشارع قد ألغى اعتبار هذه الأوصاف في 
أحكامه كالإرث والقصاص والكقارة ونحوها » فلا تصلح مثل هذه الأوصاف أصلاً 
لتعلیل الح با . 

ب - أو في الح المبحوث عنه : معى اق ما حذفه من جنس ما ألفنا من 
او اد ر اف وان وھ نره ف غبرة :ماله 
زصف الد كرزة والاترتة فان العارع أعره ك ادات والقضاء وولاية 
التزويج والإرث » ولكنه ألغاه بالنسبة لأحكام العتق ؛ لأنه سوى بين الذكر 
والأنفى في أحكام العتق ؛ لقوله تعالى : [ فتحرير رقبة ‏ وهذا يشمل الذكر 


و ی ل چ 
عليه نصیب شر یکه NE LE‏ 
الدكر فقط:: 


() متفق عليه بين البخاري ومسام من حدیث ابن عر بلفظ « من أعتق شرك له في عبد » فکان 
له مال يبلغ نن العبد » قوم عليه قية عدل » فأعطى ثركاءه حصصهم وعتق عليه العبد» 
وإلا فقد عتق منه ما عتق » ( سبل السلام ۱۳١/١‏ ) . 
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تالثاً ‏ ألا يظهر في ذهن الناظر ‏ للوصف الذي يراد حذفه مناسبة للحكم 
أوما يوه المناسبة » أي ألا يقوم دليل على أن الشارع اعتبر هذا الوصف بنوع من 
أنواع الاعتبارات » ويكفي لمن يريد إثبات عدم مناسبة الوصف حك أن ف 
چا > ولا يلزمه إقامة الدليل على عدم ظهورالمناسبة ؛ 
لأن الفرض أن الباحث مجتهد عدل أهل للنظر والبحث » فالظاهر صدقه » وأن 
إخبارهذا امجتهد . ويلاحظ أن الفرق بين الطردية وعدم ظهورالمناسبة : أن 
الطردية يثبت فيها إلغاء الوصف شرعاً . وأما عدم ظهور المناسبة فهي جرد نتيجة 
تقوم في نظر الباحث » ولذا يكفيه أن يقول : بحت فلم أجد . 

الطريق الرابع ۔ المناسبة : 

و ا و 
LN a RSE EE N ay‏ 


الاسة فق الل اة ١‏ قال + الو لو شض ستاب لصيف املا 


فناسبة الوصف للحك في اللغة : ملاءمته له > وهي عند الأصوليين : أن 
يكون بين الوصف والح ملاءمة بحيث يترتب على تشريع الح عنده نحقيق 
مصلحة مقصودة للشارع من جلب منفعة للناس أو دفع مفسدة غ هشل 


() لأن الح مناسبة الوصف يخال » أي يظن أن الوصف علة . 

(۲) لأنه إبداء مناط الحم . وحاصله تعيين العلة في الأصل بمجرد إبداء المناسبة بينها وبين الحم 
من ذات الأصل لا بنص ولا بغیره ( راجع شرح العضد على مختصر النتهی ۲۳١۷/۲‏ ) . 

(۲) المستصفى ۲ ب التقرير والتحبير ۱۸۹/۲ ٠‏ مسل الثبوت ۲ روضة الناظر ۲۹۸/۲ ۰ شرح 
الحلى على جع الجوامع ۳ مرآة الأصول ۲٠۸/۲‏ . المدخل إلى مذهب أحمد ٠١١‏ . مفتاح 
ا ١‏ » شرح الإسنوي 1۲/۲ . إرشاد الفحول ٠۸۸‏ 
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الإسكار فإنه وصف ملام لتحرم الجر » ولا يلائه كون المر سائلاً أو بلون كذا» 
أو بطعم كذا » وإغا الإسكار هو الوصف المناسب للتحريم دون غيره . 

وقرف ابن اللات التائ الذي يطل أن يكون علة للحك بقوله : 
« هو وصف ظاهر منضبط يحصل عقلاً من ترتيب الحكر عليه ما يصلح أن يكون 
2 أ لت 2 3 . .0( 
مفصودا من جلب مىمعه او دوع مصره ¢( . 

فالوصف : هو المعنى القائم بالغير . 

والظاهر : هو الواضح الذي لا خفاء فيه » وهو قيد لإخراج الوصف الخفي 
كالرضا في البيع »فلا يعتبر مناسبا » وإغا المناسب : هو الإبجاب والقبول لاشةاها 
غاا 

والمنضبط : هو الذي لالكيتلف اختلافاً كبيراً باختلاف الأشخاص والأزمان 
والأمكنة » وهو قيد لإخراج الوصف المضطرب كلمشقة » فلا تعتبر وصفاً مناسباً 
لقصر الصلاة في السفر لاختلافها باختلافاالأشخاص والأحوال › فقد يعد الأمر 
مشقة عند بعض الناس » ولا يعد كذلك عند البعض الأآخر » فالشخص الرياضي 
أو القا ب لا تال عة ف السر علا مر كه الرياى أو كر السن :> 
وقد يكون الشيء شاقاً في زمن دون زمن » فالمشقة في زمن الصيف أشد منها في 
زمن الشتاء . وقد تكون المشقة حاصلة في مكان دون آخر » فالسفر في السهول 
والوديان أقل مشقة منه في الجبال » همذا كله أناط الشارع قصر الصلاة وإباحة 
الفطر في رمضان بالسفر مدة معينة لانضباطه › ولم ينط الرخصة بالمشقة . 

وقوله : « حصل عقلاً » قيد لإخراج الوصف الطردي وهو الوصف المقارن 
للحك الذي لا مناسبة بينه وبين الحك » فإن العقل لا يقضي بوجود مصلحة أو 
)١(‏ مختصر المنتهى مع شرح العضد ۲۳۹/۲ › وانظر أيضاً الإحكام للآمدي ٤1/١‏ » غاية 


١۲۲ الوصول‎ 
- ۷۷ 


دفع مفسدة في شرع الح عنده ؛ لأنه لم يؤلف من الشارع الالتفات إليه في بعض 
ق ال وار ا و ا 
ونحوها . ) 

وقوله : « من ترتيب الح عليه ما يصلح أن يكون مقصوداً » قيد لإخراج 
وصف الشبه : وهو الوصف الذي لم تظهر مناسبته بعد البحث التام » ولكن عهد 
من الارع لالات إلهق من الأحكم ٠‏ اله قول الافعى ف إزالة 
ا نالرت با اة ٠‏ والطهاة 
لان قو و ا و ا و 
E E E E‏ 
الضخت ٠‏ والطرات: والمخج »هذا جوم افقال الطمارة غل المتاسشة ينها 
وی ق 


وقوله : « جلب منفعة أو دفع مضرة »بيان لقوله : « ما يصلح » والمراد 
منه أن يكون مقصوداً للعقلاء من شرع الح إما جلب المصلحة أو دفع المفسدة . 
وجلب المصلحة : يعني سوقها لامكلف وحصوفها له » والمصلحة : اللذة 
وما يتبعها › والمضرة » الألم وما يستتبعه . 

مثال المناسب الذي ينطبق عليه تعريف ابن الحاجب : ( الإسكار ) » فإنه 
وت طا ل خف فة فط ا ضط راب فة صل علا هن ترت 
الح عليه الذي هو التحرم مصلحة هي حفظ العقول » أودفع مفسدة وهي زوال 
ا 

والزنى أيضاً وصف ظاهر منضبط » حصل عقلاً من شرع الح عنده وهو تحر م 
الزنى مصلحة : هي حفظ الأنساب وعدم ضياعها » أودفع مفسدة : هي اختلاط 
الأنساب وعدم الو ن الا راد غا وج فاو ره وعد الا عا ا 


VAs 


هل المناسبة بذاتها مفيدة للعلية ؟ 

قال الحنفية والشافعية : إن المناسبة تكون مفيدة للعلية إذا اعتبرها الشارع 
بض أو إجاع نابات الى اعرا الكارع حفط القاصة الكلة الضرو دة 
e‏ »> وهي : 

أولاً - حفظ الدين : فإن الشارع شرع لأجله القتل بالردة وجهاد الكفار . 

ثانيا - حفظ النفس وقد شرع الشارع من أجلة القصاص . 

ثالثاً - حفظ العقل الذي شرع من أجله تحر المسكرات والحد على شرا . 

رابعاً - حفظ المال الذي أوجب الشارع له حد السرقة وقطع الطريق 
وإيجاب الضان على المعتده 

خامساً - حفظ النسل أو العرض : فإن الشارع صانه بتشريع تحرم الزنى 
وإيجاب الحد على مرتكبه" . والمناسبة لتشزيع هذه الأحكام اعتبرها الشارع › 
فتكون صالحة للتعليل ا . 


وقال قوم كالمالكية والحنابلة : لا يشترط اعتبار الشارع لامناسبة بنص أو 
إجماع حتى تكون مفيدة للعلية › وإغا يكفي مرد إبداء المناسبة بين الح 
والوصف جردا عن الدليل الذي يثبت هذه المناسبة » فكل ما يكون جالبا 
للمنفعة أو دافعاً لمضرة يصلح علة للحك ؛ لأن ظن العلية قد حصل » وتحقق 
الظن كاف في وجوب العمل . 


٠١١/١ المستصفى‎ » ۲٠١/۲ مسل الثبوت‎ )١( 

(۲) التوضیح ۲/۲ » مرآة الأصول ۲۲۲/۲ » ثرح العضد على مختصر المنتهی ۲١١۰/۲‏ › الإهاج 
٤١ ٢ ۳‏ » شرح الحلي على جع الجوامع ۳۲ »+ فواتح الرحموت ۲٠٠/۲‏ » مسلم الثبوت 
7۲ » شرح الإسنوي 1۷/۲ 


- ۷۹ 


وهذا الخلاف استلزم تقسم الوصف المناسب إلى ثلاثة أقسام بحسب اعتبار 
الشارع له أو عدم اعتباره »> وهذه الأقسام هي : المناسب الملغي والمناسب 
ان افاس او وان افو غل م ا اي 
المعتبر » وعلى عدم صحة التعليل بالمناسب الملغي » واختلفوا في صحة التعليل 
ااب ۰ 


١‏ - المناسب الملغي : هو الوصف الذي نه لاد أ حو اة 
ولكن ورد من الشارع من أحكام الفروع ما يدل على عدم اعتباره » وهذا 
لا يصح التعليل به باتفاق الأصوليين » مثاله › اشتراك الابن والبنت في البنوة 
ارف هروه ناب لارا ف الارك ولك لار القن هذا 
الوصف في تشريع حك المواريث » فقال الله سبحانه : $ یوصیک الله في ولا دک 
للذكر مثل حظ الأنثيين 4 »هله أيضاً : أن عقد الزواج يعتبر وصفاً مناسباً 
لقليك كل من الزوجين حت الطكلاق ؛ لأنه تعاقد بين الطرفين بالرضا » 
وما ثبت لأحد المتعاقدين يثبت للا ولكن هذا الوصف ألغاه الشارع 
بقوله ل الاق ناخد اسان 6 


ومن أمثلته ٠‏ ( إلزام المغطر الغى بصيام شهر بجحتتابعين إذا أفسد صيامه 
با جاع ) » فهو وصف مناسب للغني ليتحقق به معى الانزجار والردع بالنسبة 
غير أن هذا الوضف ألغاه الشارع بإ يجاب الكفارة مرتبة على النحو الأتي : عتق 
رقبة » صيام شهرين متتابعين » إطعام ستين مسكينأ » دون تفريق بين المكلفين 
)١(‏ التوضيح 7۲ وما بعدها » الإحكام للآمدي ٥/۲‏ » مسلم الثبوت ۲۱٤/۲‏ ء الإهاج ٤٤/۴‏ › 
شرح الإسنوي ۳ وما بعدها » إرشاد الفحول ٠۹۰‏ » محاضرات في أصول الفقه للزفزاف ۲۸ 
من بحث القياس . ۰ 


(۲) سبق تخر جه . 


بالنظر إلى كون الشخص قادرا على العتق » أو لا يتضرر به » أو يتضرر به ء 
فكأن الشارع ألغى عدم التضرر من العتق . 


و ر ا الو عل ا اک وة جر 
ال ام رين ائ وان غر التو اطي سن ما . 
ويؤيده إنكار العلماء على حى بن بحي الليني تاميذ الإمام مالك فتواه بعض 
ملوك الغرب الذي جامع في هار رمضان » بأنه يجب عليه صوم شهرين 
متتابعين » لما فيه من المشقة التي يتحقق با الزجر › دون العتق لسهولته عليه ؛ 
لأنه رأى أن المقصود من الكفارة الردع والزجر » والملك لا ينزجر بغير الصوم . 


امتا اتر هول و فيه القرع باعارة ج اد روع 
الأحكام » أي بأن يورد,الفرؤعءعلى وفقه ومقتضاه › وليس المراد باعتباره أن 
ينص على العلة أو يومئ إليها يصح عندئذ التعليل به باتفاق الأصوليين : 

وإغا صح التعليل بالمناسبة الى إا الشارع ؛ لأنه ثبت بالاستقراء 
ا و ترج ال الاد أو 
و ا کے آ6 ماح عاد عل سیل 
التفضل والإحسان كا هو مذهب الأشاعرة » لاعلى سبيل الحم والوجوب كا يقول 
المعتزلة . 

وحينئذ إذا ورد حك في صورة من الصور › وكان هناك وصف مناسب 
متضمن لمصلحة العبد » ولم يوجد غيره من الأوصاف الصالحة للعليّة » غلب على 
ظن الجتهد أنه علة ؛ لأن الأصل عدم وجود غيره من الأوصاف » ولا ييكننا 
القول : إنه ليس للحك علة » فيخلو الحك من الحكة والملصلحة » وهو خلاف ما 
دل عليه الاستقراء الذي ذكرته : وهو أن جميع أحكام الشارع معللة با لمصالح . 


٤٣/۲ الإہاج‎ )١( 


- ۸۱ 


واد خضل الى بان الوصف المناسب علة للحك » كنت المناسبة مفيدة 
للعلية ظناً » فتعتبر من طرق إثبات العلية . 


واعتبار الشارع للوصف المناسب يكون بأحد أمور أربعة : 


١‏ اعتبار عين الوصف في عين الحكم أو اعتبار نوع الوصف في نوع 
الحكم : أي أن يعتبرالشارع نوع المناسبة في نوع ا لحك بنص أو إجماع » مشل 
. اعتبار الإسكار في التحرم » فإن الشارع لما شرع التحريم عند الإسكار » عل أن 
الإسكار معتبر عنده » فكان علة . 


ااتكر نوغ س الوفف لابه ةر تة قران + اسار ر 
وإسكار نبيذ » والتحريم نوغ من الحك ؛ لأنه يدخل تحته تحريم خر وتحرم 
نبيذ » وتحريم ربا » وتحرم زف إلخ.... وهذه كلها افراد للتحريم » وليست انواعا 
له ؛ لأن التحري في الميع واحد »> والاختلاف باعتبار المتعلّقات فقط . 


وابن الحاجب وبعض الشافعية سمى هذا القسم بالمناسب الغريب » وسمي 
غريباً لتفرده وعدم وجود ما يشهد له بالاعتبار من الأقسام الأخرى التالية : 
كاعتبار الجنس في نوع أو نوع في جنس » مشل : الطعم » فإانه وصف مناسب 
عنده لتحري الربا » وقد اعتبره الشارع ؛ لأنه حرم التفاضل في المطعومات › 
ولکن م ينضم إليه اعتبارآخر . 

ويلاحظ أن الأوصاف المنقولة بنص أو إجماع هي من باب ما اعتبر فيه 


)١(‏ للموافققات ۲۹/۱ وما بعدها » مسلم الثبوت ۲٠۷/۲‏ » الإحكام للآمدي ٥۲/۲‏ » التلويح على 
التوضیح ۷۲/۲ › شرح العضد على مختصر المنتهى ۲٤١١/۲‏ » التقرير والتحبير ۱٤١/١‏ › فواتح 
الر موت ۲٠٥/۲‏ » روضة الناظر ۲۹۹/۲ » حاشية نسمات الاسحار ۲۲۹ »› شرح الحلي على جمع 
الجوامع ۲۳۱/۲ » الإ هاج ٤۲/۲‏ » شرح الإسنوي ۸/۲ » مرآة الأصول ۲۲۲/۲ » ۲۲۷ » إرشاد 
الفجرل, ١٠‏ ؤسا يدها 


- A 


عين الوصف في عين الح » فالصغر مثلاً اعتبره الشارع بعينه وصفاً يستدعي 
خو ا وال ا 


SS E ۲‏ دأ أن يكون هناك وصف اعتبر 
الا س ى جنس الح » مثل الحيض في إسقاط الصلاة عن الحائة 
فان الحنهد أخد يبحت غل غلة هذا الاسقاط > خرأئ أن الوصا الاس لدلك 
و القن را اله عل لف الى تا من التكف اساد الضلوات 
رة اى ى ا اع ٠‏ افم البض مقا هده الع اة عه :2 
أخذ يبحث عن شاهد يسانده من فروع الاحكام الشرعية » فوجد أنه جعل السفر 
علة لقصر الصلاة وجحمعها » نظراً لما ينشأً عنه من المشقة › ومن حيث إن كلا من 
الکن الف دعل واخ ال وان كلا فن اا الضلاة 
في الحيض » وقصر الصلاة وجمعهتا رفي السفر داخل في جنس واحد هو التيسير 
ودفع الحرج ... فحينئذ تكون شهادةالش لمج باعتبار السفر المتضن لامشقة في 
القصر وا لمع » شهادة باعتبار جنس هذا الوصف وهو ( المشقة ) لجنس الحك الذي 
يبحث انجتهد عن علته وهو ( التيسير ودفع الحرج ) 


فال ا اى الفجاة اجا د ال فل خر اجر لان 
القاذف شرب المر » ولكنهم أقاموا مظنة القذف وهو الشرب »› مقام القذف 
باعتبار الشرب مظنة الكذب والافتراء » ا قال علي رضى الله عنه : « أرى أنه إذا 
شرب هذی » وإذا هذی افتری › فیکون عليه حد الفتري » أي القاذف » ثم بحث 
امجتهد فوجد ان الشارع اعتبر المظنة في بعض الاحكام » كتحرم الخلوة 


. الجنس : هو الشامل لأشياء مختلفة بأنواعها . والنوع : الشامل لأشياء مختلفة بأشخاصها‎ )١( 
› فكامة ( حيوان ) جنس يدخل تحته المحيوان المتوحش والإنسان › وكامة ( إنسان ) نوع‎ 
... يدخل تحته أفراد مثل خالد وزيد وخديجة وعائشة إلخ‎ 


- AY - 


بالأجنبية » فإنه مظنة لوقوع الحرام » وهو الوطء » فأقيت الخلوة بالأجنبية 
مقام الوطء في التحريم › لكون الخلوة مظنة له : 


وبه يظهر أن الشارع اعتبر مطلق المظنة التي هي جنس لمظنة الوطء »› 
ومظنة القذف في مطلق الح الذي هو جنس لإيجاب حد القذف ولحرمة 
الوطء » واعتبار المظنة في الخلوة بالأجنبية : هو أنه شرع التحرم ها عند مظنة 
الوطء"' . فيكون الشارع عندما اعتبر التحريم عند الخلوة كأنه اعتبر مطلق الحك 
عند مطلق المظنة » وهو اعتبار ا لجنس في الجنس . والأصوليون من الحنفية 
والغزالي من الشافعية سموا هذا القسم با لمناسب الغريب . 

٣‏ اعتبار عين الوصف أو نوعه في جنس الحكم :أي أن يكون هناك 
وصف اعتبر الشارع عينه أو نوعه في جنس الح" . مثال الحالة الأولى يظهر فيا 
إذا بحث الجتهد في العلة التى ثبت من أجلها الولاية في تزويج الصغيرة البكر » ا 
بقفى اليك :ليزن البكر اكوا ولا > فن له أا السر ل 
البكارة » ثم بحث عن نظير لذلك في فروع الشرّع فوجد أن الشارع اعتبر الصغر 


)١(‏ نص الحديث في هذا « لا يخلون رجل بامرأة إلا ومعها ذو محرم ولا تسافر المرأة إلا مع ذي 
محرم » رواه الشيخان عن ابن عباس ( سبل السلام ))۱۸١/‏ وفي لفظ « ألا لا يخلون رجل 
بامرأة » فإن ثالثها الشيطان » رواه أحمد وأبو يعلى والبزار والطبراني » وفيه ضعيف ( ممع 
الزوائد ۲۲۲/١‏ ) وفي رواية الترمذي عن عبد الله بن عر « ألا لا يخلون رجل بامرأة إلا كان 
ثالثها الشيطان » ( جامع الاصول ٤١۷/۷‏ ) . 

)¥( وبعبارة أخرى : هو الذي لم يعتبره الشارع بعينه علة لحك في المقيس عليه » وإن كان قد 
اعتبره علة لحك من جنس هذا الحكر في نص آخر ( راجع الأصول العامة للأستساذ 
الحكم ۲( . 

(۲) هذا مقتضى حديث « الثيب أحق بنفسها من وليها » والبكر تستأمر وإذها سكو ا » رواه 
مسل عن ابن عباس . وروى أبو داود والسائي وصححه ابن حبان عنه بلفظ آخر « ليس 
للولي مع الثيب أمر » واليتية تستأمر » واليتية في الشرع : الصغيرة التي لا أب ها( سبل 
السلام ۱٠۹/۳‏ ) . 

AE - 


في ثبوت الولاية على المال » ومن حيث إن كلاً من الولاية على النفس والولاية 
على الال جنسه واحد » وهو الولاية المطلقة » فإن الشارع يكون قد اعتبر الصغر 
( وهو الوصف الذي توصل إليه المجتهد ) في جنس الح الذي يبحث امجتهد عن 
علته » وهذا مثال اعتبار عين الوصف . والاصوليون من الحنفية يسمون هذه 
Pa‏ 

ومثال اعتبار نوع الوصف : امتزاج النسبين مع مطلق التقدي › فإن امتزاج 
النسبين ( أي اختلاطها وهو كونه أخاً من الأبوين ) نوع من الوصف ؛ لأن 
الذي يندرج تحته هو : امتزاج نسب زيد » وخالد وعمر » وتلك أفراد لا انواع › 
ومطلق التقدم جنس ؛ لأنه يشمل التقدم في الإرث » والتقدي في النكاح › 
والتقدم في تحمل الدية » وكلا من هذه الحالات نوع ؛ لأنه يدخل تحته أفراد 
ي : تقديم زيد الشقيق > وبكر ومد الشقيقين . 


نم بحث الجتهد فوجد أن الشارع قد اعتبر امتزاج النسبين في الإرث » حيث 
قدم الأ الشقيق في الميراث على الأخ لأب 2 فيقاس عليه التقدي في ولاية النكاح 
والصلاة عليه جنازة » وتحمل الدية ؛ لأن هذه الأمور تشارك التقدم في اليراث 
في الجنسية » فكل منها داخل تحت مطلق تقدم ونس » آما في النوعية ؛ 
فإنها يختلفان » إذ التقدي في ولاية النكاح نوع مغايراللتقديم في الإرث . 

فهنا اعتبر الشارع نوع الوصف ( وهو أمتزاج النسبين ) في جنس الحك ( وهو 
مطلق التقدي ) إذ أن التقدم في الإرث يحقق مطلق التقدي ؛ لأنه خاص › 
والخاص فيه العام وزيادة . وهو بخلاف الحالة الاولى وهي اعتبار نوع الوصف في 
نوع الك لان رم الجر وترم التبية كل نها دال تحت نوع واحدء ها 
فرذان من أفراد التوع إذ الحرم ها واد »ولك الأغتلاف قط ق عل 
التحرم وهو ما سمي سابقاً : متعلقات التحرم . 
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؛ ) اعتبار جنس الوصف في عين الحكم أو نوعه أي أن يكون هناك وصف 
اعتبر الشارع جنسه في عين الحك أو نوعه الذي يبحث عنه الجتهد ENA‏ 
اعتبار جنس الوصف في عين الحك فهو المطر في صحة المع بين الصلاتين › فإن 
اجتهد أخذ يبحث عن الوصف المناسب للجمع بين الصلاتين في اليوم المطير » 
فرأى أن المطر هو المناسب لاشتاله على المشقة الناشئة عنه »ثم بحث الجتهد عن 
شاهد لذلك في فروع الشريعة » فوجد أن الشارع جعل السفر قايا مقام المشقة 
الناشئة عنه في كونه علة الجع بين الصلاتين » وهو عين الحك الذي يبحث الجتهد 
عن علته » وكل من مشقة المطر ومشقة السفر داخل تحت جنس واحد هو 
اة وخ بكرن لازق اشبازة المقر ر( الى هو داغل ت ج 
المشقة ) مرخصأً للجمع - قدااعتبر جنس الوصف علة لعين الحك الذي يبحث عنه 
الجتهد . 


فا لمشقة وجع الصلاة إذن ما اعتبر الشارع جنس الوصف فيه في عين الح . 
هذا مثال اعتبار عين الحك » وقد سماه الأصوليون من الحنفية : المناسب الام . 

ومثال اعتبار جنس الوصف في نوع الحك : اعتبار المشقة في سقوط الصلاة › 
فان اة ج لان و عه 2 وف ا ن 
المندرج تحت كل من هذين.النوعين أفراد » فمشقة سفر زيد »› وبكر » وخالد 
اف اة اسر ومقفة و سه > وفاطهة 4 وساد اف اة فة ا لض 

وسقوط الصلاة نوع يندرج تحته سقوط الصلاة عن زيد وهند وخالد 
وثريا » وهى أفراد لا أنواع » والشارع قد اعتبر مطلق المشقة في سقوط الصلاة ؛ 
NESS ERE EO‏ 
نوع من مطلق المشقة › والنوع محقق للجنس ؛ لأنه خاص » والجنس عام » 
والخاص فيه العام وزيادة » فالشارع باعتباره مشقة السفر يكون قد اعتبر مطلق 
الشقة ( وهو جنس الوصف ) في نوع الح ( وهو سقوط الصلاة ) . وبعبارة 
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آخرن دان اتر جن ال او اة ف مقاط اء الملا عو اشا 
اتر ةة اجرف اعقاط فضا لر كن السافط ن اضر 
فالمشقة وسقوط الصلاة : ما اعتبر الشارع جنس الوصف فيه في نوع الحم 
وهذا النوع سماه بعض الشافعية بالمناسب المؤثر » وسماه الغزالي والحنفية 
بالمناسب الام . 


وقضية اختلاف التسمية المذكورة بين الحنفية والشافعية مجرد اصطلاح . 
فالآمدي وابن الحاجب ذهبا إلى اصطلاح آخرفي تعريف المناسب المؤثر 
والمناسب ال ملام » فا مناسب المؤثر عندها : هو ما اعتبر نوعه في نوع الح بنص أو 
إجاع » أي أنه هو الوصن هك الذي اعتبره الشارع بالتنصيص على كونه 
علة أو بقيام الإجماع عليه . 


وا لمناسب اللا عند ابن الحاجب : هو ما اعتبر نوعه في نوع الح من غير 
نص ولا إجماع مع انضام واحد من ثلاثة امنور إليه : وهي اعتبار الجنس في 
ا لجنس » والجنس في النوع » والنوع في الجنس › والشوكاني سار على منهج ابن 
الحاجب في المؤثر واللام . 


جنس الوصف مع جنس الح » وانضم إليه اعتبار نوع الوصف في نوع الح » 
مثل القتل العمد العدوان مع وجوب القصاص ¢ فان حجنسه وهو الجناية أاعتبره 
الشارع في جنس الح الذي هو العقوبة » حيث شرع العقوبة عند الجناية » 
بخصوصه في نوع الح ؛ لأنه شرع وجوب القصاص عنده » فكل من الجنس 
والنوع في ا لحك والوصف معتبر » وهذا كان القتل العمد العدوان وصفاً ملاماً . 
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والخلاضة : إن الأوصاف غير اللغية اختلف العلاء في تمتها حى جد ال 


في المذهب ذاته اختلافاً بين عامائه » وقالوا : هذه الأوصاف أربعة أنواع هي : 


مؤثر وملام وغريب ومرسل  .‏ 


وابن 


مذهب ١‏ لحنفية : 

المؤثر : ما شهد الشارع باعتبار عينه في عين الح أوفي جنس الح . 
والملائم : ما اعتبر الشارع جنسه في عين الحم . 

والغريب : ما شهد الشارع باعتبار جنسه في جنس الح . 

والمرسل : مالم يشهد الشارع باعتباره ولا بالغائه . 

مهت الفاق 

المؤثر : هو ما شهد الشارع باعتبار عينه في عين الح » وهو رأي الآمدي 
الحاجب " وهو عند الرازي.: اب هه في نوع ا" : 

والملائم : ما شهد الشارع باعتبار عيته أو جنسه في جنس الح . 


والغريب : ما شهد الشارع باعتبار نوعة في نوع الحم ولم يؤثر جنسه في 


جنسه » وهو زاف البيضاوي 


والمرسل : ما لم يشهد له أصل من الأصول في الشريعة باعتبار » ولا ظهر 


إلغاؤه في صورة من الصور » أي هو مالم يعم عن الشارع اعتباره ۴ م يعم 
إلغاؤه » ومنشاً اختلاف الاصطلاح بين الحنفية والشافعية : أن التأثير عند الحنفية 
ونان ا نن او إجاع اعتبار نوع الوصف أو جنسه في نوع الح أو 


(0) 
(» 
(¥) 
(6) 


مسلم الثبوت ۲۱٤/۲‏ وما بعدها » ۲۱۷ 
راجع املستصفى ۷۷/۲ » شرح الإسنوي ۷١/۲‏ وما بعدها . 
انظر وقارن شرح العضد على مختصر المنتهى ۲٤١/۲‏ » المدخل إلى مذهب أحمد ٠٠١‏ 
راجع فواتح الرجوت ۲٣۷/۲‏ ۰ ۰ 
AA -‏ ~ 


جنسه . وأما عند الشافعية : فهو أخص من المعنى السابق وهو أن يثبت بنص أو 
إجماع اعتبار عين الوصف في عين ذلك الى . 

وعلى كل حال المسألة اصطلاحية » وقد ذكرت الأنواع جرد الاطلاع على 
ما قد يصادف القارئ في كتب الأصول . 

۴ لاسب المرسل + هو الوصف انانب الذي ل يشهد له الشارع بالاغتبار 
ولا بالالغاء ويي لاست الرشل ارال و اط لاه عن لاء والا مان 
ويسمى أيضاً بالمصالح المرسلة أوالاستصلاح ۴ سماه الغزالي » وهنا القسم 
N‏ 

فقال الحنفية والشافعية :لا يجوز التعليل به ؛ لأنه لم يقم دليل من الثرع 
على اعتباره » وحينئذ يجوز أن تكون العلة غيره » لكنا لم هتد إليه »› فلا يصح 
بناء ا لجح عليه من غير دلیل › لقوله تغالی :[ ولا تقفةً ما ليس لك به عر . 

وقال المالكية والحنابلة : يصح التعليل به ؛ لأن الشارع لم يلغ اعتباره 
ويكفي للعمل به ما نراه من مناسبته للحك ؛ لأن الذي كلفنا به فقط هو بذل 
الجهد . وحيث لم نصل إلا إلى هذا » فإنه قد حصل الظن بكونه علة للح » 
و ال وح ال اا احةال كون العلة وصفاً آخر م ندركه فهو 
ما لا یعتد به . 

وق اخ الفرال بال رائ الان اذ اب الحلكة رور فة ية 
وأخذه بها مبني على أساس الضرورة » والضرورات تبي الحظورات » ومثل ها ا 


۷۲/۲ راجع التلويح على التوضيح‎ )١( 


(۲) المستصفی ٠١۹/۱‏ 
(۲) المراجع السابقة › فواتح الر موت ۲٠۳/۲‏ » التقرير والتحبير ٠١١/١‏ وما بعدها » شرح الإسنوي 
1۹/7 


- ۹ - أصول الفقه )٤٤(‏ 


إذا تترس الكفار بالمسامين الأسارى > فإنه جوز ضرب N‏ خنند ن دفعاً لتسلط 
الكفار عل ج الان وله ٠‏ ان ا E E I‏ 
الترع: 

ونظراً لأن الحنفية والشافعية يأخذون بالمناسبة إذا اعتبرها الشارع » فهم 
يقتربون من مذهب القائلين بالمصالح المرسلة › إلا أن الفرق بينهم : هو أن 
الأولين : يعدون الأخذ بالوصف المناسب من باب القياس » فيجب أن يكون 
وصفاً ظاهراً منضبطا » أما الآخرون : فإنهم يأخذون بالوصف المناسب وإن ل 
يکن منضبطاً ١‏ وهو الیکة ٩‏ 1 


E ا‎ 


العاساء منهم القرافي والز(إكتكهوالرازي قالوا : إن الفقهاء متفقون على جواز 


الأخذ بالمصالح المرسلة » قال الرركشى : وقد اشتهر انفراذ المالكية بالقول به › 
وليس كذلك فإن العاماء في جميع المذاهب يكتفون بمطلق المناسبة › ولا معفى 
فة الرس الاذلك.. 


ال الزمف الاش + أن جحت اجنم هبي حزان القاتل من 
الإرث الثابت بقوله ل : « لا يرث القاتل شي ا(و جد أن الوصف المناسب 
هو ارتكاب مرم للوصول إلى غرض غير مشروع » وهو تعجل الإرث »› والح 
بعدم الآأرث معاملة بنقيض. القصوة » وبعد:البحث ف فروع الأحكام الرغية ] 
يعر الجتهد على شاهد هذا » فإذا قاس على القتل طلاق الفار ( وهو أن يطلق 
الرجل المريض مرض الوت زوجته طلاقاً بائناً لينعها من الإرث ) بجامع المعاملة 
بنقيض المقصود › فإنه يكون قد قاس على علة لم يشهد الشارع باعتبارها ولا 
ڀالغائها » فهذا محل الخلاف 


. انظر أصول الفقه لأستاذنا الجليل الشيخ محمد أبو زهرة ۲۷۱ وما بعدها‎ )١( 


ر 


والخلاصة : إن تفصيل الكلام في موضوع المصالح المرسلة سيأتي عند بحث 
الأدلة الختلف فيها . 

ومن الضروري أن أنبه هنا على أن كتابات الأصوليين في تحديد علاقة 
ا و د ا 
من المصلحة المرسلة » وإطلاق وصف المناسب المرسل عليها . فن المتفق عليه أن 
الوصف الذي لم يشهد أي دليل شرعي له أو لجنسه بالاعتبار أوالإلغاء » هو 
الل الى الى ا وخ جاع اجن الما وه الغاس لرل 
حقيقة » أو ا مناسب الغريب وهو غير المصلحة المرسلة . 


أما إطلاق ابن الحاجب وابن امام اسم ( ملام المرسل ) على المصالح المرسلة 
فهو الإطلاق الصحيح . والمراد با ملام المرسل : هو ما ثبتت علاقة اعتبار شرعية 
بين جنسه وجنس الحك أو بين أحد الجنسين ونوع الآخر » مع أنه لم تثبت علاقة 
هذا الاعتبار بين نوعي الوصف والحك بخصوصها . والمقصود بالجنس : الجنس 
اليه او الاك الذي نح عه اقا ا دون الخوو رة : وف اراو ان 
الحاجب من هذا أن يثبت أن المناسب الذي تى جه المصالح المرسلة لا يكن 
أن يكون مرسلاً » بل لا بد أن يكون مقيداً في جنه العالي » ومندرجأ تحت 
مقصد من مقاصد الشريعة . فهو ملام لامقصد الشرعي الذي اندرج تحته ولا 
ع 

الطريق الخامس - تنقيح المناط : اعتبر بعض الأصوليين کالبيضاوي وغیره 
ن الايا فع الناط عن مالك اة وال ق اة اديت 
والتخليص والتييز » يقال : كلام منقح أي لا حشو فيه » والمناط في الأصل 
)١(‏ ضوابط المصلحة للدکتور سعد رمضان ۲٠۰‏ وما بعدها . 


(۲) المستصفى ٥٥/۲‏ › شرح الحلي على جمع الجوامع ۲۳۹/۲ › الإهاج ٥٦/۲‏ » شرح الإسنوي ۸۸/۲ » 
غاية الوصول ٠١١‏ › إرشاد الفحول ٠١١‏ » المدخل إلى مذهب أحمد ٠٤١‏ 


E 


مصدر مهي بعنى اسم المكان » ومعناه : اسم مكان الإناطة والتعليق » وتىمى 
العلة مناطاً لربط الحك بها وتعليقه عليها  .‏ 


وتنقيح مناط العلة : اختلف في تعريفه » وأرجح تعريف الآمدي : وهو 


أنه بذل الجهد في تعيين العلة من بين الأوصاف التي آناط الشارع ا لحك بها إذا ثبت" 


ذلك بنص أو إجاع » عن طريقق حذف ما لا دخل له في التأثير والاعتبار ما 
اقترن به من الأوصاف"" » كأن يثبت الشارع حكا في محل » ويدل النص على 
العلية من غير تعيين وصف بعينه علة » واقترن به أوصاف » بعضها لا دخل ها في 
العلنة ‏ فتجغهد الحتد ق تغبين الخلة حدق يعض !الأوضاف غر النامية. 


مثاله : ( تعليل كفارة/الفطرفي رمضان بالوقاع ) > کا ورد في حديث 
الأعرابي السابق ذكره » الذي قال فيه : « واقعت أهلي في نهار رمضان عامداً 
فقال له النى يج : أعتق رقبة » > هذا الحديث يدل بطريق الإياء على أن علة 
إبجاب الكفارة على الأعرابي هي الوقاح ء واأجشهد نظر في هذه الحادثة » فوجد 
بعض الأوصاف لا تأثير ها في الح مشل : كون النذي واقع أعرابياً ؛ لأن تشريع 
الأحكام عام لا بختص ا فرد دون فرد » ما دام لم يقم دليل على الخصوصية › 


ومثل : كون الموطوءة أهلاً وزوجة للواطئ » لان غير الزوجة أولى بالكفارة من . 


الزوجة من حيث إن الزوجة يحل وطؤها في الجلة »› في ليل رمضان › وغير 
الزوجة لا بحل وطؤها محال » لا في الليل ولا في النهار » فيكون كل من وصف 
الأعرابية والأهل ملغياً لا تأثير له في إيجاب الكفارة › وإغا يكون المؤثر في 
إجاها هو الجاع عدا في هار رمضان » فيكون هو العلة في وجوب الكفارة › 
وهذا مذهب الشافعية والحنابلة في تنقيح علة هذا ا لحك » فلا تجب الكفارة عندم 
غل ما واا و اع 


٦۲/۲ الإحكام للاآمدي‎ )١( 
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وأما الحنفية والمالكية فيزيدون على ما سبق إلغاء كون الذي وقع خصوص 
الوقاع : فقالوا : إن مثل الماع كل مفطر › وهذه الماثلة تفهم بالتبادر › فتجب 
الكفارة بالإفطار في رمضان »› سواء اكان جاع م بأکل َم بشرب ونحوها من 
المفطرات » ويكون المؤثر حينئذ في إيجاب الكفارة عند هؤلاء هو انتهاك حرمة 
رمان بتار الفط غذاء بكرن هو العلة فى ووب الكفارة" : 


وما يلاحظ أن تنقيح المناط شبيه بالسبر والتقسي » لكن هناك في الواقع 
فرق بينها » فإن تنقيح المناط : يكون حيث دل نص على مناط الح » ولكنه 
غير مهذب ولا خالص مما لا دخل له في العلية › وأما السبر والتقسم : فيكون 
حيث لا يوجد نص اصلا على مناط الح » ويراد التوصل به إلى معرفة العلة لا 
إلى تهذيبها من غيرها . 
وإني لا أجد مسوغاً واضحالاعتبار تنقيح المناط مسلكاً مستقلاً من مسالك 
العلة » إذ أنه يكون حيث يدل نص على العلية من غير تعيين وصف بعينه علة › 
فهو ليس مسلكاً للتوصل به إلى تعليل الحک ؛ لأن تعليل الح مستفاد من 
النص » وإغا هو مسلك لتهذيب وتخليص علة ا لحك نما اقترن بها من الأوصاف 
التي لا تصلح للعلية . 
هذا ... وقد عد بعض الأصوليين في مسالك العلة أيضاً تحقيق المناط . 


الفرق بين تنقيح المناط › وتحقيق المناط › وتخريج المناط : هذه الأمور 
الثلاثة تتعلق بالعلة في القياس » أما تنقيح المناط فقد سبق بيانه » وعرف أنه 
خاض جالفلل النصوضة ولا توجاا ق العلل اة + وانه هو الاجتهاد فق 
)١(‏ يلاحظ أن قياس الأكل على الجاع في كفارة الفطر عند الحنفية » مع أن الأكل لا يىمى 
وقاعاً » يتنافى مع مذهبهم الآني بيانه في أن القياس لا يجري في الكفارات ( راجع تخريج 
الفروع على الأصول 6€( 


- ۹۳ 


تعيين السبب الذي ناط الشارع الحكم به » وأضافه إليه » ونصبه علامة عليه 


E TT E TE 


ما تقيق اللناط :فهو التظ رف معرفة اولجود العلة فى أخاد الصو ن الفرعية 
الى ااا عل آمل زد ات ةلاصل متو ام م 2 
أي أن تحقيق المناط هو النظرفي تحقق العلة الشابتة بنص أو إجاع أو بأي 
مسلك » في جزئية أو واقعة غير التي ورد فيها النص » فإقامة الدليل على أن تلك 
العلة موجودة في الفرع ا هي موجودة في الأصل يعتبر تحقيقا للمناط » وسعي 
كذلك ؛ لأن المناط وهو الوصف عل أنه مناط » وبقي النظر في تحقيق وجوده في 
الصورة الفرعية المعينة » مثاله : النظرفي تحقق الإسكار الذي هو علة في تحرم 
الجر في أي نبيذ آخر مصنوع مىر أو شعير » وكتحقيق أن النباش ( وهو الذي 
رق الاكفان من القبور ) يعتبررسارقاً > لإقامة الحد عليه › لوجود معنى 
انرق سنه ء. وكتحقيق أن غلة :زا0 الاق اخيضن ( وغو الاذف ) فوخو د ف 
الفا 


وأما تخريج المناط : فهو النظر والاجتهاك ف استنباط الوصف المناسب 
للحك الذي ورد به النص أو الإجماع ليجعل علة للك" » وذلك بأي طريق من 
طرق مسالك العلة كا لمناسبة أو السبر والتقسي » فتخريج المناط خاص بالعلل 
E DENN‏ 


)١(‏ راجع الإحكام للآمدي ۲/۲ » روضة الناظر ۲۳۲/۲ » التقرير والتحبير ۱۹١/١‏ › الإماج 
۳ » شرح الإسنوي ۸٩/۲‏ » مذ كرة في أصول الفقه للشيخ زهير ٠١١‏ وما بعدها . 

(۲) المستصفى ٥٤/١‏ » الإحكام للاآمدي ۲/۲ » التقرير والتحبیر ۱۹۲/۲ » روضة الناظر ۲۲۹/۲ › 
الإہاج ٥۷/۲‏ » شرح الإسنوي ۸۹/۲ » المدخل إلى مذهب أحمد ٠٤١‏ » إرشاد الفحول ٠١١‏ 

(۴) المستصفى ٥/۲‏ الآمدي ٠۳/۲‏ » روضة الناظر ۲۲۲/۲ » التقرير والتحبير ۱۹١/١‏ » الإهاج 


۳ » المدخل الى مذهب أحجمد ۳ » شرح الإسنوي ۸٩/۲‏ 


RNs 


مثاله : استخراج الطعم أو القوت أو الكيل بالنسبة إلى تحرم الربا بواسطة 
السبر والتقسم ومتالة يض الا جتهاد ى ابات كون القتل الحمت الحذوان عة 
لوجوب القصاص في الجناية بالآلة الحددة » وهذا النوع أدنى رتبة من النوعين 
الاول: 

المطلب الخامس - الاعتراض على القياس : 

قد يعترض معترض على كلام الجتهد المستدل على حك حادثة بقياس من 
الأفيسة »> فيبطل له قسكة يالقياس:بناء على إبطال صلاحية العلة السك با هذا 


وبعض الأصوليين ذ كوا الاعتراضات على القياس ؛ لأا من مكلاته › 
ومكل الثىء من ذلك افويض الا رين ل يذ كر هه الاعراضات 
إحالة على فنهاالحاص ها وشو فن الجدل » وإلى هذا ذهب الغزالي في 
الستصفى » وأفضل المسلك الأول » فاحو 3ا الاعتراضات يايجاز . 

حدد الرازي هذه الاعتراضات بأربعة » وأوصلها ابن الحاجب في مختصره إلى 
خسة وعشرين إلا أنه قال : إا ترجع إلى منع أو كارضة وإلا لم تمع » وذكر 
الوان ها اة ورن راا وان عل ع ات ع کا 
صخيحة ٠‏ فاقتصر عل ان الحم ها ؟ ان كل اصان رض جا بدا ل 
فلا يقدر أحد على حصر الاعتراضات الفاسدة » قال الأزميري : والصحيح من 
وجوه دفع القياس بدفع علته اثنان » وهما : المانعة والمعارضة » والباق من 
لوچو الاب ۴ ضرح رالا الردوى : 


۲٣١/۲ راجع نزهة الخاطر العاطر » شرح روضة الناظر‎ )١( 
. وما بعدها‎ ٠۹١ إرشاد الفحول‎ )۲( 
٠١١۸/۳ كشف الأسرار للبزدوي‎ . ۲۶٤۲/۲ انظر حاشية الأزميري على مرآة الأصول‎ )١( 


- 1۹۵ 


والمانعة أو المنع قسمان : منع الوصف » ومنع الحك » والمعارضة قسمان أيضاً : 
فا ى ال صل موا وا 


والمانعة : هي منع ثبوت الوصف في الأصل أو الفرع » أو منع الحك في 
الأصل أو الفرع » أو منع صلاحية الوصف للحك » أو منع نسبة الحكر إلى 
الوصف » فيقول المعترض مثلاً : لا أسلم أن ما ذكرت من الوصف صالح لكونه 
علة أو أنه موجود في الفرع أو في الأصل » أو يقول : لا أسام بثبوت الحكر في 
الأ صل او ابن رة اع ف افرع إل ارما مسرتان ااا :. 
وأما المعارضة : فا مراد بها تسلي المعترض دلالة ما ذكره المستدل من الوصف 
على مطلوبه » وإنشاء دليل آخر يدل على خلاف مطلوبه"" 
وم لاخظة غا تبن فك( كي الاعترا ات الضحيحة عل القيانن ف تة 
وا 
الح في الأصل » مشل أن يحتج الشافعية عل وجوب غسل الإناء سبعاً بولوغ 
« إذا ولغ الكلب في إناء أحدك فليغسله سبعاً إخداهل التراب »° 
فيقول الحنفية والالكية والظاهرية : إتنا فنع ثبوت الحكر في الأصل » وهو 
۱( هة الخاطر شرح روضة الناظر ۳۷۹/۲ صو الشاثي ٠٠١١‏ » التلويح على التوضيح 
۲ » إرشاد الفحول ۲٠۲‏ 
(۲) راجع كشف الأسرار ٠۹/١‏ » التلويح على التوضيح ٠١/۲‏ 
(r)‏ کشف الاسرار ۱۱۷۱/۲ 
9) راجع مفتاح الوصول إلى بناء الفروع على الأصول للتامساني ١١١وما‏ بعدها » وسأعتقد هذا 
المرجع في بيان هذه الاعتراضات . 
() رواه مسام والنسائي عن أبي هريرة زضي لله عنه ( نیل الأوطار ۲۲/۱ ) . 


A 


بل انا سحا مو ورغ الك و ان زو الريب الراب 
مضطربة » والاضطراب يوجب الاطراح . 


الاعتراض الغاني ‏ منع وجود الوصف في الأصل : أي أن المعترض لا يسل 
بوجود الوصف ى الأضل القيس عليه »هثل أن تح التافعية وبع المالكية 
على أن الترتيب واجب في الوضوء » فيقولون : الوضوء عبادة يبطلها الحدث › 
فكان الترتيب فيها واجباً » قياساً على الصلاة » فيقول الحنفية وبعض آخر من 
امالكية : لا نسام بوجود الوصف الذي هو الحدث في الأصل الذي هو الصلاة ؛ 
لن ادف ةنا لا يطل الخلاة > واا نبطل الطهارة : وبظلان الطهارة 
تبطل ال 


دخات الفريى الأول بقوهم ن الصلاة يبطلها الحدث بدليل : أن 
فاقد الطهورين الذي لم جد مامولا تراباً إذا صلى » وأحدث في أثناء صلاته 
بطلت صلاته » وليس ثم طهارة يبطلها الحدث » فيقول الحنفية : إن من سبقه 
الحدث توضاً وبنی على صلاته کا يبني في الرغاف » ولو أحدث مختاراً بعد أن 
فة لذت ول أن يتوضاً بطلت صلاته ولم يبن عليها » فدل على أن الحدث 
ا ا 


الاعتراض الشالث - منع كون الوصف علة : أي أن المعترض لا يسام بكون 
الوصف علة » مشل أن يحتج الحنفية على أن المعتقة تحت الجر » نها الخيارء 
كالمعتقة تحت العبد » فيقول المالكية : لا نسام أن ملكها نفسها بالعتق هو العلة في 
خيارها » فيجيب الحنفية : إن ذلك هو العلة بنص الجديث » وهو قوله برخي : 


(۱) انظر ارشاد الفحول ۲۰۲ 

(۲) انظر أيضاً المرجع السابق ۲۰۲ 

(۲) انظر أمثلة اخرى في كشف الاسرار ۱٠۹۹/۲‏ » والتلويح على التوضيعح ٠1/۲‏ 
۔ ۹۷ - 


ملكت نفك فاخارى ٠‏ + والتص ملك من الك ا 


وفي الملة : هذا من ام الأعتراضآت » وتتفرع غنه أسعلة كثيرة وهي عثرة 
eT‏ موجودة ٤‏ الطولات > قال أبن الحاجب ف ختصره : وهو من أعظم 
O PT PEA‏ 


الاعتراض الرابع - المعارضة في الأصل : ومعناها إبداء وصف آخر صالح 
تقل او غر ستقل سوئ الع ة الى غلل نا البتدل اة موا 
مقارقة فهي قسمان : 

معارضة بوصف يصلح أن يكون علة مستقلة . 


مثال الأول : أن يقول الشافعية رفي جريان الربا في التفاح : إنه مطعوم 
فوجب أن يكون فيه الربا قياسا على البر » فيقول المالكية : لا نسم أن الطعم هو 
العلة » فإن القوت وصف يصلح أن يكون غلة مستقلة › وهو غير موجود في 
التفاح » فيجيب الشافعية بأن الطعم هو علة مستقلة » بدليل قوله جلي : « لا 
تبيعوا الطعام بالطعام » » فإن هذا النص يدل لايق الإياء على أن الطعم 
)١(‏ رواه أحمد والدارقطني عن عائشة « أن بريرة كانت تحت عبد » فاما أعتقتها » قال ها 


رسول الله مقر : اختاري » فإن شئت أن تمكثي تحت هذا العبد » وإن شئت أن تفارقيه » 
( نيل الأوطار ٠١۲/١‏ ) . 


(۲) انظر مرآة الأصول ۲٤٤١/۲‏ » إرشاد الفحول ۲٠۲‏ 

)( راجع مسالم الثبوت ۳۰۲/۲ 

(6) راجع إرشاد الفحول ۲١٤‏ 

(ه) نص الحديث « الطعام بالطعام مثلاً ثل .. » رواه أحمد ومام عن معمر بن عبد الله ( نيل 


. ) ٠۹۳/١ الأوطار‎ 


۔ 1۹۸ - 


هو علة الربا ؛ لأن تعليق الحك بالمشتق يؤذن بعلية ما منه الاشتقاق » وهو 
العدو ا ااا 

E N Aaa NASO 
: فيجب فيه القضاض فباسا على القتل بانخدة‎ ٠ فقتل غد غدوان‎ 

فقول النفة : لا نسام أن ( القتل العمد العدوان ) وصف مستقل بالعلية › 
حتى ينضاف إليه كون المقتول به جارحاً > وهذا هو جزء العلة » فيجيب المالكية 
ن القتل العمد العدوان وصف مناسب للحك » ومفض إلى الحكة المقصودة منه › 
وهو الزجر » فوجب أن يكون مستقلاً في الاعتبار . 


الاعتراض الخامس ‏ منع وجود الوصف في الفرع : ومعناه أن المعترض يسا 
بصحة التعليل في الأصل بوصف من الأوصاف » ولكنه لا يسام بثبوت الوصف في 
الفرع . مشل احتجاج المالكية على أن الإجارة على الحج عن الميت جائزة 
بقوهم' : إن الحج فعل جوز أن يفعله لها عن غيره » فجازت فيه الإجارة 
فاس عل فة الا خارة غل الاطة ملا 

فيقول بعض الحنفية : لا نسم وجود الوصف الذي هو جواز فعل الشخص 
عن غيره في الفرع الذي هو الحج » فإنه لا جوز عندناأن يجج عن الغير . 

فيجيب المالكية : بأن وجود الوصف في الفرع ثابت با روي « أنه به عع 
(۲) قال المالكية : لا تجوز على الصحيح النيابة في فرض الجحج . وتكره في التطوع » وتكون 

النيابة في التطوع بأجرة أو بغير أجرة . وتصح الإجارة على الحج ( القوانين الفقهية ٠١١‏ ) . 


(۲) انظر مام الثبوت ۲۰۷/۲ » مرآة الأصول ۲١۲/۲‏ . والحديث أخرجه أبو داود وابن ماجه عن 
ابن عباس ( نطب الراية ٠١١/١‏ » جع الفوائد ٠١۷/١‏ ) . 


ت 


الاعتراض السادس -المعارضة في الفرع ما يقتضي نقيض الحك : 

ومعناه أن يبدي المعترض وصفاً في الفرع يترتب عليه تغيير ا حكر الذي 
ترمد الدل اانه ق الثرع بطري الان عل امل م الأصزل + مل 
احتجاج الشافعية على أن الشخص المدين تجب عليه الزكاة بالقياس على غير 
امدين » بجامع ملك النصاب في كل منها . 

فيقول المالكية والحنفية : عارضنا في الفرع معارض وهو الدين » فوجب ألا 
يثبت الح الذي هو ( وجوب الزكاة ) بسبب تعلق حق الغرماء أي ( الدائنين ) 
با لمال . 

فيجيب الشافعية :إن الدين لا يصلح أن يكون معارضاً ؛ لأنه متعلق 
اة لا سو الان ا هلك اال سب هن الین او رمت 
منه » لم يسقط الدين » وأما الزكاة فهي متعلقة بعين المال لا بالذمة » بدليل أنه 
لو فلك الال شر ست شن الذين ٠‏ ك انر : 

هذا ... وإن قوادح العلة أي مبطلاتها عند الشافعية ستة وهي : النقض 
وعدم التأثير وعدم العكس » والكسر » والقلب › والقول بالموجب » والفرق . 

والنقض : هو وجود الوصف المدعى كونه علة في محل مع تخلف الح عنه 
في ذلك امحل . 


وعدم التأثير : هو وجود الح بدون الوصف في الل الذي ثبتت عليته 


۲٠٤ راجع مسام الثبوت ۲۰۸/۲ » إرشاد الفحول‎ )۱( ٠ 


EN 


والكسر : مختلف في تعريفه : فهو عند الإمام الرازي والبيضاوي : أن تكون 
العلة مركبة : فيبين المعترض عدم تأثير أحد جزأا ثم ينقض الجزء الآخر . 

والقلب : هو ربط المعترض حكاً خالفاً لحك المستدل بعلة المستدل وأصل 
المستدل . 


والقول بالموجب : هو تسلم المعترض بقتضى دليل المستدل مع بقاء الخلاف 
بينه) في الحم المتنازع فيه . 

الف وان ادها اع ار اى الاصل س المحمر هرا 
لحه واا E‏ 
الشهور ةق يان ها الاعراجق أن قول العرض> فيان مع الفارة ‏ 

المطلب السادس - أقسام القياس : 

للقياس تقاسم خسة أختا را ا ت ا ای ا 
ِ 4 
وقیاس اد فان مساو › ٿانیها تقسهه إلى اسن کل ران خی 0 


)١(‏ ينظر في بيان أمثلة وتفصيلات هذه المبطلات في كتبالأصول عند الشافعية » مثل : شرح 
الحلي على جع الجوامع » وشرح الإسنوي ۹6/۳ ٠١١‏ › الإخكام للاآمدي ۲١ ۲١/۲‏ » غاية 
الوصول شرح لب الأصول للأنصاري ۷ -_ ۱۳١‏ » المنخول ٠١١‏ وما بعدها . 

)١(‏ هذان تقسيان لقياس العلة والاستنتاج الذي يفهم فيه الجتهد مغزى الواقعة الأصلي من 
طوارىء الظروف التي أحاطت با ليخلص إلى العلة التي يقدرها مناطاً للحك » ثم يتبع الفرع 
وهو الواقعة الجديدة حك الأصل » متى ما تحقق فيها ذلك المناط المعتبر . وهناك قياسان 
آخران ها : 

- قياس التشيل أو الشبه هو الذي يلحق فيه المجتهد واقعة جديدة بواقعة أصل مباشرة دون 
تعليل » ويعدي حك الأولى إلى الثانية المتجددة » لانتفاء الفارق المعتبر في تقديره . 
۲ - قياس النسب :وهو الذي لا ينظر فيه الجتهد إلى تضاهي الواقعتين محل الحك في طبيعة 
مغزاها الاجتاعي » ولكن تضاهي الحكين من حيث تصنيفه) الفني في سياق نظام الشريعة 
وتناسبها الفقهي في نهج أحكامها . 


التقسم الأول ۔ ينقسم القاس الق غ الافية عست اتضاء ال 
الجامع بين الأصل والفرع للحك إلى قياس أولى وقياس أدنى » وقياس مساو" أي 
أن اقتضاء ا لحك بواسطة المعنى الجامع إما أن يكون في الفرع أولى منه في الأصل › 
أو ياويه » أو يكون أذ مته ۽ هذا خاض لغار ووخ اللة أو شاا أو 
توافرها في الفرع . 

١‏ ) قياس الأولى : هو أن يكون الفرع فيه أولى باحك من الأصل لقوة العلة 
فيه » مشل : قياس الضرب على التأفيف بجامع الإيذاء » فيان الضرب أولى 
بالتحرم من التأفيف لشدة الإيذاء فيه › فإذا كان قول ( أف ) منهياً عنه في قوله 
تعالى : ل ولا تقل فما أف 4 فأولى بالنهي عنه الضرب » وهذا النوع تثبت 
الحرمة فيه عند الحنفية فهو الموافقة ويسمى عنده بدلالة النص" . 

) قياس المساوي : هو ما كان الفرع فيه مساوياً للأصل في الحك من غير 
ترجيح عليه » مثل قوله تعالى :ل فن أتين بفاحشة فعليهن نصف ما على 
امحصنات من العذاب 4 فإن العبد يقاس على الأمة في تنصيف العقوبة إذا 
ارتب ما يوجب الحد با جلد » ومثله : قياس إحراق مال اليتم على أكله بجامع 
التلف في كل منها » ليثبت التحرم في الإحراق نبت في الأكل 

۲ ) قياس الأدنى : هو أن يكون الفرع فيه أضعف في علة ا لحك من الأصل › 
أي أنه أقل ارتباطاً با لحك من الأصل » مثل قياس التفاح على البر بجامع الطعم 
في كل منها » ليثبت فيه حرمة التفاضل ۴ ثبت قي البر » ومشل إلحاق النبيذ 
با لمر في تحري الشرب وإيجاب الحد . 

›» ۸/١ الأآمدي : المرجع السابق › فواتح الروت ۲۲۰/۲ » التقریر والتحبیر ۲۲۱/۲ › الإہاج‎ )١( 

شرح الإسنوي ۲۲/۲ 

)١(‏ تتفق دلالة النص مع القياس في معنى إلحاق واقعة غير منصوص عليها بواقعة منصوص عليها 
لاشتراكها في علة متحدة » إلا أن علة دلالة النص تفهم بمجرد اللغة » وعلة القياس لا تدرك 

إلا بالاجتهاد . 

VST 


TE 
تبت على كل الاحتالات الختلف فيها بين المذاهب » كعلة تحر الربا : أهي‎ 
الطعم أو الكيل أو الاقتيات والادخار » فإن هذه الاحتالات كلها ثابتة في البرء‎ 
أما في التفاح فلا يثبت التحرم فيه إلا بناء على كون العلة هي الطعم ۴ قال‎ 
الشافعي » وإغا وجه الادونية هو بالنسبة لقوة العلة وضعفها » وحينمذ لا يكون‎ 
رط اللة ( وهو وجودها في الفرع بكاها ) معناه + وجود العلة بذاتها » وإغا‎ 
ينبغي وجود قدر مشترك يحقق المعنى المطلق لعلة الأصل » بصرف النظر عن‎ 
. عوارضها ومشخصاا في الزيادة والنقص‎ 

وها التوع التالت متفق غل كوه فياسا وأا التوعان الأولان : فانة 
ختلف في كونه) قياساً » فان بحضالعاماء كلحنفية لم يعتبر هما من القياس » بل 
فا 

واعتبر ها الإمام الشافعي رضي الله عه من القياس في معنى الأصل »› 
والخلاف في التسمية فقط » فهل إلحاق مثل هذه الامور بالمنصوص عليه مرجعه 
إلى إدراك العلة مجرد مقتضى اللغة » فلا يمى أو إلى إدراكها مقتض 
اال چ ى اا 9 

التقسيم الثاني : وينقسم القياس باعتبار القوة والتبادر إلى قياس جلي أوفي 
معنى الأصل » وإلى قياس خفي . 

القياس الجلي : هو ما كانت العلة فيه منصوصة » أو غير منصوصة ولكن 
فطع فيه بنفي تأثير الفارق بين الأصل والفرع . مل قياس الأمة على العبد في 


» ۸۲/۲ التوضيح‎ » ۲٣۷/۲ الإحكام للامدي 1۳/۲ » شرح العضد على مختصر ابن الحاجب‎ )١( 
المدخل‎ » ۲۲١/۲ التقریر والتحبیر ۲۲۲/۲ وما بعدها » مرآة الأصول ۲۲۷۲ » فواتح الر موت‎ 


إلى مذهب أحمد ١١١‏ 


E 


سراية العتق من البعض إلى الكل » فإن الفارق بينها هو الذكورة والأنوثة › ومن 
المقطوع به أن هذا الفارق لا تأثيرله شرعاً في أحكام العتق » لذا فإن عتق 
الفونك لض الأمة القلوكة له ولشخض أخن رئ عل جيم الأمة ۶ 
يثري في العبد بقولة عليه الصلاة والسلام : « من أعتق شرك له في عبد وكان له 
مسال يبلغ نن العبد قوم العبد عليه قية عدل"" » » ومثل قياس الضرب على 
الاقف الماني ذكرة.: 

فالقياس الجلي يشمل ( القياس المساوي والقياس الأولوي ) . 

والقياس الخفي : هو ما لم يقطع فيه بنفي تأثير الفارق بين الأصل 
والفرع » إذا كانت العلة فيه مستنبطة من حك الأصل » مثل قياس القتل با مثقل 
.على القتل بامحدد بحام القتل العمد الغدوان › لإثبات وجوب القصاص في 
اقل » فإن الفارق بين المثقل والحدد لم يقطع بإلغاء تأثيره من الشارع »بل يجوز 


أن يكون الفارق مؤثراً » لذلك قال الإمڄامآبو حنيفة رضي الله عنه : لا بحب 


القصاص في القتل بالمخقل . 

والقیاس الحفی لا تمل الا( غیاس الاد > 

هذا وقد جرى المحنفية على اصطلاح آخر في القياس الجاي والقياس 
الح 

القياس الجلي : هو القياسن الظاهر الذي يتبادر إليه الذهن » وتسبق إليه 
الأفهام بسبب ظهور العلة فيه . ) 

زاتما اللفى + هو الأنتحسان وهو القاس الذي فيك علعة لدفتها 


(0) رواه الجاعة ( أحمد وأصحاب الكتب الستة ) والدارقطني عن ابن عمر ( نيل الأوطار ۸٥/1‏ ) . 
(۲) کشف الأسرار ۱۱۲۲/۲ » التلویح على التوضیح ۸۱/۲ › فواتح الرحموت ۲۲١/۲‏ 


NSE 


وبعدها عن الذهن » الواقع في مقابلة القياس الجلي . والاستحسان في اللغة : هو 
عد الثيء حسناً . وقد طعن بعض الناس في الأخذ بالاستحسان ظناً منهم أنه 
قول اللدين بالفهى 6 ولو صان الدين :إلى ددا 6 كن لكل أخة أن يرع 
باستحسان ما شاء ‏ على حد تعبير ابن حزم . وإنم الظن في قدح هؤلاء راجع إلى 
مراعاة ظاهر اللفظ » مع أن حقيقة الاستحسان أعق وأدق ما تصوروا » فالإمام 
أبو حنيفة رضي الله عنه أجل قدراً وأشد ورعاً من أن يقول في الدين بالتشهي › 
ق ا ر ی ا 
E EE NE‏ ا 
القياسين ليعمل به إذا أمكن . وقد سمي بالاستحسان إشارة إلى أنه الوجه الأولى 
في العمل به لترجحه على الآخر » ۴ قال صاحب كشف الأسرار" » فهو أقوى من 
القياس الجلي ؛ لأنه عبارة ق لهاع مسألة جزئية من أصل كل » أو قاعدة 
عامة لدليل خاص يقتضي الاستشتاءء سواء أكان هذا الدليل نصا ام إججاعا أَم 
ضرورة أم مصلحة أم غيرها . 

مثال الاستحسان بالنص : السَلّم » فان مقتضى القياس فيه ألا جوز لأنه بيع 
نا اليس عد الإسان بوك ى الرسرك ب ع8 + إلا أنه اى مه 
لورود نص بجوازه » وهو قوله عليه الصلاة والسلام : « من أسلف فليسلف في 
كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل علوم" » والإجارة أيضاً ثابتة بالاستحسان » 


٠٠١١ كشف الأسرار » المرجع السابق‎ )١( 

(۲) نص الجديث « لا بحل سلف وبيع »ولا شرطان في بيع » ولا ربح ما لم يضمن »› ولا بيع 
ما ليس عندك » رواه هد وأصحاب السنن الأربعة > وأبن خزية والحام » وصححه 
الترمذي » من حديث عرو بن شعيب عن أبيه عن جده ( سبل السلام ۱١/۳‏ ) ورواه 
أصحاب السنن عن حكم بن حزام بلفظ « لا تبع ما ليس عندك » ( جع الفوائد 1٤١/١‏ ) . 

)١(‏ رواه الجاعة ( أحمد وأصحاب الكتب الستة ) عن ابن عباس رضي الله عنها ( نيل الأوطار 


. ) ۵ 


)٤٥( أصول الفقه‎ EL 


إلى غير ما هنالك من الأمثلة . وتةصيل الكلام في الاستحسان سيأتي عند الكلام 
على الأدلة الختلف فيها . 


المطلب السابح ‏ جال القياس : 


إن الكلام هو في القياس الشرعي » أي أن يكون الح الشابت في الأصل 
شرعياً » إلا أنه وجد من الضروري تخصيص هذا المطلب الأخير لبيان خلاف 
العاماء فيا مجري فيه القياس » وما لا يجري فيه » كبعض الأحكام الشرعية 
كالحدود والكفارات والأسباب والشروط » وكبعض الأحكام غير الثرعية 
كالقضايا العقلية واللغوية والعادية . 


أولاً ‏ القياس في الحدود والكفارات : 
الت الإضولون ها 


غيرها من الأحكام الشرعية » أي أنه جوز السك بالقياس في إثبات كل حك من 
الحدود والكفارات والرخص والتقديرات إذا وجدر نم اط القياس فيه" . 

قال اة 4 ل جوز القاس ف دة ااا رة ٠‏ فلا ت ج 
واخه نها بالفیان ولا بكرن القیاس فبا جه > ۴ لا جوز القاين ف اطول 
اغات والااك : 


)١(‏ الإحكام للآمدي ۹٠/۲‏ » المستصفى ٠٠٠/۲‏ » شرح العضد على مختصر المنتهی ۲٠١/۲‏ » شرح 
ا حلي على حع الجوامع ۲ » روضة الناظر ۲٤۲/۲‏ › الإهاج ۲۲/۲ › شرح الإسنوي ۲۹/۲ 
إرشاد الفحول ٠۹١‏ 

() التقریر والتحبیر ۲۶۱/۲ » مرآة الأصول ۲۸٤/۲‏ » مسل الثبوت ۲۷١/۲‏ 

(۲) هذا المذهب موافق لما عليه قوانين العقوبات السوري والمصري والفرنسي التي لم تأخذ بدا 
التياس فيها : ودعب الجهور موافق لقوانين العقوبنات السوفييتي والدافري والألمان الي 
أجازت القياس على المبادىء الأساسية في القانون ال جزائي . 
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مثال القياس في الحدود : قياس النباش على السارق نجامع أخذ مال الغير 
خفية » فيقطع النباش ۴ يقطع السارق . وقياس اللائط على الزاني جامع 
الإيلاج في فرج حرم مشتهى › فيحد اللائط ۴ يحد الزاني . 

وال اا ا لخدو عل ار 
بجامع إزهاق الروح في كل منها › لإثبات الكفارة في القتل العمد ۴ هي ثابتة في 
القتل الخطأً . وقياس الأكل في نهار رمضان عمداً على الماع بجامع انتهاك حرمة 
الشهر في كل منها » لإثبات الكفارة في الأكل  »‏ هي ثابتة في الجاع . 

وال القاس ف ال رخص :قياس التخاسات عل الاستنجاء ف الافتصار 
على الأحجار لإزالة التجاسة ٠‏ فإن الاقتصار على الأحجار دون الام فى الاجا 
رخصة من أظهر الرخص : 

ومثال القياس في المقدراترتقدير النفقة الواجبة للزوجة بقادير معينة › 
وتقذيرات الدلى والبار ى ترج الاه مول طت فيه الدواب وماتت» فان 
الفقهاء قدروا في الدجاجة : ينزح كذادلو) #وفي الفأرة : ينزح كذا وكذاء 
وليس هذا التقدير عن نص ولا إجماع فيكون قياسا . 

الأدلة : 

اتج هور بان الادلة عل خجية القياين سن الات والنحة) مل قول 
تعالى :3 فاعتبروا يا أولي الأبصار ‏ وقصة معاذ وأبي موسى ونجوهما ما سبق 
ذکره » تتناول بعمومها جيع الأحكام الشرعية » سواء أكانت من الحدود أم 
الكفارات أم غيرها » فقصر هذه الأدلة على بعض الأحكام تخصيص بلا خصص . 
ويؤيده إجماع الصحابة فإنهم تشاوروا في حد شارب المر » غم أثبتوه بالقياس »› 
فقال علي رضي الله عنه : « إنه إذا شرب سكر » وإذا سكر هى » وإذا هذى 
زىء ود رى فاون اقاي اكان غل ال٠‏ اى الان قان 

۷¥ _ 


السكر مظنة الافتراء » فأقام مظنة الشىء مقامه » وذلك هو القياس ولم ينقل عن 
اجه ال فاده نکر فکن اجادا : 

واحتجوا أيضاً بأن القياس إنغا يثبت في غير الحدود والكفارات لاقتضائه 
الظن » والظن حاصل فيها" » فوجب العمل به لقوله عليه السلام : « نحن نحك 


بالظاهر والله يتولى السرائر > وقياساً على العمل بخبر الواحد المفيد للظن . 


E A EE O ER 
و و اا ا ا او وای ل ا و‎ 
. شبهة لا دليل قاطع » فلا يثبت به الحد ؛ لأن الحدود تدفع بالشبهات‎ 


والكفارات : فيها معنى العفرية » فهي تشبه الحد من هذه الجهة » فلا تثبت 
بالقياس أيضاً لوجود الشبهة فيها . 
ال ا ن و ا ف رها 6 ف 


)0( قاعدة الشافعية في هذا : كل حك شرعي أمكن تعليله فالقياس جائز فيه ( راجع تخريج 
ازو ل الاضوك ا5٠‏ 

)١(‏ قد يذكر أيضاً بلفظ « أمرت أن أحك بالظاهر والله يتولى السرائر » قال السيوطي في اللالىء 
اللصنوعة : هو غير ثابت ذا اللفظ » ولعله مروي بالمعنى من أحاديث صحيحة . وقال في 
القاصد الحسنة : اشتهر بين الأصوليين والفقهاء »> بل وقع في شرح فلم للنووي : أنه 
حي لى 9 وجرد له ف كنب اشديت الفموة رجن اطاط المراق اة ل اسل 
ل وا ان وغ وا هة اه افر حح الق وب ديت م لا ت اجات 
الكتب الستة : « إن تختصمون إلي » ( نيل الأوطار ۲۷۸/۸ ) ورواية أبي داود في جامعه 
۷١/۲ (‏ ) : « إني إا أقضي بينك برأيي فيا لم يازل علي فيه » . 

(۲) أخرجه ابن عدي ومسدد في سنده موقوفاً على ابن مسعود »› وهو حسن » وأخرجه آخرون 
مرفوعاً ومرسلاً ( نصب الراية ۲۰۹/۲ › ۲۲۲ » فيض القدیر ۲۲۷/۱ ) . 


- YA - 


أعداد الركعات وأعداد الجلدات » وتعيين ستين مسكيناً » والقياس مبني على 
تعقل علة حك الأصل » فا لا تعقل له علة فالقياس فيه متعذر » والحدود من 
امقدرات » لاشتا ها على تقديرات لا تعقل كعدد الئة في الزنى » والانين في 
القذف » فإن العقل لا يدرك الحكة في اعتبار خصوص هذا العدد . 


والرخص : منح من الله تعالى »فلا تتعدى فيها موردها إلى غير لها ء 
والقياس مبني على تعدية العلة . 

وأجيب عن الوجه الأول : بأن القياس قد يكون قطعياً ( وهو ما قطع فيه 
بعلة الحكر في الأصل ووجودها في الفرع كقياس الضرب على التأفيف بجامع 
الإيذاء ) فلا يكون القياس شبهة > وي هذه الحالة لا يوجد مانع من ٿبوت الحد 


به . 


وعن الوجه الثاني : بأن هذارالدليل منقوض بخبر الواحد وبالشهادة فنا 
الواحد ولا بالشهادة » وهذا ليس مذهباً لك . 

وعن الوجه الثالث : بأن جريان القياس إا يكون فيا يعقل معناه منها › 

وعن الوجه الرابع : بأنا لا نسلم عدم التعليل بالعلة القاصرة » ولكن 
لا فائدة من هذا الجواب ؛ إذ العلة القاصرة لا يقاس عليها . ثم إنك أجزتم القياس 
في الرخص » ا فعلتم في الح بجواز إزالة النجاسة بالأحجار قياساً على 

وبصرف النظر عن هذا النقاش › فإني لا أرى في الواقع طريقاً للقياس في 
هو اا ا و ا ی ارات ییا کر مل 
والقياس مبني على معقول المعنى . 


ثانيا ‏ القياس في الأسباب والشروط والموانع : 

قال المالكية » وجماعة من الحنفية. والشافعية » وكثير من أهل الأصول : إن 
القياس لا يجري في اساب الأحكام وشروطها وموانعها . 

E E E mb 
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ومثال القياس في الشروط : قياس طهارة المكان على طهارة السترفي 
الشرطية للصلاة > بجامع أن في كل منها تازيه عبادة الله تعالى عا لا يليق › 
وقياس الوضوء على التهم في شرطية النية › بجامع أن كلا طهارة مقصودة 
للصلاة . 


وقياس اللواط على الزتا بجامع إيلاج فرج في فرج مشتهى » والزفى سبب ‏ 


لإاب الب فاللراطة كذلت رون با له 

ومثال القياس في الشروط : قيتاس الطهارة المكان على طهارة الستر في 
الشرطية للصلاة › بجامع أن في كل منها تنزيه عبادة الله تعالى عا لا يليق › 
وقياس الوضوء على التهم في شرطية النية > تامع أن كلا طهارة مقصودة 
للصلاة . 

ومثال القياس في الموانع : قياس النفاس على الحيض في المانعية من صحة 
الفلا عام آ ر ق ك كا اف ل اب الاد 

الأدلة : 

استدل الجيزون : بأل الأدلة المثبتة لحجية القياس مطلقة لا تقييد فيها بح 
دون حك » فيعمل با على إطلاقها » فيكون القياس حجة في جيع الاحكام . 


روضة الناظر ۲۹/۲ » الإحكام للآمدي ٩۲/۴‏ »مسل الثبوت ۲۷۷/۲ » إرشاد الفحول ٠١١‏ 
۷۰ 


واستدل المانعون : بأن القياس لا بد فيه من الجامع بين الأصل والفرع › 
فإن لم يوجد الجامع ا ساب والشروط والموانع » فلا يصح القياس لفقدان 
ركن من أركانه وهو العلة . 

وإن وجد الجامع بينهها فلا فائدة في القياس ؛ لأن الجامع بينها أمر واحد 
يثبت به الح في كل من الأصل والفرع » ويكون كل من الأصل والفرع فرداً من 
أفراد ا لحك » فالحك واحد » وعلاته متعددة » ففى قياس القتل بالمثقل على القتل 
اة والس خالل ال دوا و و ا ا 
النفس » والحك : القصاص ٠‏ فكل من المثقل والحدد فرد من أفراد القتل العمد 
العكرانء وها يشار نق هدا الف امرك بي بو الزن باكرا : 
السبب هو إيلاج فرج في فرج حرم مشتهى › والعلة أو الحكة : الزجر لحفظ 
النسب » والح وجوب الحد . فكل من الزنى واللواطة فرد من أفراد الإيلاج 
الحرم » فها يشتركان في معنى واحد وجب للحك في كل منها دون حاجة إلى 
قيا 


ياس . 


وحينمذ يكون القياس في الأسباب والشروط وا لموانع نوعاً من العبث . 
وأرجح مذهب المانعين » إذ لا حاجة للقياس ما دام المعنى المشترك بين الأصل 
والفرع هو الموجب للحك ؛ لأن الأحكام في الحقيقة إا تترتب على المعنى المشترك 
بينها » فلا حاجة إلى قياس أحد السببين أو الشرطين أو المانعين على الأخر . وفي 
الجملة : إن الخلاف لفظي لا تترتب عليه رة ا قال البناني في حاشيته على جمع 
الجوامع ؛ لأن الجيز يقول : إن ما اشتةل عليه السبب أو الشرط أو المانع متحقق 
في غيره » والوصف المشترك ليس سبباً لأصل الحك » بل هو علة لسببية أمر 
للحك » وعدم الحاجة إلى القياس لا يفيد منعه » والمانع يقول : ما دام الوصف 
الشترك فقا ى كل ن السجين أو الترطن او الائعن المن أخدها أضلان 
والآخر فرعأ » فلا حاجة للقياس ؛ لأن الوصف المشترك هو الموجب للح 


N 


بذاته . ومع ذلك فإنه وإن منع المانع القياس في هذه الأمور » فإنه يجري القياس 
في الأحكام المتعلقة بها » فيقاس اللواط مثلاً على الزفى في وجوب الحد » بجامع أن 
في کل منھا إیلاج فرج في فرج حرم مشتهى . 

ثالغا ‏ القياس في العقليات : 


ذهب أكثر المتكامين ( نسبة إلى عام الكلام > وهو عام العقائد والتوحيد ) إلى 
جواز القياس في العقليات إذا تحقق فيها جامع عقلي اما جالعك ة او باد ان 
التعريف ) أو بالشرط أو بالدليل ( أي الاستدلال ) :ومن القياس العقلي نوع 
يمى : إلحاق الغائب بالشاهد » والغائب : هو حضرة الحق جل جلاله « 
والشاهند ايع اقل ف ع ا ار اا و ا ر و ن 
الأدلة المغبتة لحجية القياس لم تفرق بين العقليات والشرعيات » فكان القياس 
حجة في الميع علا بعموم الأدلة أو كاطلاقها » وأمثلة المعنى الجامع في القياس عند 
إجرائه في العقليات هي ما يلي : 


مثال الجامع العقلي بالعلة : أن شال الماک ائ كرون الجن فا ق 
الخلوقات ( وهو ما سموه الشاهد ) علتها العم > فهي تكون كذلك في الغائب : 
وهو الله سبحانه وتعالى » ومقتضى هذا القياس ثبلا العم لله تعالى لاتصافه 
الا 


ومثال ال جام العقلي بالحد ( أي التعريف ) : أن يقال : العام الشاهد : هو 
العقل بالفرط : أن يقال : العام والإرادة في الشاهد الحاضر شرطها وجود 
اا قالغاب كذلاك: 
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وسال الح امع النقل الد ليل :أن يقال اتان الكىء والتخصيص فيه 
يدلان في الشاهد على العام والإرادة » فها في الغائب يدلان عليها أيضاً . 

وقد أخذ الإباضية بقياس إلحاق الغائب بالشاهد » ورتبوا عليه عدم رؤية 
اله غر وجل ى الاح عدم رو يتة نق الديا ٠‏ وامعحالة ديد هة أو 
فکان. 


رابعاً ‏ القياس في اللغة : 


اتفق جمهور أهل الأدب على أن القياس يجري في اللغات » ووافقهم فيه 
بعض الأصوليين كالإمام الرازي والبيضاوي . 

وخالف فيه جمهور الشافعية والحنفية والآمدي وابن الحاجب فقالوا : لا 
اال الان وک کو وا 


ويلاحظ أن محل النزاع : إغا هو في الأسماء التي وضعت على الذوات » 
لأجل اشتالها على معان مناسبة للتسمية يدور معها الإطلاق وجوداً وعدماً » 
وتلك المعاني مشتركة بين تلك الذوات وغيرها » مثل لفظ الجر » فانه موضوع 
لامتخذ من عصير العنب إذا غلى واشتد وقذف بالزبد » وسبب الوضع هو اشتاله 
على معنى مخامرة العقل فهو مشتق من التخمير » وهذا المعنى يدور مع التسمية 
وجوداً وعدماً > فعصير العنب عند الخامرة يمى خمراً > وعند عدمها لا يمى 
SS‏ 
مثلا > لوجود معنى الحامرة فيه أم لا يصح ؟ وهل يصح إطلاق السارق على 
النباش » لأخذ الشيء خفية › ولأن sS‏ الأعين ؟ 
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والخلاصة : إن الاختلاف محصور في الأسماء اللغوية المشتقة من المعاني » ففي 
رأي : جوز » وفي ري آخر : لا جوز . 

الأدلة : 

استدل الجيزون بعموم الأدلة المثبتة لحجية القياس أو بإطلاقها دون تقييد . 
فيها » فيكون القياس حجة في اللغة متى وجدت شرائطه » وانتفت موانعه علا 
ياطلاق الأدلة . 

م إن اسم الجر مثلاً دائر مع صفة الإسكار في عصير العثب وجوداً وعدماً > 
والدوران طريق من الطرق المثبتة للعلية > فدل على أن المعنى وهو الإسكار هو 
العلة في إطلاق التسمية » فلوأم توجد التمية عند وجود المعنى لتخلف المعلول عن 
علته وهو باطل » وحينئذ حيث وجذ الإسكار » جاز إطلاق الاسم عليه » فا جر 
يدور مع الخامرة وجودأ وعدما » فيتمى عصير العنب خرا إذا اسكر » ولا يسمى 
كذلك إذا لم يسكر » والنبيذ أيضاً يىمى خمرأً لوجود معنى الإسكار فيه وهو 
الخامرة . 

مناقشة : نوقشن الدليل الأول بأن الأدلة المخبنة لةه اس شرعية » والشارع 
إغا يقصد إلى الشرعيات لا إلى اللغويات » فمجال القياس في الشرعيات فقط دون 
اللغويات › وأجيب عه بأنه منقوض باعتبار القياس حجة في العقليات › مع أن 
الشارع إا يقصد الأمور الشرعية دون العقلية . 

ونوقش الدليل الثاني : بأن علة السمية إغا توجب الشمية إذا كان تغليل 
التىمية من الشارع » وهو الله سبحانه وتعالى » غيرأن اللغة من وضع البشر › 
وصدور التعليل منهم لا حجة فيه » وإغا الحجة في قوله تعالى أو قول رسوله . 
وأجيب عنه بأن اللغة في اختيارنا هي من وضع الله تعالى أي أا توقيفية »› لقوله 
تعالى : [ وعل آدم الأسماء كلها . 
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واستدل المانعون بالنقض في بعض الصور وهو أن اللغة لو ثبتت بالقياس 
اوج ية لياص والا مار را لبان مغلا بالغارورة لان ازور وه 
ارجا إا تبذك أجل افر ر للك فا وة الى مرخرد ى اد 
والانهار مع أا لا ضمى بالقارورة وإغا القارورة هى الزجاجةفقط . ويتلخص 
هذا الدليل پان ركن القياس فهم المعنى » والمعنى عير مفهوم ی اللفة ٠‏ ورد 
عليه بان عدم إجراء القياس في بعض الالفاظ المتنازع فيها لمانع لا يستلزم عدم 
إجرائه في البعض الاخر عند انتفاء المانع » وإلا لزم منه أن يكون القياس ليس 
بحجة في جميع الأحكام الشرعية » لجريانه في بعضها » وعدم جريانه في بعضها 
الأخر. 

ولعل سائلاً يسأل :رها فائذة إثبات اللغة بالقياس ؟ فيجاب بأن للخلاف 
رة > وهي صحة الاستدلال بالتضوص الواردة في المسميات الأصلية على الميات 
الفرعية » فالقائلون بأن اللغة تبت بالقياس يعتبر حك المميات الفرعية ثابتا 
بالنص لا بالقياس » والمانعون يرون أن حك المىميات الفرعية ثابت بالقياس لا 
بالنص . 

فإذا سمينا النبيذ خرأً لوجود الخامرة فيه قياساً على لمر » كان تحرم النبيذ 
ثابتا ا ثبت من تحرم المر » وهو قوله تعالى :3 إغا المر والمينر والأنصاب 
والأزلام رجس من عل الشيطان فاجتنبوه 4 الأية . 

ودا سا ابا ارقا لاخده امال خفية قياس على السارق » كن القطع 
في النباش ثابتاً با ثبت به قطع السارق » وهو قوله تعالى : # والسارق 
والسارقة فاقطعوا أيديي| ‏ . 

وإذا سمينا اللائط زانياً بسبب وجود الإيلاج الحرم في فرج مشتهى قياساً 


٠۸١ راجع تخريج الفروع على الأصول‎ )١( 
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على الزاني » کان حک اللائط ثابتاً ما ثبت به حك الزاني » وهو قوله تعالى : 
:[ الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منها مائة جلدة ¢ . 

فإذا لم نسم ھذہ الأمور با سمیناها به کان حکها ثابتاً بالقياس 

خامسآ ‏ القياس في الأمور العادية : 

لحلاف ين الاق أن القاس لا رى اف الامو العادية: ولا يكون 
عا ا مل اتل اض كر اقل الل وا كرةه وو ها من 
E‏ ا ای اقل خی فلات عل 
أ خف ف ن ف اور ف عاف اا شخاص راا جل 
والزمان » فلا يكون هما ضابظط يكن تحققه في غيرها » ومن المعرؤف أن القياس 
مبني على وجود الجامع بين امقيس والمقيس عليه › فامتنع القياس فيها لذلك . 
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فهرس الجزء الأول 
الموضوع 


نمك 


تمهيد في تعريف أصول الفقه وبيان موضوعه والغاية من تدريس الفقه والأصول 
الباب الأول الأحكام الشرعية 
هيد 
القصل الأول الحكم 
المبحث الأول تعريف الح 
المبحث الثاني أقسام الح 
المبحث الثالث- أنواع الح 
أنواع ا لحك التكليقي 
الوا جت راتما 
أولاً تقسم الواجب باعتبار وقت الأداء إلى مطلق ومقيد 
أنواع الواجب المقيد (الموسع والمضيق وذو الشبهين ) 
الان ق الات الوه 
الاولى- جزء الوقت الذي يضاف إليه الإمجاب 
الثانية ‏ الأذاء والقضاء والإعادة 
دليل القضاء 
٠‏ هل يتضيق الواجب الموسع ؟ 
ثانيا تقسم الواجب باعتبار تقديره من الشارع إلى محدد وغير محدد 
ثالثا تقسم الواجب باعتبار الملزم بفعله إلى عيني وكفائي 
النيابة في القيام بالفعل 
تعين الواجب الكفائي 
رابع تقسم الواجب باعتبار تعين المطلوب به إلى معين وير 
مسألتان تابعتان لبحث الواجب 
الأولى- مقدمة الواجب 


RAD 


الموضوع الصفحة 


الثانية ‏ إبجاب الشيء وتحريه 
المندوب أوالسنة 
هل المندوب مأمور به ؟ 
أقسام المندوب 
هل يلزم النفل بالشروع فيه أو لا؟ 
٣‏ الحرام 
أقسام الحرام 
٤‏ المكروه 
السبب في تنوع أساليب الطلب والترك 
الكروه تحرياأ والمكروه تنز يأ عند الحنفية 
اع 
لأولى- هل الإباحة من الأحخكام الثرعية 
لثانية- هل المباح مأمور به ؟ 
لثالثة- هل المباح داخل في مسمى الواجب أو لا؟ 
لرابعة ‏ هل المباح داخل تحت التكليف ؟ 
الخامسة- هل المباح حسن أو لا؟ 


. هل هناك مرتبة بين الحلال والحرام خارجة عن اكام الجسة تسمى مرتبة ٠‏ 


العفو؟ 
ا لحك الوضعي وأقسامه 
أ الستت 
الفرق بين السبب والعلة والحكة 
آنواع السب 
حک السبب 
۲ الشرط وأقسامه 
۴ المانع وأقسامه 
٠٤‏ الصحة والفساد أو البطلان 
منشأً الخلاف بين الحنفية والمهورفي نظرية الفساد 
٦‏ العزية والرخصة 


- VA 


الموضوع 


أقسام الرخصة 


الفصل الثاني الجا 
الحسن والقبح 


۱ 
۲ 


مذهب الأشاعرة 
مذهب المعتزلة 
2 


مذهب الماتريدية 


أدلة المذاهب 
رة الخلاف 
أقسام الاأفعال باعتبار الحسن والقبح 
الفصل الثالث- الحكوم فيه أو به 
شروط الحکوم فيه 
التكليف بالشاق من الأفا 


ا عند الحنفية (الممككة واليسرة) 


اقسام 


۱ 


E 


القسم الأول حق الله وأنواعه الثانية 
لقسم الثاني حقوق العباد 


الفضل الرابع الحكوم عليه 
شروط الحکوم عليه 
تكليف المعدوم 
الأهلية وأقسامها 


أدوار 


الأهلية 


عوارض الأهلية 
اواس ب 


١‏ الجنون 
۲ العته 
٣‏ الصغر ` 
٤‏ النسيان 


٥‏ النوم 


_۔ ۷۹ - 


11¥ 


الموضوع 
٦‏ الإعاء 
۷ الرق 
۸ المرض 
۹ الحيض والنفاس 
١-الموت‏ 
العوارض المكتسبة 
١‏ الجهل 
آاالشكز 
٣‏ ازل 
٤‏ السفه 
٥‏ السفر 
٦‏ الخطاً 
۷ الإکراه 
أثر الإكراه في الأقوال والأفعال 
| أثر الإكراه في الحرمات 
الباب الثاني طرق استنباط الأحكام من النصوص الشرعية 
الفصل الأول- الدلالات أو كيفية استنباط الأحكام من النصوص 
المبحث الاول- طريقة الحنفية 
تقسهات اللفظ بحسب دلالته على المعنى 
التقسيم الأول باعتبار وضع اللفظ لامعنى 
١۔‏ الخحاص 
ولا الطلق 
ثانياً- المقيد 
مل المطلق على المقيد 
الفرق بين المطلق والعام والنكرة والمعرفة والعدد 
ثالثاً- الأمر 
موجب الامر اومقتضاه 
الأمر بعد الحظر أو التحرم 
دلالة الأمرعلى التكرارأوالوحدة 


-_- 
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الموضوع 


رابعاً- 


الافن بالتىء ى عن ضاة 

المر الى ر وة 

دلالة الأمر على الفور أوالتراخي 

النهي 

دلالة النهي على الفور والتكرار 

أثر اختلاف العاماء في قاعدة اقتضاء النهى الفساد 
العام 

صيغ العموم أو ألفاظه 

أثرالاختلاف في دلالة العام 

تخصيص العام 

الخصص المستقل وأنواغه 

القضض عر ال ااي 

حم العام اذا خص 

هل يعمل بالعام قبل البحث عن الخصص ؟ 
هل لامفهوم عموم ؟ 

إفراد فرد من العام بح لا يخصصه 


عمؤم المقتضى 


YY 


YEA 


العام الوارد على سبب خاص (العبرة بعموم اللفظ لابخصوص ٠۷۲‏ 


السبب) 


ترك الاستفصال في حكاية الحال ينزل منزلة العموم في المقال 


عموم خطاب المواجهة أوالمشافهة 
هل خطاب الامة يثمل الرسول ؟ 
هل خطاب الرسول يعم الأمة ؟ 
دخول الخاطب في عموم خطابه 
العام على طريقة المدح أوالذم 


RARE 


A۰ 


أصول الفقه )٤١(‏ 


الموضوع 


۴ 
٤ 


المع المضاف لمع 

عموم العلة 

الفرق بين أنواع العام 

المشترك- تعر يفه < اسباب وجود الاشتراك؛ دلالته 
الؤول» تعريفه» تأويل المشترك» حك المؤول 


9 الثاني باعتبار استعال اللفظ في المعنى 


الحقيقة› تعريفهاء أقسامها 
أنواع ا لجاز 

المرتجل والمنقول 

حك الحقيقة 

الجاز» تعريفه» علاقة المجاز 
قرينة الجاز 


أنواع القرائن 


الجازفي القرآن والحديث 


عموم ا مجاز» حك الجاز 


ا 
ك 


الجاز خلف للحقيقة 

مايتفرع عن خلفية الجاز للحقيقة 
دواعي الجا ز أو فوائده 

العدود من الجاز 

الصر يح › تعريفه» حکه 
الكناية› تعريفهاء حكها 


التقسي الشالث- باعتبار دلالة اللفظ على المعنى بحسب ظهورالمعنى ٠٠۲‏ 
وخفائه ومراتب ذلك 
أنواع ظاهر الدلالة 
تعريف التأويل 
جال التأويل» شروط التأويل 
أنواع التأويل 
أنواع الواضح الدلالة عند الحنفية 
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الموضوع 


١‏ الظاهرء تعریفه» حکه 

۲ النص» تعر يفه» حکه 

۳ المفشّر» تعريفه» حكه 

٤‏ امحک» تعریفه»› نوعاه» حکه 
التعارض والترجيخ بين هذه الأنواع 


أنواع الواضح عند جمهور الأصوليين 
نوعا الواضح بحسب طريق البيان 
هل يقدم بيان القول أو بيان الفعل ؟ 
تأخيرتبليغ ما أوحي به إلى الني بإ 
المبين له (المجتهد) 

أنواع غير واضح الدلالة عد اطنفية 


١‏ الخفی» تعریفه» حکه 
۲ المشکل» تعریفه» که 
٣‏ المجمل» تعریفه» حکه 
٤‏ المتشابه» تعريفه» حكه 


بهم أو غير واضح الدلالة عند جمهور المتكامين 
التقسم الرابع۔ تقسيم اللفظ باعتبار كيفية دلالته على المعنى 
اول تقسم الحنفية طرق الدلالة 


اتان 


١‏ عبارة النص 

۲ إشارة النص 

٣‏ دلالة النص 

٤‏ اقتضاء النص 

أحکام هذه الدلالات » وحالات التعارض بينها 
تقسم الدلالات عند جمهورالمتكمين 
طرق الدلالة على ا حكر عند المتكامين 

١‏ المنطوق 

٣‏ المفهوم 

مفهوم الموافقة› مفهوم الخالفة 


ES 


الصفحة 


1۸ 


Y۳ 


٤ 
To 


to 
FEA 
FEA 


الموضوع 
أنواع مهوم الخالفة . 
١‏ مقهوم الصفة . 
۲ مفهوم الشرط. 
۴.مفهوم الغظية: 
٤‏ مفهوم العدند: 
صر مفهوماللقب.(الام ( 
مفهوم اضر 
آراء. العلا فى حجية مفهوم الخالفة: 
الفصل الغاتي حروق المعاني 
أ حروق العطف 
حروف, الجر 
اء الطرف 
٤‏ حروق.الثرط 
الباب الثالث۔ مصادر الأحكام الشرعية 
الفصل الاو مصادر الاحكام الشرعية المتفق عليها 
المبحث الأول القران الكري 
تعريق القران 
خصائص القرآن 
ترجة القرآن 
القراءة الشاذة 
هل البسملة آية في القرآن ؟ 
حجية القرآن الكري 
وجوه إعجاز القرآن. 
احکام القران 
دلالة القرآن على الأحكام 
بيان القران. 
بعض القواعد الأصولية المتعلقة بالقرآن 
المبحث التاتي-السنة الشريفة 
١‏ تعر يق السنة 


4 


۲-أقسلام السنة من حيث السند 
۴ حجية السنة 
مزل السنة بالنسبة إلى القرآن 
٥۔‏ مذاهب الصحابة. والعاماء في العمل بخبرالآحاد والاختجاج به 
ا 
٦‏ أفعال الني بل 
۷ تغارض وال ال الني:غليه الصلاة والسلام وأفعاله 
االمبحث الثالث- الإجماع 
نشوء فكرة ةالإجاع 
أدوار تاريخ الإجماع 
دعاوی الإجاع 
المطلب الأول تعريف الإجماع 
ضوابط الإجاع 
الضابط الأول - صدور الاتفاق 
الضابط الثاني النجتهدون 
ولا المجتهد 
كيف يصير العام مجتهداً ؟ 
شروط الجتهد 
العوام والإجماع 
الفقيه والأصولي 
الفقيه المبتدع والجتهد الفاسق 
ثانياً ماتقتضيه إضافة اتفاق إلى لفظ الجتهدين 
إججاع أهل المدينة 
إجماع أهل الحرمين وأهل المصرين 
إجماع الشيخين وإجاع الخلفاء الراشدين 


هل ا ا ا 


_ ¥0 


الموضوع 


الضابط الثالث- أن يكون الجمعون من أمة خمد إل 
الضابط الرابع- اتفاق الجتهدين بعد وفاة الرسول عليه الصلاة والسلام 
الضابط الخامس- اتفاق انجتهدين في عصر من العصور 
انقراض عصر الجمعين 
ثلاث مسائل تابعة لبحث عصر الإجماع 
١‏ إجماع الصحابة مع مخالفة التابعي 
۲ هل يختص الإ جاع بعصر الصحابة ؟ 
٣‏ هل يتقيد أنعقاد الإجماع بعدم وجود خلاف سابق ؟ 
الضابط السادس- الاتفاق على حم شرعي 
رکن الإجاع 1 
الطلب الثاني حجية الإجاع أو حك الإجاع 
أدلة الجهور مشبتي حجية الإجماع 
أدلة منكري الإجاع 
نوع حجية الإجاع 
الطلب الثالث- أنواع الإجاع 
١‏ الإجاع الصريح 
الإجاع السكوتي 
الطلب الرابع - مستند الإجماع 
مانوع الدليل الذي يصلح مستنداً للإجاع ؟ 
أقوال العاماء في اعتبار القياس والاستصلاح مستنداً للإجاع 
هل بتر القاس نةا وجات 
هل تصلح المصلحة المرسلة مستنداً للإجاع ؟ 
الطلب الخامس- إمكان الإجاع ووقوعه 
ولا إمكان الإجاع عادة 
ثانياً۔ إمكان معرفة الإجاع والاطلاع عليه 
ثالث وقوع الإجاع بالفعل 
رابعاً نقل الإجاع للناس 
خامسا۔ تصورالإجاع عند العاصرين 
سادساً الإجاع الممكن في كل عصر 


- V1 


الموضوع 
هل ينعقد الإجماع بعد إجماع سابق ؟ 
نسخ الإجاع 
الطلب السادس- شروط الإجماع ‏ 
تصور الإجماع عند المستشرقين 
الأخذ بأقل ماقيل 
المطلب السابع- غاذج من الإجاعات 
المبحث الرابع-القياس 
الطلب الأول تعريف القياس وأركانه 
المطلب الثاني حجية القياس أو التعبد بالقياس 
أدلة نفاة القياس 
دلیل النظام على إنكار القياس 
أدلة مثبتي القياس 
المطلب الثالث- شروط القيامد 
روط الاصل 
۲ شروط حك الأصل 
۴ شروط الفرع 
٤‏ شروط العلة 
تعريف العلة 
ماالذي يصح التعليل به من الحكة والعلة ؟ 
الفرق بين الحكة والعلة والسبب 
العلة القاصرة والعلة المتعدية 
المطلب الرابع - مسالك العلة 


الشبه 
الطرد 
الدوران 
الطريق الأول- النص على العلة في الكتاب أوفي السنة 
١‏ النص القاطع 
٣‏ النص الظاهر 


حروف التعليل 


VY 


الموضوع 
الإياء 
الطريق الثاني الإجاع 
الطريق الثالث- السبر والتقسم ١‏ 
طرق حذف الوصف غير الصالح للعلية 
الطريق الرابع- المناسبة 
تعريف الوصف المناسب 
هل المناسبة بذاتا مفيدة للعلية ؟ 
أنواع الاوصاف المناسبة 
١‏ المناسب الملغى 
۲ المناسب المعتبر 
اصطلاح الحنفية والشافعية في تسمية المناسب 
۴ المناسب امهل 
الطريق الخامس- تنقيح المناط 
الفرق بين تنقيح المتاط وتحقيق المناط وتخريج المناط 
الطلب الخامس- الاعتراض على القياس 
الطلب السادس- أقسام القياس 
التقسم الأول إلى قياس أولى ومساوي وأدنى: 
التقسم الثاني إلى قياس جلي وقياس خفي 
الطلب السابع جال القياس 
أولاً القياس في الحدود والكفارات 
ثانياً القياس في الأسباب والشروط وا لموانع 
ثالث القياس في العقليات 
رابعاً- القياس في اللغة 
خامساً- القياس في الأمور العادية 
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أستاذ الفقه الإسلامى وأصوله 
جامعة دمشق ‏ كلية الشريعة 


i 


7ر 


$ يۇي الحكمة من يشاء › ومن يؤت 
الحكمة فقد أوتي خيراً كثيراً ) 
« قرآن کريېم » 


داراالؤککر 


الكتاب ۷۰4 
الطبعة الأول ۱٤۰١‏ ه = ٠۹۸١‏ م 


جيع الحقوق حفوظة .. 

ينع طبع هنا الكتاب أو جزء منه بكل طرق الطبع والتصوير » کا ينع 
الاقتباس منه » والترجمة إلى لفة أخرى » إلا بإذن خطي من 
دار الفكر للطباعة والتوزيع والنشر بدمشق 


سورية - دمشق - شارع سعد الله الجابري - ص.ب (۹۲) - س.ت ٠۷١٤‏ 
هاتف ۲۱۱۱١١ ۲۱۱۰٤١‏ ۔ برقا : فکر ۔ تلکس ر؟ 411745 ۴۸ ۲x‏ 


V“NHISNYWS( 
٤ YS ٤ 

مہ 8 
۰ 


9 ی و ا ا و جلد 


الفضل الغا 
المصادر التبعية للاحكام 
أو الأدلة الختلف فيها 
سبق الكلام عن أدلة الأحكام الثرعية المتفق عليها لدى جهور العلماء » 
ويخصص هذا الفصل للكلام على أ الأدلة الختلف فيها بين فقهاء المذاهب بسبب 
اختلافهم في طرق الاخ ان س ك الاخ أو فة رهد دة 
ا ما ا ی ال ا 
اللغة : طلب الدليل والطريق المري إلى المطلوب » وفي اصطلاح الأصوليين : 
ل (۱( ا 
هو عبارة عن دليل ليس بنص ولا إجماع ولا قياس ۰ > وهو انواع : 
الأول : التلازم بين الحكين من غير تعيين علة)» ولا كان قياسأ مشل : كل 


وضوء عبادة » وكل عبادة تفتقر إلى النية » فيلزم منه كل وضوء يفتقر إلى 
ل 


اا ااال 

الثالث : شرع من قبلنا . 

الرابع : الاستحسان » وبه قالت الحنفية والحنابلة وا لمالكية . 
الجامس : المصالح المرسلة وبه قالت المالكية . 


)١(‏ إرشاد الفحول ۲١۷‏ » الإحكام للآمدي ۱۱۹/۲ » أصول الشاشي ٠٠١‏ » شرح العضد على مختصر 


ARES 


وا و ا وا ا 
ا ن لاور الات الورة وهي :الا تان و الا ات 
وأشير أخيراً إلى بعض الأدلة الأخرى المعمول بها في بعض المذاهب . 

هذا مع العلم بأن أدلة الشرع عوماً عند الفقهاء تبلغ تسعة عشر دليلاً > وقد 
أوصلها بعضهم إلى EEE‏ 

وتجدر الإشارة إلى بعض المصادر غير المعترف ا شرعاً » لإماطة اللغام عن 
زيف دعاوى العصر في إحلال الأهواء والأفكار المعوجة محل شرع الله تعالى . 

ويتضن هذا الفصل تسعة مباحث : 
اولي الاستجسان 
لثاني - المصالح المرسلة أوالإستصلاح 
لثالث ‏ العرف 
لرابع - شرع من قبلنا 
لخامس ‏ مذهب الصحابي 
لمتادشن گ الاستصحاب 
لثامن - أدلة أخرى ف الفقه تلف فيها 


لتاسع - مصادر فقهية غير شرعية 


(6: انظ زمالة الظوفق ق الخال المرسلة والتعليق علا ۲٠‏ 


ANTE 


المبحث الأول 
اللاستحسان 


اتون اة نالا خا با مجان ی ان قاری :ی اك كرا ها عة 
هذه العبارة : ا لحك في هذه المسألة قياساً كذا » واستحساناً كذا » وقد اعتبروه 
دليلاً خامساً في الشرع يترك به مقتضى القياس ؛ لأنه أحد نوعي القياس › فهو 
قان خفى ف مقانة الف حل + وى كذلك إغارة إل آنه أول ق العمل بة 
¥ قال البزدوي » ولقد كن الإمام أبو حنيفة رضي الله عنه بارعا في الاستحسان » 
حتی إن تلمیذه خمد بن الحسن قال عنه : إن أصحابه كانوا ينازعونه المقاييس › 
فإذا قال : أستحسن لم يلحق به أحد . 


ولك كان الأخد مالاستجذان مار َة 0 فة الالكة ,وا لتاب ٠‏ 
حتى قال الإمام مالك رضي الله عنه : الاستحسان تسعة أعشار العم . وقال أصبغ 
في الاستحسان : قد يكون أغلب من القياس . وجاء عن مالك : إن المغرق في 
القیاس يکاد يفارق ا 


ورفض الأخذ به الإمام الشافعي رضي الله عنه » وقال عبارته المشهورة فيا 
تنقله كتب الأصول » وإن لم تكن في كتابه ( الرسالة ) : « من استحسن فقد 


شرع »آي وضع شرعا جديدا . 


۸/۲ الاعتصام للشاطي‎ )١( 


- ۷۲0 _ 


ومرجع الخلاف يظهر في بيان حقيقة الاستحسان » لذا سأبجحث هنا النواحي 
التالة : 


eA SSN 


امطاب الأول د حققة الاستحان 


الاستحسان في اللغة : عد الثيء واعتقاده حسناً » وليس الخلاف بين العاماء 
في جواز استعال لفظ الاستحسان"' لوروده في القرآن الكرم » كقوله تعالى : 
و الان بترن الفرن مون أ رك اه د رار رة 
يأخذوا بأحسنها » ولوروده في السنة ا روي عن أبن مسعود : « ما راه 
المسامون حستاً فهو عند الحاو » ولوروده أيضاً في عبارات الجتهدين : 
كاستحسان دخول امام من غير تقدير عوض الماء المستعمل › ولا تقدير مدة 
الكوث فيها » واستحسان شرب الماء من أيندي السقائين من غير تقدير في الماء 
وعوضه » وكقول الشافعي «١‏ اتسن فة في ( الهدية بعد الطلاق.) أن 
تكون ثلاثين درهاً » وأستحسن ثبوت الشفعة للشفيّع إلى ثلاثة أيام » وأستحسن 
ترك شيء لامكاتب من نجوم الكتابة - أي أقاطها - » وقال في السارق إذا أخرج 
و ائ و اا اد ا اها او ع عاد 
E NE O‏ 

وا ق ا 

يطلق الاستحسان على ما ييل إليه الإنسان و يواه من الصور والمعاني . 
)١(‏ الإحكام للآمدي ۱۳۷۲ » شرح الإسنوي ۱۸/۲ . أصول الرخسي ۲٠٠١/۲‏ 
)١(‏ ورواه الإمام أحجد في كتاب النة . لا في المسند . عن ابن عباس من قوله . 


(۲) شرح ا لحلل على جع الجوامعم ۲۸۸/۲ . غاية الوصول ٠٠١‏ . أصول الرخسي ۲٠٠/۲‏ 


A 


ag A NE EER 
: فم بين الما لا تفاقهم على امشتاع الول ف الاين بالتشي واهوى‎ 


اول چ ق ن اد و ر ا ا ی ته ر عات 
التعبير عنه » ولا يقدر على إبرازه وإظهاره » وهذا التعريف منتقد ؛ لأن قوله : 
فدح ان كن معن أن الجتهد هات بن اعتان دللا حقا > أو وها فاسدا 4 
فو مر مرد ا الا ار ا رو E‏ 
بعنى أنه يتحقق ثبوته في الواقع » وأنه دليل شرعي يجب العمل به » فهذا 
لاخلاف في قبوله اتفاقاً . 


وقال بعضهم : الاستحسان هو« العدول عن موجب قياس إلى قياس أقوى 
منه اا ف وا و وها الت تة ا 
لا بغر امع ع راع الاتجان :0يا ول الاستحمان تالص من 
كتاب أو سنة » والاستحسان بالإجماع أو بالعرف والعلادة » أو بالضرورة » أو 
اة : 


وقال الكرخي : الاستحسان : هو أن يعدل الإنسان عن أن يجك في المسألة 
ثل ما حك به في نظائرها إلى خلافه لوجه أقوى يقتضي العدول عن الأول ء 


٠١۷/١ الستصفى للغرالي‎ )١( 

(۲) المستصفى ۱١۸/١‏ . الأممدي ۱١١/١‏ . الإسنوي ۱۸/١‏ . إرشاد الفحول ۲١١‏ . المع 
للشيرازي ٠٦‏ . المدخل إلى مذهب أحد ٠٠١‏ . غاية الوصول ٠١۹‏ 

)١(‏ كشف الأسرار على أصول البزدوي ۱١١١/۲‏ »> شرح العضد على مختصر المنتهى ۲۲۸/۲ » غاية 
الوصول ۱۳۹ 

(#) كشف الأسرار » المرجع السابق . 


)٤۷( أصول الفقه‎ NL 


وهو منتقد أيضاً ؛ لأنه يترتب عليه أن يكون العدول عن العموم إلى 
التخصيص » وعن المنسوخ إلى الناسخ استحسانا » وليس ذلك باستحسان عند 
ال ا ف ف ماه ن کون :الا تان کی 
فين الدلتل :ولا داعف ولك . 

وقال الإمام مالك : الاستحسان : هو العمل بأقوى الدليلين أو الأخذ 
اة جر ف مقا ديل كل .فو إن ق الادلان الرس ل عل 
الان قلاخا ر ي ا ل وو ا 
والترخص » لمعارضة ما يعارض به في بعض مقتضياته . م قسمه أقساما أربعة : 
وهي ترك الدليل للعرف » وتركه للمصلحة » وتركه لليسر » ولدفع المشقة › 
وإيثار التوسعة . 

وعرفه ابن رشد بقوله : هو آن يکون طرحا لقياس يودي الى غلو في الح 
ومبالغة فيه » فيعدل عنه في بعض المواضع لمعنى يؤثر في الحك يختص به ذلك 
اوضع . 

قال الشاطى : وهذه تعريفات قريب بعضها من بعض . وإذا كان هذا 
ك را ع ل ا ع ا اله ن ادل د 
بعضها بعضا » ويخصص بعضها بعضاً > ا في الأدلة السنية مع القرآنية » ولا يريد 
الشافعي مثل هذا أصلاً . فلا حجة في تسميته استحساناً مبتدع على حال" . 

وقال أبو الحسين البصري : هو ترك وجه من وجوه الاجتهاد غير شامل 
ر اا رج ج رمه وهو ق ار غل الول : 


٠۷١/١ الإسنوي‎ )١( 
٠١۹/۲ الاعتصام‎ . ۲۰۸ . ۲۰۹/٤ الموافقات للشاطی‎ )۲( 
٠١١/١ الإاج‎ ٠ ۱۷١/۳ الإسنوي‎ ١١۷/۲ الأآمدي‎ )۲( 


VTA 


احترز بقوله : « غير شامل شمول الألفاظ » عن تخصيص العموم » فإن 
الوجه الأول في العموم شامل شمول الألفاظ › واحترز بقوله : « يكون كالطارئ 
على الأول » عن ترك أضعف القياسين لأجل الأقوى » فإن أقواما ليس في حك 
الطارئ » فإن EER IS‏ 


قال الآمدي : يترتب على هذا التعريف أن الاستحسان معناه : هو الرجوع 
عن حک دلیل خاص إلى مقابله بدلیل طارئ عليه أقوى منه من نص أو إجاع أو 


غیره . 


والحقيقة أني لا أجد خلافاً جوهرياً بين العلماء في الاستحسان » وإإغا 
الحلاف لفظي ۴ قال جماعة من الحققين كابن الحاجب أو الآمدي وابن السبكي 
والإسنوي والشوكاني » وعبارتم في ذلك هي : الحق أنه لا يتحقق استحسان 
مختلف فيه » وإنغا الخلاف في الواقع في“اعتبارالعادة أو المصلحة صالحة لتخصيص 
الدليل العام » أي أن الاستحسان يشبه ما/إهى عند رجال القانون بالاتجاه إلى 
روح القانون وقواعده العامة الكلية . 


- ويتلخص تعريف الاستحسان في أمرين : 
۱ ۔ ترجیح قياس خفي على قياس جلي بناء على دليل . 


۲ استشناء مسألة جزئية من أصل كلي » أو قاعدة عامة » بناء على دليل 
خاص يقتضي ذلك › وسيتضح هذا بالأمثلة التي ستذكر في أنواع الاستحسان . 


)١(‏ الأمدي ۱۳۷/١‏ » الإسنوي ۱۷١/١‏ » إرشاد الفحول للشوكاني ۲١١‏ » غاية الوصول شرح لب 
الأصول للأنصاري ٠۳۹‏ » شرح العضد على مختصر المنتهى ٠۲۸۸/۲‏ 


SNS 


الفرق بين القياس والاستحسان والمصالح المرسلة 

القياس ‏ عرفنا : هو إلحاق أمر غير منصوص على حكه الشرعي بأمر 
منصوص على حكه › لاشتراكه) في علة الحك » فالحالة هنا أمام واقعة ثابتة بنص 
أو إجاع » ثم إلحاق واقعة أخرى با في الح للاشتراك في العلة الجامعة بينها . 

مثل : قياس النبيذ على الجر في تحرم التناول » لعلة الإسكار الموجود في كل 
منھا . 


وأا ااخان و غ اها : العدول عن حك دليل إلى نظيره 
بدلیل اقوی منه › کالعدول عن نص عام او قياس إلى نص خاص » او قياس خفي 
لدقة علته وبعدها عن الذهَن 6ا لأن في ذلك مراعاة المصلحة أو دفع المفسدة » مثل 
جواز عقد الاستصناع مع أن المعقود عليه معدوم حين انعقاد العقد . 


وأما المصلحة المرسلة  »‏ سيأتي بيان ا : فالمدار فيها على وجود وصف 
مناسب لتشريع الح عنده » ولكن لم يتعرض له الشرع بالاعتبار ولا بالإلغاء › 
أي أنه ليس هناك نص ولا إجماع ولا قياس في ا هلكق |انجتهد فيها » مثل : جع 
القرآن في عهد ابي بكر وعڻان رضي الله عنها . وبكيتبين أن القياس بجري في 
الوقائع التي ها نظير أو مماثل في النص أو الإجاع » وأن الاستحسان بجري في 
مسألة ها نظير ولكنها استشنيت من حك لدليل يوجب ذلك » وأما الملصلحة 
امرسلة : فاا تطبق في واقعة ليس ها نظير في الشرع تقاس عليه › وإغا يثبت 
الح فیها ابتداء" . 


)١(‏ راجع المدخل إلى مذهب الإمام امد ٠۲۸‏ » أصول السرخسي ۲٠٠/۲‏ وما بعدها » المبادئ 
العامة للفقه الجعفري ۲۹۲ › ۲۹۹ » تاريخ الفقه الإسلامي لأستاذنا المرحوم الدكتور مد 
یوسف موسی ۲٥١۱‏ ۰ 


NEE 


المطلب الثاني أنواع الاستحسان 

كل من القياس والاستحسان ينقسم إلى نوعين » فالقياس الجلي نوعان : 
قياس ضعف تأثيره بالنسبة إلى قوة أثر مقابله وهو الاستحسان . وقياس ظهر 
فساده وضعفه » واستترت صحته وأثره » بسبب ما انضم إليه من معنى خفي مؤثر 
فی الیک » فرجح على مقابله" . 

والاستحسان نوعان أيضا على عكس نوعي القياس : استحسان قوي تأثيره 
وان كان غهبا ٠‏ راان طهر تادرو رخ ادوع التامل ۲ 

والترجيح بين القياس والاستحسان يكون بقوة الأثر لا بالخفاء والظهور › 
فإذا قوي أثر القياس فير ج اطا الاستحسان . وكل ذلك يحصل عند التعارض › 
فيرخح التوع الأول هن الاستحساياعل النوع الأول من القياس » ويرجح الثوع 
القاف من القيان .على التوع الان من اا يان مال الحالة الاولى 2 سؤر 
سباع الطير كالصقر والحدأة والنسر والغراب > فبالنسبة للحكر بطهارة هذا السؤر 
تعارض القياس والاستحسان » فقتضى القيا س )ت قياساً على سۇر سباع 
البهام كالفهد والذئب والأسد والفر ؛ لأن الح على السؤر باعتبار اللحم » ولحم 

ومقتضى الاستحسان : طهارته قياساً على الآدمي ؛ لأن كلاً منها غير 
مأكول اللحم » فيقدم الاستحسان ؛ لأن القياس قد ضعف تأثيره وهو مخالطة 
اللعاب النجس للماء في سؤر سباع البهام . أما سباع الطير فعلى العكس من 


(۱) راجع کشف الأسرار ٠۱۲١/۲‏ > مسلم الثبوت ۲۷۹/۲ » أصول السرخسي ۲۰۲/۲ وما بعدها» 
مرآة الأصول شرح مرقاة الوصول ۲۳٠/۲‏ » التلويح على التوضيح ۸۲/۲ » أصول الفقه 
للخضري Yo‏ 

(۲) التقرير والتحبیر ۲۲۲/۲ » فواتح الرحموت ۲ ٢»‏ مسام الثبوت ۲۷۹/۲ 


NEV 


ذلك ؛ لأا تشرب بناقيرها › وا منقار : عظم طاهر ؛ لأنه جاف لا رطوبة فيه › 
والعظم لا يكون نجساً من الميت » فكيف يكون نجساً من الحي ؟ فلا يتنجس 
ا و ا ا ا اا و 
الرطوبة النجسة في أداة الشرب ؛ إلا أن ذلك يكره ؛ لأن سباع الطيور لا تحترز 
ن ال واا و ظهران ا الا لى ا هن الان أل ٠‏ 
وال ا اة ا اة > موه اللاو الواجبة انحاء لاء ةى الفلاة: 
فبالنسبة لأدائها بالركوع بنية السجود تعارض قياس واستحسان » فقتضى 
القياس : أنه يجوز أداء السجدة بالركوع فى الضلاة ناوياً به سجدة التلاوة ؛ لأن 
الغرض من السجود إظهار التعظم والتواضع ومخالفة المتكبرين » وهذا الى 
متحقق في الركوع لما بينها من المناسبة الظاهرة › وهذا أطلق الركوع على 
السجود في القرآن الكرم في قوله تعالى : ل[ وخر راكعاً ‏ أي سقط ساجداً» 
فهذا قياس جلي خفيت صحته › وفيه فساد ظاهر ؛ لانه يترتب عليه صحة اداء 
المأمور به بغيره » وصحة العمل با لجاز مةاإثلكان العمل بالحقيقة وعدم تعذرها . 


ومقتضى الاستحسان عدم جواز ذلك ؛ لأن)الثرع أمر بالسجود › فلا تؤدى 
سجدة التلاوة بالركوع قياسأً على سجود الصلاة » فإإنبه لا ينوب عنه ركوعها . 
وهذا هو الظاهر › ولكن في العمل به فساد خفي ؛ لأنه قياس مع الفارق > وهو 
أن الركوع والسجود في الصلاة كل منها مطلوب أصالة بطلب مقصود خاص به › 
قال تعالى : $ يا أا الذين آمنوا اركعوا واسجدوا ‏ فلا يصح أداء أحدها في 
ضن الآخر . أما سجدة التلاوة فإا غير مقصودة بنفسها › وإنغا قصد معناها وهو 
إظهار التعظي . وهذا يتحقق با اعتبره الشارع عبادة وهو ركوع الصلاة › 
فتسقط به السجدة کا تسقط الطهارة للصلاة بالطهارة لغيرها كتلاوة القران 
مثلاً > ففي هذه الحالة رجحنا القياس على الاستحسان . 


۲۰۴۲/۲ التقرير والتحبير شرح التحریر لابن امیر الحاج ۲۲۲/۲ » أصول السرخسي‎ )١( 


VEY _ 


الان ها ا ل راع ا لوال انی ت به 
وهو إما النص » أو الإجاع » أو الضرورة › أو القياس الخفي » أو العرف » أو 
الخاة 2 اغاق . 

› الاستحسان بالنص : النص إما من القرآن الكرم أو السنة المطهرة‎ ١ 
N وسا ان رذ النص في مسألة يتضن حكا بخلاف الحك الكلي الشابت‎ 
العام . وقد قال الغزالي عن هذا النوع : وهذا ما لا ينكر » وإنغا يرجع الاستنكار‎ 
إلى اللفظ » وتخصيص هذا النوع من الدليل بتسميته استحساناً من بين سائر‎ 
. الأدلة"‎ 

مثال الاستحسان بالقرآن : الوصية فإن مقتض القياس عدم جوازها ؛ لأا 
ليك مضاف إلى زمن زوالا (اللكيةدوهو ما بعد الموت » إلا أا استشنيت من تلك 
القاعدة العامة بقوله تعالى : «} من بعد وصية يوصص با أو دين . ومثاله قول 
الرجل : مالي صدقة » أو لله علي أن“أتصدق مالي » فان مقتضى القياس أن 
يتصدق بكل ماله » ولكن الاستحسان يقضي بأن يراد منه مال الزكاة لقوله 
تعالى : ل خذ من أمواهم صدقة ) . 
فقتضى القياس أي القاعدة العامة فساد الصوم لعدم الإمساك عن الطعام » ولكن 
استشني ذلك بحديث الرسول ب : « من أكل أو شرب ناسياً فلا يفطر » فإنغا هو 
رزق رزقه الله » . وقي رواية : « من سي وهو صامم ٤‏ فأكل أو شرب فليم 
صومه » فا أطعمه الله وسقاه"' . ومثاله جواز عقد السلم » فإن مقتضى القياس 
أي الدليل العام أنه لايجوز ؛ لأنه بيع عدوم » وقد نهى الرسول بب عن بيع ما 
(۱) المستصفی ٠۳۹/۱‏ اول الرخسي Y0 Y/Y‏ 
)١(‏ الرواية الأولى رواها الترمذي من حديث أبي هريرة . والرواية الثانية عند البخاري وسلم 

وأي داود من حدیث آي هريرة ( جامع الأصول ٠۹۷/۷‏ وما بعدها ) . 


a YET 


ليس عند الإنسان » ولكنه استشني من ذلك بدليل خاص وهو قوله عليه الصلاة 
والسلام : « من أسلف في تر فليسلم في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل 
o‏ 0 

وقد مثل المالكية للاستحسان وهو في رواية عندم : العمل بأقوى 
الدليلن مجواز بيخ العرايا ( وهن بيع الرطب باقر اليابن خرصهنا فيا دون 
خسة أوسق أو في خمسة أوسق أي حوالي قنطارين ونصف أي ٠٥١‏ كغ ) لما فيه 


من الرفق ورفع الحرج E‏ عدم ET‏ الني یھ ہی 


E‏ ای و ي 
رص ف ع البرايا أن باع رها کا أ » وقد خالف الحنفية في ذلك 
وقصروا العرية على الهبة . 

۲ ۔ الاستحسان بالإجماع : وهو أن يفتي الجتهدون في مسألة على خلاف 
الأصل في أمثاها » أو أن يسكتوا عمإفعل الاس دون إنكار » مثل إجاع العلماء 
على جواز عقد الاستصناع ( وهو أن يتعاقد شخص مع صانع على صنع شيء نظير 
نن معين ) » فان مقتض القياس بطلانه ؛ قود عليه وقت العقد معدوم › 
ولكن أجيز العمل به لتعامل الناس به في كل الأزمان » من غير إنكار العاماء 


عليه » فكان هذا إحماعاً يترك به القياس » مراعاة لجاجة الناس إليه ودفع الحرج 
(٥(‏ 


. سبق تخريج الحديثين‎ )١( 

۲۰۷/٤ الوافقات‎ )۲( 

(۲) سبق تخریج الحديث عند أحد وأصحاب السان عن سعد بن أبي وقاص . 

9) أخرجه البخاري ومسا عن أبي هريرة : « أن رسول الله ب رخص في بيع العرايا بخرصها 

من الةر فيا دون خمسة أوسق أو في خسة » ( سبل السلام ٥/١‏ ) والوسق ستون صاعاً» 
والخسة أوسق تعادل قنطارين ونصف » أي : ٠٥۴‏ كغ . 

(ه) أصول الرخسي ۲۰۲/۲ ۰ 


NE 


٣‏ الاستحسان بالعادة أو العرف : مثاله إجارة الممام بأجرة معينة دون 
تحديد لقدر الماء المستعمل في الاستحام » ومدة الإقامة في اجام » فان القياس 
يقضي بعدم الجواز ؛ لأن عقد الإجارة يقضي بتقديرالماء وغيره » وهو الع 
بالمعقود عليه علما ينع من المنازعة »› فلا يصح العقد على مجهول » والجهالة تفسد 
العقد » ولكن الاستحسان يقضى بخلاف ذلك اعتاداً على العرف الجاري في كل 
OS CG EEE gE a EEE‏ 
جواز وقف المنقول استقلالاً عن العقار عند مد بن الحسن » فقتضى القياس عدم 
جولولا غل خر ااك الال ق الو ن کون 
مؤبداً » فلا يصح الوقف » ولكنه أجيز استحساناً بالعرف . 


؛ ‏ الاستحسان بالضرورة : وهو أن توجد ضرورة تحمل الجتهد على ترك 
القياس والأخذ بقتضى الضرورة أو الحاجة › مثل تطهير الآبار والأحواض التي 
تقع فيها نجاسة » فقتضى القياس أنه لا يكن تظهيرها بازح الماء كله أو بعضه ؛ 
لأن نزح. بعض الماء الموجود في البئر أو الحوض لا يؤثر في طهارة الباقي فيها» 
ونزح كل الماء لا يفيد في طهارة ما ينبع من ماء جذياة للاقاته محل النجاسة في 
قاع البئر وجدرانه » والدلو تتنجس أيضاً ملاقاة الماء » فلا تزال تعود وهي 
نجسة » إلا أهم استحسنوا ترك العمل وجب القياس » فحكوا بالطهارة بازح 
مقدار من الماء للضرورة المحوجة إل 


)١(‏ قال الحنفية : إن وقعت في البئر فأرة أو عصفورة ونحوها فاتت : نزح منها ما بين عشرين 
دلوا إلى ثلاثين بحسب كبر الدلو وصغرها بعد إخراج القأرة . فإن ماتت فيها حجمامة أو نحوها 
كالدجاجة والسنور والهر نزح منها ما بين أربعين دلواً إلى ستين . وإن ماتت فيها شاة أو 
كلب أو آدمي نزح جميع ما فيها . فإن انتفخ الحيوان فيها أو تفسخ نزح جميع ما فيها » صغر 
الحيوان أو كبر لانتشار البلة في أجزاء لاء ( راجع الهداية مع فتح القدير ۷١ ۸/١‏ ) . 


V0 _ 


ه ۔ الاستحسان بالقياس الخفي : وهو الصورة الأولى التى ذكرناها في 
لص ر ب الا ان وة انر إل مان لته ف الب الارن 
للاستحسان » وهو سؤر سباع الطير . ويتحقق ذلك في كل صورة فيها قياسان : 
قياس جلي لظهور العلة فيه » وقياس خفي لفاء العلة فيه . ومشاله أيضاً وقف 
الأراضي الزراعية فيه قياسان : قياس جلي : وهو أن الوقف يشبه البيع في أن 
کا سا کن اعراج العين عن ملك صاحبها » فلا يدخل في الوقف حقوق 
الشرب والمسيل والطريق » أي حق المرور في الوقف » إلا بالنص عليها من 
الواقف » ا في البيع . وقياس خفي : وهو أن الوقف يشبه الإجارة في إفادة كل 
منها مجرد الانتفاع بالعين » ومقتضى هذا أن تدخل حقوق الشرب والطريق 
والمسيل في الوقف » ولو لم ينص الواقف عليها ‏ في الإجارة . فيرجح الجتهد 
القياس الثاني على القياس الأول ؛ لأن المقصود من الوقف هو مرد الانتفاع وهو 
لا يكن إلا بأن يدخل الشربوالمسيل والطريق في وقف الأرض دون نص 
E TREN‏ 

١‏ الاستحسان بالمصلحة : وهو داخل تحت الصورة الثانية التى ذكرناها في 
قر الاكعقان انق اتيت إليه وال اوصة الور لي لاه 
في سبيل الخير » فإن مقتضى القياس » أي القاعدة الكلية : عدم صحة تبرعات 
امحجور عليه ؛ لأن فيها تبديداً لأمواله » ولكن الاستحسان يقضي بجواز تبرعاته 
في سبيل الخير ؛ لأن المقصود من الحجر هو الحافظة على مال احجور عليه وعدم 
ضیاعه » حت لا یکون عالة عل غ ء والوصیة ف سہیل الو لا تمارض هتا 
المقصود ؛ لأا لا تفيد الك إلا بعد وفاة الحجور عليه » فاأستثنيت الوصية من 
لأمل السام لصلحة جزئية : رهي تحصيله اشراب وجلب الله » مع عدم 
الإضرار به في حياته » وهذا هو الاستحسان . 


ومثاله دفع الزكة لبني هاشم : فإن مقتضى القياس ألا بجوز ذلك کا ثبت عن 


SVEN 


الرسول ب" » ولكن أبا حنيفة استحسن إعطاء الزكة مم في عصره » رعاية 
لمصالحهم وحفظاً هم من الضياع . 

ومثاله أيضاً تضمين الصناع : فإن القياس يقضي بعدم التضين ؛ لأم بعقد 
الإجارة أمناء »فلا يضنون ما يتلف بأيديم إلا بالتعدي أو التقصير في الحفظ › 
ولكن الاستحسان يقضي بتضينهم منعاً لتهاوم ومحافظة على أموال الناس . 
وهذا ما أفتى به الصاحبان من الحنفية نظراً لفساد الذمم وكثرة الخيانات . 

وقد مشل المالكية للاستحسان ‏ وهو في روايةعنهم : الأخذ مصلحة جزئية 
في مقابلة دليل كلي - بأمثلة كثيرة » منها القرض : فإنه ربا في الأصل لأنه 
الدره بالدره إلى أجل » ولكنه أبيح لما فيه من المرفقة والتوسعة على الحتاجين › 
بحيث لو بقي على أصل المنع لكان فيه ضيق على المكلفين . ومنها الاطلاع على 
العورات في التداوي أبيح على خلافالدليل العام الذي يوجب مفسدة وضرراً . 
ومثله : المع بين المغرب والعشاء لامطر > وجع المسافر » وقصر الصلاة والفطر في 
السفر الطويل » وصلاة الخوف وسائر الرخص »> فإن حقيقتها ترجع إلى مراعاة 
الصلحة أو درء المغسدة في مقابلة الدليل العام الديکبةلى النع" . 

هذا .. وقد انتقد الأستاذ الجليل مصطفى الزارقناء في كتابه ( المدخل 
الفقهي ) التقسم التقليدي للاستحسان › واعتبر استحسان النص والإجماع 
استحساناً للشارع في الحقيقة » وهذا لا كلام فيه » وإفا الكلام في استحسان 
الفقيه المستنبط الذي يطبق نصوص الشارع ويقيس عليها » ويستحسن على 
وفقها بالعدول عن ح القياس » مستلهاً من غرض الشارع ومقاصد شريعته › 
)١(‏ روى مسلم عن عبد المطلب بن ربيعة بن الحارث هذا الحديث ونصه أيضاً « وإنها لا تحل 

محمد ولا لآل مد » إغا هي أوساخ الناس » وفي رواية لمسلم « إن الصدقة لا تحل لناء وإن 

مول القوم منهم » ( سبل السلام ۱٤۷/۲‏ » جع الفوائد ۳۹۰/۱ ) . 
(۲) راجع الموافقات للشاطي ۰۷/4 


VV _ 


وهذا یثمل نوعین فقط . هما : الاشتخان القياسي 0 واستحسان الضرورة . وهو 
اتجاه سليم ونظرة عيقة فاحصة »إلا أن الواقع عند الحنفية وغيرم هو تعمم 
الاستحسان لكل ما ذكر » والقضية في تقديري تختلف بحسب منهج البحث › 
فإذا كان الكلام في,الاجتهاد فينبغي السير على ما ارتاه الأستاذ الزرقاء » وإذا 
كان الكلام تحليلياً لعموم أأشكال الاستحسان بناء على معناه اجرد وهو الاستشناء 

والحقيقة أنني لو تعقبت جيع أنواع الاستحسان لما وجدت فيها ما يدعو إلى 
جعل الاستحسان دليلاً مستقلاً قائًاً بذاته » وإنغا يتداخل في بقية املصادر 
الأخرى كالكتاب والسنةوالقياس والمصالح المرسلة » وأكثر ما يعتټد على المصلحة 
ا 

المطلب الثالث - حجية الاستحسان وآراء العاماء فيه 

أشرت في بيان حقيقة الاستحسان إلى نا س هناك استحسان مختلف فيه 
قال جماعة من الحققين » ولكننى قبل أن أنه النتيجة أريد تفصيل 
الكلام على أدلة القائلين بالاستحسان والمانعين . 

N E aS E COU UES 


وأنكره بعض العاماء ومنهم الشافعي والظاهرية والمعتزلة وعاماء الشيعة 
قاطبة . قال الشافعي : من استحسن فقد شرع وال روات مادا 


)١(‏ راجع مذكرات أستاذنا الشيخ مد الزفزاف لقسم الد كتوراه بجامعة القاهرة - كليةالحقوق ۲ من 
الأدلة الختلف فيها . 

٠١۷/۲ الاعتصام‎ » ٤٠۷/١ وما بعدها » روضة الناظر‎ ٠ المدخل إلى مذهب أحد‎ )١( 

(۴) البادىء العامة اللفقه الجعفري ٠۲۹۸‏ أصول الاستنباط ۲٠١‏ : الأصول العامة ٠٠١‏ » الإسنوي 


1۷1 . 11A 
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ينصب من جهة نفسه شرعاً غير الشرع » وقد خصص الشافعي فصلاً من كتاب 
الأم لإبطال الاستحسان وقال : الاستحسان باطل"" . وقال في الرسالة" : وإغا 
لمان ف ول جار لا خد الاتمان ق لون از لك لال الول 
من غير أهل العلم » ولجازأن يشرع في الدين في كل باب » وأن يخرج كل أحد 
لنفسه شرعا . وقال ابن حزم : الحق حق وإن استقبحه الناس » والباطل باطل 
ون اة النانن :قف أن الأتعلان شيو وات اع للفرى ولال ٠‏ وبا 
ال 

ن هده العبارات الرجرة كن ف أدلة كى الاستجان و" : 

١‏ إنه لا جوز الحك إلا بالنص أو با يقاس على النص ؛ لأن في غير ذلك 
شرعاً بالهوى » وقد قال سبحانه : 3 وأن احك بينهم با أنزل الله ولا تتبع 
أهواءم € 

- إن الرسول بي ما كان يفتي بالاستحسان » وإغا كان ينتظر الوحي › 
ولو استحسن لا کان غخطئًا ؛ لانه لا ينطق عن اوی . 

٣‏ الاستحسان أساسه العقل » وفيه يستوي العام وا لجاهل » فلو جاز لأحد 
الاستحسان » لجاز لكل إنسان أن يشرع لنفسه شرعا جديدا . 

وامتغدل الفائلون بالاستحضان بالاذلة التالبة : 


١‏ إن في الأخذ به ترك العسر إلى اليسر وهو أأصل في الدين » قال الله 
تعالى : [ يريد لله بك اليسر ولا يريد بك العسر ‏ وقد يستأنس بقوله 


(۱) راجع الام ۲۷۷/۷ 

(۲) الرسالة ٠١۷‏ وما بعدها . 

() راجع ملخص إبطال القياس والرأي والاستحسان لابن حزم ٠١‏ › والإحكام في أصول الأحكام 
له : ۷0۹/٦‏ 
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سبحانه : ( واتبعوا أحسن ما انزل إلی من ربک ) وقول ابن مسعود رضي الله 
غ ا زاوی خا یو عد اله ج :2 

إن ثبوته كان بالأدلة المتفق عليها بأہا حجة ؛ لأنه إما أن يثبت بالأثر 
الل والإجارة وعدم فساد صوم من أكل ناسياً » وإما بالإججاع كالاستصناع »› 
و اما الور كطاارة ا لاض رااان بد جما واا بالا س الفي ء 
واا بالعر د ا اال ا وا کن ا ا ا 


نتیجتان : 


اا آذ ا ن لحان وان ةع افر راه ل 
هناك ملتقى موحد في تبأسيس الخلاف › فإن إنكار الشافعي رضي الله عنه 
للاستحسان إإغا هو المبنى على محض العقل وجرد القول بالرأي والتشهي من غير 
اعتاد على دليل شرعي › وهذا المعنى لم يقل به الحنفية ومشايعوم › قسال 
البزدوي : أبو حنيفة رجه الله تعالى أجل قدراً وأشد ورعاً من أن يقول في الدين 
بالتشهي أو عل با استحسنه من دليل قاو(عسه شرعا" . والواقع أن ا لاف 
لفظي كا قلنا » وراجع إلى العبارة ولا مشاحَة في اللاصطلاح » قال القفال 
الشافعى : « إن كان المراد بالاستحسان ما دلت الأصول بعانيها عليه فهو حسن 
ا ا م ل ا کے ورل بے وان 6و ا عق انوم من 
a‏ 
والقول به اة ١‏ اوقد رذة هتا الغ من بده ابن الان فقال :إن كن 
الانشحسان هو القول يا ية الإضنان ويشتهية من غر دلبل فهو باطل» 


۱) کشف الأسرار ٠٠١١/۲‏ وما بعدها . 
۲) کٹف الاأسرار ۱۱۲۳/۲ 
)٣‏ راجع إرشاد الفحول للشوكاني ۲٠۲‏ 
SA NE‏ 
¬ 


ولا أحد يقول به » »غ ذكرأن الخلاف لفظي > ثم قال :« فإن تفسير 
الاستحسان با يشنع به عليهم لا يقولون به › وإن تفسيرالاستحسان بالعدول 
عن دليل إلى دليل أقوى منه » فهذا ما م ينكره أحد عليه » . 

۲ - لا يتقيد الاستحسان بكونه قياساً خفياً في مقابلة قياس جلي وإإغاقد 
يكون بنص أو إجماع أو ضرورة ونحو ذلك مما بان في أنواعه . وقد لا يكون 
مقابل الاستحسان هو القياس الجلي » وإإغا قد يكون دليلاً عاماً أو قاعدة كلية › 
والضابط الات هو ما قال الالكة :انه العمل باقرق الغليلن ٠‏ وإن كار 
ما يعتد عليه الاستحسان هو المصلحة المرسلة › وهو الاستحسان الصلحي الذي 
قال به المالكية . قال الشاطى : إن الاستحسان غير خارج عن مقتضى الأدلة › 
إلا أنه نظر إلى لوازم الأل83 لهجا . وإذن فليس الاستحسان مصدراً مستقلاً 
اد ال ر قان لوان إن ةك الاتان ق عت مل 
لا فائدة فيه أصلاً » لأنه إن كان راجيا إلى الأدلة المتقدمة فهو تكرار » وإن كان 
خارجاً عنها فليس من الشرع في شيء » بل هو من التقول على هذه الشريعة ما م 
يكن فيها تارة › وا يضادها أاخرى . 


KX 


(۱) ارشاد الفحول ۲٠۲‏ 


¥01 


المت الغا 
المصالح المرسلة أو الاستصلاح 


تمهيد : 


تبين لامتأمل في مسالك العلة في بحث القياس : أن المناسبة وهي الملاءمة 
a NS‏ ( أي كون الوصف صالحاً لعلة الحك 
بطريق 'القياس ) : وذلك ادها القارع » واغتبار الشارع لمناسية يكون 
باعتبار الوصف المناسب : واعتباراما بالإلغاء أي أن يلغيه الشارع بإيراد فروع 
على عكسه » أو بالإقرار أي بإيراد فروع على وفقه بغير نص أو إياء . وبناء 
غي وان الو انات بنع من جب فر انقارع ك إل لان أا" 


١‏ المناسب المعتير :هو ما شهدا لشارع باعتاره ان وضع من الأحكام 

N o Ia a a 
E مقاصد الشرع الكلية الخسة أو غايات الأحكام ا‎ 

وشي ف الذي وال وال راتيب وال ولال افا ل 


)١(‏ راجع الستصفى ٠۳١/١‏ » شرح الإسنوي 1۷/۲ » المدخل إلى مذهب أحجمد ٠١١‏ › الإهاج 
للسبكي ۳ » ١١١‏ » روضة الناظر ٤١١/١‏ وما بعدها . 

(۲) للموافقات ۲۸/۱ 

›» يرتب المالكية والشافعية هذه الأصول أو الضروريات الس على النحوالاآتي : اللدين‎ )١( 
_» والنفس » والعقل » والنسل » والمال .ويرتبها الحنفية على النحو التالي : الدين » ثم النفس‎ 
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المرتد شرعا لامحافظة على مبداً الدين أو التوحيد » والقصاص شرع للحفاظ على 
النفوس والدماء ؛ لأن القصاص مقرر للحياة التي هي أجل المنافع . 


A ENE a E ee 
السرقة وقطع يد السارق ومشروعية الضان عند أخذ المال بالباطل هي مقررة‎ 
للمحافظة على الأموال . وتحرم الزنى وجلد الزاني من أجل صيانة الأنساب‎ 
e ISG E 

ا 


هذا الوصف لا خلاف في جواز التعليل به للاستقراء بأن أحكام الشرع كانت 
لجلب المصلحة أو دفع المفسدة . 


- المناسب الملغي : هو ما شهد الشرع يإلغائه بأن وضع أحكاماً تدل على 
عدم الاعتداد به كإيجاب صوم شهرين في كفارة الجاع في نهار رمضان عن الغني › 
فإانه وإن كان ابلغ في الزجر والردع من الغتق ٠‏ لكن الشارع ألغاه بإيجابه 
الإعتاق أولاً > فلا جوز اعتباره لخالفته النم جور ف السنة : « أعتق 
رقبة » . أو لقصره معنى الكفارة على الزجر دون مراعاة مصلحة أخرى وهي ستر 
الذنب على الخالفة . ومثاله : المبالغة في التدين › فإن العقل قد يدرك أن شدة 
التدين منفعة ) ظن بعض الصحابة حينا امتنع بعضهم عن الأكل وواظب على 
الصيام » وامتنع بعضهم عن الزواج » وبعضهم عن النوم في الليل من أجل 


2 غم النسب » ثم العقل » ثم امال . وقيل : بتقديم هذه الأربعة على الدين » لأا حق الآدمي › 
ولذلك قدم القصاص على قتل الردة » فيسلم إلى الولي لا الإمام »> وتترك الجعة والجاعة لحفظ 
امال . ورد بأن القصاص فيه حق الله » نعم الغالب فيه حق العبد » فالتسلم إلى الولي جع 
بين الحقين . وترك المماعة إلى خلف ليس من التقدم البحوث عنه (الموافقات ٠١/۲‏ » 
الستصفی ۱٤١/١‏ › مسلم الثبوت ۲۸۳/۲ ) . 

)٤۸( أصول الفقه‎ _ Vor - 


الصلاة » ولكن الشارع ألغاه لقول الرسول َب : « لا رهبانية في الإسلام » ء 

وقوله مؤلاء : « أما والله إني لأخشاك لله وأتقام له » لكنى أصوم وأفطر » وأصلي 

5 ا کو وک ی ی یی میا واه کرد ل 

التعامل بالربا > وجعل الطلاق بيد القاضي أو بيد المرأة » وقتل المريض اليائس 
وهذا الوصف لا خلاف أيضاً في عدم جواز التعليل به کا قلنا . 


٣‏ المناسب المرسل : هو الوصف الذي لم يعام من الشرع إلغاؤه ولا اعتباره 
لابنص ولا يإجماع" » أي لم يوجد في الأحكام الشرعية ما يوافقه أو يخالفه . 

وهذا الذي اختلف الغاماء في جواز التعليل به » وقد سماه المالكية : بالمصالح 
الرسلة » والغزالي : بالاستللايه» ومتكلو الأصوليين بالمناسب المرسل الام » 
وبعضهم : بالاستدلال المرسل » وإمام الحرمين وابن السمعاني : بالاستدلال » وإني 
سأبحث المصالح المرسلة وفق الآتي : 

أنواع المصالح › تعريف المصلحة المرسلة > حجية المصالح المرسلة › شروط 
العمل بها » رأي نجم الدين الطوفي في إلغاء النص بالمصلحة . 

المطلب الأول - أنواع المصالح : 

التقسم الذي ذكر لامصلحة أو الوصف المناسب هو من حيث اعتبار الشارع 
(۱) قال ابن حجر لم أره بهذا اللفظ » لكن في حديث سعد بن أي وقاص عند البيهقي : « إن الله 

أبدلنا بالرهبانية الحنيفية السمحة » . 

وني حديث آخر : « تزوجوا فإني مكاثر بكر الأمم » ولا تكونوا كرهبانية النصارى » رواه 

البيهقي عن أبي أمامة » قال السيوطي : ضعيف ( الجامع الصغير » كشف الخفا ) . 
(۴) أخرجه الشيخان وللنسائي نجوه عن أنس بن مالك رضي الله عنه ( رياض الصالحين ٠١‏ › 


جع الفوائد ۳۲/۲ ) . 
(۲) شرح العضد على مختصر المنتهی ۲۶۲/۲ » ۲۸۹ » المدخل إلى مذهب أحد ٠١۸‏ 


- V0 


E E 


١‏ الضروريات : هي التي يتوقف عليها حياة الناس الدينية والدنيوية 
بحيث إذا فقدت اختلت الحياة في الدنيا » وضاع النعم وحل العقاب في الآخرة » 
ر ن حط ان وتفن الل والس( او الل امرض 
ولال ۰ 


۲ الحاجيات : وهي الي يحتاج الناس إليها لرفع الحرج عنهم فقط › بحيث 
ذا فقدت وقع. اشاس ف الضيق والحرج > دون أن تحتل الحياة < وقد شرع 
الشارع ها أصناف المعاملات من بيع وشراء وإجارة واستئجار وأنواع الرخص من 
قصر الصلاة وجمعها لامسافر » وإباحة الفطرفي رمضان للحامل والمرضع 
والمريض » وسقوط الصلاة عن الحخائض والنة لنفساء » والمسح على الخفين حضراً أو 
سا > وتسلیمل الولي على نكاح الصغيرة حاجة اختيار الكفء ونحوها 

٣‏ التحسينيات : وهي الملصالح الي يقصضد ها الاش بمحاسن العادات 
الاخلاق > مثل e‏ بالنسبة NS E‏ الزينة من اللباس 
ا ¢ a‏ ا عن e‏ عفد E‏ ياقامة الولي مباشراً له ٤‏ وما 
أشبه . 

هذه الأنواع الثلاثة من المصالح هي نقطة انطلاق مدأ المصالح المرسلة › 
فإن من القضايا التي صارت في حيز البدهيات أن الشارع راعى مصالح الناس في 
)١(‏ راجع الموافقات للشاطبي ۸/۲ - ١١‏ » روضة الناظر ٤٠٤/١‏ » شرح العضد على مختصر المنتهى 

۲ ب فواتح الرحموت ۲۱۲/۲ وما بعدها » المستصفى ۱۳۹/١‏ » شرح الإسنوي ٦۳/۲‏ » 

التقرير والتحبير ۱٤٤/١‏ » الإہاج شرح المنهاج ۲۸/۲ » المدخل إلى مذهب الإمام أحمد ٠١۷‏ » 

أصول الفقه للخضري ۲١۲‏ » ولأبي زهرة ٠٠٠‏ 


_ ¥00 _ 


تشريع الأحكام الدنيوية تفضلاً منه وإحساناً > لا حتاً وإلزاماً ‏ يقول المعتزلة › 
هذا قال كثير من العاماء با لملصلحة المرسلة › ووافقهم الشافعية ومنهم الغزالي في . 
المصالح الضرورية . وأما المصالح الحاجية والتحسينية فلم بجيزوا الحكم مجردها إن 
م تعتضد بشهادة أصل من الأصول الثرعية إلا أن يكون الح جارياً مجرى 
الضرورات › والضرورات تبيح الحظورات » ۴ سيأتي تفصيله في مطلب حجية 
المصالح المرسلة . 


المطلب الثاني - تعريف المصالح المرسلة : قال الغزالي رحمه الله تعالى : 
« اللصلحة هي عبارة في الأصل عن جلب منفعة › أو دفع مضرة » ولسنا نعني به 
ذلك » فإن جلب المنفعة ودفع المضرة مقاصد الخلق › وصلاح الخلق في تحصيل 
مقاصدم » لكنا نعني با مصلحة : الحافظة على مقصود الشرع › ومقصود الثرع 
من الخلق خمسة : وهو أن بحفظ عليهم دينهم › ونفسهم » وعقلهم › ونسلهم > 
ومام » فكل ما يتضن حفظ هذه الأصول الخسة فهو مصلحة » وكل ما يفوت 
خا ول 

هذا ما قرره الغزالي في بيان معيار الال اوهو على حق ؛ لأن اناس 
يختلفون في تقدير المصلحة بحسب ما يحقق لكل منهم نفعه الذاتي دون التفات إلى 
مصلحة المجموع » فكان لا بد من تشريع الشارع الحكم ليكون الح العدل بين 
الناس في موازنة المصالح وتوزيع المنافع . ومن هنا برزت الحاجة إلى أن تقدر 
اللصلحة بعيار الشرع دون أن جوز تركها لأهواء الأفراد وعقوم الخاصة › فالمراد 
بالصالح والمفاسد : هي ما كانت كذلك في نظر الثرع › لا ما كان ملاعا أو 
منافراً للطبع » وهذا ما يدعو إلى تبيان حقيقة المصلحة المرسلة في اصطلاح 
الاو 
)١(‏ المستصفی ٠٤١ ۱۳١/۱‏ 

۲۳/۱ الموافقات للشاطي‎ )١( 


_ ¥07 _ 


قال الخوارزمي : مراد با للصلحة : الحافظة على مقصود الشارع بدفع الملفاسد 
E‏ 

وقال الغزالي : هي أن يوجد معنى يشعر بالحك مناسب عقلاً ولا يوجد 
أصل متفق عليه . وقال ابن برهان : هي مالا تستند إلى أصل كلي ولا جزئي . 

هذه التعاريف متقاربة في المعنى » غيرأني أختار تعر يفا آخر أوضح لامصالح 
المرسلة : وهي الأوصاف التي تلام تصرفات الشارع ومقاصده » ولكن لم يشهد ها 
دليل معين من الشرع بالاعتبار أو الإلغاء » ويحصل من ربط الحك ما جلب مصلحة 
أودف فة عن انان ٠‏ ودا ين أنه أذ وجه للرافة طرق الع من 
كتاب أو سنة أو إجاع » لجأ الجتهد إلى القياس » أما إذا لم يوجد للوصف المناسب 
الذي يصلح بناء الحك عليه نظير منصوص عليه › عمل الجتهد بالصالح المرسلة أو 

المطلب الثالث - حجية المصالح المرسلة : 

لا نزاع في أن الشريعة الإسلامية شريعة هنيتم وډنيوية . وفي مجال الدين 
أحكام تعبدية كأوضاع الصلاة والصيام لم تقكن عقولا من إدراك معنى معين 
قاطع هما » فهذه الأحكام لا جال للقياس عليها فضلاً عن القول بالمصلحة المرسلة 
فيها ؛ لاا مقصورة على الوحي السماوي الذي يسن لنا طريقة العبادة المرضية 
للرب عز وجل » بحيث تكون ذات صفة دامة موحدة بالنسبة لميع الأجيال » 
وتعد من الصفات اللصيقة بشخص السا الملازمة له على كر الدهور والأعوام » 
فلا حاجة إلى القياس فيها ولا منفذ للابتداع والتجديد والابتكار في شأا » وإلا 
أوق ا الام ٠ال‏ الضلال ولا غراف:: 


)١(‏ راجع الموافقات للشاطى ۲۹/١‏ . ومذكرات أستاذنا الشيخ جمد الزفزاف ۷ من الأدلة الختلف 
ت ی فر من 
فیها . 
VOV _‏ _ 


وا الا ول اة المعاملات : فهي الميدان المقبول للاجتهاد فيها عن 
طريق القياس والمصالح المرسلة ونحوها » إلا أن العاماء اختلفوا في الأخذ 
باللصلحة المرسلة بوصفها دليلاً مستقلاً في تشريع الأحكام » على ثلاثة مذاهب 
ذكرها الإسنوي والشوكاني وغير ها" » إلا أن الشوكاني أضاف مذهباً رابعاً هو 
الأحد بالصالح إن كانت ملامُة لأصل شرعي كلي أو جزئي » وهذا في راي من 
باب القیاس » فلا أذ كره. 
مطلةاً ان : وهو الختاز » وقال i e‏ احق ا 
علا اما ال لا فا تفق فقهاؤم على منع الفتوی ب 

وقال الأستاذ عمد تق الحكم : الشيعة لا يقولون بالمصالح المرسلة إلا 
ما رجع منها إلى العقل على سبيل الجزم » وما عداه فهو ليس بحجة . 

۲ - قال الإمام مالك :واختاره رمي“ 


E‏ »> روي عر ااا أنه قال : جوز قتل الثلث 
فن الى ا ا ن وید ا ی و ایل اة 


» ٠١١/١ راجع شرح الإسنوي - نهاية السول شرح منهاج الوصول إلى عا الأصول للبيضاوي‎ )١( 
٠١۸ المدخل إلى مذهب أحمد‎ » ۲٠۲ إرشاد الفحول‎ 

() الإحکام في أصول الأحکام ٠١۳۸/۲‏ 

٠٤١ › ۱٤١/١ المستصفى‎ )۲( 

() المبادىء العامة للفقه الجعفري ۲٠١‏ » أصول الاستنباط للحيدري ٠٠١‏ 

(ه) المنخول للغزالي ٠٠١‏ » الأصول العامة ٤٠٤‏ 

)١‏ يلاحظ أن هذا الذي نقله الغزالي عن الإمام مالك لا أصل له في مذهبه » وإغا هي شهرة 
متناقلة بين الناس دون أي مستند أو دليل يثبت صحة نسبة هذه الفتوى إليه . كذلك م 
يثبت عن الإمام مالك أنه أجاز القتل في التعزير » أو أجاز ضرب المتهم للتوصل لإقراره » أو 
أجاز مصادرة أموال الأغنياء عند المصلحة . 


- VOA 


والصلحة في رأيه إما أن تؤخذ من النص أو من عوم ما ورد من النصوص »› مثل 
قوله تعالى : ‡ وما جعل عليك في الدين حرج ) وقوله ب : « لا ضرر 
ولا ضرار » وتسمى المصلحة التي ليس فها في شرع الله أمر أو ي « مصلحة 
مرسلة » »> وهي التي يكون نفعها أكثر من ضررها . وقد أخذ الإمام أحمد 
بالمصلحة المرسلة » فهي من أصول مذهبه » وأخذ بها في السياسة الشرعية بنحو 
عام » وهي ما ينهجه الإمام لإصلاح الناس » وجلهم على ما فيه مصلحة »› 
وإبعادهم عما فيه مفسدة . 

٣‏ - قال الغزالي : المناسب المرسل يعتبر إن كانت المصلحة ضرورية قطعية 
كلية » وإلا فلا » فالضرورية : هي التي تكون من إحدى الضروريات المس 
ی ا اا اا 
القطعية : فهي التي جزم بحصول المصلحة فيها . والكلية : هي التي تكون موجبة 
A E‏ 

E CAE A a E EN 
لو امتنعنا عن قتل الترس لصدمونا » واستولوا على ديار المسامين وقتلوا المسامين‎ 
كافة » ولو رمينا الترس لقتلنا مسلماً معصوماً من غير ذنبأصدر منه » فان قتل‎ 
الترس » والحالة هذه مصلحة مرسلة › لكونه لم يعهد في الشرع جواز قتل مسام‎ 
. بلا ذنب‎ 


ولا دليل أيضاً على عدم جواز قتل اسم في سبيل تحقيق مصلحة لامسامين › 
ان ال ل ن ا افر کال ا 
أقرب إلى مقصود الشرع من حفظ مسام واحد ؛ لأن مقصود الشرع تقليل القتل › 
يقصد حسم سبيله عند الإمكان » فإن لم نقدر على الحسم قدرنا على التقليل . 


٠٤١ ۱٤١/١ الستصفی‎ )١( 
- 0۹ _ 


PN?‏ أقره الغزالي ور و ر ر 
خلت الأيدي من الأموال » ولم يكن من مال المصالح ما يفي بحاجات ا 
E‏ الجنود e‏ ان 2 E‏ : أو خيف شوران 
ا ا وا E A E TEE ETT‏ الخطر الذي 
يترتب على زوال السلطة التي تحفظ النظام » وتقطع دابر الشر والفساد . 

ويلاحظ أن مثال الترس تطبيق لبدأً العمل بالضرورات . وتوظيف الخراج 
فاحل حن مون قاع دارع ال المارف اعود ج امن ل 
تار اهزن القر ن هاوق دل عل أن الملكحة الزسلة متهن قط 

أما المانع : فهم الظاهر ية والشيعة والشافعية وابن الحاجب من المالكية . 

وأما الجيز : فهم المالكية والحنابلة . 

وأا اة ققد د كر الامدي أب اللي ةنق اماع المشك 
بالاستصلاح » وتابعه عليه الإسنوي وبعض الكاتب ي الحدثين في عا الأصول . 

لكن الحنفية يأخذون بالمصالح المرسلة من طريق الاستحسان الذي برع فيه 
الإمام أبو حنيفة ؛ لأن أكثر ما يعد عليه الاستحسان هو المصلحة المرسلة ‏ قلنا 
سابقاً . وهذا يظهر أن الجمهور م القائلون بالمصلحة المرسلة » على عكس ما قاله 
الإسنوي والشوكني عند عرض مذاهب العلماء في هذا الشأن » وقد توصلت إلى 
هده النتيجة خلال تتبع استنباطات الفقهاء ف فروعهم الذهبية > وإن کانوا ف 
الظاهر ينفون القول بالمصالح المرسلة . 


(۱) راجع ( ابن حنبل ) لأستاذنا الثيخ محمد أبو زهرة ۲۹۸ 


- ۷1۰ 


الأدلة : 

أدلة الغفاة : استدل نفاة المصالح المرسلة بأدلة : 

ER‏ ها يؤدي إلى إهدار قدسية أحكام الشريعة يتصرف ذوي 
الأهواء A E E‏ ا 
وجه المصلحة بتطور الزمان والمكان » فيكون القول بالمصلحة من باب التلذذ 
والتشهي » قال ابن حزم : « وهذا باطل ؛ لأنه اتباع الموى وقول بلا برهان"" » . 
ويناقش هذا الدليل بأن الأخذ با لصلحة المرسلة ليس من قبيل التشريع بالموى ؛ 
فو ا ا ر و 
الشرع . هذا فضلاً عن أن إنكار العمل بالمصلحة يؤدي إلى سد باب من أبواب الرحمة 
بالخلوقات » وأن القائل بال كع أهل الاجتهاد والاستنياط . 


۲ - إن المصالح امرسلة مترددة بين اعتبارين : إلغاء الشارع لبعض المصالح 
واعتباره لبعضها الأخر » فلو وجب اعتبازالمصالح المرسلة » لاشتراكها مع 
المصالح المعتبرة في كوا مصالح » لوجب إلغاؤهًا أيضاً لاشتراكها مع المصالح 
اللغاة في ذلك » فبسبب وجود هذين الاحتالين لك ريط الأخذ بها ؛ إذ لا مرجع 
لاحةال على آخر » فلا يصح اعتبارها حجة في إثبات الأحكام الشرعية ؛ لأن 
الأصل براءة الذمة حتى يقوم الدليل على شغلها" . قال الآمدي : المصالح المرسلة 
رد ن ا عرق الا ر فار عة لحار ول اا 
بأحدها أولى من الآخر » فامتنع الاحتجاج به دون شاهد بالاعتبار يعرف أنه 
سن قبل امنهر دون اغى ؛ 


)١(‏ ملخص إبطال القياس ه 
() الإسنوي ٠٠١/١‏ » مذكرات في أصول الفقه لشي ٠١‏ د۸٠‏ 
() الإحكام في أصول الأحكام للاآمدي ٠٠۳۸/۲‏ 


Na 


EEE E SER N ET 
را عل اتان ارخ مو العاف ن الان راع مد الان‎ 
تشريع الأحكام » ما يغلب على الظن اعتبار المناسب المرسل » فيجب العمل به ؛‎ 
. لأن العمل بالظن واجب‎ 

وأيضاً فإن المصال التى ألغاها الشارع قليلة بالنسبة للمصالح التي اعتبرها › 
فیلحق الح باغ 

۴ إن الأخذ بالمصالح المرسلة يؤدي إلى النيل من وحدة التشريع وعومه › 
فتختلف الأحكام باختلاف الأزمان والأحوال والأشخاص » نظراً لتبدل المصالح 
على مرالأيام . 

ويجاب عنه بأن جال العمل با لمصلحة المرسلة : هوحيث لا نص على اعتبار 
الصلحة أو إلغائها » فلا يتناف مرمبداً وحدة التشريع ومومه » وإنغا يكون 
الأمر على العمكس » وهو جعل الشريعة صاللحة لكل زمان ومكان » ا يتفق مع 
اة العامة ٠.‏ ويدف ارج والحرر جن اة 


أدلة المشبتين : استدل المهور القائلون بحجية المطالح المرسلة بأدلة أخرى . 


» ثبت بالاستقراء أن أحكام الشرع روعي فيها الأخذ مصالح الناس‎ - ١ 
واعتبار جنس المصالح في جلة الأحكام يوجب ظن اعتبار هذه المصلحة في تعليل‎ 
: الأحكام" ؛ لأن العمل بالظن واجب . والدليل على اعتبار المصالح قوله تعالى‎ 
. ل وما أرسلناك إلا رة للعالمين  ومقتضى الرحمة تحقيق مصالح الناس‎ 


٠٠١/١ شرح الإسنوي‎ » ٠١/١ أعلام الموقعين‎ )١( 
قال العضد شارح مختصر ابن الحاجب ۳ . وظاهر الآية التعمي »› أي يفهم منه مراعاة‎ )۲( 
مصالحهم فيا شرع همم من الأحكام كلها ؛ إذ لو أرسل بحك لا مصلحة م فيه » لكان إرسالا ے‎ 


NS 


اليس ولا يريد بك العسر ‏ › وقوله تعالى في إباحة لحم الميتة لامضطر : ل فن 
اضطر في مصة غير متجانف لإم »> فن الله غفور رحم ‏ . وقوله عز وجل : 
يا أا الناس قد جاءتك موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور » وهدى ورجة 
NT‏ 


۲ إن الحياة في تطور مسةر » وأساليب الناس للوصول إلى مصالهم تتغير 
في كل زمن وبيئة » وفي أثناء التطور تتجدد مصالح الناس » فلو اقتصرنا على 
الأحكام المبنية على مصالح نص الشرع على اعتبارها » لتعطل كثير من مصالح 
الناس » وججمد التشريع ووقف عن مسايرة الزمن »> وفي ذلك إضرار بهم كبير 
لايتفق مع قصد التشريع من تحقيق المصالح ودفع المفاسد »› وحينئذ لا بد من 
إصدار أحكام جديدة تتلاءم مع مقاصد الشريعة العامة وأهدافها الكلية » حتى 
ق حل لر هة وا ا د 


۲ إن من يتتبع اجتهادات الصحابة و9 جياء بعد جد أهم كانوا يفتون 
في كثير من الوقائع بمجرد اشتال الواقعة على مصلحةراخجحة » دون تقييد بقتضى 
قواعد القياس » أي بقيام شاهد على اعتبار المصلحة » دون إنكار من أحد » فكان 
فعلهم إجماعاً على اعتبار المناسب المرسل › والإجماع ‏ هو معروف حجة بحب 
العمل به . وأمثلته ما يأتي . 


أ - جمع أبو بكر رضي الله عنه القرآن الكرم من الصحف المتفرقة في 


= لغير الرحة ؛ لأنه تكليف بلا فائدة » فخالف ظاهر العموم » م قال : والتعليل هو الغالب 
على أحكام الشرع » وذلك لان تعقل المعنى ومعرفة أنه مفض إلى مصلحة اقرب إلى الانقياد 
من التعبد ا لحض » فيكون أفض إلى غرض الحكم . 

() خديخ جسن روا اين اجه :.والدارقطى وغيرها مسندأ. وزواه مالك فى الموطا مرتلا عن 
أبي سعيد الخدري رضي الله عنه ( ا النووية ) . 


E KE 


مصحف واحد ياشارة عمر رضي الله عنه » دون سبق نظیر له » بدلیل ما قاله 
عر : «اإنه والله خير ومصلحة الإسلام » وحارب أبو بكر مانعي الزكاة › 
واستخلف أيضاً مر دون وقوع نظير من قبل . 

ب - أبطل عمر رضي الله عنه سهم المؤلفة قلوهم من الصدقات » مع أنه 
ثابت بالنص » نظرأ لعدم الحاجة إلى تاليف قلوم بعد ان عزالإسلام . 

وأسقط أيضاً حد السرقة عام الجاعة مع أنه منصوص عليه لعموم الابتلاء 
والحاجة . وكان يشاطرالمتهم من الولاة ماله منعأً للظم والاستغلال . وقتل 
الجاعة بالواحد حين اشتركوا في قتله > حتى لا يتخذ الاجتاع ذريعة إلى الخلاص 
من القضاض:: 

أ الان 0 هة وا خو جر ع کر اوا 2 وقي 
الأراضى المفتوحة عنوة بيد أهلها ووضع الخراج على هلها لمصلحة جاعة المسامين 
وتزويد بيت المال . ودن الدواوين 3ذ السجون إلى آخر ما أثر عنه من 
أحكام جديدة . 

ج _ كتب عثان رضي الله عنه الملصحف على حرف واحد ووزعه في الأمصار 
وأحرق ما عداه » وحك يإرث الزوجة التي طلقها زوجها في مرض موته فرارأ من 
ارا » معاملة له بنقيض مقصوده .وهذا رأي مالك وأحمد والحنفية وخالف 
الشافعى رجه الله تعالى في ذلك وقضى أنه لا توارث بين الرجل وامرأته المطلقة 


ا عل ن لاع و ن لا ا اما عل ماق 
يديم من أموال الناس لتهاونهم مع حاجة الناس المتكررة إليهم » وفيه يقول علي 
كرم الله وجهه : « لا يصلح الناس إلا ذاك » . 


NUE 


مناقشة وترجيح : 

يتبين من آدلة المنكرين لحجية المصالح المرسلة أهم كشأنمم في قاعدة 
الاستحسان لم يلتقوا على محل واحد للنزاع » مع القائلين محجية المصالح المرسلة ؛ 
إذ ليس في الاخذ بالمصلحة المرسلة تشريع بالهوى › وإنغا هو مقيد ضهن قيود 
وضوابط معينة ستعرف في شروط العمل بالمصلحة المرسلة . ولكن كل ما في الأمر 
هو أن الشافعية مع اعترافهم بأن الصلحة معتبرة في أحكام الفقه الإسلامي 
يتشددون في الأخذ بهذا المبداً > ويوجبون إلحاق الوصف المناسب بقياس ذي علة 
هة وا ن ي اا ااا عل اا ا ا 
شرعية كلية » أو مبداً عام شهد به الثرع ی راد می رو ل سکام 
الفقهية التي سردها الغزا يي ةه و المستصفى )"" مثل قتل جاعة من الأسرى 
المسامين الذين تترس بهم الكفار أرقتل الزنديق المتستر إذا تاب في الظأهرء 
ول الساجى ق الارض بالفساد لتعريضآأموال المسامين ودمالهم للهلاك › 
وتوظيف الضرائب على الأغنياء بمقدار كفاية ألمي حين خلو بيت الال . فهذه 
ا تدل على اعتبار المصالح المرسلة بدليل قول الغزالي في تسويغها اجتهاداً : 

إننارددنا الملصلحة إلى حفظ مقاصد الشرع › ومقاصذ الشرع تعرف بالكتاب 
والسنة والإجهاع» »فكل مصلحة لا ترجع إلى حفظ مقصوده فهم من الكتاب والسنة 
والإجماع » وكانت من الصالح الغريبة التي لا تلام تصرفات الشرع » فهي باطلة 
مطرحة »› ومن صار إليهافقد شرع > أن من استحسن فقد شرع »> وکل 
مصلحة رجعت إلى حفظ مقصود شرعي عام كونه مقصوداً بالكتاب والسنة 
والإجماع > فليس خارجا من هذه الأصول » لكنه لايىمى قياساً » بل مصلحة 
مرا د لای ال شن و كرن هو الفاق وة ع ا 


6٤ __-- ۱ راجع‎ (0) 


NAO 


واخة ابل بادلة كنرة لا حفر ها من الكتاب والحة 2 وقرائن الأخوال :ب 
وتفاريق الأمارات » تسمى لذلك مصلحة مرسلة » وإذا فسرنا المصلحة بالحافظة 
على مقصود الشرع › فلا وجه للخلاف في اتباعها » بل يجب القطع بكونا 
E O CEE EEE EEE‏ 
يشترطون ملاءمتها لمقاصد الشارع . 

فالذي ينكره الشافعية إذن ليس هو الاعتداد بالمصالح مطلقاً »> بل هو 
الاعتداد بالصالح التى م يعتبرها الشارع ولوفي الجلة » وهذا ليس من المصالح 


إلا أن دائرة العمل بالمصالج المرسلة عند الشافعية أضيق منها عند غيرم › 
وأا ليست أصلاً قاماً بذاته رها يتبين أن العاماء كلهم متفقون في الأصل على 
EE A E E‏ 
« لست أنكر على من اعتبر أصل المصال حاكن الاسترسال فيها وتحقيقها عتاج 
إلى نظر سديد » ورا يخرج عن الحد » وقالاأيضا ن« الذي لا شك فيه أن مالك 
ترجيحاً على غيره من الفقهاء في هذا النوع » ويليه أحمد بن حنبل » ولا يكاد 
يخلو غير ها عن اعتباره في الجلة » ولكن فهذين ترجيح في الاستعهال ها على 
غيرها » . وقال القرافي المالكي «٠:‏ هي عند التحقيق في جيع المذاهب لانم 
عون و فرفر الاتات را لرن كاه بادعبارء رلا عى الا 
الرسلة إلاذلك» وقال الشاطى" EO OEE‏ 
والشافعي » فإنه وإن لم يشهد للفرع أصل معين فقد شهد له أصل كلي » . 


. وما بعدها‎ ٠٤١۴/١ المستصفى‎ )١( 
۲٣١ » ۲۱۲ ارشاد الفحول‎ )۲( 
۳۹/۱ للموافقات‎ )۲( 


- 1 


واغلاصة ١‏ إن العماء ارون ف مشدار الا خد ها ءاكرش أخنا جا 
الإمام مالك ويليه أحجد »غم يليه الحنفية › ثم الشافعي › ومع هذا فإننا نؤيد 
لزا واو ى الق ررر الاج ايا ا الد لن 
الال خر واج ال ده ف اله و ا ا 

أدلة اعتبار الشافعي المصالح المرسلة : 

الاستدلال بالمصلحة : هو استنباط الح من معقول جملة نصوص شرعية › 
تشهد لجنس المصلحة بالاعتبار . والمصلحة المرسلة : هي المصلحة التى تدخل تحت 
جتن افق القارع ف اة بغر وليل مين ٠‏ اوهى عة اة خفن 
رات اا 
يھر :ین :2 

وقد ثبت أن الشافعي يأخدبالمصالح المرسلة بهذا المعنئ . لكنه يدخلها في 
القياس والقياس عندكده : هو طلبالدلائل غل موافقة الحبر المتقدم ¢ من 
الا ا ا غا و ار و 
يفا اة ال : 


. فهذده الموافقة للخبر تتحقق 


والأدلة على ذلك هي ما يأتي : 


›» اعتبار الشافعية الوصف الذي شهد الشارع لجنسه من باب القياس‎ ١ 
مثل إعطاء الشارب حد القاذف » قياساً على الخلوة بالأجنبية » بجامع أن في كل‎ 


)١(‏ انظر الاعتصام للشاطي ۲١۷/١‏ » الموافققات ۲۹/١‏ » وابن حنبل للأستاذ الشيخ مد 
ابو زهرة ۲۰۲ 

(۲) مقاصد الشريعة للدکتور حسین حامد ۲۲۲/۲ 

٠۲۲ ف/٤١ الرسالة‎ )١( 

(9) مقاصد الشريعة › المرجع السابق › ۲۲۷/۲ ۔ ۲۷١‏ 


NN 


الظنون . لكن هذا الرأي هو المرجوح عندم . 

ويلاحظ أن المصالح المرسلة هي المصالح اللامُة . والملاءمة : هي الدخول 
تحت جني اعتره الشارع ف الجلة غير دليل معان ٠‏ 

۲ - نسبة الحنفية للشافعي القول لام المرسل » أو المصلحة اللائ" 

۴ - تصريح المالكية باعتاد الشافعي الاستدلال المرسل" . 

RE‏ الشوكاني إلى الشافعي القول بالمصالح الملائة » نقلاً عن ابن برهان 
في الوجيز » وعن إمام الحرمين" . ) 

ه ‏ نسبة الزنجاني الشافعي القول بالمصالح اللامة للشافعي . u‏ : ذهب 
الشافعي رضي الله عنه إلى أن السك با لمصالح المستندة إلى كلي الشرع » وإن لم 
تک مدو ال ریات الخاد ا 

٦‏ نسبة إمام الحرمين للشافعى«الأخيذ بالصالح إذا كانت شبيهة 
E‏ 

۷ قول الشافعي بجواز القياس في الأسباب : معتاه القول بالمصالح المرسلة 


٠ )(-‏ انظر الإحكام للآمدي ٥۲/۴‏ » هاية السؤل 1۹/۲ . ۷١‏ وما بعدها . المستصفى ۷۷/۲ ء 

المنخول ۲۹۸ 

. ط الكردي‎ » ۲٠٠/۲ مل الثبوت‎ ۱٤۷/۳ التقرير والتحبیر‎ )١( 

(۳) الموافقات ۲۹/١‏ . قال : الاستدلال المرسل الذي اعتده مالك والشافعي . فإنه وإن لم يشهد 
للفرع أصل معين فقد شهد له أصل كلي . 

)٤(‏ إرشاد الفحول ۲٠۲‏ وما بعدها . قال : إن كانت المصلحة ملانة لأصل كلي من أصول الثرع أو 
لأصل جزئي ‏ جاز بناء الأحكام عليها وإلا فلا . 

() تخریج الفروع على الأصول ٠١١‏ 

. وما بعدها‎ ۲٠١ . ۲٣۹ النخول للغزالي‎ )١( 


- ¥1۸ 


)۱( 
ا قرر جمهور الاصوليين . 
۸ استدلال الشافعي في الرسالة بالمصالح أو المعاني المستندة إلى كلي الثرع 
E BEE‏ 


نظرية المصلحة عند الغزالي : 

ت الفرال ميا الا نتلاح أو الضلحة الرملة ى كنبا الأاصولية + النخول 
EB OR ASN ONO E‏ 
الأصل عن جلب منفعة أو دفع مضرة . ولسنا نعنى به ذلك » فإن جلب المنفعة › 
ودفع المضرة مقاصد الخلق » وصلاح الخلق في تحصيل مقاصدم . لكنا نعي 
أن بحفظ عليهم دينهم » ونفسهم › وعقلهم » ونسلهم » ومام . فكل ما يتضن 
وة الال اة فو اا ما فزت خد الا يول فق 
مفسدة » ودفعها مصلحة . 


وذكر أقسام المصلحة : 


ال ر اع ل الال و س اقل عل ع اجر ۷ ٠‏ 
وبقية المراجع المذكورة في بحث القياس في الأسباب . 

(۲) اتبع الشافعي في رسالته الاستدلال المرسل في التدليل على القواعد الأصولية التي يعتد بها 
الفقيه .. فتراه يقرر القاعدة العامة أو الأصل الكلي الذي يفرع على أساسه › ا نفسه به 
في الاستنباط ٠‏ نم يستدل على هذا الأصل بأدلة تؤدي في مموعها لا مفردها إلى صحة الأصل . 
مثل استدلاله على حجية القياس بالأصل الكلي الذي اعتبره الشرع وفرع الفروع على وفقه › 
وسار على أساسه في التشريع » وهو أن على المكلف إصابة عين المكلف به إن أمكنه » وسلوك 
لرا ا رر ارب ا ارك غا جه 

(۲) المستصفى ٠۳۹/۱‏ وما بعدها . 

۷14 أصول الفقه )٤۹(‏ 


التقسي الأول - أقسام المصلحة بالإضافة إلى شهادة الشرع : 
قسم الغزالي المصلحة بهذا الاعتبار ثلاثة أقسام : 


ا ا ی ا و N‏ 
وهو اقتباس الح من معقول النص والإجاع . ومثاله : حكنا أن كل ما أسكر من 
مشروب أو مأكول » فيحرم قياساً على الجر ؛ لأا حرمت لحفظ العقل الذي هو 
مناط التكليف . فتحرم الشرع الجر دليل على ملاحظة هذه المصلحة . 


ا ا ا و ی ا ی ا ا ات 

في نهار رمضان : إن عليك صوم شهرين متتابعين . فاما أنكر عليه > حيث ل 

يأمرة ياعتاق رة » وو اله » قال :لو أمرتة جذلك لهل عليه 

واستحقر إعتاق رقبة »> في جنب قضاء شهوته » فكانت المصلحة في إيجاب الصوم 
يؤدي إلى تغيير جميع حدود الشرائع ونصضوصها بسبب تغير الأحوال . نم إذا عرف 
ذلك من صنيع العاماء م تحصل الثقة لاملوك بفتوام » وظنوا أن كل ما يفتون 

به » فهو تحريف من جهتهم بالرأي . 

٣‏ ما لم يشهد له من الشرع بالبطلان ولا بالاعتبار نص معين : وهذا محل 

النظي.. 

. المرجع والمكان السابق‎ )١( 

(۲) الفرق الدقيقق بين القياس والمصلخة المرسلة : هو أن القياس يعتد على عين الوصف المناسب 
بواسطة النص عليه ا في الوصف المؤثر » أو بواسطة جريان حك الشارع على وفقه ا في 
الوصف الملا . أما المصلحة المرسلة فلا بد من استنادها إلى دليل ما » قد اعتبره الشارع » غير 
أنه لا يتناول أعيان هذه الصالح بخصوصها » وإغا يتناول ال جنس البعيد لها »> كجنس حفظ 
الأرواح والعقول والنفوس والأناب والأموال . ( ضوابط المصلحة للدكتور مد سعيد 
رمضان ۲۱۷ ) . ۰ 


وخلاصة هذا التقسم أن المصلحة المرسلة هي ما لم يرد فيها نص معين 
لابالاعتبار ولا بالإلغاء . ويستفاد من هذا التقسم اشتراط الشرط ٠‏ ف 
E E e EA E I N‏ 
بالاعتبار . 

التقسي الثاني - أقسام المصلحة باعتبار قوتها في ذانما : 

اإلصلحة المرسلة ( لا المعتبرة بص معین ٤‏ وهي اتداخاة ف باب التياس ٤‏ 
اا ا ا تنقسم إلى رتب ثلانة 

مایق اور . وما هي في رتبة الحاح جات . وما يتعلق 


بالتحسینات والتز يينات : ویتعلق بکل سم من الأقسام :ما خری مذنها خر 
E‏ 


الضرورات : وهي الرتبة الأول وى المراتب في الالح . وهي 

المحافظة على الأصول الجسة : الدين » والتقس 4 والعقل » والنسل › والما 
مثال حفظ الدين : قضاء الشرع بقتل ا لكل ج ههو بة المبتدع الداعي الى 
بدعته › فان هذا يفوت على الخلق دنهم : مثال حفط الاغس : قضاء الثرع 
يايجاب القصاص » إذ به حفظ النفوس 

ومشال حفظ العقل : إ جاب حد الشرب . إذ به حفظ العقول التي هي 
ملاك التكليف . 

ومثال حفظ النسل : امجاب حد الز I TEE‏ 


ومثال حفظ المال : إبجاب زجر الغصاب والسراق . إذ به محصلل حف فا 


اال قى 4۹ 2 


AS 


امول الى هى خا انان ره رون ها 

ومكل الضروريات مثل : اعتبار الماثلة مرعية في استيفاء القصاص ؛ لأنه 
مشروع للزجر والتشفي ‏ ولا بحصل ذلك إلا بالمثل . ومشل : تحرم القليل من 
المرء لانه يدعو إل شرب الكثنء قيقاس عليه النبيذ : 

۲ الجاجات : من المصالح والمناسبات > كتسليط الولي على تزويج 
الصغيرة والصغير » فذلك لا ضرورة إليه » لكنه محتاج إليه في اجتناء المصالح 1 

ومكمل الحاجات : مثل : لا تزوج الصغيرة إلا من كفو ويهر المثل › فانه 

٣‏ - التحسينات والت ينات للمزايا والمزائد ورعاية أحسن المناهج في 
العادات والمعاملات . كشترًاط) الولي والشهادة في عقد الزواج ؛ لأن الأليق 
بمحاسن العادات استحياء النساء ين مهاشرة العقد ؛ لأن ذلك يشعر بتوقان 
نفسها إلى الرجال » ولا يليق ذلك بالمروءة » ففوض الشرع العقد إلى الولي حلاً 
للناس على أحسن المناهج . ولأن الشهادة لتفخ م أمر النكاح » وتييزه عن السفاح 
بالإعلان والإظهار . 

والملصالح الضرورية يقضى بها › وإن م يشهد ها أصل معين » مثل قتل 
عة من أمارئ امسن ٠‏ رى ي الكفان > لفط جم امسن من القتل: 

وأما ا لمصالح الحاجية أو التحسينية فلا حك بمجردها »إن لم تعتضد بشهادة 
أصل" » ويؤخذ من هذا التقسم اشتراط الشرط الثاني للعمل بالمصلحة المرسلة 
عند الغزالي : وغو أن تكون الصلحة واقعة فى رتبة الضرورات» أو ها مجري 
مجرى الضرورات . 


)0( المرجع السابق ٠٤١١‏ 


YY 


التقسيم الثالث - أقسام المصاحة من حيث الملاءمة والعموم أو الثمول : 

الملصلحة المرسلة : إما مصلحة ملاُة لجنس تصرفات الشرع » أو مصلحة 
ية كت تراه د القع اة عا فلا ت افهها ن ولا بهد لها 
شرع . ويؤخذ هذا التقسم من كلام الغزالي إذ يقول في المستصفى" : 

« فكل مصلحة لا ترجع إلى حفظ مقصود فهم من الكتاب والسنة 
والإجاع » وكانت من المصالح الغريبة التي لا تلام تصرفات الشرع » فهي باطلة 
ر :وهن صاز الا ف در اناس امجن ا رع وی 
مصلحة رجعت إلى حفظ مقصود شرعي عام كونه مقصودا بالكتاب والسنة 
ا لي ارجا عر هدد الال ل5 ل شی ا و ما 
رة اف افاس اص و وون حو الان رة عرفت ل ديل 
واحد » بل بأدلة كثيرة لا حصر لها من الكتاب والسنة وقرائن الأحوال » 
قاری ا ارات :+ ی الك م و واف الل اة 
على مقصود الشرع » فلا وجه للخلاف في اتباعها » بل بيجب القطع بكوها 
حجة » . 

ويفهم تقسم المصلحة من حيث الثمول أو العمبوم إلى مصلحة عامة › 
وخا > اد كرو الفراى ف الهقي ٠‏ مدال ال اللخ رور اه فا 
فهذا مثال مصلحة غير مأخوذة بطريق القياس على أصل معين » وانقدح اعتبارها 
باعتبار ثلاثة أوصاف ا ضرورة قطعية كلية . 

والخلاصة : إن الغزالي يشترط شروطا ثلاثة فقط للعمل بالمصلحة المرسلة 
وهي : 


٠٤١/١ المستصفى‎ )١( 


(۲) المرجع نفسه ٠٤١١/١‏ 


_ VV 


او اللصلحة لجنس تصرفات الشرع . فهي المقياس في قبول أو 
رغض الاخذ با لمصلحة .. 

ثانياً ء عدم مصاذمة اللصلحة لنص شرعي . وهو في الحقيقة شرط في كون 
الا سرس 

ا و ن ا و 
عام لكفة اغلى:: 

آما شرط الكية أو العموم فلا بطلت ٠‏ واغا اشترطة ف مال الرس ء لان 
EE OS‏ 

وأما شرط القطعية فلا يطلب بالمعنى المتبادر منه وهو اليقين » وإغا هو 
O E‏ 

وعلى هذا .لا يؤخذ بالمصاحةإن| عارضت النص عند الغزالي ؛ لأنه أكد أن 
الصلحة المرسلة لا تناقض النص » فل االاقضته كانت مصلحة ملغاة لا جوز 

وهذا إذا كان النص لا بحتمل التأويل ؛ لأن العمل بالمصلحة في مقابلة هذا 

ما الئضن الذي جل التاويل أوسا رن القاعر عد المافعية »فان 
الصلحة تصلح لتخصيصه » أو بيان المراد منه » وترجيح أحد معانيه الحتهلة › إذ 


٤0٥٦/۲ مقاصد الشريعة > حأهد‎ )١( 
٤٥۷ المرجع السأبق‎ )۲( 
٤٦۲/۲ المصدر السابق‎ )۳( 
VVE - 


ها مقا عن اومن اة 
فيكون الخصص للنص الجزئي هو تلك النصوص الشاهدة لجنس المصلحة . 

وتعتب ر المصلحة الرسلة عند الغزالى داخلة فی ياب القياس عتد غيره + إذ 
القياس عنده هو تعدية حك بعينه من محل النص إلى غير محل النص » بعلة هي 
الوجبة في محل النص . وا أن القياس يصلح خصصاً للنص عند الجهور ومنهم 
ا ان ق ا ل و ا و 

نظرية المصلحة عندالحنفية : 

عرفنا ما سبق أن المصلحة المرسلة : هي المصلحة اللامُة لجنس تصرفات 
الشرع » بأن تكون داخلة )جيس اعتبره الشارع في الجلة بغير دليل معين . 
A E e E ian mdb‏ 
لرل ا تشهد لها ا و داعا واا ا 

وهذا ال كاد ان نكن مع عل :8ة اذاهب ۴ فقا 

ويؤكد ذلك في المذهب الحنفي أخذم بأم تطبيقات نظرية المصلحة › 
وهي : المصلحة المرسلة ( أو ملام لمرسل ا يميه بض الأصوليين ) › والاعتاد 
ف اباط عة العا غل اكا او اغا )0 لاان وها يدل 
غل اة اه ك لل ا ف اة کی ن که اور 
الثلانة التالة٠‏ 

الأول - ملاتم المرسل : 

يشترط الحنفية خلافاً للجمهور في الوصف الذي يصلح أن يكون علة » فوق 
)١(‏ المرجع السابق ٤١١‏ وما بعدها . 


(۲) المرجع السابق ٠۷١‏ وما بعدها . 
_ ¥0 


اسه للحي أن يكون مورا في ب اويعرفرن اكات ا يقرتل الما 
المرسلة ء وان یصرحوا ا 

والتأثير : هو قيام النص أو الإجماع على أن وصفاً بعينه مناط لحك بعينه » 
أو أن وصفاً من جنس هذا الوصف مناط لحك من جنس هذا الحكر . وقد بينت 
ذلك بالأمثلة في بحث القياس » وأضيف هنا ما يأتي : 

مشال اعتبار الشرع عين الوصف في عين الحك : التطواف مناط الطهارة . 
فقد ثبت بنص حديث طهارة سؤر أهرة « إا من الطوافين عليك والطوافات » 
اعتبار عين الوصف وهو التطواف » مناطاً لعين الحك وهو الطهارة » وبذلك 
توافر شرط التأثير فيصلح القياس عليه : وهو جعل كل طواف مناطاً للطهارة › 
لوجود المناسبة بين كثرة اأطواف وبين الطهارة : وهي رفع الحرج والمشقة عن 


الان وتر ا ا ب 


ومشال اعتبار الشارع وصفاً من جنس الوصف في حك من جنس الح : 
توافر الضرر مناط لحك يرفع الضرر . وهو أن الثرع منع من تلقي الركبأن › 
لوصف : هو الرفق بأهل الحضر » ورفع الضررعتهم ٠‏ فناسبه الحك بالمنع لرفع 
لضرر عنهم ؛ فتوافر شرط التأثير . فيقاس عليه مافي معناه » مثل الحك هدم 
لجدارالمائل منعاً من إلجاق الضرر بالمارة . ويشترك الأصل والفرع في توافر 
جنس الضرر ألذي هو وصف الحك » إذ أن الضرر اللاحق بأهل الحضر نوع من 
لضرر » والضرر اللاحق بالمارة نوع آخر من الضرر » ولكن يجمعهها جنس 
الضرر › فيقرر ها حک واحد يرفع الضرر . 

و ا ااي ا ا او الع جار مح هال لين الع عن 
قا دة فا لوعن الان الها 


)0 مسام الثبوت ۲۱۸/۲ وما بعدها . 


a 


وبذلك توافر لحك هدم الجدار المائل اعتبار من الثرع وصفاً من جنس 
وصفه في حك من جنس حكه : وهو منع الضرر لحك يرفع الضرر . 

وتاك مال خر هر أن القع اعقه الفهة ق الفر سيا لقر الا 
وجمعها » وللفطر والتيم » واعتبر مشقة المرض سببا في جواز الفطر والتيم 
والقعود في الصلاة » واعتبر مشقة التكرار سببا في إسقاط الصلاة عن الحائض . 
وهذه انواع من المشقات يجمعها جنس واحد وهو المشقة . وهذا الجنس سبب في 
تقرير أحكام كثيرة تدخل تحت جنس واحد هو دفع المشقة والحرج . 

فيقاس على هذا المبدأً جواز نظر الطبيب إلى العورة لحاجة العلاج ودفعاً 
لمشقة المرض . فالشارع م يعتبر بنص ولا پاجاع مشقة المرض مناطاً لجواز النظر 
ا الغو رة وله اع ا2ا ى اوها عتا الو ولا 
من جنسه » مناطأً لأحكام كثيرة مغايرة هذا الح » ولكنها من جنسه . فيكون 
ذلك وصفاً مؤثراً لاعتبار جنس الوصف في جنس الحك » وجنس الوصف هو 
المشقة » وجنس الحك هو دفع المشقة . 

ومثال آخر أيضاً : وهو حرمان القاتل من الميراث . فقد نص الشرع على 
ذلك الان الفتل خطة لان تكون فد قضد ب اممك الارخ ٠‏ فقيل لورت 
فيقاس عليه توريث الزوجة المطلقة طلاق فرار . فقتل المورث › والتطليق في 
مرض اموت نوعان متغايران من الوصف » ولكنها يشتركان في أا مظنة لقصد 
الفعل الحرم . وتوريث المطلقة وعدم توريث القاتل نوعان متغايران من الح » 
ولكنها يدخلان تحت جنس واحد : هو أن في كل من الحكين معاملة بنقيض 
القصود الحرم . 


فهذادليل على أن نوعأمن جنس الوصف المدعى عليته مناط لحك من جنس الح 
الذي ترتب على هذاالوصف . وهذاهوالتأثيرالمطلوب للعمل بالعلة ف القياس . 


۷۷ _ 


وخلاصة الأمر : إن ملام المرسل يتضن المصلحة المرسلة » بل هو المصلحة 
المرسلة  »‏ قال الكال بن المام" . والمرسل اللام مقبول عند جمهور الحنفية . 
وأما صاحب مسل الثبوت"" فام يطلق على ملام امرسل امم المصلحة امرسلة قاصرا 
ها على المرسل الغريب أي المصلحة الغريبة . 

والمرسل الملام مناسب مؤثر عند الحنفية » وهو حجة عندم » فهم قائلون 
بالملصلحة المرسلة من هذا الطريق ؛ لأن ملام المرسل : وهو وصف لم يثبت الح 
معه في أي أصل » ولم يشبت بنص ولا إجماع اعتبار عينه في عين الح » ولكن 
قام النص أو الإجاع على اعتبار وصف من جنسه في حك من جنس الح الذي 
يوجهه أو يؤثر فيه . وهذا هو معنى التأثير عندم الذي يشمل صورتين : 

إحداها : دلالة النص أوالإجحهاع على أن وصفاً بعينه مناط لحك بعينه › 
كجعل الطواف بعينه مناطا للطهارة بعينها . 

ثانيتها : دلالة النص أو الإجهاغ 3هل أن جنس الوصف مناط أو علة أو 
مؤثر في جنس الح . أي أن ينص الشارع أوايقوم الإجاع على أن وصفاً مغايرا 
للوصف » ولکنه من جنسه › مناط حك مغایر للح ولکنه من جنسه . ولیس 
المراد أن يوجد نص صريح بأن المشقة موجبة للتخفيف › أو أن المصلحة العامة 
مقفمة عل اة : و الا 6ن هذا من الضورة الأول .: 

وعلى هذا فان ملام المرسل علة يتوافر فيها شرط التأثير الذي يتطلبه 
الحنفية لصحة التعليل بالعلل . وإذا كان ملام المرسل هو المصلحة المرسلة » كانت 
النتيجة أن الحنفية قائلون بالمصالح المرسلة اللاعة لجنس تصرفات الشرع › ۴ 
يقول غيرم من المالكية . 
)١(‏ التقرير والتحبیر ٠١١/۳‏ 
(۲) مسل الثبوت ۲٠٣/۲‏ 


VVAN 


ويلاحظ أن الاستدلال ملام المرسل : هو قياس عند شس الأمُة 
الىرخسي › وفخر الإسلام البزدوي . وقال صاحب مسل الثبوت : « والحقق أنه 
فاس 4 ن الان لس هط هو سيار الف لا صن عا ن 
الح و إا يشل اخراك الاضل والفرع ق خن العلة ون ا لحك المراد نقله 
للفرع من جنس حك الأصل . 

ويرى فريق آخر من الحنفية : أن المناسب الذي أثر جنسه في جنس الحك 
يىمى علة شرعية ثابتة بالرأي والاجتهاد والاستنباط » ولكن مجال الرأي ليس في 
نشا العلة إنشاء ٠‏ و افا ق استباظطها من ف الشارع: ل فاعدة «الخرر 
يزال » علة شرعية ثابتة بالرأي والاستنباط من نص الشارع على اعتبار الضرر 
مناطاً لأحكام تتضن إزالة الضرر.. 

وهذا الفريق يتفق مع قول الشاطي : إن المعنى إذا استقرىء من نصوص 
الشريعة استطاع المجتهد أن يطبقه على ال جزئيات » ۴ يطبق العام المأخوذ من 
صيغة النص » دون حاجة إلى إجراء قياس أو غيرة . 

ويتفق ذلك مع ما يقرره الغزالي : أنه إذا تم لامجتهد التوصل إلى مقصود 
شرعي » فإن هذا المقصود يعد حجة قاطعة » لا يحتاج الجتهد في تطبيقها على 
الجزئيات إلى نص خاص . وأن الغزالي عندما يقول : إذا فسرنا المصلحة بالحافظة 
على مقصود الشرع » فهي حجة قطعية لا ينبغي الخلاف فيها » يقصد من 
ا افر ال ي العلة اقرع الاضةبالرى او 
العنى العام المستقراً من النصوص . 

اذا كان القضود من الضلحة الرسلة خو ها اغتر ية جتن الوضفتاف 


(۱) مسل الثبوت ۲۱۷/۲ وما بعدها . 
(۲) الستصفى ٠٤٤/١‏ 


AAs 


القياس » فإن الحنفية والمالكية والشافعية يتفقون على اعتبار المصلحة المرسلة . 

الثاني - الاستحسان الحنقي : 

و 2 
وليس تشريعاً با هوى والتشهي وا قد نكر اتتا اض او اها 
أو بالقياس الخفي و الك وة 2 أو بالكلكة أو ال وخلاة و ولك 
أئة طرح لقياسن يودي إل غلو في الح أو مبالغة فة واا اة دة 
من أصل كلي » أو قاعدة عامة » بناء على دليل خاص في الحالتين . 

والواقع أن كل أنواجالاستحسان ما عدا استحسان النص هي في الحقيقة 
استحسان بالمصلحة ؛ لأن الاسيخ وا بالضرورة من أجل المصلحة » والمصلحة المعتبرة 
إما ضرورية » أوحاجية عامة . والاستحسان بالعرف يرجع في الواقع إلى مصلحة 
حاجية عامة » والاستحسان بالإجاع مستند إلى رعاية المصالح الضرورية أوالحاجية 
العامة ؛ إذأن الحاجة العامة تنزل منزلة الضرورية . والاستحسان بالقياس الخفي هو 
استشناء من عوم قاعدة أونص »أوأصل كلي عام مستفاد من صيغة لظ » لموجب 
قوي التأثير محقق لمصلحة في الواقع »أولدفع حرج ورفع مشقة شديدة . 

ودا برد ا أن الا خان الحفى الان اكا لو 
بالرأي > أو تشريعاً با هوی والتشهي أو جرد الذوق وموافقة الطبع » وإغا هو 
ترك قاعدة عامة أو قياس لعدم تحقق مناط القاعدة أو علة القياس في القضية 
الطارئة » وذلك بأدلة شرعية لا منازعة فيها . 

وسند الاستحسان في الواقع هو رعاية المصالح التي شهدت ها نصوص 
الشريعة » سواء أكانت هذه الشهادة بنص معين » ام معقول نص معين » اَم معقول 


فرجع الاستحسان هو العمل بصلحة جزئية في مقابل أصل عام » أو قياس 
مطرد . وهذه المصلحة قد تعرف بالنص » وقد يتوصل إليها الفقيه بعلة خفية 
فة لار اة لتصرفات الشرع » وقد تكون قاعدة اعتبار المصالح الضرورية 
والحاجية هي المادية له في هذا الاستثناء من الأصول" . وحينئذ فإن الحنفية لا 
يخصصون في الواقع النص بالمصلحة المرسلة وإغا بالاستحسان الحفي » 
والاستحسان الخفي قياس خفيت علته فقط » ويقاس على نص آخر . والقياس 
يخصص النص باتفاق جمهور العاماء . 


الثالث ‏ اعتبار المناسبة أوالإخالة : 

غرف في عت الا ال اة أوالإخالة من طرق إثبات الفلة 
اللستنبطة . فهي تفيد ظن اعتبار#لشارع الوصف المناسب علة . لكن هذا الظن 
قد لا يتحقق إذا ألغى الشارع هذا الوصف . 

لذلك قال الحنفية : لا تعتبر المناسبة وحدهاآما لم يعتبرها الشارع بنص أو 
إجاع » أي آم يشترطون وجود النص أو الإجماع بوصفة دليلاً على مناط الح . 
فإذا ورد حك في واقعة ولا نص ولا إجاع على مناط هذا الحك » قصر الحك عند 
الحنفية على محل الواقعة › ولا يصح لامجتهد استنباط علة أو مناط هذا الح 
ليعديه إلى واقعة أخرى . 

ويلاحظ أن ما يقرره الأصوليون من الحنفية على هذا النحو وهو اشتراط 
التأثير في العلل أي اعتبارها بنص أو إجماع » أراه غير مطبق أحياناً في الفقه 
الحنفي نفسه » فكثيراً ما يأخذ الحنفية بالعلل المستنبطة غير ا لمنصوصة أو الجمع 
عليها » ويجعلونا أصولاً لقواعد عامة ومصالح كلية تطبق على الوقائع التي يراد 


. وما بعدها‎ ٥۹۷/۲ مقاصد الشريعة جامد‎ )١( 


- VA! 


معرفة حكها E‏ 

نض الشارع على .أن :< في كل ارعن شاة شاة ES‏ 
فيه على تعيين علة الحك » فاستنبط الحنفية أن العلة هي سد خلة المحتاج » وبناء 
عليها أجازوا دفع قهة الشاة في أداء واجب الزكاة . 

: د قرر الفرع توزيع خس الغنية لأصناف معينين في قولة تعالى‎ ٣ 
ل واعاموا اغا غفتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى و‎ 
نا ها الح » فقرر الحنفية أن المناط هو سد خلة الحتاج . وبناء عليه منعوا‎ 
. غير الفقير من ذوي القرلى من سهمه‎ 

۲ علل المحنفية وجوب الضمان في يد السوم » أي قابض السلعة على سوم 
الثراء بانه أخذه عل ياء > والمأخوذ على جهة الثراء ا لمأخوذ على 
ا ا ا 

وعلل الحنفية تحر الربا في الأصناف الستة ( الذهب والفضة › والبر 
والشعير » والةر والملح ) بالقدر المتفق ( أي الأتقاق في الكيل أو الوزن ) . 

والعلة في الحالتين مستنبطة غير منصوص عليها ولا مع عليها . 

> حك الحنفية بتوريث زوجة المطلق ثلاثاً طلاق فرار في مرض الموت 
ساملة شض ةة دون أن بكرن هناك سن أي إجاع غل مدا (:الحاملة 
بنقيض المقصود ) » وإغا ورد حرمان القاتل من الميراث » دون النص على مناط 
هذا الحرمان . فأخذ الحنفية هذا أصلاً لقاعدة عامة ومصلحة كلية طبقوها على 
الفا 

ر 


٠٠٤/۲ مقاصد الشريعة »> حامد‎ )١( 
. روه البخاري عن أنس » وأبو داود والترمذي عن ابن تمر‎ )( 


As 


هذا بدلاغل ان معتل اف اة وة افا لا من ول( جاع عل 
اعتبار العلل المؤثرة فيها » وإغا هي علل مأخوذة بالاستنباط » واعتد الجتهد 
AE‏ 

E E AEE IE 
للعلية > وإبداء المناسبة باستنباط انجتهد إذا لم يتدخل يالغاء وصف مناسب منها‎ 
سبيل للأخذ با يسمى بالمصالح المرسلة أو المناسب المرسل : وهو الوصف المناسب‎ 
. الذي م يشهد له الشرع بالاعتبار ولا بالإلغاء‎ 

نظرية المصلحة عند الجحنبلية : 

يعتبر فقه الحنابلة أن فقهبالمصالح بعد المالكية بدليل أمور ثلاثة : 
تصريح الأصوليين وأكثر الحنابلة جلك . والفتاوى المنسوبة للإمام أحمد » والأخذ 
عدا نتن ال 1 


الأول تصريح بعض الأصوليين وأكثر الحتابلة بالاعتاد على المصالح : 

لقد صرح بعض الأصوليين بأن الإمام أحمد يعد على المصالح المرسلة بوصفها 
أصلاً من أصول الاستنباط . وهي المصالح اللائ جنس تصرفات الثرع › 
والداخلة تحت اصل كلي دلت عليه نصوصه في الملة . وليست المصالح الغريبة 
التي لا تشهد النصوص الشرعية لجنسها بالاعتبار . 

وأخذ الإمام أحد بالملصالح يدخل تحت أصل القياس يعناه الواسع الذي 
يشمل المصالح التي شهدت الاصول لجنسها بالاعتبار . والإمام الشافعي سار على 
هذا المعنى : وهو نقل الحم من جنس حك الأصل للفرع » وليس من نوعه . أما 
الغزالي فقد فسر القياس بمعنى ضيق : وهو تعدية حك بعينه من حل النص إلى 
)١(‏ راجع مقاصد الشريعة لحامد ۲/٦٦؛‏ وما بعدها . 


- VAY - 


غير محل النص بعلة موجبة للحك » أي أن الح المنقول إلى فرع هو توع حك 
الال ول كا شن جا 

ولا كان ااي يدد اضرل الوى والامت اط عد اعد وون د کن 
اللصلحة المرسلة منها ء فإنه يعني المصلحة الغريبة التي لا يقول بها أحد من الأنة . 

والذين صرحوا باعتاد الإمام أحمد على المصالح المرسلة في الاستنباط ه ابن 
دقيق العيد والقرافي وبعض الكتاب الجدد . 

فال اتو دن اله ائ ¥ ك ق او الك رجا غل عرو هن 
الفقهاء في هذا النوع » ويليه أحمد بن حنبل › ولا يكاد يخلو غيرها من اعتباره 
و ق ا ر 

وقال القرافي : « وأما المصلحة المرسلة فا لمنقول أا خاصة بنا » وإذا تفقدت 
المذاهب » وجدم إذا قاموا أو عار أو فرقوا بين المسألتين » لا يطلبون شاهداً 
بالاعتبار لذلك المعنى الذي جعوا أو فرقوا » بل يكتفون بطلق المناسبة » وهذا 
الوا ق ق ا 


وقال أستاذنا الشيخ أبو زهرة : نقلنا لك كول التي ذکر اہن القم أا 
أصول الاستنباط عند أحمد » ولم يذكر المصالح م ٠‏ ول د کر واا 
على عدم اعتبارها » بل إن فقهاء الحنابلة يعتبرون المصالح أصلا من اصول 
الاستنباط » وينسبون ذلك الأصل إلى إمامهم جميعأ . وإن ابن القم نفسه يعد 
الصالح أصلاً من أصول الاستنباط ... ولكنه لم يذكره عند ذكر أصوله › لأنه 


ترف افخ ن باي الاين :الح . 


(۱) ارشاد الفحول ۲١۲‏ 
(۲) شرح تنقیح الفصول ۱۷۱ » ٠۹۹‏ 
(۳) ابن حنبل ۲۹۷ 
VAs‏ 


ويصرح أبن تمية في فتأويه باعتبار الضرورة › وجلب المصلحة › ودرء 
االمفسدة . وكذلك ابن القم يخصص في كتابه ( أعلام اموقعين ) فصلاً في بناء 
E a a E o‏ 
الصلحة » مثل جواز انتفاع المرتن بالمرهون مقابل نفقته" . 

الثاني الفتاوى المنسوبة للإمام أحمد : 

وجدت فتاوى كثيرة في الفقه الحنبلي تدل على م يأخذون كغيره بالمصالح 
اة لس ترات اقرع > ومون غل اسان الاحكم و يفرعون 
اال واف رة ا ی ا ى ا 
هي اطريق من طرق الاستدلال بالتضوض الفرعية ٠‏ وان كل مصلحة أف ا 
اة تشهد التصرض اتر وا الا عبار » وليشت من الالح المسكوت 
عنها في الشرع . وأمثلة اللصالح المررلة عند النابلة كثيرة › منها ما يأتي : 

: جواز التصرف في مال الغير أو حقه عند الحاجة وتعذر استئذانه‎ ١ 

هذا أصل شرعي ل يشهد له نص معين واوكنه ملام لتصرفات الثرع » 
وما خود اة سن ادل وهو الها الفروف ا9822 

واستداد هذا الأصل كان من نص حديث عراؤةاالبارق الذي « أعطاه 
الني ب ديناراً يشتري به أضحية أو شاة » فاشترى به شاتين › فباع إحداها 
بدينار » وأتى بشاة ودينار »' . ففي هذه القصة تصرف عروة بالبيع والتسلم 
رالقبض بدون إذن الني ْم » لتعذر حصوله على الإذن » وظهور الحاجة إلى 
هذا التصرف . وقد أقره النى ودعا له بالبركة . 
)١(‏ اعلام الموقعين ٠١/١‏ 


)"( المرجع السابق ۲۹۲/۲ 
(۲) رواه البخاري » وأورد الترمذي له شاهداً من حدیٹ حکم بن حزام وراه اد والترمذي 


& 


وأبو داود وابن ماجه من حديٿ عروة ( سبل السلام i FYE‏ 


)٠١( أصول الفقه‎ _ ۷A0 


ويدخل تحت هذا الأصل عدة حالات ليس هما مستند سوى المصلحة التي لإ 

ER IAS E E ae eo 
جائزاً وى من تركها تذهب ضياعاً . وهذا مستشنى من النصوص التي تحرم‎ 
. هو الإضرار‎ 

ولو رأى السيل ير بدار جاره فنقب حائطه » وأخرج متاعه الذي كان 
بحفظه عنده جاز ذلك » ولم يضن نقب الحائط . 

UES BS RAE EG a 
. يضن ما دفعه إليه‎ 


او ا ا رن اا 
بقيتها جاز ذلك ولم يضن . 

فهذه المسائل لم يشهد لامصلحة فيها نص معين » وإغا تدخل تحت جنس 
اعتره الشارع في الملة س 

۲ - الإلزام بفعل لا ضرر منه على فاعنه › وفي المنع منه ضرر بآخر : 

هذا أصل شرعي لم يشهد له نص معين » ولكنه ملام لتصرفات الثرع 
وا خود معناه من موع أدلته . ۰ 


واستداد هذا الأصل من حك لقره ري الا خد اة ا ا 


T1/Y أعلام الموقعين‎ ›» ٤۱۷ القواعد لابن رجب‎ )١( 


۔- ¥۸1 - 


لا ضرر فيه على امالك » وفي الامتناع عنه إضرار بالشريك ٠‏ فيجبر المالك على 
بيع نصيبه ا : 


E a (7) 1 

ويۇ يده حدیث « لا ضرر ولا ضرار » وي الني ثي لرجل من ان ينع 
جاره من وضع خشبته على جداره : « لا نع أحد؟ جاره خشبة يغرزها في 
ا ووی ف ار ال کی و ا ی ا 


f 
9 


هذه الفتوى تعتد على أساس المصلحة المرسلة التي لم يشهد نها نص معين › 


۴ وجوب بذل المنافع التي لاضرر في بذها والحتاج إليها مجاناً بغير 


(ه 
عوض : 


هذه مصلحة كلية شهدت ها التصوص في الملة » فهي إذن جنس اعتبره 
الشارع:: فطق عليه كل رأة فيها ماكو نة له اة ته 


وشواهد هذا الأصل الكلي أو الصلحة الكلية أن الني ب هى عن بيع 
0( : ا 
السنور( ار ) > وی عن منع ا لجار جاره من وضع | خشبة على جداره . 


)١(‏ أعلام الموقعين ٠١١ - ٠١١/١‏ » وانظر كامته الرائعة في مبدأً نزع الملكية جبراً عن صاحبها 
بالعاوضة . 


رواه أحمد وابن ماجه عن ابن عباس . 


رواها مالك في الموطاً ( ۲۸/۲ ) عن عرو بن حى الازني عن أبيه . 

نص القاعدة عند الجنابلة هي : ما تدعو الحاجة إلى الانتفاع به من الأعيان ولا ضرر في بذله 
لتيسيره وكثرة وجوده أو المنافع الحتاج إليها بحب بذله جانا بغر عوض ( القواعد ۲۲۷ ) . 

() أخرج ملم وأصحاب السنن عن جابر « هى الني ب عن من الكلب والنور» ( جمع 
الفوائد 1۳۸/١‏ ) . 


)( 
() رواة مالك وأحد وابن ماجه عن أي هريرة ( تنوير الحوالك ۲٠۸/۲‏ ) . 
)6( 
)٥(‏ 


2 VAN 


E CE TY 

OLE NR EES 

١‏ - يحب بذل الماء الجاري والكلا الفاضل منه لامحتاج إلى الشرب وسقاية 
ائه » وكذلك زرعه على الصحيح أيضاً . 

۲ وضع الخشب على جدار ال جار إذا لم يضر » وكذلك إجراء الماء على أرضه 
ف إحدى الروايتين . 

٣‏ - وجوب إعارة الحلي » ووجوب بذل الماعون ( وهو ما خف قدره وسهل 
كالدلو والفأس والقذر والمنخل ) وإعارة الفحل للضراب . 

؛ - وجوب إعارة لصحف لمن احتاج إلى القراءة فيه » ولم جد مصحفاً 
غیره . 

ه ‏ وجوب ضيافة الجتازين » ووجوب إطعام المضطرين بالعوض لا مجان . 

وأما المنافع المضطر إليها كنفعة المركوب لامنقطعين في بذها » وإعارة ما 
يضطر إلية » ففي وجوب بذما جانا وجهان > اختار ابن تهية بذها جانا للفقير 
ومعاوضة الغني عنها . 

ا لك ل الوت للك اعت الإضطرار كالة فان او خرنى أو 
حرب ونو ذلك . في بذها وجهان للحنابلة : وجه يبذهها جانا . ووجه يبذها 


)۱( اخراحه أجد والشيخان عن آي هر يرة J»‏ نعو فضل الماء لقنعوا به الكل « ومعناه قك 
الجهور : أن يكون حول ار كلأ ليس عنده ماء غيره » ولا يكن أصجاب المواثي رعيه › إلا 


ا 


8 ا EE ۱ fa 1 0 HS‏ ۰ 
ذا مکنوا من ستي اهم من تلك ان املا يششرروا بالعطش بعاد الرعي ٤‏ فیستلزم منعهم 
الشافعية وبه قالت الحنفية : الاختصاص بالماشية ( نيل 'لارطلار ۲۰۲۳/۵ ٠٠١‏ ) . 


۲۲۷ القواعد لابن رجب‎ )١( 
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بأجر المثل' . 

الحم في هذه الوقائع كان لمصلحة لم يشهد ها نص معين » ولكنها داخلة 
تحت جنس اعتبره الشارع في الجلة بغير نص معين . 

نآ ببب يفي الك أو لحل أو يسقط الواجبات عل وج 


محرم » وكان نما تدعو النفوس إليه » ألغي ذلك السبب › وصار وجوده كالعدم » 


وقد أفتى الخحنابلة بناء على هذا وهو من قبيل المصلحة المرسلة ا يأق" . 

١‏ - الفار من الزكاة قبل تام الحول بتنقيص النصاب » أو إخراجه عن 
ملكه : جب عليه الزكاة . 

المطلق في مرض موته لا يقطع طلاقه حق الزوجة من إرا منه إلا أن 
تنتفي التهم بسؤال الزوجة ونحوه » ففيه روايتان عند . 

٣‏ - القاتل لمورته لا يرثه » سواء أن متها أم غير متهم . وقتل الموصى له 
الموصي بعد الوصية يبطل الوصية . 

؛ - السكران بشرب المر عدا جعل كالصاحي في أقواله وأفعاله » بخلاف 
من سکر ببنج ونحوه . 

ل ار د حول طا ر 
لامحرم المذبوح له . 
)١(‏ الطرق الحكية لابن القم ٠‏ » نظر ية الضرورة للمؤلف ۲۸١‏ 
(۲) القواعد ۲۳۰ 


- A۹ 


ويقرب من هذه القاعدة قاعدة : ( من تعجل حقه أو ما أبيح له قبل وقته 
على وجه حرم » عوقب بحرمانه ) . 

ويفرع عليها قتل المورث والموصى له . والغال من الغنية ( الجائن ) يحرم 
E E N N O‏ 
رواية . ومن اصطاد صيداً قبل أن يحل من إحرامه لم حل له » وإن تحلل » حتى 
E ga‏ 

سند هذه الفتاوى كلها هو المصلحة المرسلة > إذ لم يشهد ها نص معين › 
ولكن شهدت جنس هذه المصالح نصوص الشريعة في الجلة . وأم النصوص التي 
تشهد لمذه المصلحة هو منعالشارع القاتل من الميراث . 

وقد عبر المالكية عن هذا الأصل بقومم : « إذا قصد المكلف بالسبب الممنوع 
ما يتبعه من المصلحة » عومل بنقيض مقصوده 0 

ه - تعتبر الأسباب في عقود التهليكات »۴ تعتبر في الأهان : 

ومعنى هذه المصلحة أن السبب الباعث على العقذ الذي يفيد الټليك يؤثر 
في صحة العقد وبطلانه ‏ هو الحال في الان . 

وهذا أصل شرعي لم يشهد له نص معين » ولكن أخذ معناه من مموع أدلة 
ال و ع 


حرمة متائل بع اة وهدية القترض قبل الأداء > وهدية المشركين 


۲٣۰ القواعد‎ )۱( 

۲٣۹/۱ للوافقات‎ )۲( 

(۲) القواعد ۴۲١‏ وما بعدها . 

(؛) ل تجوز المدية قبل قضاء الدين ٠‏ لأا بنزلة الرشوة فلا تحل لما روى البخاري في تاريخه 


= إذا أقرض فلا يأخذ هدية » رواه أنس . وروی أنس أيضاً عند ابن ماجه « إذا.أقرض احد‎ ١ 


- ۷۹۰ _ 


ا و و ا ی ار ورن 
والقضاة ) إذا لم تجر العادة پإاهدائه له قبل ولايته . وهبة المرأة زوجها صداقها إذا 
سألما ذلك » فإن سببها طلب استدامة النكاح » فإن طلقها فلها الرجوع فيها . 
والمدية لن يشفع له شفاعة عند السلطان وتحوه > لا تجوز لأا كالأجرة ؛ لان 
الشفاعة من المصالح العامة لا جوز أخذ الأجرة عليها . 

سند الفتوى في كل ذلك هو المصلحة المرسلة » أي المصلحة التي لم يشهد 
النص لعينها حتى تكون ثابتة بطريق القياس › وإغا هي مصلحة ملائة لجنس 
نرات الاخ 2 رة ال امل اعتبره الشارع في الجلة في بعض الأحكام . 
منها النهي عن بيع العينة » وعن هدية المديان . 

وقد أطال ابن القم في يان اعتبار أهمية القصد أو الباعث في تصحيح العقد 
وإبطناله» وأن القند روح العقل واغتبار القضود ف العقوة أولى من اعتبار 
الألفاظ » وأن قاعدة الشريعة : أن القاصدؤالاعتقادات معتبرة في التصرفات 
لراك هی سو ف الات و اي ا دل عا ادها 
الاغق السلي نانا 

: عدم نماذ ترعات المدين‎ ٣ 

أفتى بعض الحنابلة بعدم نفاذ تصرفات المدين المالية في حق الدائنين مثل 
الوقف والصدقة والمبة › إذا لم يكن محجورأاً عليه » ووقعت بعد المطالبة أي بعد 
رفع دعوى الحجر وقبل صدور الج به . 
= قرضاً فأهدى إليه » أو حمله على الدابة فلا يركبها ولا يقبله » إلا أن يكون جرى بينه وبينه 

قبل ذلك » . أما الزيادة على مقدار الدين عند وفائه بغير شرط ولا إضمار » فالظاهر الجواز 

من غير فرق بين الزيادة في الصفة والمقدار القليل والكثير » بل هو مستحب لحديث أي 

هريرة وأبي رافع والعرباض بن سارية في الصحيحين » وعند أحمد : « خيرك أحسنك قضاء » 

( نيل الأوطار ٥۵وما‏ بعدها ) . 
)١(‏ اعلام الموقعين ٠١۸ ٠١١/۲‏ 

SS VAN 


ولا سند هذه الفتوى من النصوص » ولكنها مصلحة راجعة إلى جنس اعتبره 

ودليل هذه الفتوى أصلان : 

أحدها _ ما نص عليه أحمد رجه الله في رواية حنبل : فين تبرع اله بوقف 
ا وة ر وا اا ن فاو و کے اا ارو و 

اا شض و وات ای لم ریا حاتي ابارت 
اجون :ان الوضة رة عليه . فرج منءذلك أن من تبرع وعليه نفقة 
واجبة لوارٹث و لشن له وفاء ان و چ 

فإذا كانت المصلحة.هى) حاية حق الوالدين » فتكون المصلحة أيضأً في حاية 
حق الدائنين . 

۷ إعادة بناء الحائط المشترك المتهدم ونحوه:: 

أفتى الح ابلة بأنه إذا دم حائط مشترلت » أجبر الممتنع من الشر يكين على 
لأن المنفعة هما جميعاً . وإذا انجدمت القناة المشكة يبر الشركاء على العارة . 
وإذا طلب أحد الشريكين قمة الأعيان المشتركة القابلة للقمة أجبر الأخر 
علا واا ا قعل اة فر ها عل عة اذا طايه الاحن: 

وفي كل هذه المسائل الال عل العارضة جرا لخر ر الثريك ٠‏ 

ولا أجد نصاً معيناً يشهد لمذه المصلحة » ولكنها مطلحة ملاّة لجنس 
تصرفات الشرع » ومسةدة من أصل كلي هو أن الإجبار على المعاوضات لإزالة 


٠١ القواعد لابن رجب‎ )١( 


NAN 


وذلك بدليل أن الشارع أجبر امالك على البيع للجار أو للشريك الطالب 
للشفعة » وهو إجبار على المعاوضة لإزالة الضرر . و« طلب الني بل من 
صاحب نخلة في بستان غيره أن يبيعها له أو بها إياه » فما امتنع قال له النى 
E N RD‏ 


وا اد أن هذه الفتوى شاهدة لأصل كلي عام : هوأن الإجبار على 
ESER‏ اوھ اا ی ا و و 
ا هي جواز | خراج الشيء مو ملك اجه ی ا جا 
في الشفعة" TT‏ ت 
ارخ 

ومن تطبيقات هذا الأصل المستندة إلى المصلحة المرسلة ما ذكره ابن القم من 
أ الا ا ا ا ا واا الاد وروا 
yS‏ 


ومن : جواز e‏ اذا تعدی | لتحار عن e‏ حاجة 
وار ق ا ا 

ومن تطبيقاته : منع المنافسة غير ا)شروعة التي تؤدي إلى التحك في أقوات 
الناس » وقنع من المنافسة الحرة في التجارة » مثل إلزام الناس ألا يبيع السلع إلا 


رواه مالك في الموطأً عن محمد الباقر عن أبيه علي زين العابدين . 
الطرق الحكية ٠۹‏ 

الطرق الحكية ۲٤۷‏ 

الطرق الحكية ٠١١‏ وما بعدها . 


ص 


حر ر لر ل 
> ¢ 
ےہ ست کک ت 


e^ 


AT 


ئاس مغروقون »فلا تناع تلك التلع إلا هم غ يعوا م عا زيون “أو 
إبجار حانوت على الطريق أو في قرية بأجرة معينة على ألا يبيع أحد غير هذا 
E EE CN ETE‏ 
العيون › وتقاضي أجرة معينة . أو اتفاق منتجي سلعة أو المتعاملين فيها على 
البيع أو الشراء بن معين إضراراً بامتعاملين معهم . فهذا كله ظام وحرام . 


۸ منع التعسف في استعال الحق : 

ذكر الحنابلة عدة فتاوى مبناها مصالح ملائة لجنس تصرفات الشرع »› وإن 
لل يوجد نص يشهد لعين كل منها بالاعتبار » وهذا الجنس من التصرفات 
مقتضاه : أن الشخص مقيند في استعال حقه بعدم الإضرار بالغير . فإذا ألحق 
ضرراً بالغير » منع من اسكعالكحقه » أو على الأقل يلزم بتعويض الغير عا أصابه 
من ضرر نتيجة استعاله لحقه . 


فال أن رجب و اتفا ني اق يارد من تفن ضرا عل اح 
التعاقدين أو غيرها » من له تعلق بالعق ا و » ول ينفذ » إلا أن كن 
اف الكو هاا عة وزغل لهه فا ل لاه 
المتعاقدين في الشركة والمضاربات الفسخ › مع كتم شريكه ٤‏ انه در هة الى غانة 
الإقران وهر تغطيل الال عن القوانك والارناع ١‏ 


هذا الأصل الشرعي أو المصلحة الكلية مأخوذ من نصوص الشريعة › وقد 
عهد من الشارع الالتفات إليه » والتفريع عليه ؛ لأن استقراء نصوص الشريعة 
)١(‏ الطرق الحكية ٠٤١‏ 
(۲) القواعد ٠١١‏ 
(۲) القواعد ١١١‏ 
Na‏ 


يفيد أن الشارع يقصد المنع من ال جائز إذا كان يؤدي إلى الحرام »> والإضرار بالمسل 
ا 

ولاخط آ ر فاع ای عك اتل جه ا ا ر ره 
فکانه بذلك قصد الإضرار » أو قصر في اتخاذ الاحتياطات اللازمة لمنع الإضرار 
بالغير . 

٩‏ من ادى واجباً عن غبره بغير إذنه › فله الرجوع مما أنفق إذا تعذر 
عليه ذلك الإذن : 

وهذا الأصل لم يشهد له نص معين » ولكنه مأخوذ من تصرفات الشارع فهو 
مصلحة كلية مرعية في أحكام/الشرع . وبناء عليه : 

إذا قضى شخص ديناً عن خن بغير إذنه فله الرجوع عليه . وإذا أنفق على 
الزوجات والأقارب والبهام بعد أن امتنع من بجحب عليه النفقة فأنفق عليه غيره › 
فله الرجوع  .‏ له الرجوع في نفقة اللقطة حيواناً كان أو غيره ما يحتاج في 
حفظه إلى مؤنة وإصلاح . وفي إنفاق أحد الشريكين على المال المشترك مع غيبة 
الأخرأوامتناعه : وفيا لو قق آحد الورة الد الت فاته يرجح عل 


بقية الورثة كل بقدر نصيبه . 


ودل هذا الأصل أن النى اة أذن لفرمن بان يركب المرهون و جحلب ف 
مقابل النفقة : « الظهر يركب بنفقته إذا كان مرهوناً » ولبن الدر يشرب بنفقته 
ا کان هرو بوعل ال کو 0 ا 
الصلحة بالاعتبار » ودل على أن من أدى واجباً عن غيره » فله الرجوع عليه 
بقدار ما أداه عنه » وهذا ما يقوله ابن القم بعد الحديث : « إنه إذا أنفق على 
)١(‏ رواه الجاعة إلا مسلا والنسائي ( أي رواه أحمد والبخاري وأبو داود والترمذي وابن ماجه ) 


عن أبي هريرة ( نيل الأوطار ۲۲٤/١‏ ) . 
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الرهن » صارت النفقة ديناً على الراهن ؛ لأته واجب أداه عنة › ويتعسدر عليه 
الإشهاد على ذلك كل وقت » واستئذان الحا » فجوز له الشارع استيفاء دينه 
من ظهر الرهن ودره OE LD Er‏ 


وهذا المبدأً هو المعروف في القانون بنظرية الإثراء بلا سبب : وهو كل منفعة 
مادية أو أدبية تقوم بالمال بحصل عليها لمغري » سواء أكان ذلك في صورة مال 
يكسبه » أم في صورة خسارة بجنيها » فوفاء الدين إثراء ؛ لأنه أنقص من الجانب 
السلي لذمة المدين » وإنقاذ الأسير من الأسر فائدة معنوية رجعت إليه" . 


۰ من وجب عليه بذل شيءَ فامتنع منه فإن إذنه يسقط أو يره الحا 
على هذا الإذن : 

وهذا أصل كلي ومصللهة شرعية شهد فما الشرع بالاعتبار» وذلك في 
الحديث المشار إلى مضونه سابقاً وهو ما رواه زين العابدين فيا أخرجه الموطأً : 
« كان لسمرة بن جندب نخل في حائطر(آأي بستان ) رجل من الأنصار » وكان 
يدخل هو وأهله فيؤذيه » فشكا الأنصاري ذلكاإلى رسول الله ر »> فقال رسول 
ال الصاعت التخل 2 بح فان فقال الروك فة ء فان » فال ٠‏ فة 
ولك مثله في الجنة » فأبى » فالتفت الرسول إليه وتال : أنت مضار » ثم التفت 
إلى الأنصاري » وقال : اذهب فاقلع نخله » . وما يطبق على أساسه ما يأتي : 

وضع الخشب على جدار جاره » إذا لم يضر به » ولا يعتبر إذنه في ذلك عند 
أحجد . وحج الزوجة حجة الفرض يجبر الزوج على الإذن ها . وأخذ فاضل الكلا 
والماء من أرض الغير » وإذا استأذن المنتفع فلم يأذن مالك الأرض » سقط إذنه . 
ويذل الضيافة الواجبة إذا امتنع منها » جاز الأخذ من ماله » ولا يعتبر إذنه . 


۲۹۲/۲ اعلام الموقعین‎ )١( 
٥٠۷/۲ مقاصد الشريعة لحسين حأمد‎ )۲( 
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وإذا امتنع امالك عن الانفاق على هاه » فيانه يحبر على الانفاق أو البيع . وإذا 
أ المدين بدينه الذي جب عليه فأبى أن يقبضه الدائن » يقبضه الحا » وتبا 
ذمة الغر" . 

فهذه الأحكام كلها لم تؤخذ من النص لفظاً > ولا من معقول القياس › 
لكا اغ عت جن اع الشارع ق اة خر ديل ء وامكها مضلحة 
ملامة لجنس المصالح الشرعية . فهي إذن من المصالح اللامة . 

وا ان ا ق کن و 
من النص لفظا » أو من معقول النص بطريق القياس بعين العلة » ولكن 
الصلحة الى باخدون با عة ملاة خض تصرفات الشارغ ومتفقة مخ أضولة 
العامة وقواعده الكلية( ويه تيكون الاستدلال بالصالح عند استدلالاً 
بالنصوص » كالشافعية » وليس با مصالح التي يراها العقل دون أن يكون نها 
شاهد من الشرع بالاعتبار" . 

الثالث ‏ الأخذ بمبداً سد الذرائع : 

يأخذ الحنابلة كلمالكية والشافعية بدا سد الل3للة إلى الفساد » وغلق أبواب 
الشرور والمضار » ۴ سيتبين في بحثه المستقل . 

والمهم الآن بيان علاقة قاعدة الذرائع با لمصلحة المرسلة : إن بين الذرائع 
ولف لرا ا اا وهو ان کا ا یا کے ع 
نصوص الشريعة قي اجملة بغير دليل معين وغايته) واحدة : وهي حماية المصالح 
العامة ودفع المفاسد العامة . 


(۱) القواعد ۲۲ 


(۲) مقاصد الشريعة ٥٠۹‏ 
(۲) للمرجع السابق ٠٠١‏ وما بعدها . 
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فالمصلحة المرسلة ك أبنت : هي مصلحة لم يشهد لعينها نص معين » وإنغا 
دخلت تحت جنس اعتبره الشارع في الملة بغير نص . وقاعدة الذرائع تعنى أن 
ای ا و ی ی ف ا 
مفسدة مساوية أو تزيد › وهنا حك الفقيه على الفعل بالمنع ندا للندريعة : 
ولي شاك ن ود ن دة اة عى أنه ن هفاك تس كذ 
للنصلحة القاضية بالغ من الفعل اف هذه الالة و اغا الع من الفعل الحائر إذا 
كان ذريعة إلى مفسدة يرجع إلى أصل قطعي » ومصلحة كلية شهدت ها نصوص 
الشريعة في الملة بغير دليل معين . 

ن شا ن ي ان ا ل وا را اة وا حو 
كتضمين الصناع » وعدم قبول توبة الزنديق › وقتل الجاعة بالواحد»› وجمع 
الناس على مصحف واحد »› وذلك باعتبارين : 


فن نظر إلى أن المصلحة التي أوجبت الح في الواقعة مصلحة مرسلة عن 
الأصل الذي يشهد لعينها » قال : إن المصلحتعمرسلة . ومن نظر إلى أن هذا 
الفعل مشروع في الأصل لا فيه من المصلحة › ولكن ترتب عليه مفسدة مساوية 
أو راجحة » فنعت منه » أدخله في قاعدة الذرأك )على اعتبار أا ا منع من 


الجائز إذا كان ذريعة إلى غير الجائز . 


قال أستاذنا الشيخ أبو زهرة رحمه الله : والنظر في هذا الأصل ( الذرائع ) 
ينتهي بنا إلى أنه ثبت لتحقيق الأصل السابق ( المصلحة المرسلة ) : وهى جلب 
E SRL RC Ee‏ 
إقامة مصالح الدنيا على طريق تحك فيه بح الدين المسيطر على الوجدان 
واأضمير » ودفع الفساد ومنع الأذى حيثا كان » فكل ما يؤدى إلى ذلك من 
الذرائع والأسباب يكون له حك ذلك المقصد الأصلي : وهو الطلب لامصلحة › 


- ۷۹۸ 


والمنع من الفساد والأذى . وأن المقصود بالمصلحة : النفع العام »> وبالفساد : 
ما پل الادۍ یه رفن الان 

وبناء عليه إذا كان ما هو مباح للشخص من المنافع الخاصة يؤدي الاسةساك 
به إلى ضرر عام » أو ينع مصلحة عامة » كان منع الاسقساك سدا للذريعة › 
وإيشاراً لامنفعة العامة على الخحاصة » فتلقي السلع قبل نزوها في الأسواق › 
وأخذها للتحك في الأسواق منوع ؛ لأنه وإن كان في أصله جائزاً ؛ لأنه شراء » 
لكن إن أجيز » كان الناس في ضيق › ولم تستقم حرية التعامل » فيكون في بقاء 
الان رر عام © فع الام ر مب الزات ويكون امن اها ولوان لضن 
التلقين نية تة . 

المطلب الرابع - شروط العمل بالمصالح المرسلة : 

اشترط المالكية والحنابلة شروطاً ثلاثة للعمل بالمصالح المرسلة : 

- أن تكون الملحة عة نو عارع عبت لا تتاف أصلا من 
أصوله » ولا تغارض نضا أو دليلا من أدلت ةل ية » بل تكون متفقة مع 
اللصالح التي قصد الشارع إلى تحصيلها ‏ وبأن تكون من جنسها » وليس غريبة 
عا وان ل ها دیل خان ا ل ا ای الیک که ن 
مبدأ الكلام وف بحث القياس 


دن نكر قوق اها جر عل ا واف ا ا ر ا 
يقبلها العاقل» يث بكون: مقطوعا ترب الضلحة عز aT‏ 
ارفا ی و ی مو فر ا جلو ارد رر ا 
تسجيل العقود في دائرة السجلات e‏ الزور » ويحقق استقرارا 
SS‏ موا برعا اما اب اروج ن الطلان ويك 


٤۸ مالك‎ )١( 
VANS 


بيد القاض مثلاً > فهذا لا جوز لخالفته للنص » ولأنه لا يأتي بنفع محقق . 
وتضعير السلع عند الحاجة يأن بفائدة عحققة منعاً للغبن الزائد في الأمان » ودفعاً 
الخرج غو الان وان الى له عن الف كن ام بض 
الأحوال التي لم يظهر فيها الغش » وكان يلتزم فيها جانب الورع والتقوى › م 
ارتفع السعر إما لقلة الشيء أو لكثرة الناس . فأجاز الإمام مالك التسعير ولو في 
القوتين ( قوت الناس وقوت البهاع. )واستحسن الأمُة المتأخرون تسعير ما عدا 
القوتين كاللحم والسمن » رعاية لمصلحة الناس ودفع الضرر عنهم . 


۴ - أن تكون المصلحة التي يوضع الحك بسببهااعامة للناس » وليس لمصلحة 
فردية أو طائفة معينة ؛ لأن أحکام الشريعة موضوعة لتطبق على الناس جميعا › 
فثلا تشريع الأحكام لصالح أمير أو رئيس أو لحاشيته وأسرته لا يصح الأخذ به 
شرعاً . ومثله : قتل مسا تترس به الكفار في قلعة لا يصح تجويزه.» متى أمكن 
حصاره ولا يخشى منهم التسلط على بلاد المسامين . 


LANL SNS EA 

عبت لب پا فع آو ید پا رر وألا يعارل ذه الصاكة كا ار 

منت بت بالتص او الإجاع ١ون‏ تكو مضل عام ة + عي جاب القع 
لأكبر عدد من الناس . 


)١(‏ رواه أصحاب السنن إلا النسائي » وصححه ابن حبان » وأخرجه. جمد والبزار وأبو يعلى في 
مسانيدم » وابن ماجه والدارمي في سننيها » من حديث آنس بن مالك بلفظ « غلا السعر في 
الدينة على عهد. رسول الله ل » فقال الاس : يا رسول الله > غلا السعر » فشعر لنا » فقال 
ا إ وال هو الع اقاب اام ري إن لا رجو ان ألقى اله وان 
أحد منك يطلبني مظلمة في دم ولا مال » وأما لفظ « لا تسعروا » فلم يرد ( نيل الأوطار 
٥‏ وكشف الفا للعجلؤن .والمقاصد الحخسنة للسخاوي ) . 


-A<*_ 


المطلب الخامس - تعارض المصالح مع النصوص : 

بی ق هديري الا نون اول ق نا الوضوع > قد الص ق کل 
الحالات على ما تقتضيه المصلحة » إذ أن العاماء شرطوا في العمل بالمصالح المرسلة 
أن تكون ملافة قاض الشارع غير مضادمة لتصن له وأن العروف بالاستقراء أن 
النص لا بد من أن يكون متضمناً رعاية الملصلحة » ما يدل على أن ما يعارضه 
مبنى على مصلحة موهومة أو خاصة › ومع هذا فقد وجد خلاف للعاماء في هذا 
الوتتئ ولك فا إا ان الس ع ق ف لل ره ن کن 
النص قطعي الذلالة والثبوت » فإنهم متفقون على عدم جواز الأخذ بالمصلحة في 
مقابلة النص » إلا في شذوذ الطوفي الذي سأبين رأيه بالتفصيل » ومثاله : تحرم 
الربا » فإنه ثابت بنص قطعي الثبوت والدلالة وهو قوله تعالى : ‡ واحل الله 
البييع وحرم الربا ‏ وقوله سبحانه  :‏ وإن تبتم فلك رؤوس أموالك 
لا تظامون » ولا تظامون ‏ › وعليه فلا جوز تخصيصه يإباحة الفائدة الحددة 
مقدار معين مثل ۷> . 

زار العداق تفارش اأفاة س ال 

١‏ طائفة لا ترى مطلقاً الأخذ بالمصلحة في مقابلة النص ؛ لأن الشريعة 
إنغا تؤخذ من نص أو إجماع أو قياس عليها » فإذا تصادمت مصلحة مع نص فلا 
يعتد ها أصلاً > وهؤلاء م : الشافعية › ويوافقهم الحنابلة » فانم يأخذون 
با مصلحة المرسلة بعد النص » أو فتوى الصحابي » وقد اعترض عليهم بفتاوى 
الصحابة ”على خلاف النص مثل : محاربة أبي بكر لانعي الزكاة حتى لا يتجراً أحد 
على تقويض أركان الإسلام » فهذا مصادم لقوله به : « أمرت أن أقاتل الناس 


. . ابن حنبل للأستاف الشيخ أبي زهرة ۲۰۲ وما بعدها‎ )١( 
)٠١( أصول الفقه‎ A - 


› فإذا قالوها عصوا مني دماءم وأموام إلا بحقها‎ > E E 
1 "» وحساہم على الله‎ 

ومثل إسقاط عر سهم المؤلفة قلوهم من بين مستحقي الزكاة لعدم الحاجة 
إليهم بعد أن عز الإسلام » مع أنه ثابت في قوله تعالى : ™ إا الصدقات للفقراء 
والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوم .. ) الآية › وأوقع عر الطلاق الثلاث 
بكامة واحدة زجراً للناس عن كثرة استعاله » مع أنه كان يقع واحدة في عصر 
الرتول عليه الصلاة والبلا 

وأتفق الصحاية على تضين الصتاع مع آم أمناءَ فنعا لتهاوپم کا عرفا . 

ويرد عليه بأن قتال مانعي الزكة داخل في مضون النص وهو قوله بم : 
« إلا بحقها » » وإسقاط سهم المؤلفة قلومم اجتهاد في تطبيق النص وفهمه › 
فالحك معلل بالتأليف لإعزاز الإسلام » فما عز الإسلام انتفت العلة › فينتفي 
الم > فلا خروج عن النص حن لاء الطلاق الثلاث كان من باب 
التعزير والسياسة الشرعية » وهو حق لولي الأمر . وتضين الصناع كان بسبب 
تهاوهم » وعندما تپاونوا م يبقوا أمناء . 


الفريق الأول ا ذكر بعض الكتاب الحدثين : فريق المالكية ومثلهم الحنفية 
علد التحقيق : يعتدون بالمصلحة في مقابلة النص » ويخصصون بها النص الظني 


. ) ۲٠۹ حديث متواتر رواه أصحاب الكتب الستة عن أبي هريرة ( النظم المتناثر‎ )١( 

(۲) روء أحد ومسلم عن ابن عباس قال : « كان الطلاق على عهد رسول الله بب طلاق الثلاث 
واحدة » فقال عر بن الخطاب : إن الناس قد استعجلوا في أمر كانت هم فيه أناة » فلو 
أمضيناه عليهم » فأمضاه عليهم » . وفي رواية لأبي داود : « ... على عهد رسول الله به 
واي بکر » وصدراً من إمارة عمر » ( نيل الأوطار ۲۳٠/١‏ ) . 
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قدلا وق ثبوته إذا كانت المصلحة قطعية ومن جنس المصالح التى أقرتها 
الشريعة » وبناء عليه فام بخصصون عام القرآن إذا كان ظنياً با لمصلحة › 
ويردون خبر الآحاد إذا عارض المصلحة القطعية ؛ لأنه إذا تعارض ظني 
وقطعي فيقدم القطعي E‏ هذا الفريق . 


وفريق آخر تزع لواءه نجم الدين الطوفي من عاماء القرن الشامن" » 
صأوضح رأيه ء وعو من غلاة الشيعة ا قرر اين رجب في طبقات النابلة» وهو 

ES سواء‎ > SS GT 

> بطريق التخصيص والبيان هما » لا بطريق التعطيل ها . ودليله في 

: أن الشارع جعل المصلحة أصلاً من أصول التشريع » فتقدم في كل 
الأحيان فول ا بعمومات النصوص » مثل قوله تعالى 2 يا الناس 

قد جاءت موعظة من ربک وشفاء لما في صدور وهدىئ ورحمة ة لمؤمنين » قل 

بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هواخين ما جمعون ) » وقوله سبحانه : 


»( هو أبو الربيع سليان ين عبد القوي بن عبد الكرم الطوفي م البغدادي » ولد سنة بضع 
وسبعين وستائة بقرية طوف على فرسخين من بغداد » قرأ على أبي حيان إمام العربية الشهير » 
وجالس اة دمشق ومنهم ابن تيية » توفي في بلد الخليل في رجب سنة ۷١١‏ ه . وأنكر 
العاملي كونه من الشيعة الإمامية 

TTT ( 

ومکانا إلا من جهته فيأتي به العبد على ما رسم له » ولأن غلام أحدنا لا يعد مطيعاً خادماً له 

إلا إذا امتثل ما رسم له سيده » وفعل ما يعم أنه يرضيه »> فكذلك ههنا » ونهذا لما تعبدت 

لفلاسفة بعقوم ورفضوا الشرائع أأسخطوا الله عز وجل وضلوا وأضلوا » وهذا بخلاف حقوق 

لكلفين › > فإن أحكامها سياسية شرعية » وضعت لمصالهم » وكانت هي العتبرة » وعلى 
تحصيلها المعول ( راجع رسالته في أصول المالكية ۷ ) . 

() قال بعضهم : إن الطوفي لا يقدم رعلاية المصلحة على نص خاص » أو يقول ها في مقابلة 
النص القطعي في سنده ودلالته . بل إن النص والإججاع إن خالفاها أي المصلحة » وجب 
تقديم رعاية الصلحة عليها » بطريق التخصيص والبيان فما » لا بطريق الافتفات 
عليها » والتعطيل ها ( المصلحة في التشريع الإسلامي للدکتور مصطفی زید )۲٠۹‏ . 
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ولک في القصاص حياة يا أولي الألباب ) › وقوله عليه الصلاة والسلام : 


« لا ضرر ولا ضرار» . 

ومن ا ع 

أولا دان التضوص متغارضة فة 4 ورغاية الالح أمر لا حلاف فيه 
فان اتباعة أو ؛ لأته يودي إلى لاتاق والاتحاد فى:الأراء الطلوب بشولة 


تعالى : ™ واعتصوا بحبل الله جيعاً ولا تفرقوا ‏ » وقوله عليه الصلاة 
والسلام : « لا تختلفوا فتختلف قلوبك » . 


انا تاك أله على وجوة فارص اصوصن مخ الصاح ق المت متها 3 
قوله بر للسيدة عائشة رضي الله عنها : « لولا قومك حديثو عهد بالإسلام 
هدمت الكعبة » وبنيتها على قواعد إبراهم » » فبناء الكعبة من جديد ترك 
لصلحة الناس ومنها : معارضة ابن مسعود للنص والإجماع في جواز التيم 
للجنب قائلاً : « لو رخصنا مم في ذلك لاوشاك أن يبرد على أحدم الماء » فيتيم 
وهو يرق الاء »+ فهذه الحالفة ببب راا فح الاحتياط ف العبادة : 


ويرد على استدلاله بعمومات النصوص بأن أضل الافتراض باطل » فيبطل 


() راجع رسالته في أصول المالكية وعلى التخصيص في الصفحات 1٤ » 0١ » ۵١ > ٤1:‏ » 10 » 
٦٦‏ من مموع رسائل » وقد ذكر في مقدمتها ٠١‏ دليلاً في الشرع وأوصلها من علق عليها في 
الحاشية > وهو جال الدين القاسعي إلى ٤٥‏ دليلاً . 

(۲) رواه مسام والنسائي وأبو داود عن أبي مسعود البدري ( جمع الفوائد ۲۶٣۳/۱‏ ) . 

(«) هكذا اشتهر هذا اللفظ على ألسنة الفقهاء وا معربين . وهو عند الشيخين والسائي عن عائشة 
بلفظ « يا عائشة » لولا أن قومك حديثو عهد بجاهلية » لأمرت بالبيت فهدم » فأدخلت فيه 
ما آخرج منه » وألزقته بالأرض » وجعلت له باباً شرقيا وباباً غربياً » فبلغت به أساس 
إبراهم عليه السلام » ( كشف الخقا للعجلوني ۲۳۳/۲ ) . 

. ) ٠٠١/١ رواه الشيخان عن ابن مسعود ( حع الفوائد‎ )٤( 

Af 


كل ما ترتب عليه » إذ لا يتصور وجود تصادم بين النصوص والمصالح ؛ لأن 
أحكام الشريعة مبنية على مراعاة المصالح » والآيات تدل على أن الشريعة جاءت 
للصالح العباد » والحديث يوضح أن الشريعة لا تقر الضرر والإضرار » فلا 
يتحقق تعارض بين نص ومصلحة على الإطلاق . والقائلون بالمصالح المرسلة 
ك لالكية لا يدعون وجود التعارض في الواقع والحقيقة › وإغا يرجحون الدليل 
الأقوى وهو القطعي على الأضعف وهو الظني » وذلك فيا ثبت بنص ظني 

ويرد دليله الأول بأن النصوص ليست هي محل التعارض » وإإغا المصلحة 
هي محل الخلاف والتنازع › إذ اپا تختلف باختلاف ا انلك ولاك 


ويرد على دليله الثاني بأته لا تعارض في النصوص أيضاً فها زم » فترك هدم 
الكعبة لرعاية المصلحة لا يقابله نض حتى يكون هناك تعارض . 

وأما معارضة ابن مسعود فليست ¥ على أساس المصلحة في مقابلة 
النص » إذ أنه لم يكن يرى أن الملامسسة في ية اتيم : هي الوقاع » وإغا 
المقصود : هو اللمس » قال تعالى : 3 وإن كنع مرضى أو على سفر أو جاء أحد 
منك من الغائط أو لامستم النساء » فار تجدوا ماء > فتيلهوأصعيداً طيباً > فامسحوا 
بوجوهک وأیدیک منه ‏ . 

وأما حادثة بعض الصحابة حيث أجنب ولم بجد ماء فاعتزل الصلاة » فقال 
له الرسول ب : « عليك بالصعيد » فإنه يكفيك »*" فلم يصح هذا النص عند 


)١(‏ رواه البخاري ومسلم من حديث عار بن ياسر بلفظ « إغا يكفيك أن تصنع هكذا وضرب 
بيده ضربة على الأرض » ثم نفضها » نم مسح بها ظهر كفه بثماله أو ظهر ثماله بكفه ثم مسح 
با وجهه » وني لفظ للإسماعيلي : « إغا يكفيك أن تضرب بيدك على الأرض نم تنفضها م 
تمسح بمينك على شالك وبثمالك على يينك ثم تمسح على وجهك » ( جمع الفوائد ٠/١‏ » سبل 
السلام ٠/١‏ ) . 
A.0‏ 


ابن مسعود » کا لم يصح عنده ما رواه عار« أن رجلا أتى عمر فقال له : إني 
أجنبت » ولم أجد ماء » فقال له : لا تصل » فقال عمار : أما تذكر يا أمير 
المؤمنين إذ أنا وأنت في سرية فأصابتنا جنابة » فلم نجد الماء » فأما أنت فلم تصل » 
وأما أنا فقعكت في التراب » وصليت » فقال به : إغا كان يكفيك أن تضرب 
بيدك في الأرض ثم تنفخ »ثم تمسح بها وجهك وكفيك › فقال عمر : اتق الله 
يا عار » فقال : إن شئت لم أحدث به » فقال عمر : نولك ما توليت" » . 


۲ يرى الغزالي والآمدي أنه حك بقتضى المصلحة في مقابلة النص إذا كانت 
شاك ضرورة قطعية كلنة » أ الست جرد اة ولا مظتونة أو متوهة: 
و و ا نا ال ااا ری امن ادن 
تترس بهم الكفار » فيجوز قتلهم لمصلحة عامة : وهي الحافظة على جاعة المسامين 
وديار الإسلام »> وذلك في مقابلنة النص الذي ينهى عن قتل المسلم بدون جرية 
ولا ذنب . 

والواقع أن الغزالي أورد أمثلة أخرىتففي من شدة القيود السابقة » فأجاز 
الأخذ بالمصلحة إذا كانت من مرتبة الحاجيات ل ڳج على أساس قاعدة شرعية 
هي آنه : إِذا تعارض شران أو ضرران قصد التج فم أشد الضررين وأعظم 
GN AE E a a‏ 
من الأموال » وخيف انصراف الجند إلى الكسب الذي قد يؤدي إلى تسلط الكفار 
غ ر ق ق ل 

وهذا المثال نفسه ذكره المالكية للأخذ بالصالح المرسلة » وقالوا في التعليل : 
)١(‏ أخرجه الشيخان عن عبد الرحن بن أبزى ( جع الفوائد » المكان السابق ) وأخرجه أيضاً 

أصحاب الستن بأخصر منه بألفاظ متقاربة »ءويلاحظ أن عر لم يكذب عار » بل أمره أن 

بحدٿ به . 

٠١۸/١ الإحكام في أصول الأحكام للآمدي‎ » ٠١١/١ المستصفى‎ )١( 
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ااا ول e lL‏ لضعفت ٤ e‏ ا التن 
الإقدام على النکا ا الذي يؤدي إلى eT‏ > مع TT‏ 
فم لا ينعونه حتى لا يؤول إلى الوقوع في ضررأشد وهو خشية الزنا » بل 
وإبطال أصل النكاح » وهو ضروري أو حاجي . ومن أمثلته عند الحنفية : قبول 
شهادة التسامع في إثبات وقف قدم لن ملک للحا > للخ اورضرةرة : هي 
ضيانة الاوقاف القدية عن الضياع » وذلك في مقابلة النص الذي يشترط العيان 
٤‏ الشهادة > وهو « قوله عليه الصلاة والسلام لسائل عن الشهادة : هل تری 
الثمس ؟ قال : نعم » فقال : على مثلها فاشهد أو دع" » . 

تحقيق مذهب المالكية في تعارض المصالح مع النصوص : 

لوحظ ما عرض في هذا البحترإن المالكية والحنفية ‏ تأثراً ببعض الكتابات 
القدية والحديثة ‏ يخصصون النص بالمصلحة#|ؤيردون خبر الواحد بالمصلحة . 
ويجدر التحقق من هذا في الناحيتين › لمعرفقيقة أساسية شی او الال 
المرسل ليس استدلالاً بصلحة جردة يراها العقل وإ ها هو طريقة من طرق 
الاستدلال بالنصوص الشرعية مضوما أن الفرع ( أو الواقغة ) وإن م يشهد له 
نصوصه . 

أو د خضي الى اة : 

إن آم للصالح الكلية التي اعتبرها الإمام مالك في الاجتهاد هي ما يأتي" 
(۱) لالموافقات ۲٠۰/٤‏ 
»( أخرجه ابن عدي بإسناد ضعيف . وصححه الحا فأخطاً ‏ قال ابن حجر في بلوغ الرام 


[ سيل السلام (۳/٤‏ . 
(۲) مقاصد الشريعة للدكتور حسين حاأمد ٦۹/١‏ 
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: اعتبار المظنة في الأحكام : أي إقامة مظنة الثيء مقام نفس الشيء‎ ١ 
e 
› أن الشارع اعتبر هذا المبداً في تحر الخلوة بالمرأة الأجنبية ؛ لأا مظنة الزفى‎ 
وفي تحرم سفر المرأة بدون قريب مرم مظنة الزنفى » وفي منع المع بين المرأة‎ 
وعمتها أو خالتها خشية تأديته إلى قطيعة الرحم » وفي جعل الإيلاج يجري مجرى‎ 
الإنزال لإيجاب الخسل » وفي تحر شرب النبيذ بعد ثلاث ؛ لأنه مظنة للسكر‎ 
› الحرم » وفي النهي عن البيع والسلف » وعن هدية المديان » وعن ميراث القاتل‎ 
. إقامة للسبب مقام السبب » وإعطاء مظنة الشيء حك الشيء نفسه‎ 


فیعمل بهذا امبدا في قياس عقوبة شارب الخر على عقوبة القاذف انين 
جلدة ؛ لأن الشرب مط لقف » وتعتبر الصلحة حينئذ في جلد شارب المر 
انين مصلحة ملاة جنس تسووات الشارغ » وليست مصلحة حك بها العقل » أو 
تشريعا بالراي واهوى والتشهي . 

۲ وجوب تقدي المصلحة العامة على الخاصة : 


هذا أصل شرعي بدليل هي الني بي عن بيع الحاض للبادي » وعن تلقي 
الركبان" رعاية لمصلحة أهل الحض » وأهل الو . وتحرم الاحتكار رعاية 
اه اغا وكاو الج هل اة افا عل مال اغ و اي ك 
من الاتجار بعد الخلافة ليتفرغ للنظر ف مصالح المسامين . 

ويطبق هذا المبداً عند المالكية على تضمين الصناع ما يتلف بأيديم وجواز 
ضرب المتهم لاستخلاص الأموال من أيدي السراق والغصاب » أو لانتزاع الإقرار 
حال وجود قرينة على التهمة . 


() رواه الجاعة ( أحد وأصحاب الكتب إالنعة ) إلا الترمذي عن ابن عباس بلفظ « لا لقا 
الركبان ¢ ولا بیع حاضر لباد « ) نیل الأوطار ٠٠٤/١‏ ( 8 
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: وجوب دفع أشد الضررين‎ ٣ 

هو أصل شرعي مقرر بدليل تشريع الجهاد » وإن كان فيه إتلاف النفوس › 
فيه دفع ضرر عدوان المعتدين وحاية الدين والبلاد . وبدليل تشريع القصاص 
والحدود لماية الأرواح والأموال والأعراض . وقتل البغاة ومانعي الزكاة للقضاء 
على الفتنة العارمة . والأمر بالمعروف والنهى عن المنكر حاية لمصلحة الجقع . 

وعلى أساس هذا المبداً > أجاز الشاطى توظيف الخراج ( الضرائب ) إذا خلا 
بيت الال عما يفي بحاجة الجند » واحتاج الإمام إلى تكثير الجنود لسد الثغور 
وا الى 

وأجاز الشاطي أيضا بتاء عليه بيعة المفضول مع وجود الأفضل › وتولية 
إمام غير مجتهد في علوم الشريعة إذا خلا العصر عن مجتهد . 


> وجوب الحافظة على النفس : 

هو أصل شرعي كلي بدليل النهي عن قل النفشن وإيجاب القصاص على 
القاتل »> ووجوب تناول الطعام والشثراب منع ملااك > ووجوب الزكاة والمواساة 
لامحتاجين . وإقامة الحكام والقضاة » وترتيب الأجناد وتنظم الجيوش . 

ويطبق على هذا الأصل حك قتل المجاعة بالواحد وأنه إذا أطبق الحرام 
الأرض » جاز أكل مقدارالحاجة من الحرام . 

ه . مصادرة ما ارتكبت به أو فيه الجرية : 

هو هن الاأضول الفرغية الى بطل رغاية الصاح ة الحامة وقد يها عل 
اا 

وقد طبقه المالكية فيا إذا استعمل الجاني المال في ارتكاب الجناية فقرر 

AL 


الإمام مالك مصادرة الزعفران المغشوش » والتصدق به على الفقراء » ا فعل 
سيدنا عمر ياراقة اللبن المغشوش . 

وييكن أن يستخلص من هذه الفتاوى التي سندها المصلحة المرسلة عند 
الما مالك الان لاان 

النتيجة الأولى ‏ الاستدلال بالمرسل طريقة معينة للاستدلال بالنصوص 
الرعة + إن الانتد ال الرس اق مدب مالك لسن ارجا عن التضوض > ل 
هو طريقة معينة للاستدلال بالنصوص الشرعية . 

فإن الحك عند مالك إما أن يؤخذ من النص نفسه » أي من اللفظ ويسمى 
الاستدال خي امد ال + كدلالة وله تسان :ج ولا تلو الفن 
التى حرم الله إلا بالحتق € على حرمة القتل . 

وإما أن يؤخذ الحك من معقول/نص واحد وهو القياس أو المصلحة المعتبرة › 
وذلك إذا شهد النص لعين المصلحة › كأخذ تحر النبيذ وعقوبة شاربه من معقول ‏ 
قوله تعالى : ل إغا الجر والميسر  ...‏ الآية. 


وإما أن يؤخذ الح من معقول جملة نصوص ١‏ لا يفيد كل واحد منها الح 
بانفراده » ولكنها تجتع على معنى واحد » وتدل على أصل كلي تعد المصلحة 
المفروضة في الفرع أمراً جزئياً هذا الأصل » ونوعاً يدخل تحت هذا الجنس الذي 
شهدت له النصوص وقامت عليه الأدلة » لحك بتضمين الصناع والعقوبة في 
امال » والضرب بالتهم » فإنها أحكام أخذت من معقول نصوص كثيرة بتقد م 
ال ا ف اا د ل الل 2 و اما 
هذا المعنى الكلي من تلك الجزئيات » ثم تطبيقه على بعض الفروع . وهذه هي 


(۱( مقأاصد الشريعة ¢ المرجع السابق ۹0/1 وما بعدها 
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علية الاستدلال بالمرسل » أي تطبيق النصوص والعمل بعقول الأدلة . 

فالاستدلال بالمرسل استدلال بأصل قد صار بمجموع أدلته مقطوعاً به › فهو 
إعال للنصوص » وليس شيئاً خارجا عنها . وإنغا أطلق عليه العاماء ( الاستدلال 
بالمرسل ) ؛ لأنه لم يؤخذ من نص واحد معين » وإإغا أخذ من مموع نصوص 
وجلة أدلة . فهو معنى كلي راعاه الشرع في نصوصه › وسار عليه في أحكامه . 
وحينئذ لا يتصور وجود تعارض بين النص سواء أكان ظنيا ام قطعياً وبين 
ال ان هده الفاحة ر رها رة ترفن ول ضور عا عا ا 
قيام هذا التناقض او التعارض في نصوص الشتريعة . 

النتيجة الثانية ‏ كل مصلحة ملاعُة يكن فيها إجراء قياس المصالح . 
والمصلحة الملامة عند مالك : هي مصلحة تشهد هما أصول شرعية . والفرق بينها 
وبين القياس ينحصر في أن المصلحةرالملائمة شهدت النصوص لجنسها » في حين أن 
القياس شهدت النصوص لنوعها . ) 

وعلى هذا » فإنه يكن إجراء نوع من القياس في كل مصلحة ملائة . وقد 
أطلق عليه الغزالي ( قياس المصالح ) وسماه إمام الحرمين ( قياس المعاني ) . 

وقد أجرى مالك قياس المصالح على المصالح اللاعة في حد الشارب فمانين 
وفي تضين الصناع › وفي ضرب للمتهم » وفي العقوبة في المال » وفي توظيف 
الخراج » وفي تولية من ليس بمجتهد الإمامة حفظا لنظام الأمور وقع الشرور › 
وفي اسةرار ولاية المفضول وعدم خلعه وإن وجد الأفضل منه » للقضاء على الفتن 
وحماية بلاد الإسلام . 


والخلاصة : إن المصلحة المرسلة .عند مالك : هي المصلحة التي لا يشهد نص 
معين باعتبارها ولا يالغائها » ولكنها مصلحة ملاعُة . وملاءمة المصلحة تعني 


دخوها تحت جنس اعتبرته الشريعة » أو أصل كلي استقري من مموع نصوصها . 
E‏ 


وقلا افخ لن دومن اجن : 

أولاهما - رجوع المصلحة الجزئية في الفرع إلى الأصل الكلي أو الجنس الذي 
شهدت له النضوص في الجلة . وهذا شرط ضروري في اعتبار كل مصلحة في 
التشريع › فلا تؤخذ المصالح الغريبة . 

ثانيها - عدم مصادمة المصلحة للنص المعين » فلا يؤخذ بالمصلحة اللغاة . 

فهل يقدم الإمام مالك المصلحة على النص ؟ 

الحقيقة أن الإمام مالك لا يقدم المصلحة على النص أو يخصص عوم النص 
با مصلحة » فليس في.الفتاوى المنسوبة إليه فتوى سندها المصلحة المقدمة على 
النص » وعلى فرض خالفة واقعة الفتوى لعموم النص » فإن الذي يخصص هذا 
العموم ليس هو المصلحة المجردة > إا هو النصوص الكثيرة التي تشهد لجنس هذه 
الصلحة بالاعتبار . وقد عامنا أن ك مصلجةديأخذ بها مالك في التشريع مصلحة 
ملامة لجنس تصرفات الشارع . وتتحقق هذه اللاءمة بدخول المصلحة تحت أصل 
شرعي شهدت له النصوص في الملة" . 
ثانياً - الفتاوى المنسوبة للإمام مالك : 

ويتضح الموضوع ببيان الفتاوى التي قيل : إا خصصت فيها النصوص 
ا 

١‏ عدم وجوب الإرضاع على الزوجة الشريفة : هذه الفتوى ليست على 
خلاف النص وهو قوله تعالى : [ والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن 
أراد أن يتم الرضاعة ‏ ؛ لأن هذا النص لا يدل على وجوب الإرضاع على كل 
)١(‏ مقاصد الشريعة › المرجع السابق ٠٠١/١‏ 

(۲) المرجع السابق ١١١‏ ۱۸۲ » الاعتصام للشاطي ۲ وما بعدها . 
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ولاه اتاق القوي ٠‏ - ود مالك فا هر العف الى كن ف مات 
ن اا راع ا ر اله ن ا اجر اا 
أا غر الشر هة فلا اجر ها : 

تشن الأ جر الورك :لا الت اعيا وا تين الصتاء 

ة تدخل تحت جنس اعتبره الشارع بجملة نصوص ومموع أدلة مفادها تقدم 
الصلحة العامة على المصلحة الحاصة في كل واقعة لا نص فيها بعينها إذا كانت 
مناطاً لهاتين المصلحتين » مثل : النهي عن تلقي السلع وبيع الحاضر للبادي 
ES‏ 


وإذا لوحظ تغير الزمر وكام الناس بانقلاب حال الصناع من أمناء » إلى 
خونة ومقصرين في الغالب » كان الصانع مدعياً خلاف الغالب الظاهر » ورب 
السلعة مدعى عليه يؤيد الظاهر دعواه » وبا أن البينة على المدعي » كان الصانع 
ضامناً حتى يقم البينة على أن الهلاك بسبب قوة قاهرة لا يد له فيها . فيكون 
تضمين الصنأع إعالا للنص » واجتهادا في تحقيق مناط النص » وليس قولا 
بالمصلحة على خلاف النص . 

فول شهنادة الصبجان :ق لجرا + لن عخصه ا لنض استشهاد رجلن 
با لملصلحة الجردة » وإنغا با ملصلحة الملامُة لجنس تصرفات الشرع القى تدخل تحت 
NRE a E EEL‏ 
أخذ من استقراء نصوص الشر يعة المفيدة للقطع . وعلى فرض أن هذه المصلحة لا 
تدل النصوص على كوا ملاعة › فإن الخصص للنص هو إجاع أهل المدينة الذي 
يعتبره مالك منزلة الحديث المتواتر . 
(۱) تفسير الطبري ۲۹۰/۲ » تفسیر الرازي ۲۱۲/۲ › تفسير ابن كثير ۲۸۲/١‏ » تضير الجصاص 

۱ » أحکام ابن العربي ۲۰٤۲/۱‏ » البحر انحیط ۲٠۲/۲‏ 


E 


؛ ‏ عدة متدة الطهر : وهي التي ارتفع حيضها » تعتد عند مالك بسنة أو 
ر ا ی ی کر وو ی ا 
الدينة أو مذهب الصحابي عر » وليس فيها تخصيص لنص : « والمطلقات 
يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء ‏ با لمصلحة الجردة . 

ه ‏ قتل الزنديق المتستر وعدم قبول توبته : ليس قولاً باللصلحة في مقابلة 
التض وهو حدذيث :د أمرت أن أقاتل الان س تشه دو آلا إل إلا الله فاذا 
قالوها عصموا مني دماءم وأموا مم »" وإغا الحخصص للحديث هو آية : ( فلم يك 
ينفعهم إيانهم لما رأوا بأسنا ‏ . ولو فرضنا أن سند هذه الفتوى هو المصلحة 
رة فان هة الجلحة ل ف مقابلة نن > بل ابا اة ف تر 
نص . 

١‏ - سجن المتهم وضربه : لم تصح نسبة الفتوى بذلك إلى مالك ليقر المتهم 
بالجرية التي ادعي عليه ہا » ۴ صرح بعض المالكية » وإغا هي لبعض شيوخ 
ألالكة وغل وض خا ليس مدع اة ار دة ف مفابلة اض ديت 
« البينة على المدعي والهين على من أنكر »> ى إغا سندها مصلحة تلام 
تصرفات الشارع » وتدخل تحت جنس اعتبرته النصوص في الملة » وإن لم يشهد 
له أصل معين . وهي تقد المصلحة العامة على المصلخحة الحاصة » فالخصص في 
الحقيقة هو النصوص التي شهدت للأصل الكلي » وليست المصلحة الجردة . وهذا 
الضرب في الحقيقة لا يؤدي إلى قبول إقراره أو تضينه المال » وإنغا هو تعزير 
لامتهم لينزجر هو » وليرتدع غيره » أو ليعين المتاع فتشهد به البينة لصاحبه . 
وقول سخون لإقرار هدا اهم ليس ساره لن اديت السابى» إذ هذا 
الحديث يتعرض خالة الإنكار من المدعى عليه » لا لالة الإقرار . 


. حديث متواتر أخرجه الشيخان وأصحاب السنن الأربعة عن أبي هريرة‎ ٠ )١( 
. رواه البيهقي يإسناد صحيح عن ابن عباس رضي الله عنها‎ )۲( 
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۷ ۸ جواز التسعير عند الحاجة » وجواز تلقي الركبان إذا كثرت السلع : 

ليس ذلك عالفاً للنص الائع منها في الظاهر ف السنة المعروفة »وإغا هو 
تطبيق للنص نفسه » وفهم اجتهادي لناطه وحكته في الواقع » وتفسير له بالمعنى 
امناسب أو المصلحة المتبادرة إلى الفهم من ذات النص » لا من خارجه . 

إن امتناع الرسول عليه الصلاة والسلام عن التسعير لا لكونه تسعيراً > وإإنغا 
لما فيه من ظا التجارفي حالة كون ارتفاع السعر ليس آتياً من قبلهم » ولكن 
بسبب قانون العرض والطلب › وم يبيعون بسعر المثل . فلا تسعير إذا م تدع 
الحاجة إليه » بان كنت السلع متوافرة في الاسواق › وتباع بسعر المثل دون ظا 
أو جشع . اما إذا لجا التجار إلى الحيل والاحتكار > مستغلين حاجة الناس إلى 
الطعام » فإن الفقيه يفت بجوازالتسعير » رفعاً للظم »> وإجباراً للتجار على 
العدل . فيكون الموجب للتسعير هو أرتفاع السعر بفعل التجار . فالاجتهاد فيه 
من قبيل تفسير النص في ضوء المصلحة المتبادرة من النص نفسة › وليس فيه 
تخصيص نص بصلحة »› ولا عل بمصلحة في مقابلة نص حديث رسول الله وله 
اللف ام فيه عن الس 

وأما تلقي الركبان فقد ني عنه في الحديث إما رعاية لمصلحة أهل السوق عامة 
وتوفير السلع هم » وحينئذ فيجوز التلقي إذا كثرت السلع واعتدلت الأسعار . وإما 
لماية البائع نفسه » بسبب جهله بالأسعار » فربا باع بسعر بخس » فيعطى له 
ا لخيار في رواية أبي هريرة . وحينذ جوز التلقي إذا عام البائع بسعرالسوق » أو 
باعها بسعرالمثل أوازيد منه › فلا يتحقق مناط المنع في الحديث . 


)١(‏ النتقى شرح الموطأً ۸/١‏ . والحديث أخرجه أحمد والترمذي وصححه أبو داود وابن ماجه عن 
أنس بن مالك بلفظ« غلا السعر على عهد رسول الله بل » فقالوا : يا رسول الله » لو 
سعرت » فقال : إن الله هو القابض الباسط الرازق المسعّر » وإني لأرجو أن ألقى الله عز 
وجل › ولا يطلبني أحد بمظامة ظامتها إياه في دم ولا مال » ( نیل الأوطار ۲٠۹/١‏ ) . 
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وهذا كله اجتهاد في استنباط المصلحة أوالحكة التي قصد بالحك تحقيقها › 
فليس فيه تقديم مصلحة مجردة على نص شرعي › وإغا هو إعمال للنص › وتفسير 
له بالمعى المناسب المتبادر منه » أو بالقرائن الحيطة به الى تشير إلى المصلحة 
المقصودة منه » أو الحكة التق شرع من أجلها . 

وهذا يىمى مصلحة مرسلة عند بعض المالكية » أواستخراج المناط أو 
الإخالة عند جهور الأصوليين . 

۹ - جواز الأكل من الغنهة عندالحاجة » وقطع نبات الحرم الذي 
يؤذي الحجيج : إن فتوى مالك في هذين الحكين فتوى مصلحة يشهد ها الأصل 
المعين » فليس فيها تقديم مصلحة مجردة على نص شرعي › وإغا فيها تخصيص نص 
شرعي بنص آخر » بواسطة القياس » والحك في القياس يؤخذ من معقول النص 
الذي أثبت حك الأصل . 

أما الأكل من الغنية فهو الراجح أيضاً عند الشافعية والحنفية بالاعتاد على 
المصلحة التى يشهد هما النص المعين بالقياس + ققد ثبت في الصحيح عن ابن عمر 
جواز الأكل من الطعام كالعسل والعنب والفواكه > فقاس عليه مالك ذبح الحيوان 
من الإبل والبقر والغم » بجامع شدة الحاجة في كل منها" . ما يدل على أن 
الخصص لنص تحرم الغلول ( الخيانة من المغم ) هو هذا النص الذي أثبت حك 
الال 

وأما قطع الشوك الذي يؤذي الحجيج في حرم مكة » فمأخوذ بطريق القياس 
على قتل الفواسق" امس امع الإيذاء ف كل من الأصل والفرع ٠:‏ فكان حديث 
)١(‏ تنويرالحوالك شرح موطا مالك ٩/۲‏ . والحديث رواه البخاري ( سبل السلام ٠٠/٤‏ ) . 
(۲) أخرجه البخاري ومسا والترمذي عن عائشة : « خمس فواسق يقتلن في الحرم : الفأرة » 


والعقرب » والغراب » والحديًا » والكلب العقور » وهذا لفظ الترمذي . وعن ابن عر وابن 
عاس عند مسل » وأحد : « والحية » ( نيل الأوطار ۲۷١‏ ) . 
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قتل الفواسق هو الحخصص لجديث :» لا یعضدشوکه > ولا ينفر صيده » ولا 
ختلى خلاه ١‏ اون فخ ع غل اة عة غل ية 
رسول الله لے . 

تفصيل رأي الطوفي في المصلحة : 

أشرت إجالاً إلى أدلة الطوفي في تقد المصلحة على النص والإجاع » وبينت 

أولاً - أأسس نظرية الطوفي : 

تقوم نظر ية الطوفي في المصلحة على أسس أربعة" . 

الأساس الأول : استقلال العقوليإدراك المصالح والمفاسد : 

يرى الطوفي أن العقل البشري يستقل بإدراك المصالح والمفاسد في نطاق 
المعاملات والعادات . وهذا خالف لرأي المجاعة الإسلامية الذين يعتبرون المصالح 
والمغاسد بالاهتذاء بالنضوص الثرعغية الى جوم يوع الصلحة أو جنها 
بالاعتبار . 

الأساس الثاني : المصلحة دليل شرعي مستقل عن النصوص : 

ومغنى ذلك أن المصلحة لا تعد في حجيتها على شهادة النصوص لنوعها أو 
لجنسها بالاعتبار » وإا تعتد على حك العقل وحده . فالمصلحة عند الطوفي : 
هي ما يحك العقل بأنه مصلحة » غير مهتد في هذا الحك بنصوص الشريعة » وإغا 
بالعادات والتجارب وحدها . وهي لذلك عنده أقوى الأدلة الثرعية . 


(۱) متفق عليه بین د والشیخین عن ابن عباس ( نیل الأوطار ۲۶/١‏ ) . 
(۲) مقاصد الشريعة ٠۲١/۲‏ وما بعدها » ابن حنبل للأستاذ الشيخ محمد أبو زهرة ٠٠١‏ وما بعدها . 


)٥۲( أصول الفقه‎ ANY - 


وقد لوحظ من دراسة المصلحة أن كل القائلين بها صرحوا بأن المصلحة تعتقد 
ق دلالتها على النصوص الشرعية » ولا يؤخذ ها إلا إذا كانت ملامة لتصرفات 
الشارع . وضروا الملاءمة بالدخول تحت جنس شهدت لةه النصوص ف الحلة : 
فالاستدلال با لمصلحة عندم : هو استدلال معقول النصوص الشاهدة لجنس 
الصلحة بالاعتبار » أي أن المصلحة التي يحتجون ها هي المصلحة التي تستمد 
حجيتها من النص . 

الأساس الشالث : جال العمل بالمصلحة هو المعاملات دون العبادات : يرى 
الوق أن اة خد ها ية كو ادلا شراق ال االات 
والعادات . أما العبادات والمقدرات »› فإن المصلحة لا تصلح دليلاً فيها . ومنشاً 
التفرقة بين العبادات والمعاهلات في زعه : هو أن الشارع قد قصد العبادات لحق 
نفسه » وقصد المعاملات نفع الاد » فهو أدرى بحقه في العبادات + ما يوجب 
علينا اتباع النصوص فيها . وأما المعاملاث فالعباد أدرى مصالحهم » فكان هم 
تحصيل هذه المصالح » وإن خالفت نصوص الشارع . وأكد الشاطى أن نطاق 
الل الصاح الرنلة خو العادات والس ا كاهو مج المبادات . قراف القؤف 
مع المالكية في هذه الناحية . 

الأساس الرابع : المصلحة أقوى أدلة الشرع : 

يرى الطوفي أن المصلحة أقوى الأدلة الشرعية على الإطلاق . وعليه فليست 
الملصلحة حجة عنده فقط إذا فقد النص أو الإجاع على حك مسألة ما » وإنفا هي 
مقدمة على النص والإجماع عند وجود التعارض معها » بطريق التخصيص 
والبيان » لا بطريق التعطيل والافتئات › ۴ تقدم السنة على القرآن بطريق 
البيان ؛ إذ أن المصلحة مستفادة من قوله عليه السلام : « لا ضرر ولا ضرار » 
وتقدم المصلحة على النص » سواء أكان قطعياً في سنده ومتنه ام ظنیاً فیا › ا 


٠. لسمسا‎ 


n. 
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ويرى بعضهم" ‏ بالرم من عدم تفرقة الطوفي بين النص القاطع وغير 
لاحل وجو الععا رض ن الضن ا الملحة فى هدر اطق هي 
بين النص الظني والمصلحة » أما النص القطعي فينع الطوفي تخالفه مع المصلحة › 
ولا تقدم المصلحة عليه حينئذ . 


ويلاحظ أن المصلحة التي يرى المالكية وغيرم تقديها على النص الظني › 
على فرض قوم بذلك : هي المصلحة الملامة لجنس تصرفات الشرع »› والتي 
ق هة امل ی هة ترص ق اة قاقد عل اا 
ال اففةن له لرا ر اله ر ال و ال هة ن اال 
O‏ 
قد صرح المالكية وغيره أهاالا تصلخ دليلاً في التشريع » فضلاً عن أن تقدم على 
النصوص الشرعية . 


أما ا لمصلحة التي يزع الطوفي ها حجة > فهي المصلحة التي تعتقد على حك 
العقل » ولا تشهد نها النصوص بأي شهادة » فهي المصلحة التي تقابل النص › 
الع د عة و ارج اا لیت ج عا ن 

ثانياً - شبهات الطوفي في تقديم المصلحة على النص والإجاع : 

استدل الطوف بأدلة ثلاثة لتقدي المصلحة على النص والإجاع » وسأبين هنا 
وجه الزيف ا : 

الدليل الأول : استدل الطوفي على دعواه وجوب تقد رعاية المصلحة على 
الإجاع : بأن منكري الإجماع قالوا برعاية المصالح » فهى إذن محل اتفاق › 
)١(‏ مقاصد الشريعة للد كتور حسين حامد ٥۳۸/۲‏ »> مصطفى زيد في المرجع السابق . 


(1) حسين حامد » المرجع السابق ٠٥۲/۲‏ وما بعدها » ضوابط المصلحة للدكتور سعيد رمضان ۲١۷‏ 
وما يعدا 
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والإجماع محل خلاف » والقسك با اتفق عليه أولى من السك با اختلف فيه . 
وها الدليل مناقش وباطل لا يأتي . 

› إن بعض منكري الإجماع كالنظام والشيعة لم يقولوا باعتبار المصالح‎ - ١ 
. » فام يصح قول الطوفي : « إن كل منكري الإجاع يقولون باعتبارالمصالح‎ 

أما الشيعة فلا يرون الصلحة دليلاً في التشريع؛ لأا رأي » ولا يؤخذ 
بالرأي عندم » وإغا يتلقى عن الإمام المعصوم . 

وأا النظام فلا يقول بالإجماع لجواز استناده على الرأي والقياس › فعدم 
اعتباره المصالح من باب أولى . 

۲ لا فائدة للطوف من ادعاء الاتفاق على رعاية المصالح ؛ لأن الملصلحة 
التى يقول بها غيره هي اللصلع)آلمرسلة الملاة لجنس تصرفات الشارع . أما 
المصلحة التى يريد الاستدلال عليها ويأخذ بها فهي ما يقرها العقل امحض › ولو 
كانت مصادمة لتصرفات الشرع . 

۴ › إن بعض الحتجين بالإجماع كالظاهرية ينكرون رعاية المصالح‎ - ٣ 
يقول الطوف نفسه + نما يدل على أنه متناقض #كلامة » كتناقضة فی أصل‎ 
نظريته » إذ اعتبر النص والإجماع أقوى الأدلة كلها وهي التي أحصاها تسعة عشر‎ 
دلیلاء م عاد فقال : إن رعاية الصلحة مقدمة على الإجماع › وإذن فهي أقوى‎ 
. أدلة الشرع كلها‎ 

ومن تناقضه أيضاً قوله : إن رعاية المصالح محل اتفاق » وإن الإجماع محل 
خلاف . وبا أن رعاية المصالح تصبح حينئذ نوعاً من الإجماع » فالإجماع على 
رعاية الصلحة عل خلاف أيضاً ؛ لأنه نوع من الإجماع . وبذلك ينهار اساس 
الطوفي الذي اعتده لتقد المصلحة على الإجاع : وهو قوة أحد الدليلين وضعف 


الاخر. 
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الدليل التاق افرص شعارضة اة + 

استدل الطوفي على وجوب تقدي المصلحة على النص : بأن النصوص 
رعاية المصالح أمر حقيقي في نفسه لا يختلف فيه » فهو سبب الاتفاق المطلوب 
کا کن فاع ول ا هذا الدليل ينطوي على شبهتين 
تعارض النصوص . وكون رعاية المصالح أمراً حقيقياً . 

أما الشبهة الأولى وهي تعارض النصوص وتخالفها » فمردودة من جهتين : 

أولاً ‏ إن أدلة الشريعة لا تتعارض في الواقع للأدلة التالية : 


ا - القرآن : في القرآن آيات رة ا الخفارش 
منها قوله تعالی : $ ولو کان من عد غير الله لوجدوا فيه اختلافاً كثيراً ) 
وقوله : ل فإن تنازعة في شيء فردوه إلى الله والرسول ‏ أي أن النصوص 
الشرعية مصدر لرفع الحلاف » فلا يتصور فيه ا التعارض والاختلاف والتناقض 
بأي حال وإلا كان ذلك نقصا في منزل القرآن > وكلكلن سلامة امضدر الحال 
عليه لتوفير الاتفاق والاجتاع . فكيف تكون النصوص متعارضة وهي آتية من 
عند الله » ودليل كوا من عند الله هو تناسق القران وتوافق نصوصه وعدم 
تناقض معانیه وایاته ؟ ! 

۲ لو كانت نصوص الشريعة متعارضة متخالفة في نفسها » لأذى ذلك إلى 
تک ما لا اق > لان لضن ذا تع ارضاء تدر الل اء لتاق 
مقتضاها في أن أحدها يطلب والآخر ينع مثلاً . 

إن تخالف النصوص وتعارضها لا يتصور في الواقع » لأن ذلك يودي إلى 
تفويت مقصد الشارع من التشريع . قال الشاطي : إن التعارض بين الدليلين 
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شيء لا يتصور ؛ لأن الدليلين التعارضين إذا قصدها الشارع مثلاً ل يتحصل 
مقصوده ؛ لانه إذا قال في الشيء الواحد :( افعل ) ( لا تفعل ) فلا يكن أن 
يكون المفهوم منه طلب الفعل »› لقوله : ( لا تفعل ) ولا طلب تركه › لقوله : 
( افعل ) فلا يتحصل لامكلف فهم التكليف »› ولايتصور توجهه على حال . 
لعل ادك كوا عا ال اول فاد الا ایق 
ال 

ثانياً ‏ إن تعارض النصوص في نظر الجتهد لا يؤدي إلى الخلاف المذموم 
شرعاً : زع الطوفي أن تعارض النصوص يؤدي إلى الاختلاف » وهذا الاختلاف 
والتعارض سيب الكلاف الذموم فرعا » واسقدل عل :ذم اخلاف والتجند ير هة 
بنفس النصوص التي تدل على بطلان دعوى التعارض والتخالف بين النصوص 
الشرعية . ٠‏ 

ويرد عليه بأن الخلاف النک ي الاشارع عنه » وحذر مته › ليس هو 
ا لحلاف في فهم النصوص التي أمر الله باتباعها » وإلا كان الشارع متناقضاً مع 
نفسه إذ يأمر باتباع النصوص والرجوع إليها عند الخلاف » وهذا يتطلب فهم 
بعض الجتهدين معنى › وفهم البعض الآخر معنى آخراء ثم ينهى الشارع عن هذا 
الحلاف ويحذر منه » إن ذلك لا يقول به عاقل . 

إن الخلاف المذموم : هو الناتج من تحكم العقول » واتباع الأهواء على 
خلاف ما جاءت به النصوص الشرعية . 

وإن النصوص لو كانت تؤدي إلى الخلاف الذي ذمه الشارع وحذر منه وى 
عنه » لا أنزها الشارع ولا أمر عباده باتباعها » وأجاز هم الاجتهاد في فهم 
ايا 


. وما بعدها‎ ١٠١/٤١ الموافقات‎ .)١( 
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وإذا كان الطوفي يسام بأن النصوص الشرعية حجة في العبادات » وأنه لا 
والمعاملات كذلك + مع أن مرها ومضدرها واد ؟ 


وإذا وجد في نظر الجتهد تعارض في الظاهر في نصوص العبادات وأمكنه 
المع بينها بطرق المع الختلفة › فلم لا يكن مثل ذلك المع والتوفيق في نصوص 
المعاملات ؟! 

وأما الشبهة الثانية : وهي أن رعاية المصالح أمر حقيقي في نفسه لا 
يختلف فيه : فردودة أيضاً بالواقع المشاهد من حدوث الاختلاف في أصل المصالح 
والمفاسد . يستدل الطوفي ذا الدليل على وجوب تقدي رعاية المصلحة على 
النصوص الشرعية » قائلاً : إن رعاية الملصلحة أمر حقيقي في نفسه لا بختلف 
فيه » فهو سبب الاتفاق المطلوب ثرعاًر. ولكنه يصطدم في هذا بواقعين : 

وما إن النصوص الشرمية أيضاً ألو حقيقي في نفسه لا يختلف فيه . 
فتصبح النصوص معادلة المصلحة في هذا القدر ' 

ثانيها - عند تطبيق مبدأً رعاية المصالح على الوقائع والجزئيات لا تكون 
سبباً للاتفاق المطلوب شرعاً > بدليل الواقع المشاهد عند الناس » وهو أن العقول 
التي لا تصدر أحكامها عن هدي السماء تختلف في أصل المصالح والمفاسد » بل ومع 
افافا كل افر مده ارتيه عاو و ج اران عدن 
هذه المصالح أو تدفع تلك المفاسد . وليس أدل على ذلك ما يوجد من صراع الحق 
والباطل حين تنزل الرسالات السماوية على الأنبياء » كيف يعارضهم أقوامهم 
برؤية المفسدة مصلحة وبالعكس . وما يوجد في قوانين وفلسفات اليوم من 
افارالفاحفة شروعة: والكر رفا > ومعاداة القم والفضائل والاديان . 

ولا عاصم من هذا الخلاف والتنافر في الآراء والمذاهب في شأن المصالح 
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والمفاسد » إلا اتباع النصوص » قال تعالى : ل ولو اتبع الحق أهواءم لفسدت 
الىموات والارض ومن فيهن ¢ 

بل إنه حى مع افتراض كون النصوص تؤدي إلى الخلاف أحياناً »> فهو خلاف 
مود » غير مذموم شرعاً ؛ إذ أن الجتهد ملزم بعدم الخروج على النصوص 
القاطعة » ومقيد في غير النصوص القاطعة بعدم ترك جيع احتالات النص - وهي 
محصورة في الواقع - ومهتد فيا لا نص فيه من الوقائع بالمصالح التي تشهد هذه 
النصوص لنوعها أو لجنسها بالاعتبار . 

فأين هذا من ترك العقل يشرع وفقاً للمصلحة دون ضوابط » کا يرى 
الطوفي » ووجهات النظر متلفة » وحرية تقدير المصلحة والمفسدة غير مقيدة ؟! 

الدليل الغالث : ورود خالفة النصوص بالمصالح في السنة : زم الطوفي أنه 
قد ثبت في السنة معارضة النصوص بالمصالح في قضايا . منها ما ذكر وهو 
معارضة ابن مسعود للنص والإجماع فيلالتيم » مصلحة الاحتياط في العبادة . 

ومنها ‏ مخالفة الصحابة لقوله عليه الصلاةوالشلام : « لا يصلين أخد منك 
العصر إلا في بني قريظة »" إذ صلى بعضهم قبلهلا#توقالوا : لم يرد منا ذلك . 

ومنها ‏ قول الني ميل لعائشة : « لولا قومك حديثو عهد بالاسلام مهدمت 
الكعبة وبنيتها على قواعد إبراهم » وهو يدل على أن بناءها على قواعد إبراهم 
هو الواجب ف حكهاء فتركه المصلحة الناس ٠.‏ 


ومنها - أنه عليه السلام لما أمرهم بجعل الحج عمرة » قالوا : « كيف وقد 
)١(‏ روه البخاري عن ابن مر رضي الله عنها ( صحيح البخاري ۲٤١/١‏ ) . 


)١(‏ سبق تخربجه » وقد عل أن الرواية الصحيحة هي : « لولا أن قومك حديثو عهد بجاهلية أو 
قال : بكفر » لنقضت الكعبة ثم بنيتها على أساس إبراهم » . 
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ومنها - ما روي أن الني َيه بعث أبا بكر ينادي : « من قال : لا إله إلا 
اله وجل احا 6 فر جو ن2 ةوقال نكو وشوا فة 

الشرع بالمصلحة . 
معا ن عادو الد هل اع الا هه ا ا ان 

کر ف کی ل وا ا ن 

الان رة ال ولا موق ال اسان ااه عل الا وة 

معارضة المصالح للنصوص » وقد أقرها الني عليه السلام » وأجاز اجتهادها » لا . 

علم من نيتها وصدقها في القول . 
ثم قال الطوفي بعد سرد هذه الوقائع : فكذلك من قدم رعاية مصالح 

الكلفين على باقي أدلة الثرع بقصد إصلاح شأنم » وانتظام حاهم » وتحصيل ما 

تفضل الله عز وجل به عليهم من الصلاح وجع الاحكام من التفرق وائتلافها عن 
الاختلاف » فوجب أن يكون جائزاً إن م يكومتميناً » ويلزم منه أن يكون 

تقد رعاية الملصلحة على باقي أدلة الشرع من مسا لحتهاد على أقل أحواله › 

و إلا فهو راجح متعین › کا ذکر . 

)١(‏ واه أحمد والشيخان عن جابر » ورواه الشيخان وأبو داود والنسائي عن ابن عباس رضي الله 
عنها . 

(Y)‏ رواه أبو يعلى عن أي بكر الصديق » وفي إسناده سويد بن عبد العزيز » وهو متروك ( محم 
الزوائد ٠١/١‏ ) وروى القصة عن أبي الدرداء وعمر أحمد والبزار والطبراني في الكبير والأوسط » 
وإسناد أحمد أصح » وفيه ابن فميعة وقد احتج به غير واحد . ورواه البزار عن أي سعيد 
الخدري بلفظ : « من قال : لا إله إلا الله > مخلصاً > دخل الجنة » وهو صحيح . 

)١(‏ المعروف في الشابت من السنة أن الني به نى عن قتل المصلين ٠‏ وأن الصلاة تحقن الدم 
وتکفر الذنوب ( راجع ممع الزوائد ۲۶/۱ ۔ ۲۸ ۰ ۲۹۱ ۔ ۲۰۱ ) روى البزار عن نس أن أبا 
بكر رضي الله عنه قال : « هى رسول الله ب عن قتل المصلين » . 
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ويرد على هذا الكلام بأنه مسك بشبهة باطلة ؛ لأن هذه الوقائع تنطوي 
عل عل ن طا افرع هة فالد يها هوالىة قلا او غلااى 
ترا 

فصاحب الشرع هو الذي ترك البيت › ولم يعد بناءه على قواعد إبراهم › 
فكيف يقال : إن الرسول عارض النص بالمصلحة ؟ واي نص خالفه الرسول 
بالصلحة ؟ وهل يعد تشريع الرسول بلع علا بصلحة في مقابلة نص ل يحقق 
هذه المصلحة » وألا يعد تشريعه قولا وعملا وتقر يرأ هو النص الشرعي نفسه ؟ 


وصاحب الشرع هو الذي أقر توقف الصحابة عن جعل الحج عمرة »بعد 
وصاحب الشرع هو الذي ير اجتهاد عمر في رد أي بكر ومنعه من النداء 
بحديث : « من قال : لا إله إلا الله كخل الجنة » . 


وهو الذي أقر اجتهاد عر وأبي بكر في عدم قتل المصلي » إن وصح ذلك › 
ا اا ا ر : 


والصحابة الذين صلوا قبل وصوهم بني قريظة : اجتهدوا في فهم المراد من 
النص » ونفذوه وفقاً للحكة والمصلحة التق فهموها منه » لا أم تركوا النص 
AN‏ 


وأما أن ابن مسعود ترك النص الذي بجيز التيم في الجنابة لامصلحة » فهو 
فول سفالطة ٠‏ لان سند ابن :سود ق القول بعدم جواز ال من الجنابة هو 
النص نفسه » الذي فهم منه أن المراد با لملامسة في قوله تعالى : $ أو لامسم 


وأخيراً كيف حتج الطوفي بفعل ابن مسعود وغيره وهو صحابي لا حجة في 
AES‏ 


قوله » في مسائل العبادات » مع أن قوله اعتبار الملصلحة حجة في العادات دون 
العبادات . أما العبادات فلا يؤخذ فيها إلا بالإجاع والنص وبقية أدلة الشرع ؟ 
أي فا لا اخم اا اة وها هة اما ره ا 
بطلان دعواة التفرقة بين الغتادات االات + والاغتادق الأول غل 
النصوص » والثانية على رعاية المصالح . 

هذه شبه الطوف الثلات في دعواه وجوب تقد رعاية المصلحة على النص 
والإجماع . وهي كلها بينا واهية زائفة . 
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المبحث الثالت 
العرف 

العرف من الأدلة الثرعية عند الفقهاء » فإليه يحتك في كثير من أحكام الفقه 

الفرعية » وخاصة الأيان والنذور والطلاق » قال ابن عابدين في أرجوزته : 
والعرف قي الشرع له اعتبار لذاعليه الح قد يدار 

وأبحث فيه ما يلي : 

تعريفه ٠‏ الفرق بينه وبين اللأوهاع » أنواعه » حجيته »> تطبيقاتة . 

أولا تغرف العرف:: العرف : عش اعتادة الناس اوساروا علية من كل 
فعل شاع بينهم » أو لفظ تعارفوا إطلاقه على معنى خاص لا تألفه اللغة › 
ولا يتبادر غيره عند سماعه » وهو بمعنى العادة المماعية > وقد شمل هذا التعر يف 
العرف العملي والعرف القولي . 

فال الشفى ٠‏ شد اله بن أجد) ف اة( المتصفى ‏ + «العرف 
والعادة : ما استقر في النفوس من جهة العقول » وتلقته الطباع السلية 
A‏ 

وفي شرح التحرير : العادة : هي الأمر المتكرر من غير علاقة عقلية » 


» أما في حال وجود العلاقة العقلية وهي التي حك فيها العقل بالتكرر » فلا يعتبر ذلك عادة‎ )١( 
وإنغا هو تلازم عقلي كتكرر حدوث الأثر كما حدث مؤثرة » مثل تحرك الخاع بتحرك‎ 
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قال ابن عابدين في رسائله"" : العادة مأخوذة من المعاودة » فهي بتكررها 
ومعاودتا مرة بعد أخرى صارت معروفة مستقرة في النفوس والعقول » متلقاة 
بالقبول من غير علاقة ولا قرينة » حتى صارت حقيقة عرفية » فالعادة والعرف 
SE E a e aS‏ 
من حيث المفهوم . 

ال الفرف الل + اععاد الان بيخ الناطاة عن غير وجو صية 
لفظية » وتعارفهم قسمة المهر في الزواج إلى مقدم ومؤخر › وتعارفهم أكل القمح 
ولحم ا 

وتال الحرف القولى قارف الاس إطلاق.الولد عل الد كر وون الائقء 
وعدم إطلاق لفظ اللحم على السمك >٠‏ وإطلاق لفظ الدابة على الفرس فقط . 


ثانياً - الفرق بينه وبين الجاع : 

إن الإججماع مبناه اتفاق مجتهدي الاأمه ما العرف : فلا يشترط فيه 
الاتفاق » وإإغا يكفي فيه سلوك الأكثرية افيه الغوام والخواص » فهو هذا 
ا 

ثالغاً ‏ أنواعه : 


فالاو عى ما تغارف غ اة أهل البلدان ف وق من الاوقات» مثل: 
تعارفهم عقد الاستصناع » واستعمال لفظ الحرام معنى الطلاق لإزالة عقد الزواج › 
ودخول امام من عير تقدير مدة الكت فيها 

۱۱٤/۲ راجع‎ )۱( 

(۲) اعقدت في هذا الموضوع بتصرف على كتاب الأصول العامة للأستاذ الحكي ٤٠١‏ 


2 NINs 


والثاني وهو العرف الخاص : هو ما يتعارفه أهل بلدة أو إقلم أو طائفة 
معينة هن الاس » كإطلاق الذابة فى غرف أهل العراق على الفرس > وجعل دفاتر 
التجار حجة في إثبات الديون . 

وينقسم العرف ثانياً إلى عرف صحيح وعرف فاسد . 
كتعارفهم تقديم عربون في عقد الاستصناع › وتعارفهم أن الزوجة لا تنتقل إلى 
بيت زوجها إلا بعد قبض جزء من المهر › وأن المهر قسمان : مقدم ومؤخر . وأن 
ا ا ا ا ر هد ول ر 

والعرف الفاسد : هو ما تعارفه الناس ولكنه يحل حراماً أو يحرم حلالاً ء 
كتعارفهم أكل الربا والتعامل مع المصارف بالفائدة » واختلاط النساء بالرجال في 
الحفلات والأندية العامة » وتقد م المسكرات في الضيافة » والرقص في الأفراح › 
وترك الصلاة فى الاحتفالات العامة ٠‏ 


رابعاً - حجية العرف : 


استدل الفقهاء على أن العرف حجة في التشريع بقوله تعالى : ™ خذ العفو 
وأمر بالعرف - أي المعروف - وأعرض عن الجاهلين ‏ وبقول أبن مسعود : 
ماو الو ا هو عه آله م وا اء اون ها ووعد هه 
بی 0الرا که لاون کن وا ا رو ا 
ويلاحظ أن الاستدلال بكامة العرف في الآية مبني غل اة الل وکو الام 
الستحسن الألوف » لا على معناه الاصطلاحي الفقهي › وهذا المعنى الفقهي وإن 


)١(‏ قال الزيلعي عن هذا الحديث : غريب مرفوعاً » ولم أجده إلا موقوفاً على أبن مسعود 
( راجع نصب الراية ٠١١/١‏ ) ورواه مد والبزار والطبراني في الكبير عن أبن مسعود »› 
ورجاله موٹقون ( تمع الزوائد ۱۷۸/۱ ) 

A۰ - 


a SS 
ف‎ N a gn وعلى‎ 
: لاط ووا مز الر ب وا‎ ٠ E 
والثابت بالعرف ثابت بدليل شرعي » وقال السرخسى في ا ي‎ > 
٠ تازيل العرف مازلة الشرط ف العقود : الثابت بالعرف كالثابت بالنم‎ 
الفقهاء أيضا" : كل ما ورد به الشرع مطلقاً ولا فاو‎ 
يرجع فيه إلى العرف » كالحرز في السرقة » والتفرق في البيع » والقبض › ووقت‎ 
الحيض وقدره ء وإحياء الموات » والاستيلاء في الغصب ونحوها . وقال الشافعية‎ 
في الان : إنها تبنى أولاً على اللغة » غم على العرف » وأما الحنفية فقالوا : مبنى‎ 
الأيان عل العرف فن حلف ل اكل غا فال س ل نت بنا غل المرى::‎ 
مق خف لا اکل الرؤوسً لا يجحنث برؤوس العصافير والحيتان لعدم إطلاقها‎ 
عليها عرفا » وأجري العرف مجرى النطق في آکٹر من مئة موضع كتقدم الطعام‎ 
إلى الضيف » واعتبر الشرط العرف كالشرط اللفظي‎ 


E e N EEN) 


والعرف المقبول بالاتفاق : هو العرف الصحيح العام المطرد من عهد الصحابة 
ومن بعدم الذي الف نا قرعا ولا قاعدة اسان « حتی إن الحنفية نصوا 

(۱) راجع الأشباه والنظائر للسيوطي ۰۸۰ ۸۸ ۰ رسائل ابن عابدین ۱٠١/۲‏ » الفروق للقرافي 
۳ ب غاية الوصول شرح لت الاضول للأنصاري c6‏ أعلام الموقعين ۸۹/۳ 

)١‏ خالف الشافعية في ذلك فقالوا : الأصح أن المعتاد لا يكون كالثرط ( الأشباه والنظائر 
) » والظاهر أن ذلك إذا كان العرف خاصاً : وأما إذا كان عاماً فيعتبر ك مشروط 
بالنص . ( راجع تکلة المجموع ۳۲۲/۱۱ - ٣۲۷‏ ) . 

(۴) وقال الال في الاعتصام : العوائد الجارية ضرورية الاعتبار شرعاً . 

(۶) راجع أعلام الموقعین ۲۹۲/۲ » ۲/۲ وما بعدها . 


2AN 


على أن العرق العام NSE GET‏ 
والأمثلة كثيرة » مثل عقود الاستصناع والإجارة والسام والمعاطاة ودخول امام 
الخر تة م الاه وغرها ٠‏ و كاري الان كرا من الحادات الجارية 
والخطط السياسية والأنظمة الاقتصادية والإنغائية والاجتاعية التي تتطلبها 
حاجاتهم وتستدعيها مصالحهم ؛ لأن المقصود من التشريع هو دفع الحرج والمشقة 
وتحقيق المصالح 

وكذلك غير الحنفية قرروا أن العرف العام يخصص اللفظ العام »> ويقيد به 
ألطلى وتف به فة الفط فة إذا كان عرفا قوليا + وتفبو به التصوص 
ا و 


وأما العرف الخاص(فيع لذا عارض النص المذهي المنقول » وحينئذ يفترق 
عن العرف العام في أنه يختص حكه بأهل بلدة ذلك الف که 
على أهل كل البلاد » ولا يعتبر العرط انين إذا عارض نصا شرعياً » ولا يترك 
به القياس » ولا يخص به الأثر » بخلاف العرف العام" أوضحت . ويقدم 
العرف المكاني أولاً في المكان على العرف الفقهي العام 


وأما العرف الفاسد : فلا يعتبر » وإلا ضاعتإرالشريعة على مر الزمن » مثل 
تعارف الناس كثيراً من الحرمات والمنكرات من الربا » وشرب المر وبيع الور 
في الحانات » ولبس الرجال الحرير والذهب » ولعب القمار والمساههة في 
اليانصيب وخروج النساء متبرجات › وإمساك الرخل بيد المرأة ومضاحكتها 
ومشي النساء وراء المحنائز » ومزاحمة النساء الرجال في السيارات العامة »> وكشف 


(۱) راجع رسائل ابن عابدين ٠۳١ . ۱٠١/۲‏ » الأشباه والنظائر للسيوطي ۸٦‏ - ۸۸ › الموافقات 
للشاطي TAA _ Y/Y‏ . 

0© راه رسال لفرت والمادة لاساد الخ جني آي ٠۴:‏ : 

(۲) راجع رسائل ابن عابدین ۱۲۱/۲ . ۱۳۲ وما بعدها 


- AYY -_ 


الغوراك »وصور اللافتات للدعاية إل الاشرطة السيهائية ( الأفلا ) ء وإضاءة 
الو غ الا و عا ور ره تا بها یترتب عليه من مفاسد 
خلقية واجتاعية ودينية . 

ومن البدهي أن العرف يتغير بتغير الزمان والمكان » فكان من الواجب تغير 
a O A E E N OSES‏ 
عبارا م المشهورة هذا اختلاف عصر وزمان i‏ اختلاف حجة وبرهان 

خامساً ‏ تطبيقات العرف : 

لامك الإخاطة بالامتال الاخرة ئا رفا > لان مى العرى هو تفر 
الزمان واختلاف العصور » هن فاني أشير إلى مقتطفات من الأمثلة التالية التي 
ا لاا ال 

» تحكي العرف في متاع البيكر الجهاز ) الذي تم شراؤه قبل الزفاف‎ ١ 
يقتضى العرف أنه للزوجة » ولا يلتفت لاجهاء الزوج أنه ملكه ما لم يثبت‎ 
. ذلك‎ 

۲ دخول العلو في بيع المنزل » وإن لم ينص في العقد على دخول حقوق 
اا ا ا افر 

. الاستصناع عقد جائز عرفاً للحاجة إليه مع أنه بيع لمعدوم‎ - ٣ 

٤‏ - أجاز المالكية وشمس الأعة الحلواني من الحنفية بيع الثار على الأشجار إذا 
ظهر بعضها ولم يظهر البعض الأخر » كالبطيخ والباذنجان والعنب ونحوه للتعامل 
به عرفا للضرورة » مع أن بعضها بيع لمعدوم . وقد خالفهم في حكه الشافعية 


۷١ . ٠٤/۳ أعلام الموقعين‎ )١( 
. وما بعدها‎ ۱۳١ › ۱۲۱/۲ راجع ربائل ابن عابدین‎ )۲( 


)٥۳( أصول الفقه‎ EE 


والحنابلة والحنفية في ظاهر المذهب » وأفتى ابن عابدين بجواز هذا البيع . 


ه - شراء بعض الحاجيات كالساعة والمذياع والغسالات e‏ 
مدة » واشتراط ‏ إصلاحها عند العطب مدة معينة › ٤‏ جار ادا 2ة مقتضى العرف 
الغام في مقابلة نص الحديث : « هى عن بيع وشرط ‏ » وجوازه عند الحنفية في 
EEE E EAE‏ 
القياس ۴ قال ابن عابدين" ؛ لأن الحديث معلل بوقوع النزاع الحرج للعقد عن 
القصود به.ء وهو قطع المنازعة › والعرف مانع للنزاع > فکان موافقاً لمعنى 
الحديث » ولم يبق من الموانع إلا القياس » والعرف قاض عليه . 


إن ألفاظ الواقفين مبنية على عرفهم السائد في زمانهم 

أجاز مد باو رقف المنقول مستقلاً عن العقار إذا تعمارفه 
o GG‏ 
وو ا ت ا روع ف 
عرف العرب » مع أن المتبادر إلى الذهن هوآإلزام القاتل ها ؛ لأنه الباشر 

ا اة ف زرا روفي ع ارتب اا او الان 
ا ا 


)١(‏ رواه أحهمد وأصحاب السنن وصححه الترمذي ٠‏ وابن خزية والجاك عن عرو بن شعيب عن 
آ غو دقو ای ۹2 ت ی ن وتر الب باطل وار بال 
( نصب الراية ۱۷/٤‏ . سبل السلام ٠١/١‏ ) 

(۲) رسائل ابن عابدین ۱۲۱/۲ 


SANE 


تغير الأحكام بتغير العرف : 

را عاف ر ان > فإن الأحكام المبنية على العرف تتغير 
أیضا ٤‏ فال أبن غابد ين > وها قالوا ى قروظ الأ جتهاد :آنه لا بك فة هن 
معرفة عادات الناس » فكثير من الأحكام تختلف باختلاف الزمان لتغير عرف 
هة ودوت رور او فاد اها الزمان » بحيث لو بقي ال حك على ما 
كان عليه ولا للزم منه المشقة والضرر بالناس » ولخالف قواعد الشريعة المبنية 
على التخفيف والتيسير » ودفع الضرر والفساد » وذلك من أجل بقاء العالم على أم 
نظام وأحسن حال . والخلاصة : إن سبب التغير إما فساد أو تطور » ا يظهر 
RII‏ 


ااا رو من العاماء بجواز أخذ الأجرة على تعلي القرآن والإمامة 
والاذان وسائر الطاعات من صلاة وصوم وحج › فهو حر خولف فيه ما کان 
مقرراً عند العاماء » ومنهم أعُة الحنفكة نظرأًلتغير الزمان » وانقطاع عطايا' 
المعمين وأصحاب الشعائر الدينية من بيت الال »,فلو اشتغل هؤلاء بالاكتساب 
من زراعة أو تجارة أو صناعة » لزم ضياع القرآن وإتمالإتلك الشعائر . 


۲ - تضين الأجير المشترك : الأصل أنه أمين لإرجمن إلا بالتمدي أو 
بالتقصير » ولكن الفقهاء قرروا ضانه نظراً لكثرة الادعاء هلاك ما في يده › 
وحافظة على أموال الناس . 

۲ عدم الاكتفاء بظاهر العدالة في الشهادة : أفتى أبو يوسف وممد بأنه 
فن ترك الهو ر أ اعدا الا فة ولاح لهاد اة 
ثقة ) لامحافظة على حقوق الناس وعدم ضياعها . عاماً بأنه مخالف لما قرر 
او ج ا يكتفى بظاهر العدالة فيا عدا الحدود والقصاص » ولم يشترط 


E aE. 


_ AY _ 


ا E‏ 
E e E‏ 
جا يخالف رأي الإمام » نزولاً تحت وطأة العرف . 


E VAS EOE a I aa 
O a TEE OE O 
لغير السلطان » ونظراً لفساد الزمان وتغير الحال وظهور الظامة » فان الضاحبين‎ 
. أفتيا بتحقق الإكراه من غير السلطان بناء على ما شاهداه في زمانيا‎ 

Ee E EN a EE 
. عليه الحال قي زمن الرسول له" نظراً لفساد الأخلاق وانتشار الفساد‎ 


اا فقهاء الحنفية بنع الزوج من السفر بزوجته وإن أوفاها المهر 
المعجل » لفساد الزمان . وأفتواریضاً بعدم تصدیق المراۃ بعد الدخول بها بأبا ل 
تقبض المثروط تعجيله من المهر »ما اشنكرة للقبض.» والقاعدة أن القول 
قول المنكر بهينه » وقد تركت هذه القاعدة هنا ؛ لأن المرأة في العادة لا تسل 
نفسها قبل قبض المعجل"" . 

۷ خد ركة الأراضى وهو العقر من الجر دون اوجرن أف ب 


0 أ الخارق ول عن زان بن خسان زى اله نة فال :قال سر اله ج إن 
خير قرني » تم الذين يلوم › نم الذين يلوم ... » ( سبل السلام ۱۳١/١‏ ) . 

(۲) روى أبو داود والنسائي والبخاري عن ام سامة : « کان رسول الله ْم إذا سم كث في مكانه 
يسيراً » » فنرى والله أعلم لكي ينصرق النساء قبل أن يدركهن, الرجال . وروى أحد والطبراني 
والبيهقي عن أم ميد : « صلاتكن في بيوتكن أفضل من صلاتكن في حجركن » وصلاتكن في 
حجرکن أفضل من صلاتکن في دورکن » وصلاتکن في دورکن أفضل من صلاتكن في مسجد 
الماعة » ( جع الفوائد ۲۳۹/١‏ الجامع الصغير ) وروى أحمد في مسنده ومسام عن .ان جر 
« لا تمنعوا إماء الله مساجد الله » . 

[۳) رسائل ابن عابدین ۱۲۷/۲ 


AT - 


الصاحبان ؛ لأنه أحسن للزمان وأكثر فائدة » وأعظم جدوى بالنسبة للفقراء » 
واو ال رة و من رر ٭ فت مالك زرخ وهو الاجر سا فة ان 
أا فة كن رى الي فل الور + لان ال6 2ة لك وملك ا ر 
اجر هة الا وره ك الوا ورل ا اا ان واا 
وقدرالماء » والإعفاء عن طين الشارع للضرورة » اختلفت أحكامها لاختلاف 
عادات أهل الزمان وأحوا مم » وقد صرح الفقهاء بأن هذا اختلاف عصر وأوان » 
لا اختلاف حجة وبرهان . 


يستنبط ما ذكر أن الأخذ بالعرف يعتبر مثالا واضحا على مرونة أحكام 
الشريعة الإسلامية وخصوبة الفقه الإسلامي » وأنه جدير باحتلال مكان الصدارة 
بين أنواع الفقه العاللي . وقد الوحظ من أمثلة العرف وتغير الأحكام بسببه : أنه 
مبني في الغالب على مراعاة الحاجة والمصلحة › ودفع الحرج والمشقة › والتيسير في 
التكاليف » ما يرجح قول من قال : إکا الپچ عند التحقيق ليس دليلاً شرعياً 
مستقلا . 


. بيع الوفاء : هو أن يبيع الحتاج إلى النقد عقاراً على أنه متى وف الثن استرد العقار‎ )١( 
٠١۲ راجع علم أصول الفقه للمرحوم الأستاذ عبد الوهاب خلاف‎ )١( 
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الميحث الرابح 
شرع من قبلنا 
هذا الموضوع يثل مدى صلة الشريعة الإسلامية بالديانات والشرائع 
السابقة »> فمن القضايا المعروفة أن الني ب بعث في سن الأربعين » سنة ٦١١‏ 
ميلادية » وأن شريعته هي خاتة الشرائع . وقد أخبر القرآن الكرم والسنة 
الشريفة عن قصص الأنبيباء السابقين وبعض الأحكام التشريعية في شرائعهم » 
فهل أحكام شرائع الأمم السابقة كاليهودية والنصرانية نطالب بالعمل بها ؟ 
الكلام في هذا الموضوع يتطلب/بحث ناحيتين : 
الأولى : هل كان الرسول له قبل البعثةإمتعبداً بشريعة سابقة ؛ لأنه إذا 
کان متعبداً بشرع سابق » ولم ينسخ في ث رهد نزوها » فيكون ذلك 
مشروعاً في حقنا . 
الثانية : هل الني عليه الصلاة والسلام وأمته بعد البعثة متعبدون بشرع ني 
سابق ؟ 


وقبل بيان خلاف العاماء في الناحيتين يشار إلى أنه من ناحية الجواز العقلي 
لا مانع منه في تقديري » إذ ليس هناك دليل يدل على الاستحالة عقلاً بتعبد 
الرسول بلي قبل البعثة بشرع سابق » ومن الجائز أيضاً أن يتعبد الله عباده بعد 
البعثة بشرع سابق » أو مستأنف أو خليط منها » ولا يستحيل منه شىء لذاته ولا 
لمفسدة فيه . وحينئذ يبحث الموضوع من ناحية الوقوع الفعلي . 
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أولاً ۔ هل كان الرسول عليه الصلاة والسلام قبل البعثة متعبداً بشريعة 
سابقة ؟ 

اختلف العلماء ف هذه المسالة التاريحية عل مذاهب تلان" 

فبعضهم » كبعض المالكية وجهور المتكامين نفى التعبد . وبعضهم كالحنفية 
والحنابلة وابن الحاجب والقاضي البيضاوي أثبت تعبده . وبعضهم كالغزالي 
والأمدي والقاضي عبد الجبار وغيره من الحققين توقف في الحك » إذ ليس هناك 
دليل قاطع على وقوعه » وما يتخيل من الأدلة الدالة على الوقوع » مع عدم 
دلالتها في ذاتها متعارضة › ۴ سيظهر لي . والمشبتون اختلفوا بالتالي في تعيين 
الشريعة ‏ نهم من قال 

إنها شريعة آدم ؛ لأا أولى الثرائع » وقيل بشريعة نوح لقوله تعالى : 
شرع لك من الدين ما وصى به نوحا) › وقيل بشريعة إبراهم لقوله تعالى : 
ل إن أولى الناس يإبراهي للذين اتبعوه وهذا الني ‏ › وقوله : ل أن اتبع ملة 
إبراهم € » وقيل : كان متعبدأ بشريعة موسى + وقيل بشريعة عيسى لأنه أقرب 
الأنبياء > ولأنه الناسخ لا قبله من الشرائع . وقيل بغير ذلك » قال الشوكانى(" 

وافر ن دة الاقؤال أنه كان متعبداً بشريعة إبراهيم عليه السلام » فقد 

کان ا کنو لبت عا عام با بن إل ها ک تناليات القراية: 

من أمره بم بعد البعثة باتباع قلك الملة » فإن الأمر به يشعر بمزيد خصوصية 

ها » فلو قدر أنه كان على شريعة قبل البعثة لم يكن إلا عليها . واختار الحنفية 
(۱) راجع شرح ا حلي على جمع الجوامع ۲۸۷/۲ وغاية الوصول ٠۳١‏ » والمدخل إلى مذهب امد ٠۲١‏ 

وشرح العضد على مختصر المنتهی ۲۸۷/۲ وفواتح الر موت ۸۲/۲ والتقریر والتحبیر ۲۰۸/۲ 

والإبهاج شرح المنهاج لتاج الدين السبكي ۸٠/۲‏ » مختصر ابن الحاجب ۲١۸‏ 


(۲) اللمراجع السابقة . 
(۲) إرشاد الفحول ۲٠١‏ 
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الأدلة : 

آد نة الفا ال الن افر روع فة برع اق ول ال 
بل : 

١‏ لو كان الرسول بَيَّْرٍ متعبداً بشريعة من الشرائع السالفة » لنقل عنه 
فعل ما تعبد به » واشتهر تلبسه بتلك الشريعة ومخالطة أهلها  »‏ هو الجاري من 
عادة .كل متشرع بشريعة » ولكنه لم ينقل عنه شيء من ذلك » مع أنه عرفت 
اله کا فل ال 

۲ ۔ إنه لو كان متوه يض الشرائع السالفة » لافتخر أهل تلك الشثريعة 
بعد بعشثته واشتهازه › بنسبته إلیهم وإلى شريعتهم . 

ونوقش هذان الدليلان با معارضة > بأنه لو لم يكن على شريعة من الشرائع › 
واشتهر خلافه عنه وتقل إلينا ؛ لأن هذا مها الدواعي على نقله أيضا › 
ولكن ار ينقل عنه شيء منه › وليس أحد الأمرين أولى من الآخر . وبناء عليه : 
فتظل الدعوى محتاجة إلى دليل سالم من المعارضة . 

أدلة المشبتين : استدل المثبتون لن اا 

E E 
. داخل في مثل هذا العموم التكليفي‎ 

١‏ تضافر ت الروايات عل أنه عليه الضلاة والسلام كان قبل البعثة ياق 
)۱( راجع مسل الثبوت ٠٤١/۲‏ 


٠١١/١ المستصفى للغزالي‎ » ٠۲۸/١ الإحكام للآمدي‎ )٠( 
A 


بأفعال لا يرشد إليها جرد العقل »ولا يتأق حسنها من غير شرع » فقد كان 

,يصلي » ويحج » ويعةر » ويطوف بالبيت » ويعظمه › ويذكي المحيوان » ويأكل 

اللحم » ويسخر البهاتم » ويتجنب الميتة » ونحوها . وتلك أعال شرعية تدل على 

انه يقصد الطاعة والتزام التكاليف › دون أن يكون للعقل فيها حك . 
فشن خان الدلنان ابض تان الاوك اط اذل نشت غوم الديانات 

السابقة » وإفا كانت خاصة › فام ينقل بطريق مقطوع به عن أحد من الرسل 

الما ن نه ااا دال اا درك وو رئ اتدل الها 
فل ايكون رمان عا فة الهتاة السام ران اتفران الراك 
امتقدمة › وتعذر التكليف بها › لعدم معرفتها بالتفصيل » فبعث فى ذلك 

الزمان . 
والدليل الثاني باطل أيض اة ل يثيت التكليف بثىء ما ذكر » بنقل 

مو ب وار ا 9 ن اک عل ن ی 

E A e 

افر لاهلا ول و تکون صلاته واحجته وعمرته وتعظیه 

للبيت بطريق التبرك با تقل إليه إجمالاً من فعل الأنبيناء السابقين . وأما أكل 
اللحم وذبح الحيوان وتسخيره البهام » فإفا كان منه على أنه لا تحري قبل ورود 

EEE LA ELE E E E a el 

يعاف لحم الضب . أما أنه فعل ذلك تعبداً بشرع . فلا يثبت . 

)١(‏ روى البخاري ومسلم والنسائي عن جابر بن عبد الله « أن رسول الله بم قال : أعطيت 
خسا لم يعطهن أحد قبلي : نصرت بالرعب مسيرة شهر » وجعلت لي الأرض مسجداً وطهوراً › 
فأيا رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصل » وأحلت لي الغنام ولم تحل لأحد قبلي » وأعطيت 
الشفاعة > وكان الني يبعث إلى قومه خاصة وبعثت إلى الناس عامة » وسيأتي أنه حديث 
متواتر . 

() مسل الثبوت ۱٤۸/۲‏ 

SANE 


وحيث ل تسام أدلة الفريقين من النقد فإني أؤيد رأي القائلين بالتوقف حتى 
و حون 

قال الغزالي" : « والختار أن ذلك جائزاً عقلاً > لكن الواقع منه غير معلوم 
بطريق قاطع » ورجم الظن فيا لا يتعلق به الآن تعبد عملي : لا معنى له » . 

ثانياً ‏ هل كن الرسول عليه الصلاة والسلام وأمته بعد البعثة متعبدين 
بشرع سابق ؟ 

لا نزاع في أمر العقائد » فإن شريعتنا ليست ناسخة لميع الشرائع بالكلية › 
إذ لم ينسخ وجوب الإيان وتحريم الزن والسرقة والقتل والكفر » وأما ماعدا 
العقائد فيحتاج إلى تمحيص أجل الخلاف » وهو أنواع : 

إن الأحكام التي لم يرد ها ذكر في شريعتنا لا في الكتاب ولا في السنة لا 
تكون شرعاً لنا بلا خلاف » وكذلك| الأحكام التي نسختها شريعتنا لا خلاف في 
أا ليست شرعاً لنا » مثل تحر أكل كل ذي ظفر كالإبل والإوز والبط › وتجريم ' 
الشحوم التي تكون في بطن الحيوان محيطة بالكرش » أو التي لا تختلط بعظم » 
وتحري الغنام » ومثل قتل النفس في سبيل التوبة » وقطع الثوب لتطهيره من 
النجاسة . فهذه الأحكام منسوخة في حقنا . 

وأما الأحكام التى أفرا شريعتنا فلا نزاع في أننا متعبدون بها ؛ لأا من 
شريعتنا لورود التشريع الخاص فيه بنا » مثل الصيام : ل كتب علي الصيام ا 
كتب على الذين من قبل والأضحية : « ضحوا بالجذع من الضأن » فإنه 
بائز » والأضحية سنة إبراهي عليه السلام › لقوله تعالى : ل[ وفديناه بذبح 
)١(‏ المستصفى ٠١۲/١‏ 
(۲) روه أحمد والطبراني عن أم بلال » وهو حديث حسن . 
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بقي النوع الأخير الذي هو محل الخلاف بين العلماء » وهو الأحكام التي ل 
تقرر في شریعتنا › إذا عام ثبو ا بطريق صحيح › ولم يرد عليها ناسخ » کالتي 
قصها الله سبحانه علينا في قرآنه أو وردت على لسان نبيه ميل > من غير إنكار 
ولا إقرار ها > مثل أية القصاص في شريعة اليهود : [ وكتبنا عليهم فيها ( أي 
فى التورة ‏ أ نالفي تاوالع ان2 ولاف الا ولان 
بالأذن > والسن بالسن » والجروح قصاص € . ومثل آية قسمة الماء بين الني 
صالح عليه السلام وبين قومه  :‏ ونبئهم أن الماء قسمة بينهم كل شرب 

اختلف العاماء في هذا النوع الأخير على ثلاثة أقوال"" : 


القول الأول : لمهور الحنفية والمالكية » وبعض الشافعية » وأحمد في رواية 
لنا» من طريق الوحي إلى الرسول بر »لا من جهة كتبهم المبدلة › فيجب 
علينا العمل به ما لم يرد في شرعنا خلافه ولم يظهر إنكار له . 

القول الثاني : مذهب الأشاعرة والمعتزلة والشيعة > والراجح عند الشافعية › 
وأحمد في رواية أخرى عنه » واختاره الغزالي والآممدي والرازي وابن حزم 
الظاهري وكثير هن العاماء ٠‏ وهو أن شرع من قبلا ليس شرع لا" : 


)١(‏ راجع كشف الأسرار على أصول البزدوي ۹۴۲/۲ وما بعدها » شرح العضد على مختصر النتهى 
۲ :ب المدخل إلى مذهب أحد ٠١١‏ » شرح الإسنوي للشيخ بخيت ٠٠/۲‏ › مرآة الأصول 
7۲ :ب فواتح الرحموت ۸٤/۲‏ » التقرير والتحبیر ۲٠۹/۲‏ › الإهاج ۸٠/۲‏ » مختصر ابن 
الحاجب ۲۱۸ وما بعدها . 

)١(‏ شرح الجلال الحلي على جمع الجوامع ۲۸۷/۲ » الإهاج شرح المنهاج ۲/٠۸٠وما‏ بعدها » أصول 
الاستنباط ۲٠١۷‏ » روضة الناظر ٠٠٠/١‏ » اللمع للشيرازي ٠١‏ › رسالة في أصول الظاهرية لابن 
عربٰي ۳١‏ 


AC ۔-‎ 


القول الشالث : حكاه ابن القشيري وابن برهان : وهو التوقف حت يتبين 
الذليل الصحيخ ٠‏ فال الأمدى + وهو بغيد فلا داعي اللتعرض له 


ويلاحظ أن الخلاف في هذه الأقوال قام بين من لم ينف التعبد قبل النبوة » 
NR‏ 


الأدلة : 

أدلة المبتين : استدل المثبتون وهم الفريق الأول » بأدلة أربعة : 

» إنه شرع من الشرائع التي أنزهما الله » ولم يوجد ما يدل على نسخه‎ - ١ 
› أولئك الذین هدی الله فبهدام اقتده ې‎  : فنکون مطالبین به » لقوله تعالی‎ 
: وقد ثبت غن ابن عبان آنا جد ف سورة ( ص ) عنذ قراءة قوله تفالى‎ 
ل وظن داود آنا فتناه فاستغقر ربه وخر راكعا واناب € وقرأ هذه الاية‎ 
ل أولئك الذين هدى الله .. ) ؛ ولقولة سبحانه : « نم أوحينا إليك أن اتبع‎ 
ملة إبراهم حنيفاً  » وهاتان الآيتان من أوضح وأصرح الأدلة في الدلالة على‎ 
هذا المذهب لان الأولى تأمر باتباع المهدى وهو اسم للإيان والشرائع ججميعا‎ 
والثانية تأمر باتباع ملة إبراهي » والملة هي الشريعة » والأمر للوجوب . وقال‎ 
الله عز وجل : [ شرع لك من الدين ماوصى به نوحأ والذي اوحينا إليك » وما‎ 
وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيوا الدين ولا تتفرقوا فيه » فدل على‎ 
وجوب اتباع شريعة نوح ؛ لأن كامة ( الدين ) اسم لما يدان الله تعالى به من‎ 
الإبان والشرائع . وقال تعالى : ل إنا انزلنا التوراة فیھا هدی ونور بح با‎ 
. والني عليه الصلاة والسلام من جلة النبيين‎ »  نويبنلا‎ 


اداع فر مج اة رال م و علو فا او الى 
بالنفس 4 الآية » فن العاماء احتجوا ها على وجوب القصاص في شرعنا ولو | 


AE 


يكن النى عليه الصلاة والسلام متعبداً بشرع من قبله ء لما صح الاستدلال بكون 
القصاص واجباً في بني إسرائيل على كونه واجباً في شرعه . 

٣‏ - استدلوا على وجوب قضاء الصلاة بأن الني ّج لا قال : « من نام عن 
صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها » قرا قوله تعالى : ل وأة اة 
ا هذه الآية خطاب لسيدنا موسى عليه السلام » فلو ل 
ا بشرع قبله لما كان لتلاوة الآية عندئذ فائدة . وكذلك فإنه رجع إلى 
التوراة في رجم اليهودي : 

االو اا ایت ا كان يحب موافقة أهل الكتاب فيا لم ينزل 
عليه وحي » ولولا کون شرعهم حجة لم يكن نحبته موافقتهم فائدة ۰ 

وقد نوقشت هذه الأدلة بنفاجي طويل » عمل" : 

أا ل اة الدلالة غل لورد أن القصو د بالاناة 
الأولى هو اهدي المشترك بين جيع الأنبياء > وهي؛الأمور التي لم تختلف باختلاف 
الشرائع > وهي أصول الديانات والكليات ا جي حفظ النفوس والعقول 
والأنساب والأعراض والأموال > وا مراد من قوله تعالى : ‡ شرع لک من الدين ¢ 
هو أصل التوحيد » وهو المراد أيضاً من الأمر باتباع ملة إبراهم » بدليل نهاية 
الآية : $ وما كان من المشركين ‏ فالشرك مقابل للتوحيد . 

وقوله تعالى : [ حك با النبيون ) صيغة إإخبار لا صيغة أمر . فدل على 
وق ا ا 
(۱) أخرجه البخاري ومسام والترمذي وأبو داود والنسائي عن انس بن مالك رضي الله عنه ( جام 

. ) ٠١١/١ الأصول‎ 


() راجع المستصفى للغزالي ٠۲١/١‏ ء الإحكام للامدي 7۳ وما بعدها » ممم الثبوت ٠۲۸/۲‏ 


- A0 _ 


ال الف رور ل الع روع لاع مااقة دة عله الخ لا اف 
الزمان والمقتضيات . 

- وأما إيجاب القصاص فهو ثابت في شرعنا » قال الله تعالى : ل يا أا الذين 
آمنوا كتب عليك القصاص في القتلى ) وقال سبحانه : ل فن اعتدى علي 
فاعتدوا عليه ثل ما اعتدى عليك ‏ . وقضاء الصلاة ثابت با أوحي إلى الني 
عليه الصلاة والسلام » إلا أنه نبّه أمته على مشا متها في الحك لأمة موسى عليه 
السلام » وأما رجوعه عليه الصلاة والسلام إلى التوراة فإنغا كان لإلزام اليهود 
يإنكارم مشروعية الرجم » وإظهار صدقه فيا كان قد أخبر به أن الرجم مذكور 
في التوراة » لا لأن يستفيد حك الرجم منها . ويدل عليه أنه لم يرجع إليها فيا 
)1( 


عداه 
أدلة النفاة : استدل النفاء بأذلة أربعة أ يغ" : 
١‏ - إن النى عليه الصلاة والسلاٌ و هلت معاذاً إلى الين قاضيا » ونأله 
ما جک به > أجابه بالكتاب والسنة نم بالاجتهاة» فأقره علیها"" » ولم یرشده إلى 
الأخذ بشرع من قبلنا » فلو كان متعبداً به لك 5اذ » أو لنبهه الني عليه 
الصلاة والسلام إلى خطئه إذا تركه . 
۲ ۔ قال تعالى : ل[ لكل جعلنا منك شرعة ومنهاجاً ‏ فهذا يدل غلى أنه 
جعل لكل فريق شريعة فلا يطالب فريق بشريعة الأخر » حتى بالغت المعتزلة › 
فقالت باستحالة ذلك عقلاً . 


۲ لو كان النى عليه الصلاة والسلام متعبداً بثرع من قبله » وكذلك 


٠۸۲ - 1۸١/۲ الإہاج شرح المنهاج وشرح الإسنوي‎ )١( 
. وما بعدها‎ ٠۳۳/١ راجع الستصفى‎ )۲( 
وقد سبق‎ ) ٠١/١ روا أحد وأبو داود والترمذي وابن عدي والطبراني والبيهقي ( نصب الراية‎ )٠( 
. تخر يجه‎ 
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٤‏ - إن الشرائع السابقة مخصوصة بأقوام رسل أصحاما » وأما ألشريعة 
ا ر و ا ا ق 
امتقدمة » قال عليه الصلاة والسلام : « أعطيت خساً لم يعطهن أحد قبلي ... 
کا وو ی م ال ف افو و ا ا 
فلو كن الى غل الفا رالمان يا شن ماق لکن قرالا 
ل 

لك هة الافلة تفشكو ايضا بان فرع من فال د كر نق ديت 
معان ؛ لأن القرآن يشمله 0 أو( ,حصور في مسائل قليلة » وأن الني عليه 
الصلاة والسلام وصحابته من بعد م يرجعوا إلى كتب السابقين إما لاندثارها » أو 
لتحريفها وتبديلها » وأن رجوع الجتهدين يكون في المسائل الاجتهادية التي 
تذ كر في القرآن.۔» وهذا لا نزاع فيه لعدم تواتره . 

وأما الإجماع على أن شريعتنا ناسخة للشرائع » فهو ليس مطلقاً لكل ما 
جاءت به الشريعة » وإغا هي ناسخة نا خالفها . بدليل بقاء مشروعية القصاص 
وحد الزفى والسرقة ونحوها . 

هذا وقد رجح کر مذهب القائلين بأن شرع من 
قبلنا شرع لنا » بشرط أن تثبت صحته بنقل مسامين عدول ضابطين » أو بأن 
یرد حکه في القرآن أو بأن يثبت في السنة الصحيحة ؛ لاه ريع تاوف > ولان 


)١(‏ رواه البخاري ومسام والنسائي عن جابر بن عبد الله »> وهو حديث صحيح متواتر ( النظم 
المخناتر 3٣‏ ) : 
)١(‏ راجع مذكرات في أصول الفقه لقسم الدكتوراة لأستاذنا الشيخ ممد الزفزاف ٠١‏ » وأصول 
الفقه للخضري ۲١۷‏ » وأصول الفقه لحلاف ٠١١‏ » وزكي الدين شعبان ٠١۸‏ 
AY -‏ 


ذكره في القرآن بدون إنكار أو نسخ يدل على تشريعه وإقراره ضمنياً بالنسبة لنا ؛ 
ولأن القرآن مصدَّق لا بين يديه من التوراة والإنجيل . وبناء عليه استدل الفقهاء 
عل جا ماف الال ارك بطرين الايا مله تال ق فم اة 
صالح عليه السلام  :‏ ونبئهم أن الماء قسمة بينهم » كل شرب محتضر ) وهو 
امهايأة بعينها » وهي جائزة في المذاهب الأربعة . واستدل الحنفية على جواز قتل 
السلم بالذمي والرجل بالرأة بقوله تعالى : [ وكتبنا عليهم فيها أن النفس 
بالنفس ‏ أي في التوراة . واحتج بالآية أيضاً المالكية والحنابلة على قتل الذكر 
بالأنفى . واستدل المالكية والشافعية" والحنابلة على جواز الجعالة بقوله تعالى 
في قصة يوسف عليه السلام : 3 ولن جاء به مل بعیر ونا به زعم ) . واحتج 
غير الشافعية لجواز الكفإل ه2 الهس بقوله تعالى قال لن آله می حتی 
تۇتون س الله اى به . 

والشافعية استأنسوا هذه الآية > واجتجوا بعموم حديث « الزعم غارم ٠»‏ 
وبالقياس على كفالة الدين . 


ا ااب غل جار جل ال و و إن أريد أن اكك 
إحدى ابنتى هاتين على أن تأجرني اني حجج ‏ واسخانس الشافعية بتلك الآية › 
واستدلوا على الجواز بالقياس على الإجارة . واستدل الإمام مالك على أفضلية 


٠۳٣۷/۲ راجع كشف الأسرار على أصول البزدوي‎ )١( 

)١(‏ الا أن الشافعية قالوا ۴ جاء في مغنى امحتاج ( ٤٠۹/١‏ ) : استدلوا على مشروعية الجعالة 
بحديث أبي سعيد الخدري في الصحيحين : « أن الني بع رق رجلاً بالفاتحة على قطيع من 
الغنم وشارطه على البرء » . وأما الآية فقالوا : يستأنس للجعالة بقوله تغالى : ل ولن جاء به 

حمل بعير ‏ لأن شرع من قبلنا ليس بشرع لناء وإن ورد في شرعنا ما يقرره . 

(«) وأما الحنفية فلم يجيزوا الجعالة » لأا إجارة على منفعة مجهولة » فتكون فاسدة ( راجع تكلة 
فتح القدیر ۱٤۸/۷‏ » البدائع ٠۷۹/١‏ وما بعدها ) . 

(4) رواه أبو داود والترمذي وحسنه ابن حبان وصححه عن انس بن مالك وابن عباس . 


- AA - 


a RE 
وة كشن ب وادل تاك واو ف و خلافاً للشافعي وأمد‎ 
واي و وف بقصة إبراهي على لزوم نذر ذبح الولد ووجوب الهدي‎ 

( وهو جزور عند مالك › وشاة عند أبي حنيفة ) . 


ولكن لى التحقيق الذي سيق د يتين أنه ليس شرع من قبلتا دلبلا 
مقلا ن الارن و إا هو مو إل اكات او اة انه ل غل 
به ۴ عرفنا » إلا إذا قصه الله تعالى أو رسوله عليه الصلاة والسلام من غير 
إنكار › ولم يرد في شرعنا ما يدل على نسخه » فالحق أن شرع من قبلنا ليس شرعاً 
E‏ 


. قالوا : ذلك نذر معصية ولا شىء عليه › وأوجب الحنابلة كفارة المين‎ )١( 


)٠٤( أصول الفقه‎ AA - 


مذهب الصحالي 


يحسن قبل البدء في الموضوع تعريف الصحابي . 
الصحابي فب جور الامو" : هو من لقي الرسول بل مؤمناً به › 
و ا ولا :وغ و ا دن : من لقيه مساماً ومات على إسلامه 


Neng BESA Nag REE 
. جديدة » ووقعت وقائع لا عهد للمسامين با في حياة الرسول مينر » وكانوا في‎ 
الإفتاء متفاوتين بتفاوت نضوجهم الفقهي » فأثر عن جملة منهم كثير من الفتاوى‎ 
› بحيث يكن الجموع مجلداً ضخا » إلا أنه متحي رفي بطون الكتب الفقهية‎ 
واخ دمن ا ا‎ 

واتفق الأعة امجتهدون من أصحاب المذاهب على أنه لا خلاف في الأخذ بقول 
الصحابي فيا لا مجال للرأي أو الاجتهاد فيه ؛ لأنه من قبيل الخبر التوقيفي عن 
صاحب الرسالة عليه صلوات الله وسلامه . 

ولا خلاف أيضاً فيا أجمع عليه الصحابة صراحة » أو كان ما لا يعرف له 
مخالف ۲ کا ف توريث الجدات السدس . 


٠ )١(‏ مسام الثبوت ٠١١/۲‏ » شرح العضد على مختصر المنتهى 1۷/۲ » شرح الجلال الحلي على جمع 
الجوامع ١٤١/٣‏ 


۸0۰ _ 


ولا خلاف أيضاً في أن قول الصحابي المقول اجتهاداً ليس حجة على صحابي 
آخر ؛ لأن الصحابة اختلفوا في كثير من المسائل » ولو كان قول أحدم حجة على 
غیره لما تاتی منهم هذا الخلاف . 

وإغا الخحلاف في فتوى الصحابي بالاجتهاد ا لمحض بالنسبة للتابعي ومن 


بعده » هل يعتبر حجة شرعية أو لا" ؟ 
تحقيق آراء العاماء في مذهب الصحابي : 
ي م لضان ار ال 


الأول : إنه ليس بحجة مطلقاً > وهو مذهب جمهور الأشاعرة والمعتزلة 
والشيعة › والشافعي في قول هو الراجح لدى الشافعية » وأحمد في رواية عنه › 
واختاره بعض متأخري الحنفية والالكية » وأما ابن حزم فهو منكر للأخذ بفتوى 
الصحابي بناء على أنه لا مجيز تقليد أحدء لا من الصحابة ولا من غيره . 

الثاني : إنه حجة شرعية مقدمة على القياس »وبه قال أمُة الحنفية » ونقل 
عن مالك » والشافعي في قول قدي له » وأحمد في رواية أخرى له“ وهي 
الراجحة في مذهبه › فهو إذن مذهب جهور العاماء ۴ في بغض الكتب الحديثة . 


٠١١ المدخل إلى مذهب الإمام أحمد‎ )١( 

(۲) راجع إرشاد الفحول للشوكني » شرح الإسنوي ۱۷۲/١‏ » شرح المحلي على جع الجوامع 
۲ ء المستصفى للغزالي ٠١١/١‏ . الإحكام للامدي ٠۳۳/١‏ » الاأصول العامة ٠٠١‏ » أصول 
الا تنباط ۲١۸‏ » مرأة الاصول ٠٠١/۲‏ » المع للشيرازي ٠١‏ » غاية الوصول ٠١١‏ › تخريج 
الفروع على الأصول ۸۲ 

(۳) شرح العضد على ختصر المنتهى ۲ ء» مفتاح الوصول ۱۲۰ » ابن حزم للاستاذ مد أبو 
زهرة ٤۲۸‏ 

() كشف الأسرار ٩۳۷/۲‏ » روضة الناظر ٠٠١‏ » المدخل إلى مذهب أحد ٠۴١‏ » أعلام الموقعين 
VE <+ 1/1‏ 


- A01 


الات اه حه ا اة ااي عة هة عل رل ان 
آخر » وهو ظاهر مذهب الشافعي الجديد'" 

الرابع : إنه حجة إذا خالف القياس ؛ لأنه لا تخريج له إلا أنه اطلع على 
خبر فاتبعه » وإلا فإنه يكون قد ترك القياس المأمور به وانتقدحت عدالته وهو 
باطل » وحينئذ فيكون قوله حجة . والظاهر أن قائله من الحنفية . 


واتار الايا نفصلا ق الرخوع ء وهو أت ا5ا ن قول الان ا 
يدرك بالرای والاجتهاد فهو حجة › لانه حمل على أنه سمعه من الروك ا 1 
مثل ما روي عن بعض الصحابة من المقدرات كتقدير اكثر مدة امل وهو سنتان 
امروي عن عائشة » وتقهير أقل الحيض بثلاثة أيام المروي عن ابن مسعود 
وأنس . / e‏ 

وأما إذا كان ما يدرك بالراي فقيل وهو راي ابي سعيد البردعي : إنه حجة 
يترك به القياس ؛ لأن احتال الماع من الرسول عليه الصلاة والنلام أرجح . 
وقيل وهو راي الكرخي : ليس بحجة ؛ لان احتال الماع ليس راجحا » إذ ان 
الصحابة كانوا يجتهدون »› والاجتهاد عرضة لغ ولو كان عنده نقل لصرح . 


به . 


والحقيقة في ا ان ةا ر الارعة وا ترجع إلى مذهبين : 
مذهب يعتبر قول الصحابي E E O‏ 


ومذهب لا يعتبره حجة > وهو مذهب الشافعية . 


A E SS e 
الشافعي في المذهب الجديد من مانعي الأخذ بقول الصحابي » کا قرر علما‎ 2 


٠۸۹/۲ شرح الحلي على جع الجوامع‎ )١( 
. وما بعدها‎ 7۲ e مسام الثبوت ۳ :۰ کشف الا فار :غل اول‎ (» 


CROY _‏ ر 


الفافعة ب ااه خاكف لامر اقوس عن الا حي ف 

« نصير منها ( أي من أقاويل الصحابة ) إلى ما وافق الكتاب » أو السنة » 
أو الإجماع » أو كان أصح في القياس . وقال أيضاً : نصير إلى اتباع قول واحد » 
إذا لم أجد كتاباً ولا سنة ولا إجاعاً ولا شيئاً في معناه حك له بحكه » أو وجد معه 
قياس » وقل ما يوجد من قول الواحد منهم لا بخالفه غيره من هذا » . 

وأما القول بأنه حجة إذا خالف القياس » أو إذا كان مما لا يدرك بالرأي 
والاجتهاد » فهذا لا جال للخلاف فيه ا حققت في مبدأً الكلام » إذ أنه يكون 
N E‏ 


وأما الإمام أحمد › فقد رجح ابن القم في أعلام الموقعين : أنه يأخذ بقول 
الضحان 2 وف مر تات عكري فد أن ر رئ الصحانة ق ارج 
الثاني بعد السنة الصحيحة › ويقدمها على الجديث المرسل والضعيف » والضعيف 
عند أحد :٠هو‏ ما أ تتوافر فيه شروط الف > فيشمل اديت اسن لغيره ٤‏ 
والضعيف الذي تعددت طرقه » ورفعته إلى درجة الي 

وأما الإمام أبو حنيفة : فإنه يأخذ بقول الصحابي » وؤيقدمه على القياس » 
بخلاف ما تقله عنه بعض أصحابه :وهو أنه کان e‏ 
معدا على بعض الفروع في مذهبه » والدلیل قوله نفسه 


« إن ل أجد في كتاب الله > ولا سنة رسوله س ر انه 


(۱) شرح الإسنوي ۱۷۲/۲ 

)۲( م ۷ _ ٥۹۸‏ » وراجع قي تحقيق ذلك ( الشافعي ) للاستاذ خمد آبو زهرة ٠٠۸‏ 
)( جع اعلام الموقعین ۲۰/۱ ۰ ٠١۱/٤‏ . أبن حنبل لاستاذنا خمد أبو زهرة ٠١١‏ وما بعدها . 
)6( ابن نبل ) ۴۴١‏ ۴ ۰ ۲۳ 

tA e )٥( 


_ AOY 


عيرم . 

أدلة العاماء في الاحتجاج بقول الصحابي : 

أدلة النفاة : 

ال القائلون بان مذهب الصحابي ليس بحجة بأدلة هي : 

١‏ ۔ الكتاب : قال تعالى : ل فاعتبروا يا أولي الأبصار ‏ فالله سبحانه أمر 
أولي الأبصار بالاعتبار يعنى بالاجتهاد › وهو ينافي التقليد ؛ لأن الاجتهاد هو 
ال غ الدلل هة ولاه هو الاد شرل قرولل :فلو کن 
يجب اتباع مذهب الصذأي لوجب تقديه علن القياس ؛ لأنه معقد على النقل 
الاستدلال على مذهب الصحاي ك هى معروف ؛ إذ أنه في المرتبة الرأبعة بعد 
القرآن والسنة والإجماع . وهذا أقوى دليل في الاحتجاج لمذهب هؤلاء . 

۲ الإحماع : أجع الصحابة على جواز خالفة كل واحد منهم للآخر › فلو 
كان قول الواحد منهم حجة » لكان يجب على كل واحد منهم اتباع الآخر » وإنه 
بالتالي يقع الإنكار على من خالفه منهم . 

ونوقش هذا الدليل بأنه ليس من محل النزاع ؛ لأن الخلاف کا ظهرف مبداً 
الكلام هو في غير الصحابة » أي في كون مذهب الصحابي حجة على من بعده من 
التابعين ومن بعد › لا مجتهدة الصحابة . ۰ 

٣‏ - المعقول : إن الصحابي من أهل الاجتهاد » والجتهد يجوز الخطا والسهو 
عليه" » فلا جب على التابعي الجتهد ولا من بعده العمل مذهبه » والذي يروى 


٠١١/١ الستصفى‎ )١( 


AO _ 


عنه لا يرق إلى مرتبة الخبر المرفوع »> وحينئذ فلا يقدم قوله على القياس ججواز 
الى غل 

كان الصحابة يقرون التابعين على اجتهادم » وكان للتابعين آراء خالفة 
لمذهب الصحابي » فلو كان قول الصحابي حجة على غيره » لما ساغ للتابعي هذا 
الأجتهاهء ولأنكر عليه الضحان خالفة لقوله + والأملة عله كثرة + متها 
« أن علياً رضي الله عنه حا في درع له وجدها مع بودي إلى شريح » وكان عمر 
ولاه القضاء » فخالف علياً في رد شهادة الخسن له للقرابة » وكان من رأي علي 
و رر ا 

وخالف مسروق ابن عباس رضي الله عنها في النذر بذبح الولد » فأوجب 
سروق فيه اة م أن اه عه وجب فيه ئة عن الابل وقال سررق:: 
لیس ولده خیراً من إسماعیل » فرج لین عباس إلى قول مسروق . 

و ایی بن مالک ری اھ ع اک عن ا ن اا 
مولانا الحسن » فدل هذا على أن قول الصحابي لوزي بحجة على غيره . 

أدلة المشبتين : 

اتدل القائلون بان مذهب الضحان جه بادلة أخرى :+ 

الكتاب : قال تعالى : ل كنت خيرأمة أخرجت للناس » تأمرون 
بالمعروف » وتنهون عن المنكر ‏ وهذا خطاب للصحابة رض م یدل 
ن و ی ا و ت ب القبول . 


السنة : قال عليه الصلاة والسلام : « خير القرون القرن الذي أنا 


. وما بعدها‎ ٠٤٥/١ راجع كشف الأسرار على أصول البزدوي‎ )١( 


ف وک اة اا ف ادال مض الافرلن امان کل 
بأم اقتديتم اهتدية" » » وقال عليه الصلاة والسلام : « اقتدوا باللذين من 
بعدي : أبي بكر وعمر » » ولا يكن له على ماطبة العوام المقلدين للصحابة › 
لاف عضا لسن من غوكليل ولان فة اال فائاة فيص الحخاة 
و و ااا ل را را ا ی عن فر 
الصحابة » فلم يبق إلا أن يكون الراد شل هذه الأحاديث وجوب اتباع 
ا 

٣‏ - المعقول : هو أن قول الصحابي إغا جعل حجة لاحتال الماع » ولفضل 
إصابتهم في الرأي ببركة صحبة الني ب » فإذا قال الصحابي قولاً حالف 
الا ما ان کون اة م ا کون ا و 
مستند » وإلا كان قائلاً في الشريعة بلا دليل » وهذا حرم »> وحال الصحابة من 
ا و اا 
سوى النقل › وهو حجة متبعة › فيكون العمل بمذهب الصحابي بمنزلة تقد خبر 
الواحد على القياس . 

لكن نوقشت هذه الأدلة كلها > فالآية خطاب جملة الصحابة » ولا يلزم من 
كون ما أجعوا عليه حجة أن يكون قول الواحد والاثثين حجة . 


E NE N E E A 


والعمل بها لحرصهم الشديد على اتباعها والشي على طريقتها » وهذا هو معنى 


)0( تقة الحديث : « نم الثاني » ثم الثالث » رواه مسلم عن عائشة رضي الله عنها . 

(۲) انظر الكلام على هذا الحديث في أعلام الموقعين ۲۲۳/۲ » وقال عنه ابن حزم في ( ملخص 
ابطال القياس ٥٤‏ ) : الحديث كذب ما نقطع بأنه موضوع » وقد سبق الكلام عليه . 

(۲) إرشاد الفحول للشوكني ٠٠٤١‏ 


الأحاديث الأخرى : « اقتدوا باللذين من بعدي » « علي بسنتي وسنة الخلفاء 
الراغدن من دي بل ا لاله ف هده الا اد عل عن الافدا: 
ہم فی كل ما يقتدى به › وإغا يكن مله على الاقتداء بم فيا يروونه عن الني 
بم »> ولیس المل على غيره أولى من المل عليه . 

وما الول فان الامحد لال همه ان عة بال للا :مع أن 
N‏ 
و ر ا ا 


رج 

TT 
ايان اغ ن ا ول خا بو ك أن المخابة انرا"‎ 
E 
EE 

وأما أدلة القائلين بحجية مذهب الصحايفدغرف وجه الضعف فيها › 
وأخصها قوم : إن ترجيح السماع فيها عن الني بي هو الغالب في الظن › 
والواقع أنه لا يغلب الظن فيه » والاحتال قام » إذ قيكون القول مبنياً على ما 
e‏ 
به » فهذا لا جال للخلاف فيه ؛ لأنه يكون ثابتاً بالسنة » وأما ما عداه ما 
تكرو ط وة اهاد امش رمو عر ان ق کل ان 

ومع هذا فإن وجود سابقة لرأي صحابي في الموضوع يقتضي منا ترجيح 
اجتهاد على آخر . وأحسن ما يختم به هذا البحث كامة رائعة للشوكاني في مذهب 
)١(‏ سبق تخريجها في بحث الإجاع . 


٠١١/۲ ملم الثبوت‎ )۲( 
- AY _ 


الصحابي قال : « والحق أنه ليس بحجة » فإن الله سبحانه لم يبعث إلى هذه الأمة 
اياجا وس إ3 زرل وة و كات واه وجي الا 
مأمورة باتباع کتابه وسنة نبيه . 

الشرعية › وباتباع الكتاب والسنة » فمن قال : إنها تقوم الحجة في دين الله عز 


وجل بغير كتاب الله وسنة رسوله وما يرجع إليها » فقد قال في دين الله مالا ' 


يثبت » وأثبت في هذه الشريعة الإسلامية شرعاً لم يأمر الله به » وهذا أمر عظم » 
وتقول بالغ » فإن الحك لفرد أو أفراد من عباد الله بان قوله أو أقواهم حجة على 
السامين بحب عليهم العمل بها > وتصير شرعأً ثابتاً متقرراً تعم به البلوى » ما لا 
يدان الله عز وجل به » ولا حلب سام الركون إليه » ولا العمل عليه » فإن هذا 
امقام م يكن إلا لرسل الله الدين أرسلهم بالشرائع إلى عباده » لا لغيرم » وإن 
بلغ في العام والدين وعظم المنزلة أي مبلغ . 

ولا شك أن مقام الصحبة مقام عظم » ولكن ذلك في الفضيلة › وارتفاع 
الدرجة > وعظمة الشأن » وهذا مسلم لا شك فيه ولهذا : مد أحدم لا يبلفُه 
مَنْ عيرم الصدقة بأمثال الجبال » ولا تلازم بين هذا وبين جعل كل واحد منهم 
بمنزلة رسول الله بتر في حجية قوله » وإلزام الناس باتباعه » فإن ذلك ما ل 
يأذن الله به ولا ثبت عنه فيه حرف واحد ٩»‏ 

وقال ابن الحاجب المالكي : مذهب الصحابي ليس حجة على صحابي اتفاقا › 
واتار + ولا على غير" . 

XK K* % 

)١(‏ إرشاد الفحول ٠٠١‏ » وقد نقل عبارته ابن بدران في المدخل إلى مذهب الإمام أحمد ولم يشر 

إليه » راجع ٠١١‏ » وانظر أيضاً المستصفى للغزالي ٠١١/١‏ وما بعدها . 
(۲) تختصر المنتهی لابن الحاجب ۲٣۹‏ 

- AOA -_ 


الآ ستصحاب 


الك غو الاش حابن الوا اة : 


تعریفه » صوره › تحقیق محل الخلاف فيه > أراء العاماء في حجيته » القواعد 
البنية عليه . 


تعريف الاستصحاب : 

الاشضحا ق اة :اة ٠‏ وف الارن هي : الک 
بثبوت آمز أو نفيه في الزمان الحاضر أو ككفي » بتاء على ثبوته أو عدمة ف 
الزمان الماضي » لعدم قيام الدليل على تغييره> مل أن يقال : الح الفلاني قد 
کان ول يظن عدمه » وكل ما كان كذلك فهو مظنو البقاء ؛ لأن الظن حجة 
متبعة في الشرعيات » كاستدلال الشافعية على أن الخارج من غير السبيلين لا 
ينقض الوضوء : بأن الشخص كان على الوضوء قبل خروجه إجماعاً » فيبقى على 
ما کان عليه . 


وقد عرف ابن حزم الاستصحاب : بأنه بقاء حك الأصل الشابت بالنصوص 


() تزهة الخاطر شرح روضة الناظر ۲۸۹/۱ » كشف الأسرار 1٠۹۷/۲‏ شرح الحلي على جع 
الجوامع ۲۸۷/۲ » شرح العضد على مختصر ابن الحاجب ۲۸٤/۲‏ » المدخل إلى مذهب أحد ٣۴٣٠ء‏ 
شرح الإسنوي ٠١۷/۲‏ » إرشاد الفحول للشوكاني ۲١۸‏ 


- ۸۵۹ _ 


حتى يقوم الدليل منها على التغيير"" » فهو يقيد الاستصحاب بكون الأصل مبنياً 
عل تفن ون غل عة أل انت من الاج الاملة: 


ويلاحظ أن الاستصحاب يعمل به إذا م یوجد دلیل آخر > قال الخوارزمي 
في الكافي : وهو آخر مدار الفتوى » فإن المفتي إذا سئل عن حادثة يطلب حكها 
في الكتاب » نم في السنة » غم في الإجماع ثم في القياس » فإن لم بجده فيأخذ حكها 
من استصحاب الحال في النفي والإثبات » فإن كان التردد في زواله فالأصل 
بقاؤه » وإن كان التردد في ثبوته فالأصل عدم ثبوته » فثلاً الأصل في الفتاة 
البكارة حتى تثبت الثيوبة بدليل » والاصل بقاء الملكية حتى يثبت نقلها بدليل › 
رالأضل براة الذمةغن الواجبات:: 

وبهذا يظهر أن العاماء اتفقوا على أن الاستصحاب لا جال للاحتجاج به فيا 
يجب القطع به من الأمور الاعتقاذية » كنبوة سيدنا مد ب EDED‏ 
في أنه لا جوز الاحتجاج بالاستصحاب فیا ثبت بقاؤه أو انتفاؤه بدليل شرعي 
E‏ 


صور الا ستصحاب : 
للاستصحاب خس TET‏ : 

الأول استصحاب حك الإباحة الأصلية للأشياء التى ل يرد دليل بتحريها . 
ومعنی هذا أن اقزر عند جهو و الأصوليين بعد وروة الثرع > هو أن الأصل 


في الأشياء النافعة التى لم يرد فيها من الشرع حك معين هو الإباحة أن الأضل 


۱( راجع الإحكام 0۹۰/0 < ابن حرم للأستاذ ړل ا زهرة TYYT‏ 
(۲) غاية الوصول ٠۳۸‏ › شرح الحلي على جع الجوامع 7۲ ب المستصفى للغزالي ۱۲۸/١‏ › 
الشوکني ۲۰۹ » الإہاج ۱١١/۳‏ » أعلام ا لموقعین ٠۳۹/۱‏ 


ANS 2 


في الأشياء هو الحرمة » دليل الثاني : قوله عليه الصلاة والسلام : « لا ضرر ولا 
فاق الإا ١ ٠‏ آي ل ور افر ها لان النكة ق سياق الى 
تعم » وإذا انتفى الجواز ثبت التحرم » وهو المطلوب . 

وذلل الارل انات ل :2 


أوهها قوله تعالى : ل هوالذي خلق لك مافي الأرض جيعاً ‏ . أخبر 
الله تعالى بأن جيع الخلوقات الأرضية للناس ؛ لأن ™ ما موضوعة للعموم › 
ولا سها قد أكدت بقوله لإ جميعاً ‏ » واللام في لإ لك تقتضي الاختصاص 
على جهة الانتفاع » أي أن جيع ما في الأرض مختص بك لتنتفعوا به » فيكون 
الانتفاع بجميع الخلوقات مأذوناً فيه شرعاً . 


ٹانيها - قوله سبحانه وتعالى  :‏ قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده 
والطيبات من الرزق € هذا استفهام للإنكار» فالله تعالى نكر تحرم الزينة التي 
يختص بنا الانتفاع ا » ا هو مفهوم من مقتضى_اللام المقيدة للاختصاص في قوله 
تعالی : $[ لعباده ) . 


ثالثها ‏ قوله عز وجل : ل أحل لكر الطيبات ) اللام في لإ لک تدل 
على أن الطيبات مخصوصة بنا على جهة الانتفاع کا بينت . 


وليس المراد من الطيبات هو المباحات › وإلا لزم تكرار المعنى » وإنغا المراد 
E‏ 


)١(‏ رواه ذا اللفظ الطبراني في الأوسط » وفيه ابن إسحاق وهو ثقة ولكنه مدلس ( ممع الزوائد 
٠4‏ ) ورواه بلفظ « لا ضرر ولا ضرار» مالك في الموطاً وأحمد في مسنده » وابن ماجه 
والدارقطني في سننيها عن ابن عباس › وعبادة » وهو حديث حسن . 

) الإہاج ۲۰۸/۲ 


- A! 


دة الايات دل عل أن الال ق لاء الأباحة »حى ةليل 
حاظر » فكل طعام أو شراب أو زينة لم بحرم في الشرع فهو مباح . 

فإذا سل الفقيه عن حك شيء من منتجات الكون » ولم بجد دليلاً شرعياً 
يدل على حكه » حك الإباحة » بناء على أن الأصل في الأشياء الإباحة . 

هذا النوع من الاستضحاب لا خلات فة نن العاءء إلأآضه بلاحط أن 
هذا الح ثابت عند الأصوليين بالعقل ؛ أما عند ابن حزم فإإنه ثابت بالنص 
الشرعي العام حتى يقوم الدليل على المنع أو الفرضية . 

الثاني استصحاب العموم إلى أن يرد تخصيص » واستصحاب النص إلى أن 
درد نسح ¢ ولا خلاف في هذا ا . 
سببه وهو العقد » فإنه يظل ثابتاً حتى يوجد ما يزيله » وكشغل الذمة بدين 
عند وجود موجبه وهو الإتلاف أو الالتزام » وكدوام الحل في المرأة المنكوحة 
ا 

كل حالة من هذه الحالات وإن لم يكن حكا أصلياً > هو حك شرعي دل 
ال غل رة ووا ا ر ل دو ل ج 
براءة الذمة > لا جاز استصحابه 


۲۹۱/۱ الإہاج ۱۱۰/۲ › روضة الناظر‎ › ۱۳١ راجع المدخل إلى مذهب الإمام امد‎ )١( 

(۲) وجه دلالة الشرع في بقاء حك الطهارة مثلاً : أن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم قال لمن 
توضاً وشك في الحدث : « لا ينصرف حتى يمع صوتاً أو جد ريحاً » » فما كان الأصل بقاء 
الصلاة في ذمته أمر الشاك أن يبني على اليقين ويطرح الشك . ( راجع أعلام الموقعين 
) . 

_ AY -_ 


فال ارال ا اب ن ف الف دل ال عل ورات 
ر ال a‏ (أي 
اهن اا را ربن اا الحم الم دن إل 
TT‏ 
ا : 


هذا اللو في رأي ابن القم لا خلاف في وجوب العمل به إلى أن يثبت 
E‏ . وذكر بعضهم خلافاً فيه وهو الأصح فقيل : لا يصلح هذا النوع 
حجة مطلقاً » وقيل : إنه حجة في الدفع لا في الرفع » أي أنه حجة في إبقاء ما 
کان على ما كان » وليس بحجة لإثبات أمر لم يكن وهو رأي الحنفية . ونازع 
الإمام مالك في بعض أمثلة هذا النوع » لوجود تعارض بين أصلين » فلم جز 
الصلاة مع الشك في الوضوء » ويلزم الطلاق ثلاثاً > لو شك هل طلق واحدة أو 
لاڈ 


الرابع - استصحاب العدم الأصلي” المعلوم بالعقل في الأحكام الشرعية : أي 
اتتفاء الأحكام السمعية في حقنا قبل ورود الترع » لحك ببراءة الذمة من 
التكاليف الشرعية والحقوق المترتبة فيها حتى يوجلد دليل شرعي يدل على 


۲٣۰/۱ أعلام الموقعين‎ )١( 

(۲) مقاصد الشريعة الإسلامية ومكارمها للأستاذ علال الفاسى ٠١١‏ وما بعدها . 

ا ف ا ا ی ا دا ` 

(4) نفي ما نفاه العقل ولم يثبته الشرع كوجوب صوم رجب أو شوال » وعدم وجوب الصلاة 
السادسة ( راجع شرح الجلال الحلي على جع الجوامع وحاشية البناني عليه ۲۸4/١‏ » غناية 
الوصول بشرح لب الأصول للشيخ زكر يا الأنصاري ٠١۸‏ » العناوين في المسائل الأصولية 
0/۲ < اسول الاستنباط للحيدري ١‏ ب الإهاج ۱١١/١‏ » المع للشيرازي ٠١‏ ) وبعبارة 
أخرى : المدم الأصلي : هو عدم وجود التكاليف والأحكام قبل ورود الشرائع . ويسمى 
( البراءة الاصلية 

ANNs 


التكليف » أي أن هذا النوع مجرد حك عقلي يدل على بقاء الاوغل ها ات 
عليه حتی يرد حك الشرع . 

فإذا ادعى شخص على آخر ديناً » فعليه إقامة الدليل على أن ذمة المدعى 
عليه مشغولة بهذا الدين » فإذا لم يستطع إثباته » كانت ذمة المدعى عليه بريئة ؛ 
لأن الأصل هو البراءة حتى يشبت المدعي دينه . والأصل عدم الالتزام بالتكاليف 
الشرعية » فإذا ألزمنا الشارع بخمس صلوات » يكون القول بصلاة سادسة قولا 
يخلاف الأصل » فيطلب عليه الدليل . وكذلك إذا لزمنا الشارع بصوم شهر 
رمضان يكون القول بصوم شوال قولاً بخلاف الأصل » فيطلب عليه الدليل . 

وما لم يعرف الدليل الذي يدل على خلاف الأصل » فيعد ذلك من باب 
العم بعدم الدليل » لا من جاب عدم العلم بالدليل ؛ لأن عدم وجود الدليل 
المعي المنقول عن الشرع قد يكون معلوماً يقيناً » وقد يكون مظنوناً »> وفي 
مثالي الصوم والصلاة انتفاء الدليل الىمعي معلوم » إذ لو كان موجوداً لاننشر 
ونقل إلينا » وما خفي على جميع الأمة > وهذا عم بعدم الدليل . 

وأما عدم وجود الدليل بالظن » فإن الجتهد إذا بحث عن الدليل ولم بجده 
غلب على ظنه انتفاء الدليل » فتزل ذلك منزلة العام بعدم الدليل في حق العمل ؛ 
لأنه ظن مستند إلى بحث »› وهو أقص ما يجب على امجتهد . 
هذا النوع قال فيه الحنفية : إن الاستصحاب فيه يصلح حجة للدفع لا 
للإبقاء ‏ سيأتي توضیحه . 

الخامس ۔ استصحاب»حک ثابت بالإجاع ف عل الخلاف بين العاماء » بأن 
يتفق الجتهدون على حك في حالة » ثم تتغير صفة الجمع عليه › فيختلفون فيه › 


)١(‏ الإحكام للامدي ۴ » الامع 1۷ ».المدخل إلى مذهب الإمام أهد ٠١١‏ » روضة الناظر. 


الانہاج 7۳ » رسالة في أصول الفقه لابن فورك ٠٠١‏ مغني انحتاج ٠١١/١‏ » فثح 
القدیر ۹۲/١‏ 


ATE 


مثاله : إجاع الفقهاء على صحة الصلاة عند فقد الماء ء فإذا أ امتهم الصلاة قبل 
رؤية الماء صحت الصلاة » أما إذا رأى الماء في أثناء الصلاة » فهل تبطل الصلاة 
ويستأنقها بالوضوء أو لا ؟ قال الشافعي ومالك : 


لا تبطل الصلاة » وإغا يها ؛ لأن الإجاع منعقد على صحتها قبل رؤية 
الا متفه حال الجاع ال أن يدل وليل على أن رو الا طلة: لان 
الدليل الدال على صحة الشروع في الصلاة دال على دوامه إلا أن يقوم دليل 
الانقطاع . وقال المانعون ومنهم أبو حنيفة وأحمد : تبطل الصلاة ولا اعتبار 
بالإجاع على صحة الصلاة قبل رؤية الماء > فإن الإجاع انعقد في حالة العدم لا 
في حالة الوجود » ومن أراد إلجاق العدم بالموجود فعليه الدليل . 


ومثاله أيضاً قول الظعاهر(كة جواز بيع أم الولد ؛ لأن الإجاع انعقد على 
جواز بيخ هذه الجارية قبل أن يستالها سيندها ء فتلد ولداآ له > فيظل هذا 
الإحاع مستراً حكه بعد الاستيلاد بقتضى_استصحاب الجحال ؛ لأن الولادة لم تزل 
هذا الإجاع . 


هذا النوع محل خلاف بين العاماء »> فقال الأكثرون ( الحنفية والحنابلة 
جرا 1 ل ور الا مدال عد ا ا خان وجل ان اتح 
القياس أو غيره إلحاقه با قبله > ألحق به وإلا فلا ؛ لأن انعقاد الإججاع على صفة 
لا يستلزم الإجاع على صفة أو حال أخرى » وانعقاد الإججماع هنا إغا كان على 
الصفة التي كانت قبل عل النزاع » وهو صحة الصلاة قبل رؤية الماء في الصلاة ء 
فاا د ارو فلا اجاح غلين هناها بح ۴ قان ابن الم ١‏ لان فرط 
الاستصحاب بقاء الحال على الصفة التي كانت وقت الحك » فإن هذه هي التي تعد 
مناطه » فإذا تغيرت الصفة » فقد زالت الحال » أو تغير موجب الحك » فيكون 
الامر خاضعا لحك اخر . 


۸10 أصول الفقه )٥٥(‏ 


وذهب الشافعي وأبو ثور وداود الظاهري واختاره الآمدي وابن الحاجب 
N REE EN I‏ 
يجب عليه الانتقال عنه إلا بدليل يصح لذلك » هذا مع اعترافهم بأنه لا إججاع في 
غل ال وا اکا ال ھا ج ت و ل و ال 
حل امع عل که اوا کیدل ماه وات وھ و وال خد )لامرن 
رها لا عه تفص جات ها كاله نالفل ها ل عل ان يدل 
الوصف لا ينع العمل بالاستصحاب » حتى يقوم الدليل على أن الشارع جعل 
ذلك الوصف ناقلاً للحك مثبتاً لضده » ومن أمثلة الدليل الناقل : أن الدباغ مثلاً 
ناقل لحك نجاسة الجلد » وتخليل المرة ناقل للحك بتحريها . أما قبل الدباغ أو 
التخليل فإن النجاسة باقية » والتحري باق . 

هذا وقد جعل بعض العاماء الصورتين الأولى والرابعة نوعاً واحداً ؛ لأن 
الإباحة الأصلية يثملها استصحاب العدم الأصلي › وأضاف صورة خامسة وهي ما 
تى بالاستضحاب القلرت وهو وور ف الرسان السابى بتاء عل رة 
في الزمن الحاضر حتى يثبت خلافه . وقداعتمد المبالكية هذا النوع في الوقف 
الذي لا يعرف بعد البحث أصل مصرفه وشروظ واقفه » فإذا كان في الحاضر 
يصرف على نط معين » حك باستصحاب هذه الحالة في اللاضي حتى يثبت 

اها ار اة ال تة 


۲ استصحاب النص حتى يرد التغيير » واستصحاب العموم حتى يرد 
التخصيص . 


)١(‏ الآمدي المرجع السابق » تخريج الفروع على الأصول ۲١‏ › المستصفى ۱۲۸/١‏ › إرشاد 
الفحول ۲۰۹ » ابن حنبل لأستاذنا الشيخ عمد ابو زهرة ۲۹۵ > أعلام الموقعين ۲٤۱/١‏ 


A11 ۔-‎ 


O N FEET ENE 

اا اا جاع اق 

اتهها اغاق ف الاي الامعصحاب لفاو ٠‏ : 

آراء العاماء في مدى حجية الاستصحاب : 

لفق اا خا ال تهاب عد عم الدلل اهي ها ثلا 


ولا - قول كار المتكاين ١‏ إته ليس تحجة أصلاً :لان الثبوت ف الزسان 
الأول تقر إل الذلل مكلك ق الرهان آلفان 2 لاه جور أن كن هناك 
دليل » وألا يكون . وهذا خاص عندم بالثرعيات » أما الحسيات فان الله 
سبحانه أجرى العادة فيها بالاستصكاب » ولم بجر العادة به في الشرعيات . 

ثانياً - قول جمهور الحنفية المتأحَرَين : وهو أن الاستصحاب حجة للدفع 
والنفي لا للإثبات والاستحقاق » أي أن داح لدفع ما ليس بثابت » لا 
لاثباته › فهو يصلح لأن يدفع به من ادعى تخي لجال » لإبقاء الأمر على ما 
ن اى أن لاان ا کت بال خرن ك عي أنه خجة لطا 
الحقوق المقررة الشابتة من قبل › وليس بسبب موجبالحق مكتسب › فلا يثبت 
حكاً جديداً » وإغا يسر به حك العقل بالإباحة الأصلية » أو البراءة » أو ببقاء 
حك الشرع بشيء » بناء على تحقق السبب الذي ربط به هذا الح . فبقاء الأمر 
على ما كان » إنغا يستند إلى موجب الح » لا إلى عدم المغير » ولهذا قالوا : إن 


. وما بعدها‎ ٠١١ مقاصد الشريعة ومكارمها للاأستاذ علال الفاسى‎ )١( 

(۲) كشف الأسرار ٠٠۹۸/١‏ . مرآة الأصول PV/Y‏ > أصول الىرخى ٠٠٠/۲‏ أصول 
الشاشي ١١١‏ › أعلام الموقعين ۲۳۹/١‏ » المدخل إلى مذهب أحمد e ٠١١‏ ا حلي على جمع 
الجوامع ۲۸١/۲‏ » شرح العضد على مختصر المنتهى ۲٨١/۲‏ . أصول الفقه لأستاذنا ال جليل الثيخ 
مد ابو زهرة ۲۸۹ 


- AY 


LO E EEE 
اظح ف الضورتن االفة الراب ة من ضور الامتعحاب:‎ 

فالاستصحاب لبراءة ذمة ليس بحجة لبراء تما حقأً > بل يصلح فقط لمدافعة 
الخصم الذي يدعي شغل هذه الذمة بدون دليل يثبت دعواه » واستصحاب الملكية 
الثابتة بعقد سابق ليس حجة لبقاء الملكية › بل حجة لدفع دعوى من يدعي 
زوال هذه الملكية › دون أن يقم الدليل عليه . 

ثالثا - قول جهور المالكية والشافعية والحنابلة والظاهرية"" وهو : أن 
الاستصحاب حجة مطلقا لتقرير الح الثابت حتى يقوم الدليل على تغييره › 
فيصلح للاستحقاق ۴ يصلح للدفع » أي أن استصحاب الحال يثبت الحقين : 
الإمجابي والسلي"" مادام يقم دليل مانع من الاسةرار » وهذا هو مذهب 

ا 


وقد ترتب على هذا الاختلاف بين العاماء اختلافهم في مسائل منها : حال 
٠‏ المفقود ( وهو الذي غاب عن بلده بحيث دلوف أثره » ومضى غلى ذلك زمان » 
و يظهر آثره ) فإنه عند المالكية والشافعية ومن وافقهم يتلقى حقوقا إيجابية من 
ی ر ا ا ا ا ا 
لحياته . وتظل على ملكيته المحقوق التي كانت قبل فقده » وهذا هو الجانب 
ا ن ا ا ا و ل 


)١(‏ راجع الإحكام في أصول الأحكام لابن حزم ۹٠/١‏ » الإبهاج ١١/١‏ » المدخل إلى مذهب 
أاحمد ٠١۳١‏ » تزهة الخاطر شرح روضة الناظر ۳۸۹/١‏ وما بعدها » رسالة قي أصول الفقه 
للسيوطي ۷١‏ من بموعة رسائل » مفتاح الوصول إلى بناء الفروع على الأصول ۸۹ › مختصر 
ابن الحاجب ۲۱۷ 

(۲) ابن حنبل لأستاذنا الشیخ محمد ابو زهرة ٠١۹۱‏ 

(۲) راجع الأصول العامة للحكم ٤۷١ » ٤٥۷ » ٤٥٤‏ 


- AWA - 


حياته » فيستصحب الأصل حتى يظهر خلافه فهو يرث ولا يورث . وقال 
الحنابلة : يورث ولا يرث بعد مضي أربع سنين من فقده . 

وأما عند الحنفية : فلا تثبت له حقوق إبجابية كالإرث والوصية من غيره » 
وإغا بحتفظ فقط بالحقوق السلبية » وهي بقاء ملكيته على ذمته فيا كان له قبل 
E e Ea O‏ 
ماله بين الورثة > ومن فراق زوجته » ولا يفيده في انتقال ملكية الغير له › فهم 
إذن يحكون ببقاء حياته مدة فقده بالنسبة لامواله وزوجته فقط › حتى يقوم 
دليل على وفاته او يح القاضي بوفاته › فالمفقود عندم حي في حق نفسه › 
ومیت في حق غیره › فلا یورث ولا يرث من غیره › ولا بحتفظ له بنصیب › ولا 
يعتد به في توزيع التركة علو ئة التوفق "> لأن الاستصحاب عنده لا يصلح 
حجة لإثبات الحقوق الجديدة المكتسبة » أي أنه حجة لدفع الاستحقاق حتى لا 
پور ال و اھ ما ا و ای لو مات رة ر اد 
ال الت . 

O OT OS ET 


ا إن ما ثبت في الرمان الأول من وجود أمر أيه > ولم یظهر زواله لا 
قطعا ولا ظنا » فإنه يلزم بالضرورة والبداهة ان يحصل الظن ببقائه کا كان › 
والعمل بالظن واجب » وإن لم نقل به لكان يلزم منه ثلاثة أمور باطلة . 

أحدها : ألا تثبت أحكام الشريعة الثابتة في عهد الني به بالسبة إليناء 
لجواز النسخ » فإنه إذا م يمحصل الظن من الاستصحاب يكون بقاؤها مساوياً 
لجواز نسخها » وحينئذ لا يكن الجزم بوتا › وإلا لزم الترجيح من غير 


٤٤١/٤ فتح القدير‎ )١( 
۲١۷ وانظر مختصر ابن الحاجب‎ ٠ ٠١۸/۲ الإسنوي‎ )۲( 


- A1۹ ۔-‎ 


مرجح » فبه يظهر أن دليل ثبوت تلك الأحكام في زماتنا هو اعتقاد استرارها 
على ما كانت عليه »> وهذا هو الاستصحاب . وبعبارة أخرى : لولم يكن 
الاستصحاب حجة لما جزمنا بالشرائع مع احتال طرو الناسخ نها » لكن التالي 
باطل » فبطل المقدم وثبت نقيضه . 


اا ا م فا ن کو ارخ ری للا و ا 
استرار العادة » فإنه لو لم يتوقف على استرارها لجاز تغيرها › فلا تكون المعجزة 
ا و ا الا وت عل ان الال ا ما کن عل اک 
فإنه لا معنى للعادة إلا أن تكرر وقوع الشىء على وجه مخصوص يقتض اعتقاد 
أنه لو وقع لم يقع إلا على ذلك الوجه . 

ثالغها : أن يكون” الشاك ف,الطلاق كالشك في النكاح › لاشتراكها في عدم 
حصول الظن با مضى » وحينئذفيلزم أن يباح الوطء فيها » أو يحرم فيها وهو 
باطل اتفاقاً » بل يباح الوطء للاك ¥ لاق دون الشاك في النكا" . 

۲ - إن بقاء الباق راجح على عدمه وإذا كان راجحا وجب العمل به 
اتفاقاً . وأما وجهة رجحان البقاء على العدم فلأن العدم يحتاج إلى سبب جديد 
يحدث به » ومالا يفتقر إلى شيء أرجح من المفتقرإليه » فيكون البقاء أرجح من 
العدم EE‏ المتوقف على مقدمات أقل يکون ارجح من غیره . 

۴ قام الإجاع على اعتبار الاستصحاب في كثير من الفروع الفقهية › 

هذا وقد أجاد الأستاذ مد تقي الحكم من علماء الشيعة في تصوير 
الاستصحاب ملاحظة هده المعاني السابقة ¢ فاعتیره ظاهرة اجتاعية ¢ بصدر عنها 


١١١/١ راجع الإهاح واية السؤل شرحي المنهاج‎ )١( 


AV 


الناس ن معا »حى مح الك :صدورا تلقائيا ج هو الشان:ق الظواهر 
الاحجتاعية _ فقال : 

و اتا ا ا ت 
مع الجټعات ودرجت معها » وستبقى - ما دامت الجټعات ‏ ضمانة لحفظ نظامها 
واستقامتها » ولو قدر للمجةعات أن ترفع يدها عن الاستصحاب لما استقام 
نظامها بحال » فالشخص الذي يسافر مثلاً ويترك بلده وأهله وکل ما يتصل به › 
لو ترك للشكوك سبيلها إليه ‏ وما أكثرها لدى المسافرين » ولل يدفعها 
E REE OT IT E‏ 
ولشلت حركتهم الاجتاعية وفسد نظام حياتم فيه" . 

وإ آرجح مذهب القائلين بحجية الاستصحاب مطلقاً في النفي والإثبات › 
لقو ادل لكي الر ات الى ع ا نا محا ا ال الرارى : 
لابد منه في الدين والشرع والعرف . 

المبادىء المبنية على الاستصحاب : 

۱ - إن الأصل بقاء ما کان على ما کان »حی ت ما a‏ فالمفقود 
مثلا : الأصل فيه بقاؤه حياً » حتى يقوم دليل على وفاته » فلا يورث ماله 
e‏ يرنه من غبره» فيوفا للد جى شيت حياتة أو موتة عة 
اور ن و ی ا اا رک کت رت ر و 
آجد فد اة ۴ ا 

- الأصل في الأشياء الإباحة : وبناء على هذا يح بصحة كل عقد أو 
)١(‏ راجع الأصول العامة للفقه المقارن >٠٩‏ 
(«) الأشباه والنظائر للسيوطي ٤۷‏ 

_ AY! -_ 


تصرف لم يرد عن الشرع ما یدل على فساده اوبطلانه › ۴ أن کل ما لم يقم دلیل 
من النصوص الشرعية على حظره » فهومباح » لا تثريب على فاعله ولا لوم 
ل 


٣‏ الأصل في الذمة البراءة من التكاليف والحقوق » ويعرف ذلك بقاعدة 
( استصحاب البراءة ) وهي قاعدة متفق عليها › فلا يجوز إثبات شيء في ذمة 
شخص أو نسبة شىء إلى شخص إلا بدليل » بيغا لا تاج التفي ( آي عدم الفعل 
أو عدم الالتزام ) إلى دليل » لأنه الأصل المتفق عليه . 


الو ر ا ایا ر هار ف تف 
الوضوء وشك في الحدث جيك وو او الا 
هل هو قليل أو كثير »فالأصل بقاء الطهورية . ومن أكل آخر الليل وشك في 
طلوع الفجر صح صومه ؛ لآن الأصل بقاء الليل » فالليل متيقن » والفجر 
مشكوك فيه . ومن أكل آخر النهار بلا اجتهاد وشك في غروب الشمس » بطل 
صومه ؛ لأن الأصل بقاء النهار » فالنهار متيقنَ والغروب مشكوك فيه . 

إلا أن الإمام مالك لا بجيز الصلاة مع الشك بالطهارة » ويوجب الوضوء ؛ 
لأنه وإن كن الأصل بقاء الطهارة » فإن الأصل أيضأً بقاء الصلاة في ذمته » فإن 
قيل : لا نخرجه من الطهارة بالشك » قال مالك : ولا ندخله في الصلاة 
بالشك » فيكون قد خرج منها بالشك . 

KX 


» ۲۱۷ آصول الاستنباط‎ » ٤۷۲ الآصول العامة‎ » ٠١١ وغاية الأصول‎ » ۸ » ٤۷ المرجع السابق‎ )١( 
٥٩ › 0٥/۲ العناوین‎ 

)( أخرج مسلم عن أي هريرة رضي الله عنه قال : « قال رسول اله بهم : إذأ وجد أحدم في 
بطنه شيا » فأشكل عليه » احرج منه شيء أّم لا ؟ فلا يخرجن من المسجد › حتى يسمع 
صوتاً » أو يجد ريحاً » ( سبل السلام 1۷١‏ ) . 


AVY _ 


المىحتث السابح 
الذرائع 


E E 
اعتبار الذ رائع من ترم الیل‎ 

تعريف الذرائع : 
امرل. هونا تومل به إل الي الع لشقل عل مسد أن هذا 
لري ما كن ويلة وطريتا إل لي 8 ( الشيء) لیس هو 


e 


هذا اخترت تعبير ( الذرائع ) > لأنه في جال الأحكام الشرعية ذو حدين : 
أي سد الذرائع : ومعناهالحيلولة .دون الوصول إلى المفسدة إذا كانت النتيجة 
فساداً ؛ لان الفساد منوع ؛ وفتح الذرائع : معناه الأخذ بالذرائع إذا كانت 


- هذا المبحث ملخص من بحث حصلت به على دبلوم معهد الشريعة من كلية الحقوق‎ )١( 
. ) م.. وعنوانه ( الذرائع في السياسة الشرعية والفقه الإسلامي‎ ٠٠١١ القاهرة عام‎ 
. وما بعدها‎ ۱۹۸/٤ الموافقات للشاطبي‎ )۲( 
٠١۷/١ أعلام الموقعين‎ )۴( 
_ AYY -_ 


النتيجة مصلحة ؛ لأن المصلحة مطلوبة » قال القرافي" : « اعل أن الذريعة ا 
يجب سدها يجب فتحها وتكره وتندب » وتباح › فإن الذريعة هي الوسيلة › 
فكا أن وسيلة الحرم محرمة » فوسيلة الواجب واجبة كالسعي للجمعة والحج . 
وموارد الأحكام على قسمين : مقاصد : وهي المتضمنة لامصالح والمفاسد في أنفسها › 
ووسائل : وهي الطرق المفضية إليها » وحكها حك ما أفضت إليه من تحريم 
وتحليل » غير أا أخفض رتبة من المقاصد في حكها » والوسيلة إلى أفضل المقاصد 
أفضل الوسائل » وإلى ما يتوسط متوسطة » وما يدل على حسن الوسائل الحسنة 
E E‏ يصيبهم ظأً ولا نصب ولا خمصة في سبيل الله 
ولا يطؤون موطئًاً يغيظ الكفار ولا ينالون من عدو نيلاً إلا كتب همم به عمل 
صالح ) فأثابمم الله على الظاً والنصب » وإن ام يكونا من فعلهم بسبب أا 
حصلا مم بسبب التوسل إلى الجهاد الذي هو وسيلة لإعزاز الدين وصون 
الاين » فيكو الاستخذاة وستل الو سيلة »2 


درجة التكليف بالذرائع : بناء على ما ببق يكون طلب الذريعة بحسب 
ما تؤدي إليه من المصلحة أوالمفسدة » فقد تكون مباحة كالكسب الحخلال للقتع 
بالطيبات » والأكل لدفع غائلة الجوع » أو واجبة كالؤضوء للصلاة » وقد تكون 
حراماً كالسرقة من أجل الإنفاق على العيال من غير ضرورة ملجئة . 

ويتضح لي ما ذكر أن وسيلة الحرم محرمة » ووسيلة الواجب واجبة » لكن 
هذا مبني على قاعدة جمهور العاماء المقررة في مباحث الح وهي : « ما لا يم 
الواجب إلا به واجب » فالفاحشة حرام والنظر إلى عورة الاجنبية حرام ؛ لاا 
تؤدي إلى الفاحشة » والمعة فرض فالسعي نها فرض » وترك البيع لأجل السعي 
فرض أيضاً > والحج فرض > والسعي إلى البيت الحرام وسائر مناسك الحج فرض 


(۱) الفروق ۳۳/۲ 


AVE _ 


لحل ان اشارا كف الاد امز فل ا ن و ا 
بطلبه » وإذا هى الناس عن أمر » فكل ما يؤدي إلى الوقوع فيه حرام أيضاً . 

ثبت هذا بالاستقراء للتكليفات الشرعية طلباً ومنعا" ؛ إذ وجدنا الشارع 
ینھی عن الشيء › وینھی عن کل ما يوضل إليه > ويأمر بالشيء »> ويأمر بكل 
ما يوصل إليه » فإنه أمر بالحبة بين الناس ونهى عن التباغض والفرقة » ونهى 
فن کل ما ودف اا ١‏ فى أن معطب الل عل عة أيه ران بها 
( يسوم ) على سوم أخيه » أوأن يبتاع على بيعه"" » وما ذاك إلا أنه ذريعة إلى 
التباغض المنهي عنه » ونحوه » وقد أسهب ابن القي في بيان هذا الأصل وتقريره 
وإثباته بالأدلة الشرعية“ . 

الفرق بين الذريعة والمقدمة : 

هناك فرق نن الذريغة وا لمم ؛ 


وهو أن مقدمة الشيء : هي الأمر الذي يتوقف عليه وجود ذلك الشيء › 
فالملحوظ فيها هو توقف حصول المقصود عليها ‏ أما الذريعة فالملحوظ فيها : هو 
معنى التوصيل والإفضاء إلى المقصود بالحك . مثل أساس الجدار المتوقف عليه هو 
مقدمة » والسلم الموصلة إلى السطح » هي ذريعة . 


۲٠٤ ابن حنبل لأستاذنا الشيخ تمد أبو زهرة‎ )١( 

»( أخرج مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله بل : « لا تىاسدوا 
ولا تناجشوا ولا تباغضوا › ولا تدابروا » ولا يبع بعضک على بیع بعض »› وکونوا عباد الله 
إخواناً » المسلم أخو المسلم لا يظامه > ولا يخذله » ولا يكذبه › ولا بحقره . التقوى ههنا› 
ويشير إلى صدره ثلاث مرات . بحسب امرىء من الشر أن يحقر أخاه المسلم » كل المسلم على 
المسلم حرام » دمه وماله وعرضه » . 

)١(‏ سبق تخريج حديث البيع على البيع والخطبة على الخطبة . ولسم : « لا يسوم المسلم على سوم 
السام » ( سبل السلام ۳/۳ ) . 

٠٤١/۳ اعلام الموقعين‎ )٤( 


_ AY _ 


ويتضح الفرق في قوله تعالى : [ ولا يضربن بأرجلهن ليعلٍ ما بخفين من 
زينتهن ‏ إنه من باب الذريعة » وليس من قبيل المقدمة ؛ لأن مفسدة افتتان 
الرجل بالمرأة لا يتوقف حصوها على ضرب المرأة برجلها ذات الخلاخيل » ولكن 
هذا رة الى لك الف لان هق شانة أن غر الها 


ركذا قولة تال :ج ولا سبوا الدين تفر فن خرن الل فوا ا 
عدوا بغير عار ليس من باب المقدمة ؛ لأن سب المشركين إله العالمين لا يتوقف 
حصوله على أن يسب المؤمنون آمة المشركين وأصنامهم » ولكن سب المؤمنين هذه . 
الآهة المزيفة ذريعة تجر إلى أن يسب المشركون الإله الحق . 

عدم تلازم الذريعة والمحقدمة : 

إنه لا يلزم في المقدمة التي ا وو او ن کن ا 
شأنه الإفضاء إلى المفسدة » كذلك لا يلزم في الذريعة التي يتوصل با إلى ما فيه 
EE‏ يتوقف عليها وجود تلك المفسدة . 

وعليه فإن مقدمة المفسدة قد تتحقق من غيرأن يكون فيها معنى الذريعة 
المفضية إليها » كالسفر لمعصية » فانه يتوقف ارتكالا على قطع المسافة » إلا أن 
السفر ليس من شأنه أن يفضي إلى تلك المعصية . 

وقد تجتع المقدمة والذريعة في شيء واحد › ۴ في شرب المسكر المفضي إلى 


مفسدة السكر وضياع العقل » والزنى المفضي إلى اختلاط الأنساب » فكل منها 
و 


)۱( السياسة الشرعية للدكتور عبد الرحن تاج ٩‏ وما بعدها . 


- AY1 _ 


أساس الحكم القضائي على الذرائع : 

كل فعل يفعله الإنسان من تصرفات وعقود يتضمن ناحيتين : ناحية الباعث 
الدافع إلى الفعل » وناحية المقصد والمآل الذي يؤدي إليه الفعل » وقد بى 
الشاطبي قاعدة الذرائع على مسألة أخرى وهي أن النظر في مآلات الأفعال معتبر 
ا ری ا ان ف ا ا غ 
انظ إل شا الفعلء فان كانت الجة مضلحخة كنت الوسيلة مطلو ىة 
فا وا کف ال دة اور کا ال م و 2 
الصلحة مطلوبة » فما يؤدي إليها مطلوب » والفساد منوع › فا يؤدي إليه 
E OS N E‏ 

وبناء عليه بحب عا( الامة تعلم الصناعات الختلفة ؛ لأا ذزائع لمصالح 
العامة التي يقوم عليها شأن العمران.» وهذا من باب فتح الذرائع » وذكر القرافي 
أمثلة على فتح باب الذرائع أشير إلي ان 

- جوز دفع المال لامحاربين الكفار للتوصل إلى فداء الأسارى المسامين › 

فإن دفع المال لامحاربين في الأصل غرم » لأكتكوى به › ويضر ججماعة 
السلمين » ولكنه أجيز لدفع ضرر أكبر وهو تخليص اساری السلمين من رق 
العبودية » وتقوية الجاعة الإسلامية بهم 


ب - جوز دفع المال لشخص على سبيل الرشوة يأكله حراماً ليتقي به معصية 
يريد إيقاعها به » وضررها أشد من دفع المال إليه > وذلك إذا عجز عن دفعه إلا 
بالرشوة . وقد أجازه كثير من المالكية والنابلة . 

ج - جوز دفع مال لدولة محاربة لدفع أذاها وخطرها » إذا لم يكن بجاعة 
(۱) الموافقات ۱۹٤/٤‏ ۰ ۲۲۲/۲ 

(۲) راجع الفروق ۲۲/۲ » للموافقات ٠٣۲/۲‏ 
AVY -_‏ - 


المسامين قوة يستطيعون با حماية البلاد » هذه الحالات دقع المال فيها معصية إلا 
أ خر مها افر را كناو خلا اسل أمظ 

د إعطاء المال لقاطعي طريق الحجاج » للتوصل إلى بيت الله ا حرام » 
أجازه بعض المالكية وبعض الحنابلة . 

ا ا ر ا 


آ ‏ تحريم النظر إلى النساء ؛ لأنه يؤدي إلى الزفى . 
ب - تحر قضاء القاضي بعامه ؛ لأنه وسيلة للقضاء بالباطل من طريق 
قضاة السوء . 


ج - تضمين جلة الطعام ري تد أيديم إليه . 


د - حرم الأمة مالك والشافعي وأحد بيع السلاح عند الفتنة وأبطلوه ؛ لأنه 
إغانة على العدوان غالبا 


ه - قرر المالكية والحنابلة عدم قبول توبة الزنديق الذي ارتد وكان مشهورا 
بالزندقة » فإن المقرر في الإسلام أن المرتد يستتاب » فإن تاب عاد مساما وإن م 
يتب قتل » ولكن الزنادقة المرتدين استشنوا من ذلك ؛ لانم يتخذون عنوان 
الإسلام سبيلاً للكيد له » وإفساد العقيدة › ونشر البدع »> وبث الدعاية الخفية 
لإفساد المسامين » فهم منافقون يجب قتلهم سداً لذريعة الفساد والإيغال في الشر . 

هذه الأحكام روعي فيها النظر إلى نتائج الأععمال وما يترتب عليها من 


اشن 


)١(‏ الفروق » المرجع السابق ۴۲ » وابن حنبل للأستاذ الشيخ محمد أبو زهرة ۲۲۱ » الموافقا 
للشاطي ۲ » مغني الحتاج ۲۸/۲ 


- AVA -_ 


أما الباعث السيء فينظر إليه من ناحية الح الأخروي » بحيث يأغ 
الإنسان ويعاقب عليه . 


كيفية النظر إلى الذرائع بنحو اع : 
ينظر إلى الوسائل أو الذرائع بنحوأع من جانبين" : 


أخدذ ا الفط اة ادى جك الخ عل الفل راء ن 
قصده أن يصل إلى حلال > أم يصل إلى حرام ؟ 


انيا النظر إل اللات رة من غرظ ال الراعك والتان:: 

أا اول ووا ا الاعف فى ن قا قدا ل وة 
مقتضاه الشرعي ؛ بل يقصد به أمراً حرماً » كن يعقد عقد زواج على امرأة 
لا يقصد به اصل العشرة الدائة » بل يقصد به أن جلها لمطلقها بالثلاث . وكن 
يعقد عقد بيع لا يقصد به جرد نقل الملكية وقبض المن »› بل يقصد به التحايل 
على الربا » فإنه في هذه الأحوال وأشباهها يون لعاقد آغاً > ولا بحل ما عقد فيا 


بينه وبين الله » أي ديانة . 


وإن قامت الدلائل عند إنشاء العقد على نيته » اعتبرت تلك النية الظاهرة 
سبباً في فساد العقد وبطلانه ؛ لأن اعتبار النية التى قام عليها دليل مادي ظاهر 
ارق ااه الد أو ن اعا ال ال الجردة E EI‏ 
ن چول ی ت او وا اا 
موضوعة للدلالة على مقاصد العاقدين » فإإذا ألغيت تلك المقاصد واعتبرت 
العبارات مجردة » كان ذلك إلغاء لما جب اعتباره » واعتباراً لما لم يقصد لذاته . 


٠١ ابن حنبل له‎ . ٠۷١ أصول الفقه له‎ » ٤٠١ مالك لأستاذنا المرحوم الشيخ تمد أبو زهرة‎ )١ 


NY 


ويلاحظ في هذه الحال » كان النظر إلى الباعث من حيث التأثم أولاً » م 
من حيث بطلان التصرف إن قام الدليل . 
وأما الثاني وهو النظر. إلى المآل من غير اعتبار للباعث » فالا تجاه فيه إلى 
الأفعال وما تنتهي في جلتها إليه » فإن كانت تنحو نحو المصالح التي هي المقاصد 
من معاملات الناس بعضهم مع بعض » كانت مطلوبة بمقدار يناسب طلب هذه 
المقاصد . وإن كانت مالاا تنحو نحو المفاسد › فإا تكون محرمة با يتناسب مع 
تحرم هذه المقاصد » وإن كان مقدار التحرم أقل في الوسيلة . 
والنظر إلى الآلات على هذا النحو لا يكون إلى مقصد العامل ونيته » بل 
إلى نتيجة العمل وغرته . وحسب النية يشاب الشخص أو يعاقب في الآخرة على 
نحو النظر الأول . وبجسب النتيجة والهرة بحسن العمل في اناينا او يقبح › 


وبطلب أو ينع ؛ لأن الدني اشامت عل مضالح العياةء وعلى القسنظاس. 


والعدل » فمن سب الأوثان خلصاً اللاب ة8 لاشبحانه وتعالى » فقد أحتسب نيته 
عند الله في زعه » ولكنه تعالى هى كالب إن أثار ذلك حنق المشركين › 
فسبوا الله عدواً بغير عام > قال تعالى : ل ولا سبوا الذين يدعون من دون الله ء 
فيسبوا الله عدوا بغير عام فكان الملاحظ في هذا النهي النتيجة الواقعة » لا النية 
اة 

ويستدل منه أن المنع فيا يؤدي إلى الإنم لا يتجه فيه إلى النية فقط » بل إلى 
النتيجة رة أيضاً > فالأصل في اعتبار الذرائع هو النظر إلى مالات الأفعال › 
فیأخذ الفعل حکاً يتفق مع ما يول إلیه » سواء قصده آم م یقصده » فیاذا کان 
الفعل يودي إلى مطلوب فهو مطلوب » وٳِن کان لا يؤدي إلا إلى شر » فهو منهي 
جنه منوع بسبب النتيجة » وإن كان قد عام الباعث الحسن والنية الخلصة . 

وقد يقصد الإنسان الشر بفعل المباح » فيكون آثفماً فيا بينه وبين الله ء 


- AA: - 


ولكن ليس لأحد عليه من سبيل » ولا حكر على تصرفه بالبطلان الشرعي » كن 
يرخص في سلعته » لیضر بفعله تاجرا ينافسه » فان هذا بلا شك عمل مباح › 
وهو ذريعة إلى إِم > هو الإضرار بغیره وقد قصده . ومع ذلك لا بح على عمله 
بالبطلان يإطلاق » ولا يقع تحت التحرم الظاهر الذي ينفذه القضاء » فإن هذا 
العمل من ناحية النية ذريعة للشر » ومن نأحية الظاهر قد يكون ذريعة للنفع 
العام والخاص » فإن البائع بلا شك ينتفع من بيعه ومن رواج تجارته › وينتفع 
العامة من ذلك الرخص » وقد يدفع إلى تريل الأسعار » لكن كرهه الإمام أمد 
إن تبين أن فيه إضرارا بصاحبه . ومنعه الإمام مالك علا با رواه عن ابن المسيب 


له في السوق » فقال له عمز: إماأن تزيد في السعر» وإماأن ترفع من 
رفا ا والفق ارات هق دة م اكان ف رة قا هران 
يلحق بسعر الناس » أو يقوم من الوق . 

فبداً سد الذرائع لا ينظر فقط إلى النيات والمقاصد الشخصية ‏ رأينا » بل 
يقصد معه إلى النفع العام » أو إلى دفع الفساد العام »فهو ينظر إلى القصد مع 
النتيجة أو إلى النتيجة وحدها . 


وقد افترض الشاطي صورة يقصد فيها العامل إلى نفع نفسه وإلى ضرر غيره 
معاً > وليس في القضية نفع عام ولا فساد عام » فقال : « لا إشكال في منع القصد 
ال الإ ضار من حك هو أضران: نيوت الندليل غل أن لا خرر ولا ضرارفق 
الإسلام » لكن يبقى النظر في هذا العمل الذي أجتع فيه قصد نفع › وقصد 
إضرار غيره » أينع منه فيصير غير مأذون فيه » أم يبقى على حكه الأصلي » من 
الإذن » ويكون عليه إتم ما قصد ؟ 


٠۷/١ النتقى على الموطاً‎ )١( 
)٥١( أصول الفقه‎ AA - 


هذا ما يتصور فيه الخلاف في الجلة > ويجحتل في الاجتهاد تفصيلاً : « وهو 
أنه إما أن يكون إذا رفع ذلك العمل وانتقل إلى وجه آخرفي استجلاب تلك 
الف او دو ك ل جل كه ها ارا ولا :فان کن ال فا 
إشكال في منعه منه ؛ لأنه لم يقصد ذلك الوجه » إلا لأجل الإضرار » فلينقل عنه 
ولا ضرر عليه » ۴ ينع من ذلك الفعل إذا م يقصد إلا الإضرار . وإن لم يكن له 
محيص عن تلك الجهة التي يستضر بها غيره » فحق ال جالب أو الدافع مقدم » وهو 
منوع من قصد الإضرار > . أي أنه ينع من الفعل في صورتين : وها حالة 
إمكان تحقيق مصلحته من طريق آخر وحالة قصد الإضرار فقط . ويجوز الفعل 
ى ال تن غا ره + ولا تمل لتحفيق الصاح موف ذلك : 


المنع من الضرر العام في نطاق الحكم الدنيوي في الذرائع : 

عرفنا أن أصل الذرائع من حَيث الح الدنيوي لا تعتبر فيه النية على أا 
الأمر الجوهري في انع أو الإباحة » إغاالنظر الجوهري إلى النتائج والهرات › فإن 
كانت نتيجة العمل مصلحة عامة » كان واجباًابوجوا » وإن كان يؤدي إلى فساد 
فهو منوع ينعه ؛ لان الفساد منوع » فا يؤدي إليه عنوع والمصلحة مطلوبة › فا 
يؤدي إليها مطلوب . وإن المقصود بالمصلحة : النفع العام » وبالفساد : ما يازل 
دی دد کو نی الان : 


وعليه إذا کان ما هو مباح للشخص من المنافع الخاصة يؤدي الاسهساك به 
إلى ضرر عام » أو ينع مصلحة عامة » كان مع الاسقساك مطلوبا سدا 
لر و قار تة العامة عل الشاضة >٠‏ مل قلقي الل بل ترا 


. ط التجارية‎ › ۲٤۹/۲ الوافقات‎ )١( 
۲٠۷ ابن حنبل لأستاذنا أبو زهرة‎ » ۲٤۲۸/۲ المرجع السابق‎ )١( 


- AAY - 


الأسواق منوع لانه وان کان في أصله جائزاً » لأنه بیع وشراء » ولکن إن آجيز 
کان الان ىضق ول تسق حرية العامل ء يون ق با الإذن ضرر غا 
e E a aa‏ 
محتسبة » وفوق ذلك فإن هناك غبناً محقلا على البائع » فأثبت الإمام أحمد الخيار 
ا ن ا 

ومثل احتكار الطعام وما يحتاج إليه الناس » إنه حرام لقول الني ي 
E E OPT RO ESTE‏ 
الناس » وله إجبار المحتكرين على البيع بقية المثل عند ضرورة الناس اليه . 
ودل ول الارن وما لر ية الاد ولا ی ای ل 
بالناسر 7 . 


أنواع الذرائعح : 
تنقم الذرائع باعتبارين : الاعتبار الاه بإلتسبة للنشائح المترتبة عليه 
وا رالاعا ر الان بالفة لرجة اوها ا لن الد 


ذكر ابن القم في أعلام الموقعين التقسم الأول » كا ذكر الشاطي في 
ا التقسم الثاني . 


0 و ی عن ي او ان ووه ا واا وا ت 
بن مسعود » ورووه أيضاً مع أصحاب السنن عن أبي هريرة إلا البخاري . وفيه إثبات الخيار 
لصاحب السلعة إذا ورد الوق ( نيل الاوطار ١١١/١‏ ) . 

() رواه امد ومسام وأبو داود عن معمر بن عبد الله العدوي ( نيل الأوطار ٠٠٠/١‏ ) . 

(۲) ابن حنبل ٠‏ المكان السابق . 

)6( أعلام الموقعين ٠٤١۸/۳‏ 

(ه) الوافقات ۲٤١۸/۲‏ 


AAT _ 


قسم ابن القم الذرائع بالنسبة إلى نوع نتائجها إلى قسمين : 

ان تكن روغ فا ا اله + فزت ال ای ال 
مفسدة السكر » وكالقذف المفضي إلى مفسدة الفرية » والزنى المفضي إلى اختلاط 
المياه ¢ وفساد الغرس ونحوها 

ا او ا ار ا و ی ا و 
الحرم »إما بقصده »أو بغيرقصد منه »فالأول : كن يعقد النكاح قاصداً به 
التحليل »أو يعقد البيع قاصداً به الربا . والثاني : كن يسب المشركين بين أظهرم . 

ثم هذا القسم من الذرائع نوعان : أحدها - أن تكون مصلحة الفعل أرجح 
ن ما الان أن تك فد تة زاجة عل عة مهتا رة 
أقسام وهي : 

الاو يما وفع اة إل ال ي اا اله کرت لسر 

امفضي إلى مفسدة السكر » والزنى المفضي إلى اختلاط الماء وفساد الفراش 
والاعتداء على العرض وإثارة العداوات بين الناس ٠‏ 

الثاني - ما وضع للإفضاء إلى مباح » ولكن قصد به التوصل إلى مفسدة › 
كعقد النكاح المقصود به التحليل » وعقد البيع الذي قصد به التوصل إلى الربا . 

الثالث ‏ ما وضع لمباح لم يقصد به التوصل إلى مفسدة » ولكنه يفضي إليها 
ظهرانیهم . 

الرابع - ما وضع لمباح ولكنه قد يفضي إلى مقسدة » ومضلحته ارجح من 
مفسدته » كالنظر إلى الخطوبة والمشهود عليها . 


- AA _ 


تقسي الشاطي لرا ت رة اة 

قسم الشاطبي الذرائع باعتبار مآها وما يترتب عليها من ضرر أو مفسدة إلى 
أربعة أقسام : 

الأول غا يكون اداو الى دة فطعيا > كخفر البار حل باب الذارفق 
الظلام » بحيث يقع الداخل فيه بلا بد » وشبه ذلك » فهذا منوع » وإذا فعله 
يعد متعدياً بفعله »> ويضمن ضان المتعدي في الجلة : إما لتقصيره في إدراك الأمور 
على وجهها » أو لقصده نفس الإضرار"" . | 

الغاني :ما بيكون أداؤه إلى المفسدة تادر » كحفر البار موضم لا يوئ غالبا 
إلى وقوع أخد فيه » ونيع الأفههة الى غالبها ألا تض ر أحدا »وعدا باق على أمله 
E E E E ATO‏ 
المفسدة » إذ ليس في الاشياء خير محض ولا شر حض › ولا توجد في العادة 
مصلحة خالية في الجلة عن المفسدة » قال الشاطى : ولا يعد هنا قصد القاصد 
عا و ا ع ت و 
اللطر ولا قا إل وئ الخري الل إن ب إن الررعة: 

القالت :عا كرون اداو ال الفدة كنا افر سوي عل لفن افضاف 
إلى الفساد » كبيع السلاح إلى أهل الحرب » وبيع العنب إلى ال مار » ونخوها" . 


هذا الظن الغالب يلحق هذه الحال بالعام القطعي لأمور : 
أحدها _ أن الظن في الأحكام العملية حجري مجرى العام » فالظاهر جريانه 


(۱) الوافقات ۲٣۸/۲‏ 
(۲) المرجع السابق ٠٣۹‏ 
(۲) للمرجع نفسه ۳٣۱‏ » مغنى الحتاج ۳۷/۲ وما بعدها . 


_ AA _ 


ثانيها نص الشارع على سد الذرائع کا سيذكر »> وها القسم داخل في 
ون انض > لان مى سك الذرائم هو الاحتياط الاد والاحتاط يوج 
ادال ۰ ۰ 

ثالثها ‏ إن إجازة هذا النوع فيه تعاون على الإ والعدوان المنهي عنه . 

الرابع .أن يكون آداؤء إلى المفسدة كثيراً لا غالبا ولا ادرا > كبيوع 
الآجال » فإا تؤدي إلى الربا كثيراً لا غالبا »> وهذا موضع نظر والتباس » فإما 
أن ينظر إلى أصل الإذن بالبيع فيجوز وهو مذهب الشافعي وأبي حنيفة ؛ لأن 
العم أو الظن بوقوع المفسدة منتفيان ؛ إذ ليس هنا إلا احتال مجرد بين الوقوع 
وعدمه » ولا قرينة ترجح أحد الجانبين على الآخر » ولا ينى المنع إلا على العم 
أو الظن » وأيضاً لا يصح أن نحمل عمل العامل وزرا مفسدة لم يقصدها » ول 
يكن مقصراً في الاحتياط لتجكيا ؛ لأہا ليست غالبة › وإن كانت كثيرة . 

وإما أن ينظر إلى كثرة المفسدة » وإن لم تكن غالبة » فيحرم »> وهو مذهب 
O‏ 

أوها . أنه يراعى كثرة وقوع القصد إلى ألربلاافي هذه البيوع » أما القصد 
نفسه فلا ينضبط » أما إا مظنة الوقوع فقداتتخلف المفسدة في حالة من 
الحالات »وكثرة وقوع المفاسد مع قابليتها للتخلف يجعلها قريبة الوقوع » ويجب 
الاحتياط نها في العمل ؛ لأن كثرة المفاسد في باب الاحتياط تصل إلى درجة 
الامو اة اة او تة عا فعا ف هار ادات 2 ارك 
حال غلبة الظن » وحال العم في كثرة الفساد المترتبة » ودرء المفاسد مقدم على 
جلب المصالح . وقد اعتبرت الكثرة في حديث أم ولد وي رة الائ اد رة 


(۱) للموافقات ۲۹۷/۲ 


- AA - 


ثانيها ‏ في بيوع الآجال تعارض أصلان ؛ لأن البيع في الأصل مأذون فيه › 
وهناك أصل ثان : هو صيانة الإنسان عن إيقاع الضرر بغيره » ويرجح الأصل 
الثاني لكثرة المفاسد المترتبة » فيجب المنع من هذه البيوع » ويخرج بالترجيح 
الفعل عن أصله وهو الإذن » إلى العمل بالأصل الثاني » وهو المنع » سداً لذرائع 
الفساد والثر . 


ثالثها ‏ وردت نصوص كثيرة بتحرم أمور کانت في الأصل مأذوناً فيها ؛ 
لأا تؤدي في كثير من الأحوال إلى مفاسد » وإن لر تكن غالبة ولا مقطوعاً ها › 
فنهى النبي يله عن الانتباذ في الأوعية التي قد يخةر النبيذ فيها ولا يعم به › 
لملا يتخذ ذريعة ‏ » وحرم عليه الصلاة والسلام الخلوة بالأجنبية » وأن تسافر 
المرأة مع غير دي رحم حرم ٠‏ ونهى عن بناء المساجد على القبور » وعن الصلاة 
إلبها"" » وعن المع بين المرأة وعتها أو خالتها » وقال : إنك إن فعلم ذلك قطعة 
ارحامی( > وحرم خطبة المعتدة ونكاحها ».حى لا تكذب في العدة » وحرم 


(۱) روى مسلم عن عائشة : « هى وفد عبد القيس أن إينتبذوا في الدبّاء » والنقير والمزفت 
والحنتعم » وللبخاري ومسلم نجوه من حديث ابن عباسس» وأنس› وأبي هريرة . والدباء هو 
القرع » والحنتعم : هو الجرار الخضر › والنقير : هو أصل الجذع ينقر ويتخذ منه الإناء . 
والمزفت : هو المطلي بالزفت › والمقير : هو المطلي بالقير ( نيل الأوطار ٠٤٤/۷‏ ) . 

(۲) سبق تخريجه ( جامع الأصول ٤۲۷/۷‏ ) . 

(۴) أخرج الشيخان عن أبي هريرة : « قاتل الله اليهود اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد » وفي صحيح 
مسلم : « لا تجلسوا على القبور ولا تصلوا إليها ولا عليها » والعلة : سد الذريعة والبعد عن 
التشبه بعبدة الأوثان الذين يعظمون الجادات التي لا تمع ولا تنفع ولا تضر» ولا في إنفاق 
امال في ذلك من العبث والتبذير الخالي عن النفع بالكلية » ولأنه سبب لإيقاد السرج عليها 
الملعون فاعله ( سبل السلام ٠١۳/١‏ ) . 

. ) ٠١١/۲ رواه الطبراني عن ابن عباس » ونحوه لأبي داود في مراسيله ( نصب الراية‎ )٤( 

(ه) روى الجاعة : أحمد وأصحاب الكتب الستة إلا البخاري عن فاطمة بنت قيس « أن رسول 
الله بم قال هما بعد طلاقها : إذا حللت فأذيني » فآذنته . فخطبها معاوية وأبو الجهم ... 1 
) نل الأوطار ٠١۸/١‏ ) . 


- AAY -_ 


على المرأة في عدة الوفاة الطيب والزينة وسائر دواعي النكاح" » ونهى عن البيع 
الف قن هدية انين مات القاتن" > وحرم صوم يوم عيد 
الفطر” » إلى غيره ما هو ذريعة » فقد كان النهي في هذه الحالات خشية وقوع 
الفاسد التي قد تترتب عليها » وإن لم يكن المترتب بغلبة الظن أو بالعل القاطع » 
والشريعة مبنية على الاحتياط والأخذ بالحزم » والتحرز ما عسى أن يكون 
طريقاً إلى مفسدة.» ۴ قال الشاطي ‏ 


حجية الذرائع وآراء العاماء فيها : 
اسن اها ن :ماك اة هد الد رات الان أضرل اليه وال 
ابن القم : إن سد الذرائهرنج ابدين" . 


وأخذ به الشافعي وأبو خنيفة" ي بعض الحالات وأنكرا العمل به في 


)١(‏ روى أحد وأبو داود والنسائي عن أم سامة : « المتوف عنها زوجها لا تلبس المعصفر من 
الثياب ولا المثقَة - اللصبوغة با مشق - ولا اللي ولا تختضب » ولا تكتحل » ( نيل الأوطار 
1 ) . 
(۲) هو حديث عرو بن شعيب « لا يحل سلف وبيع ... » روا أحد وأصحاب السان وابن خزية 
وا 
)١(‏ روى القزويني وابن ماجه عن أنس : « إذا أقرض أحدك قرضاً فأهدي له أو جله على الدابة 
فلا یرکبها ولا یقبله إلا ان یکون جری بینه وبينه قبل :ذلك » وفيه جهول » بوعند البخاري 
في تاريخه عن أنس « إذا أقرض فلا يأخذ هددية » :( جع الفوائند 1۷۲/١‏ » الروضة 'الننديلة 
VY‏ _ ¥ ( . 
)٤(‏ سبق تخريجه . 
(ه) أخرج البخاري ومسلم عن أبي سعيد الخدري « أن رسول الله به نهى عن صوم يومين : يوم 
الفطر ويوم النحر » ( سبل السلام ٠١١/١‏ ) . 
(0) المدخل الى مذهب احمد ۱۳۸ .الموافقات ۳۹۱/۲ › ۱۹۸/٤‏ ۔ ۲٠١‏ 
)۷( اعلام الموقعين ١۷١/١‏ 
(۸) للوافقات ۴۰۵/۴ 


- AAA - 


عات جروا ا ع وک ا ی اا 

فا لعل وای عا اق کا و 
الماء لينع به الكلاً الذي هو من رحة الله عام حل معنيين : أحدها _ أن ما كان 
ذريعة إلى إحلال ما حرم الله لم يحل » وكذلك ما كان ذريعة إلى إحلال ما حرم 
الله . م أضاف قائلاً : فإن كان هذا هكذا ففي هذا ما يثبت أن الذرائع إلى 
اا ارم ا معان اال وار رالغاي رك الات 
أحياناً إعلاماً بعدم وجو ا . ولكن في مسألة بيوع الأجال عارض القول بسد 
الذرائع عتده دليل آخر » ورجح على غيره » فاعمله »> فترك سد الذريعة لأجله . 
وذلك الدليل هو أنه لا يتهم من لم يظهر منه قصد إلى الممنوع . ومالك وغيره 
يعمل بالتهمة بسبب ظهور فعل اللغو » وهو دال على القصد إلى الممنوع . 

الأدلة : 

أدلة المخبتن ساد كر هنا آله المن درائ وس اخصص متا لاد 
النفاة تحت عنوان ( ابن حزم والذرائع ) . 

استدل القائلون بالذرائع بأدلة من القرآن والسنة : 

أما أدلتهم من القرآن فهي قوله تعالى : 3 يا أا الذين آمنوا لا تقولوا 


راا رار ار راو ي الا ن و اعا ي ام فاع من ار 
كان اليهود يستعملون هذه الكامة بقصد سب النبي عليه الصلاة والسلام . وقوله 


٠٠٤ راجع الأصول العامة‎ )١( 

Y/Y أ‎ () 

(«) إلاأن ابن السبكي الشافعي قال : إغا أراد الشافعي رجه الله تعالى - في قضية منع الماء - تحرم 
الوسائل » لا سد الذرائع » والوسائل تستلزم المتوسل إليه . أي أن كلام الشافعي في نفس 
الذرائع لا في سدها ( حاشية العطار على شرح الحلي على جمع الجوامع لابن السبكي ۲۹٤/۲‏ ) . 


۔ ۸۸۹ - 


سبحانه : لإ واسأهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السبت إذ 
تأتیھم حیتانہم يوم سبتهم شرَعاً ويوم لا يسبتون لا تأتيهم كذلك نبلوم با کانوا 
يفسقون ‏ . 

E Ye e O 
و و ا و کرو کی ا‎ 
لون افون عند الشات + ومن جام حول اجى وتك أن‎ 
» » يواقعه »' » « الإنم ما حاك في صدرك » وكرهت أن يطلع عليه التاس‎ 
وا و اك او دان ھی کو ال کار ا ی ا جل‎ 
والديه » قيل : يا رسول الله » كيف يلعن الرجل والديه ؟ قال : يسب أبا‎ 
"> الرجل فيسب أباه › ويپ هفيسب أمه‎ 

واستدل ابن تيية على سد الذرائع بشواهد قولية وعملية من السنة هي 
0 


" 


. رواه النسائي والترمذي والحا وصححاه عن الحسن بن علي بن ابي طالب رضى الله عنها‎ )١( 

(۲) رواه البخاري ومسلم عن النعان بن بشير رضي الله عنه ؛ 

(۴) ذکره الشوكاني في إرشاد الفحول ۲۱۷  »‏ ذكره في نيل الأوطار ٠٠١/۸‏ 

)٤(‏ ذكره الشوكني في إرشاد الفحول ۲٠۷‏ » ويظهر أنه من حديث النعان بن بشير الذي في آخره 
« كالراعي يرعى حول المى يوشك أن يقع فيه » . 

(ه) رواه احمد والدارمي في سنديما يإاسناد حسن عن وابصة بن معبد بلفظ « الإم ما حاك في 

النفس وتردد في الصدر . وإن أفتاك الناس وأفتوك » . 

)١(‏ الحديث السابق بدىء بقوله : « استفت قلبك » وختم بقوله عليه الصلاة والسلام « وإن 
أفتاك الناس وأفتوك » . 

(۷) أخرجه البخاري ومسم عن عبد الله بن مرو » ورواه أبو داود في ستنة ( سبلل السلام 
٤‏ »۰ سان اي داود 1۲۹/۲ ) . 


(۸) قد سبق تخرججها وتحقيقها . 


١‏ الحديث السابق الذي ينهى عن شتم الرجل أبوي غيره . حتى لا يكون 
درن إل عب بوي فته لان ست الف وق ال 

وا ق ف لدو وه ف ر ال او ا رة 

٣‏ - نهيه عليه الصلاة والسلام عن بيع وسلف » مع أنه لو أفرد أحدها عن 

٤‏ - هى الني ب وأصحابه القرض عن قبول هدية المقترض » حتى يحسبها 
من دينه » لئلا يتخذ ذريعة إلى تأخير الدين لأجل الهدية » فيكون ربا . 

ه - إن الشارع منع أن يكون للقاتل ميراث » لكيلا يتخذ القتل سبيلاً 
RE‏ 

» اتفق الصحابة على قتل الماعة بالواحد » مع ما فيه من عدم المساواة‎ - ١ 
. وذلك لكيلا يكون ذريعة إلى الإجرام » ولا غقاب عليه‎ 

۷ - إن الله سبحانه وتعالى منع رسول الله بو ما كان بمكة من الجهر 
بالقرآن » حتی لا يسبوا القرآن ومن انزله ومن جاء به 

ثم علق ابن تهية قائلاً : والكلام في سد الذرائع واسع لا يكاد ينضبط » ول 
نذكر من شواهد هذا الأصل إلا ما هو متفق عليه أو منصوص عليه » أو مأثور 
عن الصدر الأول شائع عنهم » إذ الفروع الختلف فيها منها ما يحتج ها بهذه 
الاسا دوا ا 

والأدلة عدا هذه كثيرة » أفاض ابن الق في ذكرها » حتى إنه أورد تسعة 
وتسعين وجهاً للدلالة على سد الذرائع والمنع مها" . 
(۱) راجع أعلام الموقعین ۱٤۹/۲‏ ۔ ۲٠۷‏ 


SANE 


تحقيق موضع الخلاف بين العاماء في الذرائع : 

اتفق العاماء على أنه لا جوز التعاون على الإ والعدوان مطلقاً » وأن ما يؤدي 
الى إيذاء جماعة المسامين منوع > كحفرالابار ف الطرق العامة »او القاء الم في 
RAGE rE e a EEE‏ 
علا بقتضی قول تعالى  :‏ ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله » فيسبوا الله عدوا 
بغير عام » ونحوها من المسائل التي اتفقوا على منع التوسل فيها . 

واتفقوا على أن ما يكون طريقاً للخير والشر » وفي فعله منفعة للناس 
لا يكون محظوراً > كغرس العنب : فإانه يؤدي إلى صنع المر » ولكن م يكن 
غرسه لمذا الغرض بأصله › وإغا الانتفاع بغرسه أكبر من حصول الإضرار به › 
والعرة للفالب ٠‏ » وا وة ا لاورة ف البيوت خشية الزن.: 


وأما مضع ا لحلاف فهو في القسم أ لرابع الذي ذكره الشاطبي : وهي الوسائل 
التي طاهرها الجواز » إذا قويت التهمة في التوصل ما إلى الممنوع » وهو أيض 
القسم الثاني ابن الق » فينحصر الخلاف بالذات في بيوع ا 
( أو بيع المينة" ) مثل : أن يبيع البائع سلعة بعل درام إلى أجل » ثم شترا 
من المشتري بخمسة نقدا . 


۲۲٤ الفروق ۲۲/۲ › ۲۱۷/۲ » أبن حنبل‎ » ۰۰/٤ للوافقات‎ )١( 

(«) قال الشاطى في الموافقات ٠١١/۳‏ وما بعدها : قامت الأدلة على اعتبار الشرع سد الذرائع في 
ق ا 

(۴) فرق المالكية بين النوعين » فقالوا : بيوع الآجال : هي بيع المشتري ما اشتراه ه لبائعه أو 
لوکیله Ua BN E‏ : لأجل متعلق باشتراه أي أن العقدين 
( الأول بشن مؤجل » والثاني بشن نقدي ) حاصلان بين نفس العاقدين: وأما بيع العينة فهو أن 
يقول شخص لخر : اشتر سلعة بعشرة نقداً > وأنا آخذها منك باثي عثر لأجل . وهو منوع 
aS E a‏ 
بعد الأجل اثني عشر ( را جع الشرح الصغير ۱١۸ » ۱١۷۲‏ ) . 


SAN 


وا الییع 0 ل ن افا ھا کی سا ب 
إلى المفسدة كالنظر للضرورة إلى المرأة الأجنبية والتحدث معها من حيث إنه 
ذريعة للزنى » وموطن الخلاف على الوجه الأدق ليس في هذه البيوع التي يظهر 
فيها القصد إلى الربا > فإن ذلك لا يجوز بحال » وإغا الخلاف هو في الحالة التي ل 
يظهر منها القصد إلى الممنوع . 

E EEO‏ ل ا 
E US ESER e ge SA E‏ 
BE AG‏ 


وأما أبو حنيفة فهو وإن لم يقل بحك الذرائع إلا أنه يبطل هذه البيوع على 
أساس آخر : وهو أن الف ن ذم توف ل يتم البيع الأول »فيصير الثاني مبنياً 
عليه » أي أنه ليس للبائع الأول”أن يشتري شيئًاً من ام يتلكه » فيكون البيع 
الان اا وو اا ا چ وو قل وا 
الفقهاء قرروا فساد هذا البيع » لأنه ذريعة إل ىلا 

وأما الشافعي فيصحح هذه البيوع قضاء » ويترك إناحية القصد الباطن إلى 
الإنم والعقاب الأخروي » بمعنى أن العقد حرام للنهي عنه » لكن النهي لا يبطل 
العقد في كل بيع يؤدي إلى مفسدة »> وكذا كل تصرف يفضي إلى معصية › 
E CNS ED SG‏ 
تحقيق هذا الخلاف ما أنقله عن القرطى والقرافي المالكيين . 

5 ا ی ااا ا وا کا 
)١(‏ بداية المجتهد ٠٤١١/۲‏ وما بعدهأ . 
() مغني انحتاج ۳۷/۲ - ۲۸ 
(۲) إرشاد الفحول للشوكاني ۲٠۷‏ 

TANE 


الناس تأصيلاً »> وعلوا عليه في أكثر فروعهم تفصيلاً » م قرر موضع الجلاف » 
فقال : « اعام أن ما يفضي إلى الوقوع في الحظور إما أن يفضي إلى الوقوع قطعاً 
أو لا » الأول : ليس من هذا الباب » بل من باب ما لا خلاص من الحرام إلا 
باجتنابه » ففعله حرام من باب » ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب . والذي 
لا يلزم ( أي إفضاؤه إلى الوقوع قطعاً ) : إما أن يفضي إلى الحظور غالبا أو 
يفك عة ”أو يتساوئ الامران» وهو انى ٠الدرائع‏ غندنا + فالاأول + لا بد شن 
مراعاته » والثاني والشالث ES GT‏ 
يسميه التهمة البعيدة › والذرائع الضعيفة » 


وقال القراني" : « مالك ل ينفرد بذلك »بل كل أحد يقول بها » ولا 
ما هو معتبر بالإجماع : كلمنع من حفر الأبار في طريق المسامين وإلقاء السم في 
طعامهم » وسب الأصنام عند من يعام من حاله أنه يسب الله تعالى حينئذ › 
ومنها : ما هو ملغي إجاعاً كزراعة العنب فاا لا قنع خشية المر » وإن كان 
وسيلة إلى الحرم » ومنها ما هو مختلف فيه كبيوع الأجال » فنحن لا نغتفر 
الذريعة فيها » وخالفنا غيرنا في أصل القضية أنا قلنًا بسد الذرائع أكثر من 
غيرنا » لا أا خاصة بنا » : قال : « وبهذا تعلم بطلان استدلال أصحابنا على 
الشافعية في هذه المسألة بقوله تعالى : [ ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله › 
فيسبوا الله عدوا بغير عام ) وقوله : ل ولقد عامتم الذين اعتدوا منك في 
السبت ‏ فقد ذمهم لكوم تذرعوا للصيد يوم السبت الحرم عليهم بحبس الصيد 

» مه IW‏ ۲ مه 

يوم الجعة » وقوله به : « لا تقبل شهادة خصم وظنين » خشية الشهادة 


٤١/١ تهذيب الفروق‎ › ۲٢۷/۲ » ۲۲/۲ إرشاد الفحول » المرجع السابق › والفروق‎ )١( 
. أخرجه مالك في الموطاً موقوفاً على عمر » وهو منقطع › ورواه أبو داود والبيهقي مرسلاً‎ )۲( 
. ) ۲۹۱/۸ ورواه اجاج عن ابي هريرة مرفوعاً وقي إسناده نظر ( نیل الاوطار‎ 


-A\ 


VAS NSS OE OC NOES IE 
تيد في محل النزاع» لأا تذل على اعتبا ر الشرع سد الذرائح فى الجلة > وهنذا أمر‎ 
ممع عليه »› وإنما النزاع ف ذريعة خاصة وهو بیو الآاجال ونجوها»› فينبغي‎ 
. » أن يذ كروا أدلة خاصة محل الغزاع‎ 

الأدلة على تحريم البيوع الربوية : 


البيوع الربوية أو ببوع الاجال تسمی آیضا ۴ أثرت بيو العينة » لأنة 
يتوسط في التعامل بالربا عين » كأن يبيع الشخص عيناً بهن مؤجل »› ثم يبيعها 
لبائعها بن معجل أقل » فيكون الفرق ربا » وقد استدلوا على تحر هذه البيوع 
بسد الذرائع للربا > وبحديث تكل العاماء في سنده » وهو ما روي عن الني بل 
انه قال : « إذا ضنَ الناس(بالديتار والدرم » وتبايعوا بالعينة › واتبعوا أذناب 
البقر » وتركوا الجهاد في سبيل الله » أنزل الله عليهم بلاء فلا يرفعه حتى يراجعوا 
د 0 

وأضاف المالكية دليلين آخرين ها : 


١‏ - إن هذه البيوع وإن كانت على صورة بيع جاتونفي الظاهر » إلا أا نا 
منعت قياسأً على الذرائع امجمع على منعها ¿ بجامع أن الأغراض الفاسدة في كل › 
هى الباعثة على عقدها » لأنه المحصل فما . 

۲ بحديث ذكره مالك في لوطأ > وهو : « أن أم ولد زيد بن أرق قالت 
)١(‏ رواه الخصاف أبو بكر الرازي عن عائشة » وفي مصنف ابن أي شيبة وعبد الرزاق هو من قول 

شريح : « لا تجوز شهادة الابن لأبيه » ولا الأب لابنه » ولا المرأة لزوجها » ولا الزوج 

لامرأته . إلخ ... » ( نصب الراية ۸۲/١‏ ) . 

0( رواه ابو داود عن ابن تمر رضي الله عنها » وفي إسناده مقال . ولأحمد من رواية عطاء 

ورجاله ثقات » وصححه ابن القطان ( سبل السلام ٤/١‏ ) . 

_ A40 _ 


لعائشة رضي الله عنها : يا أم المؤمنين »إني بعت من زيد بن أرق عبداً بثافائة 
درم إلى العطاء » واشتريته منه بسةائة تقداً » فقالت عائشة رضي الله عنها : 
بس ما شریت » وبکس ما اشتريت » أخبري زيد بن أرم آنه بطل جهاده مع 
رسول الله ب إلا أن يتوب » قالت : أرأيتتى إن أخذته برأس مالي » فقالت 
عائشة رضى الله عنها : ™ فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى » فله ما سلف › 
اني إل ال فيه مور الاراع : قال القراي : « وهنا الغليظ الم 
لا تقوله رضى الله عنها إلا عن توقيف » فتكون هذه الذرائع واجبة السد وهو 
اتود قال اين رشة صاحت القذفات «٠:‏ وهده البايجة كانت ين آم ولد 
زيد بن أرق ومولاها قبل العتق » فيخرج قول عائشة على تحرم الربا بين السيد 


وعبده مع القول بتحرې هذه الذرائع > ولعل زيداً لا يعتقد تحرم الربا بين السيد 
۳ 


() 


وعیده ( 

أدلة الشافعية : 

آجاب الزركشى من الشافعية على أدلةالمالكية بأن عائشة قالت ذلك 
باجتهادها » واجتهاد واحد من الصحابة لا يكون تحجةعلى الأخر بالإجماع › م 
قوما معارض بفعل زيد بن أرة » نم إنها أنكرت البيع لقتاد التعيين › فإن البيع 
الأول فاسد بجهالة الأجل ؛ لأن وقت العطاء غير معلوم » والشاني بناء على 
الأول » فيكون فاسدا“ . نم انتقل الشافعية من منع أدلة المالكية في الجلة إلى 
إثبات مدعا » فقالوا : وإذا'انختلف الصحابة ‏ ذكر » فمذهبنا القياس › 
واحتجوا بثلاثة أمور : 
)١(‏ أخرجه عبد الرزاق في مصنفه عن عائشة ( راجع تخريج أحاديث تحفة الفقهاء للمؤلف مع 
لأستاذ الكتاني ۷/۲ ) . 
(۲) الفروق ۲٣۷/۳‏ 
)٣(‏ إرشاد الفحول للشوكاني ۲٠۷‏ 
)٤(‏ المرجع السابق . 
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١‏ قوله تعالى : ل وأحل الله البيع وحرم الربا ‏ » وأجام القرافي" بأن 
هذا النص عام » وما استدل به المالكية من حديث عائشة خاص » والخاص مقدم 
على العام على ما تقرر في عام الأصول . 

۲ قبت ف السنة أن رشول اله ل آي بجر جيب ( نوغ جيك من أنواع 
القر ) » فقال : أنعر خيبر كله هكذا ؟ فقالوا : إنا نبتاع الصاع بالصاعين من قر 
المع » فقال عليه الصلاة والسلام : لا تفعلوا هذا » ولكن بيعوا تر الجع 
بالدرام » واشتروا بالدرام جنيباً »" » فهذا بيع صاع بصاعين » وإنا توسط 
بينها عقد الدرام »› فابيح . 

وأجاب القرافق : بأن الالكية ينعون أن يكون العقد الثاني من البائع 
A EAE N E ID edo‏ 
التهمة » وإغا المنح حيث تقوى التهمة . 

٣‏ إن العقد المفض للفساد لا يكونلا دا إذا صحت أركانه كبيع السيف 
O‏ 
سلف جر نفعا » لما فيه من ذهاب النفوس والاموال . واجاب القرافي بان محل 
ذلك إذا لم تكن الأغراض الفاسدة هي الباعثة على العقد » وإلا منع کا في عقود 
صور النزاع » وهناك فرق بين هذه البيوع وبيع السيف من قاطع الطريق 
ونحوه » فإن البيع للقاطع ليس مصلا لقطع الطريق وعمل المر » إذ الفساد ليس 
مقصودا من البيع بالذات » حتى يكون باعتا على عقده > كصورة النزاع . 


(۱) الفروق ۲۹۸/۲ 
)١(‏ متفق عليه بين البخاري ومام عن أبي سعيد الخدري وأبي هريرة رضي الله عنها . والجنيب : 
الطيب أو الصلب أو الذي أخرج منه حشفه ورديئه . وقر المع : هو القر الرديء المجموع من 
أنواع مختلفة ( سبل السلام ۳۸/۲ ) . 
AVE‏ أصول الفقه )٥۷(‏ 


ورأيي في الموضوع الختلف فيه وهو المباح الذي يتذرع به إلى المفسدة : 
هو أنه ينبغي سد الباب أمام الحتالين والمفسدين الذين يعملون على التحلل من 
قيود الشريعة وأحكامها > فان الشريعة جاءت لتحصيل المصالح ودرء المقاسد » 
وهي إنغا تنظر في الحقيقة إلى غايات الأشياء ومآلاا » فإن كانت هذه الغايات 
مفاسد وأضراراً منعت من أسباا » وسدت الوسائل والطرق التي يتذرع بها 
إليها » ولو كانت هذه الوسائل في نفسها جائزة » وبهذا يكون مذهب المالكية 
والحنابلة ويقارم الحنفية في هذه المسألة أسد وأحك » والعمل به أوجب وألزم . 
ومنع الذرائع حينئذ يكون سبب التهمة أي لأجل ظن قصد الممنوع . 

وأما الإمام الشافعي فلم يحرم هذه البيوع علاً مبدأين : القضاء أبداً على 
الظاهر » ولا يفسد العقد إلا ما/قارنه » ولا يفسد بشيء تقدمه ولا تأخره › ولا 
بتوم ولا بأغلب' : 


وفيا عدا البيوع الربوية يتفق العاناء على الأخذ بأصل الذرائع » وإن ل 
يسمه بعضهم بهذا الام » ولكن على اختتلافِة في المقدار وتباين في طريقة 
الوصول إلى الح > فأكثرم أخذاً ها الإمامان : مالك وأحمد ويليهم الإمام 
تقل عن الشافعي من تحر الحيل . ولكن هذين الإمامين لم يعتبراه أصلاً قايا 
بذاته » بل كان داخلاً في الأصول المقررة عندها كالقياس والاستحسان الخفي 
الذي لا يبتعد عما يقرره الشافعي إلا في العرف القام بين الناس . 

وإن الأخذ بالذرائع لا تصح المبالغة فيه » فإن المغرق فيه قد يتنع عن أمر 
مباح أو مندوب أو واجب » خشية الوقوع في ظلم » كامتناع بعض العادلين عن 
تول مزال البتانى أو أموال الأوقاف خفية التهمة من التانن > او ية عل 
YY Y/Y < £6 < TY pi (0)‏ 


- A۹۸ 


أنفسهم من أن يقعوا في ظام ولاه لوخظط أن عض الاس شد تتح ن آموز 
كثيرة خشية الوقوع في ا 

منشاً الخلاف بين العاماء : 

الحلاف قي الذرائع ا حققت محصور في دائرة ضيقة وهي حالة بيوع 
الأجال » وذلك فيا إذا م تنكشف نية المتعاقدين ولم يدل على قصد الربا فيها 
دليل من تكرار أو غيره » قال القرافي" : 

من باع سلعة بعشرة درام إلى شهر › ثم اشتراها بخمسة قبل الشهر » فمالك 
( ومعه أحمد ) يقول : إنه أخرج من يده خمسة الاأن » وأخذ عثرة إلى أخر 
الشهر » فهذه وسيلة السلف : خمسة بعشرة إلى أجل » يإاظهار صورة البيع لذلك › 
والشافعي ينظر إلى صورة البيع > ويحمل الأمر على ظاهره فيجوز ذلك »› وهذه 
انوع ان إا ل ال الا مار خض امالك رما وا وا 
الشافعي » فا منشاً الخلاف فيها ؟ 

سبب الخلاف يرجع إلى مسألة مهمة في الشريعة الإسلامية هي مسألة : 
( النية واللفظ في العقود ) وفي هذه المسألة اتجه الفقه الإسلامي اتجاهين : 


الأول مذهب الشافعي وقريب منه مذهب أبي حنيفة : الاعتداد بالألفاظ 
في العقود » دون النيات والقصود ؛ لأن نية السبب والغرض غير المباح شرعاً 
شار فر ار عا وح > يعاقب صاحبها عليها ما دام ام بنيته » ومن 
هنا قرروا أن ( المعتبر في أوامر الله المعنى » والمعتبر في أمور العباد الاسم واللفظ ) 
أي فيا إذا لم يكن في العقد ما يدل على النية والقصد صراحة » فان ظهر القصد في 
العقد صراحة أو ضهنا بقرائن » فيعمل بقاعدة ( العبرة بالمعاني لا بالألفاظ 


۲۸١ أصول الفقه لأبي زهرة‎ )١( 
۲۲/۲ الفروق‎ )۲( 


- ۸۹٩ ۔‎ 


اا و ی ا و و ا 
واقترن به » ففساده کون من صيغته » وصحته تكون منها » ولا يفده لامور 
ا و کن ات وا مارات او لو انت سالات وو دة 
ونهايات ثابتة . 

الثاني مذهب ابن حنبل الذي يتشدد بحق في رعاية النية والقصد دون 
ا اف ی کا ا ا ب 

أ - إن اتفقت نية العاقد مع ما تدل عليه عبارته » انعقد العقد وترتب عليه 
او 

ب - إن قصد غير ما تدل عليه عبارته » ولکن لم يدل شيء على نیته › کان 
مؤاخذاً بنيته ديانة أي امام الله »إلا آنه يلزم حك العقد ا يؤخذ من عبارته . 

ج - إن كشفت قرينة على هذه النية > وكانت لا تنافي الشريعة » صح 
ال وا اا ا 


الاتجاه الأول - وهو النظر إلى الأحكامالظاهزة وإلى الأفعال عند حدوخا › 
دون النظر إلى غاياتما ومآلاتما » أخذ به الإمام.الجطقلي في الذرائع » بل إنه عم 
تلك النظرة الظاهرية المادية على كل نواحي الشريعة » وطبق قاعدته على 
ال ةا 

وخالفه في تلك النظرة الإمامان مالك وأحمد في الح بالذرائع » فإنها نظرا 
إلى المآلات 'والفايات نظرة مجردة » ونظرا إلى البواعث أيضأً » من عقد عقدا 
)١(‏ راجع الملكية ونظرية العقد لأستاذنا الشيخ مد أبو زهرة ٠٠١‏ وما بعدها » الأشباه والنظائر 

لابن نجم ۱۱۰ وما بعدها » حاشية الجوي على الكتاب السابق ۱١/١‏ وما بعدها» الأشباه 

والنظائر للسيوطي ٤١‏ » مغني انحتاج ۲۷/۲ - ۳۸ 

(۲) أعلام الموقعین ۱۱۷/۲ » ۱۱۹ وما بعدها » ٠٠٠/٤‏ وما بعدها . 
۰ 


دة ارا رما 0 واد الد در هة فا ل اا ا ا 
فيأم عند الله > ويكون العقد باطلاً ؛ لأنه ربا » فيبطل سداً للذريعة . 

وإني لا أجد بداً من اختيار مذهب مالك وأحمد رضي الله عنها » لأنه مقش 
مع قاعدة : ( الأمور مقاصدها ) وخديت « إغا الأعال بالتهات» وإفا لكل 
امرئ ما نوى » فبين الني عليه الصلاة والسلام في الجلة الأولى أن العمل لا يقع 
gE a NE N NT NEE‏ 
تم العباذات وا لعاماات وال مان وادور ومان الود لاال وها ديل 
على أن من نوى بالبيع عقد الربا حصل له الربا ولا يعصه من حرمة الربا صورة 
اا 

ثم إن هذا المسلك أنزو ولوين وأقرب إلى مقاصد الشريعة العامة الى 
جات لاملا الاس عل اسن صالحة من الخير والسداد في النظم الاجتاعية 
والاقتصادية والسياسية" . 

انتصار ابن القم لمبداً الباعث أو القصد في العقد : 

لقد أطال ابن القم - ۴ ذكرت - بنفسه الطو يل المعروف في إقامة الأدلة 
الختلفة على إثبات مبدأً سد الذرائع » مناقشاً بعض الله العارضين في الظاهر 
ل الق تقضل 2 

لمتكم بصيغ العقود : إن كان قاصدا ها » ترتبت أحكامهافي حقه ولزمته . 
وإن لم يكن قاصدآ هما » فإما أن يقصد خلافها » أولا يقصد معناها ولا غيرمعناها . 

فان لم یقصد غیر التکلم بہا فهو امازل . 
)١(‏ للمرجع السابق ١١١/۲‏ 
(۲) ابن حنبل للأستاذ مد أبو زهرة ۲۲۷ » وراجع أيضاً كتاب ( مالك ) له . 
(۲) أعلام الموقعين ٠١۲/۲‏ وما بعدها بتصرف .. 


EKE 


ون قك عر ماعا فما ان قفد ها ور له دة أو هان ق 
ما جوز له قصده » ولم يكن حك العقد الذي تدل عليه الصيغة › م تلزم أحكام 
هذه الصيغ بينه وبين الله تعالى في كل حال . واما قي القضاء : فإن اقترن بكلامه 
قرينة تدل على ذلك لم يلزمه أيضاً ؛ لأن السياق والقرينة تدل على صدقه . وإن 
لم يقترن بكلامه قرينة أصلاً > وادعى ذلك دعوى مردة لم تقبل منه . 

وإن قصد منه ما لا جوز قصده كالمتكام بنكحت وتزوجت › لا يقصد عشرة 
زوجية داعُة » بل يقصد تحليلها لمطلقها الثلاث » وبعت واشتريت بقصد الربا › 
وما آشبه ذلك » قهذا لا صل له مقضوةة الذى قصدة٠‏ وجغل ظاهر اللفظ والفعل 
وسيلة إليه » فإن في تحصيل مقصوده تنفيذا لامحرم » وإسقاطاً للواجب » وإعانة 
على معصية الله ومناقضة لدينه وشرعه » فإعانته على ذلك إعانة على الإغم 
والعدوان . ولا فرق بين ارتكاب المعصية مجاهرة وبين إعانته على ذلك بالطريق الى 
SLE a E GE e ES,‏ 
للربا . فالمقصودإذا كان واحدأ لم يكن اختلاف الطرق الموصلة إليه وجب 
لاختلاف حكه » فيحرم من طريق » ويحل بعيحه من طريق أخرى » فان الطرق 
وسائل » وهي مقصودة لغيرها » فأي فرق بين التوسل إلى الحرام بطريق الاحتيال 
والمكر والخداع » والتوسل إليه بطريق المجاهرة الى يوافق فيها السرًالإعلان » 
اف اا ورد ل ااه الط ف كرو ا ا 
وخطرة اقل من سالك لك من وة کترة :کان سالك طر بی اداع والگر 
عند الناس أمقت » وفي قلوم وضع »وم عنه أشد تفرة من أتى الأمرعلى وجهه 
ودخله من بابه . 


م بين ابن الق في موضع خر" متى يحمل الكلام على ظاهره فقال : أحكام 


)۱( اعلام الموقعين ٠۲١/۳‏ وما بعدها . 


الشريعة تجري على الظاهر فيا عرف منه قصد المتكم لمعنى الكلام » أو لم يظهر 
ا ر ا ا رق کرک ان ال 
والنطق . 

ويخلص ابن القم من حديثه الطويل إلى قاعدة مقررة في الثريعة هي أن 
العبرة قي الشريعة بالمقاصد والنيات › دون الالفاظ الجردة ؛ لان صيغ العقود 
أخار عاي الى عو اى الى اراد الكارح: 


أنكر ابن حزم أصل الذرائع ؛ لأنه باب من أبواب الاجتهاد بالرأي وهو عدو 
الرأي كله » وقد خصص لصح كات الأولى من الجزء السادس في كتابه: 
(ا ‏ للرد غل اكان ا ا الاك اط فال ٠‏ دهت قرا 
تحريم اشياء من طريق الاحتياط وحوف أن يتذرع منها إلى الحرام البحت › 
واحتجوا بمحديث النعان بن بشير » قال : « معت رسول الله بع يقول : إن 
الحلال بين وإن الحرام بين » وبينها أمور مشتبه ا ¥ يعامهن كثير من الناس › 
فن قى الشات فد اترا لدينه وعرضه › ومن وقع في الشبهات وقع في 
الحرام كالراعي يرعى حول المى » يوشك أن يرتع فيه » ألا وإن لكل ملك 
ہی »الا وإن جى الله حارمه » متفق عليه بين البخاري ومسا . 


يهم من هنذا أن ابن حزم فصر باب الدرائح على تثب المشتبة فة 
للاحتياط » ولكن القائلين بها تشمل عنده ثلاثة أمور : 
الأول مواطن ا الاشتاه 4 وهو ادتاها ء وطله لين ى فوة طلب غبرة: 


(۱) راجع ۷٤١‏ وما بعدها . 


القاني - الابتعاد عن كل ما يؤدي إلى الحرام > كبيع السلاح في الفتنة › 
هان اام اغا ت ی و ر 

الشالث - فتح الذرائع التي تؤدي حتَأ إلى الملقصود › كالسعي للصلاة › 
وكالسعي للرزق للإنفاق على الأهل"" . 

ورأي ابن حزم في الحديث آنه لا يتضن حكا تكليفيا ؛ إذ لا تحرم إلا 
بدليل قاطع » وإغا هو للحض على الورع وصيانة الدين والنفس › حتى لا تقع 
في امحرمات وليس هو الإيجاب » والورع يقتضي الامتناع عن بعض المباحات » 
O as‏ 

وابن حزم في هذا يلتقي مع الإمام الشافعي » فيحك بأن التحرم والتحليل 
لا يثبت بالظن » ومن حرم الذرائع فقد حرم بالظن » والله تعالى يقول : $ إِنٌ 
القن لا فق من الى فا ر 


والحقيقة أن ابن حزم أنكر الذرائع شيا مع مبدئه وهو الأخذ بظواهر 
الألفاظ فقط » دون الاتجاه إلى المعاني التى ما نص » وقد أدى به تعصبه 
هذا المبداً إلى إنكار ما اتفق العاماء على اعتباره أو إلغائه » ا يتضح من تجويزه 
شهادة الأصول والفروع والأزواج والأصدقاء بعضهم لبعض ما داموا عدولا ؛ لأن 
ال و ا 

إن في كلام ابن حزم قصوراً » إذ قصر الذرائع على المعنى الذي ذكره » وهو 
(۱) راجع ( ابن حرم ) للأستاذ الشيخ عمد بو زهرة ٤٣۰‏ 
)"( الإحكام 7 :۷ ط الإمام . 
(r)‏ 
)6( 


المرجع السابق ۷٣١‏ 


المرجع نفسه : ص ۷٥١‏ . 


ترك المشتبه في أنه حرام » خشية أن يرتع في الحرام »وهوفي ذلك قررأن ما 
e‏ بن بشیر : « إن الحلال بين وإِن الحرام بين > وبینها 

ENE CTS‏ ؛ لأنه لايحرم شيءإلاإذا كان فة نص قاطع 
E E CDE E‏ :۾ خلق لک مافي 
الأرض جميعاً ‏ » وقوله تعالى :$ قلأرأًد يع ما أنزل الله لک من رزق » فجعلم 
منه حراماً وحلالاً »قل آله آذن لام على الله تفترون ‏ . 


وم يأذن الله بتحرم المشتبه فيه تحرياً قاطعاً » فلم يبق إلا أنه على الأصل 
الثابت بالنصوص » وهو الحل والإباحة . 

لكن ماذا يفعل ابن حزم في الحديث إذا لم يكن داعياً لتحري المشتبه فيه ؟ 
إنه يقول : إن الحديث للجض على الورع » وصيانة الدين والنفس » حت لا تقع 
في امحرمات » فهو ليس للتكليف ‏ إغا هو دعوة إلى الورع » والورع يقتضي 
الامتناع عن بعض المباحات » صونَاً للنقنن عن كل دواعي هوى . ونص قوله 
فو هدا خض مته عل الان عاق ١‏ وض جل عل آن ما 
اجى ليس من المى » وأن تلك المشتبهات ليسا بيقن من الحرام » وإذا لم تكن 
ما فصل من الحرام » فهي على حك الحلال بقوله تعالى ۲ 3 وقد فصل لک ما حرم 
علیک ‏ فا م یفصل فهو حلال بقوله تعالی : ل هو الذي خلق ل ما في الأرض 
ا من سال عن شىء ل 
بحرم » فحرم من أجل مسألته ٠»‏ 

فالحديث الذي يدعو إلى تجنب المشتبه فيه هو حض على الورع .. وابن حزم 


. ۷٤١/1 : الإحكام في أصول الأحكام لاين حزم‎ )١( 

() أخرجه الشيخان. وأبو داود وأحمد عن سعد بن أبي وقاص مرفوعاً بلفظ « إن أعظم المسامين في 
السامين جرماً من سأل عن شيء لم حزم على الناس » فحرم من أجل مسألته » ( جع الفوائد 
۱ ). 


NO 


يفرق بين الإبجاب والحض » فإن الإبجاب تحرم قاطع أو أمر قاطع » والحض 
دعوة إلى ما ينبغي اجتنابه وما ينبغي عمله . ويروي في ذلك قول 
رسول الله له : « لا يبلغ العبد أن يكون من المتقين حتى يدع مالا بأس به 
حدر ما به بأس »' . ثم قال : القول في هذا الحديث كالقول في حديث النعان 


ا و ا 


وعليه لا يحرم ابن حزم فعلاً خشية أن يؤدي إلى أمر آخر حرم » ولكن إن 
كان يقين بالحرام »> وإن لم يعام بعينه » فإن التحري يكون هذا اليقين . ويضرب 
لذلك مثلاً : ماءين في إناءين » أحدها ظطاهر بيقين » والآخر نجس بيقين › 
ولكن لم يعلم الطاهر منها ولا النجس » فإنه لا يصح التوضؤ بها معا ؛ لأنه . 
کن املا للامة ت هو ل ق دلك «٤‏ کل فل ادئ ان بكرن قاع 
متيقنا أنه راكب حرام في حالجهگ » وذلك نحو ماءین كل واحد منها مشكوك 
في طهارته › متیقن نجاسة أحدھا بغیں عینه » فإذا توضاً ا جميعاً كنا موقنين 
بأنه إن صلى » صلى وهو حامل نجاسة » وهذا مالا حل . وكذلك القول في 


و و 


و ها که ا ت ري کے مت ان فى انه 
حرام بدعوى أنه يؤدي إلى حرام »> ويقول في القضية قولاً جزم به : 

« ومن حرم المشتبه وأفتى بذلك وحك به على الناس » فقد زاد في الدين 
ما لم يأذن به الله تعالى » وخالف الني به واستدرك على ربه تعالى بعقله أشياء 
من الشريعة » ويكفي من هذا كله إجاع الأمة كلها نقلاً عصراً عن عصر : أن من 
کان في عصره عليه الصلاة والسلام » وبحضرته في المدينة إذا أراد شراء ا 
(۱) رواه ابن ماجه والترمذي وا لجا وصححه ووافقه الذهي . 


() الإحکام ۷٤۷/١‏ 
۳) الإحکام له ۷٤٣/١‏ 


ما لم يعامه حراماً بعينه » أو ما لم يغلب الحرام عليه غلبة بخفى معها الحلال . ولا 
0 اسوق مغصوبا ومسروقاً ومأخوذاً بغیر حق » وکل ذلك قد کان في 
زمن الني ن یو » إلى هام جراً . فا منع الني يٿ من شيء من ذلك › وهذا هو 
الشتبه نفس » وقوله عليه الصلاة والسلام إذ سأله أصحابه رضي الله عنم - 
فقالوا : إن أعراباً حديئي عهد بالكفر يأتوننا بذبائح » لا ندري أسوا الله تعالى 
عليها أم لا ؟ فقال عليه الصلاة والسلام : سموا الله وكلوا » أو كلاماً هذا 
ا 

وقد روي أنه ب آم أطعمه أخوه شيا أن يأكل ولا يسال » فنحن 
نحض الناس على الورع  ›‏ خضهم الني به > وننديم إليه » ونشير عليهم 
باجتناب ما حاك في النفس » ولا كمضى بذلك على أحد » ولا نفتيه به فتيا 
إلزام > ۴ لم يقض بذلك رسول الله م على ألحد » . 

توافق ابن حزم 
اا E Mol Fy‏ 
الاحتياط وقطع الذرائع وامشتبه : « كل من حك بتهمة أو باحتياط لم يستيقن 


)١(‏ رواه البخاري وأبو داود والنسائي عن عائشة بلفظ « قالوا : يا رسول الله » إن قوماً يأتوتنا 
باللحم » لا ندري آذکر امم الله عليه ء أَم لاء فقال : موا أنتم عليه وكلوه . قالت : وكانوا 
حديڻي عهد بالکفر » ( جمع الفوائد ٥٤1/١‏ ) . 

() رواه أحمد والطبراني في الأوسط بلين عن أي هريرة ( جع الفوائد ۷۷۹/١‏ ) . 

۳( الإحكام 1 وما بعدها . 


Nea 


أمره » أو بثيء خوف ذريعة إلى ما لم يكن بعد » فقد حك بالظن › وإذا حك 
بالظن » فقد حك بالكذب والباطل » وهذا لا بجحل » وهو حك باهو وتجنب 
للحى » تعوة بالله من كل ذهب آدى إلى هذا › مع أن هنا المذهب في ذاتة 
ا اق لفن خد اول اة اج وا ج ا 
حلالاً خوف تذرع إلى حرام » فليخص الرجال خوف أن يزنوا » وليقتل الناس 
خوف ان يكفروا » وليقطع الأعناب خوف أن يعمل منها الجر . وبالجلة فهذا 
اذهب أفسد مذهب في الأرض ؛ لأنه يؤدي إلى إبطال الحقائق كلها › وباله 
تعالى التوفيق » . 


الملاحظات على رأي ابن حزم : 

بعد التأمل فی کل سا قالیع حزم یلاحظ ما یاتي" : 

أ - إن المشتبه فيه مشكوك في حله أو في حرمته » وإن استسهاله له 
والإقدام عليه قد بجرئ النفس على انتهاك الحرمات ذاجا » فإن من يرتع حول 
اجى يوشك أن يقع فيه . وإن ذلك بلا شذك لا يوجب اعتباره حراماً حرمة 
قاطعة » ولم يقل أحد من عاماء المسامين : إن ما يشتبه فيه » يكون تحريه 
كتحرم المقطوع بحرمته » بقتضى النص الصريح فيه » فإن الذين قد أفتوا 
بتحري بعض المشتبه » ل يقطعوا بالتحرم فيه » ولكنهم قالوا : إنه الاحتياط في 
الذي 

ین ۰ 


- إن العبرة في إفضاء الأمر إلى تحر : هو غلبة الظن › وكونه يۇدي إلى 
ذلك غالبا » وفي القليل لا يؤدي » وعليه لا يصح أن يقال : إنه مقتضى هذا 


۱( الإحكام Y00/7‏ 
(۲) الإحکام ۷٤۵/۹‏ ۔ ۷۵۷ » ابن حزم لأستاذنا المرحوم أبو زهرة ٤٠١‏ 


AN 


الفرض يجب أن يخصى الرجال لكيلا يزنوا » ويقتل الناس لكيلا يفسدوا » ونع 
رر ال ا الج انول ل کان ود این عل سه 
الذرائع ؛ لأنه ليس الغالب على الناس الزنى » وليس الغالب في العنب أن يتخذ 
للخمر إلخ ... 


نم إنه فوق ماتقدم » نهى الله سبحانه وتعالى عن المثلة » وحث على 
التناسل » وحهى النفوس من أن تقتل » والأموال من أن تنتهك » فلا يصح أن 
يقال : يخصى الرجال » وتقلع الأعناب . إلخ ... ؛ لأا موضع نى بالنص » فلا 
يصح أن يباح ما حرم لذاته بدعوى أنه ذريعة لما حرم الله i:‏ محرمات 
لذاتا » فلا يصح أن تكون مباحة لإفضائها إلى حرم غيرها » فإن الحرم لذاته 
يرجح جانبه عما يفضي إليه » فلا يعتدي أحد على إنسان » لانه يخشى أن يعتدي 
عليه غيره » فإن نفسه مصونة كنفس غيره » ولا يصح إيقاع ظام مؤكد خشية 
وقوع ظام متوقع . 

٣‏ - إن العاماء الذين قرروا سد الذرائع وإبجابً النذرائع » نظروا إلى الأمور 
التي تقصد قصدآ لارتكاب الحرم »> كن يتخذ البيع سبيلاً للربا » ون يتخذ 
الزواج المؤقت سبيلاً لتحليل المرأة مطلقها ثلاثاً > وکن هب أمواله في مرض 
الوت لينع ميراث الورثة من حقهم المشروع . الذي تصدى لبيانه كتاب الله 
تعالى . فن قصد إلى .هذه الأمور » ليهدم ما قرره الشارع » ويخالف المقررات 
الثرعية » ويستبيح الحرمات » فقصده مردود عليه » ولذلك قالوا : إن هذه 
الذرائع تكون حراماً » والتصرفات التي تنعقد بقصدها تكون باطلة . فالغرض 
وا ا واا فوا واا ی ع ر 
الشارع ٤‏ ظن اين حزم . 


۹ _ 


والاعتبار في الذرائع عند العاماء إلى أمرين : 

أوهم) - قصد المكلف إلى التخلص من أمر شرعي » كن يتحايل للتخلص من 
فريضة الزكاة ؛ بأن بها مثلاً للفقير ليردها إليه » أو يبيعها مع شيء ثم يشتريا 
من الفقير » فإن هذا يحرم ؛ لأنه ذريعة مؤكدة نمدم ما أمر الله به . 

تاتا إن الفالت الكر ان يكون اشر شن الامو ف اوقت ن الاوقات 
يؤدي إلى ما حرم الله تعالى » فإنه يكون حراماً في ذلك الوقت وحده دون ما 
سواه > كبيع السلاح في أيام الفتن . 

وقد نقد ابن حزم الفقهاء جيعاً في إبطال شهادة الأصول لفروعهم › والفروع 
لأصوهم » لمظنة الكذب©كهوميلزم القضاء بقبول شهادة الأصول والفروع › 
وجك با ما داموا عدولاً في ذات أنفسهم ؛ لأن التهمة مظنونة والعدل مؤكد »› 
ولا يغلب مظنون على مؤكد . 

ويرد عليه بأن التهمة الشديدة توثر )اميل » وبأن هذه الشهادة تعتبر 
شهادة الإنسان لنفسه . ثم إا حرجة له أشد الإخراج » فهي إما مفضية إلى 
قطيعة رمه بشهادته » أو إلى غضب الله إن شهد بغير الحق . 

دوافع ابن حزم لإنكاره الذرائع : 

الواقع لقد أبطل ابن حزم هذا الأصل الذي هو شعبة من الرأي لأمور 
ثلاثة : 

أوها ‏ إنه أخذ بظواهر ألفاظ الأدلة » ولم يتجاوز ذلك الظاهر إلى غيرها ؛ 
بل إنه بحتج با يؤخذ من بادي اللفظ دون سواه . 

ثانيها ‏ إنه ما كان يتجه إلى معاني الشريعة ولبها أصلاً > فهو لا يتجه إلى 
مقاضدها »بل لا تفرص ها مقاصة الا التكليف الظاهن: ولينن لا أن نيحف 


ت 


وراء هذا التكليف عن علة » وإن ذلك عنده مجاوزة للحد » وسير قي غير الجادة » 
ولا فرق عنده بين نص خاص بالعبادات » ونص يتعلق بالمعاملات » فكلاها 
U AEE‏ 


ثالغها ‏ التعصب الشديد لظاهريته » حتى إن ذلك التعصب ليحول بينه 
وبين استیعاب کلام مخالفیه استیعاباً تاماً » وقد کان ذلك بلا ريب نقصاً في 
دراساته . 

يتلخص هذا في أن ابن حزم ينكر أصل الذرائع بشكل متطرف » دون قبول 
ولو لا جع على اعتباره أو إلغائه » ا يتبين من تجو يزه شهادة الأصول والفروع 
والأزواج » لمصلحة ذوم ».ؤكلامه في المشتبه . 


الحيل الشرعية : 

رتب العاماء على أصل سد الذرائع ايل في الشريعة الإسلامية » وقد 
أبرز المنع ابن تهية وابن القم » وأفاض الأخيرافي بيان وجه بطلان الحيل با 
لايدع زيادة لمستريد » هذا فإني أحيل من أرا د الك في اليل إلى الجزء الثالث 
من ( أعلام الموقعين ) . 


تعريف الحيلة الممنوعة : هي تقديم عمل ظاهر الجواز لإبطال حك شرعي 
وتحويله في الظاهر إلى حك آخر"" . يظهر من هذا التعريف أن الحيلة هي 
للتخلص من قواعد الشر يعة فهي أخص من الذريعة » وهناك فرقان آخران بين 
الحيلة والذريعة : فالذريعة لا يلزم فيها أن تكون مقصودة » والحيلة لا بد من 
قصدها للتخلص من الحرم . والحيلة تجري في العقود خاصة » والذريعة آعم . 


٠١٠/١ الوافقات للشاطى‎ )١( 


NE 


وأما حك الحيلة : فهو أنه إن قصد با الوصول إلى الحرم فهي حرام » وإلا 
فلا » فالحيلة قىمان : 
حيلة شرعية مبأاحة : : وھی هى التحيل على قلب طريقة مشروعة وضعت 
a‏ > واستع اها في حالة ET‏ 
مظامة » أو إلى التيسير بسبب الحاجة » فهذا النوع من الحيل لا هدم مصلحة 
شرعية » فهو إذن جائز شرعاً ؛ لأنه ليس المقصود به إبطال الحق » وإإغا هو 
تخر يج فقهي للخروج من مأزق » ولا يقصد به إبطال أحكام الشرع » أو التعدي 
على أحد في ماله أو نفسه . 
ا ان اهال ارو اعادو و جارة الطی ك وا ن هه الإجارة 
لاوز عة اة قى ا اروا | إلى وضع حيلة ر با و ¢ 


فالبيع الوفائي حيلة شرعية اتخذكترسبب حاجة الناس » ولأجل التخلص من 
ا e‏ الطويلة ى الفا 


ومشل : الرجل الذي يحلف : ليقربن اطرأته هارا في رمضان » فيفتيه 
أبو حنيفة أن يسافر بها » فيفطر ويقرا هارأ في رمضان . 


- حيلة شرعية محظورة : وهي  -‏ أبنت - التي يقصد منها التحيل على 
قلب الأحكام الثابتة شرعاً إلى أحكام أخر بفعل صحيح الظاهر » لغو في الباطن » 
مثل الحيل الموضوعة لإسقاط الشفعة » وتخصيص بعض الورثة بالوصية › 
E MR EE‏ 


٤۱/١ الأشباه والنظائر لابن نجم‎ )١( 
لا بجيز الحنفية الإجارة الطويلة في الأوقاف كيلا يدعي المستأجر ملكها : وهي ما زاذ على‎ )( 
ثلاث سنين في الضياع أي العقارات » وعلى سنة في غيرها . ومثل ذلك إجارة أرض اليتم‎ 
وذلك إذا م ينص المؤجر على مدة الإجارة » فإن اشترط‎ ) ٠٠٠/١ تبيين الحقائق للزيلعي‎ ( 
. لذلك شيئاً من المدة › فهو على ما شرط » طال أو قصر‎ 
0 - 


أجاز الحنفية وبعض الشافعية هذه الحيل إذا لل يقصد ا إبطال الأحكام 
صراحة » وإإغا ضمناً . ومنعها الأمُة الأخرون : مالك والشافعي e.‏ 
E E EDO‏ 
الو غاص الاق اف واا وان eT‏ 
مقصودة ) وأنه يجب سد الذرائع أو الوسائل التي تفوت هذه المصالح » فلو وضع 
الشارع حكاً مبنياً على مصلحة »ثم أجاز ال لق ا 
امار ف له وق ا لا وو وغه مال ال 6 غت ا ا 
الفقراء ت ا و ا ا 
إبظاك مقضوة التريفة وإ طاق الضرر ناقرا والشفعة قرغت لدع الضرر: 
فلو شرع التحيل لإبطاها لكان عوداً على مقصود الشريعة بالإبطال » وللحق 
الضرر الذي قصد إبطاله 

قال ابن تهية : « اعا أن تجو يز الكل يناقض سد الذرائع مناقضة ظاهرة › 
فإن الشارع سد الطريق إلى ذلك الحرم بكل طريق » واحتال يريد أن يتوسل 
إليه . وهذا لما اعتبر الشارع في البيع والصرف والنكاح وغيرها شروطاً سد ببعضها 
طريق الزنى والربا » ول بها مقصود العقود »لم يكن نجتال الخروج منها في 
الظاهر »-فإذا أراد الاحتيال ببعض هذه العقود على ما س الشارع منه » اق بها 
مع حيلة أخرى توصله بزعه إلى نفس ذلك الشىء الذي سد الشارع ذريعته »› فلا 
و و ا و 
El‏ 

وأبطل ابن تهية كل الحيل التي تؤدي إلى إسقاط حق » أو تسويغ مرم » أو 
إسقاط شرط حرمه الشارع ؛ لان هذه مطلوبات وإهماها مرم » وكل ما يؤدي 


۲١٠/۲ الموافقات‎ » ۲۶١١ › ۱۲۲/۲ أعلام الموقعین‎ )١( 
٠٤١١/۳ فتاوی أبن تمية‎ )۲( 


)0۸( أصول الفقه‎ a 


إلى الحرم يكون عرماً » ولو كان في أصل ذاته مباحاً . وكذلك إذا كان غرضه أن 
يصل إلى أمر محلل » ولكنه لم يستطع الوصول إليه إلا بأمر حرم » فإانه في هذه 
ا حال لا يكون التحايل سائغاً ؛ لأن الحرم الذي اتخذ وسيلة إلى الحلال حرام 
ا کو ا ا ا که وواد ال رورا ات 
حى جحو انه لا يمر لان ا اة جرا لداما ونهادة الرور خرام 
فا ر عل د ات راع ال انات ان 
اة اى ت با حى رد جد ن الا فا إن مان الا 
بالزور لإثبات حق فيستشهد بالزور لإثبات الباطل . وإذا ساغت الخيانة 
للوصول إلى الحق فيسوغها لنفسه من يريدها لذاتا » وبذلك يكون أمر الناس 
فوضى » والحرام لذاته ال لح مطلقاً > ولا في أي حال إلا للضرورة" . 

إلى هنا أنتهي من الأدلة الختلف فيها وتحقيق مفاهيها وخلاف العلماء فيها » 
ونقول في اية المطاف : الواقع أن اعتبارم دة الال اف ها عادر واد 
إجالية فيه شيء من التسامح > إذ هي في الواقع قواعد فقهية تطبق في الحوادث 
الفردية > ¥ تطبق القواعد الفقهية الكلية الى جوليست دليلاً إجالياً يعد 
عليه في استنباط حك فقهي » ا هو الحال في الأدلة الإجالية الات اة 
والإجاع والقياس 


. راجع : ( ابن تهية ) ۹ء » لأستاذنا الشيخ مد أبو زهرة‎ )١( 


- ٤ 


المىحث الثامن 
أدلة أخرى في الفقه مختلف فيها 

هناك أدلة أخرى ختلف فيها حقيقة عدا ما ذكر » أهها ثلاثة : هي الأصل 
NN a Ngee‏ » فيها التي 
بحثتها عشرة . 

۸ ۔ الأصل في الأشياء : 

الأقصود بالأصل هنا : القاعة الابتة المسةرة بالدليل العام . وأما المقصود 
بكامة ( الأشياء ) فهي خصوص أفعال لكلف الاختيارية باعتبار أا متعلق 
الأحكام التكليفية . 

والأصل في الأشياء على هذا المعنى لا يخرج عن خكيل على الراجح : 

١‏ الحرمة في المضار : والأصل فيها قول الني بإها: « لا ضرر ولا ضرار» 
وجا ل رر الك ولا اة غر 

١‏ - الحل فيا عدا ذلك : ففي المنافع قوله تعالى  :‏ هو الذي خلق لك 
ما في الأرض جيعاً ‏ لأن الام في ل لك للاختصاص با ينفع الناس . وأما 
ما كان دائراً بين النفع والضرر » فلأن عدم الدليل على ترجح أحد جاني الفعل 
والترك يعتبر دليلاً شرعياً على التخيير بينها . 

وهذا كله معتبر بعد البعثة وبلوغ دعوة الرسول بي . فأما ماقبل ذلك 
فا لحك عند الأشاعرة أنه لاحك قبل البعثة إذ الفرض أنه لا شرع . 


- ٩0 _ 


والعقل عند الأشاعرة لا يستقل بإثبات حك شرعي » خلافاً لامعةزلة › 
ويلزم عليه أن الناس في ذلك الوقت معذورون لا حرج عليهم فها يأتون » ولا 
إم فيا یترکون . ویشهد له قوله تعالی : 3 وما کنا معذبین حتی نبعث رسولاً ) 
والخلاصة : إن الأصل في الأعيان والاشياء عند الجهور هو الإباحة إلى أن يرد منع 
ا 


: الاستقراء‎ ٩ 
واو و چ ات و کل ا لە االات دال‎ 
بثبوت الح قاليات غل تبوته ف الأمر الكل التلك ا لجرئيات + وهو‎ 

الصورة المتنازع عليها . 

والاستقراء الناقص : يكون بتَصّفحأغلب الجزئيات » ما عدا صورة النزاع 
مع بعض الصور الأخرى . ۰ 

والأصوليون يتوصلون بالاستقراء إلى إثبات ال حك في صورة النزاع عن طريق 
إثباته الكلي الشامل ها . 

وهنا الإثبات قطعى بحسب العادة لا عقلى . وهذا إذا كان الاستقراء تامأ ء 
وظنى إذا كان الاستقراء ناقصاً . وفي هذه الحالة الأخيرة يكون عند الفقهاء من 
باب إلحاق الفرد النادر بالأع الأغلب » وهو كثير في كتب الفقه . 


فال الاستقراء التام : أنك إذا قلت في خلافية صلاة الوتر » هو فرض آم 
سنة : لو كان الوتر واجباً لا أدي على الراحلة ‏ والتالي باطل . دليل الملازمة : 


۲٣۱ نیل الإوظان ۸ ب ارتاد الفحول‎ )١( 


ANV 


ماثبت من الاستقراء التام لميع الواجبات أداء كانت أو قضاء - عدا صورة النزاع 
N TE‏ 


E ASL 


ول يرف النفية بالاستقراء بصفة دليل مستقل في إثبات:الأحكام ذهابا 
منهم إلى أنه راجع إلى القياس إذا دل على وصف معتبر جامع لميع الجزئيات » أو 
أنه راجع إلى العرف والعادة . 

: الأخذ بأقل ماقيل عند الشافعي‎ _ ٠١ 

Na E NEE CE as 
. على أقوال » كاختلافهم في ادية الذمَي »> حيث قال الحنفية : هي كدية الس‎ 
» وقال المالكية : هي كنصف دية المسلم . وقال الشافعي هي كثلث دية المسام‎ 
› أخذاً بأقل ماقيل من أقوال العاماء الى سبق ذون زيادة » مالم يقم عليها دليل‎ 
فإذا قام الل عل ار ا خان لرا 0 او اه ان الراءةالاحاة‎ 
لا تقاومه . ومثله قول الشافعي : أقل الج جار . إذ لم يقم دليل على‎ 
. الزيادة‎ 

وأخذ به الشافعي وأبو بكر الباقلاني . وحكى بعض الأصوليين إجماع أهل 
النظر عليه > زحوق القيقة جرد استاس مني نالفل يه > عمال يدل دليل 
صحيح على العمل بالاأكثر . 


فن العمل بالأكثر أخذ الشافعي بسبع غسلات بالنسبة لما قيل في غسل الإناء 


(1) المىتصفىی ۲۲/۱ » الاسنوي ۱۹۰/۲ » الموافقات ۲۹۸/۳ ٣٠٤‏ 
(۲) المستصفی ۱۲۷/۱ . إرشاد الفحول للشوکاني ۲٠۲‏ ۔ ٠٠١‏ » الإسنوي ٠١١/١‏ 


2 AN 


من ولوغ الكلب : إا ثلاث أو خمس أو سبع" ؛ لأنه دل خبر الصحيحين على 
أا سبع" » ولم يأخذ بأقل ماقيل . وقال الشافعي ومالك ومد : إن دية 
امجوسي ثلشا عشر دية المسلم » أي أا جزءان من ثلاثين جزءاً من دية المسلم . 
وقال أبو حنيفة : إا مثل دية المسام والكتابي » فالمهور أخذوا بالأقل . 

والشافعي رضي الله عنه حين اختار الأخذ بأقل ماقيل من أقوال العلماء › 
علا بالتيقن » فانه يشترط لذلك شروطا ثلاثة : 


أوها :ألا يوجد دلیل يدل على شيء خصوصه . 

و فا فعا ا وو ا مغو هاو ن 6 ا 
فرضها مع اختلاف العامافي العدد الذي تنعقد به المجعة . ففى هذه الحالة 
لايكون الأخذ بالاقل دفلال اا رهان الذمة بها والذمة لاتبراً بالشك . لذلك 
جعلها الشافعي تنعقد بأربعين رجلا » وهذا العدد أكثر ماقيل فيها . وهذا يعني 
أنه إذا كان الحك ثابتاً في الذمة » فيكون الأخذ بالأكثر دليلاً عند الشافعي ؛ لأن 
الذمة تبرأً بالأكثر إجاعاً » وفي الأقل خلافاً.. 

وثالشها : أن يكون أقل ماقيل متفقاً عليه بين جميع أصحاب الأقوال في 
المسألة . 

فإن فقد الشرط الأول » ووجد دليل يدل على شيء معين » فإانه يتعين 
الاخد ية € تقدم ف العمل ن :لوغ الكلب: 


)١(‏ هذه رواية مرفوعة عن أبي هريرة « أن الي ب قال في الكلب يلغ في الإناء : يغسل ثلاثاً 
أو خساً أو سبعاً » والولوغ : شرب الكلب اق لسانه » أو إدخاله لسانه فيه وتحريكه 
المأء . 

)١(‏ رواه مسلم عن أبي هريرة بلفظ « طهور إناء أحدك إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله سبع مرات 
آولاهن بالتراب » ( سبل السلام ۳۲/۱ ) . 


-_ 1۸ 


ا ا ا ی ا اح ق و ن 
الأخذ بالأكثر ؛ لأنه أحوط » ا تقدم في العدد الذي تنعقد به الجعة » أي أن 
الل الا حرط ايكون وجا إلا إا كانت الذمة مشفولة به قيا :قان كانت 
اة الت فول عا اخدفه لاقل هدا فورض لاله وغل لاع 

وإن فقد الشرط الثالث لم يتعين الأخذ بأقل ماقيل لعدم تيقنه . وكأن 
الشافعية جعلوا الأخذ بأقل ماقيل متركباً من الإجماع في الأقل ( في حالة 
الاعات والراءةالاملة/ في حالة النفي ) التي يدل عليها العقل » فإا 
تقتضي عدم وجوب الزيادة » إذ الأصل عدم الوجوب مطلقاً » لكن ترك العمل 
به في الأقل للإجاع » فبقى ماعداه على الأصل . 

وتوضيح ذلك أن الشافعية جين قرروا الأخذ بأقل ماقيل في دية الذمي » 
لاحظوا أن الثلث متفق عليه بين المع ؛ لأن القائل بالنصف قائل به » لاندماج 
الثلث ضن النصف . والقائل بالميع قال بهإأيضاً > لاندماج الثلث تحت الكل » 
فكأن الثلث ممع عليه . وأهم حين قرروا عدم الزيادة عليه » لاحظوا أن الأصل 
عدم المحم با زاد » فهذه براءة أصلية مع إجماع . ۰ 

وکل ا ا ا ر وا ار 2 
ار ا اف الور ا اقل ر راف اه 
والخلاف في الزيادة > وي يده حدیث مرسل عن عمر بن عبد العزيز رواه 
الشافعى e ٤‏ ¢ وحدیث غاد » اَن النى 7 اش نا دینار من أهل 
اا ۲ 


٠٠١/۲ الروضة الندية‎ )١( 

(۳) راجع نيل الأوطار ٥۸/۸‏ 

(۲) آخرجه ابو داود والترمذي والنسائي . وصححه ابن حبان والحام » وقال الترمذي : حديث 
حسن ( سبل السلام 1۷/٤‏ » نصب الراية ٤٤٥/١‏ ) . 


E 


وقد أنكر الحنفية هذا الأصل » ۴ أنكروا الإجاع عليه ؛ لأن الإجاع لايس 
عندم إلا إذا أمكن ضبط الأقوال التي صدرت من العاماء في هذا الموضوع › وهذا 
ا 

لذا قال ابن حزم : وإنغا يصح الأخذ بأقل ماقيل إذا أمكن ضبط أقوال 
جميع أهل الإسلام > ولا سبيل إليه . وحكى قولا بان يؤخذ باكثر ماقيل ليخرج 
من عهدة التكليف بيقين . 

Ey BE E NESEB SNN AEE 
AS EE I US OSS EE AE 
يقيناً » مثل صوم رمضان » الذمة مشغولة به » فصوم آخر يوم فيه عند عدم‎ 
رؤية هلال شوال يعتبر علا بتالاحوط » لبراءة الذمة قطعا بصومه . واما إذا‎ 
E RE ED O O SAE PRS 


السك الاس 
مصادر فشا غ رة 


لايقر الإسلام الأخذ بأي مصدر لايستند إلى الشريعة أو إلى الوحي بصفة 
مباشرة أو غير مباشرة . ويجدر ذكر بعض المصادر غير المعترف بها شرعاً وأمهها 
0( 
ما ياني : 


١‏ التشريع أو العقل 
يطلق التشريع عند فقهاء القانون الوضعي على معنيين : أحدها عام » 
والآخر خاص . آما التشريع بالمعنى العام :فهو وضع القواعد القانونية اللازمة 
لحك العلاقات الاجتاعية بين الناس » بصرف النظر عن كون تلك القواعد قد 


تحت عن مصدر من مصادر القأعدة القأنونية ٤‏ أو عن تفسير للقواعد القاعة . 


ن و ی ا ت 
وضع القواعد القانونية وإلزام ااناس باحترامها . وهذا المعنى الخاص بكل دولة 
اكاز قرغا مولن العا إد هو القضرد من فط الو ع عبد اة 
والسلطة العامة التي تمارس التشریع قد تکون آفراداً ‏ في اللكيات المطلقة » وقد 
تكون ملسا أو مجالس نيابية تنوب عن الشعب في وضع التشريع » کا في أغلب 
نظم الحكومات : وقد تكون أوسع من ذلك »بل قند تكون الشعب نفسه غند 
وضع القانون الأساسي للدولة وهو الدستور . 

. راجع المدخل الفقهي للشيخ الأستاذ عبد العال عطوة‎ )١( 


a 


وأياً ما كان الأمر » فإن هذه السلطة تعد في وضع القانون على نتاج العقل 
البشري وتفكيره البحت » ا هو واضح من التعريف ؛ إذ ينص على أن التشريع 
تعبير عن إرادة السلطة العامة التي هي فرد أو أفراد من الناس . وحينذ يكون 
التشريع قاماً على نتاج العقل » بل هو مرادف له . 


اقل اغ ا مر مرا م هاور فته لاسلا عد ها 
افر يعة الإسلامية : لان لاعقق العدالة والقالة الطلو يتن ف القانون Og‏ 
ا ق ا لامور و اجن اورف 
ا و 0 ی کت اء 
ا ی خاک 6 ا لت وت ن اناو و اد 
والثروات . 

وأخيراً فان نتاجها لايقوم على أساس من الدين والأخلاق » ما أدى إلى أن 
تكون القوانين الى هي من صنع البشرقاهزة دايا عن تحقيق العدالة وامصلحة 
E E E O NT‏ 
فيها » بعد زمن قصير من سنها أو إنشائها . 

وعدم اعتبار العقل اجرد مصدراً من مصادر الأحاكام في الفقه الإسلامي أمر 
أجمع عليه فقهاء الشريعة الإسلامية » فترام يقررون أنه ( لا حا إلا الله رب 
العالين ) . ولم يشذ منهم أحد حتى فقهاء المعتزلة الذين يقولون : إن العقل 
يدرك في بعض الأفعال حسناً بجعلها مأموراً ها » ويترتب على فعلها الثواب . 
لك لدف وال وة .ودرك ف مض الافان فا عا هيا عا 
ويترتب على فعلها العقاب » وذلك كالكذب والقتل وغيرها . ۰ 
E CD ETE CTE N O‏ 
يضعها »› وإغْا امنشىء ها هو الله رب العالين . وعل العقل مقصور على معرفة 


AEE 


حك الله تعالى في هذه الأشياء بواسطة إدراك صفات الحسن والقبح الذاتية . فإإذا 
أدرك ما فيها من حسن أدرك حك الله فيها » فيتعين عليه فعلها . وإذا أدرك ما 
فيها من قبح أدرك حك الله فيها » فيتعين عليه تركها . ولا يتعدى عل العقل 
معرفة الحكر وإدراكه . أما واضع الح نفسه ومنشئه فهو الله رب العالين . 


ومع هذا » فان هل السنة قد أبطلوا رأي المعتزلة هذا » ۴ يعم من الاطلاع 
على كتب أصول الفقه » فيا ذكر في بحث المحاك . 


والاعتاد على العقل بوصفه مصدراً للأحكام لا وجود له في عصر الرسول عليه 
الصلاة والسلام > ولا في العصور التالية له . أما في عصر الرسول عليه الصلاة 
والسلام » فإن ما جاء في الكتلاب الكريم من أحكام »> وحي من السماء » ا يدل 
له قوله تعالى : 3 وإنه لتنيل رب العالمين » نزل به الروح الأمين »> على قلبك 
لتكون من المنذرين » بلسان عربي مبين ‏ وكذلك ما جاء في السنة من أحكام » 
فانه وحي أيضاً » ا يرشد إليه قولنه تعالى : [ ولو تقول علينا بعض 
الأقاويل » لأخذنا منه بالهين » ثم لقطعنا منهاالوتين » فا منك من أحد عنه 
حاجزین 4 . 


وأما بعد عصر الرسول به > فان عمل المجتهدين لا يعدوأن يكون كشفاً 
للأحكام وإظهاراً ها » بتفهم النصوص وتطبيقها والقياس عليها والاجتهاد في 
استخراج الأحكام منها » وليس فيه وضع للأحكام من عند أنفسهم » وإنشاء ها 
بواسطة عقوهم وأفكارم ؛ لانم يستندون إلى الكتاب والسنة في كشف هذه 
الأحكام وبيانا » ولا يعټدون على غيرها بتاتاً > سواء أكان الاجتهاد جماعياً أم 
فرديا . غاية الامران الح إذا امع عليه المجتهدون كان ملزما للامة › ولا يسوغ 
الاجتهاد فيه بعدئذ . وإِن کان الح قد ثبت باجتهاد فردي » فليس ملزماً لسائر 
الجتهدين » وإغا هو ملزم لامجتهد الذي رآه » ولكل من استفتاه من المقلّدين . 


ANTE 


فسلطة التشريع في الإسلام هي لله رب العالمين » وللرسول عليه الصلاة 
والسلام باعتبار أنه رسول ومبلغ وحي الله إلى سائر الناس » وليست هناك سلطة 
را ق اك جد ن الان قر أن او جاعة ا كه اها 
فإطلاق اسم التشريع على عمل الجتهدين » وإطلاق انم المشرع على الجتهد أو ولي 
الامر إطلاق جازي › لا حقيقي . 

ويقوم مقام سلطة التشريع في الإسلام مجلس تخطيط أعلى يعد على 
الشورى ولا مانع من الاعتاد على نظام مجالس الشعب أو ( البرلانات ) في حدود 
إصدار القوانين التنظهية المعقدة على أساس الشرع الإلهي » مثل قوانين العمل 
والعال » وقانون التأمينات الاجتاعية وقانون الموظفين › واتفاقات الامتياز 
للتنقيب عن ثروة معدنية ونجخوها . 


۲ - الكمىيض أو العصمة 

التفويض : إحالة الح إلى الني أو العام في المسائل والوقائع با يشاء من 
غير دلیل يستند إليه > ويكون حكه صواباً موافقاً خك الله تعالى » لإلهامه الله 
له 

ول يقل بهذا الصدر إلا الشيعة الإمامية » ولذلك يدعون العصة لأتهم ؛ 
لأہم مفوضون بالحك من قبل الله تعالى » وهو قد أممهم إياه » فيكون قوهم 
واا افا که تال 

وأهل السنة عل اختلاف مذاهبه - ا ذكر في الإجخاع والاجتهاد - ينكرون 
هذا التفويض »> ولا يعدوته حجة ومصدراً للأحكام ؛ لأن الأحكام إغا تتلقى من 
اله ال و طا من حه ج رل ع الا : 

أُما الإلمام : فيحتةل أن يكون من الله تعالى » ويحتقل أن يكون من 


e 


الشيطان » ا يدل له قوله تعالى : [ وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم 
ليجادلو؟ ‏ ويحتل أن يكون من وسوسة النفس وتحديثها » ا يرشد إليه قول 
الله تعالى : $ ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه » ونحن أقرب إليه 
من حبل الوريد ‏ »› ومع هذه الاحتالات لا يكون الإهام حجة و 

هدا اليل ا يراه بض لمر ية فن أن الاها دا وا فة هة 
EAS ELS E ES a ez‏ 
أز ا فة الا بيه ق الرتعل الة" . 

٣‏ الإحالة 

الإحالة وتعرف عند القانونيين بالإسناد » ليست من مصادر الفقه الإسلامي 
بالنسبة إلى المسامين » بان يحالوا إلى شريعة أو أحكام أخرى تحل حل الثريعة 
الإسلامية » وذلك لكال الشريعة رتامها بوفاة الرسول لر . 

أما بالنسبة إلى غير المسامين من أهل هة الذين يقيون بصفة دائة في دار 
الإسلام > ويعدون من أهل دار الإسلام » فإن”أحكام الإسلام تقضي بعدم التعرض 
ا ا و ر و 
هذا إجماع فقهاء المسامين . أما ما وراء ذلك فجمهور الفقهاء على أم خاضعون 
لاحكام الشريعة الإسلامية » فيتعرض هم يالزامهم إياها إذا خالفوها » ويقضى 


وذهب أبو حنيفة إلى أنه لا يتعرض هم فيا يقرره آهل دینهم من أحکام 
المعاملات » ويقضى بينهم بأحكام دينهم فيها › إلا إذا تعلق بهذه المعاملة حق أحد 


. وما بعدها » ط صبيح‎ ٠۷٥/۳ ناية السؤل للإسنوي‎ )١( 
روى الطبراني في الكبير من قول عمرو بن العاص : « إغا أعطينام العهد على أن نخلي بينهم‎ )( 
.« وبين أحكامهم‎ 


AIO 


من المسامين » فإنه تطبق أحكام الشريعة الإسلامية في هذه الحالة » منعاً للضرر 
عنهم » ۴ إذا تزوج ذمي ذمية مطلقة من مسا > وهي في عدا منه › فإانه تطبق 
أحكام الشريعة الإسلامية في هذه الحالة بالتفريق بينها > صيانة لحق امسار » 
ومنعاً لتضرره من تزوج غیره بمطلقته وهي في العدة . 

وذهب أصحاب أي حنيفة إلى عدم التعرض هم » ولكن يقض بينهم بأحکام 
الشريعة الإسلامية الجمع عليها » كحرمة التزوج بالأم والأخت والبنت » والجع 
بين أكثر من أربع نسوة . أّما الأحكام التي لم جمع عليها في الشريعة الإسلامية › 
فيقضى بينهم بأحكام دينهم فيها على تفصيل يعرف بالرجوع إلى كتب الفقه 
E‏ 

ومن ا أبا حنيفة هو الذي يقول بالإحالة إلى شريعة الذميين فيا 
لا يتعدى ضرره إلى أحد من المسامين . وإن الصاحبين يقولان بالإحالة فيا ليس 
ممعاً عليه من أحكام الشريعة الإسلامية ٠‏ لكن هذه الإحالة ليست مصدراً للفقه 
الإسلا E ERE‏ شرائع أخرئ تك ل#شريعته » ولكنها وضع اقتضاه 
الا ف الذمة من غير المسامين » بأن ترك مم الحرية في عباداتهم وإقامة 
شعائره » وما يدينون به من أحكام المعاملات . ولا شك بأن هذا التسامح يعد 
فن مقار لر ية اة : 

وأا الاخ بالف ور نة عن فا افلس من بات الإ اله لان 
العرف أو شرع من قبلنا ليس شرعا مستقلاً لنا » وإإغا بسبب إقرار الثرع 
الإسلامي للرجوع إليه أحياتاً » لبناء العرف في الغالب على مراعاة الحاجة 
والمصلحة »› ودفع الحرج والمشقة › والتيسير في التكاليف . وشرع من قبلنأ مردود 
ان الكتات او اة عرفا 


٠١۹ _ ۱٥۵/۱ المداية‎ » ۲٣۱ البدائع ۲۱۰/۲ ۔‎ )۱( 


SATE 


> القانون الروماني 

زع بعض المستشرقين أن الفقه الإسلامي قد تأثر بالقانون الروماني » بل غلا 
بعضهم » فزع أن القانون الروماني مصدر من مصادر الفقه الإسلامي . وقد استند 
هؤلاء في إثبات دعوام إلى شبهتين . 

الأولى - إن القانون الروماني سابق على الفقه الإسلامي في الوجود . 

الثانية - تشابه القانون الروماني والفقه الإسلامي في بعض القواعد 
والاصطلاحات » كقاعدة ( البينة على من ادعى » والهين على من أنكر ) فإا 
واحدة في التشريعين . وقاعدة الاستصلاح » أو المصالح المرسلة » فإها مبداً 
المنفعة العامة في القانون الروماني» ما يدل على تأثر الفقه الإسلامي بالقانون 
الروماني . وهذا التأثر مر مرحلتي؟ 

الأولى ‏ مرحلة التكوين والنشاة فيجهند الرسول عليه الصلاة والسلام » 
حيث كن للرسول ‏ فيا زعوا - معرفة بالقانون الروماني البيزنطي › حيها سافر 
إلى الشام . 

الثانية - مرحلة النضج في عهد الصحابة والتابعين والجتهدين » حيث تلاقت 
الشريعة الإسلامية مع القانون الروماني في البلاد التي فتحها المسامون كالشام 

وها كه رع اطل ٠‏ لان ابر ال ر الاانی ةة د ال 
الإرادة الإهية فقط" . 
)١(‏ راجع تاريخ النظم القانونية والاجةاعية لأستاذنا الدكتور صوفي ابو طالب ۹6 وما بع دها:: 

وفجر الإسلام لأحجد أمين > وتاريخ التشريع الإسلامي للسايس وعبد الرحمن تاج » والأموال 


الإسلامي ( المدخل ونظرية العقد ) للأستاذ عيسوي ۱۷ وما بعدها . 


hE 


الباب الرابع 


)0۹( أصول الفقه‎ AL 


مقدمات عن النسخ : 

أ - قد يذكر بحث النسخ - وهو الغالب عند الأصوليين - عقب البيان أو 
مباحث الكتاب والسنة من أمر وني وغيرها » لا له من صلة وثيقة بالأحكام 
الستنبطة منها > ويراد التزام المكلف بها > ويسمى النسخ بيان التبديل > لقوله 
تعالى : 3 وإذا بدلنا آية مكان آية € . والتبديل هو أحد معاني النسخ لغة › 
و يزول شيء فيخلفه غيره . ويكن بحث النسخ بعد بحث المصادر » 
لاحتال طروئه عليها » ويكون الكلام عليه قبل بحث الاجتهاد ؛ لأن من أم 
شروط الجتهد - ا سنعرف 2 معاة للناسخ من المنسوخ »› ولأن النسخ من طرق 
لجع والتوفيق بين النصين المتعارضين» إذا عرف تاريخها » فيجعل المتأخر ناسخاً 
لامتقدم »> وذلك مما ينيرالسبيل أمام امجتهدإلاستنباط الحك من الدليل الثرعي . 

ب ۔ والکلام عن النسخ أمر تاريخي بحت إلا فيا يتعلق با مجتهد من ضرورة 
العم بالأحكام المنسوخة ؛ لأنه يتعلق بزمان النبوة ووقت تازل الوحي ؛ لأنه 
لا نسخ إلا بالوحي الإلهي » وقد نص الاصوليون على أنه جب على المكلف معرفة 
النسخ والناسخ وهو الله عز وجل » والدليل الناسخ . 

ج - إن أول من حرر الكلام في النسخ هو الإمام الشافعي رضي الله عنه في 
( الرسالة ) في الأصول » واعتبره من قبيل بيان الأحكام لا من قبيل إلغاء 
اا 

د اختار السيوطي في الإتقان أن النسخ وقع في عشرين آية في القرآن 
الكري » مثل آية الوصية للوالدين والأقربين با معروف » وآية الوصية للزوجات 
بعد وفاة الزوج بالمكث في البيت مدة حول كاملل » وأية إمساك الزانية في 


N3 


البيوت » وآية منع القتال في الشهر الحرام » وآية ثبات المسلم في الحرب أمام عشرة 
من الأعداء » وآية تقدم صدقة قبل مناجاة الرسول بر . 


ه - ينسجم النسخ مع مبدأ التدرج في التشريع الذي اتسم به الإسلام في 
عصر الوحي » فهو لتحقيق مصالح الناس التي هي مقصود التشريع . 

و - قد يكون النسخ بحر مساو لامنسوخ NETS‏ 

ز - شريعتنا ناسخة لكل الشرائع السماوية السابقة في غير الأصول والمبادىء 
التشريعية العامة » أي في الأحكام الفرعية التى لا تعمس أصول العقيدة والأخلاق . 

وقد وقع النسخ في ذاقه في شريعتنا في القرآن وفي السنة » بحسب مقتضيات 
الصلحة والتطورات الزمنية »ول يقع التسخ في الأدلة الأخرى من إجماع أو 
قياس » إلا في الإحماع المعتد في أصله على المصلحة . 

وخطة البحث في النسخ على النحو الخال : 

- تعريف النسخ وأركانه وحكته والفرق بينه وبين البداء والتقييد 
والتخصيص . 

EE 

_ حل النسخ وشروطه . 

أنواع النسخ ف الأدلة الشرعية . 

أوجه النسخ . 

- زمن النسح 


SA 


المطلب الأول - تعريف النسخ › وأركانه وحكمته › والفرق بينه وبين 
البداع والتقييد والتخصيص 


مناد ای٠‏ ال و الل ك مان 


أحدها ‏ الإبطال والإزالة : يقال : نسخت الثمس الظل » ونسخت الرياح 
تار الى :اي ارال . ومثله قوم : نسخ الشيب الشباب » إذا أزاله » ومنه 
اسح اكرون رة 


E AE E 

اة ال و E‏ 

نستنسخ ما كنت تعملون # ومنه ( تناسخ المواريث ) لانتقال المال من وارث إلى 
وارث : و( تتاسخ الأرؤاح E OSA RO‏ 


معناه الاصطلاحی : 


والنسخ في اصطلاح الأصوليين له تعريفان متهوران" : 


الأول : هو بيان انتهاء أمد حك ثرعي بطریق شرعي متراخ عنه . ومعنی 
الانتهاء : أن الحك المنسوخ محدد عند الله بغاية ينتهي عندها قو ر ت 
الرازي والبيضاوي . 


)١(‏ راجع الإحكام للآمدي ٠٠/۲‏ » المعقمد لأبي الحسين البصري ۲١/١‏ » التلويح على التوضيح 
۱/۲ ¢ إرشاد الفحول 7 ختصر ابن الحاجب Na‏ 
(۲) کشف الأسرار 7۳ وما بعدها » التلويح على التوضیح ۲۱/۲ › اول الرخسي ۲ 
مسام الثبوت ۲۲/۲ » المستصفى 1۹/١‏ » الإحكام للأمدي ٠١١ - ٠١٠/۲‏ » جع الجوامع وشرحه 
7۲ » شرح الإسنوي ٠٠١ - ۱۹١/۲‏ » اللمدخل إلى مذهب أحمد ٩۷‏ » إرشاد الفحول ٠١١‏ 
وما بعدها “٤‏ ختصر ابن الحاجب Ne‏ 
ERE‏ 


الان هو رو تر دل كر مار وو وف 
ابن الحاجب . وهو قريب من تعريف أبي هاشم المعتزلي بأنه إزالة الح الشابت 
بطر يقة شرعية على وجه خصوص . 

وعرفه القاضي الباقلاني بأنه ( رفع الحك الشرعي بطريق شرعي متراخ 
عنه ) أي أن الناسخ رفع استرار العمل بالحك السابق . وهذا ما اختاره 
ابن الشب رق جخ رامع يشل انح فيل الفكن ٠‏ ورف القرالي بان 
الخطاب الدال على ارتفاع الحك الشابت بالخطاب المتقدم على وجه لولاه لكان 


وعرفه صدر الشريعة ابن مسعود بقوله : هو أن يرد دليل شرعي متراخياً 
عن دليل شرعي مقتضياً خلاف حكه » أي حك الدليل الشرعي المتقدم . واختار 
الشوكاني التعريف التالي : فقال : هو رفع حك شرعي بثله مع تراخيه عنه . 
وذلك خروجاً مما وجه لتعريف الغزالي وغيره من انتقادات » وإن رد عليها 
بأجوبة مقنعة . 

يتبين من هذه التعاريف المتقاربة في معناها + والمفضل منها وهو الثاني 
ا 


١‏ يكون النسخ بخطاب الشارع وهو الله تعالى » ولا محصل النسخ بكلام 
غيره » وأما فعل النى به الدال على النسخ أحياناً » فهو دليل معرّف يدل على 
E‏ دال على ارتفاع ا لحك » ولا يصدرالخطاب بالنسخ من 
الرسول به » إذ ليس للرسول ولاية رفع الاحكام الشرعية من تلقاء نفسه . 

فإذا انتتھی الح الشرعي بانتهاء أمده الحدد له » أو بزوال علته » لا يىمى 
نسخاً شرعاً . وإذا انتهى الحك الشرعي بطريق عقلي » ك لموت والغفلة » والعجز 
كسقوط غسل الرجلين في الوضوء بقطعه) » لا يكون نسخاً . 


ATE 


۲ المنسوخ وهو الخطاب المتقدم حك شرعي أيضاً يشمل الأمر والنهي 
والخبر المتضمن حم > والشابت بطريق النص أو الفحوى او المفهوم » وعلى هذا 
فإبطال ما ثبت بحك العقل وهو البراءة أو الإباحة الأصلية قبل ورود الشرع" » 
أو ثبت بالأعراف الجاهلية أو الأحكام الوضعية › وتقرير أحكام جديدة»› 
لا يمى نسخاً » فإيجاب عبادات لم تكن في الجاهلية أو تحر أمور كانت في 
الجاهلية كشرب الجر وعادة التبنى » ونكاح زوجة الأب بعد طلاقها » لايعد 
TE A TE‏ 

ل بد من مضي مدة بين الناسخ والمنسوخ › وهو المقصود بتراخي الح 
الناسخ أو تأخره » منعاً من وقوع التناقض أو التهافت في أحكام المشرع . 
فال الطاب التصا كفس الانشناء > والشييد بالط والقاية:: 
SE TT‏ الخطاب المتصل بالخطاب الأول ليس برافع أو مزيل لحك 
الطاب الأول » بل هو بيان وإغام مع نمي ثبوته + أو تقييد له بمدة أو شرط 

ويلاحظ أن التعبير بالتراخي أو التأخر يغي عن عبارة ( لولاه لكان مسةراً 
ثابتاً ) فامع بينها في تعريف الغزالي تكرار . 

ركان النسخ : 

امن رة الخ ان هارا رة ونآ ال 

أما أداة النسخ : فهو القول الدال على رفع الحك الشابت . والناسخ هو الله 
)١(‏ أكثر الحنفية جعلوا رفع الإباحة الأصلية نسخاً ؛ لأن الخلق لم يتركوا سدى في وقت » أو لأن 


تقریر إباحتها حك » فرفعه رفع حك شرعي ( مسل الثبوت ۲٣/۲‏ ) . 
() المستصفى ۲ » الإحکام للأمدي ۱۹۳/۲ 


O 


تعالى ؛ لأنه الرافع المطلق للحك وفق مشيئته . وا لمنسوخ هوالحك المرفوع . 
والمنسوخ عنه : هو المتعبد ( المطالب ) المكلف بالحك الشرعي . ومن امثلة 
المنسوخ : نسخ وجوب تقدم الصدقة بين يدي مناجاة الني ي » وحك الوصية 
للوالدين والأقربين » وحكر التربص حولاً كاملا في حت المتوف عنها زوجها . 

ويقال : إن آية السيفة في سورة التوبة وهي  :‏ فإذا انسلخ الأشهر الحرم 
فاقتلوا المشركين حيث وجد تمو » وخذوه » واحصروم › واقعدوا هم كل 
مرصد # نسخت مئة وثلاثة عشر موضعاً في القرآن'" 

والناسح في الحقيقة هو الله عز وجل » وقد يطلق لفظ ( الناسخ ) مجازاً على 
ا لحك الشرعي » أو على المعتقد لنسخ الح غ ی ا ا ي 

مثال الأول : يقال : وجوب صوم رمضان نسخ وجوب صوم عاشوراء › فهو 
ناسخ ازا . 

ومثال الثاني : يقال : فلان ينسخ القرآن بالسنة » أي يعتقد ذلك » فهو 
ناسخ . 

ومثال ثالث : آية السيف المذكورة نسختكجات السام والدعوة بالحكة 
والموعظة الحسنة : فهي ناسخة . 


حكة النسخ : 

الثابت في الشرع أنه جاء لرعاية المصالح العامة للناس وأن لمثرع حكة 
بالغة في إيجاد الخلق » وهو اختبارم لعرفة مذى امتثاهم مطالب الشرع . 

ومن المعروف في مجال التربية الهادفة أنه من الضروري النظر لأحوال 


() الناسخ وا منسوخ لابن خزية مع كتاب الناسخ ولمنسوخ في القرآن الكرم لأبي جعفر 
النحأاس ٦٤‏ 


ENE 


الشخص المرب ¢ وظروفه واستعداداته ¢ وقابلية ُوه ومدارکه < بحیتٹ يرود ما 
DB E O O DIS E OTE‏ 
الغذاء إلا ما كان متاسبا لسن الياة والنضع عنده:: 


ورعاية كل من المصالح العامة والخاصة آدى إلى النسخ بين الشرائع > وفي 
الشريعة الإسلامية ذاا › إذ الشريعة هي قانون المكلفين » وهناك تلازم 
لا انفصال قي عراه بين الشريعة والمشروع هم › فقد تكون مصلحتهم في زمن على 
نحو معين ثم يتغير وجه المصلحة › بسبب التطور ؛ ولأن امصلحة تختلف 
باختلاف الاوقات » كشرب الدواء » والشرع للاديان كلطب للابدان » فيكون 
فن الاضل الاس المكلفين إنهاء الحك السابق وإيجاد د حك آخر» قال ا 
$ ما ننسخ من آية أو ننسهات)نأت خير منها أو مثلها » ألم تعام أن الله على كل 
شيء قدير ‏ والخيرية هي بالنسمبة)لامكلفين ؛ لأہم في مرصد عناية المربي هم › 
لتتحقق إفادم من التشريع المازل . 

ثم إنه من المعلوم أن الشريعة الإسلامية هي خاتقة الشرائع » وهي الباقية 
الخالدة » ورسول الله خاع النبيين الذي جاء تمن الرسل » انقطع فيها 

معين الوحي الإلهي › حتى آل الأمر في النهاية إلى التباس العقيدة الحقة في أذهان 
العرب » وانصرافهم إلى عبادة الأوثان وملازمتهم عادات وتقاليد موروثه تقكنت 
فيهم » ليس من السهل تخلصهم منها إلا بالتدريج . 

فاقتضت تلك الأوضاع مراعاة جانب الحكة في نقل العرب إلى المستوى 
الأفضل تدريياً > وأصبح النسخ أو الانتقال من حك إلى بديل مماثل أوأشد أو 
اخف مظهرا أو صورة من صور التدرج في الإصلاح يتجاوب مع الامتثال 
البطيء لقبول منهاج الوحي الىماوي في تنظطي شؤون الحياة . والخحلاصة : إن 
للنسخ فائدتين : 

إحداها : رعاية الأضلح لامكلفين » تفضلاً من الله تعالى » لا وجوباً عليه › 

۷ _ 


أي أن أم حكة للنسخ : هي تحقيق مصالح الناس التي هي المقصود الأصلي من 


تشريع الأحكام » تلك المصالح التي تختلف باختلاف الأحوال والأزمان . 


ثانيها : امتحان المكلفين بامتشاهم الأوامر والنواهيٰ » وتكرار الاختبار 


خصوصا في اُمرم با کانوا منهیين عنه › ونيهم عا کانوا مأمورین به › فان 
الانقياد في حالة التغيير أدل على الإييان والطاءة 

الأمثلة التشريعية على تطبيق حكة النسخ : 

ا ا ف عر ا عا ا واو ا 

كت التث ريع في مدا الام ر ةة ها عل ( :زواج المععة )الذي كان فى 
ا لجاهلية »ثم نسخ بنظام الزواج الذي يقرر لامرأًة فوا كاملة » ۴ قال 
سبحانه : ل وهن مشثل الذي عليه . 

۲ - منع الني بيه أولاً من زيارة القبور » خشية ان يودي إلى شيء من 
الكرك والوئة فنك عضن ضغاف الإيان م آباح الزيارة بقوله : « كنت يتك 
ن فا رة لون فاا رفك ف الدها: وتذ كر الآخرة'" 0 

أوجب الله أولاً الوصية للوالدين والأقربين رداً على نظام الجاهلية الذي 
كانت المرأة فيه تحرم من الميراث » ويستأثر أكبر الأولاد بالتركة » وقد يوصي بها 
امالك لن يشاء »نم جاءت آيات الواريث بتوزيع عادل بين الرجال 
والنساء »سواء من قرابة الأت « أو قرابة الام اا0 


۲٤/۲ مسلم الٹبوت‎ » ٩۷ ء المدخل إلى مذهب الإمام امد بن حنبل‎ ٠١١ الرسالة للشافعي‎ )١( 
. 7/۳۲ وما بعدها > الإحكام للامدي‎ 
٤٤١ _ ٤٤۳ أصول الفقه لأستاذنا المرحوم الشيخ مد أبو زهرة ۱۸۰ » أصول الفقه › بدران‎ )۲( 
رواه ابن ماجه عن ابن مسعود وهو حدیث صحیح » ورواه الحا عن أنس بلفظ « ألا‎ )۴( 
فزوروها ن‎ 
- 1۸ - 


- حرم لمر على مراحل انتقلت من استقباح السكر : ل تتخذون منه 
سكراً ورزقاً حسنأً ‏ [ النحل ٠۷‏ ]غم بيان غلبة مضاره على منافع تجارته : 
O‏ 
الصلاة : $ لا تة تقربوا الصلاة وأنم ٣ SS‏ ] .ثم تحريه القاطع 
بأية TT‏ زام ار من شل الفيط ان 
فاجتنبوه لعلك تفلحون 4 [ المائدة 0[ 

كذلك حرم الربا على مراحل تدرجت من مقارنته مع الزكاة التي 
يضاعف الله ثوابما » وأما الربا فلا غاء ولا رة ولا بركة فيه : ل وما تيم من 
ربا لیربو في أموال الناس فلا يربو عند الله » وما آتيتم من زكاة تريدون وجه الله 
فأولئك م المضعفون € 1 الروم ۲١‏ ] . ثم بيان كونه ظاماً » فحرم على اليهود : 
ل وأخذم الربا وقد وا عنه )] النساء ٠١١‏ ] » نم التشنيع عليه في الصورة 
القبيحة التي كانت في الجاهلية من أكلهأضعافاً مضاعفة ل يا أا الذين آمنوا 
N A EE‏ 
ل وأحل الله البيع وحرم الربا € [ البقرة 7۷] | يمحق الله الربا ويربي 
الصدقات £ [ البقرة ۲۷١‏ 1 ل يا اها الذين آمنوا اتقوا الله » وذروا ما بقي من 
الربا إن كنع مؤمنين » فان لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله » وإن تبم 
فل رووس أموالک لا تظامون ولا تظامون ) [ البقرة ۲۷۸ ] . 

قرعت ال اة ركد ركعتين في الففداة وركعتين في العشي » رفقاً 
)١(‏ الأنصاب : حجارة كانت حول الكعبة يذجون قرابينهم عندها . والأزلام : قطع ورقية من 

الحشب كالسهم كانوا يستقسمون بها » وكانت ثلاثة أنواع في الجاهلية : نوع كان مع الشخص 

وعدده ثلاثة : مكتوب على واحد : افعل » والثاني - لا تفعل » والشالث - غفل . والنوع 

الثاني سبعة قداح واحدها قذح » وكانت عند هَبّل في جوف الكعبة » مكتوب عليها 

ما يدور بين الناس من النوازل . والنوع الثالث - وهو قداح الميسر وعددها عثرة » سبعة 

منها فيها حظوظ » وثلاثة غفل . إلخ ... 


- ۳۹ _ 


بالناس » حتى إذا ألفوا معنى الصلاة وتذوقوا حلاوجا ولذة مناجاج ا شرع الله 


۷ منع الرسول عليه الصلاة والسلام من ادخار لحوم الأضاحي من أجل 
بعض الوفود القادمة على المدينة »ثم أباحه بقوله : « كنت يتك عن لحوم 
الأضاحي فوق ثلاث ليتسع ذوو الطوؤل ( المقدرة ) على من لا طول له » فكلوا 


۸ هى النى عن الأشربة المباحة في أوعية الجر » ثم أباح استعال جميع 
الأوعية فقال : « كنت يتك عن الأشربة إلا في ظروف الأدم فاشربوا في كل 
ECR TEE‏ 

الفرق بين النسخ والبداء : 

التبس أمر النسخ مع البداء »> عد » فأنكروه من أصلىه » ما ترتب 
عليهم ( لزمهم ) إنكار تطور الشرائع وتبدها کا التبس أمر النسخ أيضاً على 
الشيعة › وإن أقروا بوقوعه » لكنهم ل يفرقوا بينه وبين البداء » واحتجوا بقول 
علي رضي الله عنه : « لولا البداء لحدثتك با هو كائن إلى يوم القيامة » ويقول 
جعفر الصادق رض الله عنه : « ما بدا لله تعالی في شىء » کا بدا له في إسماعيل » 
أي في أمر ذبحه . 

وظنوا أنه هو معنی قوله تعالی : [ يحو الله ما یشاء ویثبت ‏ › فلزمهم 
نسبة الجهل إلى الله تعالى » وهذا يوجب الكفر » غيرآني أستبعد عنهم هذه النسبة 
وإن خلطوا بين النسخ والبداء  »‏ تفيده كتابات الأصوليين حتى كتاب إرشاد 


(۱( رواه الترمذي عن بریده › وهو حديث صحيح . 
 )۲(‏ رواه مسلم عن بريده › وهو حدیث صحیح . 
_ ۰ 


ا کن الو هان ارو و و 

لباه ق اللخة + عبارة عن الظهون هة ناء يفال نذالا الاه 
الفلاني » أي ظهر › وبدت لنا معام المدينة » أي ظهرت بعد الخفاء > ومنه قوله 
تعالی : $ وبدا همم من الله ما لم یکونوا بحتسبون ) » 3 بل بدا هم ما کانوا 
يخفون من قبل ¢ › ۾ وبدا هم سيئات ما عملوا ‏ . 

والنسخ من الله تعالى لحك سابق » ليس فيه معنى الظهور بعد الخفاء ؛ لأنه 
يستلزم ان ينسب إلى الله تعالى العلم بالشيء بعد الجهل به » وذلك مستحيل في 
حق الله » إذ لا يخفى على الله شيء في الارض ولا في السماء » وعامه حيط با كان 
وا سیکون » لقوله تعالی # وهو بکل شيء علم ‏ وقوله سبحانه : ۾ عالم 
الغيب والشهادة ‏ وقوله : ‡ وما تسقط من ورقة إلا يعلمها » ولا حبة في 
ظامات الأرض ولا رطب ولا يبس إلا في كتاب مبين ‏ وقوله : ل ما أصاب 
من مصيبة في الأرض ولا في نفس إلا ني كتاب من قبل أن نبرأها ) . 

وفي حالة النسخ يعام الله تعالى من الأزل أن ما أمر به من الأفعال محقق 
لمصلحة في وقت من الأوقات » ونسخه محقق لامصلحة في وقت آخر  .‏ يع 
سبحانه ان ما ہی عنه لمفسدة في وقت معين › يكون بقاؤه مفسدة في وقت 
آخر » ونسخه مصلحة . فلا يلزم من ذلك أن يكون قد ظهر له ما كان خفياً 
عنه » ولا أن يكون قد أمر بأ فيه مفسدة › ولا هى عا فيه مصلحة › مثل 
إباحته الأكل في ليالي رمضان » وتحريه في نهاره . 

فالنسخ يكون إذن » لا من أجل ظهور ما كان خافياً على الله تعالى من أمر ٠‏ 
)١(‏ الإحكام للأمدي ٠4/١‏ وما بعدها » المستصفى ۷١/١‏ وما بعدها » المعتقد لأبي الحسين 


البصري ۳۹A‏ وما بعدها ¢ مسام اسشوت F0/Y‏ « إرشاد الفحول IY‏ الإحكام این حرم 
C/E‏ 


NE 


اتتوخ + وإقا من أجل تحقيق المأمور به مصلحة خلال فثرة حخددة من الزن : 
وعدم صلاحيته لتحقيق المصلحة فيا بعد ذلك من الوقت » ويشير إلى هذا المعنى 
قوله تعالى : [ يسأله من في السموات والأرض » كل يوم هو في شأن 4 أي كل 
وقت وحين بجدت أمورا و يجدد آحوالا »۴ قال الزخشري ف الكشاف ‏ وقال 
الحسين بن الفضل في معنى الآية : إنها شؤون يبدا » لا شؤون يبتدها » أي 
يبديا لعباده بحسب ما يرى من المصالح عند حلول وقتها › ولا يبتدئها في 
تقديرها » أي هي مقدرة في عامه منذ الأزل . 


E E ET E E 
الناسخ » ومو السيئات بالحسنات › ۴ قال تعالى : ل إن الحسنات يذهبن‎ 
والخلاصة : إن أمر الله مطلق › ها عام الله اسةرار حككه » لن‎ .  تائيسلا‎ 
يلحقه نسخ » وما عام انتهاء حك عند أمد معين » فقد عام انتهاءه مسبقاً بالنسخ‎ 
› الآتي في الوقت الذي يقع فيه » لاأن عام انتهاءه عند ذلك الوقت أو الأمد‎ 
. حتی لا ینقلب عامه جهلاً‎ 

الفرق بين النسخ والتخصيص : 

يشترك النسخ والتخصيص من وجه : وهو أن كلا منها فيه قصر للح على 
بعض مشةلاته › أو كل واحد يوجب اختصاص الح ببعض ما تناوله اللفظ › 
لكن التخصيص قصر للحك على بعض الافراد › والنسخ قصر له على بعض 
الان 

۴ انا یفترقان من وجه آخر . 

وهو أن التخصيص : بيان أن ما أخرج من عوم الصيغة ل يرد المتكل باللفظ 
الدلالة عليه » أي أن الحك يتعلق ببعض أفراد العام من أول الأمر ولا يشل 


الجيع . 


NE 


أما النسخ : فإا يخرج المتكام عن اللفظ ما قصد به الدلالة عليه » أي أن 
ا لحك يتعلق ابتداء بجميع الأفراد » ثم يرتفع هذا ا حك بالناسخ » فلو قال الشارع 
a VB NNN NE CONES AE‏ 
ناسخ . 
وار خرف اض از ان اح عومد ا 
ا ا و ا و ق و 
fue.‏ “ 2 )( 
١‏ - التخصيص يكون بقارن للفظ أو بتراخ عنه » والنسخ لا يكون إلا 
بترا . 
۲ - التخصيص لا يرد علي هكر بأمور واحد » مثل : تصدق على زيد » 
بخلاف النسخ » فإنه يجوز وروده عليه . 
۲ التخصيص جوز بالعقل وبالنقل > والنسخ لا جوز إلا بالنقل . 
؛ - التخصيص يبقي دلالة اللفظ العام الخصضوض على معناه الباقي بعد 
التخصيص . والنسخ يبطل دلالة المنسوخ على شيء من الحك في المستقبل 
بالكلية » فيجعل المنسوخ غير صالح للاحتجاج به . 
ه ‏ يجوز التخصيص بالقياس وبخبر الواحد وسائر الأدلة » كالعرف ولا جوز 
النسخ بالقياس > ولا جوز نخ الدليل القاطع إلا بقاطم مله » فلا ينسح 
المتواتر بالأحاد ؛ لأن القاطع لا يدفع بالظن » وهذا على رأي الشافعية القائلين 
بعدم جواز نسخ القرأن بالسنة » والمهور مخالفون هم . 


AY1/Y کشت الاتراو‎ (0) 
٠٠١/۲ الإحكام للآمدي‎ » ۷١/١ المستصفى‎ )١( 
NEA 


وأضاف المحنفية فارقاً آخر : وهو أن النسخ لا يكون في الأخبار وأما. 
ال IIE‏ : 

وفرق ابن حزم بين النسخ والتخصيص والاستشناء فقال" : « النسخ هو 
رفع حك قد كان حقاً » . والتخصيص : أن يخص شخص أو أشخاص من سائر 
النوع  »‏ خص عليه الصلاة والسلام بفرض التهجد ( قيام الليل ) وإباحة تسع 
نسوة . 

وأما الاستشناء : فهو ما جاء بلفظ عام » ثم استشني منه بعض ما يقع عليه 
ذلك اللفظ » كقوله تعالى  :‏ إلا على أزواجهم ‏ وما أشبه ذلك » والتخصيص 
اا ف اا هوا ی 


والفرق بين النسخ والاستتناء : هو أن الملة المستشى منها بعضها » لم يرد قط 
تعالى إلزامنا إياها بعمومها » ولا أراكًإلا ما يقي منها بعد الاستشناء . 

وما التسخ 2 فالذي يتا غعنة اليوم فون مرادآ متا بالامس » لاف 
الاستشناء . ويلاحظ أن هذا هو الفرق العام الذي كز بين النسخ والتخصيص . 

نم قال ابن حزم : إن النسخ نوع من أنواع الاستشناء ؛ لأنه استشناء زمان 
وتخصيصضه ال دون ان ا ان وکر حف واب افون اک 


a E E Es 


)١(‏ التلويح على التوضيح ۳ . والمراد بالخبر : الإخبار عن الأمور الماضية أو الواقعة في الحال أو 
الاستقبال » ما يؤدي نسخه إلى كذب أو جهل > بخلاف الإخبار عن حل الثيء أو حرمته » 
مثل : هذا حلال وذاك حرام . والمعنى الأخير هو ما بجيز الشافعية نسخه ( التلویح ۳۲/۲ » 
الإحكام للامدي ۱۸/۲ ) . 

(۲) الإحكام في أصول الأحكام لابن حزم ٤٤٤/٤‏ 


Ea 


الفرق بين النسخ والتقييد : 

م ير المتقدمون فرقاً بين التقييد والنسخ > ورأى المأخرون ضرورة التفرقة 
ينها + والتقيية + هو أن شع المطلق بلفظ يقل شبوعة ٠‏ والفرق مته وين 
النسخ من وجوه : 

» يظل النص المطلق بعد تقييده بقيد يضيق دائرته دليلاً على الح‎ - ١ 
. فا لح باق لم يرفع ولم ينته العمل به » أما النسخ فإاء العمل با لحك‎ 

٠: الا حيار تل اينه » ولا تفيل الع‎ ١ 

۲ - التقييد يقع بالسابق والمقارن واللاحق » أما النسخ فلا يكون إلا 
باللاحق » أي المتأخر يئه غن)المنسوخ . 

و ا اا2 مى ا ار وکوا ع 
الحنفية"" » هذا .. ويلاحظ أن التقييكا ها اللفظ المطلق : وهو ما دل عل 
فرد أو أفراد على سبيل الشيوع ( أي بدون جل إيولم يتقيد بصفة من الصفات › 
ل رجا ورا و کات و کت . أما التخصيص فيرد على اللفظ العام : 
وهو اللفظ الذي يثمل حميع ما يصدق عليه من الأفراد »)من غير حصر » بأحد 
ألفاظ العموم » مل : كل وجميع والجع المعرف بأل المفيدة للشمول وأسماء الشرط » 
واستاء الاستفهام » والأسماء الموصولة » مثل قوله تعالى : # كل امرئ با كسب 
رهين ‏ » $ قد أفلح الؤمنون ‡ . 

المطلب الثاني - آراء العاماء في النسخ : 

اع ا ق ا ا ن و 
SNE OL E‏ 

)0( أضول الفقه للأستاذ پدزان او العينين بدران ٤٥۰‏ 


)٠٠( أصول الفقه‎ KER 


أولاً ‏ النسخ عند أهل الكتاب ( اليهود والنصارى ) : 

من البداهة أن ينكر اليهود والنصارى جواز النسخ عقلاً > ووقوعه فعلاً ». 
حفاظاً على مراكز رجال الدين فيهم » وعلى بقاء دينهم إلى جانب الإسلام » 
SS‏ 
a : E‏ 
والقيام بأمره - ما دامت السموات والأرض ) والحقيقة أن كل هذه الأخبار ل 
تثبت في الواقع 
فرقاً ثلاثة  :‏ 

فالثمعونية قالوا : النسخ محال عقلاً ونقلاً . 

والعنانية قالوا : النسخ جائز عقلاً » متنع غير واقع سمعاً . 

E 
٣ ااا لا إلى الأ كافة‎ 

لكن لدى البحث وجد في التوراة في غير موضع أن الله سبحانه رفع عنهم 
اكا ا تسرغوا اليه > سالا مه رفا . وليس النسخ إلا هذا » وما تقل عص 
موسى عليه السلام لم تثبت صحته عنه › وقد وضعه لليهود ابن الراوندي لمعارضة 


() کشف الأسرار ۸۷۷/۲ وما بعدها » مسلم الثبوت ۲٤/۲‏ » التلويح على التوضيح ۲۲/۲ » مختصر 
ابن الحاجب ٠١١ - ١١١‏ » المعةقد ٤١١/١‏ وما بعدها » الإحكام للآمدي ٠١١/۲‏ - 


المستصفی ۷۲/۱ » شرح الإسنوي ۲۰۲/۲ » إرشاد الفحول ٠١١‏ 


ت 


الرسالة امحمدية » كا يكن الرد على اليهود المنكرين وقوع النسخ وجوازه بدلائل 
کون القرآن كلام الله تعالى أو بدلائل إثبات نبوة مد عليه الصلاة والسلام » 
ونبوته تخت بالدلیل القاطع ¢ وهو المعجزة الدالة على ذلك › وبوصف القرآن له 
بأنه ( خا النبيين ) . 

ثانياً ‏ النسخ في الإسلام : 

أجمع المسامون على حسن نسخ الشرائع » وأنه جائز عقلاً » وواقع شرعاً » إلا 
ما نقل عن أي مسام الأصفهاني ا متو سنة ٠۲۲‏ ه في حكاية شاذة عنه أو في أحد 
النقلین عنه آنه غير واقع » مؤولاً ما رآه الھور نسخاً بأنه من گاب انتهاء الح 
ES Ele‏ 

والصحيح في النقل عن الأصفه اني أن النسخ واقع بين الشرائع بعضها 
ببعض » ولكنه غير واقع في الشريعة الواحدة . 

وهذا يتفق مع ما أجع عليه المسامون أن شريعة محمد بلي ناسخة جيع 
الشرائع السابقة » أي في الأحكام الفرعية ؛ ولاري ع أبا مسل أن يخالف هذا 

الأدلة : 

أبين هنا أدلة الجهور » وشبهات غيره" . 

أدلة الجهور : 

استدل المهور على جواز النسخ عقلاً بدليل عقلي ونقلي : 

O O RNS O EAR 


. المراجع السابقة‎ )١( 


ANINA 


أحكام الله تعالى إن لم يراع في شرعيتها مصالح العباد » فذلك تابع لمشيئة الله » 
والنسخ فعل لله » والله يفعل ما يشاء ويحك ما يريد › فقد يأمر بالفعل في 
وقت.» وینهۍ عنه في وقت کا مر بالصیام في ہار رمضان ٤‏ وى عنة في يوم 
العيد . ن 

وأما إن روعي في أحكام الله مصالح العباد  »‏ تقول المعتزلة » فلا شك في 
أن المصالح تختلف باختلاف الأشخاص والأزمان . 

فا قد يكون مصلحة لشخص أو في زمن » قد لا يكون مصلحة لشخص آخر 
أو ف زمن آخر» وما دامت المصالح تتغير » والأحكام يراعى في تشريعها مصالح 
الناس » فإن النسخ أمر مكن غير محال ويكون جائزاً عقلاً . 

۲ وأما الدليل الل (إفقوله تعالى : ™ ما ننسخ من آية أو ننسها نأت 
جواز النسخ على الله تعالى قرعا : 

ونوقش الدليل الأول : بأنه يترتب عليه محال » فيكون النسخ مالا » وهو 
أن الح الناسخ إن كان لمصلحة عامها الله بعد أن لم يكن عامها فقد تحقق البداء : 
وهو الظهور بعد الخفاء » وذلك باطل على الله تعاية لا يلزمه من نسبة الجهل 
إليه تعالى . وإن كان قد شرع لا للصلحة » فيكون عبشا » والعبث من الشارع 
محال 

يرد عليه : بأن الله تعالى شرع الحك الناسخ لمصلحة علمها أزلاً » ولم تخف 
عليه أصلاً > ولكن وقتها جيء عند انتهاء الح الأول لانتهاء المصلحة المقصودة 

نوقش الدليل الأول أيضاً : بأنه لو جاز نسخ الأحكام الشرعية لتغير 
وجه اللضلحة :> لجاز نسخ ما وجب من الاعتقادات ف امور التوحيد ٤‏ وصفات 


- A 


الله تعالى وما جوز عليه » وهو محال باطل » فبطل ما أدى إليه . 

ERT ENE SNE EEE TT 
بالعقل » ۴ يقول المعتزلة بالمحسن والقبح العقليين » فمستحيل نسخ ما ثبت‎ 
وجوبه عقلاً ؛ لأن الشارع لا يأتي با يخالف العقل » وإن ثبت بالشرع » فالعقل‎ 
. عن نسخه بعد وجوبه‎ 

ون الفلن الان بان امات الو جك ان كو ا 
بوت فهو غر اتل للف لاا رةه واا أن يدل عل التابية 
زارا ا ن ا 

آ _ اعتقاد الکلف دوام الحم ا ده > وهو خلاف الحقيقة > فیکون 
الاعتقاد جهلاً قبيحاً » وما لزم منه القبيح › فهو قبيح . 

ب ۔ ا يلزم منه عدم الثقة بوعد الل ووي#هده » وهذا يؤدي إلى اختلال 
ارا 

ج - ولانه لو جاز رفع الحک بعد وقوعه : فما أن يكون الرفع قبل وجوده 


مشا ا ¢ ا بعد وفوعه وعدمه والفراغ منه › أو في حال وجوده والتلبس 
به » أي أثناء التكليف . 


أما الأول فلا يتصور فيه النسخ ؛ لأن نسخ ما لم يوجد غير متصور » وأما 


)١(‏ ونوقش أيضاً الاستدلال بالآية بأها تفيد مجرد وجود التلازم بين الشرط وال جزاء > ولا تدل 
على وقوع الشرط والجزاء ولا على جواز وقوعها . ويرد عليه بأن الآية تدل على جواز 
النسخ ؛ لأا نزلت للرد على اليهود الذين عابوا على الي تحوله عن بيت المقدس إلى البيت 
انرا 

۴ 


NENA 


الثاني : فيستحيل أيضاً فيه النسخ ؛ لأنه رفع لغير موجود » وأما الشالث.: فيلزم 
منه أن يرتفع الثيء حال وجوده » وذلك تناقض 


ويرد عليه : بأن الح المؤقت بوقت قد ينسخ قبل حلول أجله » وتكون 
الحكة منه استنهاض الممم للطاعة والامتثال  »‏ حدث لإبراهم عليه السلام من 
أمر الله بذبح ولده » ثم نسخ ذلك بالفداء . 

واا الج الدال على التأبيد » فلا يلزم من نسخه الاعتقاد بخلاف الحقيقة › 
أو عدم الثقة بوعد الله ووعيده ؛ لأن المكلف إذا اعتقد التأبيد » فالجهل إغا جاءه 


من قبل نفسه » لا من قبل الخطاب الشرعي » بل الواجب أن يعتقد التأبيد 
بشرط عدم الناسخ . ولا يصح أن يتبادر إلى الذهن عدم الثقة بوعد الله 


ووعيده » لاحةال النسخ ؛ لأن(الوعد والوعيد من قبيل الأخبار » والخبر لا يرد . 


عليه نسخ » إغا يرد النسخ على الكرالتكليفي الفرعي . 


أدلة الوقوع : 
ادل ا هرر عل :قوع الخ شعلا بادلة كه مها" : 


١‏ - إجاع الصحابة والسلف على أن شريعة مد ب ناسخة جميع الشرائع 
السابقة » أي في غير أصول العقيدة والأخلاق » مثل تحر الشحوم وكل ذي ظفر 
على اليهود بسبب ظامهم وأكلهم أموال الناس بالباطل بالربا وغيره » وذلك بأية : 
ل قل لا أجد فيا أوحي إلي رما على طاع يطعم يطعمه » إلا أن يكون ميتة.ء 
أو دماً مسفوحاً » أو لحم خنزير فإنه رجس » أو فسقاً أهل لغير الله به ) . 


)١(‏ المستصفى ۷۲/١‏ » الإحكام للآمدي ۱٦۷/۲‏ » مسلم الثبوت ۲۵/۲ » كشف الأسرار ۸۷۸/۲ وما 
بعدها › التلويح على التوضيح ۲ » أصول الرخسي ۲ وما بعدها » جع الجوامع مع 
شرح الحلي ٦٠/۲‏ 
_ 0۰ - 


۲ الإجماع على نسخ وجوب التوجه إلى بيت المقدس باستقبال الكعبة »› 
وعلى نسخ الوصية للوالدين والاقربين بأية المواريث »› ونسخ صوم عاشوراء بصوم 
رمضان » ونسخ وجوب تقد الصدقة بين يدي مناجاة الني بو بآية بعدها 
تعفو عن ذلك » ونسخ وجوب تربص الرأة المتوف عنها زوجها حولا كاملا بعدة 
الوفاة الدامة : وهي أربعة أشهر وعثشرة أيام . 

٣‏ ثبت في التوراة وغيرها إباحة زواج الأخت بالأخ في شريعة آدم عليه 
السلام > م نسخ ذلك باتفاق الشرائع ¢ تیت ق التوراة إباحة کل الاطعمة 
ما عداالدم في شريعة نوح عليه السلام > ثم حرم كثير من الدواب في شريعة 
موسى عليه السلام في قوله تعالى : $ وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي 
ظفر  ...‏ . 

ونوقش الدليل الأول : بان ريعة مد نه لم تنسخ كل ما جاء عن 
الشرائع السماوية السابقة . ويجاب : بأنةا يكفينا الإقرار بوجود نسخ بعض تلك 
الشرائع » لإقامة الدليل على وقوع النسخ . 


ونوقش الدليل الثاني : بأن التوجه إلى بيت المقدس » أو التربص حولاً 
كملا ل زل بالك :فا يرال شف ارال أل اج الأفى مروا : 
والتربص حولاً في حالة بقاء لمل سنة » فالأمر مجرد تخصيص . ويجاب عنه بأن 
ذلك كان واجباً نم نسخ بالكلية » فالأمر بالتوجه لبيت المقدس كان واجباً في 
٠‏ الصلاة تم نسخ » والإعتداد بمدة سنة غير معمول به أصلاً »> إغا هو اعتداد بالجل »> 
لا بالسنة . 


وناقشوا وجوب تقد الصدقة بأنه زال لزوال سببه : وهو التييز بين المؤمن 
والمنافق » فاما تميز المنافقون زال الح لزوال علته » وذلك لا يمى نسخاً . ويرذ 
عليه : الأصل بقاء السبب »› ٤‏ أن ذلك لم يكن هو السبب الصحيح ؛ لأنه يلزم 
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منه أن كل من لم يتصدق من الصحابة أن يكون منافقاً » مع أنه لم يتصدق أحد 
منهم سوى علي رضي الله عنه . ا أن عدم التصدق من الصحابة غير علي قد يكون 
لعدم إرادة المناجاة » فلا حك عليه بالنفاق . ولو سلّمنا أن العلة هي القييز 
الذكور فلا نسلّم زوال العلة ؛ لأن المنافقين ما زالوا غير ميزين حتى وفااة 
الرسول عليه الصلاة والسلام . 

ونوش الدليل الالت + بأنه يجوزآن يكون المشروع لادم ونوح عليها 
السلام إلى غاية معلومة » وهو ظهور شريعة أخرى » أو عند كثرة النسل أو غير 
ذلك » وزوال المحک لزوال سببه لا یسمی نسخاً . ويرد عليه بأن ظاهر التشريع 
هو الدوام وبقاء العمل به > وم يرد فيه تقیید > فاذا ورد ما يخالف الدوام » كان 
E‏ عبرة ا هو في عل الله » فإنه لو اعتبر العام » لما وجد نسخ أصلاً . 

أدلة أي مسام الأصفهاني : 

أبو مسا الأصفهاني من عاماء التفسير في القرن الرابع المجري المتوف 
سنة ۲۲۲ ه » أجاز النسخ مطلقاً > هو المشهورعنه » ولكنه منع وقوعه 

(1) TO 

a a‏ : ل لا يأتيه الباطل من بين يديه 

ولا من < خلفه » تازيل من حكم ميد فلو وقع النسخ في القرآن لأتاه 


الباطل ؛ لأن النسخ المتضن إلغاء ا لحك المنسوخ باطل » وفي ذلك تكذيب بر 
ال ال > والکذب ي ره ال 


واحیت عن هذا الاستدلال بالا ية من وجوه ثلاثة : 


)( الإحكام للآمدي ۱۹/۲ »› شرح الإسنوي ۲٠۷/۲‏ › مسام الثبوت A/Y‏ 


- ۲ _ 


الحق » كل ما في الأمر أن يصبح حك المنسوخ غير معمول به » فلا دلالة في الآية 
على مطلوب الأصفهاني . 


الشاني : إن الضيرفي قوله تعالى : ل لا يأتيه الباطل ) عائد مجموع 
ان 5 ا 

الشالث :إن معنى الآية : أن هذا الكتاب لم يتقدمه من كتب الله 
ما یبطله » ولا يأتیه من بعد ما يبطله . وهذا لا ينافي ان يأتي في القرآن نفسه 
ما يبطل بعضه بعضاً » فلا دلالة في الآية على المدعى المطلوب . 

المطلب الثالث ۔ محل النسخ وشروطه : 


محل النسخ : 

هو كل حك شرعي ل يلحقه”تأبيد ولا توقيت » فخرج بذلك الأحكام 
العقلية والحسية » والإخبار عن الأ مر ر له اضية » أو الواقعة في الحال أو 
اا E‏ > والمراد بالتأبيد : دوام ا لحك 
E E‏ 


أما الإخبار عن حل الشيء أو حرمته » مثل اهيدا حلال » وذاك حرام » 
فيقبل النسخ » ۴ صرح المحنفية . وكذلك قال الشافعية : يكن نسخ مدلول 
ار کن مار ا رعا کا وان کن دلت وو : 

وبناء عليه » ليست كل الأحكام قابلة للنسخ » فنها ما يقبل النسخ ومنها 
ما لا يقبل » هذا شرط العاماء للنسخ شروطاً بعضها متفق عليه » وبعضها مختلف 
فيه » وها سبعة هي ما يأتي : 


)١(‏ التلويح على التوضيح ۲۲/۲ » الإحكام للأمدي ٠۸٠/۲‏ وما بعدها › المستصفى ۷۹/۲ » كشف 
الأسرار ۸۸۲/١‏ » أصول السرخسى ٥۹/۲‏ » الإحكام لابن حزم ٤٤۸/٤‏ وما بعدها . 


NON 


١‏ أن يكون قابلاً للنسخ » بأن يكون حسنه أو قبحه قابلاً السقوط . أما 
ما لا يقبل ذلك ما لا يجوز نسخه » بأن يكون من الأحكام الأساسية فلا يصح 
نسخه » مل الأحكام المتعلقة بأصول الدين والاعتقاد ونحوها من الأحكام 
العقلية » مثل الاعتقاد بوحدانية الله والإان به وقبح الكفر به ؛ لأن الله 
سبحانه بأسمائه وصفاته لم يزل ولا يزال » ومثل الإيان باليوم الآخر واملائكة 
والكتاب والنبيين » وسائر أصول العقيدة والعبادات ومبادىء الإسلام » وأصول 
الال والردائل الضدق الاما والعدل والعفة » والكذب والخيانة والظل 
والجشع والفواحش » ونحوها ما لا يختلف باختلاف الأحوال والأمم . 

هدا رن ا . ولم يشترط الأشاعرة هذا الشرط ؛ لأن 

اا اا ا و ا موم اود مو ا 

ا التي لا تقبل الصاتلائة : 

آ - ما عام بالنص أنه يتأبد صراحة »هشل قول الله تعالى : [ خالدين فيها 
أبداً ‏ وقوله جل وعلا في شأن الذين صدقوا محمد ميه : $ وجاعل الذين 
اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة ) ومثل بقاء فرضية الجهاد في سبيل 


الله في الحديث النبوي : « الجهاد ماص منذ بعثني ۴ه إلى أن يقاتل آخر هذه 
اة الال 


ب ما ثبت تأينده دلالة : مغل شرائع الى مد بلي التي قبض على 
اا فاا مرجد لاقل الخ دة انعد هة النبيين › 
ولا ني بعده » ولا نسخ إلا بوحي على لسان ني 


(۱) مسلم الثبوت ٤١/۲‏ » التلويح على التوضيح ۲ »> کشف الاأسرار 7۳ وما بعدها» أصول 
الىرخسي 7۲ وما بعدها » المدخل إلى مذهب أحمد ٠١١‏ » المستصفى ۷۹/١‏ › الإحكام 
للآمدي ۱۷١/۲‏ » إرشاد الفحول ٠١۳‏ » امعد ۲٠۳/۱‏ وما بعدها . 

(۲) أخرجه أبو داود عن أنس بن مالك رضي الله عنه ( جامع الأصول ٠١١/١‏ ) . 
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ج - ما ثبت توقيته : مثل أن يقول الشارع : أذنت لك أن تفعلوا كذا إلى 
سنة ونحوها » فلا جوز نسخه قبل مضي تلك المدة ؛ لان الحك ينتهي بانتهاء 
وقته اوتنه قبل ذلك علط ودا تحال الله عله ولمس هده المالة امكل 
من النصوص الشرعية . أما قوله تعالى  :‏ ولا تقربوهن حتى يطهرن ) 
وقوله : 3 وکلوا واشربوا حت يتبين لك الخيط الأبيض من الخيط الأسود من 
الفجر ‏ . فالمقصود به تحري القربان في حالة الحيض > وشرعية الأكل والشرب 
في الليل » وهي ليست بؤقتة » بل هي ثابتة على الإطلاق . 
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رقو و ا ر 
الجهور منهم الشافعية والمعتزلة وجماعة من الحنفية : جوز نسخ ما لحقه تأبيد أو 
توقيت من الأوامر والنواه3© إفوقد يكون ظاهر الخطاب التأبيد في جيع 
الأزمان لعمومه » ويريد الحاطب مع ذلك ثبوت الحك في بعض الأزمان دون 
تک ولان العادة في لفظ التأبيد يإالأم زهو المبالغة لا الدوام . وقال أكثر 
الحنفية : لا بجوزنسخ ما لحقه تأبيد أوقأقيت ؛ لأن نسخ الخطاب المقيد 
الا الوت يؤدي إلى التناقض والبداء وهاجي الشرع منزه عن ذلك › 
فلا جوز القول بنسخه ؛ لأن التأبيد منزلة التنص على كل وقت من أوقات 
الزمان بخصوصه » والنسخ لا بحري فيه بالاتفاق > وإرادة بعض الأزمنة من 
الخطاب الدائم مجاز لا مساغ له بدون القرينة » فوجود التأبيد مانع من احتال 
النسخ . وهذا لدي هو الأرجح . 


أن يكون المنسوخ حكماً شرعياً » لا عقلياً : فما ثبت بالبراءة الأصلية 
ر ا ا ل ا وا وا ون 

وقال أكثر الحنفية : رفع الإباحة الأصلية نسخ ؛ لأن الإباحة الأصلية ثبتت 
عند بالشريعة ؛ لأن الناس لم يتركوا سدى في زمان من الأزمنة » فرفعها يكون 
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RIE 

CE N ESS NESIR AN N 
E RO I CE EN 
ر ع کی او الهو وک مها غال عل اال"‎ 

لک ان دلول ار کا رعا تف مل ١‏ شا ال ودا 
حرام » فیجوز نسخه 

رات الارن ق عا ا ل اوا کیرد وا کن 
ماضياً کلإخبار ا وجد من إيان زيد وكفره » أم مستقبلاً » وسواء أكان وعدا أم 

فال اغ من ان 10 2 فتن نة وره العامة الى او 
الكذب في خبر الله تعالى . 

وقال الھور e‏ 2 اه ورفعه ؛ لن لحر ب وان کان 
ا 

۴ ۔ أن یکون النسخ as‏ يكون ارتفاع الحك بوت المكلف 

O 
. تتضح فيه حقيقة رفع الحم‎ 
التلویح على التوضیح ۲۲/۲ » مسام الثبوت‎ » ٠٠١ المدخل إلى مذهب أحمد‎ ۷۸/١ المستصفى‎ )( 


۲ » إرشاد الفحول ٠١١‏ 
(۲) التلويح ۲ » الإحكام للآمدي ۱۸٠/۲‏ وما بعدها » إرشاد الفحول ٠٠١‏ 
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کن د به اورا م 6 
نسخاً » وإفا هو تخصيص وبيان للحك الأول » وهذا شرط متفق عليه" . 

ه أن يكون الناسخ مشل المنسوخ في القوة » أو أقوى منه » أما إذا كان 
دونه في القوة فلا يصلح ناسخاً ؛ لأن الضعيف لا يزيل القوي . 

١‏ - ألا يكون المنسوخ مقيداً بوقت : أما لو كان كذلك فلا يكون انقضاء 
وقته الذي قید به نسخاً له . 


۷ أن يكون المقتضي لامنسوخ غير المقتضي للناسخ »› حتى لا يلىزم 
0 

النسخ قبل التهكن من الفعل : 

هذا البحث يتعلق بالشرط السابق المتفق عليه » وهو تراخي الناسخ عن 
المنسوخ . 

اتفق الأصوليون بناء عليه على جواز النسح بعد التكن من الفعل الذي تعلق 
به الح بعد عامه بتكليفه به > وذلك بأن يضي من الوق المعين ما يسع الفعل . 

اتفقوا على أنه جوز النسخ بعد اغعتقاد المنسوخ والعمل به » سواء عل به 
کل الاس ٤‏ كاستقبال بيت المقدس أو بعضي كقرض الضدقة عند مناجاة الرسول 
عليه الصلاة والسلام . 


ا ر اوه رعو ا ل ا ع ا 


٠١١ المدخل إلى مذهب أحمد‎ » ٠١١ راجع هذا الشرط وما بعده في إرشاد الفحول‎ )١( 
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أو نسخ الفعل الذي لم يؤقت بوقت إذا طلب فوراً ولم يقكن من الفعل › ۴ إذا 
أمر جبريل عليه السلام أن يعم الني م بوجوب شيء على الأمة » ثم ينسخه 
قبل أن يعاموا » و إذا قال الشارع : صل بعد الغروب ركعتين » نم قال 
ضحوة : لا تصل »أوقال : حجوا هذا العام »ثم قال قبل مجيء عرفة : 
لا تحجوا . والكلام في ذلك أمر نظري نجرد المناقشة » وهو فرع عن مسألة 
اللكلت مالا بطاق + فال امور وار ذلك 

وقال جمهورالمعتزلة : لا بجوزأن ينسخ الحك إلا بعد فترة يقكن فيها 
ال م 
الفعل ؛ لأن الاعتقاد اسابل الطاعات والعبادات » ويتصور ذلك أن يرد الناسخ 
ب التكن من الاعقاد فل ك ارقت الواجت .ول رائ أده" 

أولاً ‏ أدلة المجمهور : 

استدل الجهور بأدلة كثيرة آهمها اثنان :«عقلي » ونقلي فعلي . 

١د‏ الدليل العقلي : لا مانع من هذا النسك يلا عقلاً ولا شرعا ؛ لأن 
امقتضي موجود » وهو أنه رفع تكليف قد ثبت على المكلف » فكان نسخاً » وليس 
ق لها يشترم البداء بولا ا محال ؛ لأن المصلحة التى جاز النسخ لأجلها بعد 
التتكن من الفعل » وبعد دخول الوقت يصح اعتبارها قبل القكن وقبل دخول 
الوقت . وتكون الفائدة اختبار المكلف بالاعتقاد به » والعزم على الفعل › 
والاستنداة للامتتال والطاعة والاشياد : 
0 الشبوت ۲۹/۲ وما بعدها» كشف الأسرار ۸۸۹/1 وما بعدها » المستصفى ۷۲/١‏ 

وما بعدها » الإحكام للآمدي ٠۷١ - ۱۷١/۲‏ ءالمدخل إلى مذهب أحمد ٩۸‏ » إرشاد 

الفحول ٠١١‏ › شرح الإسنوي ۳۲ وما بعدها » جع الجوامع ٥٠/۲‏ » المعچد للبصري 


٤١۲ _ ۱‏ » أصول السرخسي 1۲/۲ وما بعدها » الإحكام لابن حزم ٤۷۲/٤‏ 
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۲ - الدليل الفعلي : هناك أمثلة فعلية على النسخ قبل القكن › منها : 

فرض الصلاة في المعراج : فرض الله على نبيه مد عليه الصلاة والسلام وعلى 
ا و کے ا ی را ربن اا وشن 
خسة قبل أن يةكن الرسول والأمة من الفعل لعدم دخول الوقت » وقبل عل 
الأمة بوجو ا » لكن نوقش هذا الدليل : بأنه في غير محل النزاع القام › فلا 
حجة فيه ؛ لأن النسخ إنغا كان بعد العام : على الرسول » وهو أحد المكلفين » إذ 
لا يشترط عام جميع المكلفين . 

ومنها قصة الذبيح : فقد أمر الله تعالى إبراهم بذبح ولده » ثم نسخ عنه ذلك 
کل نکی ن ا یکن ف فل ا . 


ونوقش هذا الدليل من قبل الحنفية » فقالوا : لا نسخ » و إا ترك إبراهم 
الفعل للغداء » والفداء : ما يقوم مقا النل ماف تلقي الکروه » ۴ في الك ببقاء 
وجوب الصوم في حق الشيخ الفاني عند وجوب الفدية › ولا يقال : إن إبجاب 
الفداء هو النسخ ؛ لأنه م يثبت رفع الوجوب الأو 3إ إثبات وجوب آخر . 


6 وقش الدليل اة من قل العره ب م بال کن زوا 
منامية > ورد عليهم بان رؤا لاء وحي صادق 


وناقشوا أيضاً : بأن إبراهم ذبح » وامتشل ما أمر به بإمرار السكين على 
العنق وحزها »لكن كان كاما قطع شيئاً وصله الله تعالى »ورد عليهم : بأنه لو 
حصل هذا لما احتاج إلى الفداء ؛ لأن الفداء بدل » والبدل إنغا بحتاج إليه عند 
عدم الإتيان بالمبدل منه › تم إنه لم يثبت بطريق يقيني وصل ما قطع » ما يدل 
على انه لم يقع . 
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ثانياً ‏ أدلة المعترلة : 

ا بر 
عليه محال ؛ لأن الأمر بالشيء في وقت يستلزم حسنه » ونهيه عنه في ذلك 
الوقت يستلزم قبحه » فيكون الفعل الواحد من الشخص الواحد في الزمن الواحد 
حَسناً وقبيحاً > وهو جمع بين الضدين » والجع بين الضدين حال . 

وأجيب عنه من قبل المهور : بأن الحسن والقبح لم بجعا في الفعل في وقت 
واحد » وإنغا وقت الامر غير وقت النهي » فلا يترتب عليه المع بين الضدين › 
لكن وإن اختلف الوقت » فوجود التضاد بين الوصفين قا » ولا يقبل الرد 
E OY o Ea E E‏ 
وإنغا لاختبار طاعة امكف وة جلى الامتثال فقط . 


النسخ إلى بدل : 

قرر جهور الأصوليين أنه لا يشترط في النصخ أن يخلفه بدل . 

قال الشوكاني : وهو الحق لا سترة به » فإانه قد وقع النسخ في هذه الشريعة 
اط ارون ا 

واستدلوا بدلیلین : 

الأول مايدل على الجواز العقلي : وهو أنه لو فرضنا وقوع ذلك لا يترتب 


عل وود لذاته ال نالفل ٠‏ وعدا ذل لوار عقا > ولان اله مال له ان 
يفعل ما يشاء > وقد تكون المصلحة في نسخ الحك بدون بدله : 
۷) ملم الثبوت ٤٤/١‏ وما بعدها » الإحكام للآمدي ۲۷۷/۲ » شرح الإسنوي ٠٠٠/۲‏ وما بعدها› 


اعد للبصري ٠٠١/١‏ » إرشاد الفحول ٠٠١‏ » المدخل إلى مذهب أحمد ٩١‏ » الرسالة للإمام 
الشافعی ٠١١۹‏ 


الشاني ‏ ما يدل على الجواز الشرعي : وهو أنه وقع في الشرع النسخ بلا 
بدل » كنسخ تقد الصدقة بين يدي مناجاة الرسول r‏ > ونسخ ادخار حوم 
الأضاحي » ونسخ تحري المباشرة في ليالي رمضان بقوله سبحانه : ل فالآن 
باشروهن ¢ ونسخ وجوب الإمساك بعد النوم في ليل رمضان » ونسخ قيام الليل 
في حقه بي » ونسخ الاعتداد بحول كامل في حق المتوفى عنها زوجها » أي أن 
تام الحول ا لا إلى بدل » واکتفي باعتداد الزوجة أربعة أشهر وعثراً . وهذا 
EAE AEE AS‏ 


وقال بعض المعترزلة ¢ والظاهرية وهو ما اختاره الشافعي في الرسالة : 
يفرط أن لف :ال المسوح يدل عله يقي مقنامتة ادلو بقرلة تعال *: 
ل ماننسخ من آية أو ناهر منها أو مثلها ) فلا بد من حک هو خير أو 
مشيل . ورد عليهم بأنه لا دلالة ي ذلك على عل الخلاف » فإن المراد بالآية نسخ 
اللفظ » فلا ترفع آية إلا إذا أحل ليا آيةاخير منها في الفصاحة والبلاغة 
والإعجاز » وليس الخلاف هنا في نسخ الألقاظ وإنغا في نسخ الأحكام . 

ولو كان المراد بالأية حكها » فيكن القول بأن إسقاط الح المنسوخ خير من 
ثبوته في ذلك الوقت » أو أن الفعل أصبح في مرتبة الأيالحة الخير فيها بين الترك 
والفعل › وهو خير . 

نوع البدل في الدليل الناسخ : 

إذا وقع النسخ إلى بدل » جاز أن يكون البدل أخف من المنسوخ » أو 
اوا و او اقل ع ف 

لک .الا ضولان اتفقوا على جواز النسخ ببدل مساو أو أخف . 

E I e E 


)٠١( أصول الفقه‎ 2E 


مثال الثاني : نسخ العدة حولاً كاملا بالعدة أربعة أشهر وعشراً . واختلفوا في 
الان ادر ارالاقل واا , 


فقال الجهور بجوازه ؛ لأن التكليف إغا هو لرعاية المصالح »› وقد تكون 
الصلحة في تشريع الحك الأشد بعد الحك الاج الان 2 وای وان 
والواقع . 

وأمثلته : نسخ تحرم القتال في أول الإسلام بفرضه بعد ذلك ونسخ التخيير 
الى كن فاا ا وة الو وا ل رک الو و 
تحليل لمر بتحريها » ونسخ نكأح المتعة بعد تجويزها »› ونسخ صوم عاشوراء 
بصن رصان وشخ خد ال اة جيس امراق البيوت + وتيت الرجل ) عة 
الجلد والتغريب للبكر + والرجم للمحصن » وكل ذلك أثقل من الأول . 


وقال الشافعي والظاهر ية ٤لايجوز‏ النسخ إلى بدل هو أثقل من المنسوخ › 
لقوله تعالی : ل یرید الله بک الیسر ولا یرید بک الس ل يريد الله أن 
يخفف عن ) وقوله سبحانه : 3 ماننسخ من آية أو ننسها نأت خير منها أو 
مثلها ‏ فالله جعل البدل محصوراً في الخير وا لمل + لأن الاقتصار في مقام البيان 
يفيد الحصر » والأشق ليس خياً ولا مثْلاً » فلا يكون بدلاً في النسخ » ولا يقع 
النسخ به . 

اک و ا و ا 
امساب وال ف ا خاب كن اطق أن ية المحت واردةق 
)١(‏ المستصفى ۷۷/١‏ » الإحكام للآمدي ۱۷۷/۲ » الإحكام لابن حزم ٤1⁄٤‏ » شرح الإسنوي 

۲ » العتټد ٤۱۱/۱‏ وما بعدها » كشف الأسرار ۹٠۷/۲‏ » مسلّم الثبوت ٤٥/۲‏ وما بعدها» 
إرشاد الفحول ٠٠١‏ » أصول الفقه للخضري ۲٠۴‏ 
)١(‏ وذلك في قوله تعالى : ل وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين ) بقوله سبحانه : $ من 
شهد منك الثهر فليصه ‏ . 
ARA‏ 


سياق التشريع بزواج الإماء خشية العنت ( المشقة ) بزواج الجرائر » رعاية 
جرال الفا رمعاي ا فة واه لر وار ي اق الرخيض ر 
والمسافرين بالإفطار والقضاء في أيام خر . فدل ذلك على ضعف هذا الجواب » 
ى ارو عا الا جاج وتن المت ق ها ارا لاحن 
بالأشد » ما يوجب تأويل الآيتين ولو بتأويل بعيد . ويكن القول : بأن الح 
الجديد إذا قورن بغيره › لا بالمنسوخ »› فهو تخفيف ويسر  ›‏ أن آية التخفيف 
لاعوم ها > بل هي مطلقة تصدق يإرادة التخفيف ولو في بعض الأحكام » أي أن 
ممل التشريع وارد بقصد التخفيف » ومبني على اليسر والماحة . 

وأجيب عن الآية الثالثة : $ ما ننسخ ‏ : بأن الخيرية قد تكون في الأشد 
لما فيه من زيادة الثوابلامكلف» مصداقاً لقول الني عليه الصلاة والسلام : 
« أفضل الأعال إلى الله أجزها »ا&أشقها » وقوله لعائشة : « أجرك على قدر 
نصبك » » أو أن الخيرية باعتبار المصلكة المترتبة عليه » وكثيراً ماتكون مصلحة 
الناس كافة في الأثقل . 

المطلب الرابع - أنواع النسخ في الأدلة الثرعية : 

بقطلب الح أن يكون الناسخ ف قوة المسر و أقرف مته ولا ية 
ت ب و اء عل الوا 

جوز بالاتفاق نسخ نص القرآن بالقرآن » والسنة المتواترة لها وخبر الأحاد 
تله وبالمتواتر . 

ويجوز عند الأكثرين نسخ المتواتر بالآحاد » ونفى الشافعي وقوعه وقال : 
لا تسخ القرآن الستة : ول السنة بالقران: 

ولا جوز نسخ الإجماع بالإجماع » ولا نسخ الكتاب والسنة بالقياس . 

ويتضح ماذكر بالتفصيل الأتي المشةل على بيان حك النسخ بين النصوص 


a 


من قرآن أو سنة »ثم حك النسخ في الأدلة غير التصية من إجماع أو قياس أو 
ا 


أولاً ‏ نسخ القرآن بالقرآن : 

اتفق العاماء على أنه لاوز نسخ القرآن حميعه » لأن نظمه ( لفظه ) معجزة 
و ال ا حه وان عة ل أخر ارات ورن التر ية لايل ن 
الناس لايتركون بغير شريعة . 

والمطاوب عدم التغالي في وجود نسخ بعض آي القرآن » كالما أمكن التوفيق 
ن لضو وا الم اء قن فقون الس و ر يدون هة الحصيص أو 
التقييد < مدا قان مواطن النسخح ف بعص الآأيات القرآنية حدودهة ومعدوده : 

ومع هذا اختلف العلماءي نسخ بعض القرآن ببعضه » فأجازه الجهور › 


: رأي الجهور‎ ١ 

قالت الأكثرية الساحقة من العلماء : حون نسخ بعض القرآن بالقرآن 
لتساويه في العام القطعي ووجوب العمل » ولوفوعة اعلا ف القرآن »: ابض 
سابقاً > وبدلیل مايأتي : 


آ ‏ نسخ آية الوصية للوالدين والأقربين : 3 كتب علي إذا حضر أحتك 
الوت إن ترك خيراً الوصية للوالدين والاقربين با لمعروف ‏ بأية المواريث : 


٠٠٠/۲ الإحكام للامدي ۸/۲ » شرح الإسنوي‎ » ١١۷ مختصر ابن الحاجب‎ ۷۲/١ المستصفى‎ )١( 
» 0١/۲ كشف الأسرار ۸۹/۲ » مسلم الثبوت‎ » ٦۷ >٥۸ - ٠٤/۲ وما بعدها » أصول الرخسى‎ 
المدخل‎ » ٠١١ إرشاد الفحول‎ » ٤۷۷/٤ التلويح على التوضيح 4/۲ > الإحكام لابن حزم‎ 
٤۲۲/١ أصول الىرخسي ۷۷/۲ » ا معد‎ » ٩٩ لمذهب أحمد‎ 


TE 


و ارال تفت مارك لادان والا ترون راء تت ما لوالا 
والأقربون مما قل منه أو كثر نصيباً مفروضاً ‏ . 

ب -آية : ل إن يکن منک عشرون صابرون يغلبوا مائتين » وان يکن 
منك مائة يغلبوا ألفاً من الذين كفروا ‏ الدالة على وجوب ثبوت الواحد في 
القتال للعشرة » نسخت بقوله تعالى : 3 الآن خفف الله عن وعلم أن فيك ضعفاً 
فإن يكن منك مائة صابرة يغلبوا مائتين وإن يكن منك ألف يغلبوا ألفين بإذن 
الله فاكتفي بضرورة ثبات المسام أمام اثنين فقط . 

ج - آية تقديم الصدقة على نجوى الرسول به : ل ياأما الذين آمنوا إذا 
ناجيتم الرسول » فقدموا بين يدي نجوام صدقة ) نسخت با بعدها : ل أأشفقع 
أن تقدموا بين يدي نجواک رصدقات » فاذ لم تفعلوا » وتاب الله عليك » فأقيوا 
الصلاة وآتوا الزكاة » وأطيعوا الله ورسوله ¢ . 

د - آية عدة الوفاة حولاً كاملاً : ۾ والدين يتوفون منک ويذرون أزواجاً 
وصية لازواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج )تسخ هذا الحك بقوله تعالى : 
$ والذين يتوفون منك ويذرون أزواجاً يتربصن بأنفدهن أربعة أشهر وعثراً ) 
فصارت العدة اربعة اأشهر وعشرة أيام > بعد ان کانت في بدا الإسلام مدة عام . 

۲ ۔ ري اي مسام : 

احتج آبو مسام الأصفهاني على رأيه بعدم وقوع النسخ في القرآن أصلاً بقوله 
تعالى في وصف القرآن  :‏ لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تازيل 
من حكم حيد ‏ فلو نسخ بعض القرآن لأتاه البطلان أو الباطل . 

ا ع و ر 
احق والنسخ حت وصدق » وبأن الضير في هذه الآية يعود لجموع القرآن » 
وجموع القرآن لاينسخ اتفاقاً » أو بأن ا مراد من الأية : أن هذا الكتاب لم يتقدمه 


IE 


من كتب الله مايبطله › ولا يأتيه من بعد مايبطله . وتأول بعض الأصوليين 
كلام أي مسام على معنى أن الح الشابت لا يرتفع بل ی آنه ن بض 
يدل على انتهائه » فلا يكون نسخا نسخاً » ولا يكون أبو مسام منكراً للنسخ في 
او 

وناقش أبو مسام أو غيره أدلة الجهور » فقال عن آية الوصية بأنها حكة يعمل 
اء خان عض الوص شم بكئم عي وارئن لسانح ينح الإرت اختلاف 
الذين ٤‏ قلا بكرن ها وين اة الواريت عاض اوتغارض ورذ عليه بان 
as EAE A‏ 
ات ان م اها لو رارت 


اي الثبات ا الأعداء: او 2 عزية ¿ و ت E‏ بدلیل 
ا ا ق لتخ لوجو الچ أمام 0 ا الثبات ا 
الت ةط 


وآية تقديم الصدقة عند المناجاة زالت لزوال علة الح : وهي تييز المنافق 
عن غيره » وزوال المعلول لزوال علته ليس نسخاً »سبق بيانه . وأجيب بأن 
علة الح ليست هي التييز بين ا لمنافق وغيره ؛ لأنه يلزم منه أن يكون غير 
التصدق منافقاً » ولم يتصدق سوى علي رضي الله عنه فهل غيره غير مؤمن 

وأية غدة الوفاة حول كمل يعمل به فيا إذا مك :امل ,سنة فلا يكون 


Sa NLS N 
غر مرل 4 آلا وال کی ا هیا اغا ال ل اة لل نرا‎ 


() رواء اثنا عثر صحابياً » وأرسله عن الني عليه الصلاة والسلام خسة من التابعين . 


کت 


e‏ ولو ل اکر م ا و 
ا 


وتقديري : أن الخلاف بين الجهور وأبي مسام ليس بعيد الجوانب ؛ لأن 
اجهور ينظرون إلى زوال حك بعينه » وأبو مسام يؤول الح المنسوخ أو الزائل 
يابقائه في حالة لم يتعرض هما الح الناسخ » وهذا مفهوم بداهة » بدليل قاعدة 
( الأصل في الأشياء الإباحة ) فهو ضمناً معترف با قاله الجهور » ولا سها وأنه لم 
ينكر جواز النسخ عقلا . 


ثانياً . نسخ السنة بالسنة : 


اتفق لاصولیون على جواز نسخ السنة بالسنة : المتواتر بالمتواتر » والمتواتر 
با مشهور عند الحنفية » والاحاد بالمتواتر والأحاد » بدليل e‏ من نسخ 
تحريم زيارة القبور » ونسخ ادخار لموم الأضاحي » حيث أباح الني يج 
زيارة القبور بقوله : « کنم یتک عن زإيازة القبور » ألا فزوروها » وأباح 
الادخار بقوله :« إغا كنت يتك عن الاك اسن أجل الدافة - قواقل 
الأعراب - ألا فكلوا وادخروا » وروي عن الني عليه الصلاة والسلام أنه قال في 
شارب المر : « aE SO e‏ 
إليه من شربما الرابعة فلم يقتله 


واا ST‏ : فهو جائز قطعاً لكنه لم يقع عند 
جاعة » وأثبته الظاهرية" 


.» والمراجع السابقة‎ ۲۲١/۲ شرح الإسنوي‎ » ٠١۷ الإحكام للأمدي ۲ ؛ مختصر أبن الحاجب‎ )١( 
وحديث قتل الشارب في الرابعة رواه أحد عن ابن عمر . وحديث النسخ رواه‎ . ٠۸ الرسالة‎ 
¢ ( EY ٠١١/۷ ا داود ¢ وذ کره الترمذي بمعناه ) ل الأوطار‎ 

(۲) الأمدي > مرجع السابق ۱۸٠/۲‏ وما بعدها » الإحكام لابن حزم ٤٠/١‏ » شرح الإسنوي 


ARAP AR 


NN 


EN OSES PET EE‏ > فلا ینسخ 
الأقوى بالأضعف » أوأن الظني لا يقاوم القطعي » وبأ روي عن الصحابة » مثل 
قول عمر رضي الله عنه :د لاندع كتاب ربنا وسنة نبينا بقول أمرأة » لا ندري › 
a EE‏ » وقول علي رضي الله عنه :رلا ندع 
کاب را وة فیا ول آعرای بول عل عه ل يق هنان 
الفخاهان خر لحه ا 2 بعل القران: وها نبت من الة الوا 

واحتج الظاهرية : بأن وجوب التوجه إلى بيت المقدس کان ثابتاً بالسنة 
المتواترة » لأنه ل يوجد في القرآن ما يدل عليه » وكان أهل قباء يصلون إلى بيت 
القدس » بالخبر المتواتر عند » فأتام رجل ينادي بالنيابة عن الرسول بر › 
قائلاهم :« إن القبلة ةا حولت إلى الكعبة » فاستداروا » وم في صلاتمم › 
وقبلوا خبر الواحد لنسخ المتواتر : 

وكان الني به يرسل الآحاد لتبليغ الأحكام : الناسخ منها » والمنسوخ . 

ونسخ قوله تعالى : [ قل لا أجد فا أوخي إلي محرماً على طاع يطعمه إلا 
أن يكون ميتة  ..‏ بحديث آحاد > وهو « نعلي االصلاة والسلام هى عن أكل 
كل ذي ناب من السباع » ومخلب من الطير بأ وإذا ثبت نسخ الكتاب 
بالآحاد » جاز نسخ السنة المتواترة به . 
)١(‏ رد بذلك عر حديث فاطمة بنت قيس لا قالت : « بت زوجي طلاقي فلم يجعل لي رسول ‏ 

الله و نفقة ولا سكنى » . 


(۲) رد به حديث معقل بن سنان الأشجعي » إذ قال لابن مسعود - وقد قضى في المفوضة التي 
مات عنها زوجها » بأن هما صداق مثلها من نسائها › لا وکس ولا شطط ‏ : « قضيت فيها 
والذي يحلف به - بقضاء رسول الله به في بوع بنت واشق الأشجعية » فلم يأخذ علي 
برأي ابن مسعود » وقاس الوفاة على الظلاق » وقدم القياس على خبر الواحد » فلا مهر ها » 
وإنغا ما المتعة . 

. رواه الجاعة إلا البخاري والترمذي عن ابن عباس » وروي مثله عن علي وخالد بن الوليد‎ )١( 


- 1A 


ورد عليهم . بأن قصة أهل قباء من أخبار الأحاد » أو أنه انضم إليه ما يفيد 
العم » كقرمم من مسجد الرسول لر وسماعهم ضجة الناس » وترقبهم تحول 
ا ا ا و و ی 
وال ف ف ب اه عل السلا رالا ارشل س اجک تع بایان 

وآية تحرم الميتة ونحوها لا حصر فيها بالنسبة للمستقبل ؛ لأن قوله : 
ل[ لا أجد ‏ حقيقة في الحال » فيحمل الكلام عليه . ولو كان المقصود بالآية هو 
حصر التحرم فها ذكرته لامستقبل » فليس ذلك نسخاً ؛ لأن الحديث إغا رفع 
الاخ اا ا ا ور ا ی د و وک 
لو كانت الآية متناولة للاشتفبالمأَيِضاً > فالحديث مخصص لا ناسخ . 

ثالث نسخ السنة بالقرآن : 

اختلف الأصوليون في نسخ السنة بالقرآن . 

فأجازه جهور العاماء منهم الظاهرية » ومنعه الشافعي . 

أما الجهور فقالوا : قد وقع هذا النسخ بدليل مايق : 

١‏ قوله تعالى : ل قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة 
ترضاها » فول وجهك شطر المسجد الحرام ‏ نسخ ما كان مقرراً بالسنة » وهو 
التوجه إلى بيت المقدس . 


٠١۸ وما بعدها » إرشاد الفحول‎ ۸٠/١ وما بعدها » المستصفى‎ ۸١/۲ الإحكام للآمدي‎ )١( 
› ۷۷۲ اصول الىرخسي‎ ٠» ۲ التلويح على التوضيح‎ » ٥۲/۲ وما بعدها » مسل الثبوت‎ 
م الإحكام‎ ٠١١ - ۱١۸ الرسالة للشافعي‎ » ٩٩ المدخل إلى مذهب أحمد‎ » ۸٠/۲ كشف الأسرار‎ 
٠١۸ ختصر أبن الحاجب‎ » ٤۲۲/۱ وما بعدها » المعټد‎ ٤۷۷/٤ لابن حزم‎ 


E 


۲ ۔ وقوله تعالى : $ فلا ترجعوهن إلى الكفار »› لا هن حل هم » ولا م 
بحلون طمن نسخ ما كان صالح به الني به قريشاً في صلح الحديبية في ذي 
ا 


CS ESE A a 
فالآن باشروهن  نسخت تحر المباشرة في ليالي الصوم . وآية $ فن شهد‎ $ 
3 منک الشهر فليصه  ذ نسخت صوم يوم عاشوراء ونجو ذلك ما بکٹر تعداده‎ 


وقال الشافعي : لا بجوز نسخ السنة بالقرآن . ونص قوله في الرسالة : 
E‏ ا خوت اله رل ق مر 
سن فيه غير ما سن رسول(الل »لسن فيا أحدث الله إليه > حتى يبين للناس أن له 
سنة ناسخة للقي قبلها ما يخالفها »وهذا مذ كور في سنة الرسول رر » . 


فهو يفترض في الناسخ في الأحوال التي أذكرها الجهور أن يكون سنة أيضاً ؛ 
لأن الله تعالى في قوله : ل لتبين الناس ما نرك رإليهم ‏ جعل السنة بياناً » فلو 
نسخت خرجت عن كوا بياناً > وذلك غیر جائر 


ونوقش : بأن المراد بالبيان هو التبليغ »> سواء بالقرآن أو غيره . لكن نقدر 
الدوافع التي حلت الشافعي على هذا القول : وهي خوفه من أن تترك السنة 
el Se E U‏ 
بالسنة » لاحتال نسخها بالقرآن » فكان لا بد من سنة أخرى ناسخة . وبه يتبين 
أن الخلاف بين الشافعى والجهور لا يودي إلى نتيجة علية ؛ لأن الجيع متفقون 
E‏ اى ررق 
الدليل الناسخ . : 


رابعاً - نسخ القرآن بالسنة : 

ا لحلاف في هذا النوع كالخلاف في سابقه » بين الجهور والشافعي . 

أ - فقال المهور منهم ابن حزم الظاهري : لا مانع عقلى من نسخ بعض 
ا ی ق و 
بقوله ب : « ألا لا وصية لوارث » » ونسخ جلد الزاني الثابت بآية ل الزانية 
والزاني فاجلدوا كل واحد منها مائة جلدة ¢ بالرجم الثابت بالسنة . 


وا ا ارو ال اه الوا اواو ا ا ا 
ن الان واا ن ل فا ار ال رالاعا ووش الان بان 
الناسخ لوجوب الوصية ليسن هو الحديث المذ كور » وإغا هو آية المواریث کا ثبت 

فلا يصلح ذلك دليلاً على الفعي لا أن يقال : يكن المع بين آية 
الوصية بحملها على غير الوارت » وبين أية الموار يث بكو ا في الوارثين . 

وأما ثبوت الرجم بالسنة » إن ل نقل أنه ثاب : ( الشيخ والشيخة إذا 
اوها اة یی ی ف یل مون ل 
التخصيص . 

ETS ESE RED REET 
ES ES A E 
: الأتيان‎ 
وما بعدها . كشف‎ ٥۲/۲ وما بعدهاء أصول الرخسي ۷۲/۲ . مام الثبوت‎ ٠١١ الرسالة‎ )١( 

الأسران: التلويح على التوضيح . المكان الابق . المستصفى ۸٠/١‏ الإحكام للاآممدي 

٠ ۱۸١ _ 7۲‏ الإحكام لابن حزم ٤۷۷/٤‏ وما بعدها . أرشاد الفحول ٠١۷‏ وما بعدهاء 

المدخل إلى مذهب أحمد ٩٩‏ » امعد ۲٤/١‏ » مختصر أبن الحاجب ٠٦١‏ 


NY 


قوله تعالى  :‏ ما ننسخ من آية أو ننسها نأت بخير منها أومثلها ألم تعام 
اک و ع E‏ ا ا 
وهو القرآن » فكان الناسخ للقرآن هو القرآن » لا السنة ee A‏ 
ا ا مثلاله » والسنة ليست خير من الكتاب ولا ملا له » 
IE TEE‏ 


وكذلك ديل الأية خان اختصاض :ذلك التمديل ناله القندرة الكاملة : 
وهو الله تعالى » فكان التسخ من جهته فقط » وهو القرآن › لا السنة . 


وا عي توان المة ن عاك الله القران > لفرلة ال + وها طق 
عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى ) إلا أن القرآن معجز ومتعبّد بتلاوته » 
والهة لست ل: 

وا مراد بالخيرية والمثلية هو في ال حك بحسب مصلحة الناس » لا في اللفظ 
وقد تأتي السنة با هو أنفع لامكلف » ما يبال على أن هذه الآية ليست دالة على 
أن القرآن لا ينسخ بالسنة . 

- قوله سبحانه لنبيه عليه الصلاة والسلام :$ وأنزلنا إليك الذ كر لتبين 
للناس ما نزل إليهم ) فدور اة هن لف ان لن اة و اة رى : 
} قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نسي »إن أتبع إلا ما يوحى إلي ‏ فالتبديل 
لا یکون من عند الني به » فلا يكون نسخ القرآن ا 
نوع من البيان ؛ لأنه بيان اتتهاء ا لحك الشرعي بطريق شرعي متراخ عنه »وماأن 
السنة مبينة للكتاب فلا مانع من كوا ناسخة له » والتبديل لا يكون من تلقاء 
الرسول نفسه » فإذا وقع التبديل بالسنة » كان ذلك بوحي من الله تعالى . 


ورأبي : أن ما يراه الشافعي نسخاً يميه الحنفية تخصيصاً » فيكون الخلاف 


Nr 


ومع ذلك فالاو ما عله اجهور > لان السشة من الله عر وجل ج أن 
القرآن شرع منه سبحانه » وقد قال الله تعالى : # وما آتا؟ الرسول فخذوه › 
وما ناک عنه فانتهوا ‏ ما يدل على أن السنة الشابتة عن الني ثبوتاً متواترا 
كثبوت القرآن » حكها حك القرآن في النسخ وغيره » وليس في العقل ولا في 
الشرع ما ينع ذلك . 

وبه يتبين أن نسخ القرآن بالسنة » ونسخ السنة بالقرآن أجازه الجهور » 
ومنعه الشافعي قائلاً : « لا ينسخ كتاب الله تعالى إلا كتابه .. وهكذا سنة 
رسوله » لا ينسخها إلا سنته ..» ومعنى قوله : أنه إذا نسخ الكتاب بالسنة › فلا 
بد من أن يرد من الكتاب بعد ذلك ما يوافق تلك السنة الناسخة في ا لحك » 
فيكون عاضداً ها > وإذا زه طلسنة بالكتاب » فلا بد أن يسن رسول الله لل 
ا يوافق لكات الاش ف اا رن عاض ۰ 


خامساً ‏ النسخ في الأدلة غير النصية : 
بحث الأصوليون احةال وقوع النسخ في عبر التصوص من إجماع أو قياس أو 
مصلحة . 


: نسخ الإجاع‎ ١ 


قرر جمهور العاماء أن الإجماع لا ينسخ › ولا ا E‏ يکون 
واو 


٠٣۲/۲ انظر حع الجوامع لابن السبكي وشرح الجلال الحلي له‎ )١( 

)١(‏ المستصفى ٠ ۸۱/١‏ الإحكام للامدي ۸/۲ وما بعدها » ختصر أبن الحاجب ٠١١‏ وما بعدهاء 
شرح الإسنوي ۲۲٠/۲‏ . اصول السرخسي 7۲ ٠‏ مسام الثبوت ٥۸ _ ٠٥١/۲‏ . التلويح على 
التوضيح ۲٤۲/۲‏ وما بعدها » كشف الاسرار ۸۹/١‏ وما بعدها » المدخل إلى مذهب أحمد ٠٠١‏ 
الإحكام لابن حزم ٤۸۸/٤‏ . إرشاد الفحول ۱٩١‏ . امعد ٤١١/١‏ 


RA 


أما كون الإجماع لا يكون منسوخاً : فالناسخ إما نص أو إجاع أو قياس 
أما النص فلا يصلح ناسخاً للإجماع ؛ لأن الإجماع لا يكون إلا بعد وفاة 
ال لني له > والنسخ لا یکون بعد موته » فلا ينسخه نص » إذ جميع النصوص 
متلقاة من الرسول عليه الصلاة والسلام . 


ااا ها خر ن ااا مى ت ون الل 
به » ولا تصح خالفته » و یصبح بح ا لحك المجمع عليه حجة قطعية > فإذا جاء إجماع 
بعده على خلافه » لم يصح اعتباره ولا العمل به » إذ لوانعقد إجماع جديد› 
لکن أحد الإجاعين خطا A AL E‏ 


وأما القياس : فلا يصح الإجماع به ؛ لأن شرط العمل به ألا. يكون 
مخالفاً للإجماع » ولان القياس ظني فلا ينسخ الإجماع القطعي . 


وأجاز بعض الأصوليين نسخ الإجماع بإجاع آخر مثله ؛ لأنه دليل قاطع » 
ولا یکون خطاً a‏ 
النص القطعي ا و اع الاو تروط 
بعدم الإجاع الثاني . 


الإجاع المبني على مصلحة : 


ومع أني أرجح راي الجهور بعدم نسخ الإجماع > إلا أنه بجحب القول بأن 
الإجاع المستند إلى المصلحة جوزأن ينسخ يإججماع لاحق إذا تغيرت المصلحة التي 
بنى عليها الإحماع السابق » إذ بقاء حجية الإجماع منوط ببقاء المصلحة › فإذا 


. وما بعدها‎ ۲٠۷ أصول الفقه للخضري‎ )١( 


2 


ر يبق نوع لعا فلك جاع 

الإجماع لا يكون ناسخاً : 

وأما كون الإجاع غير ناسخ لدليل آخر : فا منسوخ إما نص أو إجماع أو 
قياس » اما النص فلا ينسخ بالإجماع ؛ لان الإجاع لا ينعقد على خلاف النص » 
لافتقاره إلى مستند » فإن وجد مستند نصي اخر غير مستند الإجماع » كان هو 
الناسخ > لا الإجماع . وما الإجماع فلا يسح إجماعا آخر لتناقض الإجاعين › 
ويتنع انعقاد إجماع على خلاف إجاع آخر » ۴ بان في الاحتال السابق . 


وأا القيائى فلا م مالاجاع 5 لان ترط العمل بالانن الا بوخد إجاع 
يخالفه » فإن وجد ذلك الإجاع زال العمل بالقياس لزوال شرطه . 

وقال الظاهر ية : وبعض مشايخ الحنفية وبعض الحنابلة » وبعض المعترلة 
قى ن نان + ورال اع ين ا بء بل ده من 
التصوض: و ادلا اة تلان 

أوها : إن ابن عباس قال لعقان بن عفان رضن الله عنها : « كيف تحجب 
الأم من الثلث إلى السدس بالأخوين ) » والله تعالى تول  :‏ فإن كان له إخوة 
فلأمه السدس ‏ » والأخوان ليسا يإخوة . قال عان : ( حجبها قومك يا غلام) 
أي أن إجماع الصحابة حجب الأم عن الثلث بالأخوين » فيكون الإجماع ناسخاً 
للاية . 


ورد عليه بأن المع المنكر ل[ إخوة ‏ في الآية مختلف في أقل ما يطلق عليه 
بين آهل اللغة » أهو اثنان » أم ثلاثة ؟ . فإججماعهم يكون على أحد تأويلين 


(۱) کشف الاسرار ۸٩٩/۲‏ > مسام الثبوت ٠٥/۲‏ وما بعدها › المستصفى ۱۳١/١‏ › إرشاد 
الفحول ۷١‏ » أصول الفقه للأستاذ زكي الدين. شعبان ۲٠١‏ 
۷0 - 


للآية » وتكون الأية دالة على اثنين مجازاً > و يصبح لفظ الإخوة مراد به 
الأخوين » فلا نسخ في الأية . 


ثانيها : !جاع الصحابة في عهد عمر على إسقاط سهم المؤلفة قلومم ورد 
عليه بأن الإسقاط ليس معترفاً به من جميع الجتهدين » ودعوى الإجماع لم تثبت . 


اها إن الجاع دل ن ادل الخرع الكت اي وة اجوز ال 
ور لصن د واج ااا د ای ق 
الا وال ا مو و 


وهناك فرق بين النسخ والتخصيص » فالأول رفع للحك بالكلية › والثاني 
قصر للحك على بعض أفراده »ولا يوجد في التخصيص مانع من كون الإججماع 
مخصصاً » بخلاف النسخ » فقد وجكرفيه ماع من كون الإجماع ناسخاً »› وهو 
اشتراط ألا يصادم النص المتقدم عليه . 


۲ نسخ القياس : 

قال الجهور أيضاً منهم الظاهرية وأكثر الشافعية + لا يكون القياس ناسخاً 
ولا منسوخاً » وذلك بعد وفاة الرسول بو › أما في حياته عليه الصلاة والسلام 
فيجوز كون القياس منسوخاً وناسخا ؛ لأنه إن نسخ في حياته عليه الصلاة 
والسلام » فإغا ينسخ بالنص الثابت بالوحي المبين انتهاء العمل بالقياس . وأما 
کونه ناسخاً فيجوز إذا جوزنا تقدم القياس على النص . 

وبناء عليه » لا جوز بعد وفاة النبي نسخ شيء من القرآن والسنة بالقياس 
ولا ينسخ قياس آخر ؛ لأن القياس ليس حجة على مجتهد آخر » وإغا هو حجة 
لامجتهد الذي توصل إليه برأيه واجتهاده . 


Eh 


فإذا تعارض قياسان صادران من مجتهدين »› لم يتحقق التعارض بينها › 
جن ایکون ادها اا الان : 

اذا در كلاها ن هد زحد كان القاس الان ماركا لقان 
الأول لا ناسخاً له » فيرجح أحدها على الآخر » كالترجيح بين القاس 
والاستخان ٠‏ الاو قياس ظاهر العلة والنان قيا خفى الل 

ولا يفخ ان يارض: القاس نكا أؤ اعاعا :عى بكرن ناسحا ها ان 
شرط القياس ألا يصادم النص والإجماع » ۴ لا يصح أن ينسخ القياس بالنص أو . 
الإحجماع ؛ لأنه يكون خطاً . 

زاخلاصة :ان القاس يكن اناعد ا هور لاه لا ولا للانة ق 
إبطال الأحكام » ولا جال شراط وال جتهاد في ذلك . ولا يكون منسوخا ؛ لأن 
شرط العمل به رجحانه » وقد زال الرجحان بوجود ما يعارضه »› فلا يتحقق 
معنى النسخ وهو رفع الحم . 
لاستناده إلى النص » فكآنه الناسخ » . 

وقال الآمدي الشافعي : 


5 وز کن القاس معا :انت فاا رة > انه جد ق من 
النض فمك تخ جكة نص اوفياین ف متاه ولا تور فسخ إذا كنت 
علته مستنبطة بنظر الجتهد ؛ لأن حك القياس لا يبقى معمولاً به في الفرع 


)١(‏ المراجع السابقة : الستصفى ۸۲/١‏ › الآمدي ۱۸۹/۲ وما بعدها » جع الجوامع وشرحه لمحل 
۲ » الإسنوي ۲۲۷/۲ » كشف الأسرار ۲ ء المدخل إلى مذهب أحد ٠٠١‏ » مسلم اوخ 
۲ » إرشاد الفحول ٠۷١‏ » الإحكام لابن حزم ٤٨۸/٤‏ » أصول السرخسي ٩٦/۲‏ » المعقد 
٠» ١‏ مخختصر أبن الحاجب ۱۷١‏ وما بعدها . 


)٦۲( أصول الفقه‎ VV - 


لوجود ما یعارضه » فیلغی » ولا يىمى ذلك نسخآ ؛ لأن الح الثابت. بقياس 
مستنبط العلة لم يقرر بخطاب الشارع › والنسخ : رفع الحكر الشابت بخطاب 
الخار: 

وح الأمدى ف كون القياس ناسحا ثلاثة أقرال : 

أحدها - المنع مطلقا » أي لا يكون ناسخاً » والشاني - الجواز مطلقا أي 
ا و ا ان ن ن ا 6 
EN SS‏ 


وشار الامدى آنه أن كانت الفلة متصوصةه كن الفباسن ق عع لض + 
وصح أن يكون القب ا9ن طيخا للنص أو لقياس آخر . وإن كانت العلة 
مستنبطة » ل يكن القياس ناسحا لغيره ؛ لأن ا لحك الشابت بالقياس المستنبط 
العلةء لین تاتا خطاب قرعى مالالا بد أن يكون ظريقا شرعيا ؛ 

اة وان الامدی احا کن او اسا ومو ا دا انت اة 

ولا يصلح للاأمرين إذا كان علته مستنبطة ؛(3 ليس حكا ثابتاً من قبل 
اقرع ف یل ای وو اا و 


المطلب الخامس - وجوه النسخ أوأحواله : 


للنسخ وجوه أو أحوال يكن معرفتها ببحث أمور تسعة هي : 
نسخ التلاوة والح ا > ونسخ الح دون التلاوة »> ونسخ التلاوة دون الح 
EES NE E Ee,‏ 
دون الفحوى ( المفهوم ) » ونسخ الأخبار » ونسخ الفعل والقول في السنة » 
ونسخ حك الأصل المقيس عليه يستلزم نخ حك الفرع امقيس  .‏ 


- ۷۸ 


أولاً نسخ التلاوة والحكر معاً : 


قال الآمدي : اتفق العاماء على جواز نسخ التلاوة دون الحك » وبالعكس 
رشا ا ا اة ةة الو , 


ودليل جواز نسخ التلاوة والح معا : هو نسخ صحف إبراهم ومن تقدمه 
من الرسل عليهم السلام > فقد كانت نازلة تقراً ويعمل بها » قال تعالى : [ إن 
هذا لفي الصحف الأولى » صحف إبراهم وموسى € » ل وإنه لفي زير 
الأولين ‏ ثم لم يبق شيء من ذلك في أيدينا تلاوة ولا علا به » ما يدل على 
انتساخ التلاوة والح جميعاً . 

وت ف اليج عن اة أا فالت :د كن فيا اترل عت رضات 
معلومات يحرمن » فنسخن خم رضعات › فتوفي رسول الله ل » وهن فيا 
ل او ل اد و ی وک ی 
نسخ رسمه وبقي حكه » بدليل أن الصحابدة جين جعوا القرآن لم يثبتوها ربا » 
وحکھا باق عند" . 


ثانیاً - نسخ الحكم دون التلاوة : 


يجوز نسخ حك أية دون تلاو ا » كنسخ آية ( الاعتداد بالحول ) » ونسخ 
حك آية ( الوصية للوالدين والأقربين ) > ونسخ آية ( الحبس للمرأة في البيوت » 


۷۹/۱ الإحكام في أصول الأحکام ۱۷۹/۲ » ومثله في المستصفی‎ )١( 

)١(‏ راه مسا وأبو داود والترمذي ومالك في الموطأً . قال ابن المعاني : وقو ما : « وهن مما يتلى 
من القرآن » معنى أنه يتلى حكها دون لفظها » وقال البيهقي : المعنى أنه يتلوه من لم يبلغه 
نسخ تلاوته . 

)١(‏ المستصفى » والآمدي » المكان السابق » أصول الىرخسي ۷۸/۲ وما بعدها » التلويح على 
التوضیح ۲۷/۲ › الدخل إلى مذهب احمد ٩۸‏ › کشف الاسرار ۹۰۸/۲ ۔ ٩۱۰‏ » إرشاد 
الفحول ١١١‏ » مختصر ابن الحاجب ١١١‏ 

SANL 


وإيذاء الرجل باللسان في حد الزنى ) > ونسخ اية ( تقد الصدقة قبل مناجاة 
الرسول ی 


وهذا رأي الجهور » ومنعه بعض المعتزلة مستدلين با يأتي : 


أ - إن النظم والمعنى متلازمان » فلا يصح إبقاء أحدها ورفع الآخر أي إن 
القصود من النص حكه المتعلق بعناه » والنص وسيلة إلى هذا المقصود › فلا يبقى 
النص بدون حکه › وا لحك لا يثبت بغير نصه » فلا يبقى بدونه » ك ملك الثابت 
ا ی ی و و و 
التلازم مسلْم به ابتداء > لا بقاء » والكلام في خالة البقاء . 


۲ - إن بقاء التلاوة دون الح يوم بقاء اليك » فيوقع المكلف في الجهل . 
والجواب : أنه إنغا يلزم الإيقاع ف الجهل إذا لم يقم دليل على النسخ » فإن أقم 
الدليل فلا يلزم التجهيل . 

٣‏ _ فائدة إنزال القرآن إفادته للحك الشرعي › وتنتفي هذه الفائدة ببقاء 
اللفظ مجرداً عن إفادة الحم . 

والجواب : أن حصر الفائدة في إفادة الحك بقاء : نوع » هن الفوائد : بقاء 
التلاوة لمعرفة تاریخ التشريع ٤‏ وللإعجاز بنظم المنسوخ کغبره من آیات 
القران»: 

ثالثاً - نسخ التلاوة دون الحكم : ) 

وقع هذا النسخ › مثل قول عر بن الخطاب رضي الله عنه : « کان فیا 
أنزل : الشيخ والشيخة إذا زنيا » فارجموها ألبتة » نكالا من الله » ثبت في 
الصحيح : أن هذا كان قرآناً يتلى » تم نسخ لفظه وبقي حكه . 


. المراجع السابقة‎ )١( 


وأضاف الحنفية أمثلة أخرى من القراءات الشاذة » هي : صوم كفارة المين 
ثلاثة يام متتابعة بقرأءة ابن مسعود : ) فصيام ثلاذة أيام متتابعات ( وقد ا 
هذه قراءة مشهورة إلى زمن أبي حنيفة » ولكن لم يوجد فيه النقل المتواتر الذي 
يثبت بثله القرآن . وقراءة ابن عباس : ( فأفطر » فعدة من أيام أخر ) » وقراءة 
سعد أبي وقاص : ( وله أخ أو أخت لأم » فلكل واحد منها السدس ) . 

وهذا رأي الجهور » ومنعه بعض المعتزلة » كالقسم الان واو اه 
على هذا النوع فقال"" : وأنا لا أفهم معنى لآية أنزها الله لتفيد حكاً » نم يرفعها 
مع بقاء حكها ؛ لأن القرآن يقصد منه إفادة الح والإعجاز بنظمه › فا هي 
اللصلحة في رفع آية منه > مع بقاء حكها ؟ إن ذلك غير مفهوم » وليس هناك ما 
يلجئ إلى القول به . 

رابعاً ‏ النسخ بطريق الزيادة على النص : 


اختلف الأصوليون في الزيادة الطارئة على النص » هل هي نسخ له أو لا ؟ 
فقال الجهور : الزيادة تخصيص لا نسخ » وقال الحنفية : هي نسخ . 

ومحل الخلاف المشهور بين العاماء في هذه المسالة هر فيا إذا تعلقت الزيادة 
غير المستقلة بحر النص المزيد عليه »> ووردت متأخرة عن المزيد عليه بحيث 
يكن النسخ » كاشتراط النية في الطهارة > علا بحديث « إغا الأععال بالنيات » 
زيادة على مضون أية الوضوء » وكزيادة ركعة على الركعات › وكضم التغريب 
( النفي ) إلى الجلد في حد الزفى بحديث عبادة بن الصامت : « البكر بالبكر 
جلد مئة وتغريب عام » زيادة على آية ( جلد الزناة ) »> وكاشتراط الطهارة في 
الطواف » لقوله عليه الصلاة والسلام : « الطواف بالبيت صلاة » وكتقييد 


(۱) اصول الفقه ۲۵۷ 
(۲) رواه الطبراني وابو نعم في الحلية والحام والبيهقي عن ابن عباس › وهو حديث حسن . 


AN 


الرقبة بصفة الإيان التي يطلب عتقها في كفارة الظهار واليين › زيادة على 
النص القرآني المطلق عن التقييد بهذا الوصف : $ تحرير رقبة ¢ . 

زات الفلا غل ان ال راد عل انض إن نت عاو فة بها : 
كزيادة وجوب الصوم أو الزكاة » بعد وجوب الصلوات » لا تكون نسخاً لحك المزيد 
عليه ؛ لأا زيادة حكر ف الشرع من غير تغيير للأول » ومن غير جنس الأول . 

وما نقل عن بعض العراقيين : من أن الزيادة التي من جنس المزيد عليه » 
Nes AEE ALS‏ 
الوسطى » هو خطأً باطل لا دليل عليه › ولا شبهة دليل » فإن الوسطى ليس المراد 
ا الت ونطة ق العدة: بل اراد ها القاضلة > ولان كوا وسطى ام ر خقيقى لا 
شرعي » فلا يكون رفعة نسخاً. ولو سامنا أن المراد ها : المتوسطة في العدد فلا 
دالوف لاا جار کو 1 وان رجت کن کوا وی : 

والخلاصة : إن زيادة عبادة مستقلة للست نسخاً لمزيد عليه بالاتفاق . 
والخلاف محصور في الزيادة غير المستقلة زيادة جزء كالتغريب في الجد »> وزيادة 
راوشد او ریا رط قراط اط الطراف قراط اجان 
في تحرير رقبة في كفارة الهين وكفارة الظهار أو زيادة صفة كإيجاب الزكاة في 
الغ المعلوفة بعد إيجابما في السائة » فعند الجمهور منهم أكثر ا لمعتزلة » هو تخصيص 
أو تقیید لا نسخ . 

وعند الحنفية : هو نسخ” . ولا داعي للأقوال الأخرى التي فيها تفصيل ؛ 


(۱) کشف الأسرار ٩۱۸ - ٩۱۱/۲‏ » أصول السرخسي ۸۲/۲ ۔ ۸١‏ » التوضيح ٠ ۲٠/۲‏ مس الثبوت 
٠» 7۲‏ المعتد ٤۳۷/١‏ وما بعدها › مختصر أبن الحاجب ۱۷۲ › المستصفى ٥۷/١‏ وما بعدها» 
الإحكام للآمدي ۱۹۲/۲ وما بعدها » شرح الإسنوي ۳۳۲/۲ وما بعدها » المدخل إلى مذهب 
أحمد ٩۸‏ » إرشاد الفحول ٠۷١‏ وما بعدها » مذكرة في أصول الفقه للأستاذ أبو النور زهير 
STA‏ 
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اا 

وتظهر فائدة الخلاف في إثبات تلك الزيادة ما ل جوز النسخ به کخیر 
الواحد مثلاً أو القياس » فعند | حنفية الذين يرون أن تلك الزيادة نسخ لا تبت 
الريادة خير الواحد ولا القاس + لأن كلا متها لا ينس المتوات وهو القران؛ 
فلم يشترطوا الطهارة في الطواف » ولا الإيان في عتق الرقبة في كفارة الظهار . 
وغد امور الد ين لا يرون أن تلك الزيادة تخ ولون كيت ال تة جر 
الواحد والقياس وغيرهما من كل ما يفيد الظن . 

EE EI TO E CA E ES DY 
لأهم م يعتبروا ذلك نسخاً > كالأمثلة التي ذكرا » وكجعل التحرم في الرضاع‎ 
عق الشافية خسن رضغاع ملق القران > و شراط الفاخة الحة السلاة‎ 
. عند الشافعية أيضاً » مع اقتضاء عو مرإلكتاب إجزاء ما تيسر من القرآن‎ 


لكن الحنفية » بالرغم من آم » تركوابناء على هذا المبداً كثيراً من أخبار 
الاحاد الصحيحة » فإنم لم يسيروا عليه في كل اجتهادامم » بدليل اشتراطهم كثيرا 
من شروط المعاملات التي وردت في السنة › ولم يشترطها القرآن » مثل قوهم 
بفساد البيع مع الشرط » علا بالحديث الذي ينهى عن بيع وشرط . 

وهذا يرجح أن القيود الواردة في السنة الصحيحة يعمل ها › وتقيد مطلق 
الكتاب » وليست من النسخ في شيء » ويعتبر ذلك بياناً متصلاً بنص الكتاب › 
لا أن حكر مطلق الكتاب اسةر » ثم رفع ؛ لأن مهمة الرسول عليه الصلاة والسلام 
هي البيان . 

لكن قال الخضري : أما زيادة مشل التغريب على حد الزفى فهو نسخ ؛ لأنه 
رفع حكاً عاماً مستفاداً من الشريعة وهو تحري الأذى"" وسيأتي جوابه . 
)١(‏ أصول الفقه للخضري ۲٠۲‏ وما بعدها . 
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وأما السبب في رد الحنفية كثيراً من الأخبار الصحيحة في.السنة » فهو أن 
تلك الأخبار اقتضت زيادة على القرآن » والزيادة نسخ » ولا جوز نسخ القرآن 
مخبر الواحد » وبناء عليه »ردوا أحاديث تعين الفاتحة في الصلاة »> وما ورد في 
الشاهد والهين » وما ورد في إيان الرقبة » وما ورد في اشتراط النية في الوضوء . 

أما المسح على الخفين زيادة على آية غسل الرجلين في الوضوء » فاعتبره 
الحنفية نسخا ؛ لأن خبرالمسح على الخف متواتر تواترأ معنويا عندم . 

اتدل اة عل قو ١‏ إن الزيادة شخ # بان النض الكرعي الطلق 
يوجب العمل يإطلاقه » فإذا صار مقيدأ صار شيئًأ أخر » لان التقييد والإطلاق 
ان ان :و اھان عدا کو اول > ل يكن بد من:القولبانتهاء 
الأول » وابتداء الثاني » وهو معنى»النسخ : ( بيان الح وابتداء حك آخر ) أي أن 
ا لحك الأصلي كان مجزئاً بدون تلك الزيادة » فما جاءت الزيادة ارتفع بسببها 
ذلك الحك » وهذا هو النسخ » فيكون نسخ إطلاق النص بنزلة نسخ جلته . 
والجواب : أن أصل الح السابق ما يزال مشزوعاً > ويكون الحديث أو القياس 
بيانا وتقييدا لامطلق أو تخصيصا للعموم »لا نسخاله . 

ودليل الجهور : 

أن زيادة الشرط أو ال جزء أو الصفة لم تفع حكاً شرعياً » فلا تكون نسخأ ؛ 
لأ الخ عو رق الد الكرعى . نوقش هذا بأن زيناذة.الصفة-قد ترفع حكأً 
شرعياً » مثل قوله عليه الصلاة والسلام :« في سائمة الغم ز6 ان الال 
يدل بفهومة الخالف على أن المغلوفة لا تجب غيها الزكاة » فإذا وجبت الزكاة فيها 
بالنص القرآني الآمر بالزكة » كان هذا الحديث رفعاً للحك.السابق المدلول عليه 
بفهوم الخطاب الخالف » والمفهوم حجة عند الجمهور . والجواب "أن تفي الزكاة عن 


)0 رواه أحجد وأضخاب السنن الأربعة:وا لحا عن ابن تمر » وهو حدیث ص 
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المعلوفة لل يكن بالمفهوم » وإغا بالإباحة الأصلية المقررة بالعقل » ورفعها 
لا یکون نسخا . 

وكذلك زيادة الشرط قد ترفع حكماً شرعياً »> كزيادة اشتراط الطهارة في 
الطواف » والإيان في الرقبة › فإن تلك الزيادة قد رفعت إباحنة الطواف بدون 
الطهارة المستفادة من إطلاق قوله تعالى : ل وليطوفوا بالبيت العتيق ‏ » 
ورفعت إجزاء عتق الرقبة الكافرة في كفارة الظهار المستفاد من قوله : 
ل والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة ‏ وكل من 
الإباحة والإجزاء حك شرعي › والجواب أن هذا من قبيل تقييد المطلق 
ا 

وكذلك زيادة الجر قلداترفع حكاً شرعياً » كزيادة التغريب في حد 
الزنى » فإنها رفعت حرمته المدلول عليها بقوله عليه الصلاة والسلام : ( لا ضرر 
ولا ضرار ) ولا شك أن الحرمة حك شرع . 

والجواب : أن زيادة التغريب على الجلاالجي سخ ؛ لأن التغريب كان 
ثابتاً بقتضى البراءة الأصلية » ورفع ذلك لا يكون كا . 


خامساً - طروء النقصان على عبادة : 


اق الا فول عل ان ارح إا اف جو فن العبادة او الق رطا 
من شروطها » كنقص ركعة من الصلاة الرباعية » أو إلغاء شرط الطهارة للصلاة 
مثلاً »> يكون ذلك نسخأ لما أسقط منها » وهو ذلك الجزء أو الشرط ؛ لأنه كان 
واجباً في جملة العبادة م أزيل وجوبه . 


ولكن هل يكون ذلك نسخاً لأصل العبادة » وهو الجزء الباق بعد إسقاط 
جزء أو شرط منها ؟ 


- ۸0 


آلف الاصوليون فة : 


LASS OSS فقال الجهور منهم أكثر الشافعية‎ 
N ESS O 


واختار صاحب مسا الثبوت ( ابن عبد الشكور ) الجحنفي مذهب المهور » 
اختار جماعة من المتكامين أنه نسخ مطلقا . 

واختار الغزالي والقاضي عبد الجبار التفصيل بين الشرط »› فلا يكون نسخه 
نسخاً للعبادة » وبين الجزء كالقيام والركوع في الصلاة » فيكون نسخه نسخأ نها ؛ 
لأن الشرط خارج عن ماهية المشروط » بخلاف الجزء » فلو أسقط الشارع ركعتين 
من عبادة رباعية » اقتضى ذلك نسخ تلك العبادة بالكلية » ويكون الباق عبادة 


£ ۱ 
ا 


الأدلة : 

استدل الجهور : بأن نقص ال جزء أو إلغاء الشرط » لم يرفع تلك العبادة من 
الوجوب أو الندب أو غيرها » فلا يكون نسحا فا" والنسخ - کا هو معلوم - 
رفع الحكر الشرعي . 

والدليل على أنه لم يرفع حك تلك العبادة : هو عدم وجود دليل يدل 
عليه » فبقي الدليل الذي أثبت الح الال : 

واستدل الحثفية ٠:‏ بأن تقص الجزء أو إلغاء الثرط في العبادة يرفع حرمة 
فعلها بدون الجزء أو الشرط » ويبيح الفعل بدونه)ا » والحرمة حك شرعي » 


)١(‏ جم الجوامع مع شرح الحلي ۳/۲ » الإحكام للامدي ۹۷/۲ وما بعدها › المستصفى ٠١/١‏ ء 
المعټد ٤٤١/١‏ » مختصر ابن الحاجب ۱۷٤١‏ » شرح الإسنوي ۲۳٣/۲‏ » إرشاد الفحول ٠۷۲‏ 
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ورد عليهم بأن وجوب العبادة بعد نقص الجزء أو إلغاء الشرط هو عين 
وجو ا قبل النقص أو الإلغاء » فبقي الح الشابت للعبادة وهو الوجوب » ول 
يرفع . وأما حرمة الفعل بدون ال جزء أو الشرط »فليس ثابتاً مها في الجال » وإنغا 
في المستقبل » والنسخ رفع الحك الثابت للفعل في الحال » لا في الاستقبال » فظهر 
ا 

واستدل القائلون بالتفصيل ( الغزالي ومن معه ) : بأن نقص ال جزء فيه رفع 
للحكر الذي هو وجوب الكل ؛ لأن وجوب الكل يزول برفع أحد الأجزاء » ا 
يزول برفع جميع الأجزاء . وعلى هذا : يكون إسقاط الجزء نسخاً لوجوب العبادة 
بالكلية » ويكون الباقي عبادة أخرى . 

ا 

ات هه کان ق اء في الواقع ها قصد به رفع وجوبه هو » اما 
رفع وجوب الكل فهو أمر تابع لا ينظر إليه 

والخلاصة الختارة : إن نقص جزء من المشروع أو شرط من شروطه » ليس 
نسخأً لأصله » وإفا هو نسخ لذلك الجزء أو الشرط فتلا 

سادساً - نسخ المنطوق والمفهوم : 

دلالة اللفظ على الحك الشرعي : إما أن تكون بمنطوقه › وتسمى هذه 
( دلالة المنطوق ) . وإما أن تكون بفهومه » وتىمى ( دلالة المفهوم ) 

والمفهوم : إما أن يكون حكه موافقاً لحك المنطوق » فيسمى عند - المتكامين 
مفهوم الموافقة › أو فحوى الخطاب أو تنبيه الخطاب » ويسمى عند الحنفية : 
دلالة النص » مشل قوله تعالى : [ ولا تقل ها أف يدل بنطوقه على تحرم 
التأفيف » وجفهومه يدل على تحري الضرب . 

_ AY -_ 


وإما أن يكون حكه خالفاً لحك المنطوق > فيسمى مفهوم الحالفة » أو دليل 
E E EO‏ 

ولا شك بأن دلالة المنطوق مغايرة لدلالة المفهوم » لكن بينها تلازم » فهل 
يجوز أن ينسخ المنطوق ويبقى المفهوم أو المكس ؟ أي هل إذا نسخت حرمة 
الا تالكر او ا ول ا اول ذا مت خر اقرب 
تنسخ حرمة التأفيف أو لا يلزم ذلك ؟ . اتفق الأصوليون على جواز نسخ حك 
النطوق والفهوم الموافق دفعة واحدة فيجوز نسخ حرمة التأفيف في آية : 
ل ولا تقل ما أف مع تحرم الضرب وغيره من أنواع الأذى'" . 

واختلفوا في نسخ أحدها دون الآخر » على أقوال أربعة : 

۱ وز نسخ أده بدون الآخر »فينسخ المنطوق ويبقى المفهوم › 
وينسخ المفهوم ويبقى المنطوق “أي أن نسخ أحدها لا يستلزم نسخ الأخر . 
وهذا مختار صاحب مسل الثبوت الحتفي ؛ لأنه را كان الفحوى ( المفهوم ) 
أقوى » كالضرب أقوى من التأفيف . وأما العكس ( وهو نسخ الفحوى دون 
الأصل ) فلجواز ظنية اللزوم بينها > ولكن يكن التخلف ( أي عدم وقوع 
اللزوم ) . 


والجواب أن بينها تلازماً » ورفع اللازم يوجب رفع الملزوم › ولا يتصور 
إهدار الأشد واعتبار ما دونه . 

۲ لا جوز نسخ أحدها بدون نسخ الآخر » فلا ينسخ المنطوق ويبقى 
المفهوم » ولا المفهوم ونقى طرق ٠‏ بل ت اخفا لر تح الاحر: 


)١(‏ جع الجوامع ٥۷/۲‏ › مسام الثبوت ٥۹/۲‏ ومابعدها > ختصر ابن الحاجب ۱۷١‏ » شرح الإسنوي 
۲ وما بعدها » المعةد ٤١١/١‏ الإحكام للآمدي ۱۹١/۲‏ وما بعدها » إرشاد الفحول ١١١‏ › 
مذكرة في أصول الفقه للشيخ زهير ٩٠/۲‏ وما بعدها . 


۔- ۹۸ - 


وهذا مختار البيضاوي الشافعي ؛ لأن المفهوم تابع والمنطوق متبوع » ورفع المتبوع 
والمنطوق ملزوم › ورفع اللازم يستلزم رفع الملزوم . 


والجواب : أن دلالة اللفظ على الفخوى ( المفهوم ) تابعة لدلالته على 
المنطوق » وليس حك الفحوى تابعاً لحك المنطوق › ففهمنا لتحرم الضرب ناتج 
من فهمنا لتحري التأفيف » لاأن الضرب حرام ؛ لأن التأفيف حرام » والذي 
يكن نسخه ( رفعه ) هو حك تحر التافيف › لا دلالة اللفظ عليه › فإها 
باقية » أي أن دلالة المنطوق باقية بعد نسخ الحك » فالمتبوع لم يرتفع حتى يلزم 
رفع تأبعه . 


٣‏ - نسخ المفهوم يستلزم نخ المنطوق » وأما نسخ المنطوق فلا يستلزم نسخ 
المفهوم . وهذا مختار ابن الحاجب ال مالك ؛ لأن المفهوم لازم › ورفع اللازم يستلزم 
رفع الملزوم » ولأن المنطوق ملزوم والمفهوم لازم » ورفع الملزوم لا يستلزم رفع 
اللازم » فلا يعقل أن ينسخ تحريم الضرب وهو الأشد ويبقى تحر التأفيف وهو 
الأخف » لكن يجوز نسخ تحرم التأفيف وبقاء تحر م الضرب . 

وهذا هو الذي أختاره » أي يجوز أن ينسخ منطوق نص دون فحواه › 
ولا جوز العكس . 

؛ - إن جعل مفهوم الموافقة ( الفحوى ) من باب القياس ( وهو رأي 
الشافعي )» كان سخ أصله نسخاً له » ولا يلزم من نسخه نسخ أصله ؛ لأن 
المفهوم فرع والمتطوق أصل » فإذا نسخ حك الأصل زال معه حك الفرع » لكن إذا 
نسخ حك الفرع فلا يلزم نسخ حك الأصل ؛ لأن رفع التابع لا يوجب رفع 
ال وان جل ن ماب الي ى الد اة الفط ةة ( وو راي 
الحنفية ) » فلا يلزم من نسخ أحدها نسخ الآخر » بل جوز نسخ المنطوق مع 


- ٩۹ ۔‎ 


بقاء المفهوم ¢ ونسخ المفهوم مع بقاء النطوق وهو هو الرأي الأول ؛ لان الدلالتين 
ان ری ا لا مارت اا 

هذا ما يتعلق بكون المفهوم الموافق منسوخاً »فهل يكون ناسخا ؟ اتفق 
الارن ا ن مفهوم الموافقة ( الفحوى ااا لغیره E‏ 
مفهوم الوافقة يكون ناسخاً ومنسوخاً . 


سابعاً - نسخ الأخبار : 


جوز تسخ ا خر النضن حكا شرعيا تكيفيا : لانه يكون ف هق الام 
والنهي ءوذلك جوز نسخه ٤»‏ لو قال :( آمرتگ » أو يتك » أو أوجبت 
علي ) . 

ولا نسخ عند جمهور العاماء في الأخبار في حد ذاتا » بالتكليف با ينافيها › 
أ لا ورخ معان الآخبار ا ون ابر به غل کس ها آخا به 
الصادق الحكم ؛ لأنه يكون قولاً يتجو ير الكذ والغلط على الُخبر به » ولأنه 
يؤدي إلى البَذاء والجهل الذي تدعيه اليهود في صل الثسخ . وبناء عليه لا يصح 
أن يقال : اعتقدوا الصدق في هذا الخبر إلى وقت كذا» ثم اعتقدوا فيه الكذب 
بعد ذلك . وعلى كل حال لا بد من التفصيل في بحث ما يتعلق بالخبر بإخراج 
بعض الأزمنة الداخلة فيه » وهو نوع من التخصيص » لا رفعه بالكلية » والذي 
او و ر 

١‏ تلاوته : كتلاوة : ل إن الله بکل شيء علم   ›‏ والله على کل شيء 
قدیر ‏ وقولنا : ( زید مؤمن ) جوز نسخه باتفاق العاماء . 
)١(‏ امعد ۹/١‏ » مختصر ابن الحاجب ١١۷‏ جع الجوامع ۸/۲ » الإحكام للآأمدي ٠۸٠/۲‏ 

وما بعدها » إرشاد الفحول ٠٦١‏ » مام الثبوت ۲ »> أصول السرخسي ۹/۲ وما بعدها » 

شرح الإسنوي ۲۱۷/۲ » مذكرة الشيخ زهير 1٩/۲‏ - ۷۲ 


ت 


۲ التکلیف بالإخبار به : 

إن کان ما جوز تغیره » مثل احبر زیداً بأن عراً آمن » فلا خلاف في جواز 
نه د وز أن کون مص ف رفت ومدة ق وف :خر : 

وإن کان ما لا جوز تغیره » کلإخبار بوجود الله تعالی وحدوث العال : 

آ ۔ فان کان النسخ من غیر تکلیف بالإخبار بنقیضه › کن یقول : لا تخبره 

ب - وإن کان نسخه بالتكليف بالإخبار بنقيضه » كأن يقال : أخبر مداً 
و و 

اا افر و و ال ا ل درون درا ا 
الافعال وقنخها؛ 

وا معتزلة والحنفية : ينعونه ؛ لأنه تكليف بالإخبار بالكذب وهو قبيح من 
الشارع » يستحيل صدوره منه » ولأن للعقل كىأ غاإدراك الأفعال وقبحها . 
وإني أميل للرأي الثاني » والقضية جرد افتراض » ورجطلاشاعرة غريب . 

۳ - نسخ مضون الخبر وغرته : 

ان یکون مدلول ا لبر ما لا يتغير » كوجود الله وحدوث العا › فلا 

ب ۔ وإن کان ما یتغیر » کیان زيد وكفره » ففيه أقوال ثلاثة : 

القول الأول ٤‏ لا E SE aS E E‏ 
حكهاً شرعياً . وهو قول ال جبائي وأبي هاشم والباقلاني وجماعة من المتكامين ؛ لأن 
نسخ الخبر يوه الكذب » والكذب من الشارع محال » ها أدى إليه وهو نسخ 


- ۹٩۱ ۔‎ 


الخبر محال » فلو قال الشارع : ( لأعاقبن الزاني أبداً ) فإذا قال بعدئذ : أردت 
سَنَةٌ » م يتحقق مضون الخبر الأول » وذلك كذب . 

والجواب : بأن نسخ الأمر جائز معأنه يوم البداء » ومن الجائزأن يريد 
الله تعالى من عقاب الزاني أبداً » عقابه سنة واحدة » فلا كذب . 

والقول الثان:: جور حه مظلقا : وهو رائ البصرتين ( آي السين 
وأبي عبد الله ) » واختاره الآمدي ؛ لأن نسخ مضمون الخبر لا يترتب على فرض 
وقوعه مستحيل »› فيكون جائزاً » وهو دليل إثبات الجواز عادة . 


والجواب : إنه يترتب عليه مستحيل » وهو إبهام الكذب » فيكون محالاً . 
لكن الواقع أن المراد بالنسخ : هو إخراج بعض ما يتناوله اللفظ › فيجوز . 

القول الثالث : التفصيل »إن كان ماضياً » لم جز نسخه » وهو مختار 
البيضاوي الشافعي ؛ لأن الماضي قد تحقق مضمونه فرفعه.يوجب الكنذب فيه › 
وهو باطل . أما الستقبل » فلا ماتع مان صقول الشارع : ( لأعاقين الزاني 
أبداً )ثم يقول بعدئذ : أردت.سََةًء > ويكون لالت اني غصصاً للأول ببعض 
الأزمنة ولا غال ق ذلك > قيكون جائرا. 


والراجح عندي أنه لا يتصور إمكان نسخ الأخباز في حق الله تعالى » لأنه 
بترتب عليه کون الخبر كذباً أو سهواً » وكلاما حال على الله »> وذلك سواء کان 
الخبر ما لا جوز تغيره عقلاً كحدوث العام » أم ما ور و ن 
ماضياً اَم مستقبلاً > لأن نسخه يستلزم الكذب أو السهو . وهذا إذا كان وعدأ ؛ 
لأن النسخ إخلاف » والخلف في الإنعام يستحيل على الله . 


ما ةهجاول بخدانك غفا »یل کون فوا و كرما ٤‏ 


و حلاف الوغيد آمر مدن ود غد كل :التائ : 
_ ۹۲ - 


أما الأقوال التي ذ كرتا فهي في التخصيص ؟ بينا » لا في النسخ . 

ثامناً - نسخ الفعل والقول في السنة النبوية : 

قال الشافعي وتابعه ابن عقيل من الحنابلة : إغا ينسخ الشيء بثله أو 
بأقوى منه » والقول أقوى من الفعل » فلا ينسخ القول إلا بالقول › ولا ینسخ 
الفعل إلا بالفعل . ورد عليه : بأن الكل سنة وشرع باتفاق العاماء » فلا وجه 
سيأتي » وليس للشافعي دليل لا من العقل ولا من الشرع . 


وقال الجهور : الفعل الشابت في السنة ينسخ القول  »‏ أن القول ينسخ 
الفعل بدليل ما يأتي" : 


- قال بل في السارق : « فان رعاد في الخامسة » فاقتلوه »ثم رفع إليه 
سارق في الخامسة » فلم يقتله » فكان هذا الترك ناسخاً للسنة . 

- قال عليه الصلاة والسلام في حدي تمادق بن الصامت : « ال 
بالثيب جلد مئة » والرجم » ثم رجم ماعزاً » ولم يجلده > فكان ذلك ناسخا لجلد 
من ثبت عليه الرجم . 


. ثبت في الصحيح « قيامه بو للجنازة » » ثم ترك ذلك » فكان نسخا‎ - ٣ 


٤‏ - ثبت عنه له قوله : « صلوا ا رأيټوني أصلي »ثم فعل غير ما کان 
يفعله » وترك بعض ما كان يفعله » فكان ذلك نسخاً > وهذا كثير في السنة . 


1/۲ إرشاد الفحول ۹ » جع الجوامع بشرح ا حلي‎ )١( 
رواه أبو داود عن جابر بن عبد الله > والنسائي نجوه وأنکره » ورواه ابو يعلى عن ممد بن‎ )۲( 
. ) ۲۷۷/١ وما بعدها » ممع الزوائد‎ ۷٠۰/١ حاطب او الحارث ( جمع الفوائد‎ 
. ) ٠۷١/۲ رواه أحد والبخاري عن مالك بن الحويرث ( نيل الأوطار‎ )١( 
)٦١( أصول الفقه‎ AE 


تاسعاً - نسخ حك الأصل المقيس عليه يستلزم نسخ حك الفرع المقيس : 

ال و ا يلزم من نسخ حك الأصل نسخ الفرع » بل جوز 
بقاء حك الفرع » مع نسخ حك أصله ؛ لأن دليل حك الفرع مغاير لدليل حك 
الأصل > والمحكان متغايران أيضا وسح أحه الحكين التغنايرين لا وجب 
نسخ الحك الآخر . 

وأجيب : بأن الدليلين وإن كانا متغايرين » لكن دليل حك الفرع تاع 
لحك الأصل » ورفع المتبوع يوجب رفع التابع . 


قال ھون الا اة واختاره صاحب مسل الثبوت الحنفي : إذا نسخ 
حك الأصل في القياس » فلا يبقى حك الفرع » وإنغا ينسخ تبعاً له ؛ لأن حك 
الفرع ثبت بعلة حك الأصل » فإذا نسخ الأصل زال اعتبار علته » ومتى زال 
اعتبار العلة » زال معها الح الثابت بها > أي أن نسخ حك الأصل إلغاء للعلة › 
وإلغاؤها يؤدي إلى زوال أو رفع حك الفرع الذي ثبت بناء عليها » فان لم يرتفع 
بقي ىرل . 


مثاله : ثبت في السنة أن الجاع في نهار رمضان يوجب الكفارة »› فإذا كانت 
العلة هى انتهاك حرمة الشهر » وألحق الأكل عدا في النهار با لجاع » لوجود العلة 
فيه » فإذا نسخ وجوب الكفارة في الجاع » زال وجوب الكفارة في الأكل تبعاً 
لذلك ؛ لأن العلة وهي الانتهاك زال اعتبارها برفع حك الأصل الذي بني عليها . 
وإذا قيل : لا تعط زيدآً ؛ لأنه سكير » وقيس عليه عرو ؛ لأنه سكير » ثم 
نسخ الأمر هذا الحك عن زيد » فيزول عن عمرو تبعأً له . 
(۲) رواه أو داود عن جابر بن عبد الله » والنسائي نحوه وأنكره » ؤرواه أبو يعلى عن مد بن 


حاطب أو الحارث ( جع الفوائد ۷٠١/١‏ وما بعدها » تمع الزوائد ۲۷۷/١‏ ) . 
- 


المطلب السادس - طريق معرفة النسخ : 

إذا وجد في الشريعة نصان متعارضان » حك بأن أحدها وهو المتأخر ناسخ 
وال ق ق ار ر ا ر 
بمعرفة تقدم احدها في النزول لا التلاوة ؛ ( لان ترتيب السور ليس بحسب 
النزول ) وتأخرالآخر » وتلك المعرفة لا تتم إلا بالنقل من نص أو إججماع » أو 
قول من الراوي ونحوها ما يأتي . 

و كر راون ا و رة ال و ا ا 


١‏ - التصريح في النص القرآني بما يدل على النسخ : كقوله تعالى : ل الآن 
خفف الله عنك € فإنه يقتضي نسخه لثبات الواحد للعشرة . ومثل قوله تعالى : 
أأشفقتم أن تقدموا بين يدي نجوام صدقات 4 فإنه ناسخ للأمر بالصدقة قبل 
مناجاة الرسول عليه الصلاة والسلام 4 

۲ - تصريح النى الله بالنسخ : كان روهولم: هذا ناسخ لمذا »أو مافي 
معناه » کقوله : « كنت يتك عن زيارة القب ور ألاٍفزوروها ا فن 
النهي عن الزيارة متقدم عن الأمر بها » فيكون الأمر تاتخاً للنهي المتقدم . 

۲ فعله عليه الصلاة والسلام »> كرجمه لماعز › ولم مجلده » فإنه ناسخ 
لقوله : « الثيب بالثيب جلد مئة ورجم بالجحجارة » . ومن نفى كون الفعل 
ناسخأ للقول قال : الناسخ قول آخر » والفعل مبين كذلك . 

جاع الطحابة غل أن ها اوداك مسو كنسح خضو 
عاشوراء بصوم رمضان › ونسخ الحقوق المتعلقة با لمال بفرضية الزكاة . 


)١(‏ المستصفى ۸۲/١‏ شرح الإسنوي ۳۲١/۲‏ » ا معد ٤٤٩/١‏ وما بعدها » الإحكام للآمدي 
۳ ء المدخل إلى مذهب أحمد ٠٠١‏ » إرشاد الفحول ٠۷١‏ » أصول الفقه للخضري ۲٠١‏ 


د 


نقل الراوي من الصحابة بأن أحد الحكين متقدم » وتأخر الآخر » إذ لا 
ONES UNE ESS E‏ 
غزوة بدر والحديث الآخر في غزوة أحد . 
E r E NE ANE‏ 
رضي الله عنه : « کان آخر الأمرين من رسول لله ع به ترك الوضوء ما مست 
ا ا ا او عا مت الا هه غل رت ارو 
منه » فيكون المتأاخر ناسخا لامتقدم . 


۹ک ا کین عا ا ر اا للعادة السابقة » فيكون الحك 
الترعى باسكا العادة.. 

والخلاصة : إن طريق معرفة كون الح EE‏ : لقظ النسخ »› 
والآخر التأريخ مع التعارض . 

ولیس من طرق النسخ ما يأتي" 

١‏ لا يثبت النسخ عند الشافعية بقول الصحابي : كان الحم كذاء ثم 
نسخ » لاحتال أن يكون قوله صادراً عن اجتهاد مته › لا عن نص . وخالف 
الحنفية في هذا » فجعلوه E‏ » فقوله مشعر بأنه 
صادر عن توقیف وماع من الرسول رر > فيقبل . ورجح الخضري الرأي 
الاول.: 

کان کون اخ النصين مثبتاً في المصحف بعد الآخر ؛ لان السور 
والآيات ليست مرتبة بحسب تاريخ النزول . 

۴ - أن يكون راوي النص من أحداث الصحابة » فحداثة الصحابي وتأخر 
(۱) رواه ابو داود والنسائي عن جابر ( نیل الأوطار ۲٠۹/۱‏ ) . 

(۲) الستصفى » الأمدي » المكان السابق . ۰ 


NU 


إسلامه » ليست من دلائل النسخ ؛ لأنه قد ينقل الصي عن تقدمت صحبته › 

أن يكون الراوي أسلم متأخرا في عام الفتح ( فتح مكة ) مثلاً > ول 
a‏ 
إسلامه أو سمعه من سبقه في الإسلام . 


ه ‏ تقدم الصحبة أو تأخرها ليست دليلاً على ی ال وا جر . فإذا 
eed EE E E‏ 
ديت من قبت اصحبقة ٠‏ وين من ضرورة من قاخرت صحبته أن کون 
جت ت کر مد رت ووا ر 

أن يكون أحد النصين متَفَقاً مع مقتضى البراءة الأصلية » فلا يلزم كونه 
E ua‏ 


المطلب السابع - زمن النسخ أو تاريخه : 

لا يقع النسخ إلا في حال حياة الني لي “دن النسخ لا يكون إلا من 
طريق الشرع » والشرع لا يعرف إلا بالوحي » والوحي في حال حياة الني » أما 
بعد وفاته » فلا نسخ لشيء من الأحكام » إذ لا وحي ولا شرع 


وينبني على ذلك أن جميع الأحكام التي استقر قر العمل عليها في زمن 
الني بل › ولم يرد عنه ما ينسخها › > تكون محكة بعد وفاته » ولا تحتل النسخ 
والإبطال أو التبديل » لقوله تعالى : ل اليوم الت لک د دینک وآقمت علي 
نعمتي ورضیت لک الإسلام ديناً ‏ . 
)١(‏ کكشف الأسرار ۸٥/۲‏ » أصول الفقه للأستاذ زي الدین شعبان ۲٠۹‏ ۰ 


۔ ۹۷ - 


وجب على المسام اتباع تلك الأحكام على النحو المشروع ؛ لأن الني بلج 
خاتم النبیین » ولا ني بعده » بدلیل قوله تعالی : ل ما کان مد أباأحدمن 
رجالک ولکن رسول الله وخا النبيين ) وشريعة الإسلام خاقمة الشرائع 
السماوية » فلا تحمل النسخ أو التغيير » وتظل هي صوت الحق الإلهي لكل 
البشرية إلى يوم القيامة : ل قل أي شيء أكبر شهادة قل الله شهيد بيني وبينك 
وأوحي إلي هذا القرآن لأنذرك به ومن بلغ  ...‏ . 

لا يثبت حك الناسخ إلا بعد تبليغه للأمة : 


اتفق الأصوليون على أن حك النسخ لا يثبت قبل أن يبلغه جبريل عليه 
السلام إلى الني ل . 

وكذلك لا يثبت حك الس المبلغ للني في حق أمته إلا بعد تبليغه للأمة › 
فتظل مكلفة بالعمل بالحك السابق » حتى يبلغها الناسخ . وهذا هو المنطقي › 
وهو مذهب المهور ( الحنفية والحنابلة والمالكية ) ؛ لانه لو ثبت النسخ قبل 
التبليغ » لكان الشيء واجباً حراماً في وقت واحد ؛ لأن حك الناسخ مثلاً حرم 
العمل بالاول » فيكون حراما » والجال أنه في الماضي واجب » فلو ترك العمل 
بالنسوخ وهو غير معتقد نسخه » ام قطعاً » ولو ثبلأديه النسخ لما أم بالعمل 
به . واختار هذا الرأي الامدي من الشافعية . 

وقال الشافعية : يثبت النسخ قبل التبليغ . والحق أنه لا خلاف في الواق 
بينهم وبين الجهور ؛ لأم إغا أرادوا ثبوت النسخ في ذاته » لا بالنسبة للمكلف »> 
إذ كيف يكلف إنسان بشيء لم يبلغ إليه » ولا طريق للعلم به » وهو نوع من 
الل فان 


» وما بعدها‎ ٠۹١/۲ الإحكام للآمدي‎ » ٠١١ التهيد في تخريج الفروع على الأصول للإسنوي‎ )١( 
٠٠ 5١ أضرل الففة اللخضرى‎ ٤ ۷١ ضر ابن الاج‎ 
- ۹۹۸ ۔‎ 


تعليل النصوص 


AE 


تعليل النصوص : 


هناك خلاف في هذا الموضوع بين عاماء الكلام من جهة » وخلاف بين فقهاء 
الاجتهاد من جهة أخرى » أبين الأول يإجمال » والثاني بتفصيل . 

أولاً - مذاهب المتكامين في تعليل أفعال الله ومنها أحكامه : 

العلة الختلف فيها في عام الكلام : هي العلة الغائية المترتبة على تشريع الحك 
التي يعبر عنها مقصد الشارع من التشريع » وقد انتهى خلافهم إلى اعتراف الجيع 
بترتب تلك المصالح على التشريع » وانحصر خلافهم في أن هذه المصالح باعثة 
للشارع على شرع الأحكام أو غير باعثة » فالأشاعرة نفوا كوا باعثة » وإغا 
الأحكام معللة بالمصالح تفظالا وإساناً » ولا بجحب على الله شىء . 


وار او کا ا وان ی ل فال ا ا غ 
جبدئهم : وهو وجوب فعل الصلاح والأصلح على الله تعالى . 

والماتريدية ويعبرعنهم بالفقهاء : أثبتو كوخا باعثة » لا على سبيل 
الإيجاب » وإغا على معنى أن هذه الصالح هي الى -لأجلها كان التشريع › 
ولولاها م يكن » فهو سبحانه قصد تحصيل مصالح العباد با شرع على سبيل 
التفضل والإحسان » وأفعال الله كلها معللة بالمصالح ظهر لنا بعضها » وخفى 
علينا بعضها الاخر » ولكن لا على سبيل الوجوب ك تقول المعتزلة › وان 
الافوال وا دهاع الاه ول هول الفرهاء رن عل القرل اة 

القياس » وهو محل الخلاف الاخر . 


() راجع تعليل الأحكام للأستاذ مد مصطفی شلبي : ٩۷‏ وما بعدها » ٠١١‏ 


EERE 


ثانياً - مذاهب الأصوليين في تعليل النصوص : 

الخلاف محصور هنا في العلة التي هي أساس القياس بعنى الوصف المعرف 
للح الذي هو مظنة الحكة » والذي إذا شرع الح عنده يترتب عليه مصلحة 
مقصودة » أو أن العلة ا عرفنا هي المعنى الذي تعلق به حك النص"" » علا بأن 
مذهب الجاهير هو أن أحكام الله تعالى مبنية على مراعاة الحكم ومصالح العباد » 
وقد اختلف الأصوليون ف أنه هل الأصل في النصوص التعليل أو التعبد ؟ على 


أ عة مذا »( 
ربعه مداهب : 


الأول لبعض الأصوليين وه الظاهرية : 

الأصل عدم التعليل حى يقوم دليل التعليل ؛ لأن النص موجب للح 
بصيغته لا بعلته » إذ أن العلل الكرعية ليست من مدلولات النص » وبالتعليل 
ينتقل الحك من الصيغة إلى العلة أو تمعنى الحك » كالانتقال من الحقيقة إلى ا لجاز 
وذلك لا يكون إلا بدليل » فقتضى الحديك : « الحنطة بالحنطة مثل ثل › 
يضير حكه _ في ري الحنفية مثلاً - بيع اللكيل ال لمكيل في ا لجنس » سواء أكان 
حنطة أو غيرها . 


الثاني - لبعض آخر من الأصوليين بعكس الرأي الأول : 


نوا ای ات اعا و ا ا ا 
حتى يوجد مانع ؛ لأن الأدلة الشرغية دلت على حجية القياس » من غير تفرقة 


() کشف الاأسرار ۱١١۳/۲‏ 

(۲) کشف الأسرار ۱۰۱۲/۲ ۔ ٠١۲۱‏ » التلویح على التوضیح 1٤/۲‏ ۔ ٩۷‏ » فواتح الر موت ۲۹۲/۲ 
وما بعدها » اُصول السرخسی ۱٤٤/۲‏ وما بعدها » شرح العضد ختصر المنتهی ۲۲۸/۲ الموافقات 
Y./‏ 


EEE 


بين نص ونص » فيكون التعليل هو الأصل » إذ لا يتأتى القياس إلا معرفة المعنى 
الذي صلح علة من النص . 

ولا فالغلل ايا ول يكن ال راف ادان 
فاد ا الف ان وة را القلل ك ال ورا ن جد ااا 
وعدم جواز ترجيح الشيء بلا مرجح » صارت الأوصاف كلها صالحة للتعليل 
پا یا و و ا 
إجماع أو معارضة أوصاف . 


ودلك مسل رواب الخدت :فان ا مدت اا كن ججة وال واا : 
يثبت الحديث إلا بنقل الرواة » واجتاع الرواة على رواية كل حديث متعذر » 

فصارت رواية كل عدل حجة لا تترك إلا انع كخالفة دليل قطعي من نص أو 
إجاع أو ظهور فسق الراوي . 

الثالث ‏ لجهور الأصوليين منهم الشافعية وبعض الحنفية : 

الاصل ق السرصض الحلل برص أو ك ب لکن ل مف لل 
ييز الوصف الذي هو علة من بين سائر الأوصاف في كونة متعلّق الح . 

الهم أف ل عك الال خم الاوسات » ک يلتق :الرأى اكان 
ولا بكل واحد منها ؛ لأن بعض الأوصاف قاصر يؤدي إلى منع القياس › وبعضها 
متعدِ يوجب التعدية إلى الفرع » فوجب التعليل بالبعض . 

وأيضا أجمع الصحابة على أن علة الحك هو البعض بدليل اختلافهم في 
التعليل بالجهول باطل » والواحد من جلة الأوصاف هو المتيقن » فيحتاج إلى 
رة و ام ' 


الرابع ‏ ختار الحنفية : 


وهو أن الأصل في النصوص التعليل إلا لمانع كالنصوص الواردة في المقدرات 
من العبادات والعقوبات » ولكن کا قال المهور لا بد من دليل ييز الوصف المؤثر 
من بين سائر الأوصاف » ولا بد أيضاً قبل الشروع في التعليل وتييز الوصف 
المؤثر من إقامة الدليل على أن النص الذي يراد استخراج علته معلل في الجلة 
وليس بقتصر على مورده » بل يكن تعديته » أي نقل حكه إلى غيره » كالح 
الثابت ( نقض الوضوء ) بالخارج من السبيلين » تعدى إلى مثقوب السرة › 
بالإجماع » فيجوز تعليله بعدئذ بوصف قام الدليل على كونه علة ؛ لأن الأصل 
في النصوص وإن كان هو التعليل » إلا أنا قد وجدنا من النصوص ما هو غير 
معلل بالاتفاق » واحتل أن يكون هذا النص المعين من تلك الجلة › فلا يصح 
السك بلك الأصل وإلزام الكيويه مع وجود هذا الاجتال ؛ لأن ظاهرالحال 
( وهو كون النصوص معللة ) يصلح حجة للدفع لا للإلزام » كالاستصحاب 
تعاماً » فاته لما كان ثابتاً بطريق الظاهر » صلح حجة دافعة » لا ملزمة > حتى إن 
حياة المفقود لا كانت ثابتة بظطريق الاستصهاي جل حجة لدفع الاستحقأاق 
+( آي استجقاق توزيع تركته ) » فلا يورث ماله 3لم يصلح سبباً للاستحقاق › 
فلو غات قر ةل ته افقو لا حال الوت : 

مثال ذلك : أن تحر ربا الفضل المقرر في حديث « الذهب بالذهب » 
والفضة بالفضة ... يداً بيد » لا يكفي فيه القول بأن الأصل في النصوص 
التعليل » وإنغا لا بد من إقامة الدليل على كون الأصل معللاً » والدليل على 
التعليل : اشتال النص على حك هو تعيين البدلين الربويين لتحقيق الماثلة أو 
الساواة بينها » المأخوذ من قوله بيو « يدأ بيد » إذ المراد منه التعيين » فإن اليد 
آلة التعيين كالإحضار والإشارة > ۴ أن النص اشتټل على حک آخر هو وجوب 
الماثلة بقوله عليه السلام : « مثلاً ثل » . 


NE 


وقد عرفنا كون هذا النص معللاً من طريق تعدي العلة إلى الفرع » أي 
جود هدا فى و قو التي ف غو هة الاصل > فقا ارط تين أجيد الندلة 
في كل بيع عادي » احترازاً عن بيع الدين بالدين » فإانه عليه الصلاة والسلام : 
EU EE YS eI a e‏ 
اة (الدفع ي المل) اولان الان خر الدين وان 6ن الت 
حالاً > حتى لا يقع العاقدان في شبهة الفضل ( أي الزيادة ) الذي هو ربأ ء فلا 
جوز بيع حنطة بعينها بشعير بغير عينه › ولا ر ا ا 
بنسيئة من باب الربا » لقوله عليه السلام : « إا الربا في النسيئة ° 

كذلك اشترط الشافعي التقابض في الجلس ( مجلس العقد ) في بيع الطعام 
بالطعام عند اتحاد الجن يزعي اختلافه » ليحصل التعيين المطلوب » وشرمطل 
التغيين بالاتفاق ف يذل الفر ةك احاد اجن الاه لجضل التن : 
ووجب تعيين رأس مال السام عن طريق إيجاب القبض في ا مجلس ؛ لأن المسلم فيه 
کون ا اا وران المال في الأغلب هو الدرام والدنانير » وهي لا تتعين إلا 
بالقبض فشرط القبض في رأس مال السام ليحصل به التعيين كيلا يتفرق العاقدان 
عن دين بدين › فثبت با ذكر أن حك التعيين المفهوم من حديث الرباء» قد 
تعدى ( انتقل ) إلى الفروع › إذ لا معنى للتعدي إلا وجود حك النص في غير 
المنصوص عليه وعدم اقتصاره عليه . 

وإذ ثبت التعدي ( أي وجود العلة في غير ا لحل المنصوص عليه ) في حم 
ا ا الوا ت د 
الفرع » بلا تعليل الاصل بالاتفاق . وإذ ثبت وجوب تعدي حك التعيين » ثبت 
وجوب تعدي الماثلة إلى سائر الموزونات ؛ لان القصد من اشتراط التعيين والماثلة 
)۱( رواه الدارقطني عن ابن عر » والطبراني عن رافع بن خديج › وهو ضعيف . 
(۲) رواه البخاري ومسلم عن أسامة بن زيد . 


2 NEO 


في البدلين الربويين هو تحقيق المساواة بين العاقدين › تفادياً للوقوع في الربا › 
بل إن ربا القن اش بوا من رها اة لان القضل بشتل غل احةة 
الفضل » أي الزيادة » وربا النسية يعد على شبهة الفضل » والحقيقة أولى 
بالثبوت من الشبهة . 


منهج التعليل في القرآن والسنة : 

شرع الله أحكامه لمقاصد عظية جلبت للناس مصالهم ودفعت عنهم 
ا لمفاسد » وأبان سبحانه ما في الأفعال من مفاسد حثاً على اجتنابها » وما في بعضها 
من المصالح ترغيباً في إتيانها » وني هذا رد على طائفتين : الذين أنكروا التعليل 
من أساسه » والذين اعترفوابه »_ولكنهم قصروه على الأوصاف الظاهرة . 

وقد تنوعت أساليب التعليل)في القرآن الزع" > حتى لا تسأم النفوس من 
سماعه : 

کر وا E‏ ا ف الات ان هذا الح 
يدور مع ذلك الوصف أينا وجد » مثل ل والسارق والسارقة فاقطعوا أيدي) » 
جزاءَ ما كسبا » نكالاً من الله )  »‏ الزانية والزاني فالجلدوا كل واحد منهها مائة 
جلمدة € › ظ وإذا ضربتم في الأرض فليس علي جاح أن تقصروا من 
الصلاة ‏ » ل إغا المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا . 

ب - وأحياناً يذكر الح بسببه  :‏ أذن للذين يقاتلون باهم ظهوا ) » 
ل فبظام من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت مم » 3 من أجل ذلك 
كتبنا على بني اسرائيل أنه من قتل نفساً بغير نفس أو فساد في الارض فكافا قتل 
ان ع و عا ا اا ا و ا و 


٠١ ۔‎ ٠١ تعليل الأحكام » للأستاذ شلي‎ )١( 
- ۰° _ 


بوصفه بأنه أطهر وأزك  :‏ قل للمؤمنين يغضوا من أبصارم ويحفظوا فروجهم 
دك ار €+ واا ساون افا فا اون اعا من ورا حجان 
ذلك أطهر لقلوبک وقلو ہن )  ›‏ وإِذا قل لک ارجعوا فارجعوا هو أزک 
لک ل یا اما الذین آمنوا لا تدخلوا بیوتاً غیر بیوتک حتی تستأنسوا وتساموا 
علی آھلھا ذل خیر لک لعل تذکرون € . 

ج - وحيناً يذكر الح معللاً إياه بحرف من حروف التعليل : ل ما أفاء 
الله على رسوله من أهل القرى فللّه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين 
وابن السبيل كيلا يكون دولة بين الأغنياء منك  ›‏ فاما قضى زيد منها 
وطراً زوجناکها كيلا يكون على المؤمنين حرج في زواج أدعيائهم ¢ <$ وصل 
عليهم إن صلاتك سکن هم  ›‏ ولا تطع کل حلاف مهین » از مشاء بي › 
مناع للخير معتد اثم عَتل بعد ذلك زنے »أن کان ذا مال وبنين ‏ . 

د - وفي كثير من المواضع يأمر القرآن الكرم بالشيء » مبيناً مصالحه » أو 
يحرم الشيء مبينا مفاسده المترتبة على فعله : [ واعدوا هم مااستطعع من قوة 
ومن رباط الیل ترهبون به عدو الله وعدوك € ولا تسبوا الذين يدعون من 
دون الله فيسبوا الله عدوا بغير عام » ل[ إغا المر والميسر والأنصاب والازلام 
رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعل تفلحون ٠‏ إا يزد الشيطان أن يوفع 
بينكم العداوة والبغضاء في الجر والميسر » ويصدك عن ذكر الله وعن الصلاة فهل 

كذلك السنة النبوية التي مهمتها بيان أحكام القرآن : ل لتبين للناس ما 
نزل إليهم ) جاءت بتعليلات كثيرة في توضيح القرآن » وبيان العلل والأسباب 
الى امت إلى التقر ع :وتر بب الاك ال الادفان غا روئ السا 
الا 
)١(‏ تعليل الأحكام » المرجع السابق ۲۲ ۔ ٣٤‏ 

NS 


آ - ففي العبادات : بيان جلي لأهدافها وأنه يطلب فيها التزام ا لحككة 

والاعتدال والتخفيف والتيسير في أدائها » فيقول النى يله لعبد الله بن مرو 
kr TO‏ ۰ 

الذي كان يبالغ في عبادته » فيصوم نهاره › ويقوم ليله : « ألم اخبر أنك تقوم 
الليل وتصوم النهار ؟ قلت : إني أفعل ذلك قال : إنك إذا فعلت ذلك هجعت 
عينك » ونفهت نفسك » وإن لنفسك عليك حقاً » ولأهلك عليك حقاً » فصم 
ا .)0( 
وافطر › وم ونم » . 

وقال بلي لمعاذ الذي أطال في صلاته : « أا الناس إنك منفرون ! فمن 
صلى بالناس فليخفف » فإن فيهم المريض والضعيف وذا الحاجة > . 

وقال عليه الصلاة والسلام للصحابة حينا امتنع عن إمامتهم لصلاة التراويح 
في الليلة الشالشة : « قد رأيت الذي صنعتم » فلم ينعني من الخروج إليك إلا أني 
خشیت أن يفرص علیک 0 . 

وفي الوصية : بين ميه مقدارها المشروع لسعد بن أي وقاص الذي م 
بالإيصاء بثل ماله » إذ كان ذا مال » ولا ريرثه إلا ابنته : « الثلّث » والثلّث 
كثير » إنك أن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذره عالة يتكففون الناس »› 
وإنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت عليها » حتى ما تجعل في في 
ا 


وفي الصدقة : قال الني بث لرجل أتى ثل البيضة من الذهب ليتصدق 


. رواه البخاري » وهجعت : غارت وضعف بصرها لكثرة السهر » ونفهت : كلت وأعيت‎ )١( 

(۲) رواه البخاري عن معاذ . 

(۲) رواه أبو داود في السنن عن عائشة › وزاد الطحاوي : « ولو كتب عليك ما قتم به » فصلوا 
أا الناس في بيوتك » فإن أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة » . 

. رواه مالك في الوطاً عن سعد‎ )٤( 


SANL 


ہا : « ينطلق أحد؟ > فينخلع من ماله » ثم يصير عيالاً على التاس » 

وفي الاستئذان لدخول البيوت أوضح الني َيه الحكة أو العلة منه › 
والصواب في فهم الحك » فقال لمن اطلع من ثقب في حجرة الني : « إفا جعل 
الاه ا ال 

وبين الني بير الفرق بين اللقطة وضالة الإبل لمن ظن التسوية بينها › 
فقال عن اللقطة : « عرف وكاءها وعفاصها › > ثم عرفها سنة » ثم غم استتع بها » فإن 
جاء ربا » فأدها إليه » ونهى عن أخذ ضالة الإبل » مبيناً أن لا حاجة إليه ء 
لأنه لا يخاف عليها ضياع أو هلاك » ما دامت قادرة على السير إلى المرعى 
والماء > فهي في غنى عمن بحفظها » فقال عن ضالة الإبل : « مالك وها ؟ معها 
سقاؤها وحذاؤها » ترداالماء وترعى الشجر » فذرها حتى يلقاها رها » أي 
ا 


قال : فضالة الغم ؟ قال : « لك اوليك أو للذئب »> فقد آباح له 
أخذ ضالة الغ من غير حتم » إذ جعل له الخيار بين الأمور الثلاثة › ليحفظها 
ااا وت اخ الد ايل 


وفي الحيض : أبان الني بع لفاطمة بنت أبي خيش التى ينزل عنها الدم 
من غير انقطاع الفرق بين النزيف والجيض فقال : « إغا ذلك عرق » وليس 
بالحيضة » » فتكون طاهرة تصلي في الحالة الأولى دون حالة الحيض . 


)۱( رواه ابن حزم في اجى عن جابر بن عبد الله رضي الله عنها . 

(۲) رواه البخاري . 

(۴) روه البخاري عن زيد بن خالد الجهني » وفسر الطحاوي المراد بالحديث بقوله : اي لك أن 
تأخذها » فتكون في يديك لأخيك ‏ أو تخليها فيأخذها الذئب فيأكلها » أو جدها رها 
فیأخذها ( شرح معاني الآثار ٠۷/۲‏ ) . 

(6) روه البخاري . 

)٦٤( أصول الفقه‎ NL 


وأجاب الني ب عن سؤر المرة مبيناً طهارته وعلة الطهارة وقال : « إنها 
ليست بنجس » إا من الطوافين عليك والطوافات >" . 

وفي شأن تطييب الحرم إذا مات » قال ب لأصحابه في الرجل الذي 
وقصته دابته وهو حرم » مات : « لا تقربوه طيبأ » فإنه يبعث يوم القيامة 
ملبياً > » فقد بين العلة في اجتناب الطيب » وهو أنه يبعث ملبياً في حالة 
ا ۰ ۰ 

وقال عليه الصلاة والسلام لمن سأله عن الوضوء بنبيذ الهر : « رة طيبة › 
وماء طهور » » يعني أنه لم بحدث ما يغير أصل الاء » فبقي على طهوريته . 

وأوضح الني بل علةالنهي عن إمساك لحوم الأضاحي بعد ثلاث » فقال : 
« إنغا كنت يتك للداقة الي دفت » فكلوا وتصدقوا وتزودوا » أو « إنغا فعلت 


ا 


ب وكثيراً ما يذ كر النى بے ال مللا إياه با يترتب عليه من المصالح 
اليتة والدبوية: ۱ 

مثل حديث ابن مسعود :« يا معشرالشباب » من استطاع منك الباءة 
2 ا ا 1 : (٥)‏ 
فليتزوج » فانه أغض للبصر » وأاحصن للفرح › ومن لم يستطع فعليه بالصوم » 
فسبب إباحة التزوج حفظ البصر والفرج الذي أمر الله بحفظها في غير آية . 


(۱( رواه الجسة ( أحمد وأضخات الشان الأربعة ) والبيهقي والطحاوي عن كبشة بنت كعب بن 
مالك زوجة ابن آي قتادة ( نيل الأوطار ٠٠/١‏ ) . 

(۲) رواه البخاري ومسلم . 

(۲) أخرجه أبو داود والترمذي عن عبد الله بن مسعود ( جامع الأاصول ۲٠/۸‏ ) . 

(؛) الرواية الأولى للطحاوي » والثانية لمسام > ورواه أيضاً أصحاب السنن عن عائشة رضي الله 
عنهأ . 

(ه) روه البخاري . 


ومثل حديث النهي عن المع بين المرأة وعمتها أو خالتها » قال م : « إن 
إن فعلم ذلك قطعتم أرحامك"" » » ومثله حديث النهي عن البيع على البيع 
ا و 

وبين الني به علة النهي عن الصلاة عند طلوع الثمس أو غرو يا بأن 
القس اقطلح وتغرب يبن قفري القيطان" : 

وحض بيه على رؤية الخاطب خطيبته فقال : « انظر إليها » فإنه أحرى 
ن يۇدم و 

ج - وقد يقدّم النى دفع المفسدة على جلب المصلحة موازناً بينها » مثل 
وت و لرا و ك او غد ر لت الک ةل کر اه 
ابراه" » . 


ول ٠‏ لوان عى دل ال خرن الا ال لت الل وار 
بالسنوالك عند كل صااة ٠ ٠‏ :فين أن ست ن الوقرع ى الفغة: 


وكذلك ما رواه مسام وأحجد عن جابر رضي الله عنه في قصة الرجل الذي 
قال لرسول وله : « اعدل » فقال له عر :دج رسول الله أقتل هذا 
الاق قل : « معا الله أن يتحدث الناس ا أقتل أصحابي » ففسدة 
التنفير أكبر من مفسدة ترك قتلهم » ومصلحة التأليف أعظم من مصلحة القتل . 


)١(‏ رواه ابن عدي » وفي رواية ابن حبان : « إنكن إذا فعلتن ذلك قطعتن أرحامكن » ( نيل 
الأوطار ٠٤١/١‏ ) . 

(۲) رواه الجاعة إلا البخاري وابن ماجه عن أنس » والمراد أن الثمس مقترنة بالشياطين ومحاطة 
fre‏ » ينتظرون من يسجدون ها عند الطلوع وعند الغروب ( نيل الأوطار ۲۰۷/۱ ). 

(۲) رواه الطحاوي عن بکر بن عبد الله المزني في قصة إرادة المغيرة بن شعبة أن يزوج امرأة 

. رواه البخاري ومسام عن عائشة رضي الله عنها‎ )٤( 

(ه) أخرجه الترمذي عن زيد بن خالد » ورواه اہو داود بلفظ آخر . 


HENS 


ی ن د ا 
نزلت آية الرجم » قال النبي يتر : إن الله جعل ههن سبيلاً ... » الحديث . 

قال آنا ن عا ا ا فد وة ادر اا 
وجات مع امراك رجلا کف کت هان ؟ قال كنت اريه بالف 
حتى يسكتا » فأنا أذهب وأجع أربعة شهداء !! فإلى ذلك قد قض الخائب 
حاجته » فأنطلق وأقول : رأيت فلاناً > فيجلدوني ولا يقبلون لي شهادة أبداً ء 
فذكر ذلك لرسول الله بم فقال : « كفى بالسيف شاهدأً نم قال : لولا أي 
أخاف أن يتتابع فيها السكران والغيران" ! » فلم يصرح الني يإباحة القتل » بل 
هى عنه في رواية أخرى » خوفاً من اختلاط الأمر » وكثرة القتل بحق وبغير 
حق . 

وقد يعارض أصحاب رسول الله ْم أمره الدنيوي با بترتب عليه من ضرر 
يلحق المسامين بسببه » فيقرم غلىذلك ٠»‏ روى أبو يعلى الموصلي في مسنده 
أن الني به بعث أبا بكر ينادي : من قال : لا إله إلا الله » دخل الجنة 
فوجده عر »> فرده » وقال : إذن يتكلوا » وأقره الزسول على ذلك » ولم ينكر 
عليه لما وجد المصلحة فيا قال . 

ومن أدلة رعاية الشريعة طريق جلب المصالح ودفع الحاجات : 
تقرير بعض الاستشناءات من الأحكام العامة . 

منها ما ورد بشأن الحرمين الشريفين : مكة والمدينة » قال أبو هريرة : 
( لما فتح الله تعالى على رسول الله ب مكة › قام ي » فحمد الله وأثنى عليه » 
ثم قال : إن الله حبس عن مكة الفيل » وسلط عليها رسوله وا مؤمنين » وإإنغا 
)١(‏ فتح الباري ٠٥٤/۱١‏ . 
(۲) رواه أبو داود عن أي هريرة . 


Ne 


ولا ينفر صيدها » ولا تحل لقطتها » إلا لمنشد ) › فقام العباس وقال : يا رسول 
e E E e‏ 


وني شأن المدينة : قال النبي يم : « المدينة حرام ما بين عائر إلى ثورء 
لل خلاغاء ولا بر يدها ول بادآ ق ها جر ل ان 
ل ن ا ا ع ا ر 
كار اجار وررع الدينة بحلاف هكة : 

والخلاصة : إن السنة ملأى بالتعليل كالقرآن » مما يرد على منكريه 
كالظاهرية » وعلى من قصره على الأوصاف الظاهرة المنضبطة دون الحكم 
والمصالح » فالتعليل هوالظاهزة العامة في أحكام الشرع » مما يدل على أن 
الأحكام الشرعية لا تؤخذ فقط من ظواهر النصوص » وإغا ما انطوت عليه أيضاً 
من معان وأوصاف تقتضي القياس عليها . 

أما تبدل الأحكام بتبدل المصالح » فهذا متروك للرسول بي باعتباره إمام 
المسامين » ومن يقي بعده من الحکام . 


HHH 


. ) ۲١/١ متفق عليه بين أحد والشيخين عن ابن عباس » وعن أبي هريرة ( نيل الأوطار‎ )١( 
متفق عليه بين أحمد والشيخين عن علي رضي الله عنه » ورواه أحمد وأبو داود عن علي أيضأ‎ )۲( 
. ) ۳١/١ نيل الأوطار‎ ( 


NNN 


متقاصد الشريعة العامة 
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مقاصد الشريعة : 


ریا اا ع ا ا 
أنواعها باعتبار آثارها فى الجتمع »> مكلاما »> ترتيبها » أنواع المصالح بحسب الحاجة 
إليها » أنواع المصالح بحسب تعلقها بالجاعة أو بالفرد . 


أولاً - تعريف مقاصد الشريعة وبيان أهميتها وابتناء الشريعة على 
المصلحة : 


مقاصد الشريعة : هي المعاني والأهداف الملحوظة للشرع في جميع أحكامه أو 
معظمها » أو هي الغاية من الشريعة » والأسرار التي وضعها الشارع عند كل حك 
من أحكامها » ومعرفتها أمر ضرَوري على الدوام ولكل الناس » للمجتهد عند 
استنباط الأحكام وفهم النصوص » وكير )ميحد للتعرف على أسرار التشريع › 
فإذا اراد امجتهد معرفة حك واقعة من الوقائع احتاج إلى فهم النصوص لتطبيقها 
على الوقائم » وإذا أراد التوفيق بين الأدلة المت رة )#تعان مقصد التشريع › 
وإن دعته الحاجة إلى بيان حك الله في مسألة مستجدة عن طريق القياس أو 
الاستصلاح أو الاستحسان ونخوها » تحرى بكل دقة أهكاف الشريعة . 


وقد تبت آن الشريعة موضوعة لتحقيق مصالح الناس عاجلاً اَم آجلاً » إما 
بجلب النفع م » أو لدفع الضرر والفساد عنهم » ا دل عليه الاستقرار وتتبع 
ااج رادت ا ای ال ت الا ل و 
تعالى : 4 رسلا مبشرين ومنذرين › لملا يكون للناس على الله حجة بعد 
الرسل ‏ » وقوله سبحانه : [ وما أرسلناك إلا رة للعا مين ) . 


. وما بعدها‎ ٦/۲ الموافقات للشاطى‎ )١( 


EE 


وأكدته تفاصيل الأحكام الجزئية » ففي الوضوء » قال تعالى : ل ما يريد 
الله ليجعل عليك في الدين من حرج › ولكن يريد ليطهرك › وليم نعمته 
علي › وفي الصيام قال : ل كتب علي الصيام ۴ كتب على الذين من 
قبلك » لعلك تتقون ‏ › وفي الصلاة قال عز وجل : ل إن الصلاة تنهى عن 
الفحشاء والمنكر ‏ وفي القبلة  :‏ فولوا وجوه شطره › لملا يكون للناس 
علي حجة ‏ وفي الجهاد  :‏ أذن للذين يقاتلون بأہم ظلموا ) . 


وفي القصاص : ل ولك في القصاص حياة يا أولي الألباب ‏ وفي التقرير 
على التوحيد  :‏ الست بربكر ؟ قالوا : بلى شهدنا » أن تقولوا يوم القيامة : إنا 
کنا عن هذا غافلین ‏ . 


والبيع أبيح لتحقيق نفع العباد وقضاء حوائجهم ودفع الحرج عنهم » والقضاء 
عند الغضب ني عنه لما فيه من مفسدة وهي تشويش الفكر › والزنى قبيح حرم 
لما فيه من مفسدة اختلاط الأنساب وإيقاع العداوة والبغضاء بين الناس . 


وهكذا يوجد مع كل حك أمور ثلاثة : الوصف الظاهر المنضبط كالبيع 
والغضب والزنى وهو العلة » وما في الفعل من نفع أو ضرر ويعبر عنه بالمصالح 
ا التشريع > وما يترتب على التشريع من جلب منفعة أو دفع 
مضرة ويسمى مقصد التشريع » وهذه سمة ملازمة لكل أحكام الشرع » فا من 
حک إلا وقد قرر لرعاية مصلحة أو درء مفسدة » وإخلاء العام من الشرور 
والآثام » ما يدل على أن الشريعة تستهدف تحقيق مقصد عام » ألا وهو إسعاد 
الفرد والجماعة وحفظ النظام وتعمير الدنيا بكل ما يوصل البشرية إلى اوج مدارج 
الكال والخير والمدنية » فالتشريع كله جلب مصالح › فا طلبه الشرع محقق 
لامصلحة إما عاجلاً أو آجلاً > والمنهيات كلها مشتلة على المفاسد والمضار . 


- °4 


ثانياً ‏ شروط اعتبار المقاصد : 

NS AE E a E 
والمراد بالثبوت : أن تكون تلك المعاني مجزوماً بتحقيقها أو مظنوناً ظناً قريباً من‎ 
ا‎ 


والمراد بالظهور : الاتضاح بحيث لا يختلف الفقهاء في تشخيص المعنى » مثل 
حفظ النسب الذي هو المقصد من تشريع الزواج › فهو معنى ظاهر » لا يلتبس 
بشبيه له وهو الذي يحصل بالخادنة أو إلصاق المرأة جلها برجل معين ممن 
ا 


والمراد بالانضباط :أن يكون للمعنى قدر أو حد غير مشكوك فيه بحيث 
لا يتجاوزه ولا يقصر عنه » مثل حفظ العقل الذي هوالمقصد من تحر الفر 
ومشروعية الحد بسبب الإسكار الذي يخرج به العاقل عن تصرفات العقلاء . 
والمقصود بالاطراد : ألا يكون المعنى مختلفاً باختلاف الأزمان والأماكن » مثل 
وصف الإسلام والقدرة على الإنفاق في اشتراط الكفاءة في النكاح لدى المالكية . 


فإذا تحققت المعاني هذه الشروط » حصل الجتي بأا مقاصد شرعية »› 
ولا عبرة بعدئذ بالأوهام أو التخيلات > فلیس منھا شىء صالح ا 
ا 

أما الأوهام : فهي المعاني التي يخترعها الإنسان من نفسه » دون أن يكون له 
أثر محقق في الواقع الخارجي » كتوم وجود معنى في الميت يوجب الخوف منه أو 
النفور عنه عند الخلوة . 

وأا اللات :فيي الان الي اها الاس و ورون ضور 
)۱( مقاصد الشريعة للشيخ مد الطاهر بن عاشور ۵١‏ _ ٥ه‏ 


AN 


الحسوسات » كتصور الأشباح والأشخاص مثل الأشجار ونحوها . وهذه الأوهام 
والتخيلات لا تصلح أن تكون مقاصد شرعية » مغل إبطال أحكام التبني التي 
كانت في الجاهلية وفي صدر الإسلام » لكونه أمراً وميا » وكالحك بعدم إفطار 
الصامم إذا اغتاب أحداً بتوم أنه قد أكل لحم أخيه » وتوم عدم جواز الركوب على 
الناقة في الحج » ففي الموطأً : « أن رسول الله مه رأى رجلا يسوق بدَنة » فقال 
ا ا د ا قال ا 

ثالغاً - أنواع المصالح باعتبار آثارها في الجتمع : 

تبين لدينا أن مقصد الشريعة من التشريع هو حفظ نظام الغالم وضبط 
تصرف الناس على وجه يعصم من الوقوع في المفاسد » وذلك إغا يكون بتحصيل 
الصالح » واجتناب المفاسد فا هي أنواع المصالح بحسب تأثيرها في المجتقع 
والاأفراد ؟ 

المصالح بحسب قونها في ذاتها وتأئيرهلهلانة أنوإع" : 

: الضروريات‎ ١ 
الصالح الضرورية : هي التي يتوقف عليهًا حَياة الناس الدينية‎ 
والدنيوية » بحيث إذا فقدت اختلت الحياة في الدنيا » وشاع الفساد وضاع النعم‎ 

الأبدي وحل العقاب في الآخرة . 
وهذه الضروريات خس وهي : الدين والنفس والعقل والنسل والمال ء 
وهي أقوى مراتبالمصالح . 
)١(‏ لالوافقات للشاطي ۲ :» المستصفی ۱۳۹/۱ - ٠٤١‏ › شرح الإسنوي 1۳/۲ وما بعدها › شرح 
العضد على مختصر المنتهى ۲ روضة الناظر ٤٠٤/١‏ › فواتح الر جوت ۲٠۲/۲‏ وما بعدها » 


التقرير والتحبير ٤٠٤/١‏ » الإهاج للسبكي ۳ » المدخل إلى مذهب الإمام اهمد ۱۲۷ » 
الإحكام للآمدي ۸/۲؛ وما بعدها » إرشاد الفحول ٠۸۹‏ 


NN 


فعليها يقوم أمر الدين والدنيا » وبالجافظة عليها يستقم أمر المجاعة 
eT O E ED‏ يا أا النى إذا 
جا الات واا ل ن رک ا که ولا رن ول رن 
ولاقلن اولاد هن ولا سافن تان ارهن اوق و هن 
ولا يعصينك في معروف فبايعهن واستغفر ههن الله إن الله غفور رحم ) 
ولا خصوصية للنساء المؤمنات بذلك » فقد كان الرسول حي يأخذ البيعة على 
الال ل او الا ق م الا 


وقد حفظ الشرع هذه الضروريات من ناأحيتين : ناحية إنجادها وتحقيقها › 
وناحية بقائها » الأولى : إبجابية تتعلق مراعاا من جانب الوجود » والشانية 
سلبية تتعلق بمراعاا من جانب العدم » ۴ قال الشاطي 

فلإيجاد الدين وتحقيقه : أوجب الله الإتيان بأركان الإسلام الخسة ( العقيدة 
والعبادة ) ولامحافظة عليه : شرع الله الجهاد اوعقوبة من يريد إبطاله » والصد 
عنه والارتداد عنه » فيتوافر بذلك صون مبدأرالتدین » وحفظ دين کل مسلم من 
الفساد . 


ولإيجاد النفس : شرع الله الزواج الذي يؤدي إلى بقاء النوع بالتوالد 
والتناسل » ولامحافظة عليه : أوجب الله تعالى تناول الضروري من الطعام 
والشراب » وارتداء اللباس » وفرض العقوبة على قاتل النفس من قصاص ودية 
وكفارة » فيتحقق بذلك حفظ الارواح وحق الجياة . 

والعقل الذي يبه الله تعالى للإنسان » باح الله سبحانه كل مايكفل سلامته 
وتڼیته بالعل والمعرفة > وحرم کل ما يفسده أو يضعف قوته » كشرب e‏ 
وتناول الخدرات » وأوجب العقوبة الزاجرة على من يتناول شيًاً منها › 
ل فط الفقن حاط التكا فة 


ESA 


والنسل أوالسب + شخ لبقائه الزواج » وحرم لزن a‏ رشع ا ا 
الإنساني . 


وا لمال : أوجب الله تعالى لتحصيله وإجاده السعي في طلب الرزق » وشرع 
المعاملات بين الناس من بيع وشراء وإجارة وهبة وشركة وعارية ونجوها . 
والسارقة » وحرم الغش والخيانة والربا وأكل أموال الناس بالباطل ووجب ضان 
المتلفات » فنحمي بذلك الأموال التي بها معاش الخلق وم مضطرون إليها . 

۲ ۔ الحاجیات : 


والمشقة > وزتبتهنا بعد الضروريات و حيطت جميع أنواع التشريع 
الإسلامي برفع الحرج للتخفيف عن الناس وتيسير سبل الحياة.. 
ففي العبادات : شرعت الرخص من قصر الصلاة وجعها لامسافر » وإباحة 
الفطر ف رمضان للمريض والمسافر » وأداء الصلاة قاعداً حالة العجزعن القيام › 
وسقوط الصلاة عن الحائض والنفساء » والمسح على الف حضراً وسفراً ونحو ذلك . 
وفي العادات : أبيح الصيد والتتع بطيبات الرزق في المأكل والمشرب والملبس 
وال 


PET O (0) 

من أجل اختلاط الأساب فقط وإغا من أجل إيقاع العداوة والبغضاء بين الناس » 

TT‏ يتع ريه أيشا نا يودي إلبة مئ أمراض تاملية + ولا فيه من 
الاعتداء على الأعراض » ولأنه يؤثر على قيام الأرة وإنجاب النسل . 


NST 


وفي المعاملات أبيحت العقود امحققة لحاجات الناس من بيوع وإجارات 
وشركات وضمانات وتبرعات » ۴ شرعت طرق التخلص من الالتزامات بالفسخ 
الاستشنائي » وإاء الزواج بالطلاق للحاجة أو الضرورة » وتسليط الولي على 
إنكاح الفتاة الصغيرة لحاجة اختيار الكفء ونو ذلك . 


وق الفغريا ت شرع لول بخ القو ع القضاصض :+ وتضامن الاقارت 
بتحمل الديات › ودرء الحدود بالشبهات »ونحو ذلك . 

: ۔ التحسينات أو الكماليات‎ ٣ 

وهي المصالح التى تقتضيها المروءة » ويقصد ا الأخذ محاسن العادات 
ومكارم الأخلاق » وإذا فقدت لا يختل نظام الحياة ۴ في الضروريات › 
ولا ينام الحرج ا في الحاجيات ٠‏ ولكن تصبح حياتم مستقبحة في تقدير 
العقلاء > فهى تأتي في المرتبة الثالثة »وجيف العبادات والمعاملات والعادات 
والعقوبات . 


ففي العبادات : شرعت الطهارات وستر العورًا في الصلاة » وأخذ الزينة 
من اللباس ومحاسن الميئات والطيب عند كل مسجد أو تجمع » والتقرب إلى الله 
تعالی بأنواع الطاعات من صلاة وصيام وصدقة . 


وفي المعاملات : شرع الامتناع عن بيع النجاسات والمضار » وعن بيع فضل 
لاء والكلاً وعن بيع الإنسان على بيع أخيه » وخطبته على خطبة أخيه » وأمر 
بالرفق والإحسان في معاثرة الزوجة » وبباشرة الولي عقد زواج المرأة في رأي 
ا و ع اا م 
بالإشهاد على النكاح لتعظم أمره وما أشبه ذلك . 

وفي العادات : أرشد الشرع إلى آداب الأكل والشرب » وقرر الدين تحر 


NTT 


ESN EEE EE 
. والشراب واللباس ونحوها‎ 

وفي العقوبات : منع القثيل بالقتلى > وحرم قتل النساء والأطفال والرهبان 
في الحروب » ووجب الوفاء بالعهد وحرم الغدرء ويعد سد ذرائع الفساد من 
التحسيني » فهو أحسن من انتظار التورط فيه . 


؛ - مكملات المصالح السابقة : 

شرع الله تعالى أحكاماً أخرى لتكيل أنواع المقاصد السابقة من ضروريات 
وحاجيات وتحسينات » كالتتة والتكلة ها » بحيث إذا فقدت لم تختل حكتها 
AE‏ 


فكل الضروري : مثل اعتبار الماثلة في استيفاء القصاص ؛ لأنه شرع للزجر 
والتشفي » ولا محصل ذلك إلا بالمثل » فهذا مكل لحفظ النفس » ومثل تحرم 
القليل من المر ؛ لانه يدعو إلى شرب الكثير فيقاس عليه النبيذ » وهذا مكل 
لحفظ العقل » وكتحرم النظر إلى المرآة الأجنبية ( غير القريبة الحرم ) والخلوة 
ا ا للذريعة المؤدية إلى الزنى » فهو مكل للضروري من حفظ النسل بالمنع من 
الزنى » وكتشريع الأذان وأداء الصلاة في جماعة لتكون إقامة الدين أم وأكل › 
یاظهار شعائره والاجةاع عليها . 

وكراعاة التاثل في ضان الاعتداء تكيلاً لحرمة الاعتداء على مال الغير » 
والرد إلى نفقة المثل ومضاربة المثل عند فساد العقد » فهذه الأمثلة الثلاثة مكثلنة 
للضروري من حفظ مال الطرفين » وكذلك منع الربا مكل لحفظ المال » فإن 


زياد سز من ال الداع يذهب كرا بون مقا اق مر شرع 


. والمراجع السابقة‎ ١١ ٠١/۲ الموافقات‎ )١( 


NES 


ومکمل الحاجي : 

مشثل اشتراط الكفاءة بين الزوجين لتحقيق الوفاق والألفة بينها » ولا تزوج 
الصغيرة إلا من كفء وبهر المثل فإن أأصل المقصود من النكاح › وإن كان حاصلاً 
أضل الطاجة ف الضغرة: 

ولا تيع الندين أنواع العاملات من بيع وإجارة وشركة وغيرها » شرع 
ما يلها کالنهي عن الغرر وعن بيع المعدوم وعن جهالة المبيع » وكتشريع 
الحيارات من خيار الرؤية لامشتري وخيار الشرط للعاقدين » واشتراط شروط في 
العقود لسد حاجة الناس دون أن ينشاً ا وخصومات . 


والشرع لما أباح قصر الصلاة في السبفر » أله بتجويز ا لجع بين الصلاتين غير 
الصبح » ولا شرع التجارة أكل ذلك بالنهي غن الخيانة والغش والخداع ونحوها » 
ولا أباح البيع ا كله بالإشهاد والرهن والكفالة ؛ فهذه المشروعات لولم تشرع ل 
کل لك اسل اة والح : 


ومکمل التحسيني : 

کآداب الأحداث ومندوبات الطهارات » وعدم إبطال العبادات التى يبتداً 
ها » والإتفاق من طيبات ا مكاسب ف التطوع بالصدقات » واختيار الأفضل في 
الضحايا والعقيقة » لقوله تعالى : 3 ولا تيموا الخبيث منه تنفقون ولسةم 
بآخذيه إلا. أن تغمضوا فيه والحاجيات كالتقة للضروريات » والتحسينات 
كالتكلة للحاجيات » فإن الضروريات هي أصل المصالح . 


)٠٥( أصول الفقه‎ e 


ه ‏ ترتيب المقاصد : 

يشل ذلك ارين : 

الأول ۔ ليست هذه المقاصد الشرعية الثلاثة المذكورة مستقلة عن بعضها › 
وإغا يكل بعضها بعضاً » فالضروريات تتكل بالحاجيات والتحسينات › 
والحاجيات تتكل بالتحسينات . 


لكن الضروريات أصل لامقاصد الشرعية كلها » فهي أصل للحاجية 
الج فن ا لاحل جا فاا ا لابا لراش : 
الاعات كلرافل السات لامور اة دۈن :ارال . 

آأناس أل ا ® إو التحسات» قات عل وك الإخلال 
احافظة على الحاجيات والتحسينات وعاً من أنواع الحافظة على الضروريات . 

يتضح من هذا أن الضروريات أم هذه المقاصد ؛ لأنه يتوقف على وجودها 
الحياة . وأما التحسينات فلا يترتب على فقدها إخلال بنظام الحياة »› ولا الوقوع 
في الحرج والمشقة » وإإغا يترتب عليه خروج الناس عن مناهج الكال في الحياة . 


وبناء عليه تكون الأحكام الشرعية المقررة لحفظ الضروريات أم الأحكام » 
ويليها أحكام الحاجيات ؛ لأا الكلة للضروريات »ثم أحكام التحسينات » لأا 
كالكلة للحاجيات . والأصل مقدم على الكل »› ولا يعنى بالكل إذا أدى إلى . 
إبطال الأصل » ومكل الضروري مقدم على الحاجي والتحسيني ؛ لأن الضروري 


۲٣ ۔‎ ۱٦/۲ لالوافقات‎ )۱( 


1 


الضروريات مراعى في كل ملة › بحيث لم تختلف فيه الملل ا اختلفت في 
الفروع › فهي - ۴ قال الشاطي - أصول الدين »› وقواعد الشريعة › وكليات 
الملة . 


آ ‏ ويترتب عليه أنه لايراعي حك تحسيني إذا أدت رعايته إلى إبطال حك 
حاجي او ضروري »› فيبأح مثلا كشف العورة عند الضرورة أو الحاجة لإجراء 
علية جراحية أو تشخيص مرض أو علاج ؛ لأن الحافظة على النفس ضروري › 
وما ادى إلى ذلك فهو ضروري › وستر العورة من التحسينات » فلا يلتفت إليه 
أمام الضرورة أو الحاجة » ويباح أيضاً أكل الميتة في حالة الضرورة ؛ لأن الحافظة 
على النفس وإحياءها ضروري » والتحرز من خبيث المطعومات » أو المنع من 
N E ONE‏ 

وأ بيع المعدوم في عقدي السلمأو السلف » والاستصناع » واغتفرت 
الجهالة في عقد المزارعة وبيع الشيء الغائب ؛ لأن حضور المبيع وعدم جهالته من 
التحسينات » وهذه المعاملات ا > يشق على الناس فقدها › فأُهدرت هذه 
اتخات فق ميل غق اجان . 


ب - وکذلك لایراعی حك حاجي إذا دى إلى الإخلال بحم ضروري ؛ لأن 
رفع الحرج حاجي » وأداء الفرائض ضروري » فالفرائض المطلوبة من المكلفين › 
وإن اشةلت على شيء من المشقة هي واجبة ؛ لأن الفرائض من الضروريات › 
ودفع المشقة من الحاجيات › والصلاة ضرورية واستقبال القبلة حك حاجي مكل 
للضروري » فلا يصح أن تسقط الصلاة للعجز عن استقبال القبلة يقيناً » ويكفي 
فيه الظن . 


2INE 


الشاني ‏ في دائرة الضروريات : يراعى ماهو من الضروريات ام من 
الآخر؛ لأن هذا بنزلة الكل › فلا محافظ عليه إذا أدى إلى الإخلال با هو آم 
ادون کن وى ا ا ان اا عل الان ام 
ضروري » إلا أنه هدر ق سبيل الحاقظة على الدين » إذا هجم علينا الأعداء ؛ 
وجب مجاهدتم ؛ لأن الحافظة على الدين أم » فنهدر حك الحافظة على النفس في 
سبيل المحافظة على الدين »> ويباح شرب المر عند الإكراه أو الاضطرار بقصد 
الحافظة على النقس ؛ لأن حفظ النفس أم من حفظ العقل » ويباح اتلاف مال 
الغير إذا أكره على إتلافه ؛ لأن حفظ النفس من حفظ المال . 

وتترتب أهمية الضروريات أو الكليات الجس على النحو التالي : جف ظ 
الدين ثم النفس م العقل الكل م المال » وبعض الأصوليين كالغزالي قدم 
التسل غل الكل : 


رابعاً - أنواع المقاصد ( أو المصالح ) بحسب تعلقها بالجاعة أو الفرد : 

تنقسم المصالح بهذا الاعتبار إلى كلية وجرية : 

فالصلحة الكلية : هي التي تعود على جيع الأمة أو جماعة عظية منها بالخير 
والنفع » مثل حماية البلاد من العدو » والأمة من التفرق » وحفظ الدين من 
وحفظ الحرمين في مكة والمدينة من الوقوع في أيدي الأعداء . 

والمصلحة الجزئية الخاصة : هي مصلحة الفرد أو الأفراد القليلة كتشريع 
المعاملات . 


۸1 مقاصد الشريعة للشيخ ابن عاشور‎ )١( 
A 


خامساً ‏ أنواع المقاصد ( أو المصالح ) بحسب الحاجة إليها : 


تنقسم المصالح باعتبار درجة الحاجة إلى جلبها أو دفع الفساد بها إلى قطعية 


ا )0( 
وظنية ووهية ' : 


فالقطعية : هي المتيقنة التق دلت عليها دلالة النص التى لا تحهل التأويل › 
ا ا ن ا اا ا دة ا 
الأو الك ا اد ن لامر لكات اتشر ورن ا ةة 
أو دل العقل على أن في تحصيله نفعاً عظياً » وفي ضده ضرر كبير » مل قتال 
مانعي الزكاة في عهد أبي بكر رضي الله عنه . 

والظنية : ما اقتضى العقصل ظنه كاتخاذ كلاب الحراسة في الدور وقت 
الحوف » أو دل عليه دليل ظني من الثرع » مثل حديث : « لا يقضي القاضي 
فان 


والوهمية : هي التي يتخيل فيها صلاح وخير : وهو عند التأمل ضرر › 
كتناول الحدرات من الأفيون والحشيشة والكوكايين والهزوين والقات » وشرب 
السكرات من المور والأنبذة وسائر الأشربة المسكرة » فقد يتوم متعاطيها 
مصلحة فيها » وإنغا هي ضرر حقق وفساد مؤكد » تضر بالجسد وتضعف 
الأعصاب وتؤدي إلى الول والكسل » وتقضي على النشاط الإنساني ما يوقع 
الأمة في التخلف والعجز » والضعف والوقوع فريسة الأعداء . 


() مقاصد الشريعة لابن عاشور ۸1 وما بعدها . 
(۲) رواه أحمد وأصحاب الكتب الستة عن أبي بكر بلفظ « لايقضين حاك بين اثنين وهو غضبان » 
وفي لفظ « لا يقضى » وي لفظ « لا حكر أحد ...» ( نیل الأوطار ۲۷۲/۸ وما بعدها ) . 


hh 


الباب السابح 


الاجتهاد والتقليد 
وفیه فصلان - 
القضل .لاون الاخنهاد 
القضل الاق “الد 


SFA 


0 


و 


كان الاجتهاد بعد وفاة الرسول ب إلى منتصف القرن الرابع المجري أمراً 
فطرياً مبسطاً » وعاملاً من عوامل ناء وازدهار التشريع الإسلامي الذي 
يستجيب لحاجات الناس ومقتضيات تطور المحياة » فنتج عنه ثروة فقهية كبيرة 
لا نظير لما في التاريخ »م أصبح الاجتهاد بعد القرن الرابع نظرية معقدة 
وضعها المتاخرون نتيجة انقسام الرقعة الإسلامية » وتفكك روابط الامة وضعفها 
وانحطاطها » وذلك ليوصدوا,الباب أمام من ليس أهلاً للاجتهاد والنظر › 
ويقطعوا الطريق على الفرق والمذاهب التي كثرت » ويجحموا الأمة من الانقسام 
الديني ١‏ فأقفلوا باب الاجتهاد وقكل التهيرين إلى طبقات : طبقة الاجتهاد 
الطلق وطبقة جتهدي المذاهب › وطبقة مجتهدي المسائل »م يأتي بعدم 
المقلدون . 


فكان من جراء الإغلاق ركود الحركة الفقهية > وجود العاماء > وإضعاف 
روح الاستقلال الفكري » وطغيان فكرة التقليد » وساد في أذهان الناس أن بلوغ 
درجة الاجتهاد أصبح متعذراً أو مستحيلاً »> وهكذا ظنوا أن أقدارم ومواهبهم 
لا تصل إلى ما وصل إليه أمُة المذاهب الاربعة : أبو حنيفة ومالك والشافعي 
وأحمد » وأمثالمم من أأصحاب المذاهب المتداولة كالظاهرية والإباضية والشيعة 
الإمامية والزيدية › والتزم كل إنسان مذهبا معينأ › إما بدافع اقتناعي ذاتي » أو 


لظروف معيشية » أو مراعاة لأوضاع سياسية معينة . 


ولکن > إن أقبل الظلام فلا بد من أن يبدده ضوء النهار › وإن احتجبہت 
۳ - 


السماء بالغيوم الدكناء فلا بد من أن تنقشع ويصحو ال جو في وقت ما » وحينذ 
ينبغي أن تتغير العقليات »وتدب اليقظة والحرية الفكرية في أعاق المشتغلين 
بالفقه » لأنه إن كان من حسنات إقفال باب الاجتهاد البقاء على وحدة الأمة 
الإسلامية الدينية » والحفاظ على الثروة الفقهية القدية › فقد نجم عنه سيمات 
كثيرة » أمها : وقوف الفقه الإسلامي عن مجاراة الزمن » وتحلل الناس من 
أحكام الشريعة والةاس الحلول العملية عند فقهاء القانون من الغرب في السياسة 
ا ا ع ل وو اا 
الاجةاعي والمدني فحسب » بل تغيرت تصوراتنا الاجتاعية ونظرياتنا القانونية 
أيضاً > وتجراً من زعم لنفسه التجديد » فنسخ السنة برأيه » وأوّل القرآن على وفق 
هواه بحسب ما يظن من رؤية مصلحة الناس جرد عقله وظروف جټعه 
السائدة . 


فن الذي أقفل باب الاجتهاد؟ وما هي أدلته ؟ وهل يستطيع أحد أن 
يزع أن مواهب الله ومنحه قاصرة على جيل دون جيل » أو إنسان دون 
إنسان ؟ ! هذا فإن دعوى إقفال باب الاجتهاد غير منموعة ؛ لان من مستلزمات 
ختم الشرائع السماوية بشريعة الإسلام فتح باب الاجتهاد على مصراعيه إلى ما شاء 
الله . وقد أحسن الشيعة والحركات السلفية الحديثة إذ قرروا بقاء باب الاجتهاد 
مفتوحاً » کا أحسن غيرم من بعض عاماء السنة كالسيوطي الذي ألف كتاباً سماه 
( الرد على من أخلد إلى الأرض وجهل أن الاجتهاد في كل عصر فرض ) وقد 
قسمه إلى أربعة أبواب . 

اوها - في ذكر نصوص العلماء على أن الاجتهاد في كل عصر فرض من 
فزوشن الاباك :وات ل وز عا خاد الفخر م ومروف اذكرق 
الطلب السابع بعض هذه النصوص » وأسارع الآن إلى تدوين ما قدم به 
السيوطي مذا الكتاب فقال : 


TE 


« إن الناس قد غلب عليهم الجهل وعهم » وأعام حب العناد وأصهم » 
فاستعظموا دعوى الاجتهاد » وعدوه منكرأً بين العباد » ولم يشعر هولاء الجهلة أن 
الاجتهاد فرض من فروض الكفايات في كل عصر » وواجب على أهل كل زمان 
أن يقوم به طائفة في كل قطر . إلخ .. » . 

وقال الشوكاني : 

« ومن حصر فضل الله على بعض خلقه › وقصر فهم هذه الشريعة على 


ما تقدم عصره » فقد تجرأً على الله عز وجل » ثم على شريعته الموضوعة لكل 
عباده » م على عباده الذين تعبدم الله بالكتاب والسنة" » . 


(۱) ارشاد الفحول ۲۲٤‏ 


-_ 0۴0 _ 


القصل الأول 
الاجتهاد 

الكلام عن الاجتهاد في المطالب الآتية : 
المبحث الأول تعريف الاجتهاد » وبيان مشروعيته وأقسامه . 
لخت القان.- روط الا تياد 
المبحث الثالث - محال الاجتهاد . 
البحث الرابع - حك الاجتهاد > وبعض المسائل التي تتفرع عنه . 
لخت اشامن رة الاهاد: 
خت اسا ددرا اين 
المبحث السابع - فتح الاجتهاد وانسداده . 
البحث الثامن - الإصابة والخطاً في الاجتهاد . 
المبخت التاسع دطريقة الاجتهاة:: 
اللحت الفاق د ف لاا : 


Ta 


المبحث الأول 
تعریف الاجتهاد وبیان مشروعیته وأقسامه 


أولاً - تعريف الاجتهاد : الاجتهاد في اللغفة : عبارة عن بذل الجهود 
واستفراغ الوسع في تحقيق أمر من الأمور » ولا يستعمل إلا فيا فيه كلفة ومشقة › 
فيقال : اجتهد في حل حجر الرحى » ولا يقال : اجتهد في حمل خردلة أو 


نواة . 


وفي اصطلاح الأصوليين له بفهومه العام تعاريف » فقد عرفه الآمدي 
الأحكام الشثرعية على وجه بحس من النفس العجز عن المزيد فيه » وهذه عبارة 
الآمدي » وعبارة مسام الثبوت »ومثلها عبارة اباب تقريباً : « بذل الطاقة 
من الفقيه في تحصيل حك شرعي ظني » لكنه تعريق منتقد ؛ لأنه غير جامع 
لجيع أفراد ا معرّف » لإخراجه العلل بالأحكام » وغير مانع من دخول بعض أفراد 
غير المعرف فيه لإدخاله الظن غير المعتبر » مع أنه ليس دليلاً تشريعياً . 


وييكن تصحيح التعريف بأن يراد مطلق الظن الشامل للعلم » وأن جحد 
المقصود من الظن بقرينة : هي إرادة المعتبر شرعاً » إلا أنه يبقى فيه قكرار بين 


(۱) راجع الإحكام في أصول الأحکام للآمدي ٠۳۹/۳‏ » فواتح الر موت شرح مسلم الثبوت ۳٣۲/۲‏ » 
شرح الحلي على جم الجوامع ۲١٠/۲‏ › روضة الناظر ٤١١/١‏ » اللمدخل إلى ممذهب 
امد ۱۷۹ »شرح العضد على مختصر ابن الحاجب ۲۸۹/۲ » كشف الأسرار ۱٠١١/۲‏ » التلويح 
على التوضيح ١١١/۲‏ 


EN 


مضون « استفراغ الجهد » وقوله « على وجه يجس من نفسه العجز عن المزيد 
فيه » » والتعريف يجب أن يصان عن التكرار والحشو . 
وعرفه الغزالي » وتابعه جاعة منهم الخضري" بأنه « بذل الجتهد وسعه 
E‏ بأحكام الشريعة » وهذا التعريف منتقد أيضاً ؛ لأن ثرة الاجتهاد 
زه تقتصر على e‏ البقينية > وإنغا يكون أغلبها ظناً » إلا أن يراد بالعلم الأع 


قال مك اله :الا خاد هو الاي قال ارال د وعو غا ٠:‏ 
لأن الاجتهاد أم من القياس ؛ لأنه قد یکون e‏ السرشات ودفائة 
ا ا و ا اها 

وأنسب تعريف تي رأينا من التعاريق المنقولة » هو ما ذكره القاضي 
البيضاوي"" وهو « استفراغ المد في ذزك الأحكام الشرعية » والاستفراغ 
معنباه : بذل الوسع والطاقة » ودو 0 حكام أع من أن يكون على سبيل 
القطع أو الظن . وبثله عرفه ابن امام وغيره + فقالوا : هو بذل الطاقة من 
الفقيه في تحصيل حك شرعي » عقلياً ان أو نقلياً » قطعياً كان أو ظنياً . فشمل 
التعريف الاجتهاد في العقليات والنقليات › قطعية كانت أوّظنية › واخرج به 
ا ی اا ع لاشو کسی 
استنباط الأحكام اللغوية » أو العقلية من غير الفقيه » أو الحسية اجتهاداً أيضاً . 


) المستصفى ٠١٠/۲‏ » أصول الفقه للخضري ٠٠۷‏ 

٥٤/۲ المستصفى‎ ) 

۲۳۲/۲ شرح الإسنوي للمنهاج‎ )٣ 

( النص القطعي : هو الذي لايحتل أي معنى آخر غير معناه الظاهر الذي يتعين فهمه منه » وعند 
الحنفية : هو الذي ليس فيه أي احتال ناشىء عن دليل . 

(ه) راجع التقرير والتحبير ۲٠٠/۲‏ » تحفة الرأي السديد للحسيني ٦‏ 


SNES 


والخلاصة : إن الاجتهاد : هو عملية استنباط الأحكام الشرعية من أدلتها 
القضلة ق الف 


ثانياً - مشروعية الاجتهاد : الاجتهاد على أنه أصل من أصول الشريعة 
دلت أدلة كثيرة على جوازه › إما بطريق الإشارة أو بطريق التصريح . 

E FE 
إليك الكتاب بالق لتحك بين الناس جا أراك الله » فإنه يتضن إقرار الاجتهاد‎ 
وا فرق اة و اوو ا ات لف‎ NEE 
. يتفكرون € و ¥ يعقلون چ‎ 

ا یز الاجتهاد » منها ما استدل به الإمام الشافعي رضي 
الع عن عرو الاد : أنه سمع رسول الله ب يقول : « إذا حك الحا 
فاجتهد فأصاب فله أجران » وإذا حك فاجتهد ثم أخطأ فله أجر » ؛ ومنها : 
حديث معاذ المتداول « حينا بعثه الني به قاضياً إلى الهن » فقال له : بم 
تقضي ؟ قال : با في كتاب الله » قال : فإن ل تجد في كتاب الله ؟ قال : أقضي 
با قضی به رسول الله ؟ قال : فان ام تجد فيا قض به رسول الله ؟ قال : أجتهد 
براي ٤»‏ قال : المد لله الذي وفق رسول رسول 0 


() راجع مقال الأستاذ مصطفى الزرقاء في حضارة الإسلام عدد ذي الحجة ۱۳۸١‏ ه / ٠١‏ 
)١(‏ راجع الموافقات للشاطي ۱١۷/١ » ۳٣۸/۲‏ » الأمدي ٠١١/۴‏ 
(۴) كشف الأسرار على أصوا ل البزدوي ٩۹1/۲‏ 
)٤(‏ الرسالة ٤۹٤‏ » جامع الأصول ٥٤۸/٠١‏ » ممع الزوائد ٠۹١/١‏ 
() أخرجه البخاري ومسل وأحمد وأصحاب السنن إلا الترمذي من حديث عرو بن العماص وغيره 
وهو حديث متواتر المعنى ( جامع الاصول ٥٤۸/٠١‏ » جمع الفوائد 1۸۳/١‏ » ممع الزوائد ٠۹١/٤‏ » 
تلخیص اخبیر ۱۸۰/۲ > نصب الراية 1۳/٤‏ » النظم المتناثر ٠٠١‏ ) 
«) الام ۲۷۲/١‏ » ط الشعب » كشف الأسرار ۹۹۸/۲ » الملل والتحل للشهرستاني ۲١۱/۲‏ » وقد سبق 
تخريجه . 

۔ ۹ 


وقد اتبع الصحابة طريق الاجتهاد فيا لم يعثروا فيه على نص قرآني أو سنة » 
فكان أبو بكر مثلاً إذا نزلت به قضية فلم جد في كتاب الله تعالى منها أصلاً > ولا 
فالا اجو 

وعليه أجع الصحابة » فكانوا إذا حدثت همم حادثة شرعية من حلال أو 
حرام » فزعوا إلى الاجتهاد إن لل بجدوا نصا أو خبراً في الكتاب أو في السنة" 

ثالغاً - أقسام الاجتهاد : قصر الإمام الشافعي الاجتهاد بعنى الاستنباط على 
القياس غل أمر ورد ق الكتاب أو ق السنةء فشو ساله سائل + فا القياس ؟ أهو 
الاجتهاد ؟ أم ها مفترقان ؟ فأجاب : ها امان لمعنى واحدا" . فهو قد قصر 
:الاجتهاد على مفهوم خاص له › ول يأخذ بالرأي المبنى على الاستحنان أو المصالح 
المرسلة . أما غيره من الأمة ء فإنهم وسعوا في معنى الاجتهاد » فجعلوه شاملاً 
للرأي والقياس والعقل » والرأي عندم كا فهمه الصحابة : هو العمل با يراه 
الجتهد مصلحة وأقرب إلى روح التثر يا لإشلامي'» من غير نظر إلى أن يكون 
اك أل مغن الاد ارلا ن اة الى الراسح لااد ران 
الدكتور معروف الدواليي قسمة الاجتهاد إلى بائ # تاع" » أشار الشاطي في 
الموافقات إلى بعضها" 

۷۸١/١ راجع الإحكام لابن حزم‎ )١( 

(۲) الملل والنحل للشهرستاني ٠۹۸/١‏ 

NY الرسالة‎ ٠ )۳( 

©) المدخل إلى عم أصول الفقه للدواليي ۷ . قال الشيرازي في كتابه ( المع في أصول الفقه ٤‏ 
ذهب بعض الناس إلى أن القياس هو الاجتهاد » والصحيح أن الاجتهاد أم من القياس ؛ لا 
الاجتهاد بذل الجتهد وسعه في طلب الح » وذلك يدخل فيه حل المطلق على المقيد › وترتيب 
العام على الخاص » وجميع الوجوه التي يطلب منها الح » وبعض ذلك ليس بقياس . 

(ه) تاريخ التشريع الإسلامي للخضري ٠١١‏ » أعلام الموقعين 17/١‏ » ۷۹ وما بعدها 

. ۲۸۹۰۷۰ راجع المدخل إلى عل اُصول الفقه‎ )١( 

(۷) راجع باب الاجتهاد في الجزء الرابع ٩١‏ . 

NEEL 


الا ج هاه ايان ولك بيان الاك الخرعة عن نرين الفارع : 

۲ الاجتهاد القياسي : وذلك لوضع الأحكام الشرعية للوقائع الحادثة ما 
ليس فيها كتاب ولا سنة » بالقياس على مافي نصوص الشارع من احكام . 

٣‏ - الاجتهاد الاستصلاحي : وذلك لوضع الآحكام الشرعية أيضاً » للوقائع 
الحادثة ما ليس فيها كتاب ولا سنة » بالرأي المبني على قاعدة الاستصلاح . 

وناقش الأستاذ جد تقي الحكم هذا التقسم من نواح ثلاث" : 

› إنه غير جامع لشرائط القسمة المنطقية »› لعدم استيعابه لأقسام اقم‎ - ١ 
فإنه لم يشمل الاجتهاد الاستحساني ونحوه من أدلة الاستنباط الى اعتټدها‎ 
الفقهاء » وأبلغها بعضهم رتسعة عشر نوعاً » ا ذكر الطوفي في رسالته » وعقب‎ 
. الشيخ جال الدين القاسعي على ما أذ كر » وأوصلها إلى نيف وأربعين دليلاً‎ 

۲ - إن القياس ليس في جيع أقسامه 3جآ للاجتهاد البياني » بل في بعضها 
داخل هو الآخر في الاجتهاد البياني » لاستفادته من الأدلة العامة » أمثال : 
« لا ضرر ولا ضرار» . 

٣‏ - تفرقته بين طريقة الاجتهاد البياني والطريقتين الأخريين » باعتباره 
الأولى بياناً للأحكام الشرعية » والثانية والثالثة ( وضعاً ) ها » ولازم ذلك اعتبار 
الجتهد مشرعاً . وهو خروج على إجماع المسامين » بالإضافة إلى مناقضته ( أي 
الدواليى ) لنفسه حين اعتبرها جميعاً من الكواشف عن الأحكام الشرعية . 

وبا أن هذا التقسم لم يسام من النقد » فقد قسمه الأستاذ الحكم إلى قسمين : 


. وما بعدها بتصرف‎ ٦۹ راجع له الأصول العامة للفقه المقارن‎ )١( 


)١١( أصول الفقه‎ NEN 


الاجتهاد العقلي : وهو ما كانت الحجية الثابتة مصادره عقلية محضة » غير قابلة 
للجعل الشرعي »› كلمستقلات العقلية › وقواعد لزوم دفع الضرر لحتل › وقبح 
العقاب بلا بيان وغيرها . 

والقسم الشاني - الاجتهاد الشرعي : وهو ما احتاج إلى جعل حجيته من 
امجح الفرمية » ويدخل ضبن هنذا القم « الإجاع والقياس والاستحسان 
RT‏ 


AS 


المبحتث الثانى 
شروط الاجتهاد 
واحدة مع بعض المفارقات البسيطة . 
فعبارة الغزالي هي : يشترط في الجتهد شرطان : 
أحدها ‏ أن يكون غيطاً مارك الشرع » مكنا من استثارة الظن بالنظر 
فيها › وتقدم ما جب تقد يه EU‏ ا 
والشرط الثاني - أن يكون عدلاً مجتنباالمعاص القادحة في العدالة . وهذا 


الثرط مجواز الاعتاد على فتواه » فن ليس عدلا فلا تقب فتواه » أما هو في نفسه 
فلا » أي إن أخذه بالاجتهاد لنفسه لا يشترط له ذلك 


وعبارة الشاطبي"' هي : إغا تحصل درجة الاجتهاد لمن اتصف بوصفين : 
أحدها ‏ فهم مقاصد الشريعة على لما . 


والثاني ‏ القكن من-الاستنباط بناء على فهمه فيها . 


)١(‏ المستصفی ٠١۲/۲‏ » وقد التزم طريقته الخضري في کتابه أصول الفقه ۲۵۷ » کا هو شأنه في 
أغلب هذا الكتاب . 
(۲) لالموافقات ٠١١ _ ٠٠٥/٤‏ 


BET 


ومضمون عبارة الآمدي والبيضاوي"' أنه يشترط في الجتهد شرطان : 

الافل ان تكن كفا موسا بال سول 

الثاني أن يكون عالاً عارفاً مدارك الأحكام الشرعية وأقسامها » وطرق ' 
إثباتا » ووجوه دلالتها على مدلولاما . 

ويكن تحليل هذه العبارات ونحوها باشتراط الشروط التالية" لبلوغ درجة 
الاجتهاد . 

الأول : أن يعرف الشخص معاني آيات الأحكام المذكورة في القرآن الكرم 
وإغا يكفي أن يكون عالاً بواضعها حتى يرجع إليها في وقت الحاجة . وقد حدد 
الغزالي والرازي وابن العربي خاد هذه الآيات بقدار خسمائة آية . 


قال الشوكاني : « ودعوى الانحصار في هذا المقدار إغا هي باعتبار الظاهر»› 
للقطع بأن في الكاب العزيز من الآياك للوي تستخرج منها الأحكام الثرعية 
أأضعاف أضعاف ذلك » بل من له فهم صحيح وتدبر كامل يستخرج الأحكام من 
الآيات الواردة جرد القصص والأمشال »› قيل : ولعلهم قصدوا بذلك الأيات 
الدالة على الأحكام دلالة أولية بالذات » لا بطريق التضن والالتزام » . 

أما معرفة معاني الأيات لغة : فيتم معرفة معاني المغردات والمركبات 


۲۶۶/۲ ) شرح الإسنوي لامنهاج ( ناية السول‎ » ٠۳۹/١ الإحكام في أصول الأحكام‎ )١( 
؛ روضة‎ ۸١ وما بعدها › المدخل إلى مذهب أحمد‎ ۳٠١/۲ راجع شرح الحلي على جمع الجوامع‎ ). 
رسالة في أصول‎ : ۲٠۳/۲ فواتح الرجوت‎ » ٩٠ العناوين في المسائل الأصولية‎ » ٠٠۲/۲ الناظر‎ 
. المبادىء الغامة للفقه الجعفري ۲۲۳ وما بعدها‎ » ٥۰۸ الفقه للسيوطى ۷ » الرسالة للشافعي‎ 
. ۱۱۳١/۲ الرسالة للشافعی ۰ » کشف الأسرار‎ )۲( 
. ۳۱۹/۲ المستصفى ۱/۲ > إرشاد الفحول للشوکاني ۲۲۰ » مسام الٹبوت‎ )٤( 
EEE 


وخواصها في إفادة المعنى » إما بحسب السليقة بأن ينشاً نشأة عربية » أو بتع 
اللغة العربية من طريق علوم الصرف والنحو والمعاني والبيان وسائر فنون 
البلاغة . 

ا معرفتها شريعة : فبأن يعرف العلل والمعاني المؤثرة في الأحكام » 
وأوجه دلالة اللفظ على المعنى من عبارة وإشارة ودلالة واقتضاء » أو منطوق 
ومفهوم » ومعرفة أقسام اللفظ من وخاص ومشترك وجمل ومفسر وغیره 

الثاني : بأن es‏ لغة وشريعة » ا سبق بالسبة 
للقرآن » ولا يلزم حفظها ولا حفظ جيع أحاديث السنة » وإغا أن يكون مكنا 

من الرجوع إليها عند الاستنباط › بأن يعرف مواقعها بواسطة فهرسها » وحدد 
ابن العربي مقدارها بثلاثة آلاف » ونقل عن أحمد بن حنبل : أن الأصول التق 
يدور عليها العم عن الني بل ينبي أن تكون ألفاً ومائتين" » وهذا التحدي د 
فاا ۴ لاحظنا في أمر القرآن عير وقيذإق ؛ لأن أحاديث الأحكام كثيرة 
وموزعة في كتب مختلفة » قال الشوكاني 


« والحق الذي لا شك فيه ولا شبهة : أن المجتم3 بد أن يكون عالماً ها 
اشتلت عليه مجاميع السنة التي صنفها أهل الفن كالأمهات الست ( وهي صحيح 
البخاري ومسلم » وسنن أي داود والترمذي والنسائي وابن ماجه ) وما يلحق بها 
( كسان البيمقي والدارقطني والدارمي ) » مشرفاً على ما اشقلت عليه المسانيد 
RE a O ER EO E‏ 
وصحيح ابن حبان » وصحيح الحا النيسابوري ) حتى لا يلجأ الجتهد إلى القول 
بالراي أو القياس مع وجود النص » وهذا ما يتعلق بمتن الحديث . 


(۲) ارشاد الفحول ۲۲١‏ 
() إرشاد الفحول ۲۲١‏ » وقارن ذلك با قرره الغزالي في المستصفى ٠١٠/۲‏ 


_ £0 _ 


كذلك يشترط معرفة سند الحديث » وهو طريق وصوله إلينا : من تواتر أو 
شهرة أو آحاد » وأن يعرف حال الرواة : من جرح وتعديل » ليعرف صحيح 
السنة من ضعيفها » ولا يشترط حفظ حال الرجال عن ظهر قلب » بل المعتبر أن 
يتټكن بالبحث في كتب ال جرح والتعديل . 


ونظراً لأن البحث عن أحوال الرواة في عصرنا هذا أمر متعذر لطول المدة 
بيننا وبينهم » فإنه يكتفى بتعديل الأئمة اموثوق بهم في عام الحديث » كالبخاري 
ومسام والبغوي وغيرم من أمة الحديث" 


القالث : معرفة الناسخ ارخ من اران واه ي بات وأخاديك 
مخصوصة » حتى لا يعد على المنسوخ المتروك مع وجود الناسخ › فيؤديه اجتهاده 
إلى ما هو باطل » ويكفي أن يرجع إلى ما كتب في هذا الموضوع » مثل كتاب 
ابن خزية وأبي جعفر النحاس وابن الجوزي والحازمي وابن حزم والطحاوي في 
معاني الآثار وغيرم › ولا يشترط معرفة جميعه وحفظه » وإغا ا 
واقعة يفتي فيها باب ة أو خدذیت آن يعم أن دلا ليث وتلك الاآية کیاد ° 


الرابع : أن يكون متكناً من معرفة مسائل الإجماع ومواقعه » حتى لا يفقي 
بخلافه » وليس من اللازم أن بحفظ جيع مواقع الإجماع والحلاف » بل في كل 
مسألة يفتي فيها ينبغي أن يعم أن فتواه ليست مخالفة للإجماع » بأن يعم انها 
موافقة مذهباً من مذاهب العاماء أيهم كان » أو يغلب على ظنه أن هذه الواقعة 


› ٠٤١/۲ راجع التلويح على التوضيح للتفتازاني ۳۲ ء» المستصفی ۱۰۲/۲ » شرح الإسنوي‎ )١( 
۲٤١/۳ البدخشي‎ 
قدرالناسخ والمنسوخ في القرآن بست وستين آية » علماً بأن آيات القرآن الكريم هي‎ )۲( 
. آية‎ ) ۲١( 
۲۲۲ المستصفی ۱۰۲/۲ › إرشاد الفحول‎ )۲( 
° 


ناشئة في عصر لم يكن لأهل الإجماع فيها خوض"" » ويكن الاعتاد على كتاب 
مراتب الإجماع لابن حزم . 

الخامس : أن يعرف وجوه القياس وشرائطه المعتبرة » وعلل الأحكام وطرق 
استنباطها من النصوص ومصالح الناس وأصول الشرع الكلية ؛ لأن القياس قاعدة 
e‏ تفصيلية . وقد اقتصر بعضهم على هذه 
الشروط ل تآ ار خرو اضافة شر وط اخرئ : 

السادس : أن يعلم علوم اللغة العربية من لغة ونحو وصرف ومعان وبيان 
اال لان الكتاب والسنة عربيان › فلا يكن استنباط الأحكام 
بفهم كلام العرب إفراداً وتركيباً أو معرفة معاني اللغة وخواص تراكيبها »› و 
معرفة حك العموم والخصوص > والحقيقة والمجاز » والإطلاق والتقييد › 
دلالات الألفاظ » وغريب اللغة وها » ولا يشترط أن يكون ماعن 
ظهر قلب > بل تكفي القدرة على استخراجها من مظاما ومؤلفاا" مثل كتاب 
( مفردات القرآن للراغب الأصفهاني ) و( التهاية في غريب الحديث والأش ) 
لابن الأثير . 


والمراد من هذا الشرط ليس البلوغ في إتقان اللغة إلى درجة الخليل والمبرد 
والأصمعي وسیبویه › ولا أن يعرف جميع اللغة ويتعمق في النحو › وإغا ينبغي 
معرفة القدر الذي يفهم به خطاب العرب وعاداتهم في الاستعال إلى حد ييز بين 
صریح الکلام وظاهره وښمله » وحقیقته ومجازه » وعامه وخاصه › وحکه 
ومتشاېه » ومطلقه ومقیده » ونصه وفحواه » ولحنه ومفهومه › وذلك في القدر 


)١(‏ راجع المستصفی ۱۰۱/۲ ٠٠۲‏ » كشف الأسرار ۳ » مسل الثبوت ۳٠۹/۲‏ » التلويح 
7۲ » الرسالة ٥٠۰‏ » شرح الإسنوي ۲٤٤/۳‏ 
(۲) راجع التوضیح ۱۱۷/۲ » أصول الفقه لشاكکر الحنبلي ۲۸۸ وما بعدها . 
(۳) ارشاد الفحول ۲۲۱ 
NEN‏ 


الذي يتعلق بالكتاب والسنة » ويستولي به على مواقع الخطاب › ودرك حقائق 


1 a المقاصد‎ 


ونظراً لأهمية هذا الثرط جعله بعضهم أول الشروط ؛ لأن معرفة قدر 
صالح من اللغة يعتبر كالآلة التي بها يحصل الشيء » ومن م حك الألة 
يصل إلى تام الصنعة » ا قال الشهرستاني . 

السابع : أن يكون عالاً بعلم أل اله لاه غاة الاجتهاة واناه الدى 
تقوم عليه ار POE‏ إذ أن الدليل التفصيلي يدل على الحكر بواسطة كيفية 
معينة » ككونه أمراً أو ياً أو عاماً أو خاصاً ونحوها » وعند کک ا 
معرفة تلك الكيفيات وح كل منها > ويعرف هذا في علم أصول الفقه 


قال الفخر الرازي في الحصول: إن أهم العلوم لامجتهد عا أصول الفقه . 


وقال الغزالي : إن أعظم علوم الاجتهاد يشل على ثلاثة فنون : الحديث 
واللغة وأصول الفقه . ) 


ف ته الوق غل ا ك رة هہائل الأصول الى قررها 
E O a‏ 
عل الأصول » وأن ينظر في كل مسألة نظراً مستقلاً يوصله إلى ما هو الحق 
فيها » ويتوفر له هذا بالإحاطة وارد الشريعة والتضلع في فهم لسان العرب 
وتتبع وجوه استعال الألفاظ والمعاني وأساليب العرب نرا وشعراً وخطابة 
وكتابة » وإلا فإنه يكون مجتهداً في دائرة إمام المذهب وليس متهداً مستقلاً . 


۱) راجع الستصفى ٠٠۲/۲‏ » الإحكام للامدي ٠٤١/١‏ 

( عام أصول الفقه للأاذ خلاف ۲٠۹‏ » الملل والنحل للشهرستاني ٠٠٠/۲‏ 
(۲) ارشاد الفحول ۲۲۲ 

ء) أصول الفقه الإسلامي لأستاذنا زكي الدين شعبان ٠۲١‏ 

) إرشاد الفحول » وأصول الفقه لشعبان › المرجعان السابقان . 


۲ 


) 
٥( 


SAN EN 


الشامن : أن يدرك مقاصد الشريعة العامة" في استنباط الأحكام ؛ لأن فهم 
النصوص وتطبيقها على الوقائع متوقف على معرفة هذه المقاصد › فمن يريد 
استنباط الحك الشرعي من دليله يجب عليه أن يعرف أسرار الشريعة ومقاصدها 
العامة في تشريع الأحكام ؛ لأن دلالة الألفاظ على المعاني قد تحتل أكثر من 
وجه » ويرجح واحداً منها ملاحظة قصد الشارع »› ك أن الأدلة الفرعية قد 
تتعارض مع بعضها فيؤخذ با هو الأوفق مع قصد الشارع » وقد تحدث أيضاً 
وقائع جديدة لا يعرف حكها بالنصوص الثرعية › فيلجأً إلى الاستحسان أو 
الصلحة المرسلة أو العرف ونحوها » بواسطة مقاصد الشريعة العامة من التشريع . 


والمراد من هذه المقاصد : حفظ مصالح الناس بجلب النفع مم ودفع الضرر 
عنهم ؛ لأنه ثبت بالاستش اء آ9 وضع الشرائع إغا هو لمصالح العباد في الدنيا 
والاخرة معا » قال تعالى : # رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله 
حجة بعد الرسل ‏ » وقال سبحانه : ك وها أرسلناك إلا رحة للعامين 4 . 


ولا يخفى أن معيار تحديد النفع والقرزالیس ک) يراه الناس » بل کا يراه 
اهار لان انان فب ورا فو فار افا و اة او شرت ار 
مثلاً » وقد يرى ماهو نافع ضاراً > فيجد في الزكةامثلاً تقصاً ماله » مع أا 


)١(‏ مقاصد الشريعة : هي الغايات والأهداف التي شرعت لها أو عندها الأحكام . ومبادئ 
الشريعة : هي تلك المعاني العامة التي قررتها نصوص كلية » أو التى اجتهد في استخلاصها 
الاق اهو اة اة ا و او ا 
وروح الشريعة العامة : هي هدي عام يتجلى من تفاريق جملة النصوص الشرعية 
ومقاصدها . ويلجأً إلى الاحتكام إليها عندما لا يكون نة نص تفصيلي مباشر أو مبدأً شرعي 
مقرر يستفاد منه في تفسير النصوص . قال تعالى : ¥ وكذلك أوحينا إليك رُوحاً من أمرنا 
ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيان ولكن جعلناه نورا هدي به من نشاء من عبادناء» 
وإنك لتهدي إلى صراط مستقم ‏ . 

1/۲ للوافقات للشاطي‎ )١( 


ی 


تطهیر له > يرى الخروج إلى الجهاد ضارا به مع أن فيه نفع العموم » قال 
٩( ٤ ٤‏ 
تمالا الو انت الى آهواءم N‏ 


. الموافقات للشاطي ۰ وما بعدها‎ )١( 

بحسن الإشارة بإيجاز إلى اللصالح التي قصد الشارع إليها وععل على تحقيقها أولاً . 
والحافظة على بقائها ثانياً » وهي بحسب الاستقراء العقلي والواقعي ثلاثة أنواع : وهي 
الضروريات والحاجيات والتحسينات . 

وقد أفاض الشاطى في بيانها وخصص هما الجزء الثاني من كتابه ( الموافقات ) وأشير ها 
سابقاً إجالاً . 

الضروريات : هي الأمور التي تتوقف عليها حياة الناس الدينية أو الدنيوية › بجيث إذا 
فقدت اختل نظام الحياة في الدنيا » وفات النعم في الآخرة . وهذه الضروريات خسة : 
وهي الدين والنفس والعقل والنسل والمال . وقد حافظت كل الشرائع على هذه الأصول 
الكلية المسة من نأحيتين : : 

الأولى - تحقيقها وإيجادها . 

الثانية - الحافظة على بقائها . 

فتحقيق الدين مثلاً بالإتيان بأركان الإسلام الخسة › والحافظة عليه مجاهدة من يريد 
إبطاله وعقوبة المرتد عنه . 

والنفس تتحقق وتوجد بالتزاوج الذي يؤدي إلى بقاء النؤع » والحافظة على بقائها تكون 
بفرض العقوبة على قاتلها > وهو القصاص . 

والعقل إذا وهبه الله للإنسان محافظ عليه بإباحة كل ما يكفل سلامته » وتحريم 
ما يفسده أو يضعف قوته كشرب المر وتعاطي الخدرات . 

والنسل شرع لإقامته استحلال البضع ( الاستتاع بالنساء ) بطريق مشروع » ولمحافظة 
عليه شرع حد الزنى وحد القذف . 

والال شرع لإقامته السعي في طلب الرزق والمعاملات بين الناس › وللمحافظة عليه شرع 
حد السرقة بقطع اليد » وتحرم الغش والربا وضان المتلفات . 

الحاجيات : وهي الأمور التي يحتاج إليها الناس للتيسير عليهم ورفع الحرج 
فقدت لا تختل حياتېم کا في الضروريمات » ولكن يلحقهم الحرج والمشقة . وما لوحظ أن 
جيع أبواب التشريع الإسلامي يبدو فيها رفع الحرج . ففي العبادات ترخيص 
لامسافر » وإباحة الفطر في رمضان لامريض والمسافر . وفي المعاملات إباحة السلم مع أن أحد 
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هذه هي شروط الاجتهاد التي تقتضيها طبيعة القيام دا العبء الجسم »إلا 
أها كا نبه الغزالي" تشترط في حق الجتهد المطلق الذي يفتى في جيع الثرع › 
ولیس الاجتهاد عند الھور ۔ کا سارى في مبحثه - منصباً لا يتجزأً »> بل مجوزأن 
يفوز العام نصب الاجتهاد في بعض الأحكام دون البعض . 


= العوضين معدوم » وفي العادات إباحة للصيد والقتع بلذيذ العام » وفي العقوبات درء للحدود 
بالشبهات › ونحوها . 
التحسينات أو الكاليات : وهي الأمو ر التي تقتضيها المروءة ومكارم الأخلاق . وهذه 
توجد في العبادات والمعاملات والعادات والعقوبات . 
ففي العبادات شرع التطهير للصلاة وستر العورة . 
وفي المعاملات شرع الامتناع عن بيع النجاسات . 
وفي العادات حث الشرع على الأكل بالهين والأكل ما يليه . 
وفي العقوبات منع التمثيل بالقتيل قصاصا أو في الحرب › ونحجو ذلك كثير . 
ولكل من هذه المقاصد مكلات > يرجع إليها في (الموافقات ) ۱۲/۲ . وانظر شرح 
الإسنوي 1۳/١‏ وما بعدها » الإحكام للامدي ٤۸/۴‏ وما بعدها » إرشاد الفحول ٠۸۹‏ 
)١(‏ المستصفى ٠١۴/۲‏ 


- ۱۰۵١ 


الميحث الثالث 
محال الاجتهاد 


خنوالرای امخھد ف انچر کل م شري ل هدل قطي :> 
فخرج به مالا جال للاجتهاد فيه » ما اتفقت عليه الأمة من جليات الشرع › 
كوجوب الصلوات اجس والزكوات ونحوها » فالأحكام الشرعية بالنسبة للاجتهاد 
وغان ا عور الها يووا لا ور اهاد" :` 


أما مالا جوز الاجتهاد فيه : فهو الأحكام المعلومة من الدين بالضورة 
والبداهة » أو التي ثبتت بدليل قطعي الثبوت » قطعي الدلالة » مثل وجوب 
الصلوات الجس » والصيام » والزكة » والحج والشهادتين وتحريم جرا الزنا 
والسرقة وشرب الجر والقتل وعقوباتا امقدرة ناء ماهو معروف بآيات القرآن 
الكرم وسنة الرسول عليه الصلاة والسلام القولية أو العملية » ومثلها أيضاً كل 
العقوبات أو الكفارات المقدرة » فإنه لا جال للاجتهاد فيها » ففي قوله تعالى : 
الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهها مائة جلدة ‏ لا يتأتى الاجتهاد في عدد 
الجلدات » وقوله سبحانه : لإ أقهوا الصلاة وآتوا الزكاة ‏ لا جال للاجتهاد في 
اللقصود من الصلاة أو الزكة » بعد أن بينت السنة الفعلية المراد منها . 


)۱( اللستصفى 1۴/۲ 

«) الدليل القطعي : هو ما ليس فيه احتال آخر أصلاً غير المعنى المتبادر إلى الذهن فور سماعه . 

)١(‏ انظر علم أصول الفقه حلاف ۲٠۷‏ وما بعدها » أصول الفقه الإسلامي لشعبان ٠١١‏ » الآمدي 
/£2 


0 


وكذلك أحاذيت الز 5ة التواترة لا ال للاجتهاة فيا : 


وأما التي جوز الاجتهاد فيها : فهي الأحكام التي ورد فيها نص ظني الثبوت 
والدلالة » أو ظني أحدها » والأحكام التي لم يرد فيها نص ولا إجماع . 

فا كن النض ظى الثبوت كن عال الاجتهاة فة البحت ق ده وطريى 
وصوله إلينا › را من العدالة والضبط > وي ذلك يختلف تقدير 
الجتهدين للدليل » فبعضهم يأخذ به لاطمئنانه إلى ثبوته » وبعضهم يرفض 
الأخذ به لعدم اطمئنانه إلى روايته » ما يؤدي إلى اختلاف الجتهدين في كثير من 
أحكام الفقه العملية . 

وإذا كان النص ظني الندلالة » كان الاجتهاد فيه البحث في معرفة المعفى 
امراد من النص وقوة دلالته على المعنى » فربا يكون النص عاماً وقد يكون 
مطلقاً »> وربا يرد بصيغة الام ر لهي > وقد يرشد الدليل إلى المعنى بطريق 
العبارة أو الإشارة أو غيرها » وهذا كله جال الاجتهاد » فريا يكون العام باقياً 
على مومه » وربا يكون مخصصأ ببعص مدلوله ٤‏ والمطلق قد يجري على إطلاقه 
وقد يقيد » والأمر وإن كان في الأصل للوجوب فربا يراد به الندب أو الإباحة › 
والنهي وإن كان حقيقة في التحري » فأحياناً يصرف إلى الكراهة ... وهكذا . 

والقواعد اللغوية ومقاصد الشريعة هي التي يلجأ إليها لترجيح وجهة عا 
غذاهاء ما يوي إل خان وجة تظر انين واختلان الحم اة 
ا 

وإذا كانت الحادثة لا نص ولا إجماع فيها > فجال الاجتهاد فيها هو البحث 
عن حكها بأدلة عقلية كالقياس أو الاستحسان أو المصالح المرسلة أو العرف أو 
الاستصحاب » ونحوها من الأدلة الختلف فيها > وهذا باب واسع للخلاف بين 
الفقهاء: 


_ ۳ 


وملخص القول :+ إن جال الاجتهاد أمران : ما لا نص فيه أصلاً » أو ما فيه 
نص غير قطعي » ولا بجري الاجتهاد في القطعيات وفيا يجب فيه الاعتقاد الجازم 
من أصول الذن ٠‏ 5لا سناع للاجتهاد ف مورد ال . 

وهذا الأصل جار في القوانين الوضعية » فتى كان القانون صريحاً لا اجتهاد 
فيه » ولو كان مغايراً لروح العدل » والقضاة مكلفون بتنفيذ أحكامه حسما 
وزدت ؛ لأن تفسيره يرجع إلى المشرع" »> ولا مساخ للاجتهاد في موضع النص . 


KX #* 


() راجع أعلام الموقعين ۲٠١/۲‏ » الموافقات للشاطبي ٠٠١/١‏ وما بعدها » التلويح على التوضيح 
۳۲ » إرشاد الفخول للشوکني ۲۲۲ 
(1) إراجع اُصول الفقه لامرحوم خلاف ۲٠۹‏ » أصول الفقه لشاکر الحنبلی ۲۹۱ 
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المىحث الرابح 
حک الاجتهاد 


استنباط الأحكام الشرعية من أدلتها التفصيلية » فهل بجحب عليه الاجتهاد أو 
لا ؟ 


قال العاماء : إذا وقعت خادثة لشخص » أو سئل عن حادثة » فإن حك 
الاجتهاد في حقه يكون فرضاً عَينَيًاً » وقد يكون فرضاً كفائياً » وقد يكون 


مندوبا » وقد یصیر حرام" 


- فهو فرض عين في حقق نفسه فيا طرأً لمن حوادث › فإذا اداه اجتهاده 
إلى حك لزمه العمل به » ولا يجوزله أن يقلد غيره من المجتهدين في حق نفسه 
وفي حى غيره ؛ لأن حك الجتهد هو حك الله في المسألة التي اجتهد فيها بحسب 
ظنه الغالب » وانجتهد ينبغي عليه العمل با غلب على ظنه أنه حك الله تعالى . 


وخاف فوا على غير وجهها الشرعي » وم يو يوجد عیره ؛ لأن عدم الاجتهاد يقضى ي 
بتأخير البيان عن وقت الحاجة » وهو منوع شرعاً 


)١(‏ راجع المستصفى ٠۳١/۲‏ » الإحكام للآمدي ۱٥۸/۲‏ » كشف الأسرار ۱٠١١/١‏ » مسام الثبوت 
۲ » إرشاد الفحول ۲۲۲ » اصول الفقه للخضري ۲٠۷‏ » أصول الفقه لشعبان ۲۲۲ 
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قال القرافى : « مذهب مالك وجهور العاماء : وجوب الاجتهاد وإبطال 
التقلد ‏ . 


۲ - فإن لم يخف فوت الحادثة ووجد غيره من الجتهدين يجب عليه وجوباً 
كفائياً > فإذا اجتهد أحد الجتهدين سقط الطلب عن الباقين » وإن تركه الميع 
موا جيعاً . 

- الندب : وهو الاجتهاد في حك حادثة لم تحصل » سواء سئل عنها أو م 
يسال 

› التحرم : وهو وقوع الاجتهاد في مقابلة نص قاطع من كتاب أو سنة‎ - ٤ 
. أو في مقابلة الإجاع؛» وفيا عدام يكون جائزاً‎ 

مسائل تتعلق بهذا المبحث ٠‏ 

بحسن هنا بيان ثلاث مسائل ترتبط بجح الاجتهاد » وهي : 

اجتهاد اللصطفى 7 

اجتهاد الصحابة في عصره ا . 

فكرة خلو العصر عن الجتهدين . 

اجتهاد الني لر : 

هنا يعرف حك اجتهاد الرسول بب › هل يجوز أو لا ؟ 


اتفق العاماء على أنه يجوز له الاجتهاد في الأقضية والمصالح الدنيوية وتدابير 


(۱) ارشاد الفحول ۲۳١‏ 
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الحروب ونحوها" » واختلفوا في اجتهاده في الأحكام الثرعية والقضايا الدينية 
فیا لا نص فيه › على مذاهب" : 

. قال أكثر الأصوليين : جوز اجتهاده بي عقلاً وقد وقع ذلك فعلاً‎ ١ 

وال اة :انه كان فامورا الا جي اد اذا وفيت له جادنة ولكق 
بعد انتظار الوحي » إلا أن يخاف فوت الحادثة ؛ لأن اليقين لا يترك عند إمكانه 
والاجتهاد في حقه يختص بالقياس ؛ لأن المراد واضح ولا تعارض لديه » فان أقر 
غل جاده کان ذلك ال فطع اد ل شر عل خطا ک۴ سرف 

٣‏ وقال جمهور الأشاعرة.والمتكامين وأكثر المعتزلة : ليس له م الاجتهاد 
في الأحكام الشرعية . 

الأدلة : 

استدل العلماء على وقوع الاجَتّهاد منه بتو في الحروب بقوله تعالى : 
ل عفا الله عنك ل أذنت فم فان الله عليه على إذنه مجاعة من المنافقين في 
التخلف عن غزوة تبوك › فلو كان الإذن عن وحي لم يعاتبه › وإغا كان عن 
أجاف ادل اشا فر لةه انه : ( لولا كتاب من الله سبق لمسك فيا 
أخذعم عذاب عظم ) هذا عتاب آخر على قبوله القداء من أسرى بدر» إذ ل 
بور لا ار اطي لاني الاري > اى إشار ام وال 
لقره شل الارن دا الاير : 
(۱) ارشاد الفحول ۲۲١‏ » شرح الإسنوي ۲۳۷/۲ » کشف الأسرار ٠۲/۲‏ 
(۲) شرح العضد على مختصر ابن المحاجب ۲۹۱/۲ » فواتح الر موت شرح مسل الثبوت ٠١۷/۲‏ 

وما بعدها » كشف الأسرار ٠٠٠/۲‏ » شرح الحلي على جمع الجوامع ۳٠۷/۲‏ » شرح الإسنوي 

7 »+ المستصفى ٠١٤/۲‏ » الآمدي ٠٤١/١‏ » أصول الققه للخضري ٠٠١‏ › إرشاد الفحول » 

المرجع السابق . 
(۳) راجع ( آثار الحرب ) لمؤلف ٤۱٠۲‏ 

۷ أصول الفقه )٦۷(‏ 


قال قتادة » وعمرو بن مهون : « شيئان فعله) الرسول لم يؤمر با : إذنه 
للمنافقين » وأخذ الفداء من الأسرى » فعاتبه الله بطريق الملاطفة » . 


ومن اجتهاده : عزمه عليه الصلاة والسلام أن يصالح غطفان على ثلث نمار 
.)0( 
المدينة ‏ . 


وأما اجتهاده في الأحكام الشرعية :فقد استدل الجهور على جوازه عقلاً بأنه 
لا يترتب على فرض وقوعه محال » فلو فرض أن الشارع وهو الله تعالى مره 
بالاجتهاد » فقال له : « أوجبت عليك أن تجتهد وتقيس » ل يترتب على هذا 
القول محال » فيكون.الاجتهاد منه جائزاً > ولا معنى للجواز العقلي سوى ذلك . 

وأما أدلة الوقوع الفعلي فكثيرة » منها : 

١‏ - القرآن : قال الله تعالى : ل فاعتبروا يا أولي الأبصار ‏ والاعتبار : هو 
القياس والاجتهاد › وقد أمر الله به أولي الأبصار » والنى صلوات الله وسلامه 
عليه أعظم الناس بصيرة › وأكثرم خبرة بالقیاس وشروطه » فکان مأموراً به 
بظريى الأول :وتاك آيات كر ات افر والات ا 
والاعتبار » وهو أجل المتفكرين في آيات الله وأعَظم المعتبرين . 

أن آية الشاورة » وهي قوله تعالى : ل وشاورم في الأمر ‏ تدل على 
قيامه بالاجتهاد ؛ لأن المشاورة إا تكون فيا حك فيه بطريق الاجتهاد › لا فيا 
يح فيه بطريق الوحي . 

)۱( سيرة ابن هشام ۲۲۲/۲ . وقد عدل النبي بي عن ذلك » حينا وجد سعد بن معاذ وسعد بن 
عبادة رافضين للصلح » وقال الأول : « أفحين أكرمنا الله بالإسلام » وهدانا له » وأعزنا بك 


وبه » نعطيهم أموالنا ؟ والله ما لنا هذا من حاجة » والله لا نعطيهم إلا السيف » حتى يح 
الله بيننا وبينهم » . 


)١(‏ كشف الأسرار ۹۲/۲ » مذكرات في أصول الفقه للشيخ مد ابو النور زهیر ۲۲۸ » الإحكام 
للآمدي ۱٤۰/۲‏ › شرح الإسنوي ۲۳۷/۲ 
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السنة : قد وقع الاجتهاد منه الله في كثيرمن الأحيان › مثل قوله : 
وات تت ا 2 الات ر a E‏ 
عنه له أنه قال في مكة : « لا يختلى خلاها ولا يعضد شجرها » فقال العباس 
إلا الإذخر لصاغتنا أو قبورنا » فقال عليه الصلاة والسلام : إلا الإذخر » . ومن 
العلوم أنه لم ينتظر الوحي حينمذ › ولم ينزل عليه وحي في تلك الحالة » فكان 
3 بطريق الاجتهاد . وقد قال بو : « ألا إني قد أوتيت القرآن ومثله 
ال ی چ اروا و لو ابات نامر ا اک ت 
اهدي »أي لو علمت أولاً ما علمت آخراً ما فعلت ذلك » وسوق اهدي عمل من 
e‏ 

فعله " مفضلاً عدم سوق المدي نم ومشل ذلك لا یکون علا منه بالوحي . 


)١(‏ سبق تخريجه في حديث قبلة الصام في بحث القياس 

() سبق تخريجه في حديث النيابة في الحج عن الغير في بحث القياس في حديث اين عباس « أن 
رجلاً قال : يا نبي الله » إن أبي مات ولم يجج أفأحج عنه ؟ قال : أرأيت لو كان على أبيك 
a‏ جمع الفوائد ٥٠٦/١‏ ) . 

)١(‏ روه البخاري ومسام والترمذي والنسائي عن بن عباس رضي الله عنها ( ( جامع الأصول 

۰ وما بعدها »› > جمع الفوائد ٠٠١/١‏ وما بعدها ) والخلا : الحشيش › وعضد الشجر : 
قطعه بالمعضد : وهي حديدة تتخذ لقطعه . والإذخر : نبت معروف طيب الرائحة . 

9) روا ابو داود والترمذي عن المقدام بن يكرب بلفظ « ألا إني أوتيت هذا الكتاب ومثله معه» 
( جامع الأصول ٠١١/١‏ ) . 

. ) وما بعدها‎ ٤٠۹/١ رواه البخاري وأبو داود والنسائي عن جابر بن عبد الله ( جمع الفوائد‎ )١( 
ومعنى الحديث : لو عن لي هذا الرأي الذي رأيته آخرأً » وأمرتكر به في أول الأمر » لما سقت‎ 
. اهدي معي » أي لما جعلت علي هدياً وأشعرته وقلدته وسقته بين يدي‎ 
فإنه إذا ساق اهدي لا يمحل حتى ينحره » ولا بحر إلا يوم النحر » فلا يصح له فسخ الحج‎ 
بعمرة . فن لم يكن معه هدي لا يلتزم هذا » ويجوز له فسخ الحج ( جامع الأصول‎ 
. ( 4 

() إرشاد الفحول ۲۲١‏ » الآمدي ۱٤۱/۲‏ › شرح العضد على مختصر ابن الحاجب ۲۹۱/۲ » كشف 
الأسرار ۹۳۷/۲ » مسلم الثبوت ۳۲۲/۲ » المستصفى ٠٠١/۲‏ 

IE ۰ 


ل 0 ا ی ف لفقل ال٠‏ اه غا 
إلى إتعاب النفس في بذل الوسع » فيكون أكثر ثواباً » لقوله عليه الصلاة والسلام 
اة ارك عا قر صك قله وان العادات أخزا ‏ > 
أي أشقها وأقواها وأشدها › فلو م يكن النى عليه الصلاة والسلام عاملاً بالاجتهاد 

مع أن بعض أمته قد عمل به » لكان SN‏ 
توج 6 ۇغىباطل 5 لان الى به أفضل الناس أجعين" . 
أدلة المانعين : 
استدل المانعون بأدلة من الكتاب والمعقول : 


١‏ الكتاب : دليلهم من الكتاب هو قوله تعالى : ‡ وما ينطق عن الهوى 
إن هو إلا وحي یوحی ) وقوله سبحانه : ( ما يکون لي أن أبدله من تلقاء 
نفسي إن أتبع إلا ما يوحي إلي ‏ » فإن هاتين الآيتين تدلان على أن الأحكام 
الصادرة عنه عليه الصلاة والسلام كانت بالوحي لا بالاجتهاد » إذ لو كان بعض 
ما نطق به عن اجتهاد منه » لکان خبره تعالن کاذباً . والکذب في خبره محال . 


ويجاب عنه من ناحيتين : 


١‏ ) إن المقصود بالآية الأولى هو القرآن › وأنه من عند الله » وليس من عند 
مد به » ويبينه سبب النزول » فان الكفار زعوا أن مدا يفتري القرآن من 
عنده » ويدعى أنه من غند الله »> فأنزل الله تعالى رداً عليهم » فلا تنافي الأية 


۷( روى ملم في صحيحه قول عائشة « إا أجرك على قدر نصبك » » ( کشف الفا ۱۷٥/۱‏ ) . 

٠ )١(‏ هذا اللفظ لا أصل له . وفي هاية ابن الأثير عن ابن عباس بلفظ « « سل رسول لے : أي 
الأعال أفضل ؟ قال : أحجزها » . ( كشف الخفا » المكان السابق » المقاصد الحسنة ) . 

() هاية السؤل للإسنوي الآمدي » المرجع السابق » كشق الأسرار » المرجع 
السابق ۸ ٢‏ ملم الثبوت ۲ » فواتح الر جوت ۲٠۸/۲‏ وما بعدها » شرح العضد › المرجع 
السابق . 
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اعتبار أن غير القرآن قد محصل باجتهاد منه عليه الصلاة والسلام . والأية الثانية 
فاضا هدا ال 2 فو ل دل ن لقا تة وز اا به ما رجي اة من 
ربه . 

۲ ) وإذا سامنا أن الآية عامة في القرآن وفي غيره » فإنا لا نسم أن ما صدر 
عن اجتهاد من قبيل الهوى › وإغا هو وحي من عند الله » فان الوحي هو الذي 
طالبه بالاجتهاد والعمل به" . 

والخلاصة : إن ظاهر هذه الحجة الى ذكرها المانعون هو صيانة التشريع من 
الطعن » والحقيقة أنه شطط في التصون والتحرز » وتخريج لنصوص القرآن على 
فر 

۲ المعقول : وهو من وجوه ا 

أولاً ‏ إن الاجتهاد لا يفيد إلا اظن » والظن لا بجوزالعمل به مع القدرة 
على اليقين » والرسول عليه الصلاة والسلام قادر على اليقين » بسؤال ربه نزول 
الوحي فيا يحتاج إليه من الأحكام » فإنه تعالى لا يرد سؤاله » فلا يكون 
الرسول به متعبداً بالاجتهاد . 


وثانياً ‏ لو جاز له ب أن يجتهد في الأحكام الشرعية لكان يتنع عليه 
تأخير فصل الخصومات والحاكات إلى نزول الوحي ؛ لأن القضاء يكون عادة على 
الفور» وقد تكن منه بالاجتهاد » وقد أخر في الظهار واللعان . وقال حيها 


)١(‏ مسل الثبوت ۲۲۲/۲ » فواتح الرحموت ۲٠۹/۲‏ وما بعدها » كشف الأسرار ۹۳۷۲ » الآمدي 
7۳ » شرح الإسنوي ۲۲۸/۲ » الشوکاني ۲۲٣‏ 

(۲) فصول في أصول التشريع الإسلامي › جاد المولى سيان ۸۸ 

(۳) راجع الأامدي » المرجع السابق › شرح الإسنوي ۲۲۷/۲ › مسلم الثبوت ۲۲۲/۲ › فواتح 
الر موت » المرجع السابق » المستصفی ٠۰٥/۲‏ » شرح العضد على مختصر ابن الحاجب ۲۹۲/۲ 


AEH E 


سئل عن زكاة المير : لم ينزل علي إلا هذه الآية الجامعة : $ فن يعمل مشقال 
ذرة خيراً يره > ومن يعمل مشقال ذرة شراً يره . 

ويجاب عن الوجه الأول بأنه جوز أن يكون الرسول منوعاً من سؤال ربه 
بالاجتهاد . 

ويجاب عن الوجه الثاني بأنه را كان انتظار الوحي لكي يحصل له اليأس 
عن النص الذي يعد عدمه شرطاً في صحة اجتهاده » بأن يصبر مقداراً من الزمن 
زو ان الله تعالى لا ينزل به وحياً ؛ أو أنه انتظر الوحي لعدم وجود الأصل 
الذي يقيس عليه ويجتهد أو أن انتظاره لاستفراغ الوسع في الاجتهاد . 


وحيث لم تسام أدلة المانعين من النقد والتفنيد » فإني أأرجح مذهب الجمهور 
القائلين بجواز اجتهاد الني َيل ووقوعه منه . وهو الصحيح . 


هل بخطىء الرسول نر في اجتهاده ؟ : 

اقف الا على أن الرسول عليه الصلاة والسلام لا ENS‏ 
E‏ امته فيه . واختلفوا في جواز الا اة 
في الاجتهاد" 

oT ys 
الصلاة والسلام في اجتهاده واوا و ا ا‎ 


۱ ا‎ e 
قال ابن الي والصواب أن تهات ا لا ىء ترا اسب‎ 


(۱) شرح العضد على مختصر ابن الحاجب ۲۰۲/۲ › فواتح الرحموت شرح مسل الثبوت ۲۷۲/۲ » 
المع في الأول للشيرازي ۳ » مرآة الأصول شرح مرقاة الوصول ۱۹۹/۲ › شرح الإسنوي 
Y۹‏ 


NE o 


النبوة عن الخطا ف الاجتهاد : 


ال رالاتا : مجوزالخطأ على الني به فيا لا يرجع إلى التبليغ 
TBS‏ 


الأدلة : 

اتدل لاون ها بان : 

أولاً : لو جازالخطأً عليه في اجتهاده لوجب علينا اتباعه فيه » لأننا 
مأمورون باتباعه به في قوله تعالى : 3 قل إن كنم تحبون الله فاتبعوني يحببك 
الله » فيؤدي إلى باطل ‏ والله تعالى لا يأمر بالباطل وإغا يأمر بالعدل 
والإحسان . ويجاب عنه بأنه لا لزم من جواز الخطأ في اجتهاده الأمر باتباعه 
فيه ؛ لان الني عليه الصلاة والسلاملا يقر على خطا » فالأمر باتباع الاجتهاد 
من حيث كونه صواباً في نظر العالم وإن خالف الواقع . 

وإذا سامنا الدليل فيكون منقوضأً بوجوب اتباع العامي للمجتهد فيا أفتاه 
به » مع احتال أن يكون هذا الاجتهاد خطاً . 

ثاقيا :لوار غك لطا ف الاجنهاو لانت حه أعل رة مده لان 
الأمة معصومة عن الخطأً » مع أن اجتهاده أولى بالعصة من الإججاع » لأن عصمة 
الإجاع إغا جاءت من نسبته إليه ميه . ويجاب عنه بأن اختصاص الأمة بالعصة 
لا يقدح في كال الرسول عليه الصلاة والسلام ؛ لأنه اختص برتبة أعلى منها وهي 
النبوة . وأجاب الحنفية بأن الاجتهاد منه لوت » لم يكن الإجاع مقدماً على 
ا 


۲٠۷/۲ شرح الحلي على جع الجوامع‎ )١( 
۲۲۷۲ ملم الثبوت‎ )۲( 
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واستدل الفريق الثاني : بأنه لو لم جز عليه الخطاً في الاجتهاد لا وقع منه › 
لکنه وقع » فیکون جائزآً » بدلیل ما ياتي" : 

أولاً ‏ قوله تعالى : لإ عفا الله عنك لم أذنت مم فالله ماه وال 
عاتب الرسول به على إذنه لبعض المنافقين في التخلف عن غزوة تبوك ا بان 
سابقاً » وظهر الخطأ في الإذن بدليل هذا التنبيه والعتاب . 

ثانیا ۔ قال عز وجل في حق أاُساری بدر : ( ما کان لني أن يکون له 
أسرى حتى يخن في الأرض ‏ فهذا عتاب على أخذ النبي عليه الصلاة والسلام 
الفدية من اسری بدر کا ارتأى ابو بکر ›٬‏ ولم يأخذ برأي عر الذي شار بقتلهم « 
وظهر الخطاً في الأخذ بالرأي الأول بدليل ما نبهه الله إليه في هذه الآية . 


ثالثا - عوتب م بقولة تعالى : ل وإذا تقول للذي أنعم الله عليه وأنعمت 
عليه : أمسك عليك زوجك ‏ والعتاب على إخفاء تزوجه بزينب بنت جحش 
زوجة مولاه زيد › بعد طلاقها وانتهاء عدا » لإبطال عادة التبني التي كانت 
سائدة في الجاهلية » بأمر الله عز وجل . 


وک کل عا سبق حادنة فاب النخل ٠‏ 


وهي : « أن النبي بو مر بقوم يلقحون » فقال :لو لم تفعلوا لصلح › 
فخرح شیم . قال : فر ہم › فقال :+ ما لنخلک ؟ فقالوا : قلت کذا وکذا » 


قال : تم أعلم بأمر دنیا؟" » أو« انع عل ما يصلحك في دنيا » . 

قال الني يله في رواية أغرى ادئة تابن التخل :« إن كان يلفعهم ذلك 
(۱) راجع مسام الثبوت ۲٠٠/۲‏ » المستصفى ٠٠٤/۲‏ › شرح الإسنوي ۲۳۹/۲ » إرشاد الفحول ۲۲١‏ 
(۲) الشيص : هو التمر الذي لا یشتد نواه ویقوی . 


(۲) رواه مسلم عن أنس وعائشة رضي الله عنها ( جامع الأصول ٠٠٠/٠۲‏ ) والرواية التي بعدها 
للبزار والطبراني . 


Na 


فليصنعوه » فإني إا ظننت ظناً » فلا تؤاخذوني بالظن » ولكن إذا حدثتك عن 
N E‏ 


وقال أيضاً في رواية أخرى : « إغا أنا بشر » إذا أمرتك بثيء من دينك 
و ووا ار ج ران فاا اناهن وی لفط اح 
« ما أخبرتك أنه من عند الله فهو الذي لا شك فيه > وفي رواية أخرى : « إا 
انا بشر مثلک » فا حدتتک عن الله فهو حق » وما قلت فيه من قبل نفسي »› فنا 
e E‏ 


زل ان عباس رفا 2 لاخدا برا م وة ویچ غر 
ا آي ف شونا :لا الاجتهاد:. 


ومثل هذه الحادثة : عزمة ب على أن يصالح غطفان على ثلث نمار 
ةب 


اجتهاد الصحابة في عصره يلر : 


اتفق العلماء على جواز الاجتهاد بعد الني ي وأختلفوا في جواز الاجتهاد 
ف عضره عل مداه : 


(۱) رواه مسلم عن طلحة بن عبید الله ( جامع الأصول ٠٠٤/۱۲‏ ) . 

(۲) رواه مسلم عن رافع بن خدیج . 

(۲) رواه البزار عن أبي هريرة ( ممع الزوائد ٠۷١/١‏ ) . 

. ) روه البزار يإاسناد حسن ( المرجع السابق‎ )٤( 

. ) رواه الطبراني في الكبير ورجاله موثقون ( المرجع السابق‎ )٥( 

)١(‏ راجع المستصفى ٠١١/۲‏ › الإحكام للامدي ٠٤٥/۲‏ › شرح الإسنوي ۲٤۰/۲‏ › إرشاد 
الفحول ۲۲٢‏ »مسلم الثبوت ۲۲۷۲ » التقریر والتحبیر ۲۰۱/۲ › فواتح الر موت ۲۷٤٣/۲‏ » المع 
للشيرازي ۷۳ » روضة الناظر 0۷/۲ » المدخل إلى مذهب أحمد ۱۸1 › شرح العضد على ختصر 
ابن الحاجب ۲۹۲/۲ وما بعدها » شرح الحلي على جع الجوامع ۲٣۷/۲‏ 
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فقال بعض الأصوليين بعدم الجواز عقلاً > وقال آخرون بعدم الجواز مع عدم 
الوقوع . ۰ 

وقال الجهور : جوز الاجتهاد في عصره عليه الصلاة والسلام للغائب 
والجاض مع وقوع ذلك . 

وف جه ا ر ا اد للات هن ج ل وون 
الحاضر . 

الأدلة : 

استدل المانعون على عدم الجواز العقلي با يأتي : 

أولاأً : إن اجتهاد الصحابة عرضة للخطأً بلا شك » فاجتهادم في عهد 
الرسول ب اجتهاد مع القدرة على سلوك الطريق الآمن من الخطاً » وبلوغ 
مرتبة العام واليقين › وهو قبيح عقلا . 

٠‏ ثانياً : كان الصحابة يرجعون إلى النى عليه الصلاة والسلام لمعرفة حك 
الحوادث المتجددة » فلو كان الاجتهاد جائزاً مم ما احتاجوا إلى الرجوع إليه . 

يجاب عن الدليل الأول : بأن الصحابة لم يكونوا قادرين على الرجوع إلى 
الرسول ری في كل الأحوال » فرا يكونون بعيدين عنه » ورا يرجعون إليه › 
فلا بجدون حكاً للحادثة بطريق الوحي » فتظل المسألة في جال الاجتهاد . 

وات عن الدلل الان بان عوبر الا جاه ل اة لمع هن 
الرجوع إلى الرسول بي » فإنهم يرجعون إليه لعدم توصلهم إلى حك في الحادثة 
بطريق الاجتهاد » أو لسهولة معرفة الحك عن طريقه بر . 

واستدلوا على عدم الوقوع بأنه لو اجتهد الصحابة في عصره بر لنقل إلينا ء 
وحيث لم ينقل » دل على عدم الوقوع . 
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و و 

أولاً : إن عدم النقل قد يكون لقلة ما وقع بينهم . 

ثانا : إنه قد نقلت اجتهادات كثيرة عن بعض الصحابة كي بكر وسعد بن 
معاذ ورو بن العاص ومعاذ بن جبل وأبي موسى الأشعري وغيرم کا سيعرف › 
ولا شال :إن هذ ار احا ۴ كر الغرال ٠‏ فلا عور المسك ا لان هذه 
لمسألة ظنية » وأخبار الآحاد تفيد الظن › فتكفي لإقامة الحجة . 


أدلة الجمهور 

استدل الجهور على الجواز العقلي بأنه لا يترتب على فرض وقوع الاجتهاد 
من الصحابة في عصره عليه الصلاة والسلام حال » فيكون جائزاً » وهو طريق 
إثبات الجواز العقلي . واستدلوا على الوقوع بوقائع متعددة منها : 


١‏ - حديث معاذ المعروف » وهو « أن الرسول ب بعثه مع أي موسى الأشعري 
O. MC‏ 
رسول الله » فإن لم نجد قسنا الأمور بأشباهها » فا كان أقرب إلى الصواب علنا 

به » فقال عليه الصلاة والسلام ٠‏ أضبقا » فد رار وا زالاجتهاد »› من ۰ 
الصحابة حال غيبتهم عنه عليه الصلاة والسلام . 


۲ - قال الني ر بو في غزوة حنين : « من قتل قتيلاً فله سلبه » فقتل 
أبو قادة قتبلاً فاستحق سلبه » وشهد له بعض الصحابة » ولكن غي أخذ 
ال رب من الى ج ارا ان فاد ن الف فالا لر ان لي 
الفا وا د ملي فة اليل دي اه ل ی ل 


٠٠٤/١ الستصفى‎ )١( 
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OC E eR SOE aE 
أسود الله ( أي أبو قتادة ) يقاتل عن الله ورسوله فيعطيك ( الخطاب للرجل‎ 
الذي أخذ السلب ) سلبه » فقال ب : صدق وصدق في فتواه » فهذا إقرار من‎ 

الرسول م لاجتهاد بي بكر في حضرته . 


إلا أن ( صاحب التحرير ) ناقش هذه الواقعة فقال : 


واجتهاد ابي بكر في هذه الحالة لا يستلزم تخييره مطلقاً » لعامه أنه لكونه 
بمحضرته إن خالف الصواب رده . 


أي أن هذه الواقعة ليست من قبيل الاجتهاد » فلم يكن احتال الخطأ 
عنده » ولا ثبوت التخيير لله ب بين الرجوع إلى الرسول عليه الصلاة والسلام وبين 
e‏ 


وإني لا أؤيد صاحب التحر ير الان هوضع الاجتهاد في هذه الحادثة ليس 
في أصل إثبات الحتقى في السلب القاتل اناف التعويض عنه من الغنية » 
فأبو بكر رأى أن صاحب الحق أولى من جرهم وأقره الرسول بي على 
اهاد 

ت او الى به رضي بتحکم سعد بن معاذ في بني قريظة ء م لا 
حك بقتل رجاهم وسبي ذرارم بالرأي » أقره الرسول عليه الصلاة والسلام وقال 

له : « لقد حکت فيهم بجح الله الذي حک به من فوق سبع سموات ۲ 


› 1٠/٠١ ها: للتنبيه جعلت عوضاً عن حرف القسم ( راجع القصة في شرح ملم للنووي‎ )١( 
متفق عليه بين البخاري ومسلم وأحمد عن‎ ) ۲٠۲/۷ نيل الأوطار‎ » ٤۲۹/۲ نصب الراينة‎ 
. بي قتادة‎ e 
۲۲۷/۲ راجع مسلم الثبوت‎ )۲( 
. ) ٥٥/۸ متفق عليه بين البخاري وملم وأحمد عن أي سعيد االخدري ( نيل الأوطار‎ )١( 
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: قال الرسول بب لعمرو بن العاص : « احك في بعض القضايا » فقال‎ ٤ 

E E e 
0 فا ر ات و وان اخطاع فیا ج وة‎ a هدا فان‎ 
وأقر الرسول عليه الصلاة والسلام عرو بن العاص حينا صلى بأصحابه بالتيم من‎ 
) الجنابة ول يغتسل » مستدلاً بقوله تعالى : $ ولا تقتلوا أنفسك‎ 

وأقر الني بب رجلين بالتيم › ثم إعادة أحدها الصلاة والوضوء حينا وجد 
لاء ¢ وعدم الأاخر 4( 

هذه الوقائع ونحوها تثبت جواز اجتهاد الصحابة ووقوعه في حضرة الرسول 
عليه الصلاة والسلام وفي عینته) 

وأما من فصل بين الخاض والفائب + فعندته. فى الاسندلال تقر ير مغاذ غل 
اجتهاده » برأيه لما بعثه إلى الين ٤‏ وبل هذه الوقائع التى ذكرا » أما 
الاجتهاد بحضرته بل فلا جوز لأنه مصدرالتشريع . ورجح هذا الرأي 
الشو كان( 

والخلاصة : إتني لا أرى الإطالة في هذه المسألة » إذ أن الخلاف فيها ۴ قال 
)١(‏ متفق عليه من حديث عمرو بن العاص وأبي هريرة ورواه بقية أصحاب الكتب الستة 

( تلخيص المحبير ۱۸٠/٤‏ ) ورواه إسحاق عن عمر بن الخطاب ( المطالب العالية ۲٠۹/١‏ ) . 
(۲) روه الطبراني في الصغير والأوسط » وفيه متروك › ورواه أحمد يإسناد رجاله رجال الصحيح . 

وروی أحمد والطبراني في الأوسط الكبير مثله عن عمرو بن العاص ( ممع الزوائد ۱۹١/١‏ ) . 

ورواه الحا عن عمرو بلفظ « إن أصبت فلك عشرة أجور» . 
(۳) رواه أحد وأبو داود والدارقطني عن عرو بن العاص في غزوة ذات السلاسل » وأخرجه 

البخاري تعليقاً » وابن حبان والاک ( نیل الأوطار ۲٠۸۷۱‏ ) . 
(5) رواه أبو داود والنسائي عن أبي سعيد الخدري ( سبل السلام ٩۷/١‏ ) . 
)٥(‏ إرشاد الفحول ۲۲۷ 
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الفخر الرازي لا ثمرة له في الفقه ؛ لأن اجتهاد الصحابي إن أقره الرسول عليه 
الصلاة والسلام كان حجة وشرعاً بالسنة التقريرية لا باجتهاد الصحابي » وإن ل 
يبلغه كان داخلاً في الخلاف في قول الصحابي » المتقدم ذكره . 

فكرة خلو العصر عن الجتهدين : 

البحث في هذه الفكرة يرتبط أيضاً بجك الاجتهاد ؛ لأن القول بفرضية 
الاجتهاد يستلزم عدم خلو الزمان عن مجتهد » والسيوطي في كتابه ( الرد على من 
اخلد إلى الارض ... ) السابق الإشارة إليه > خصص الباب الأول في بيان فرضية 
الاجتهاد في كل عصر » والباب الثاني في أنه لا جوز عقلاً وشرعاً إخلاء العصر من 
مجتهد » إلا أني لم أجد العاماء متفقين على هذا الرأي » وإغا اختلفوا فيه . 

فقال جماعة كالحنابلة والأستاذ الإسفراييني والزبيدي من الشافعية : لا جوز 
خلو زمان من مجتهد يبين للتاس ما نزل إليهم ويبصرم في شرع رمم › 
ويستدلون على رأم أولاً - بقوله ْله :« لا تزال طائفة من أمتي على الحق 
ظاهرين حتى تقوم الساعة »فلا يتحقق مكهور هذا الخبر إذا خلا الزمان من 


اناس یعرفون الحق ویبصرون به غیرم . 


(۱) ملم الثبوت ۲٤۹/۲‏ › فواتح الر موت ۲۹۹/۲ » الآمدي ۱۷۲/۲ › إرشاد الفحول ۲۲۲ › التقرير 
والتحبیر ۲۴۹/۲ » مذكرات في أصول الفقه لأستاذنا الزفزاف ٠١‏ وما بعدها من بحث 
الإجاع . 

(۲) أخرجه مسام والترمذي وأبو داود عن ثوبان بلفظ « لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على 
الحتى » لا يضرم من خذهم حتى يأتي أمر الله وم كذلك » وفي لفظ آخر عند البخاري ومسل 
عن المغيرة : « لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحتى حتى يأتيهم أمر الله » وفي رواية 
لمسلم عن سعد : « لا يزال أهل الغرب ظاهرين على الحتى حتى تقوم الساعة » ( جامع الأصول 
٠‏ ) ورواه الحا عن عبر باللفظ المذكور ( الجامع الصغير ) وهناك ألفاظ أخرى عند 
أحمد والشيخين . وأهل الغرب : م العرب › والغرب : الدلو الكبير أو أهل الشدة والجلد . 
( شرح مسام ۱۲ ( . 


وثانياً : بأن الاجتهاد فرض كفاية ؛ لأن الحوادث غير متناهية » فلو خلا 
العصر من مجتهد اجتع العاماء على الباطل والخطأً > مع أن الأمة معصومة عنه . 

وقال أكثر العاماء »> منهم الرازي والغزالي والقفال وبقية المذاهب : جوز 
خلو العصر من المجتهدين › واستدلوا بقوله بج : « إن الله لا يقبض العم 
اتنزاعاً » ينتزعه من العباد » ولكن يقبض العام بقبض العاماء » حتى إذا م يبق 
عالما اتخذ الناس رؤساء جهالاً فسئلوا » فأفتوا بغير عل فضلو! وأضلوا » » فالني 
عليه الصلاة والسلام أخبر بمجيء زمان على الناس يكون الكل جهالاً » لا مجتهد 
فيه » فالقول بنع خلو العصر عن الجتهد فيه تكذيب هذا الخبر > والكذب قي خبر 
الول عل 


والحقيقة أن هذا ا حبكلا ولالة فيه على جواز خلو العصر عن مجتهد ؛ لأنه 
إخبارعن آخر الزمان » وشرط من أشراط الساعة » إذ لو عدم الفقهاء لم تقم 
الخبر : « لا تقوم الساعة إلا على شرار الناس» . 


والظاهر ألا حجة هؤلاء » إلا الغلو في تحد يه الاجتهاد » وقصره على 
الأمة السابقين والتزام تقليدم » مع أن وسائل الاجتهاد متوفرة لمن بعد أكثر 
منهم » وأن فضل الله في إفاضة العام والفهم لا يقتصر على زمان دون زمان . أو أن 
يكون مراد الخلو عن الجتهد المطلق المستقل بوضع أصول فقهية › وهذا لا شك 
قد فرغ منه » وليس لأحد زيادة عليه . أما بقية أنواع الجتهدين فلا يخلو عنهم 
عصر . 

أخرج أبو نعم في الحلية عن علي بن أي طالب رضي الله عنه قال : « لن 
)١(‏ سبق تخريجه » رواه الشيخان وأحمد في مسنده والترمذي وابن ماجه عن عبد الله بن عرو . 
)۲( رواه أحمد في مسنده ومسلم عن ابن مسعود رضي الله عنه . 
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تخلو الأرض من قام لله بحجة > لكيلا تبطل حجج الله وبيناته > أولمك م 
الأقلون عدداً الأعظمون عند الله قدراً » قال السيوطي” : وهذا موقوف له حك 
الرفع ؛ لأن مثله لا يقال من قبل الرأي » وله شواهد مرفوعة وموقوفة » منها 
قول الني ير : « لا تعَجُلوا بالبلية قبل نزوها » فإإنك إن لا تعجلوها قبل 
زاء 9 يفك الارن وة إذا هئ رتا عن إذا قال وفق وة ٠‏ 
وقد تتابع العماء على القول بمشل هذه الكامة المشهورة عن علي كرم الله 
وجهه » حتى قال السيوطي : کا جاع مع ما تقدم من كوا حديثاً أو أثراً . 


فإنهم إن قالوا ذلك باعتبار المعاصرين همم فقد عاص القفال والغزالي والرازي 
والرافعي من الأعة بعلوم الاجتهاد على الوفاء والكال جماعة منهم » ومن كان له 
إلام بع التاريخ » والاطلاع على أحوال عاماء الإسلام في كل عصر » لا يخفى 
عليه مثل هذا » بل قد جاء بعدم من أهل العام من جمع الله له من العلوم فوق 
ما اعتده ( أي عده ) أهل العلل في الاجتهاد . 
وإن قالوا ذلك لا بهذا الاعتبار » بل باعتبار أن الله عز وجل رفع ما تفضل 
به على من قبل هؤلاء من هذه الأمة › من كال الفهم وقوة الإدراك والاستعداد 
لاتعازف » فهذه دعوى من أبطل الباطلات » بل هي جهالة من الجهالات . 
٠ -‏ وإن قالوا ذلك باعتبار تيسير العام لمن قبل هؤلاء المنكرين وصعوبته عليهم 
وعلى أهل عصورم » فهذه أيضاً دعوى باطلة › فإنه لا يخفى على من له أدنى فهم 
أن الاجتهاد قد يسره الله لمتأخرين تيسيرا لم يكن للسابقين ؛ لأن التفاسير 
(۱) راجع کتابه ( الرد على من أخلد إلى الأرض وجهل أن الاجتهاد في كل عصر فرض ) ۲۷ 
(۲) ل أجده بهذه الرواية » وقد ذكره السيوطي في كتابه المذكور . 
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للكتات الف دادر وزارت ق الكرة ال جد لا عكى حضرة: والة 
الطهرة قد دونت » وتكام الأمة على التفسير والتجريح والتصحيح والترجيح › ا 
هو زيادة على ما يحتاج إليه الجتهد » وقد كان السلف الصالح ومن قبل هؤلاء 
النكرين يرحل"' للحديث الواحد من قطر إلى قطر » فالاجتهاد على 
المتأخرين أيسر وأسهل من الاجتهاد على المتقدمين » ولا بخالف في هذا من له 
فهم صحیح وعقل سوي" . 


وقد نقلت هذه العبارة على طوها » لأن فيها أعمق تحليل وأبسط بيان وأروع 
حجة تقوم على أولئك الذين زعوا انسداد باب الاجتهاد » وإلزام الناس بالتقليد » 
وقد أتوا من قبل أنفسهم » وعدم تقتهم با وصلوا إليه من درج ت عامية تبویء کلاً 
منهم صدارة الاجتهاد » وكأنم كانوا بحسون ببلوغهم درجة الاجتهاد » ا يتبين من 
تقاشهم وحجاجهم واستقلاهم في الرأي والتفكير والتصو يب والترجيح »إلا انم 
لا بمجرؤون على إظهاره بين الجتع تقشياً مع فكرة إقفال باب الاجتهاد » فيضعون 
أنفسهم في دائرة مذهب من المذاهب » ثم نجتهلدون » ا فعل الغزالي تفسه » فبإنه 
يقول بخلو العصر من الجتهدين »غ يقول : ليس بقلد للشافعي وإغا وافق رأيه 
راه مرف تة اجهادات معد دة 

ومن يتتبع كتب المتأخرين جد فيها صوراً حية من الاجتهاد الطليق › 
مثل كتب أبن يتية وابن الق والعز بن عبد السلام وابن دقيق العيد وابن سيد 


. روعي في إعادة الضير لفظ كل من ( السلف ) و( من ) الإفرادي ولم يراع معناها ا لماعي‎ )١( 

(۲) راجع إرشاد الفحول ۲۲۲ » كتاب البحر الحيط للزركشي › مخطوط بدار الكتب المصرية . 

() والقفال نفسه كان يقول للسائل في مسألة الصبرة : « أتسألي عن مذهب الشافعي أَم 
ما عندي » ؟ وقال هو والشيخ أبو علي والقاضي الحسين والأستاذ أبو إسحاق وغيرم : « لسنا 
مقلدين للشافعي » بل وافق رأينا رأيه » . فا هذا كلام من يدعي زوال رتبة الاجتهاد 
( راجع مغني انحتاج للخطیب ۳۷۷/٤‏ ) . 


)٦۸( أصول الفقه‎ VT 


الناس وزين الدين العراق وابن حجر العسقلاني والسيوطي » ونحوم من بلغ 
ت ٤‏ ي ۱ 
درجة الاجتهاد مع آم في عصور يقولون عنها : إنها خالية من الجتهدين" . 


)١(‏ راجع إرشاد الفحول ۲۲١‏ . ويلاحظ أن العز شيخ الإسلام » وكل من بعده هنا تاميذ لمن 
قبله » فهؤلاء ستة أعلام » كل واحد تاميذ من قبله » حيط بعلوم الاجتهاد . 


hh 


تجزۇ الاجتهاد 

تجزؤالاجتهاد معناه : أن يقكن العام من استنباط الحك في مسألة من 
السائل دون غيرها أو في باب فقهي دون غيره » فامجتهد المتجزىء هو العارف 
باستنباط بعض الأحكام" » فإذا م له ذلك بتوافر شروط الاجتهاد » فهل له أن 
هدق السالة أو ادن أن بكرن تيا اقا ؟ 

احتف العلا ق ى اد ق بقن المساتل: الا حادق 
موضوعات الفرائض مثلاً . 

فقال أكثر العاماء : جوز تجزؤ الاجتهاد بعرفة ما يتعلق بسألة وما لا بد 
منه فيها » وإن جهل ما لا تعلق له ا من بقية المسائل الفقهية . 

وقال بعضهم : لا جوز » لأن المسألة في نوع من الفقه ربا كان أصلها في 
ا 

استدل الأكثرون با يأتي : 

١‏ لولم يتجزأً الاجتهاد لزم أن يكون الجتهد عالاً جميع المسائل حكاً 


۲٤١۸ أصول الاستنباط للحيدري‎ » ۲۲١ إرشاد الفحول‎ )١( 

(۲) المستصفى ٠٠١/١‏ » الآمدي ۳ ب إرشاد الفحول ۲۲١‏ › فواتح الروت شرح مسلم الثبوت 
۳ » شرح العضد لختصر المنتهى ۲۹٠/۲‏ » أعلام الموقعين ۲٠۷١‏ » قارن أصول الفقه 
لاستاذنا الشيخ مد آبو زهرة ۲۸۵ 
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ودليلاً » واللازم منتف » إذ ليس من شرط المفتي : أن يكون عالماً بجميع أحكام 
السائل ومداركها » فإنه ليس في وسع البشر › فالإمام مالك - وهو مجتهد 
بالإجهاع قد سئل عن أربعين مسألة » فقال في ست وشلاثين منها : 
« لا أدري » » وك توقف الشافعي » بل الصحابة » في المسائل . 


۲ - إذا اطلع العام على أمارات بعض المسائل فيكون هو وغيره سواء في تلك 
السائل » وكونه لا يعلم أمارات غيرها لا مدخل له فيها » فإاذن يجوز له 
الاجتهاد فيها ‏ جاز لغيره .. هذا مع ملاحظة أنه لا بد من توافر كلل ما يتعلق 
الال انه فا ب : 


واحتج الآخرون بأنلهيحتيل أن يكون كل ما يقدر جهله به جوز تعلقه 
با لحم الذي يبحث فيه › والعاماء اتفقوا على أن الجتهد لا يجوز له الحم بالدليل 
حتى محصل له غلبة الظن بحصول المقتضي وعدم المانع > وهذا يحصل للمجتهد 
الطلق » وهنا ل جحصل لامجتهد ظن عدم المانع . 

وأجيب بأننا نفترض حصول جميع ما يتعلق بتلك المسألة . 


وقد زح عض الاين الحدن مدهي غ42 4 لان الاجتهاد ملك 
وأهلية معينة تتطلب فهم روح الشريعة والمبادىء العامة فيها » وهو بثابة 
البلاغة التي لا تتوافر عند إنسان ما لم يكن بليغاً في كل فنون الكلام بجيث 
يتطابق مع مقتضى الحال » فلا يتصور أن يكون العام مجتهداً في أحكام الطلاق 
وغير مجتهد في أحكام البيع » أو مجتهداً في أحكام العقوبات وغير مجتهد في أحكام 
العبادات ؛ لأن أحكام الشرع يتعلق بعضها ببعض » فالجهل ببعضها مظنة 


(۱) راجع عام أصول الفقه لحلاف ۲١١‏ » أصول الفقه الإسلامي لشاكر الحنبلي ۲٠١‏ » الأصول 
العامة للفقه المقارن ٥۸١‏ 
- ۷ - 


للتقصير في الباب والنوع الذي قد عرفه" . 

ولكني أرجمح مذهب الأكثرين › إذ أم قرروا ضرورة توافر شروط 
الاجتهاد في العام » ومنها : معرفة مقاصد الشريعة › ا أم تطلبوا معرفة 
ما يتصل بموضوع الاجتهاد » وحيئنذ فلا معنى لمنع تجزي الاجتهاد لا سا في مشل 
ظروفنا الحاضرة » لما يترتب عليه من مجافاة مقتضيات الواقع . 

وا لمهم في الأمر » ۴ قال الغزالي : أن يكون العالم على بصيرة فيا يفي › 
فيفتي فيا يدري ويدري أنه يدري › وييز بين ما لا يدري وبين ما يدري › 


“^ 


فيتوقف فيا لا يدري › ويفتي فيا E‏ > وهو معنى دليل الججوزين 
وملخصه : أن هذا العام قد عرف الحق بدليله » وقد بذل جهده في معرفة 
الصواب » فحكه في ذلك حك الجتهة المطلق " . 

والقول يتجزؤ الاجتهاد في تقديري : كان هو النافذة التي استطاع ما 
ا ا ا و 
التي تصادف العاماء في كل زمن للإفتاء في حك الحوادث المتجددة » وحيث إن 
فكرة إقفال باب الاجتهاد » لا مساغ لقبوها ۴ سيعرف » فإن ترجيح مذهب 
القائلين بتجزي الاجتهاد هو الأمر امحتم بطريق الأولى . 

قال الكاظمى : « وأما الاجتهاد بالتجزي : فلا ينبغى الإشكال في إمكانه › 
بل في O E A‏ ` 


ق ى اهاد ن م ابن واا 


(۱) اعلام الموقعین ۲٠٣/۶٤‏ 

٠١١/۲ الستصفى‎ )۲( 

(۳) راجع اعلام الموقعین ۲۱٣/٤‏ 

(۶) العناوين المسائل الأصولية ۸٩/۲‏ 


HA 


هو منحصر في دائرة ضيقة » إذ أنه عند القائلين بالتجزي » لا بد من توافر شروط 
الاجتهاد » ولكن لا يطلب تحقق الشرط بكامله » وإفا يكفي أن تتكامل 
الشروط متعة في موضوع من الموضوعات . 


والأستاذ مد تقي الحكم أبان سبب الاختلاف بين العاماء في هذا الموضوع 
فقال : « إن الخلط بين ملكة الاجتهاد وإعمالها » هو الذي سبب الارتباك في 
كامات بعضهم › والتجزي في مقام إعمال الملكة يكاد يكون من الضروريات › بل 
لا يوجد في هذا المقام اجتهاد مطلق أصلاً »> ودعوى امتناع الاجتهاد المطلق بهذا 
المعنى لا تخلو من أصالة » لاستحالة إعمال الملكة في جيع المسائل » حتى التي م 
توجد موضوعاتا بعد » فاستيعاب جميع مسائل الفقه أمر متعذر على بشر عادي 


ا ( 


أي أنه لا يلزم من توافر ملكة الاجتهاد عند عام أن يعم فعلاً جيع 
الملسائل » وأن يستخدم ملكته دائاً » فنالظبيب - بعد تخرجه - طبيب › وإن م 


يداو واحداً من المرضى . 
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. وما بعدها‎ ٥۸ انظر الأصول العامة للفقه المقارن‎ )١( 
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المبحث السادس 
مراتب المجتهدين 
أترض فنا الو ضوع لا له من ةة نة الا جتهاد م ايها لاء 
التأخرون » فأدى ذلك الفهم إلى إحكام إغلاق باب الاجتهاد »› واستغراب 
الكثيرين من أبناء عصرنا الكلام في الاجتهاد . 
قال السيوطي ( المتوف سنة ٩۱١‏ ه ) : « مج كثير من الناس اليوم ( أي في 
زمنه ) بأن الجتهد المطلق فقد من قد › وأنه لم يوجد من دهر إلا الجتهد المقيد › 
الل وا ن اة افيد 4 وا وهن کل غا د كر رو 4 
فيفهم من كلامه وكلام غيره كابن الصلاحآوالنووي : أن مراتب الجتهدين 
خمسة » وهي في جلتها فاسل اوو مسقل > وغير المستقل أربعة أقسام ¢ 
هذه المراتب هي : 
١‏ المجتهد المستقل : 
وهو الذي استقل بقواعده لنفسه » يبنى عليها الفقه خارجاً عن قواعد 
المذهب المقررة » قال السيوطي : « وهذا شىء فقد من دهر » بل لو أراده 
(۱) الرد على من أخلد إلى الأرض ۲۸ 
() المرجع السابق ٤٠١ - ٠۹‏ » المدخل إلى مذهب الإمام أحجد ۸٤‏ » العناوين في المسائل الأصولية 
۲ » الأصول العامة للفقه المقارن ٥١١‏ » مقدمة كتاب الجموع للنووي › عل أصول الفقه 
خلاف ۲٤۲‏ » أعلام الموقعین ۲۱۲/۶ . 
_ ۷۹ 


۲ المجتهد المطلق غير المستقل : 

وهو الذي وجدت فيه شروط الاجتهاد التي اتصف با الجتهد المستقل » ثم ل 
يبتكر لنفسه قواعد » بل سلك طريقة إمام من أَمُة المذاهب في الاجتهاد › فهو 
مطلق منتسب » لا مستقل ولامقيد » إذ أنه لم يقلد إمامه » ولكنه سلك 
طريقته في الاجتهاد › مثل أبي يوسف وممد وزفر من الحنفية » وابن القاسم 
وأشهب من المالكية › والبويطي والزعفراني والمزني من الشافعية . 

۲ المجتهد المقيد أو مجتهد التخريج : 

وهو أن يكون مقيداً في مذهب إمامه » مستقلاً بتقر ير أصوله بالدليل » غير 
أنه لا يتجاوزفي أدلته.أصول إمامه وقواعده كالحسن بن زياد والكرخي 
والطحاوي من الحنفية » والأري وابن أبي زيد من المالكية » وأبي إسحاق 
الشيرازي والمروزي من الشافعية › ونجوم من أصحاب الوجوه المقولة في المذهب 
تخريحاً على منصوص الإمام . وهذه هي رتبة الاجتهاد في المذهب : وهو الذي 
يقكن فيه المستنبط من معرفة الأحكام في الوقائع التي لم يرد فيها نص عن إمام 
المذهب بطريق التخريج على النصوص أو القواتااالنقولة عن إمام المذهب . 
ويحدث التخريج أيضاً » فيا إذا أفتى الجتهد في مسألتين متشاتين بحكين مختلفين 
في وقتين » فيجوز تقل الح وتخريجه من كل واحدة منهها إلى الأخرى » ما م 
يفرق بينها » أو يقرب الزمن . 

: مجتهد الترجيح‎ >٤ 

وهو ألا يبلغ رتبة أصحاب الوجوه » لكنه ا قال النووي في المجموع : 
« فقيه النفس » حافظ لمذهب إمامه » وعارف بأدلته قام بتقريرها › يصور 
ويحرر ويقرر › ويهد ويزيف ويرجح > لكنه قصر عن أولئك ( أي الجتهدين ) 
لقصوره عنهم في خقظ المذهت» أو الاراض فق الاستتباط »أو مرفة الأصول 
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ونحوها من أدواتهم » » مثل القدوري والمرغيناني صاحب المداية من الحنفية . 
أي إن هذا الجتهد يكن من ترجيح قول لإمام المذهب على قول آخر . أو 
الترجيح بين ما قاله الإمام وما قاله تلاميذه أو غيره من الأة » فشأنه تفضيل 


ا 


وبواسطة هؤلاء الجتهدين الذين لم يخل منهم عصر » أمكن ضبط الأحكام 
الفقيهة الكثيرة ا منقولة عن أعُة المذاهب الأربعة › وتخريج علل هذه الأحكام 
حتى يتسنى القياس عليها فيا لم يرد فيه نص عنهم » ومعرفة الأقوال التي يصح 
الايا راف ل ب ورام افا اکن الوا ا مات ال 
الناس في العصور الختلفة مر42. 


٥ه‏ محتهد الفتيا : 

وهو أن يقوم بحفظ المذهب ونقله وفهمّه في الواضحات والمشكلات » ولكن 
عنده ضعف في تقریر أدلته وتحریر أقیسته . 

قال فيه النووي : « فهذا يعد نقله وفتواه به فيا بمجحکیه في مسطورات 

وانتقد هذا التقسم لإطلاق كامة ( الجتهد ) على أصناف الجتهد المقيد في 


امذهب ؛ لأن ( المقيد ) لا ينتهي باستنباطه إلى الحكر الشرعي » وإغا ينتهي إلى 
رأي إمامه » وحينئذ يطلق على الأصناف الثلاثة الأخيرة كامة الاجتهاد تساعاً . 


. وما بعدها‎ ٠۹۲ راجع الأصول العامة للفقه المقارن‎ )١( 
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أقسام المفتين عند ابن القم الجوزية : 

ذكرابن القم أنواع الجتهدين أو المفتين بتصنيف آخر » بحسن بيانه » فقال : 
امفتون الذين نصبوا أنفسهم للفتوى أربعة أقاء . 

أعف :السا ان ال وت رر راان اا ر ا ف 
أحكام النوازل » يقصد فيها موافقة الأدلة الثرعية حيث كانت › ولا ينافي 
اجتهاده تقليده لغيره أحياناً » فلا تجد أحداً من الأعة إلا وهو مقلد من هو أعل 
الحج : قلته تقليداً لعطاء . 


فهذا النوع الذي يسوغ هم الإفتاء > ويسوغ استفتاؤم › ادق ب فرش 
الاجتهاد » وه الذين قال فيهم الني بإ : « إن الله يبعث فمذه الأمة على رأس 
كل مئة سنة من بجدد ها دينها ٧‏ وهيغرس الله الذين لا يزال يغرسهم في 
دينه »> وم الذين قال فيهم علي بن أي طالب كرم الله وجهه : « لن تخلو الأرض 
من قام لله بحجته » . 


النوع الثاني : مجتهد مقيد في مذهب من انتم به › فهو مجتهد في معرفة 
فتاويه وأقواله ومأخذه وأصوله » عارف با » متټكن من التخريج عليها › وقياس 
ما لم ينص من ائم به عليه على منصوصه » من غيرأن يكون مقلداً لإمامه › 
لا في الحك ولا في الدليل . لكن سلك طريقه في الاجتهاد والفتيا » ودعا إلى 
مذهبه ورتبه وقرره »› فهو موافق له في مقصده وطريقه معا » مثل القاضي 
أبي يعلى من الحنابلة . 


. وما بعدها‎ ۲٠۲/١ أعلام الموقعين‎ )١( 
. ) ۳٣۲/۱ رواه أو داود والحا والبيهقي في المعرفة عن بي هريرة ( الفتح الکبیر‎ )( 
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النوع الشالث : من هو مجتهد في مذهب من انتسب إليه › مقررله 
بالدلیل » متقن لفتاویه › عالم با > لكن لا يتعدى أقواله وفتاويه ولا يخالفها › 
وإذا وجد نص إمامه لم يعدل عنه إلى غيره ألبتة . وهذا شأن أكثر المصنفين في 
مذاهب أمتهم » وهو حال أكثر عاماء الطوائف . 

وكثير منهم من يظن أنه لا حاجة به إلى معرفة الكتاب والسنة والعريية 
لكونه مجتزياً بنصوص إمامه » فهي عنده كنصوص الشارع › وقد اكتف ا من 
كلفة التعب والمشقة . وقد كفاه الإمام استنباط الأحكام ومؤنة استخراجها من 
النصوص » وقد يرى إمامه ذكر حكاً بدليله » فيكتفي هو بذلك الدليل من غير 
بحث عن معارض له . 


وهذا شأن كثير من أصحاب الوجوه والطرق والكتب المطولة والختصرة » 
وهؤلاء لا يدّعون الاجتهاد › ولا يقرون بالتقليد . 

وقد انتقده ابن القم لبلوغهم درجة الأجتهاد في كلام الله ورسوله › 
واستنباط الأحكام منه » وترجيح ما يشهد له النص »ثم يلزمون أنفسهم بمذهب 
إمام يعتبرونه أعل من غيره » أحق بالاتباع من سواه » وأنِ مذهبه هو الراجح › 
والصواب دائر معه . 


النوع الرابع : طائفة تفقهت في مذاهب من انتسبت إليه » وحفظطت 
فتاويه وفروعه » وأقرت على أنفسها بالتقليد الحض من جيع الوجوه . فإن 
ذكروا الكتاب والسنة يوماً في مسألة » فعلى وجه التبرك والفضيلة لا على وجه 
الاحتجاج والعمل . وإذا رأوا أبا بكر وعمر وعثان وعلياً وغيرم من الصحابة 
رضي الله عنهم قد أفتوا بفتيا » ووجدوا لإمامهم فتيا تخالفها » أخذوا بفتيا 
إمامهم » وتركوا فتاوى الصحابة » قائلين : الإمام أعام بذلك منا» ونحن قد 
قلدناه » فلا نتعداه ولا نتخطاه » بل هو أعام با ذهب إليه منا . 


3 SAY oa 


ومن عدا هؤلاء فتكلف متخلف ›» قد دنا بنفسه عن رتبة المشتغلين » وقصّر 
عن درجة الحصلين » فهو مكذلك مع المكذلكين . وإن ساعد القدر واستقل 
بالجواب » قال : جوز شرطه » ويصح شرطه »› ويجوز ما لم ينع منه مانع 
شرعي » ويرجع في ذلك إلى رأي الحا » ونحو ذلك من الأجوبة التي يستحسنها 
کل جاهل » ویستحي منها کل فاضل . 


- Af 


المبحث السابع 


فتح الاجتهاد وإغلاقه 
انقسمت الدولة الإسلامية في القرن الرابع المجري إلى دويلات ومالك » ما 
أضعف الأمة الإسلامية › وقطع الروابط السياسية فيا بينها » فكان من جراء 
الانقسام ضعف الاستقلال الفكري › وجود النشاط العلمي › ووقع العاماء في حأة 
التعصب المذهى وفقدان الثقة بالنفس » وكثرة الجدال والمناظرة والتحاسد فيا 
JENE SL E E a‏ 
تدوين المذاهب واختصا ر الكةح 


وخاف بعض العاماء من ضعف الؤازع.الدينى الذي قد يؤدي إلى هدم صرح 
ال الاي اا ر ا ا و ا 
باب الاجتهاد منعاً من ولوج أناس فيه ها0 لا جتهاد والاستنباط" . 
وهذا في تقديري من باب السياسة الشرعية الى هطلج شأنا خاصا » أو أمراً 
مزا ١‏ ار فر اة فا ت اع ا 
اموجب لما سبق » وجب العود إلى أصل الح » وهو فتح باب الاجتهاد › إذ 
لا دليل أصلا على سد باب الاجتهاد » وإغا هي « دعوى فارغة وحجة واهنة 
أوهن فن بيت المتكبوت ٠‏ لاا فر سهت دة إل اليل شرع او عقل سوق 
الا 8 


(۱) انظر تاریخ التشريع للخضري ۲٠١‏ وما بعدها » تاريخ الفقه الإسلامي للسايس وجماعة ١١١‏ 


(۲) عدة التحقيق في التقليد والتلفيق نحمد سعيد الباني ٠۲‏ 
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ا ی ورو م ان ا اد ی او ار 
المجري" » وتحديد الإتتاج الفكري فيا يتعلق بالتشريع من الأخطاء الجسام ‏ 
الى لا بر ر ها بد أن :اير أك من فلائة رون مفتوحا > أشج خلاما الفكر 
الإسلامي :ق الفقه وأصرله ثروة خالذة أمذت القشريع الإسلانى اتفه وأسسابتة 
الغا2 وا 4 


هذا فإني أقول : إن باب الاجتهاد مفتوح لكل ذي بصيرة » حتى لا يحرم 
إنسان من التدبر والنظر » وحرية الفكر » وإعمال مواهبه › ولا يقال : إن 
طريق الاجتهاد موصد فيحتاج إلى فتح » ودعوة للتحرر › إذ لا يسام يإقفال هذا 
الباب من الأصل » فضلاً عن القول با قاله عاماء القرن الرابع ومن تابعهم . 

والاجتهاد الآن ل يعي فقط إحداث آراء جديدة لوقائع جديده ¢ وإنغا 
مجاله أ النظرفي الأدلة ذاتہا» دون تقيد ذهب اخ 

هذا فإن الشيعة أصابوا في بقائهم على أصل فتح باب الاجتهاد المطلق لمن 
کان أهلاً له" . 

وقد أورد الإمام السيوطي في كتابه نطلا العلماء من جيع المذاهب 
امتفقة على القول بفرضية الاجتهاد وذم التقليد + فقد نهى أعُة المذاهب عن 
تقليدهم » وطالبوا بضرورة التفكر والنظر › ۴ تأبعهم العلماء في ذلك > قال محي 
السنة أبو تمد البغوي في كتابه ( التهذيب ) : ( وهو من أجل الكتب المصنفة في 
الفقه ) : « العام ينقسم إلى فرض عين وفرض كفاية » فذكر فرض العين - ثم 
)١(‏ الأدق أن يقال : في أواخر القرن الرابع ا لمجري ؛ لأن العبارة المألوفة هي انهم قالوا : أقفل 

باب الاجتهاد بعد الأربعائة . 
(۲) للمبادیء العامة للفقه الجعفري ماشم معروف ٠٠٢۹‏ 
(۲) انظر العناوين في المسائل الأصولية ۸٩/۲‏ » الأصول العامة للفقه المقارن ٠٠٥‏ 
9) الرد على من أخلد إلى الأرض وجهل أن الاجتهاد فی کل عصر فرض ۲ ۔ ٠١‏ 
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قال : « وفرض الكفاية هوأن يتعلم ما يبلغ رتبة الاجتهاد ومحل الفتوى 
والقضاء > ويخرج من عداد المقلدين » فعلى كافة الناس القيام بتعامه » غير أنه إذا 
قام من كل ناحية واحد أو اثنان سقط الفرض عن الباقين » فإذا قعد الكل عن 
تعامه عصوا جميعا » لما فيه من تعطيل أحكام الشرع » قال الله تعالى  :‏ فلولا 
نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم 
لم رون چ 

وح الشهرستاني في كتابه ( الملل والنحل ) بعصيان أهل العصر بأسرم إذا 
قصروا في القيام بهذا الفرض » وأقام على فرضيته دليلاً عقلياً قطعياً لا شبهة فيه » 
فقال : « وبالجلة نعم قطعاً ويقيناً أن الحوادث والوقائع في العبادات والتصرفات 
ما لا يقبل الحصر والعد »> ونعلم قطعاً أيضاً أنه لم يرد في كل حادثة نص › 
ولا يتصور ذلك أيضا ؛ والنصوص إذا كانت متناهية › والوقائع غير متناهية › 
ال اا با ای ع فلا ن الا اد وای راج 
الاعتبار حتى يكون بصدد كل حادثة اجتهاد" » . 

إمكان الاجتهاد وأهميته في عصرنا : 


الاجتهاد حياة التشريع » فلا بقاء لشرع ما أ يظل الفقه والاجتهاد فيه 


ارا افا وره ان اا و 


٠٤ الرد على من أخلد إلى الأرض وجهل أن الاجتهاد في كل عصر فرض‎ )١( 

. ٠٠٤/٤ اللل والنحل ۲۰۰۰۱ . وانظر مثله في الموافقات‎ )١ 

() قال الغزالي في المنخول >٦١‏ : « الاجتهاد ركن عظم في الشريعة » لا ينكره منكر › وعليه 
عول الصحابة » بعد أن استأثر الله برسوله به > وتابعهم عليه التابعون إلى زماننا هذا 
ولا يستقل به أحد » ولكن لا بد من أوصاف وشرائط » جلها أن تقول : الجتهد : هو المستقل 
بأحكام الثرع نصا واستنباطاً . وأشرنا بالنص إلى الكتاب والسنة » وبالاستنباط إلى الأقية 
وا معاني . وأما تفصيل هذه الشروط فقد سبق بيانه . 
( راجع الرد على من أخلد إلى الأرض وجهل أن الاجتهاد في كل عصر فرض للسيوطي ۸۸) . 


NAV 


انتشارالشريعة في العام : الجزم اوا عا اق غا ا 
ت عضر الترعة وتعقك المعاملات وجدد المحوادت :واش كلات - فهناك قصايا كيرة 
تستدعي حلولاً شرعية سلية » ولا ملجاً لحلها في غير الاجتهاد » فهو من أعظم 
القَرّب التي نتقرب ا إلى الله سبحانه وتعالى ؛ لأنه نقطة الارتكاز التي يقوم . 
عليها الحكر بصلاح شريعة الإسلام لكل زمان ومكان . ۰ 


فلنكن جريئين في الاجتهاد غير هيابين » ولنستنهض امم » ولنعد 
الإمكانات الوافرة » للبحث الدائب والعمل المتواصل » وإيجاد حلقات دراسية 
خاصة للتداول فى شأن مستحدثات العصر » وإلا كنا جميعاً آمين بلا تردد » وهذا 
ما أدين الله عليه . 

أما القعود إلى الكسل والرضا با آل إليه فقه الإسلام من تخلف عن مسايرة 
ركب الحضارة وتطور العام واتساع ميادين الفقه العا مية » فهو ما لا يرضي الله 
ورسوله » ولا یقبله مسا حریص کی دچ الله وتطبيق أحكامه في الأنام . 

اا کی ا فيه ر ان وة 
الأوهام والخيالات » وغزق ذلك الران .الذي حم على عقولنا وقلوبنا من رواشب 
الاضي وآفات امول » والظن الام بعدم إمكان الوصول إلى ما وصل إليه 
الأولون » فكأن ذلك نوع من المستحيل » وهل هناك مستحيل بعد غزو الفضاء 
واختراع الذرة والكهرباء وتوابعها ؟ 


لیت شعري لو كان في زماننامثل أبي حنيفة بطل الحرية والتفكير » فهل 
يرضى با عليه عاماء اليوم وأساتذة الجامعات ؟ ! . 

إن استكال شرائط الاجتهاد ليس من العسيرفي شيء بعد تدوين العلوم 
الختلفة » وتعدد المؤلفات فيها » وتصفية كل دخيل عليها » غير أنه لا ينكرآن 
الاجتهاد المستقل يايجاد أصول جديدة وقواعد خاصة للاستنباط › لا جال له 


- AA -_ 


الاهتداء هديم » واستعال أمضى سلاح عرفوه للولوج إلى مجاهل كل غريب › 
واستثارة دفين كل بعيد . 

وها ه العاماء نرام في كل عصر بجتهدون » ويرجحون بين أقوال الفقهاء 
السابقين » حى انضبطت المذاهب » وحررت الأحكام . 

زل لك عار ابن عبد السا ن اة ا اة ق كانه( شر عدر 
ابن الحاجب ) في باب القضاء » حيث يقول : « إن رتبة الاجتهاد مقدور على 
تحصيلها « وهي شل ف الفتوى والقضاء ٤‏ وهي موجودة إلى الزمان الذي إا 
عنه عليه الصلاة والسلام بانقطاع العام » ولم نصل إليه إلى الآن » وإلا كانت الأمة 
ع غل اطا 2 ودل م 

قال السيوطي معلقاً على هذه | لفبنارة 4 فائظر كيف ضرح يان رة 
الاجتهاد غير متعذرة » وأا باقية إلى زمانة» وبأنه يلزم من فقدها اجتاع الأمة 
على الباطل وهو ال" » 

الوظائف التي يشترط فيها الاجتهاد : 

وما يؤكد ضرورة القول بأن باب الاجتهاد مفتوح ما شرطه أولمك الفقهاء 
ق ول اا 

الإمامة العظمى : اشترط الفقهاء أن يكون الإمام الأعظم مجتهداً . 

١‏ - وزارة التفويض : وهي أن يستوزرالإمام من يفوض إليه تدبير الأمور 

۲١ الرد على من أخلد إلى الأرض‎ )١( 


)( المرجع السابق ۱1 وما بعدهاأ» راجع الأحكام السلطانية لاماوردي « والأحكام السلطانية 
لأب يعلى ف مواضع بيان أحكام هده الوظائف . 


)٦۹( أصول الفقه‎ EL 


برأيه » وإمضاءها على اجتهاده › فيعتبر في تقليد هذه الوزارة شروط الإمامة . 

٣‏ القضاء : اشترط المالكية والشافعية والحتابلة فى القاض أن يكون 
مجتهداً . 

؛ - نواب القاضي وخلفاؤه : يشترط فيهم أيضاً أن يكونوا من أهل 
الاجتهاد . 

ه ‏ المفتى : بجحب أن يكون المفتي مجتهداً في المذهب الذي يفتي فيه كالجتهد 
في الشريعة : 

١ء‏ الحسبة : وهي أمر بالمعروف إذا ظهر تركة » وني عن المنكر إذا ظهر 
فعله . 

وذكر القاض أبو يعلى لين في اشتراط الاجتهاد في الحتسب » وصحح 
اماوردي عدم الاشتراط . 


المىحث التامن 
الإصابة والخطاً في الاجتهاد 


الخلاف في هذه المسألة الفلسفية قدم » وهي ذات شقين : 

الى الاول :ف الا هول قايا الق 

الشق الثاني : في مسائل,الفروع الفقهية 1 

سأتكلم عن كلا الأمرين موجناحيتين : ناحية الإصابة › والخطاً في الاجتهاد 
فيها » وناحية حك الخطىء من حيث التأثم . 

أولاً - الاجتهاد في العقليات والأصول : 

اتفق عامة الأصوليين" على أن الناظر في القس 3ا إلمقلية الحضة والسائل 
الأصولية : بحب أن يهتدي إلى الحق والصواب يلاء لأن الحق فيها واحد 
لا يتعدد » والمصيب فيها واحد بعينه » وإلا اجتع النقيضان » فمن أصاب الحق 
فقد أصاب » ومن أخطأً فهو آغ » ونوع الإنم يختلف . فن كان الخطاً فيا يرجم 
إلى الإان بال ورسوله فالخطىء كافر » وإلا فهو مبتدع فاسق ؛ لأنه عدل عن 


)١(‏ راجع المستصفى ٠٠٠١/١‏ » الآمدي ۳ ,»+ شرح الحلي على جمع الجوامع ۲۱۸/۲ » شرح العضد 
على مختصر ابن الحاجب ۳۲ ء» مسام الثبوت ۲ »۲ إرشاد الفحول ۲۲۸ » شرح الإسنوي 
۴ ب الملل والتحل للشهرستاني ۲۰۱/۱ » كشف الأسرار ۱١۲۷/۲‏ » التلويح ٠٠۸/١‏ 


۔ ۱°۹۱ - 


E RE O E 


زالقضايا الثغلبة هى الى خخ لاط رادرك خقيففها بط رالمقل قل وررة 


ار ل ا خن اماتا م اجه الو اه اا و ا 
E EEE E ANE Eg‏ 
تعالى » وخلق القرآن والأعال > وخروج الموحدين من النار » وما يشامها . 


وأما المسائل الأصولية : ثل كون الإجماع والقيناس وخبرالواحذ حجة ؛ 


لأن أدلتها قطعية » فيعتبر الخالف فيها آنا عغطغاً . 


وقال الٰجاحظ وعبيد الله بن الحسن العنبري من المعتزلة : لا إم على المجتهد 


الخطىء في العقليات ما دام الم يصل إلى درجة العناد » فإذا اجتهد خالف ملة 
الإسلام من اليهود والنصارى والدهر ية » فأداه اجتهاده إلى معتقده فلا يأ ؛ 


() 


قال أهل السنة : يرى أولياء الله رهم في الآخرة لقوله تعالى : [ وجوه يومئذ ناضرة » إلى 
را ناظرة ) ولقوله ر : « إن سترون ربک عياناً »> ترون هذا القمر » لا تضامون في 
رؤيته » وخالف المعتزلة في ذلك لقوله تعالى : 3 لا تدركه الابصار وهو يدرك الابصار ¢ 
والمعنى عند أهل السنة لاتدركه إدراك ماهية وإحاطة »وقال أهل السنة : كلام الله قدي ؛ 
لأنه صفة من صفاته » وصقاته قدية كذاته › والقرآن كلام الله عز وجل » وما تكلم به الله 


فليس بخلوق » فهو کلام الله غير خلوق » وكلام الله من الله » وليس من الله شيء خلوق . 


وخالف المعتزلة فقالوا : القرآن خلوق ؛ لاهم ينكرون الصفات الأزلية لله » والقرآن من 
الصفات . وقال بذلك الجهمية أتباع جهم بن صفوان من صغار التابعين » وكذلك الخوارج 
وبعض المرجئة . 

وقال أكثر أهل السنة : إن الله يخلق الاستطاعة على الفعل عندما ينبغي أن تكون » فهو 
يخلتق القطع بالسكين » حين تلامس القطوع » وممل عقيدة الأشاعرة : أن أفعال العباد 
الاختيارية واقمة يدر الله عال وحدخا + وقال المعازلة :ا بقدرة 'المبد وحدها» والاتطاعة 
قبل الفعل » والسكين تقطع باستطاعة فيها » والإيان والكفر باستطاعة خلقت في الإنسان . 
الدهرية : طائفة من الأقدمين أنكروا الصانع وزعوا أن العام لم يزل موجوداً كذلك بنفسه 
لا بصانع » ولم يزل الحيوان من نطفة » والنطفة من حيوان » كذلك كان » وكذلك يكون 
أبداً ( المنقذ من الضلال للغزالي ٠١‏ ) . 

۲ 


لأنه نظر وبذل ما في وسعه وطاقته من الاجتهاد فهو معذور › وزاد العنبري يان 
قال : كل مجتهد فى العقليات مصيب"" . فإذا أراد بالإصابة : أنه أق ا كلف به 
ما هو داخل تحت قدرته من الاجتهاد » فرأيه هو رأي الجاحظ » وإن أراد 
ما اعتقده موافق لامعتقد الصحيح » فقد خرج عن المعقول ؛ لأنه لا يعقل أن 
يكون قدم العام وحدوثه حقاً » وإثبات الصانع ونفيه حقاً في نفس الأمر » ونجو 
ذلك من الأمور القائة بذاتما التي لا تتبع الاعتقاد . 


وقد اشتشيع المعترلة هذا القول من العنبري ؟ لأنة يقتضى تصويب اليهود 
والنصارى وسائر الكفار في اجتهادم » وأولوا قوله : بأنه أراد اختلاف الاين ف 
ال ا ا و اا وی ا و 
لأن الأيات والأخبار فيها متشاة » والأدلة ظنية متعارضة › فيعذر الجتهد 
فيها » وأما ما اختلف فيه المسائون وغيرم من أهل الملل كاليهود والنصارى »› 
فهذا ما يقطع فيه بقول أهل الإسلاء . 

الأدلة : 

ال اد وار ل وا 

أما الكتاب فقوله تعالى  :‏ لا يكلف الله نفاًإلا وسعها ‏ وهؤلاء الكفار 
قد عجزوا عن درك الحق » ولزموا عقائدم خوفا من الله تعالى حيا سد عليهم 
طريق المعرفة . ورد هذا بأتنا تع آم عجزوا عن درك الحتق ؛ لان الله أقدرم 
على ذلك با رزقهم من العقل » ونصب الأدلة وبعث الرسل الذين نبهوا العقول » 
حت لم يبق الله حجة بعد الرسل . 


٠١١۷ المراجع السابقة › المستصفى‎ )١( 
٠٤١۷/١ إرشاد الفحول ۲۲۹ » الآمدي‎ )۲( 


۲۲۹/۲ الآمدي ¢ المرجع السابق › مسام الشبوت‎ › ٠١١/۲ المستصفى‎ )٣( 


ENT 


فا الغقؤل : فهو أن الله تعالی روف بعباده » رحم بهم » فلا یلیق به 
تعذيبهم على ما لا قدرة لمم عليه » ولحذا كان الإم مرتفعا عن الجتهدين في 
الأحكام الشرعية الفرعية » مع اختلاف اعتقاداتم فيها » بناء على اجتهادام 
المؤدية إليها . 

وأجيب عنه : بأن رفع الإنم في الجتهدات الفقهية إغا كان ؛ لأن المقصود 
منها هو الظن با › بخلاف ما نحن فيه » وهو العقائد › فإن المطلوب فيها ليس 
هو الظن » بل العام واليقين » ولم يحصل منهم . 

انال غامة آهل الأول الاب والغة واا اا 

أما الكتاب فقوله تعالى): ل ذلك ظن الذين كفروا فويل للذين كفروا 
من النار ‏ وقوله : ¥ وذلكظنك الذي ظننتع برب أرداك ‏ . وقوله 
$ في قلوم مرض 4 › $ ولمم عذاب عظيم € › ل وهو في الاخرة من 
ارين €:: 

وجه الدلالة في هذه الآيات : أن الله تعال دمم على معتقدم « E‏ 
بالعقاب LC‏ 


وأما السنة : فا عرف عنه عليه الصلاة والسلام أنه طالب الكفار من اليهود 
رالاق و ا ا 


)١(‏ الآممدي ۰۱٤۷١‏ مسام الثبوت ۴۲۸/۲ » كشف الأسرار ۱۱١۸/١‏ » المستصفى ۱٠۷۲‏ » شرح 
لبدخشي مع الإسنوي ۲٠١٠/۲‏ 

)١(‏ انظر مموعة الوثائق السياسية للعهد النبوي والخلافة الراشدية للدكتور ميد الله لمعرفة كتب 
الرسول ل إلى الملوك والأمراء والولاة في الجزيرة العربية وخارجها التي يدعوم فيها إلى 
لإسلام ٠١١ - ٤١‏ 


- 


وأما الإجماع : فهو أن الأمة من السلف اتفقوا أيضاً على ذم الكفار 
ومطالبتهم بترك اعتقاداتمم » واعتناقهم رسالة السماء الأخيرة . 

فالذم على اعتقادات الكفار دليل على ام مخطئون في اعتقادم » آممون 
عليه . 

ثانياً ‏ الاجتهاد في المسائل الفقهية الفقرعية : 

السائل الفقهية الفرعية قسمان : 

الأول الال القطة عة هن اللدين اضرو رة اى باليداهة > 
كوجوب الصلوات امس والزكاة والحج وصوم رمضان وتحري الزنى والقتل 
٠‏ والسرقة وشرب افر ونجوها ما عام قطعاً من دين الله : حكها بالنسبة للتصويب 
والتخطئة في الاجتهاد » وحك الحطىء فيها من حيث التأثم » كحك الاجتهاد في 
العقليات : ليس كل مجتهد فيها مصيبَاً إل الحق فيها واحد لا يتعدد › وهو 
علوم لنا » فالموافق له مصيب والخالف له مخطىء آغ » فإن كن الخلاف والإنكار 
فيا عام بالضرورة من مقصود الشارع › كإنكار تحر الجر والسرقة ووجوب 
الصلاة والصوم » فهو كفر » ومنكره كافر ؛ لأن الإنكار لا يصدر إلا عن مكذب 
بالشرع » وإن كان فيا عام قطعاً بطريق النظر لا بالضرورة › كالأحكام المعلومة 
بالإجاع فنكرها لیس بكافر » ولكنه آم خطىء . 


القسم الثاني : المسائل الفقهية الظنية التي ليس عليها دليل قاطع : هذه هي 
محل الاجتهاد » ولا إنم على الجتهد الخطىء فيها » لا عند املصوبة الذين 
يقولون : ك هد مضب وا عن الحط الاين بان الصا واخ : 


٠٠۲ أصول الفقه للخضري‎ . ۲٠١ إرشاد الفحول‎ ٠ ٠١١/۲ المستصفى‎ )١( 
٠٠٠ مسل الثبوت ۲۲۹/۲ » أصول الفقه للخضري‎ )( 


NANO: 


وقال بشر المريسي وأبو بكر الأصم وابن علية ونفاة القياس كالظاهرية 
والإمامية : إن الإنم غير مرفوع عن الجتهدين في الفروع » بل فيها حق معين › 
وعليه دليل قاطع » فمن أخطأه » فهو آم غير كافر » ولا فاسق . 

ويرد على هذا الرأي من ناحيتين : 

الأولى : هي أن هذه المسألة الظنية لاتدل لذاتما وليس فيها دليل قاطع . 

الغانية : قد أجع الصحابة على ترك النكير على من خالف منهم في المسائل 
الفقهية » كإرث الجد مع الإخوة » ومسألة العول » ونحوها من مسائل الفرائض 
وغیرها »› فکانوا يتشاورون ويتفرقون ختلفين ولا يعترص بعت يم على بعض »› 
ولا ينع أحده الآخر من إفتاء الغامة » ولا ينع العامة من تقليده » ولا ينعه 
من الحک باجتهاده » وهذا  -‏ قال الغزالي - متواتر تواتراً لا شك فيه » مع اهم 
كانوا فيا قام عليه الدليل القاطع يبالغون في التأثم والتشديد » ۴ فعلوا في تخطئة 

۱ 

احور وای ا 

وأما بالسبة للتصويب والتخطئُة في الاجتهاد في هذه المسائل الفرعية 
فقد اختلف العاماء فيه اختلافاً طويلاً > واختلف الإقل عنهم فيه اختلافاً كثيراً ‏ 
أكتفي ببيان رين مشهورين : 

اللصوبة : م الذين يقولون بأن كل جتهد مصيب في اجتهاده . والخطكة : 


م الذين يقولون : إن المصيب في اجتهاده واحد من الجتهدين وغيره خطىء ؛ 
اا يتعدد . قال الإمام أحمد : إن الحق واحد عند الله » فليس كل مجتهد : 


() سل الثبوت ۲۲۹/۲ » أصول الفقه للخضري ٠٠١‏ » المستصفى ٠١۷/۲‏ › الأمدي ٠١۸/١‏ 


ATS 


مضا ب ولكن الت له أجران د احظىء له اجر اة رة الفرات 
وطلبه إياه . 
ومنشأً ا لحلاف في هذا : هل لله تعالى في كل مسألة حك معين قبل اجتهاد 
الجتهد ؟ أو ليس له حك معين ؟ وإغا الح فيها ما وصل إليه انجتمد 
۷( 
باجتهاده ' ؟ 


فقال بعضهم : ليس لله تعالى في المسألة قبل الاجتهاد حك معين من جواز 
وحظر وحرام وحلال » بل حك الله تعالى فيها تابع لظن الجتهد » وهؤلاء م 
القائلون بان كل مجتهد مصيب › وم الاشاعرة والمعتزلة والقاضي الباقلاني 
وصاحبا أي حنيفة وأبن سريج . 

وقال آخرون : إن لله تعالى كا معيناً في كل واقعة قبل الاجتهاد » فن 
أصابه باجتهاده فهو اللصيب » وم)م يصببه فهو الخطئ » فالمصيب واحد 
وهؤلاء م الخطئة › إلا م اختلفوا فيا إذا كان على الحك أمارة أم لا على أقوال : 

١‏ - فقالت طنائفة من الفقهاء والمتكامين ۶ هذا الحك لا دليل ولا أمارة 
عليه » بل هو كدفين يعثر عليه الطالب مصادفة » فن وجده فله أجران » ومن 
أخطأاه فله أجر » وهذا في رأبي قول لا معنى له . 

۲ - وقال بعضهم : قد نصب على هذا الح أمارة ظنية » والجتهد ليس 
مكلقا ياصابة الاليل انه وغوضه + فن ل يصية كن شغدورا م اجورا وو 
قول الفقهاء فة » وهذا في رأيي هو القول الصحيح ؛ لأن من العبث أن يكلف 
العاقل حكر لا دليل عليه ولا أمارة »> خصوصاً وأن الاجتهاد هو استفراغ القوة في 


(۱) راجع شرح الإسنوي ۲٤٤/۲‏ » شرح الحلي على جمع الجوامع ۲۱۸/۲ » شرح العضد على مختصر 
أبن الحاجب ۲۹۳/۲ » الملل والنحل للشهرستاني ۲٠۲/۲‏ 


- ۹۷ _ 


طلب الح من الدليل » وهو يستلزم طلب الدليل الذي يدل عليه » وطلب 

۲ وقال آخرون : قد نصب على هذا الح أمارة قطعية » والجتهد مأمور 
بالبحث عن هذا الدليل » والخطىء فيه لا يام » ولا ينقض قضاؤه لغموض . 
ا ا 


>٤‏ - وقال بشرالمريسي : الخطىء فيه آم غير معذور» ا في سائر 
االقطعيات . 

. ۔ وقال الأصم : ينقض قضاؤه‎ ٥ 

وئ ET I o je‏ 
ولكن ينبغي أن يفهم أن خلافهمإفا هو بالنظر للاجتهاد وأخذ الح من 
الدليل » وأما بالنظر للعمل با أدى"إليه اجتهاد الجتهد › فلا شك في أنه حك 
الله » وأنه هو المكلف به عند الميع » أما عند ألمصوبة فالأمر ظاهر » وأما عند 
الخطئة » فلأن كل مجتهد يعتقد أن مخالفه مصيب في العمل برأي نفسه » وإن 
كان مخطئاً في ظن مخالفه ؛ لأن كل مجتهد مأمور بالعمل با أداه إليه اجتهاده › 
وكذا من قلده » فالخلاف مر نظري بحت » والحق #اسائل الاجتهادية شائع 
بين امجتهدين . 


لكن في جال العمل ترتب على الاختلاف بين الحنفية من المصوبة والشافعي 


)١(‏ راجع المع للشيرازي ۷١‏ » المستصفى ٠٠۸/۲‏ وما بعدها . الآمدي ٠١۸/١‏ وما بعدها » شرح 
الإسنوي ۲۵۱/۲۳ › شرح العضد على مختصر ابن الحاجب ۲۹۳/۲ وما بعدها › شرح الحلي على 
جع الجوامع ۲ وما بعدها » التقرير والتحبیر ۲۰٠/۲‏ » فواتح الرموت شرح مسل الثبوت 
۲ ۲۸۰ » کشف الأسرار ۱۱۳۸/۲ » التلويح على التوضيح ۱۸/١‏ » إرشاد الفحول 
للشوكاني ۲۳١‏ » تحفة الرأي السديد للحسيني ٩‏ وما بعدها » أصول الفقه للخضري ۲٠۳‏ 


- 1°۹۸ 


ق افك ع اة راجن ول ال عة غل ع اة 
أا جهة القبلة » ثم بان له يقين الخطأً » يلزمه القضاء عند الشافعي رضي الله عنه 
لفوات الحق المتعين » والخطأ ينفي الإغم دون القضاء » ۴ ينفي التأثيم دون 
التضين في باب الغرامات . 

وعند الحنفية : لا يلزمه القضاء » لتصويبه فيا مضى »› وإن بان أنه 
a‏ 


رأي المصوبة : 

اللصوبة : وم الأشاعرة والمعتزلة ويحكى ذلك عن المحنفية » يقولون : إن كل 
مجتهد مصيب » ا بينت # غير امم اختلفوا » هنهم من قال : إنه ليس في الواقعة 
التي لا نص فيها حك معين يطلب بالظن » بل الحكر يتبع الظن » وح الله على 
كل مجتهد ما غلب على ظنه › وهو مذهب القاضي الباقلاني والغزالي » وقد عرف 
بالتصويب الأشعري . 

هذا ما حى عن الحنفية بأنهم من المصوبة » والحق أهم من الخطئة » 6 روى 
يعتقدون أن الصواب عند الله عز وجل في الأشياء كلها واحر" . 

وقال آخرون منهم : إن لله في كل واقعة حكاً يتوجه إليه الطلب › إذ لا بد 
للطلب من مطلوب » لكن الجتهد لم يكلف يإاصابته » وهذا مذهب المعتزلة » وقد 
عرق بالتصويب المعتزلي . 


۲ تخريج الفروع على الأصول‎ )١( 
٩٩ بلوغ الأماني في سيرة الإمام مد بن الحسن الشيباني للشيخ مد زاهد الكوثري‎ )( 
- ۱۹۹ 


او ا ف و ¥ 
ارخ 


الأدلة : 
أدلة المصو بة : استدل القائلون بتصويب كل مجتهد بالأدلة التالية" : 


: الكتاب : قال الله تعالى في حق داود وسلهان عليه الصلاة والسلام‎ - ١ 
وکلاً آتینا حکاً وعلماً  » فلو كان أحدها خطئًاً » لما كان ما صار إليه حكأً‎ 
ەغ‎ 

۲ السنة : روي فاالأثر كا يقولون : « أصحابي كالنجوم » بأهم اقتديم 
اهديع » فالرسول مإ جعل الاقتداء بكل واحد من الصحابة هدى » مع 
اختلافهم في الأحكام تقياً وإثبات فلو کان فيهم خطىء » لما كان الاقتداء به 
هدئ » بل ضلالة . 

الإجاع : أجع الصحابة على تسويغ خلاف بعضهم لبعض » من غير 
إنكار منهم على أحد » ولو تصور الخطأ في الاجتهاد » لما ساغ إقرار الخلاف من 
الصحابة » 6 ل يسوغوا ترك الإنكار على مانعي الزكة » ونحوه من من المنكرات › 
وكان الواحد منهم إذا سئل عن مسألة يرد السائل إلى غیره ویرشده إليه »› وهو 
یدل علی آنہم کانوا متوافقین على أن كل جتهد مصيب . 
> المغقول : وله أوجه » أهمهاً ما قيل : لو كان الحق متعيناً قي باب 
الاجتهاد في كل مسألة » لنصب الله تعالى عليه دليلاً قطعياً دفعاً للإشکال » ا هو 


)١(‏ المستصفى ٠٠۹/۲‏ » أصول الققه للخضري ۲٠١‏ › الأصول العامة للفقه المقارن ٦١۷‏ › تخريج 


الفروع على الأصول ٠١‏ 
(۲) راجع الآمدي ٠١۲/۳‏ » شرح الإسنوي ٠٣۲/۲‏ > إرشاد الفحول ۲۳۱ 


NS 


المألوف في مطالب القارع » ۴ في قوله تعالى +< رسلا مبشرين ومنذرين للا 
يكون للناس على لله حجة بعد الرسل ‏ . ولو كان الحك متعيناً في مسألة › 
لوجب الحك على مخالفه بالفسق والتأثم » كلحالف في العقليات ؛ لأنه حك بغير 
ما أنزل الله » قال تعالى  :‏ ومن لم حك با أنزل الله فأولئك ه الفاسقون ‏ . 

وإني أرى أن هذه الأدلة ضعيفة ؛ لأنا لاستدلال بقصة داود وسليان حجة 
عليهم لا هم »> فإن الله سبحانه اعتبرالحق فيا قضى به سلهان 3 ففهمناها 
سلهان ې › ولو کان الحق بيد کل واحد منها › لا كان لتخصيص سليان بالإفهام 
معنی . 

وأما الحديث : فهو غيراصحيح ک اشرت سابقاً > وإن صح فهو مطلق › فلا 
عوم له في المقتدى به » إذ لا يلزم من العموم في الأشخاص العموم في الأحوال » 
وقد حمل على الاقتداء بهم في الرواية عن الني عليه الصلاة والسلام » لا قي الرأي 
والاجتهاد » فالحديث في غير المدعى . 

وأما الإجماع : فلا يصلح في محل النزاع؛ لأن الصحابة لم ينكروا على 
بعضهم بعضأً الحالفة » لكون الخطىء غير معين » والذي يجب إنكاره ما كان 

وأما المعقول : فردود أيضاً » أولاً - لأنه لا يلزم الشارع براعاة وجه الحكة 
والمصلحة في التشريعات » وقد تكون الحكة مختصة بعام الله تعالى . 

وثانياً - لا يلزم من تعيين الحك في المسألة الواحدة أن يكون مخالفه فاسقاً ؛ 
لأن الجتهد مكلف بالعمل با أداه إليه اجتهاده › ولم يكلفه يإصابة الحق . 

وأيضاً نوقش كل من التصو يب الأشعري والتصويب المعتزلي من نوع آخر › 
وخصوصاً الأول منها » فإنه لا يكن قبول دعوى أن حك الله تابع لظن الجتهد › 
إذ يترتب عليه اجتاع النقيضين ا سيعرف في أدلة الجهور الأتية » وينبني عليه : 


BER 


أن كل ما يقع فيه الجتهدون من تناقض في الأحكام ينسب إلى الله تعالى" . 
قال الشوكاني : وما أشنع ما قاله هؤلاء الجاعلون لحك الله عز وجل متعدداً 
بتعدد الجتهدين » تابعاً ما يصدر عنهم من الاجتهادات . فإن مثل هذه المقالة مع 
كوا مخالفة للأدب مع الله عز وجل ومع شريعته المطهرة › هي أيضاً صادرة عن 
حض الرأي الذي لم يشهد له دليل ولا عضدته شبهة تقبلها العقول » وهي أيضاً 
مخالفة لاجماع الأمة سلفها وخلفها › فإن الصحابة ومن بعد في كل عصر من 
اورا ا عون من خا ف اهاد ا عو ا غا عك 


أدلة الخطئة : 


واستدل الخطئة (ه ىكور المسمين » ومنهم الشافعي" E‏ 
التحقيق » والشيعة بأدلة لا تخلو من ضعف” وهي ما يأتي : 
الكتاب : قال الله سبحانه وتعالى  :‏ وداود وسلهان إذ يجان في 
الحرث » إذ نفشب فيه غ القوم » وكنا حكهم شاهدين › ففهمناها سلهان & 
تدل هذه الآية على أن الله سبحانه خصص سلهان بفهم الحق في الواقعة » مما يدل 
هذه الواقعة واحد . ونوقش الدليل بأن دلالته على عدم فهم ( داود ) كانت 
بطريق المفهوم . وهو ليس حجة . 


1۲١ 11۷ راجع الأصول العامة للفقه المقارن للحكم‎ )١( 

(۲) إرشاد الفحول ۲۳١‏ 

(۲) خالفه في ذلك معظم أصحابه . 

(۶) راجع الآمدي ۳ ۰ کشف الاأسرار ۱۱٤۱/۲‏ » ف الثبوت ۲۲۰/۲ › إرشاد الفحول ۲۳۱ »› 
التلويح على التوضيح ۱٠۹/۲‏ »› تخريج الفروع على الأصول ۲١‏ 

(ه) الحرث : الزرع عامة » والنفش : رعي الغم لیلاً : 


a NANE 


۲ - السنة : وهو قوله عليه الصلاة والسلام : « إذا اجتهد ا لحا؟ فأصاب › 
قله أجران وون اخطا فل أجز واج ٠‏ فال ت ضرق اعم الاهاد 
ال خا ووا غا ی ی کچ ما و اوت 
ظاهر الحديث . 

ونوقش هذا بأنه ليس علا للنزاع » فلا يدل على المطلوب الذي يدعى ؛ 
و ل و ف کی ت کن غ ا وة 
يقولون به فيا إذا كان في المسألة نص أو إجماع أو قياس جلي » وهو ليس في محل 
النزاع . 

E PERE E E 
. قإنه لولم يكن الحق واحداً لم يكن للتقسم معنى‎ 

وأصرح منه قوله مه لأمير السرية : « وإن طلب منك أهل حصن النزول 
على حك الله » فلا تنزهم على حك الله فإنك لا تدري : أتصيب حك الله فيهم أم 
ل وا شد یت ق ا ق 2 

A PE e lp GNA 

۴ الإجاع : أجع الصحابة على إطلاق لظا الخظأ في الاجتهاد مثل قول 
أبي بكر في الكلالة ( وهي بنو العم الأباعد ) : « أقول فيها برأيي » فيان يكن 
صواباً فمن الله » وإن كان خطأا فني ومن الشيطان » والله ورسوله منه 


بریئان : 


. سبق تخرجه » وقد رواه الشيخان عن عمرو بن العاص‎ )١( 

)7( تكلة الحديث : « رجل عرف الحق فقضى به فهو في الجنة » ورجل عرف الحق فلم يقض به › 
وجار في ال جك فهو في النار > ورجل لم يعرف الحتق فقضى للناس على جهل فهو في النار » 
رواه أصحاب السنن الأربعة وصححه الجا عن بريدة ( سبل السلام ٠١١/۶‏ ) . 

() روه آحمد ومسام وابن ماجه والترمذي وصححه من حدیث بريدة ( نیل الأوطار ۲۲۰/۷ 
وما بعدها ) . 

9) نصب الراية ٦٤/٤‏ 

۳ 


وقال. عر لکاتبه : « اكتب : هذا ما رأى عر » فإن يكن خطأً منه » وإن 
يكن صواباً من الله » » وقال لامرأة التي ردت عليه النهي عن المبالغة في المهر : 
وات ااه E E‏ ۰ ۰ 

وقال علي في المرأة التي استحضرها عر فأجهضت ما في بطنها ردا على عثان 
وعبد الرحمن بن عوف القائلين لعمر : « إغا أنت مؤدب لا نرى عليك شيعا » 
قال : « إن كانا قد اجتهدا فقد أخطأًا » وإن لم يجتهدا فقد غشاك » أرى عليك 
ال 


ورسوله › وان کان خطاً مي ومن الشيطان » . 


وقال ابن عباس في إنكارالعول في الفرائض : « من شاء أن يباهلني 
باهلته » وإن الذي أحصى رمل عالج عدداً » ل يجعل في مال واحد نصفاً ونصفاً 
وثلثاً > هذان نصفان » ذهبا با لمال » فأين هؤضع الثلث ! » والمباهلة : الملاعنة 
على عادة العرب في الجاهلية . 


إلى ما هنالك من الأخبار التى تدل على أن الصحابة كانوا يرون الإصابة 
والخطأً في الاجتهاد » وأن الحق ليس إلا واحداً . 
نونوقش هذا الإججاع : بأن ا مصوبة لا ينكرون وقوع الخطاً في الاجتهاد › 
لكن فيا إذا لم يكن الجتهد أهلاً للاجتهاد » أو كان أهلاً > لكنه قصر في اجتهاده › 
أول يقصر » لكنه خالف النص أو الإجماع أو القياس الجلي » أما ما تم فيه 


(۱) تفسیر ابن کثیر ٤٦۷/۱‏ 8 

)١(‏ وهي المرأة التي مات عنها زوجها قبل أن يدخل بها › ولم يكن ها ضاق مفروض › أفق 
ابن مسعود فيها بأها تستحق في تركة المتؤف مهر المثل ( انظر تاريخ الفقه الإسلامي للسايس 
ومن معه ٤۸‏ ) . 


DUE 


الاجتهاد من أهله »› ولم يوجد له معارض » فليس فيا ذكروه من قضايا الصحابة 
ما يدل على وقوع الخطأً فيه . 


٤‏ - المعقول » وله أوجه : أهمها : أن القول بتصويب الجتهدين يؤدي عند 
اختلاف المجتهدين بالنفي والإثبات » أو الحل والحرمة أو الصحة والفساد في مسألة 
واحدة وزمن واحد » إلى اجتاع النقيضين » ونسبة التناقض إلى الشرع عال » فا 
أئ اة يكون غالا 


ونوقش هذا بأن التناقض يحصل إذا اجةع النقيضان في حق شخص واحد » 
أما بالنسبة لشخصين فلا تناقض » وطهذا فن الميتة تحل للمضطر » وتحرم على 
غيره » وفيا نحن فيه من الاجتهاد كذلك » فن حك بالحل الذي أداه إليه نظره › 
غير من حك بالتحرم الذي أداه إليه نظره . 


ترجیح : 

أختار. رأى الخطعة القائل بان له ج وميا ف كل واقعة قبل الا جهاد وأن 
عليه أمارة » وأن الجتهد مكلف بإصابة ا لحك > فإإذا أصابه فهو المصيب الذي 
يستحق أجرين » وإذا أخطأه بعد بذل الجهد فهو الخطىء الذي لا إنم عليه » بل 
يستحق أجراً واحداً لبذله وسعه » فا لمصيب في الشريعة واحد » والجتهد يصيب 
وخ وى عفدالة وراخه لان ادل الكي ية أا تضوض و إها ةزعل 
اللشوضن: 

والخلاف في النصوص ا ف ا > أو بسب نقلها ونسبتها إذا 
6ف من اة أخار عاد فاا لاويل قر الخلا هة إل ادن 
لأننا نعم بداهة أن الشارع يريد معنى معيناً من النص » وهذا المعنى قد يظفر به 
بعض الجتهدين » وقد يخطئه آخرون » فن أصابه فهو الملصيب » ومن أخطأه فهو 
اط2 : 


_ 0 أصول الفقه )۷٠(‏ 


وأما الحلاف في إثبات الأخبار : فمرجعه إلى ظروف الخبر التي ورد فيها 
وا ا ا ا ی و 
أن يثبت وإما ألا يثبت » ولا بجع الأمران معاً في وقت واحد وواقعة واحدة » 
فن عثر على هذه الحقيقة فهو المصيب » وغيره خطىء . 
وأما الأقيسة : فأساسها العلل » أي المصالح التي قصدها الشارع من 
الأحكام » ولا شك أن الشارع يستهدف مصلحة معينة » فن وفقه الله إلى 
EBE e aan a RE N SÎ‏ 


مسألة التفويض لامجتهد : 

هذه الممالة تلق 2 و بب والتخطة ى الاجهاد فيل وزان 
يقول الله تعالى للني به أو للعالم الجتهد : « احك با شئت فإإنك لا تحك إلا 
بالصواب » ؟ 

لا خلاف في جواز التفويض إلى الني بر أو امجتهد أن حكر بالنظر 
والاجتهاد » وإفا الخلاف في تفويض الح إل من كان من أهل العلم أن يحم با 
شاء » وکیف اتفق له من غير تقييد بالنظر والاجتهاد . 

فقال موسى بن عمران من المعتزلة : إنه جائز عقلاً > وواقع مطلقاً . 

وقال جمهو ر المعتزلة : إنه غير جائز ولا وأقع . 

وقال الأمدي : إنه جائز غير واقع . 

وتوقف الإمام القافيي اررض الادلة ولم وود ها ترجا : 


۷۲ الأشباه والنظائر للسيوطي‎ » ٠٠١ راجع أصول الفقه لامرحوم الخضري‎ )١( 
۲٤٣۷۲ مسام الثبوت‎ › ۱٦۱/۳ راجع إرشاد الفحول ۲۳۳ » الآمدي‎ )۲( 


1 


الأدلة : 

استدل موس بن عمران بأنه لولم جز لم يقع » لكنه وقع » فكان جائزاً › 
والأدلة على وقوعه ما يأتي : 

١‏ - الكتاب » قال تعالى : 3 كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم 
إسرائيل على نفسه ‏ أضيف التحرم إليه » فدل على كونه مفوضاً إليه . 

ورد عليه بأن الآية ليست في محل نزاع ؛ لأن هذا تفويض لني معصوم من 
الخطأ » وإذا أخطأ الني لا يقر على خطئه من طريق الوحي . 

۲ - السنة : وهي أنه صدرت فتاوى من الرسول يل تدل على وقوع 
التفويض له بالحل والحرمة »متها : أنه قال في شأن مكة : « لا بختلى خلاها 
ولا يعضد شجرها » فقال له الاس : إلا الإذخر » فقال النى عليه الصلاة 
والسلام دفعاً للحرج عن الناس إلا الإذخر » » فقوله هذا م يصدر عن وحي » 
لان الوقت قصير لا يتسع لنزوله . ومنها قوله عليه الصلاة والسلام : « لولا أن 
أشق على أمتي » لأمرتم بالسواك عند کل صلاار جلو كان غير مفوض إليه 
لأمره بالسواك . 

ومنها : قوله ر للأقرع بن حابس الذي سأله عن الحج : « ألعامنا هذا أَم 
للأبد ؟ فقال : بل للأبد » ولو قلت : نعم لوجب » وما استطعتم » » أضاف 
ا لحك إليه من حيث الوجوب والعفو عنه » فلو ل يكن الحك مفوضاً إلى اختياره › 
لما كان لقوله : « نعم » اثر في الإبجاب . 


() سبق تخريجه . 
)١(‏ أخرجه مالك وأحد والنسائي وصححه ابن خزية » وذكره البخاري تعليقاً من حديث 
أبي هريرة رضي الله عنه ( سبل السلام ٤٠/١‏ ) . 
)( رواه أحد وأبو داود والنسائي وابن ماجه من حدیث ابن عباس » وأصله في صحيح ملم من 
حديث ابي هريرة ( سبل السلام ۱۸/۲ ) . 
_۔ 1۰¥ 


ومنها : ما روي أنه عليه الصلاة والسلام » لما قتل النضر ب بن الحارث من 
آسری بتر“ بجاءته أخة فتيلة بشت ألارتف اة فش ول ا و 


أحد يا خير ضنء كرية في قومها » والفحل فحل مُعُرة 

ما كان ضرك لو مننت وربا e.‏ 

فقال عليه الصلاة والسلام - والله أعلم - : « لو بلغني هذا قبل قتله لمننت 
کی کن له ام ا ا ا د غل انه کان فوا ی اهن 
القتل . 


ورد على الاستدلال ذه الوقائع با سبق القول في قصة إسرائيل : وهو أا 
ليست في محل النزاع ؛ لأا تفويض لني معصوم من الخطأً بطريق الوحي » فيجوز 
أن يكون استشناء « الإذخر » بوي سابق »أو باجتهاد » وحك « السواك » من 
الأمورالخيرفيها بین الام به وعدم الأمر به » وکذلك الحم في « ری بدر» جوز 
أن يكون مخيراً بين القتل والمن على الأسير» وقوله للأقرع بن حابس :« نعم » في 
الحج » لا يكون إلا بأمر من الله سبحانه وتعالى : 

واسخدل مرل # بان أحكام اله جل وعلا ج طاح المباة »فلو فوض 
المح إلى اختيا ر العبد لتخلف الحك عن المصلحة ؛ لأن العبد يجهل ما في أحكام 
الله جل شأنه من المصالح › فقد يختا رما ليس بمصلحة › فتنقلب الحقائق › وهو 
لا ور 0 غالا وضعت اله الخرية: 


واستدل الآمدي على الجواز : بأنه لا يترتب على فرض وقوعه محال لذاته › 
ولا لغيره » فكان جائزاً »> وهو شأن الجواز العقلي . 


(0) الضنء : بكر الضاد وفتحها : الولد الذي يبخل به لعظم قدره . 
»( هکذا ذکره ابن هشام في سیرته » فقال : يقال › والله اعم : « إن رسول الله و لا بلغه هذا 
الشعر » قال لو بلغني هذا قبل قتله لمننت عليه » ( سيرة ابن هشام ٤٩/۲‏ ) . 
N -A-‏ 


واستدل على عدم الوقوع بالاستقراء والتتبع لموارد الشرع › وهو أنه لم يوجد 
ما يدل على وقوع حادثة حصل الحك فيها بالتفويض للني أو للمجتهد › 
والحوادث التي ذكرها موسى بن عتمران » عرفنا أن الح فيها قد حصل إما 
بالوحي أو بالاجتهاد . 


وأميل إلى القول بأنه لا ينبغي لسا أن يقول بجواز التفويض للعبد ليحك با 
شاء وما اراد > دون تظر واجتهاد » ولا علم للعبد با يريده الله عز وجل منها ¢ 
ولا يدري با في أحكام الله جل جلاله من المصالع . 


KRN 


۲٣۳ ارشاد الفحول للشوكاني‎ )١( 


الميحث التاسعح 
يقة الاجتهاد 


EEO 
الأمة » استجمع العام الجتهد كل ما يتصل بنواحي الموضوع من لغة وآيات قرآنية‎ 
وأاحاذيتة وة وأفاويل الف وة القياس المكة +ع بطر ق الوافنة‎ 
: بدون تعصب لمذهب معين » على النحو التالي‎ 

ينظر أولاً في نصوص كتاج الله تعالى » فإن وجد فيه نصاً أو ظاهراً قسك 
به وحكم في الحادثة على مقتضاه > قإن لم بجد فيه ذلك » نظر في السنة » فإن وجد 
فا ر وة ق او ی أخد هام ينظر في إجماع العلماء »م في 
القياس » فيفعل في استنباط العلة بحسب ما(إفتضيه]جتهاده من العمل بسالك 
العلة ٠‏ > وهنذه هي ركان الأجتهاد» وهي الي > البكحة الإخاع؛ 
القياس"" . وها ما اقتصر عليه الشافعي » وأظالفل غيره العمل وجب الرأي 
المتفق مع روح التشريع الإسلامي . 

قال الشافعي : ولم يجعل الله لأحد بعد رسول الله أن يقول إلا من جهة عل 
مضى قبله > ؤجهة الع بعك الكتاب والسنة والإجاخ والأثار »وسا وطفت هن 
القياس عليه" . 
(۱) إرشاد الفحول للشوکاني ۲۲۷ 


٠۹۸/۲ الملل والنحل للشهرستاني‎ )١( 
٥٠۸ الرسالة‎ )۳( 


NNE 


وقال الشافعي أيضاً : إذا وقعت الواقعة للمجتهد فليعرضها على نصوص 
الكتاب » فإن أعوزه عرضها على الخبر المتواتر » ثم الآحاد » فإن أعوزه لم خض في 
القياس » بل يلتفت إلى ظواهر الكتاب » فإن وجد ظاهرا نظر في الخصصات من 
قياس وخبر » فن لم د مخصصاً حک به › وإِن م يعثر على ظاهر من كتاب 
ولا سنة نظر إلى المذاهب » فإن وجدها معا عليها اتبع الإجماع > وإن لم جد 
أخاع خاض ق الا + و تاماعد الكة وك وها ا ت 
في القتل بالمثقل » فتقدم قاعدة الردع على مراعاة الاسم » فإن عدم قاعدة كلية 
نظر في المنصوص ومواقع الإجماع » فإن وجدها في معنى واحد ألحق به » وإلا 
انحدر إلى القياس . 


(۱) إرشاد الفحول للشوکني ۲۲۷ 


a NAN 


المبحث العاشر 
نقض الاجتهاد 


الاجتهاد » وبعبارة أخرى : هل جوز لجتهد في مسألة أن يكون له قولان » م 
هل بجوز تغير الاجتهاد ؟ 


المطلب الأول - تعدد قول الجحتهد : 

قزر الاد أنه لا وز ان دك اق اة قران م افضبان: ق رقت 
وأحد بالنسبة إلى شخص واحد ؛ لأنه يؤدي إلى التناقض » ولأنه لو افترض أن 
دليلي القولين متعادلان في القوة من كل وجه > ولم يكن المع بينها ولا الترجيح › 
فب عل مهد خيف: الرقت :عن الفقرى ل و والادلة رادها ق نظره؛ 
فان أمكنه المع بين مقتضى الدليلين » وجب عليه المع بينها » وإن ترجح 
هااا لاحر تمن لحد هان كول ما دة وا ا اى 
يفرع عنه دون ا 

وقد اعترض على هذا ا نقل عن الإمام الشافعي أنه قال في سبع عشرة 
مسألة بقولين مختلفين . وأجيب عنه بأن ما ذكر : إما أن يكون بطريق الحكاية 
لأقوال العاماء الذين تقدموا الإمام الشافعي للدلالة على عدم وجود الإجماع في 


)١(‏ راجع هذا التفصيل في المستصفى للغزالي ٠١١/۲‏ » الإحكام للامدي ٠٥۷/۲‏ » مسام الثبوت 
۲ ب ارشاد الفحول ۲۲۲ 
e‏ 


E O‏ و و 
يكون وجود القولين لبيان التخيير بين الحكين في بعض المواضع › أو لوقوع التردد 
والشك في المسألة ف بعض المواضع الأخرئ كتردة الشافعي ف أن البملة : هل هي 
آية من أول كل سورة ؟ وحينئذ فلا يصح نسبة القولين إليه  »‏ قال الآمدي . 

وحيث لم يقبل الاحتالان السابقان » فيصار إلى التصحيح » بأن يحمل قول 
الشافعي : « في المسألة قولان » على أته قد وجد فيها دليلان متعارضان » ولا 
ود غر ھا ولا جال ارجح ھا کن نوجد نهان > أو أصلان مختلفان › 
ا لک واد من الا سان عل السو ااال فال یی واحد 
منها لم بخطئ » ويكون قول الشافعي السابق : « في المسألة قولان » معناه 
احتالان . 


هذا بالنسبة لتعدد قول الجتهكرفي وقت واحد . أما إذا كان له قولان في 
وقتين فالأمر سهل : فان كان تاريخ اللإلهل معلوماً > فالقول الثاني ناسخ 
الاوك وهر الى عا امات ال اه دوو وك كز ها جه 
لجواز تغير الاجتهاد  »‏ سنعام »> وظهور ما هو أولى جالأخذ به . 

وإن لم يكن تاريخ القولين معلوماً > فينبغي نسبةآأحد القولين إلى المجتهد › 
واغتبار القول الاحر مر جوغا غنة :ولكنة ف هده الال لا يضح العمل باحة 
القولين قبل تبي الأمر » لاحتال أن يكون ما عمل به هو المرجوع عله" : 

المطلب الثاني ۔ تغير الاجتهاد : 

جوز للمجتهد تغيير اجتهاده » فيرجع عن قول قاله سابقاً ؛ لأن مناط 
الاجتهاد هو الدليل » تى ظفر الجتهد به وجب عليه الأخذ وجبه لظهور ما هو 


. المراجع الابقة‎ )١( 


ARIE 


اا ا ا 

جاء في كتاب عمر رضي الله عنه لأبي موس الأشعري قاضيه على الكوفة : 
« ولا يمنعنك قضاء قضيته اليوم »> فراجعت فيه نفسك » وهديت فيه لرشدك أن 
ترجع إلى الحق » فإن الحق قدي » ومراجعة الحتق خير من التادي في الباطل » . 


المطلب الثالث ‏ نقض الاجتهاد : 

هذا حک تغر الاجتهاد من حيث البدا ء ماق جال الياة العملية والاضاء 
وفض المنازعات والخصومات بين الناس » فقد يختلف الح الذي تقرر وهو القول 
با جواز » فإذا أفتى مجتهد في حادثة ما » أو حك حاك في نزاع بين متخاصين » م 
تغير اجتهاد كل منها » فرأى الجتهد أو الحا حكاً بخلاف ما رآه أولاً > فا الذي 
يجب العمل به من الاجتهادينَ : السابق أم اللاحق » وهل ينقض الاجتهاد 
السابق ؟ 

فرق العاماء بين الجتهد وا لماك" » فامجتهد لنفسه إذا رأى حكاً معيناً ثم تغير 
ظنه » لزمه أن ينقض اجتهاده وما ترتب عليه > مثاله : إذا رأى أحد الجتهدين 
ا ف ت ا وقد اا 2 م ا 
فاق ل ن ار 5 ا غور ام کا د عا م الا هاه 
الثاني ؛ لأنه تبين أن الاجتهاد الأول خطأ » والثاني صواب » والعمل بالظن 


واجب . 


(۱) إرشاد الفحول ۲٣۲‏ 

(۲) سبق تخريجه . 

(۲) المستصفی ۱۲١۰/۲‏ » الآمدي ۱٥۸/۲‏ › مسلم الثبوت ۲٤٥/۲‏ › فواتح الر موت ۲٠٠/۲‏ » التقرير 
والتحبیر ۲۲٣/۲‏ » شرح الحلي على جمع الجوامع ۳۲۰/۲ » شرح الإسنوي ٠٠٠/۲‏ » المدخل إلى 
مذهب أحد ٠٠١‏ » إرشاد الفحول ۲۳۲ » أصول الفقه الإسلامي لزي الدين شعبان ۲۲۲ 


SANE 2 


ومثاله أيضاً : أن الجتهد لو رأى أن الولي ليس شرطاً في صحة عقد الزواح 
بالنسبة لامرأة الرشيدة » فتزوج امرأة من غير ولي » ثم رأى بعدئذ أن الولي شرط 
في صحة الزواج » لزمه مفارقة تلك المرأة > ولا بحل له البقاء على الزواج بها ... 
هذا ما لم يكن الحا قد حك بصحة النكاح في الحالتين ؛ لأن حك الحا لا ينقض 
سأبين » ولأن حكه في مسائل الاجتهاد يرفع الخلاف » ويرجع احالف عن 
مذهبه لمذهب الجا . 


وإذا كان الجتهد حا » فقضى في واقعة با اجتهد » ثم تغير اجتهاده في واقعة 
ماثلة » فإن كان حكه مخالفاً لدليل قاطع » من نص أو إججماع أو قياس جلي 
( وهو ما كانت العلة فيه منصوصة » أو كان قد قطع بنفي تأثير الفارق بين 
الأصل والفرع ) فينقض بالاتًفاق بين العلماء » سواء من قبل الجحاك أو من أي 

أما إذا كان حكه في مجال الاجتها دياه أو الأدلة الظنية » فإنه لا ينقض 
ا لحك السابق ؛ لأن نقضه يؤدي إلى اضطراب الأحكام الثرعية وعدم استقرارها 
وعدم الوثوق بح الحا » وهو مخالف لامصلحة التي نصب الحا ها » وهو الفصل 
في المنازعات . فلو أجيز نقض حك الحاك » لما استقرت للأحكام قاعدة » ولبقيت 
الحخصومات على حالما بعد الحك » ما يستتبع دوام التشاجر والتنازع وانتشار 
الفساد ودوام العناد » وهو مناف للحكة التي لأجلها نصب الحکام  »‏ قال 
القراف 


وما يويد القول بعدم نقض حك الحام » ما روي عن سيدنا عمر رضي الله 
فة اة قى ف الالة الحجرية ‏ رمان الاخوة اشقا من الات لان 


٠٠٤/۲ الفروق‎ )١( 
نسبة إلى قول أحد الإخوة الأشقاء لعمر : « هب أبانا حجراً فى الم » أليست أمنا واحدة» ؟‎ )۲( 
و‎ E ٤ ء٤‎ 


۱١ ۔‎ 


E E 


الفروض استوعبت جيع التركة » ۴ إذا مات شخص وترك زوجاً وأماً وإخوة 
لأم » وإخوة أشقاء » م قضى بالمقاسعة في الثلث بين الإخوة لأم والإخوة الأشقاء › 
ف ا ر ن کی ل و ا ل ا فا ا عل 
ما نقضي » فهو م ينقض اجتهاده السابق » وإغا أقره في وقته . 

ول فد اد ا کت ی ع ل ن و ل ا وا 
فة الو افراجعت فة فك ٠‏ إل آخر ما مق ذكة فر ييا 
فينبغي فهم الحادثتين على هذا النحو» وهو عدم جوز النقض في الأحكام 


الاجتهادية ؛ لأن عبارة الكتاب لأبي موسى ليست نصا في نقض الحك في الحادثة , 


السابقة » بل فيا يستقبل من أمثالما'" . 

المطلب الرابع - تغير الأحكام بتغير الأزمان أو تغير الفتوى بتغير الزمان : 

كل ما ذكر يتعلق بتغير الاجتهاد بالنسبة لنفس الجتهد » أما بالنسبة لتغير 
الزمن فذلك أمر آخر » إذ أن الأحكام قياهير بسبب تغير العرف أو تغير مصالح 
الناس » أو لمراعاة الضرورة » أو لفسا إلأكلاق وضعف الوازع الديني أو 
لتطور الزمن وتنظهاته المستحدثة » فيجب تغير ال حك الشرعي لتحقيق المصلحة 
ودفع المفسدة وإحقاق الحق والخير » وهذا مجعل مبداً تغير الأحكام أقرب إلى 
نظر ية المصالح المرسلة منها إلى نظرية العرف . 

وذلك كائن بالنسبة للأحكام الاجتهادية - القياسية أوالمصلحية - المتعلقة 
بالمعاملات أو الأحوال المدنية من كل ما له صلة بشؤون الدنيا وحاجات التجارة 


۲٠۳ عل أصول الفقه لخلاف‎ » ۲٢۸ أصول الفقه للخضري‎ )١( 

)١(‏ قال الشاطي في الوافقات ( ۲١٠۷۲‏ ) مشيراً إلى احتال تغير وجه المصلحة في الشؤون الدينية 
بش الظروف الحبطة باع إا ودا القارع قاصا الصاح الاد ء والاأحكم النادية 
تدور معه حيثا دار » فترى الشيء الواحد ينع في حال لا تكون فيه مصلحة › فإذا كان فيه 
مصلحة جاز » . 

ZN 


لااد . تقر الأحكام فا فى خدوة الندا الشرفن :وعو إحقاق الق وجب 
المصالح ودرء المفاسد . أما الأحكام التعبدية وامقدرات الشرعية وأصول الشريعة 
e 0‏ ل اا ل الان رة 
ا لحارم > ووجوب التراضي في العقود » وضان الضرر الذي يلحقه الإنسان بغيره › 
وسر يان إقراره على نفسه » وعدم مؤاخذة بريء بذنب غیره . 

وسن امه 

أ الإفتاء بجواز أخذ الأجرة أو الراتب على تعلم القرآن والقيام بالشعائر 
الدينية كلإمامة والخطابة يوم المحعة ونحوها » نظرأ لتغير العرف بسبب انقطاع 
ا 


- ا لحك بتضين الصناع لأموال الناس التي تلك في أيديم محافظة على 
الأموال من الضياع وتحقيقاً ملصلحة الجتع . ومثله القول بجواز تسعير السلع دفعا 
للضرر العام لقوله عليه الصلاة والسلام :« لأر ضرر ولا ضرار > . 

٣‏ الحك بطهارة سؤر سباع الطير كالصقر والسر مراعاة للضرورة › إذ 
لا يمكن الاحتراز منها بالنسبة لسكان الصحارى والاعراب . 

٤‏ - إفتاء الصاحبين بضرورة تزكية الشهود نظراً لتغير حال الناس وفشو 
الكذب وضعف الذمة والضير » مع أن أبا حنيفة كان يرى الاكتفاء بالعدالة 
الظاهرة فا عدا ادود والقضاض > ومثلة إفتاء فقهاء المنفية المخاخرين يعدم 
جواز قضاء القاضي بعامه الحاص في الحوادث . 


)١(‏ قال النووي : حديث حسن رواه ابن ماجه والدارقطني وغيرهما مسنداً »> ورواه مالك في 
لوطا مرسلاً عن عرو بن يحي عن أبيه عن الني به » وله طرق يقوي بعضها بعضا . 


Eh 


أنه وفقاً لقواعد الفقهاء القدامى » كان لا بد من ذكرالحدود » نظراً لأن 
التنظيات الحديشة سهلت على الناس وأغنتهم عن ذكر الحدود . ومثله اعتبار 
تسلي العقار حاصلاً جرد تسجيل العقار في السجل العقاري مع أنه كان لا بد من 
التسلم الفعلي لإتام البيع" . 


» ٠١١/۲ رسائل ابن عابدين‎ » ۱۷۱/١ الفروق للقرافي‎ » ۷١ - ٠١/١ راجع أعلام الموقعين‎ )١( 
› ٠۲٤١ ۱۱٤ » ۱۰٤ وما بعدها » أضول الفقه لشعبأن‎ ٩۱۳/۲ المدخل الفقهى للاستاذ الزرقاء‎ 
۱۰۲ مدخل الفقه الإسلامي لسلام مد کور‎ 


- ۸ 


الفصل الثاني 


التقليد 


التقليد والتلفيق › الإفتاء والاستفتاء 


تمهيد : 


التفرغ للعم والنبوغ فيه لا يتأتى جميع أفراد الناس » وإإغا الموجود في كل 
أمة نوابغ في ناحية معينة « يتبعهم الناس في ترديد نظرياتمم › والعمل باقواهم 
ورات جھهودم . وهكذا الشأن في فهم شريعة الإسلام »> هناك مجتهدون يثلون 
الطليعة العمية في الأمة » ۴ أن هنالك أغلبية كثيرة من الأفراد يعتبرون مقلدين 
الأولمك الأعلام الأفذاذ . وا أنه سبق توضيح الكلام فيا يتعلق بالاجتهاد › 
فيلزم ا مضي في بيان التقليد . وسأتكلم عن التقليد وًالإفتاء في المباحث الأتية : 

البحث الأول - تعريف التقليد وتاريخه والفرق/بينه وبين الاتباع . 

المبحث الثاني - جال التقليد وحكه وأقسامه وبيان المقلد . 

البحث الثالت التزام المقلد مذهباً معيناً . 


الخك اكامتى ما فن الافتاتوالاسفاء أ وشرو اتد الفلد: 


KX 


NAN 


المبحث الأول 


تعريف التقليد وتاريخه والقرق بينه وبين الاتباع 


تعريف التقليد : 

التقليد لغة : جعل القلادة في العنق » ومنه تقليد الهدي في الحح » أي جعل 
القلادة في عنق ما بهدى إلى:الحرم من النعم . 

وفي اصطلاح ا هم أخذ قول الغير من غير معرفة د : أي 
محاكاة الغير في العمل أو الترك > كمبح بعض الرأس تقليداً للشافعي » وترك 
المقتدي قراءة الفاتحة في الصلاة أخذاً بقول أي حنيفة › ونحو ذلك . 


تاريخه : 


۰ 


حدثت ظاهرة التقليد في أوائل القرن الرابع الممجزي » قال الشوكاني: « إن 
التقليد م بحدث إلا بعد انقراض خير القرون » ثم الذين يلونهم » ثم السذين 
يلونهم . وإن حدوث القذهب بذاهب الأعة الأربعة » إا كان بعد انقراض عصر 
الأفة.الأربعة » وإنهم كانوا على فط من تقدمهم من السلف في هجر التقليد › 


)١(‏ راجع شرح الحلي على جع الجوامع ۲۲۲/۲ » المستصفى ۱١١/١‏ » الأمدي ٠1۷/١‏ وما بعدهاء 
التقرير والتحبير ۲٤١٠/۲‏ فواتح الرمهوت شرح مسل الثبوت ٠٠٠/١‏ » روضة الناظر ٤5٠/۲‏ » 
الدخل الى مذهب احمد ۱۹۲ » إرشاد الفحول ۲۲٤‏ . شرح العضد على مختصر ابن الحاجب 
7 » العناوين في المسائل الأصولية ٩۱/۲‏ . أصول الاستنباط ۲۹۹ 


ANNE 


وعدم الاعتداد به » وإن هذه المذاهب إغا أحدخا عوام المقلدة لأنفسهم من دون أن 
E‏ 

الفرق بين التقليد والاتباع : 

التقليد عند جماعة من العاماء غير الاتباع ؛ لأن التقليد هو الأخذ بقول الغير 
بغير حجة ا بينا » وأما الاتباع فهو سلوك التابع طريق المتيوع > وأخذ الح من 
الدليل بالطريق التي أخذ با متبوعه > فهو اتباع للقائل على ساس ما اتضح له 
عیره > دون معرفة دليله NS‏ 

والله تعالى ذم التقليد فيا آيات كيرة » منها فوله تعال + * اتخذوا أخبارم 
ورهبانهم أرباباً من دون الله » فيجب القول باتباع الحجة والانقياد للدليل » 
دون تقليد شخص بعينه ؛ لأن التقلير منوع في الشريعة . 

لكني سأوضح أن منع التقليد إغا هو بالنسبة لامجتهد > أما العامي فيجب 
عليه التقليد . والاية المذكورة ونحوها شمولة علقي التجليد في العقائد . 


٠١۸ راجع القول المفيد في أدلة الاجتهاد والتقليد له‎ )١( 
أعلام الموقعين‎ » ٠١ تحفة الرأي السديد‎ » ٤٤١ انظر الرد على من أخلد إلى الأزض للسيوطي‎ )١( 
\TE/E < YYY < \VA/Y 


)۷١( أصول الفقه‎ N _ 


المبحث الثاني 
محال التقليد وحكه وأقسامه وبيان المقلد 
الأحكام الشرعية منها ما يتعلق بالعقائد أو الأصول » ومنها ما يتعلق 
بالأعمال أو الفروع . 
التقليد في العقائد أو في الأصول العامة : 


مسائل العقائد أو الأصولككوفة الله تعالى وصفاته والتوحيد ودلائل النبوة 
وما يلحق بها كلأخلاق » وكل مارعلم من الدين بالضرورة من جيع التكاليف 
الشرعية » عبادات أو معاملات أو عقوبات أو محرمات كأركن الإسلام الجسة › 
وحرمة الربا والزنى > وحل البيع والنكاح ونحوها » ما هو ثابت قطعاً » لا يجوز 
فيها التقليد عند جمهور العاماء » وإغا جب تكوينها بالاعةاد على النظر والفكر › 
لا على مجرد الحاكاة والتشبه بالآخرين . 


وقال عبيد الله بن الحسن العنبري والحشوية والتعلهية" : يجوز التقليد 


() الحشوية ‏ بسكون الشين وفتحها : قوم تمسكوا بظواهر آيات الله » فذهبوا إلى التجسم 
وغيره » وهم من الفرق الضالة » وسموا بذلك ؛ لام انوا في حلقة الحسن البصري فوجدم 
يتكامون كلاماً » فقال : ردوا هؤلاء إلى حشاء الحلقة » فنسبوا إلى حشاء » فهم حشوية 
( بفتح الشين ) . وقيل : موا بذلك » لأنهم من الجسمة لقوهم : الجسم حشو » فهم حشوية 
( بسكون الشين ) . 
والتعليية : قوم من البأاطنية » قالوا : في كل عصر إمام معصوم يعلم غيره ما بلغه من العم . 
( راجع عمدة التحقيق في التقليد والتلفيق ١١‏ › المنقذ من الضلال للغزالي ۸ وما بعدها ) . 


SANITY 


فيها . وقال بعضهم : إن التقليد هو الواجب على ا مكلف » وإن النظر والاجتهاد 
E‏ 
يها حرام . 


ادل ھون تاد مها 


أولاً ‏ إن النطر واجب » وف التقليد ترك الواجب »فلا جونز »ودليل 
ووا واا ل را ن و و وات وا 
الآية ... قال عليه الصلاة والسلام : « ويل لمن قرأها » ولم يتفكر فيها » » 
فالرسول توعد على ترك النظر والتفكر في آيات الله » فدل على وجوب النظر . 

ا ق وی م ال و و ا 
لك 9 ا د لان الله ليش مهه( الاخد شرل م 
تقلده: ٠‏ ولا يدرئ أهو الصواب لقلا ؛ وقد يكذب القلد ٠‏ قيضل مده 


واستدل امجوزون للتقليد بأدلة أخرى منها.: 


أولاً - لو كان النظر واجباً » لفعله الصحابة وأمروا به » ولكنهم لم يفعلوا › 
ولو فعلوه لنقل عنهم » ¥ نقل النظر في المسائل الفقهية الفرعية ٤‏ 

وأجيب عنه بنع القول بأم لم ينظروا » فقد كانت معرفتهم بالعقائد مبنية 
على الدليل » وكل ما في الأمر أنه لم توجد لديم حلقات للبحث لاكتفائهم بصفاء 
أذهام » واعتادهم على السليقة في الفهم » ومشاهدتم الوحي . 

وأيقا لاما الاحث أ 1 نورا ما نورين بالنظيء إذ يتن الراة ن 
(۱) راجع مسل الثبوت ٠٠٠/۲‏ » المستصفى ۱۲١/۲‏ » الآمدي ٠١۷/١‏ وما بعدها › المدخل إلى 

مذهب أحمد ۳ » إرشاد الفحول ۲۳١‏ »› أصول الفقه للخضري ۲٠۹‏ » عمدة التحقيق في التقلي. 

والتلفيق للباني ٤٩‏ » شرح الإسنوي ۲٠٤/۳‏ 
(۲) رواه ابن مردويه وعبد بن يد وابن ابي حا وابن حبان في صحيحه عن عطاء ( تفسير 

أبن کثیر ٤٤٤/١‏ وما بعدها ) . 

WY 


النظر رين السائل عل فراع اطق من الافسة والاتكل العرو جل 
يكفي ما يفيد الطمأنينة » ومن أصغى إلى عامة الناس جد أدلة كافية منهم على 
في الإيان ؛ لأن محسوسات الكون وتقلبات الطبيعة تعطي دليلا سريعاً على 
وجود الخالق المبدع › لدرجة أن كثيراً من العوام يكون الإيان في صدره كلجبال 
الراسيات . 

اتا دالو كن النطر فق مرو اله فال اجا دى إل اندوز ب لان 
ووب الط لاور به هن ال ال م ف عة اله وسر اه 


والجواب : أنه لاوج وداللدور ؛ لأن وجوب النظر الشرعي متوقف على 
معرفة الله بوجه ما »> ومعرفة الله المتوقفة على النظر بوجه أكهل ( أي با يجب له 
وما يتنع عليه ) » فتكون المعرفة التي يتوقف عليها وجوب النظر غير المعرفة 
التي تنتج من النظر . 

والخلاصة : إن التقليد في العقائد ليس طريقا العام بلا شبهة ؛ لأن المراد 
بالعلم في باب الاعتقاديات : الاعتقاد ا جازم امطاب ى كلواقع عن دليل » والتقليد 
LT O N TEE‏ 


أما الذين أوجبوا التقليد » وحرموا النظر فاحتجوا بدليلين : 
وما - إن النظر مظنة الوقوع في الشبهات والتردي في الضلالات 


() الدور : هو توقف وجود الثيْء على ذاته هو » دون اعتاد على شيء آخر . وهذا أمر باطل 
عقلاً . وهذا معنى قول المناطقة : بطلان توقف وجود الشيء على ذاته » أي بطلان كون 
الثىء سبباً في إيجاد ذاته . 

» ٣۷ تحفة الرأي السديد‎ » ٤٠١/۲ : فواتح الروت شرح مسلم الثبوت‎ ١١/١ المستصفى‎ )١( 
۲٠٤/۲ شرح الإسنوي‎ 


SNES 


واضطراب الآراء » بخلاف التقليد » فإانه طريق آمن من الأوهام والضلالات › 
فان لرك ما فر اف ريال السلامة أو ١‏ فجت الي اليةة أى ال القليد: 


والفوات إن لخدو ر اللا من النظر لان في الفلية »كان هتا الدليل 
معارضاً مثله » بدلیل أن الله نعی على قوم تقليدھ آباءم حيث ذمهم با قالوا : 
إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارم مقتدون ‏ » وأيضاً إن النظر ا لموجب 
شرك والشهات هر الغ اناده الطلرب ها الط الخ والطر 
اد 


ثانيها - إن النظر منهي عنه بالكتاب والسنة » قال الله تعالى : 
$ ما يجادل في آيات الله إلا الذين كفروا ‏ والنظر يفضي إلى فتح باب 
الجدال > فكان منهياً عنه لال إل هى الصحابة لما رآم يتكامون في مسألة 
القدر » وقال : « إغا هلك من كان بلك لخوضهم في هذا » 


وأجيب عن الأية بأن النهي فيها عن الجدال بالباطل » بدليل قوله سبحانه 
وتعالى : لإ وجادلوا بالباطل ليدحضوا به الحق £ ٠»‏ وأما الجدال بالحق فهو 
جائز » لقوله سبحانه وتعالی : [ وجادهم بالتي هي أحسن ) » فلو كان الجدال 
ا ها فا كن مامرر هة وة اي الال ار ين هال 
$ ويتفكرون في خلق السموات والأرض ‏ › وأما نهي الرسول عليه الصلاة 
الاك ار ار هان دده فل اه ا 
TT‏ 


(1) المستصفى۲/١٤١٠‏ 
(۲) أخرجه الترمذي من حديث أبي هريرة رضي الله عنه بلفظ « إنغا هلك من كان قبل حين 
تنازعوا في هذا الأمر » ( جامع الأصول ٥۲۸/٠١‏ ) . 


٠١١/۲ الستصفى‎ )۴( 
- ۱۱۲١ 


التقليد في المسائل الفرعية : 


أحكام القضايا العملية التي ثبتت بطريق ظني هي امجال الذي يصح فيه 
الاجتهاد والتقليد » وقد اختلف العلماء في حك التقليد في الفروع على أقوال 
اختار مها غا بان 


أوها قول الظاهرية ومعتزلة بغداد وجماعة من الإمامية : وهو أن 
الاجتهاد لازم » وأن التقليد غير جائز » فعلى كل مكلف أن يجتهد لنفسه في أمور 
دد و ا اداه اها . 

قال ابن حزم في كتابه ( النبذ الكافية في عام الأصول ) : التقليد حرام 
ولا يحل لأحد أن يأخذ قول أحد غير رسول الله جيَْرٍ بلا برهان » لقوله تعالى : 
اتبعوا ما آنزل لیک می ربولا تتبعوا من دونه أولياء ) . 

وقال في الإحكام : « التقليد كله حرام في جيع الشرائع » اوها عن آخرها » 
من التوحيد والنبوة والقدر والإيان والوعيد والإمامة والمفاضلة وجيع العبادات 
والأحكام" . إلخ .. » . 

وقال ابن عربي : « التقليد في دين الله لا جور عندناء لا تقليد حي 
ولا ميت » ويتعين على السائل إذا سأل العا أن يقول له : أريد حك الله أو حك 
ولق هد الا ا 

ثانيها ‏ قول الحشو ية والتعليية » وهو أشرت آنفاً : إن النظر والاجتهاد 


() راجع الإحكام في أصول الأحكام لابن حزم ۷۹۲/١‏ » ملخص إبطال القاس والرأي 
والاستحسان والتقليد والتعليل ٥۲‏ » الأمدي ۱۷٠/۲‏ › شرح الإسنوي ۲٠١/۲‏ 

(آ) الرد على من أخلد إلى الأرض ٠۲‏ 

۳) الإحكام في أصول الأحكام ۸1۱/1 

۲١ رسالة في أصول الظاهرية‎ )٤( 


NIT 


فرعا وان الله واج د وا ا 


ثالشها ۔ مذهب التفصيل » وهو قول كثير من أتباع الأمة الأربعة › 
ومقتضاء أن الاجتهاة ليس منوعا وان القلد جم عل الجتهدء زجحت عل 
العامي » أي الذي ل تتوافر لديه أهلية الاجتهاد ولو كان عا" . 


واخار ها اده كر اعفن ٠‏ مدان ع ا ا" : 


اکتا : وهوقوله تعالى : ™ فاسألوا أهل الذكر إن كنم 
لا تعامون ‏ » فهذا النص عام لكل الحاطبين » وفي كل أمر لا يعلم ؛ لأن الأمر 
القيد بسبب ( وهو عدم العلم ) يتكرر بتكرره » فكاما وجد عدم العلل » أمر 
الشخص بالسؤال › وأدنی در جات قوله تعالی ل فاسألوا € ال جواز » ۴ قال 
الامدی . 


إجماع الصحابة والتابعين : قم كانوا يفتون العوام الذين يسألوهم عن 
ولا أمر م بتحصيل رتبة الاجتهاد » وهو أمررهعلوم بالضرورة والتواتر من 
العاماء والعوام . 


القرل وهو ان الا جت اد اة لا عصل الا لف فلل من الاس 
فإذا كلف ها جميع الناس » كان تكليفاً با لا يطاق » وهو منوع شرعاً لقوله 
تعالى  :‏ لا يكلف الله نفساً إلا وسعها ‏ . 


٠١١/۲ الستصفى‎ )١( 

() راجع مسل الثبوت ٠١٠/۲‏ وما بعدها» الآمدي ۱۷١/۲‏ » المستصفی ٠۲١/۲‏ » إرشاد 
الفحول ۲۲٢‏ » فتاوى الشيخ عليش ٠٠/١‏ 

() المراجع السابقة » القول المفيد في أدلة الاجتهاد والتقليد للشوكاني ۲ ٤‏ » أعلام الموقعين 
Y/Y‏ 


۔- ۲۷ - 


ومن جهة أخرى هي أن العامي مكلف بالأحكام الشرعية » وتكليفه تحصيل 
رتبة الاجتهاد فيه حرج ومشقة ؛ لأنه يؤدي إلى الاشتغال عن القيام بالمعايش 
الدنيو ية »> وتعطيل الصناعات والحرف » ومختلف المصالح الضرورية التي يقوم 
عليها نظام الحياة » والله تعالى قال : ل وما جعل علي في الدين من حرج › 
E ONE E e OS‏ 


وعورضت هذه الأدلة : بأدلة أخرى من الكتاب والسنة والمعقول » تصلح 
ن لها جا لاربات الذهب الأول الذين عون الايد 


أما الكتاب : فقوله تعالى : ل وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون ‏ . 
والقول بالتقليد قول با ليس علوم » فكان منهياً عنه » وأيضاً فقد ذمٌ الله التقليد 
حكاية عن قوم قالوا  :‏ إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارم مقتدون ) 
والمذموم لا يکون جائزاً . 


أجيب عن الآية الأولى : بأا تشمل”أيضا النظر والاجتهاد في السائل 
الاجتهادية » إذ من المعلوم أن القول في الاجتهاديات عمل بالظن » والاية تطلب 
العمل با هو معلوم يقيناً » فكانت شاملة ني النهي للاجتهاد مطلقاً »> وأجيب عن 
الآية الثانية : بأنه بجحب جلها على ذم التقليد فها يطلب فيه العام » وهي 
العقائد » جمعأً بينها وبين الادلة السابقة التي ذكرت . 


)١(‏ سبق تخريجه بدون كامة « في الإسلام » : رواة مالك مرسلاً والشافعي عنه » وأحمد وعبد 
الرزاق وابن ماجه والطبراني عن ابن عباس بسند فيه جابر الجعفي وهو ضعيف . وأخرجه 
ابن أي شيبة والدارقطنى عنه بسند آخر » وله طرق » فهو حسن . فقد روي عن أي سعيد 
وأي هريرة وجابر وعائشة وغيرم ( كشف الحفا » أسنى المطالب » المقاصد الحسنة ) . 

(۲) راجع الامدي ۱۷۰/۲ 


- ۲۸ 


وأما السنة : فقوله عليه الصلاة والسلام : « طلب العلم فريضة على كل 
مل وول و اهدو فک مرا على ل6 :لضان امان 
في الأشخاص » وفي كل عام وما يدلان على وجوب النظر . 

وأجيب عن الحديث الأول : بأنه ليس في محل التزاع بالاتفاق ؛ لأن الع 
( أي اليقين ) غير مطلوب » لا في الاجتهاد ولا في التقليد إجاعاً . 

وعن الحديث الثاني : بأنه جب حله على من توافرت تيه أهلية الاجتهاد > 
جمعاً بينه وبين الأدلة التى ذكرت سابقاً . 

وأما المعقول : فهو أن العامي لو كان مأموراً بالتقليد » فلا يؤمن أن يكون 
من قلده مخطئًاً في اجتهاده »أو کاذباً فيا أخبره به > فيكون العامي مأموراً باتباع 
الخطأً والكذب » وهذا على الشارع متنع . 

وات که : بأن العامي إذا اجتهد افلا نأمن من وقوع الخطاً منه > بل 
هو أقرب إلى الخطأً » لعدم أهليته » فيكون الحذور مشترك . 

أقسام التقليد : 


قد ترتب على القول بالتفصيل في حك التقليد أن التقليد قسمان : مذموم 
وتمود : 

فالتقليد امحمود : هو تقليد العاجز عن الاجتهاد ؛ لأنه لم يقدر على التوصل 
إلى الحك الشرعي بنفسه » فلم يبق أمامه إلا اتباع من يرشده من أهل النظر 
والاجتهاد إلى ما يجب عليه من التكاليف . 
)١(‏ رواه البيهقي في شعب الإيان وابن ماجه وابن عبد البر عن انس › وهو حديث صحيح › ا 

قال السيوطي . 
(۲) أخرجه البخاري ومسل وأبو داود والترمذي عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه بلفظ 

« الوا »> فكل ميسر لما خلق له » ( جامع الأصول ٠٠٥/٠١‏ ) . 

- ۱۳۹ 


وأما التقليد المذموم أو الحرم » فهو ثلاثة أنواع : 

الأول - ما تضمن الإعراض عا أنزل الله » وعدم الالتفات إليه › كتقليد 
الا ولوا 

الثاني - تقليد من لا يعم المقلد أنه أهل لأن يؤخذ بقوله . 

الثالث ‏ التقليد بعد ظهور الحجة › وقيام الدليل عند شخص على خلاف 
ا 

وهذه الأنواع الثلاثة هي التي يحمل عليها ما ورد من آيات وأحاديث في ذم 
التقلید  »‏ يحمل عليها كل ما تقل عن العلماء في ذم التقليد" » فقد هى الاة 
الأربعة عن تقليدم » وذموا من أخذ أقوام بغير حجة . 

قال الشافعي : مثل الذي يطلب العم بلا حجة كمثل حاطب ليل يحمل 
حزمة حطب وفیه أفعی تلدغه وهو لا يدري . 

وقال أحد : لا تقلدني ولا تقلد مالا ولا الثوري ولا الأوزاعي » وخذ من 
حيث أخذوا ‏ قال سن قلة فف الرجل أن غلك جه الرجال :. 

فال ان يوسف : لا يحل لأحد أن يقول مقالتنا حتى يعم من أين قلناه . 

قال السيوطي : ما زال السلف والخلف يأمرون بالاجتهاد ويحضون عليه › 
وينهون عن التقليد ويذمونه ويكرهونه › وقد صنف جماعة في ذم التقليد 
كالمزني » وابن حزم » وابن عبد البر » وأبي شامة » وابن القم الجوزية » وصاحب 
القاموس الجيط" . 


() راجع أعلام الموقعين ۱٠۸/۲‏ ء تحفة الرأي السدید ٠١‏ . 
() . راجع الرد على من أخلد إلى الأرض ١؛‏ › القول المفيد في أدلة الاجتهاد والتقليد 
للشوكاني ١۷‏ » أعلام الموقعين ۱۸١/١‏ » الرسالة للشافعي ٤۲‏ 


NTE 


قال القرافي :» مذهب مالك وجمهور العاماء وجوب الاجتهاد وإبطال 
الا 

المقلد : 

ويترتب أيضاً على تفصيل حك التقليد ضرورة تحديد من له الحق في 
التقليد » وهذا يفهم ما سبق » وهو أن جمهور الأصوليين يقولون : إن المقلد 
يشمل العامي الحض » فإنه يجب عليه التقليد في فروع الشريمة الثابتة بطريق 
ظني > ويشمل أيضاً العال الذي تعام بعض العلوم المعتبرة في الاجتهاد » ولكنه ل 
يبلغ رتبة الاجتهاد » فيجب على هذين اتباع قول الجتهدين وسؤاهم عا 
يعترصهم من مور ؛ إذ أن الغامي ليس عنده شيء من العلوم التي تؤدي به إلى 
الاجتهاد » وأما العام فإانه عجر عن الاجتهاد » فلكل منها التقليد" . 

وقال بعض معتزلة بغداد : لا بجوزاللعامي › ولا للعالم الذي ليس أهلاً 
للاجتهاد أن يقلد أحداً من الجتهدين » بل يتعين على كل منها معرفة الحك 
بدلیله . 

وقال أبو علي الجبائي : جوز التقليد في المكائل الاجتهادية » كإزالة 
النجاسة وطهارة الماء » دون المسائل المنصوصة كوجوب الصلاة والزكاة والحج 
والصوم ونحوها . 

والإشارة سبقت هذه الأقوال » مع أدلتها في حك التقليد في الفروع . 

هل لامجتهد أن يقلد ؟ 

الجتهد : هو الذي توافرت لديه ملكة الاجتهاد والاستنباط » وقد عرف أن 
(۱) ارشاد الفحول ۲۲۹ 
() الآمدي ۲ :»۰ مسام الثبوت ۲ » المستصفی ۱۲۱/۲ › ۱۲١‏ » شرح الإسنوي ۲۹۱/۲ 


ARBRE 


الجهور يحرمون على الجتهد تقليد غيره > ولوا كلام الأمة في النهي عن تقليدم 
على المجتهدين لا المقلدين » فامجتهد : هو الذي يحرم عليه التقصير لتهاونه في 
ا 
وربا يتساءل بعضهم عن مدى حاجة الجتهد إلى التقليد بعد توافر أسباب 
لاا لدت 

EEE E O RE 
اجتهد » أم لا » فإذا اجتهد في مسألة من المسائل » وأداه اجتهاده إلى حك من‎ 
الأحكام كالوجوب مثلاً > فلا جوز له باتفاق العاماء تقليد غيره من انجتهدين فيا‎ 
: غالف نظره ويترك نظر نفسه‎ 

فإن لم يكن قد اجتهد في المسألة » فالعاماء اختلفوا فيه على ثانية مذاهب : 

١‏ _ لا جوز التقليد مطلقاً > وهو ما اختاره الغزالي والأمدي والبيضاوي 
وأكثر الفقهاء . 

۲ جوز مطلقاً > وهو رأي أحمد بن حنبل و إسخحاق بن راهويه وسفيان 
الثوري . 

٣‏ - جوز فهايخص الجتهد من الأحكام في حق العمل بنفسه » ولا جوز فيا 
يفتي به غيره » وهو قول بعض أهل العراق . 

> - جوز فما إذا خاف فوات وقته لو اشتغل بالاجتهاد › ولا جوز فما م 
خف فواته a‏ عة نشا > ا نبه عليه الأمدي اوفو قول ن خر من 
العراقين»ء: 
)١(‏ إرشاد الفحول ۲۴١‏ »عمدة التحقيق في التقليد والتلفيق ٠٣‏ 
)١(‏ راجع المستصفى ٠١١/١‏ » الإحكام للآمدي ۱۸/۳ » شرح الإسنوي ۲٣۱/۲‏ وما بعمدها»› 

مذ کرات في أصول الفقه للشيخ زهیر ۲۵۱ » مختصر اہن الحاجب أعلام الموقعين ٠۸١/۲‏ 


RS 


٥‏ ۔ جوز تقليد غيره إذا كان أعلم منه شو و 
EEG‏ 

د رو قل الص ن :رط ان یکون ارجح في نظره من غیره 
ولا جوز تقلید غیره »> ونقل ذلك عن الشافعي 


۷ جوز تقليد الصحابة والتابعين دون من عدام . 


E E E يجوز تقليد الأعل‎ ۸ 

وأختار الرأي الأول » وهو عدم جواز تقليد الجتهد لغيره مطلقاً ؛ لأن القول 
بتقلید من جوز عليه الخطاً حك شرعي لا ثبت إلا بدليل من نص أو قياس › 
والأصل عدم الدليل » فن اعاه يحتاج إلى بيانه » ولا يلزم من جواز التقليد 
بالنسبة للعامي » لعجزه عن التوصل إلى تحصيل مطلوبه من الح : جوازه 
بالنسبة لمن له أهلية الاجتهاد والقوصل إلى الحك بنفسه ؛ لأنه قادر على 


الاجتهاد » ووثوقه به اَم من وثوقه با یقلد فيه غیره . 
ثم إن الجتهد مأمور بالنظر بقوله تعالى : 3 فاعتبروا يا أولي الأبصار ) 
فلو جاز له تقلید غیره » لکان تارك لما وجب عليه ر ورك الواجب حرام . 
اما افر للق ماقا فاسعدل باد ةة ما ٠‏ 


أولاً ‏ قوله تعالى  :‏ فاسألوا أهل الذكر إن كنع لا تعامون ) فالجتهد غير 
عام ما سأل عنه غيره » فكان مأموراً بسؤال من يعم » وأقل مراتب الأمر : هو 
الإباحة » فكان سؤاله للغير مباحاً . 


(0 الاج السافة: 
TE‏ 


ES 


احا ا و ع ا و ای ا ل 
ليس من أهل العم » فيسأل من هو أهل له » أما من هو من أهل العم » فليس 
ا + اسن الال اجرج لوال من الول : 

ثانياً ۔ الإجماع : وهو أن عر كان يرجع إلى قول علي » وإلى قول معاذ » 
وأن عبد الرهمن بن عوف بايع عثان على اتباع سنة الشيخين : أبي بكر وعمر 
رضي الله عنهم أجعين › ولم ينكر عليهم أحد من الصحابة » مع أن المقلد كان أهلاً 
للاجتهاد » فصار إجاعاً . 

وأجيب عنه : بأن عمر لم يكن مقلداً لعلي و معاذ فيا ذهبا إليه » بل لأنه 
اطلع من قوليها على دليل أوجب رجوعه إليه . 

وأما المقصود من سنةالشيخينّ في مبايعة عبد الرحمن لعقان » فهو التزام 
العدل والإنصاف بين الناس » والبعا عن ,حب الدنيا » وليس المراد هو اتباع 
الشيخين في الأخذ بالأحكام الاجتهادية . 

هذا وقد ذكر ابن القم قولين في قضية ( هل لامجتهد في مذهب إمام أن 
يفتى بقول ذلك الإمام ؟ ) »> وها وجهان لأصحاب الشافعي وأحمد : 

أحدها : الجواز . والثاني : لا يجوز له أن يفتي . 

ثم قال ابن القم : والتحقيق أن هذا فيه تفصيل » فان قال له السائل 
( أريد حك الله تعالى في هذه المسألة » وأريد الحتق فيا يخلصني ) ونجو ذلك 
لم يسعه إلا أن يجتهد له في الحق » ولا يسعه أن يفتيه بجرد تقليد غيره من غير 
معرفة بأنه حق أو باطل . 

وإن قال له ( أريد أن أعرف في هذه النازلة قول الإمام ومذهبه ) ساغ له 
الألحار وء ويكون فلا ل يقن الدرك عل السائلء فالدرك ق الوجة 


NYE 


الار لکل الى وق الان عل ااك : 

رأبي في التقليد : 

ى لدان يتجاهل تلك الجلة المجومية العنيفة التي لاقاها التقليد 
من كثير من العاماء » كابن حزم الذي خصص القسم الأكبر من الجزء السادس في 
كتابه ( الإحكام ) لإبطال التقليد ۷۹۳ » وكابن الق قي اعلام الوقعين 
۲٠١ _ ۲‏ الذي ذكر واحداً وانين وجهاً للرد على أنصار التقليد » هذا مع 
ملاحظة ما ذكرته من ذم الأمة الأربعة للتقليد » وإزاء كل ما ذكر ينبغي 
الوقوف موقف التريث والبصيرة في شأن التقلید » فلا جک بجوازه مطلقاً  »‏ 
لا يصح تناسي مقتضيات الواقع » فإن العامي الحض لا يسعه إلا تقليد العال » 
لعجزه عن النظر والاجتهاد فيجب عليه التقليد » أما العلماء ولو لر يكونوا أهلاً 
للاجتهاد فلا يلزمون بجميع ما ججاءت به المذاهب » وعليهم أن ينظروا في كل 
حك من أحكام الفقه على حدة ءفيقبلون رها يو يده الدليل الصحيح » ويرفضون 
اغا اس عل ی اف نف لذهب من المذاهب » وليكن رائدم 
طلب الحق » فإن الحق واحد قدي › ودين الله واحد لا يتعدد کا ذكر 
وا وا ا ر ل لو ن روا وا کد 
ا لحلاف » ۴ أا في أصوها كذلك › ؟ بين الشاطي في الموافقات" . 


وما أحسن ما قاله شيخ الإسلام عز الدين بن عبد السلام في هذا الشأن في 
( القواعد الكبرى ) : « ومن العجب العجيب أن الفقهاء المقلدين يقف أحدم 
على ضعف مأخذ إمامه › بحيث لا يجد لضعفه مدفعا »> وهو مع ذلك يقلد فيه › 
)۱ اعلام الموقعين ۲٠٠١/٤‏ 
)١(‏ أعلام الموقعين ۲٠٠/۲‏ 
(۳) للوافقات ۱۱۸/٤‏ 
٠١١/۲ )٤(‏ > ط الاستقامة . 


( 
( 


_ ۳١ ۔‎ 


ويترك من شهد له الكتاب والسنة والأقيسة الصحيحة لمذهبهم » جوداً على تقليد 
إمامه » بل يتحايل لدفع ظواهر الكتاب والسنة » ويتأوها بالتأويلات البعيدة 
الا و 


ويؤكده ما قاله الإمام أبو شامة في خطبة : ( الكتاب المؤمل في الرد إلى 
الأمرارك): 

« ينبغي لمن اشتغل بالفقه ألا يقتصر على مذهب إمام معين » بل يرفع 
نفسه عن هذا المقام » وينظر في مذهب كل إمام » ويعتقد في كل مسألة. صخة 
ما ان اقرب ال لال لكاب وا اة م ولك ممل عل اا کن قد 
أتقن معظم العلوم المتقدمة أي علوم الاجتهاد ) › وليجتنب التعصب والنظر في 
ران الان اا خو و لاان رة رة 


۲٠١/٤ وانظر في هذا المعنى أعلام الموقعین‎ » ٦١ راجع الرد على من أخلد إلى الأرض‎ )١( 


ANNs 


المبحث الثالث 
التزام المقلد بمذهب معين 


إذا كان طريق العامي وغير المتأهل للاجتهاد › هو التقليد لمعرفة الأحكام 
في كل وأقعة ؟ 


اختلف هؤلاء الجمهور المتفقون على وجوب التقليد على العامي › ومن ليس 
أهلاً للاجتهاد على مذاهب" » وسل الخلاف في رأي بعضهم : هو فيا إذا لم يعمل 
العامي براي مجتهد في حك حادثة من الحوادث › فإن كان قد عمل » فليس له 
الرجوع عن تقليده » واتباع غيره بالاتفاق في رأي الآمدي وابن الحاجب . وي 
رأي غرها: إن الللاف جرى: بعد العمل نضا 

فقال بعضهم : يجب التزام مذهب إمام معين ؛ الأنه اعتقد أنه حق » فيجب 
غلية العمل جقتضى اعتقاده: 

وقال آخرون : لا بجحب تقليد إمام معين في كل المسائل والحوادث التي 
تعرض » بل جوز أن يقلد أي مجتهد شاء » فلو التزم مذهباً معيناً » كذهب 
أي حنيفة أو الشافعي أو غيرها » لا يلزمه الاسترار عليه » بل جوز له الانتقال 


)١(‏ الآمدي 7۳ » مسلم الثبوت ۲٠۵/۲‏ » إرشاد الفحول ۲٤١‏ » شرح الإسنوي ۲٠۷/۲‏ » شرح 
ا حلي على جمع الجوامع ۲۲۸/۲ » التقریر والتحبیر ۲٤١/۲‏ » فواتح الرحموت ٤٠۲/۲‏ » المدخل 
إلى مذهب الإمام أحمد ٠۹١‏ » العناوين في المسائل الأصولية ٩۲/۲‏ » عمدة التحقيق في التقليد 
والتلفیق ۸۱ » أصول الفقه لشعبان ۲۳۷ › بجيرمى الخطيب ١/١ه‏ 


)۷۲( أصول الفقه‎ NI2 


كلياً منه إلى مذهب آخر ولو بعد العمل » إذ أنه لا وإاجب إلا ما أوجبه الله 
ورسوله » وقد التزم بشيء لم یلزمه به الله ولا رسوله › فان الله تعالی لم يوجب 
e E‏ ا و اا 
وتعالى : ل فاسألوا آهل الذكر إن كنع لا تعامون ) 

ولأن المستفتين في عصر الصحابة والتابعين » لم يكونوا ملتزمين ذهب 
معین » بل کانوا يسألون من نیا هم دون تقید بواحد دون آخر › ولم ینکر عليهم 
في كل المبائل . 

وأيضاً فإن القول بالتزام مذهب يؤدي إلى الحرج والضيق » مع أن المذاهب 
E‏ 

ودا لرل هو لرا عد ا 0 

وفصل بعضهم كالآمدي والكمال بن الام فقال : إن عمل با التزمه في بعض 
السائل بمذهب معين › فلا جوز له تقليد الغير فيها » وإن لم يعمل في بعضها 
الآخر جاز له اتباع غيره فيها » إذ أنه لم يوجد في الشرع ما يوجب عليه اتباع 
ما التزمه » وإغا أوجب الشرع عليه اتباع العلماء دون تخصيص عام دون آخر › 
على ما سبق بیانه . 

هل جوز لملترم المذهب مخالفة إمامه جزئياً ؟ 

إذا التزم العامي مذهباً معيناً » فللعاماء فيه خلاف آخر » وهو أنه هل يجوز 
)0( وبناء عليه فهناك شخصان لا يلزمان ذهب : وها العامي الصرف » فلا يصح له مذهب 

ولو تمذهب به » وإغا مذهبه في كل واقعة هو مذهب من أفتاه با . وكذلك من له نوع بصر 

با مذاهب » وتأهل للنظر والاستدلال » فلا يلزمه مذهب معين . 


- ۳۸ 


EE Lag aA EE 
يلزمه الاسترار على ذلك المذهب › فلا يعدل عنه إلى غيره في مسألة من‎ 
المسائل ؟‎ 

قيل : لا جوز مطلقاً » وقيل : يجوز مطلقاً » وقيل بالتفصيل بين أن 
کون قعل اا و کون ور و 
وقیل : بتفصیل آخر بين أن يكون بعد حدوث الحادثة فلا جوز » وإلا جاز » 
ن (VV‏ 
وقیل بغیره ‏ . 

والأصح هو القول بجواز خالفة إمام المذهب جزئياً » والأخذ بقول غيره ؛ 
ان التزام المذهب غير مارم » إذ لا واجب إلا ما أوجبه الله ورسوله › ولم يوجب 
الله ورسوله على أحد من الناس أن يتقذهب ذهب رجل من الأمة » ما يدل على 
أن إ يجاب التقلید تشر یع شرع جدیک ا قال شارح مسال الثبوت . 

تقليد غير الأمة الأربعة-: 

إذا كنت قد رجحت عدم الالتزام ذهب معني فهلى ينحصر الأمر في دائرة 
اذاهب الأربعة » أو جوز تقليد غيرم » كمذاهب أعيان الصحابة أو مذهب 
الظاهرية أو مذهب الليث أو الاوزاى أوابن جرير الطبري أو غيرم ؟ 

اختلف العاماء فيه : 


١‏ فقال أكثر المتأخرين : لا جوز تقليد غير الأعة الأربعة من الجتهدين ؛ 
لأن مذاهبهم غير مدونة ولا مضبوطة » ما يجعل المقلد المقتدي ا عرضة للخطاً 
)١(‏ فتاوى الشيخ عليش ( فتح العلي امالك في الفتوى على مذهب مالك ) ٥۹/١‏ وما بعدهاء 

امراجع السابقة في المبحث السابق ٥۷۸‏ 
)( انظر مسام الثبوت ۲٠١۷۲‏ » شرح الإسنوي ۲٠/۲‏ › عمدة التحقيق في التقليد والتلفيق ۸٠‏ 

وما بعدها » مذکرات في أصول الفقه للشیخ زهیر ۲٠۰‏ وما بعدها » بجيرمى الخطيب ٥٠/١‏ 


ERDE 


والتأويل فيها › بخلاف مذاهب الأعة الأربعة › فإا منقحة معروفة مضبوطة › 
بسبب تدوينها وعناية تلاميذم بتوضيح الخفي منها › وتخصيص عامها وتقييد 
افا رفا رجت اطمكان اله إلى الاخ ها قرا شن الى اومتها 
ن اطا د 

قال إمام الحرمين : أجع الحققون على أن العوام ليس فم أن يتعلقوا مذاهب 
أعيان الصحابة رض الله عنهم » بل عليهم أن يتبعوا مذاهب الأمة الذين سبروا » 
فنظروا » وبوبوا الأبواب » وذكروا أوضاع المسائل ؛ لأہم أوضحوا طرق النظر » 
وهذبوا المسائل وبينوها وجعوها . 

وقال ابن الصلاح :يتعين تقليد الأة الأربعة دون غيرم ؛ لأن مذاهب 
الأربعة قد انتشرت وعلم تقييد مطلقها وتخصيص عامها » ونشرت فروعها › 
بخلاف مذاهب غيرم . ۰ 

- وأجاز بعض العاماء تقليد غيرالأعة الأربعة في غير الإفتاء » فقال : 


قال الشيخ سلهان البجيرمي الشافعي : لا جوز تقليد غير الأمة الأربعة في 
اقفتا او فا 

› وقال العز بن عبد السلام : إن المدار على ثبوت المذهب عند المقلد‎ ٣ 
وغلبة الظن على صحته عنده > فحيث ثبت عنده مذهب من المذاهب صح له أن‎ 
. يقلده > ولو كان صاحب المذهب من غير الأعة.الأربعة‎ 

وف الواقع إذا نظرت إلى مستند الرأي الأول » رأيته يعد في رفض جواز 
التقليد على جرد التدوين وثبوت الرأي » وحينذ يصح تقليد غير الأربعة إذا 
صخت غه لصاحيه > وذا يكون رأي العز :بن عبد السلام خو أصح الأراء؛ 


ت 


إذ لا دليل على إلزام الناس بذاهب الأعة الأربعة رضي الله عنهم » ا عرفنا »› فهم 
وغيرم سواء . 

قال العراقي : انعقد الإججماع على أن من أسلم فله أن يقلد من شاء من العاماء 
من غير حجر » وأجع الصحابة رضي الله عنهم على أن من استفتى أبا بكر ومر 
وقلدها » فله أن يستفتي أبا هريرة ومعاذ بن جبل وغير هما › ويعمل بقوهم من 
غير نكير » فمن ادعى رفع هذين الإجماعين فعليه الدليل" . 

٤‏ وهناك رأي وجيه لبعض الُحْدَثين » ملخصه : أن العامي لا مجال له في 
قضية تقليد غير الأربعة ؛ لأن مذهبه مذهب مفتيه . وإغا الجال لمن كان من أهل 
الترجيح والنظر » فهؤلاء إذا ظفروا بقول لأحد الأعة غير الأربعة عرضوه على 
أدلة الشريعة » فإذا وجدوا دليلة من الكتاب والسنة الصحيحة أقوى من دليل 
غيره ينبغي أن يذهبوا إليه » ويرجحوه بتحكم قواعد الاستنباط والمعارضة 
والترجيح المعتبرة في عل الال : 


N KK * 


(۱) انظر مسلم الثبوت ٠٠۷/۲‏ حاشية . 
(۲) راجع عمدة التحقيق في التقليد والتلفيق للمرحوم مد سعيد الباني ۸١‏ وما بعدها . 


YEN 


المبحث الرابع 
التلفيق وتتبع الرخص 


كان من أثر انتشار فكرة التقليد الدى المسلين أن أكأر المتاخرين من العاماء 
بعد انتهاء القرن العاشر » شرطوا لجواز تقليد مذهب الغير » ألا يؤدي إلى التلفيق 
بين المذاهب » فحكوا ببطلان العبادة المركبة » بالاعتاد على أحكام متغايرة بين 
الأمة > حتى إن بعض الج جى فيه إجاع المسلمين » والترمه الشافعية حكاً . 
مقرراً في مسائل الفقه . ولم يتكلم في التلفيق قبل القرن السابع المجري . 

وقال ابن حجر وغيره : القولبجواز التلفيق خلاف الإجاع › غير أيم في 
تقديري تنقصهم جيعاً الحجة والدليل على ما زعموا . 

أهم شرطوا في تجو يز التقليد : عدم تتبع الرخص المؤدية إلى الانحراف 
الواضح في خطوط الإسلام الكبرى » فكان لا بد من الكلام عن التلفيق وتتبع 
الرخص . 

التلفيق : هو الإتيان بكيفية لا يقول ما الجتهد . ومعناه أن يترتب على 
العمل بتقليد المذاهب » والأخذ في قضية واحدة ذات أركان أو جزئيات بقولين أو 
أكثر - الوصول إلى حقيقة مركبة لا يقرها أحد" » سواء الإمام الذي كان على 
مذهبه » والإمام الذي انتقل إليه » فكل واحد منهم يقرر بطلان تلك الحقيقة 
الملفقة في العبادة » مثل أن يقلد شخص مذهب الشافعي في الاكتفاء مسح بعض 


. ويتحقق هذا إذا عمل في واقعة بالقولين معا أو بأحدها مع بقاء أثر الثاني‎ )١( 


REA 


الرأس في الوضوء » ثم يقلد أبا حنيفة أو مالك في عدم نقض الوضوء بامس المرأة » 

ثم يصلي » فإن هذا الوضوء الذي صلى به على هذا النحو لم يقل به هؤلاء الأمة › 

فالشافعي يعتبره باطلاً لنقضه بالمس » وأبو حنيفة لا بجيزه لعدم مسح ربع 

الرأس » ومالك لا يقره لعدم مسح جميع الرأس » أو لعدم دلك أعضاء الوضوء › 
)0( 

وحوه . 


ومن أمثلة التلفيق في الأحوال الشخصية : أن يتزوج رجل امرأًة بلا ولي ولا 
دان وا وة لک فت ا ا جر ل 
المؤدي إلى محظور » فلا يجوز ا سيأتي ؛ لأنه يخالف الإجماع » وهذه الصورة / 
E‏ 

ومثله : أن يطلق شخ ص زوه ثلاتاً > م تتزوج بابن تسع سنين بقصد 
التحليل مقلداً زوجُها في صحة النكاح للشافعي » فأصاا » ثم طلقها مقلداً في 
صحة الطلاق وعدم العدة للإمام أحد » إل لزروجها الأول العقد عليها" . 

ويلاحظ أن مثل هذا ۴ قال الشيخ علي الأجهوري الشافعي - منوع في 
زمافا واه لا عرز ولا يمح اليل ينه الال جيه عند الان أن 
يكون المزوج للصي أَباً له أو جداً » وأن يكون عدلاً » وأن يكون في تزويجه 
مصلحة للصي » وأن يكون المزوج للامرأة وليها العدل بحضرة عدلين » فإذا اختل 
ر بسح لتيل لقا ال ) 


)١(‏ راجع شرح الإسنوي ۲٠۷١‏ › عمدة التحقيق في التقليد والتلفيق للباني ١٩ء‏ تحفة الرأي 
السديد للحسيني ۷۹۵ 

(۲) شرح التنقیح للقرافی ۲۸١‏ 

(۲) عدة التحقيق › المرجع السابق ٠١١‏ 


SNES 


غير أن يراه > مقلداً في المدة للشافعي وأحمد › وفي عدم الرؤية لأبي حنيفة › 
فیجوز . 

مجاله : إن قضية التلفيق مثل التقليد مجالم) - ك نبهت سلابقا _ في المسائل 
الاجتهادية الظنية » أما كل ما عام من الدين بالضرورة من شاقات الح 
الشرعي > وهو ما أجمع عليه المسامون ويكفر جاحده › فلا يصح فيه التقليد 
فضلا عن القول بالتلفيق . وعليه فلا يجوز التلفيق المؤدي إلى إباحة الحرم كالنبيذ 
والزنی مثلاً . 


مشروعيته :إن دليل القائلين نع التلفيق : هو التخريج على ما قاله 
عاماء الأصول في الإجماع من منع:إحداث قول ثالث إذا افترق االعاماء فرقتين في 
< مسألة » فعند الأكثرين 8⁄4 جوز إحدات قول :شالت ينقض ما كان :محل 
اتفاق » كعدة الحامال المتوفى عنهازوجها »٠فيها‏ رأيان : وضع المل › وأبعد 
الأجلين » فلا جوز إحداث قول يقؤل إن)عدتا بالأشهر فقط" . 


وتناقش دعوى بطلان التلفيق بطر يقلا طريقنة المج أو الثفي › 
وطريقة إثبات العكس" . 


: هناك في الواقع فرق بين الحالتين‎ )١( 

اأولاً - لأن موضوع إحداث القول الشالث مفروض في حال اتحاد المسألة » بيها في ؛التلفيق 
تكون المسألة متعددة . 
ثانياً - بناء على الرأي الختار لم يكن في مسألة التلفيق ناحية متفق عليها › قالداللك في الوضوء 
مسألة كانت موضع اختلاف بين الأمة » والنقض بالامس مسألة أخرى » وكلا المسألتين موضع 
خلاف » فالتلفيق فيها لا يؤدي إلى خرق ممع عليه » فالقياس مع الفارق '( زجع أبحاث 
المؤعر الأول نجمع البحوث ٠١‏ ) . 

(۲) .قد اعټدت قي هذا على کتاب عمدة التحقيق في التقليد والتلفیق ٩۲‏ ۔ ٠٠١‏ بتصرف . 


ANE 


أما من ناحية المنع" فالأمر واضح » إذ أن التلفيق مبني على فكرة التقليد 
التي وضعها المتأخرون في عهود الانحطاط ›» فهو أي التلفيق لم يعرف عند 
السلف » لا في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام وصحابته » ولا عهد الأمُة 
وتلامدتهم . أما في عهد الرسول صلى الله عليه وآله وسلم » فلا جال للتلفيق 
قطعا ؛ لأنه عهد تبليغ الوحي الذي لا يتأتى فيه الاجتهاد . وأما في عصر 
الصحابة والتابعين فكذلك ل يعرف بينهم » وإغا كان السائل يسأل من شاء 
منهم » فيفتيه دون أن يلزمه بقوله » أو حجر عليه العمل بفتوى غيره » مع علمه 
بكثرة تباين أقواهم . 


وكذلك الأعة الأربعة وغيرم من أصحاب الاجتهاد : ل ينقل عن أحدم 
منع العمل ذهب غيره »> بل كان كل منهم يقتدي خلف الآخر مع اطلاعه على 
مخالفته له في الاجتهاد الظني » فدل هذا على أن المستفتي كان يأخذ بأقوال العاماء 
في مسألتين أو أكثر » ولا يقال : إنه لفق أو وصل إلى حقيقة لم يقل بها المفتون › 
وإغا يعد ذلك من قبيل تداخل أقوال المفتيّن بعضها في بعض بالنسبة إلى هذا 
الستفتي تداخلاً غير مقصود » كتداخل اللغات بعضها ببعض في لسان العرب . 


وأكثر من هذا » فإن القول بنع التلفيق يؤدي إلى عدم جواز التقليد الذي 
أوجبوه على العوام من ناحية المبداً »> وإن كان التقليد غالبا ليس تلفيقاً ء 
ويتاقض المبدا القائل بان اختلاف الائة رخة للامة < ويغارض الاساس الذى 
قامت عليه الشريعة من اليسر والسماحة » ورفع الحرج ودفع المشقة . 


)١(‏ قال ابن حجر : يتنع التلفيق في مسألة » كأن قلد مالكاً في طهارة الكلب › والشافعي في 
مسح بعض الرأس في صلاة واحدة » وأما في مسألة بتامها بجميع معتبراتا » فيجوز » ولو بعد 
العمل » كأن أدى عبادته صحيحة عند بعض الأربعة » دون غيره › فله تقليده فيها » حتى لا 
يلزمه قضاؤها » ومجوز الانتقال من مذهب لغيره ولو بعد الع ل ( بجيرمي الخطيب ٥/١‏ ) . 


- ٤0 


وأما الاستدلال بطريقة إثبات العكس بعد افتراض صحة قوم بنع التلفيق 
والتسلي لما قالوا : فيظهر ما قرره أولئك العاماء » وهو أنه لا يجب التزام مذهب 
معين في جميع المسائل  »‏ سبق بيانه > ومن لم يكن ملتزماً مذهباً معيناً جاز له 
التلفيق » وإلا أدى الأمر إلى بطلان عبادات العوام » إذ لا يكاد أحدنا أن جد 
عاميا يفغل عبادة موافقة لمذهب معين . وأما اشتراطهم ضرورة مراعاة الخلاف 
بين المذاهب إذا قلد أحدم مذهباً أو ترك مذهبه في مسألة » فهو أمر عسير » سواء 
في العبادات أو المعاملات » وهو يتنافى مع سماحة الشريعة ويسرها ومسايرتها 
لخا اش 

فن توضاً مثلاً ومسح رأسه مقلداً للشافعي › فوضوءه صحيح › فإذا مس 
عضوه بعدئذ مقلداً أبا حنيفة جاز له الصلاة ؛ لأن وضوء هذا المقلد صحيح 
بالاتفاق ؛ لأن لمس الفرج غير ناقض عند أبي خنيفة › فإذا قلده شخص في عدم 
نقض ما هو صحيح عند الشافعي › استةراالوضوء على حاله بتقليده لأبي حنيفة . 
وحينئذ لا يقال : إن الوضوء غير صحيح لبطلا في كلا المذهبين ؛ لأن المسألتين 
قضيتان منفصلتان ؛ لأن الوضوء قد م صحيحا بتقليذ الشافعي » ويسةر بعد 
امس بتقليد أي حنيفة + فالتفليد لأ حنينة اناق اسجراز الصحة > لاف 
أبتدائها . 


وأما ما ادعاه بعض المحنفية" من قيام الإجاع على منع التلفيق » فهو إما 
باعتبار اتفاق أهل المذهب » أو باعتبار الأكثر والغالب » أو باعتبار الماع » أو 
بالنسبة للظن » إذ لو كانت المسألة معا عليها لنص فقهاء المذاهب الأخرى على 
الإجاع » إذ الجمع عليه لا بد من أن يكون بين أهله مشهوراً ظاهراً منصوصاً 
)١(‏ ريم المفقي في حاشية ابن عابدين 1۹/١‏ وما بعدها » الإحكام في تييز الفتاوى عن الأحكام 
للقرافي ٠٠١‏ وما بعدها . 


SNES 


عليه » فلا يكفي السكوت والاحتال . ولا أدل على عدم الإجماع من مخالفة كثير 
E N‏ 

قال الكال بن الممام في التحرير وتابعه تاميذه ابن أميرالحاج : إن المقلد 
له أن يقلد من شاء » وإن أخذ العامي في كل مسألة بقول مجتهد أخف عليه › لا 
أدري ما ينعه من النقل أو العقل »› وكون الإنسان يتتبع ما هو الأخف عليه من 


وأما أن الإمامين اتفقا على بطلان عمل الملفق » فهذا قول لا تنهض به 
حجة » فإن المقلد لم يقلد كلا منها في مموع عله » وإغا قلد كلاً منها في مسألة 
معينة غير التي قلد فيها غيره » ولا حرج في هذا » ومموع العمل لم يوجب أحد 
النظر إليه > لا في اجتهاد ولا في تقليد › وإغا هو اختراع لحك شرعي ممن ليس 
أ ل و ا خا ا ر 


وجاء في تنقيح الحامدية لابن عابدين : ماإيقيد أن في منية المفتي ما يفيد 
جواز ال حكر المركب » وأن الشيخ الطرسوسي مشى على ال جواز »> كذلك أفتى العلامة 
أبو السعود في فتاويه با جواز »> وجزم العلامة ابن نجي في رسالته ( في بيع الوقف 
بغبن فاحش ) بأن المذهب جواز التلفيق › ونقل الجواز عن الفتاوى البزازية . 
وصحح الجواز ابن عرفة المالكي في حاشيته على الشرح الكبير » وأفتى العلامة 
العدوي وغيره بال جواز لأنه فسحة . وذهب الجهور ومنهم بعض الشافعية إلى أن 
الإجاع المنقول بالآحاد ‏ كهذا الإجماع المدعى هنا لا يوجب العمل » کا سبق 
بيانه في مبحث الإجماع . 


. وما بعدها‎ ٠١١ ) انظرالمرجع السابق ( عمدة التحقيق‎ )١( 
التحرير وشرحه ¥/0۰ وما بعدها‎ (Y) 
۲١/١ حاشية الدسوق على الشرح الکبیر‎ )۲( 

- ٤۷ ۔-‎ 


هذا فضلاً عن أن دعوى الإجاع منوعة » فقد حكى الثقات الخلاف كالفهامة 
الأمير والفاضل البيجوري . وقال الشفشاوني في تركيب مسألة من مذهبين أو 
أكثر : « إن الأصوليين اختلفوا في هذه المسألة » والصحيح من وجهة النظر 
جوازه » . 

والخلاصة : إن دين الله يسر لا عسر » وإن القول بجواز التلفيق من باب 
التيسير على الناس 


قال الله تعالى : } وما جعل عليك في الدين من حرج » وقال 
عز وجل : ل يريد الله أن يخفف عنك وخلق الإنسان ضعيفاً ) » وقال 
مان : [ یرید الله بک الیسر ولا یرید بک العسر ) › وقال ب : « بعشت 
با لنيفية أ نة 8 

التلفيق الممنوع : 

ليس القول بجواز التلفيق مطلقا 3إا هو مقيد في دائرة معينة »› نه 
ما هو باطل لذاته » ۴ إذا أدى إلى إحلال الخرمات كلجر والزنى ونحوهها » ومنه 
a‏ صرورة ولا e e‏ لذرائع الفسأد اد بالانحلال من 
التكاليف الشرعية . 


قال الغزالي : « ليس لأحد أن يأخذ بمذهب احالف بالتشهي › وليس 
للعامى أن ينتقى من المذاهب في كل مسألة أطيبها عنده فيتوسع 
(۱) سيأتي قریباً تخريجه . 
)١(‏ راجع عدة التحقيق › المرجع السابق ٠١١‏ » الإحكام في تييز الفتاوى عن الأحكام للقراقی ۷۹ » 
فتاوی الشیخ علیش ۸/۱ › ۷١‏ › رسم المفي لابن عابدین 1٩/۱‏ 
YEA‏ - 


إو ودر عات دا الو بالاو ق الر خض الى وال ا 
بالاقزال الخحغة فن كل مدهب اتاعا الاد والاهوا“ 


الغاني - التلفيق الذي يستلزم تقض حك الحا ؛ لأن حكه يرفع الحلاف 
فا للوي 

الغالث : التلفيق الذي يستلزم الرجوع عا عمل به تقليداً » أو عن أمر ممع 
عليه لازم لامر قلده . 

مال اال الارن :غا تقل عن الفاوئ اة + لوان ها قال امراف 
( أنت طالق ألبتة ) » وهو يرى .أن الطلاق يقع ثلاثاً »> فأمضى رأيه فيا بينه 
وبينها » وعزم على أا حرمت عليه » ثم رأى بعدئذ أا تطليقة رجعية › أمضى 
رأيه الأول الذي کان عزم عليه › ولا يردها الى ان تکون زوجته براي حدٿ من 


بعد . 


وكذلك لو كان في الابتداء يراها تطليقة زجعية › فعزم على أا امرأته م 
رأى بعد أا ثلاث ل تحرم عليه . ولكن ينبغي. الانتباه إلى أن الرجوع بعد العمل 
لا يجوز إذا كان في حادثة واحدة » لا في مثلها ٠»‏ بدليل ما ذكر ق الفتاوى 
المندية : أنه لو كان يرى في قوله لامرأته : ( أنت طالق ألبتة ) أا تطليقة 
رجعية فله مراجعتها » نم قال لامرأة أخرى : ( أنت طالق ألبتة ) وهو يرى يوم 
قال ذلك أا ثلاث »> حرمت عليه المرأة الأخرى بهذا القول . وهذا ما صرح به 
الإمام السبكي وتبعه عليه جماعة . ويلاحظ أن الرجوع عن التقليد بعد العمل 
باطل - کا صرح الأصوليون - مقيد فيا إذا بقي من آثار الفعل السابق أثر يؤدي 
إلى تلفيق العمل بشيء لا يقول به كل من المذهبين . 


٠١١/۲ المستصفى‎ )۱( 
NNE 


ومثال الحالة الثانية : لو قلد رجل أبا حنيفة في النكاح بلا ولي » فيستلزم 
العقد صحة إيقاع الطلاق ؛ لأا أمر لازم لصحة النكاح إجماعاً » فلو طلقها 
ثلاثاً » نم أراد تقليد الشافعي في عدم وقوع الطلاق لكون النكاح بلا ولي" » 
فليس له ذلك لكونه رجوعاً عن التقليد في أمر لازم إجا)" . 

وأرى أن القول بهذا أمر عتم ؛ لأنه يحتاط في قضايا الأنساب أكثر ما حاط 
في غيرها »> وإلا ترتب عليه أن تكون العلاقة السابقة علاقة محرمة »› وأن الأولاد 
أولاد زنى . وينبغي سد كل باب يؤدي إلى مثل هذا التحايل في كل أمر خطير 
کالنكاح مثلا » أو في كل ما يتوسل به إلى العبث بالدين › أو الإضرار بالبشر › أو 
الفساد في الأرض . 

وأما في جال العبادات والتكاليف التي لم بجعل الله ا حرجاً على عباده » فلا 
يكون التلفيق منوعاً » ولو استلزم الرجوع عا عمل به » أوعن أمر لازم لآخر 
إجاعاً » ما لم يفض إلى الانحلال من ربقة التكاليف أو إلى الذهاب بالحكة 
الشرعية باتباع الحيل التي تغاير الشريعة أو تضيع مقاصدها . 

حك التلفيق في التكاليف الشرعية : 

بان سابقاً أن جال التلفيق هو في الفروع الاجتهادية الشرعية الظنية › أي 
الا نا :اا في العقائد والإيان والأخلاق وكل ما عام من الدين 
بالضرورة » فليس داخلاً في التلفيق ؛ لأنه لا يجوز فيها التقليد اتفاقاً » بل 
وليست غالا للاجتهاه» حى تكون غلا للخخلاف الذي يبق غلية التقليد 
والتلفيق . 


. إذ أن الطلاق ل يصادف علاً » وأراد أن يعقد عليها عقداً جديداً‎ )١( 
أي أن القول بعدم جواز هذا ليس من أجل التلفيق وحده » بل بسبب الرجوع عا قلده فيه‎ )۲( 
. بعد العمل به مع بقاء أثره‎ 


- 0۰ 


وحيث إن التلفيق يتأق في المسائل الفرعية » فيلزم تفصيل الحك فيها . 

تنقسم الفروع الشرعية إلى ثلاثة أنواع : 

الأول - ما بني في الشريعة على اليسر والتسامح مع اختلافه باختلاف أحوال 
المكلفين . 

الان جما بى غل الور لاط 

الثالي - ما يكون مناطه مصلحة العباد وسعادتهم . 


أما النوع الأول : فهو العبادات الحضة » وهذه مجوز فيها التلفيق للحاجة ؛ 
لأن مناطها امتشال أمر الله تعالى والخضوع له مع عدم الحرج › فينبغي عدم الغلو 
بها ؛ لأن التنطع يؤدي إلاكلاكت . أما العبادات المالية » فما ما يجب التشدد 
ها احتياطاً »> خشية ضياع حقوق الفقراء » فينبغي على المزي ألا يأخذ بالقول 
الضعيف » أو يلفق من كل مذهب ما هو أقرب لإضاعة حق الفقير . وعلى ا لمفقي 
أن يفتى في هذا النوع با هو الأحوط ”الأئسي » مع مراعاة حال المستفتق » 
وان اانا ۰ 

وأما النوع الثاني فهو الحظورات » وهي مبنية علن الإحتياط والأخذ بالورع" 
مها أمكن » لأن الله تعالى لا ينهى عن شيء إلا لمضرته › فلا جوز فيها التسامح أو 
التلفيق إلا عند الضرورات الشرعية ء لان الضرورات تبيح الحظورات › وورد في 
الحدیث :« ما یتک عنه فاجتنبوه » وما مرت به فأتوا منه ما استطعة »" 
فالأمر قيده بالاستطاعة › والنهي أطلقه » لدفع ضررالمنهي عنه . 


. عدة التحقيق ۲۷ وما بعدها‎ )١( 
. الورع : الكف عن الشبهات تحرجاً وتخوفاً من الله تعالى ثم استعير للكف عن الحلال أيضاً‎ )۲( 
متفق عليه بين البخاري ومسام من حديث أبي هريرة رضي الله عنه ( شرح صحيح مسام‎ )( 


۹ .» رياض الصاحین ۸۳ ) . 
YONA‏ 


وكون الحظورات لا يسوغ فيها التلفيق » لأا مبنية على الورع والاحتياط 
N TO TT E‏ 


وأا أن الحظررات النفلفة خقرق الاد لا جر ها القلفق > فلاا فة 
امان اا الى وة ا ا او العدوان وا ا الل ق + اده 
نوع من الاحتيال للاعتداء على الحق وإضرار العباد . 


وأما النوع الغالث : فهو المعاملات . والحدود » وأداء الأموال من عشر 
وخراج وخمس المعادن » والمناكحات . فا لمناكحات وما يتعلق بها من المفارقات 
مبناها سعادة الزوجين وأولادها › ويتحقق المبنى بالحفاظ على الرابطة الزوجية › 
وتحقق الحياة الطيبة فيه اء ا قرر القرآن الكري : $ فإمساك بعروف أو 
تريح يإاحسان ) » فكل ما يويد هذا الأصل يعمل به » ولو أدى في بعض 
الوقائع إلى التلفيق » إلا أنه ينبغي آل¥ بذ التلفيق ذريعة لقلاعب الناس 
بأقضية: النكاح والطلاق مراعاة للقاعدة الّرعيةء وهي ( أن الأصل في الأبضاع 
التحريم ) » صيانة لحقوق النساء والأنساب » وحينئذ يكون التلفيق منوعاً . 


ر مدز ةلقرو واه الدهاء و وشا هن 
التكاليف المراعى فيها مصالح البشرية والمرافق الحيوية » فيجب الأخذ فيها من 


(۱)( رواه البيهقي من حدیث ا مسعود ¢ وفيه ضعف وإنقطاع ¢ وقال الرين اعراق 8 إنه 
لا أضل له ) امقاصد الحسنة" (Tw‏ 

)١(‏ رواه التزمذي والنسائي عن الحسن بن علي بن بي طالب » وقال الترمذي : حديث حسن 
کی . 

)١(‏ الأشباه والنظائر لابن نجم ۹۸/١‏ وما.بعدها » الأشباه للسيوطي ٦۷‏ وما بعدها» والمراد 
بالقاعدة : أن المزأة 'المقصودة. للزواج الأصل فيها تحريها على الرجل . ويدخل فيها كل 
نواحي الاسةتاع بالمرأة . 

- ۲ 


كل مذهب : ما هو أقرب إلى مصلحة العباد وسعادتم ولو لزم منه التلفيق » لما 
فيه من السعي وراء تأييد المصلحة التي يقصدها الثرع › ولأن مصالح الناس 
تتغير بتغير الزمان › والعرف وتطور الحضارة والعمران » ومعيار الصلحة ۴ 
عرفنا في الأدلة الختلف فيها : هو كل ما يضمن صيانة الأصول الكلية الجسة : 
وهي حفظ الدين والنفس والعقل والنسل وال مال » وصيانة كل مصلحة مقصودة 
ا من الكتاب أو السنة أو الإجاع » وهي المصالح المرسلة المقبولة . 

والخلاصة :إن ضابط جوازالتلفيق » وعدم جوازه : هوأن كل ما أفض إلى 
تفو يض دعام الشر يعة والقضاء على سياستها وحكتها فهو محظور وخصوصاً الحيل » 
وأن كل ما يؤيد دعام الشريعة » وما ترمي إليه حكتها وسياستها لإسعاد الناس في 
الدارين بتيسيرالعبادات علج صيانة مصالحهم في المعاملات » فهو جائز مطلوب . 


والتلفيق ال جائز في تقديري : هو عند الحاجة أو الضرورة » وليس من أجل 
العبث أو تتبع الأيسر والأسهل عدا رن هودلحة شرعية . وهو مقصور على 
بعض أحكام العبادات والمعاملات الاجتهادية) لا القطعية . 


تتبع الرخص : يعني أن يأخذ الشخص من كل مذهب ما هو أهون عليه 
وأيسر فيا يطرأً عليه من المسائل . 


وقد سبق البيان ف التلفيق انوع :انه لا جوز قصد تثح الرخض عندا؟ 
لان من تتبعها فسق في رأي بعضهم » وني رأي آخرين : لا يفسق » هذا ينبغي 
توضبخ حلاف العاناء فى هذا اوضرع" , 

(۱) راجع شرح الحلي على جع الجوامع ۲۲۸/۲ » مسلم الثبوت ٠۵١٠/۲‏ . الموافقات للشاطي ٠١١/١‏ › 

٤‏ وما بعدها » إرشاد الفحول ۲٠١‏ » الستصفی ٠۲٥١/۲‏ » شرح الإسنوي ۲٣٣/۲‏ » مذكرات 

في أصول الفقه للشیخ زهیر ۲٠١‏ ء المدخل إلى مذهب أحد ٠۹١‏ » فتاوى الشيخ عليش ٩۸/١‏ › 

۷ » تبصرة الحکام ۵۹/۱ 

o _‏ أصول الفقه (۷۴) 


فقال قوم وه الغزالي وهوالأصح عندالمالكية والحنابلة : يتنع تتبع 
الرخص في المذاهب ؛ لأنه فيل مع أهواء الناس » والشرع جاء بالنهي عن اتباع 
الهوى »قال تعالى :$ فان ت تنازعۃ في شيء فردوه إلى الله والرسول € فلا يصح 
رد المتنازع فيه إلى أهواء النفوس » وإنا يردإلى الشريعة . 


نقل عن أبن عبد البر وابن حزم : أنه لا بجوزللعامي تتبع الرخص 
إجاعا ‏ والسبب أنه مود إلى إسقاط التكليف ف كل مسألة خخثلف فيها : 

وقال آخرون وه بعض المالكية كالقرافي وأكثر أصحاب الشافعي والراجح 
عند الحنفية : جوز تتبع رخص المذاهب ؛ لأنه م يوجد في الشرع ما ينع منه › 
إذ للإنسان أن يسلك الأخضٍ عليه » إذ كان له إليه سبيل بأن لل يكن عمل بآخر » 
بل إن سنة الرسول بم العملية والقولية تقتضي جوازه » فإإنه عليه الصلاة 
واوا ر ع ار رها و ا ت 
آم وال ت ا ا وال ا و ها ال 
سرون قاد الدين أع ال غ 19 فول القع و ا ی رل بن 
فاختا کک ا خا N!‏ » وقد أخذ بهذا الرأي 


وقال القرافي :جوز تتبع الرخص بشرط ألا يترتب عليه العمل با هو 


)١(‏ أخرجه الترمذي وني آخره « ما لم يكن مأفْاً » والبخاري « بين أمرين قط » ومالك « في 
مرن 

(۲) رواه البخاري وعائشة . ٍ 

)™( أخرجه أحمد في مسنده من حديث جابر بن عبد الله » ومن حديث أبي أمامة » وأخرجه 
لخطيب » ورواه الديامي في مسند الفردوس من حسديث عائشة رضي الله عنهها 
( المقاصد ٠١١‏ ) . 


أخرخة البغارى والائى ن آي شري زجاع الأسرل ۹ ) : 


- 0 


المرأة بغير شهوة » وقلد الإمام الشافعي في عدم وجوب دلك الأعضاء في الوضوء › 

والحقيقة أن القيد الذي ذكره القرافي وهو : « ألا يترتب على تتبع الرخص 
العمل با هو باطل لدى جميع من قلدم » لا دليل عليه من نص أو إجاع › وإغا 
هو قيد متأخر کا قرر ابن امام في تحريره » فإذا جاز للشخص مخالفة بعض 
امجتهدين في كل ما ذهب إليه »> جازت مالفته في بعض ما ذهب إليه من باب 
وی » کا قال صاحب تيسير التحرير . 

وأما ما نقل عن ابن عب البر » أنه لا مجوزللعامي تتبع الرخص إجماعاً» 
الرخص عن أحمد روايتان » وحمل القاض أبو لاوا ا ر 
اول ولا قد :الان اموا و ار برعل الجر ير وذ کر يقش 
الحنابلة :أنه إن قوي الدليل أو كن عاميا لا شك وني روضة النووي حكاية 
عن ابن آي هریرة لا بشق : 

وقال العز بن عبد السلام : وللعامي أن يعمل برخص المذاهب » وإنكار 
ل ی کن ا ا عض و و ا ر ا ا 

(۱) 1 

علیک في الدين من حرج" . 


KX * 


(۱) فتاوی الشیخ علیش ۷۸/١‏ 


-_ 0٥ 


الميحث الخامس 


ما بين الإفتاء والاستفتاء أو شروط المقلّد ( المتى ) 


امفتى : هو الجتهد أو الفقيه"" » وقد أوضحت سابقاً شروط الاجتهاد التي 
ينبغي توافرها ق العا حت کون أُهلاً للفتوی » ويشمل كل من كان من اهل 
الاستدلال والاستنباط » ومن يلحق بهم من أهل الترجيح أو التخريج . والفارق 
بن الاختهاد والافا : جه أن الاقاء أخض من الاجتهاد > قان الاجتهاة 
استنباط الأحكام » سواء أكان سؤال في موضوعها أم لم يكن . أما الإفتاء فإانه 
لا يكون إلا إذا كانت واقعة وفصقر ويتعرف الفقيه حكها . والفتوى السلية 
تتطلب عدا توافر شروط الاجتهادشروطا أخرى » وهي معرفة واقصة 
الأنتاه م ودراة فة القن > وا اة EN‏ 
قاراي ` : 


إلا أنه أصبح لفظ ( المفتي ) أخيرا يطلق على متفقهة المذاهب » الذين 
يقتصر عملهم على جرد نقل نصوص كتب الفقه »> وهذا الإطلاق من باب امجاز » 
وا فة الرفة للوانهة مرف الغوان واصطلاح المكوات ‏ : 

والمستفتي ( أي الذي جوز له التقليد ) : هو من ليس أهلاً للاجتهاد « 


۲۲٤ إرشاد الفحول‎ » ۱٦۷/۲ الإحكام للآمدي‎ )١( 
۲۸۷ أصول الفقه للأستاذ الشيخ تمد أبو زهرة‎ )۲( 
٠١١ عمدة التحقيق للباني‎ )۲( 


- ۱۱٥١ 


E EES EEN a E 


والمستفتى فيه : هي المسائل الظنية الاجتهادية » فهي التي جوز الاستفتاء 
فا ب رت فاع رل ال ا 0 ا ی ا 


والعلماء اشترطوا شروظا كثيرة في المفتي الذي جوز تقلیده « کالعقل والبلوع 
والحرية والعدالة والعلم والحياة » ويقتصر الكلام هنا على الشرائط التالية : 
الحياة الا »> العدالة اا و عات وا ا م ف . هذامع العام 
بأن الشافعية صرحوا بأهلية المرأة للاجتهاد . 


وقبل ذكر التفصيل بحسن بيان رأي العاماء بإيجاز فيا يتعلق بفتوى غير 
الجتهد ذهب متهد تخريجاً على قوله . 


فتوى غير الجتهد تخريماً عل امذهب إمام : 


اتفق العاماء على أن لامقلد أن يفتي غيرة با عام أنه مذهب مجتهد » فهو مجرد 
ناقل لامذهب يسمى مفتياً تساهلاً » أما الإفتاء تخريجاً على مذهب إمام » ففيه 


تفرقة بين ما إذا كان الجتهد حياً أو ميتاً . 
اا ا ن اعد خا ل 


دقل ا الهرى و ع و 
إغا يسأل عما عنده » ولا يسأل عما عند إمامه » والحال أنه غير عالم يا سئل لعدم 
قدرته على الاجتهاد » فلو أفتى تكون فتواه بغير علي » فلا تقبل » ولأنه لو جازت 


. الأمدي » وإرشاد الفحول : المرجعان السابقان‎ )١( 

(۲) الأآمدي : نفس المرجع . 

(۲) راجع الامدي ۱۷۲/۲ › مسلم الثبوت ۲۵٣۲/۲‏ » إرشاد الفحول ۲۲۸ » فواتح الروت ٤٠٤/١‏ › 
التقریر والتحبیر ۲٤١/۲‏ » شرح العضد على مختصر ابن الحاجب ۲۰۸/۲ » شرح العلي على جمع 
الجوامع ۲۲٣/۲‏ » شرح الإسنوي ۲٠۷/۳‏ » أصول الفقه للخضري ۲۷۲ 

- 0۷ _ 


الفتوى بطريق الحكاية عن مذهب الغير » لجاز ذلك للعامي » وهو مخالف 
للإجاع . ) . 

ورد عليه : بأن المقلد إذا كان أهلاً للنظر » عالماً مدارك إمامه » يصدق 
عليه أنه عالم بمذهب إمامه » وحينئذ تقبل فتواه لعامه با استند إليه إمامه ؛ أما 
غير العام فترفض فتواه . 

۲ - وقال بعضهم » واختاره الرازي والبيضاوي : يجوز له الإفتاء مطلقاً 
لقوله تعالى : 3 فاسألوا هل الذكر إن كنت لا تعامون ‏ › وهذا المقلد عالم 
ذهب إمامه . 

ويرد عليه بأن الآية لا تنطبق على من أفتى بتخريج المسألة على مذهب 
إمامه ؛ لأنه لیس عالماً بان ما لی جه مذهب لإمامه » فلا يقبل قوله . 

› ۔ وقال بعض آخر : يجوز له الإفتاء عند عدم وجود النجتهد للضرورة‎ ٣ 
. ولا جوز له عند وجوده لعدم قيام الضرورة‎ 


وأجيب عنه : بأن قبول قول المقلد مرجعه كونه أهلاً للنظر » فإذا كان أهلاً 
للنظر قبل قوله » وإلا فلا » أما وجود الجتهد أو عدي وجوده فلا تأثير له . 

ان کو مو الا وو اا ان کان طا غل اد 
إمامه » أهلاً للنظر في مبنى الحك › قادراً على التفريع على قواعده وأقواله › يعني 
أن يكون عند المفتي ملكة يستطيع با استنباط أحكام الفروع التي لا نقل فيها 
عن إمام المذهب من الأصول التي وضعها ذلك الإمام » وهو المىمى مجتهد 
ااذ 


والدليل على الجواز : هو الإجماع من أهل كل عصر على قبول مثل هذا النوع 
من الفتوى » فإن الناس ما زالوا يقبلون في كل عصر قول المتبحرين في مذاهب 


- ۱10۸ 


الأئة » العالين بمداركهم » أمثال ابن القاسم وأشهب من المالكية › وأبي يوسف 
ومد من الحنفية » والمزني والبويطي من الشافعية › ولم ينكر الناس عليهم 
فتاوم »> مع إنكارم على غير » فكان هذا إجماعأ على اعتبار توهم . وكان 
ا دة الو ع جو ا ا ل عل ول فا ها رار 
آما إا ناهد ما طهر حلاف :جا بذ كر ق تروط الل : 
روط ا قله انط الفتاء قروا رة ف الد + ابقل وا رة 
والبلوغ » وسأبحث بعض هذه الشروط مستقلة » وهي الحياة والأعامية والعدالة . 


أ اشتراط الحياة في المجتهد المقلّد : 


اختلف العماء ف جوا تلبات والعمل رأة والافتاء به عل أقوال 
ا 8 

١‏ - جواز تقليد الميت مطلقاً لبقاء قوله »قال الإمام الشافعي : المذاهب 
لا قوت بوت أربابها » أي لأن حياة المذاهب بقيام الالال الذي دل عليها » وهو 
قول الأكثرين » ولكن بداهة يشترط صحة النقل عنهم . 

۲ - عدم الجواز مطلقاً » وبه قال الرازي واعقده الشيعة" . 
٣‏ - جواز تقليد الميت عند فقدان الحي للحاجة » بخلاف ما إذا م يفقد › 
وهو قول بعضهم . 
(۱) راجع ملم الثبوت ۲٠۱/۲‏ . فواتح الرحموت ٠ ٤٠۷/۲‏ اعلام الوقعين ٠٠٠/١‏ . شرح الإسنوي 
۳ ب عمدة التحقيق في التقليد والتلفيق ۸٠‏ وما بعدها تحفة الرأي السديد ٤ه‏ 


وما بعدها . مواهب الجلیل شرح متصر خلیل ۲٠/١‏ 
)١(‏ أصول الاستنباط ٠٠١‏ . العناوين في المسألة الأصولية ٩٤/١‏ . الأصول العامة للفقه المقارن ٠٤۹‏ 


۱۱0۹ _ 


> الجواز فيا نقل عنه » إن نقله عنه مجتهد في مذهبه ؛ لأنه لمعرفته مداركه 
ييز بين ما استر عليه › وما لم يسةر عليه › فلا ينقل لمن يقلده إلا ما اسةر 
له 


الأدلة : 


O E AE A TI 
. ياجاز‎ 


أدلة المانعين : 

استدل المانع أولاً .بدأ الجتهد جوز له تغيير اجتهاده لو كان حياً » فإذا 
جدد النظر فربا يرجع عن قولة الأول . 

وثانياً - بأن الميت لا بقاء لقولةا ء بالل انعقاد الإجماع بعد موت الخالف › 
فلو كان لاميت قول بعد موته » لما انعقد الإ جاع » لأن قوله لا يزال باقيا › 
والخالفة لا تزال قامة » وإذا لم يكن لاميت قول ٤‏ فلا جوز تقليده › ولا الإفتاء 
با کان ينسب إليه . 

لا واا فائدة فت الف لداب بعد موت ار اا فلامادة 
طريق الاجتهاد من تصرفهم في الحوادث › وكيفية بناء بعضها على بعض › 
غرف احق عة مى حاف فة : 

ونوقش هذا الدليل : بأنه لا يسام انعقاد الإجماع بوت الخالف اتفاقاً » فإن 
بعض العاماء يرى أن قول الخالف لا يزال باقياً » ولا إجماع مع الخالفة › ثم إن 
هذا الدليل الذي استدلوا به منقوض ومعارض بحجية الإجماع بعد موت امجمعين 


. راجع المراجع السابقة‎ )١( 


ADRES 


جيعاً > فلو كان القول وت بجوت صاحبه » لما كان الإجماع حجة ؛ لأن 'الجمعين 
قد ماتوا » فلا قول هم . 

واستدل المجوز بأنه لولم يجز تقليد الميت » لأدى إلى فساد أحوال النناس 
وتضررم ووقوعهم في الحرج › إذا م يوجد مجتهد يفتيهم في امور دينهم > ولو 
بطل قول انجتهد بوته » لما اعتبر شيء من اقواله > کروایته وشهادته ووصاایناه » 
فإذا كانت الأخبار لا تعقوت بوت رواتا وناقليها » فكذلك الأقوال للا نموت موت 
قائليا" ۰ 

هذا ... وقد لاحظ الأستاذ الحكم" أن في تجو يز الرجوع.إلى الأموات في 
التقليد إماتة للحركة الفكرية التشريعية › وتجميداً للعقول المبدعة عن الانطلاق 
بني آفاقها؛ الرحبة . 


وإني لا أرى أن السبب في جود العاسباءهبو ذاك » وإغا لتأثرم بفكرة 
القائلين ياقفال باب الاجتهاد التي اقتضتها ظروف تاريخية مؤقتة » دون أن 
يقدروا في رأيي ما سيؤول إليه أمر التطور في المستقبل › ودليلي هو أن الأقوال 
التي سردتا في مسألة تقليد الميت على تباينها تناقض قول المتأخرين يإاقفال باب , 
الاجتهاد" ؛ لأن كل ما في الأمر أنه جوز تقليد ا ميا ولا يجب . ) 


وإني أويد في مؤضوع تقليد الميت رأي القائلين با لجواز » ولكن بشرط صحة 
النقل عنه » ومعرفة دليله الذي اعد عليه في بيان الحك » فإذا لوحظ ما يوجب 


) اعلام الموقعين ۲٠۷١‏ . هذا وقد ذكر ابن القم في هذه المسألة وجهين لأصحاب الشافعي 
وأحمد . أحذها ‏ لا: يجوز » لأنه يحل تغيير اجتهاده لو كان حياً . والفاني - الجواز» وعليه 
عمل جميع المقلدين في أقطار الأرض . 

٠٦ الأصول العامة‎ )١( 

(۲) عدة التحقيق ۸١‏ 


a NAN 


تغير ا لحك لمصلحة أو مراعاة عرف مثلاً » كان امجال أمامنا متسعاً للتغيير » لوجود 
دليل الجتهد بين أيدينا . 
الأعامية في المقلّد : 


ا ا اة ان من ا شو ق : 
العامي ومن ليس أهلاً للاجتهاد أن يسأل أهل العلل ما يعرض له من المسائل 
ليعرف حك الشرع فيها . واتفق هؤلاء القائلون بوجوب الاستفتاء على العامي 
على جواز استفتائه" لمن عرف بالعلم وأهلية الاجتهاد » والدين والورع والعدالة ء 
ا ای ون عل ال و ا م 
والاعتقاد به . ولا يجوز للعامي أن يسأل من يظنه غير عالم » أو غير متدين » أو 
فن عرف بادا ا2807 € ا ور له أن سفق من خو هرل 
الحال في العام وغیره » اذ قد يكون حال المسؤول كحال السائل في العامية » بل 
إن احتال العامية أرجح من احتال صَنة العلمنوالاجتهاد ؛ لأن الأصل في الإنسان 
إليه » فإن كان هناك جاعة من المفتين والعلماء » من الذي يستفتى منهم ؟ 

RO I 
المقصود بالاستفتاء : هو السؤال عن الحك عند الجتهد لأجل العمل بقوله › ا الول‎ )( 

هو نفس الجتهد » أم من نقل عنه نقلاً صحيحاً ولو بواسطة ( راجع تحفة الرأي السديد ٠١‏ ) 
() راجع الإحكام للآمدي ۷١/١‏ » المستصفی للغزالي ٠۲٥/۲‏ » إرشاد الفحول للشوکاني ۲۳۹ ء 

التبصرة لابن فرحون ٥۷/١‏ 

(۳) راجع المراجع السابقة » الأمدي ۷۳/۲ » وانظر أيضاً مسلم الثبوت ٠٠٤١/۲‏ » فواتح الر موت 
۳ وما بعدها » التقرير والتحبیر ٠٤٠/۴‏ وما بعدها » روضة الناظر ٥۲/۲‏ » المع 
للشيرازي ٦۸‏ » رسالة في أصول الظاهرية لابن عربي ۲۲ ٠‏ أصول الفقه للخضري ۲۷۲ › 
اللدخل إلى مذهب أحد ٠۹٤‏ » التبصرة ٥۷/١‏ » فتاوى الشيخ عليش ٠/١‏ .. 

۲ - 


١‏ فقال جماعة : بجحب على العامي استفتاء الأفضل في العم والورع 
والدين » فإن استووا تخير بينهم » وهو مذهب أحمد وابن سريج والقفال من 
الشافعية وابي إسحاق الإسفراييني وابي الحسن الطبري المعروف ب الكيا هراسي » 
واختاره الغزالي مقرراً أن أحد المفتين إذا كان أفضل وأعلم في اعتقاده » فإنه بجحب 
علية اتباع الأفضل » قال ف المستصفى : « والأولى عندي أنه يلزمه اتباع 
الأفضل » فمن اعتقد أن الشافعي رمه الله أعلم » والصواب على مذهبه أغلب » 
ف ا و ا ا و ی ع 
اا 1 

والاعتقاد بأن مذهب المقلد صواب يحتبل الخطاً مبني على أنه لا يجوز تقليد 
المفضول » وأنه يلزمه التزام مذهبه . ٠‏ 

۲ وقال الأكثرون من الأصوليين والفقهاء ومنهم الحنفية والمالكية وأكثر 
الحنابلة والشافعية : يخير العامي في سوال من شاء من العلماء » سواء أتساووا اَم 
تفاضلوا › وعبار تم المشهورة ف ذلك : « جوز تقليد المفضول معو وڊ الأفضل 


ادل الف تق الأول بان ارال احمدن اة لان ٠‏ الام 
والأمارات المتعارضة بالنسبة لمجتهد » فيجب على العامي الترجيح › ولا ترجيح 
)١(‏ الستصفى : المرجع السابق . 
(۲) الأصول العامة للفقه المقارن ٠٥۹‏ 
)١(‏ قال ابن بدران الحنبلي في المدخل ( ٠١١‏ ) : الح أن المقلد لا يلزمه استفتاء أفضل الجتهدين 
مطلقا » فإن هذا يسد باب التقليد » إما إذا قيدنا ذلك بمجتهدي البلد » فإنه يلزمه حينمذ 
تحري الأفضل » لأن الأفضل في كل بلد معروف مشهور . فإن سأل المستفتي مجتهدين قأكثر ء 
فاختلفوا عليه في الجواب فقولان : أظهرها وجوب متابعة الأفضل . وقال الشيخ عليش في 
فتاويه ( ۷۲/١‏ ) : « والحق الأخذ بقول الأعلم ؛ لأنه أغلب على الظن » . 
- ۳ 


إلا بالقضل والعل ؛ لأن الأعا أقوى » وطريق معرفة الأعل إما بالاختبار 
والتجربة › أو بالشهرة والتسامع ورجوع الناس إليه . 

ونوقش ضذا القياس بأنه لا يقاوم إجاع الصحابة على عدم إنكار العمل 
بقول المفضول مع وجود الأفضل . 

ونوقش أيضاً بالفرق بين العامي وانجتهد » فإن الجتهد يسهل عليه الترجيح 
بين المتعارضين بخلاف العامي »خإانه وإن تكن من تفضيل يعض العاماء أحياناً › 
فرا في أحبيان أخرى لا يتيسر له »> ورا يدق الأمر عليه . 

ورد هنذا النقاش بأن الترجيتح قد يكون بالتحري » وها أمر ممكن » 
بزألطاعة على قد ر الاستطاعة ؛ 

واستدل :الفضيق الشاني بالكتاب وإجاع الصحابة والمعقول 

أا ألكتاب : فقولنه تعالى : ل فاسألوا أهل الذكر إن كنع لا تعامون ) 
هذه آية مطلقة » لم تفرق بين العام وغيره من العاماء »مع تفااوتهم في تحصيل العا 
ا لعرفة اة .. 

ونوقش الاستدلال بهن 'الأية : بآاًا لا تشيل االعالاء الحتلفين في الفتوى» إذ 
قنع أن يصدر التعبد من الشارع بالأمور المتناقضة » وإغا هي ممولة على حالة 
لاان بالترى وا ی ادر 6 عد : 

وأا إجماع الصحابة » فهو ام متفقون على جواز الإفتاء من كل صحابي › 
الفناضل منهم والمفضول من الجتهدين » دون!إنكار من أحد على العمل بقول 
الفضول مع وجود الأفضل » فكان ذلك إجاعاً . 


() الأصول الغافة للفقه' المقارن ٠٦١‏ 


- 


قال الآمدي : « إن الصحابة كان فيهم الفاضل والمفضول من الجتهدين › فإن 
الخلفاء الأربعة كانوا أعرف بطريق الاجتهاد من غيره » وهمذا قال عليه الصلاة 
والسلام : « عليك بسئتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين » تقسكوا بها » وعضوا 
عليها بالنواجذ »" » وقال ب : « أقضا؟ علي » وأفرضك زيد » وأعرفم 
بالحلال والحرام معاذ بن جيل » » وكان فيهم العوام > ومن فرضه الاتباع 
لمجتهدين والأخذ بقوهم لا غير . ومع ذلك لم ينتقل عن أحد من الصحابة 
والسلف تكليف العوام الاجتهاد في أعيان الجتهدين ولا أنكر أحد منهم اتباع 
القضرنن والا ها له ع ن وجرد الافكل ول 6نل فو جا اسان 
من الصحابة التطابق على عدم إنكاره والمئع منه >" . 

ومن ثم قال الإمام الرازي والآمدي ١‏ « لولا إجاع الصحابة لكان مذهب 
الخصم أولى » . 

ونوقش هذا الإجماع بأنه لا دليل على قيامه › إذ لا يدل عدم نقل تكليف 
العوام الاجتهاد في أعيان الجتهدين على عدم وجوده » بل لا بد له من نص على 
عدم الخلاف في معاصر يم › ولو سم بوجود الإجماع > فلا يدل قطعا على صورة 
الختلفين في الحكر ؛ بل يشك في أن العوام كأنوا لا يفرقون بين علي من جهة › 


) رواه أبو داود والترمذي عن عبد الرحمن بن عرو اللي وحُجر بن حجر ( جامع الآصول‎ )١( 
. وما بعدها‎ 1 

(۴) ذكر اللا في سيرة علي عن ابن عباس في حديث مرفوع أوله : « أرحم أمتي بأمتي أبو بكر » 
ورواه عبد الرزاق عن قتادة رفعه مرسلاً > ورواه الترمذي عن اتن مرفوعاً > وقال : إنه 
حسن صحيح » وهو المشهور . ونص الحديث : « أرحم أمتي بأمتي أبو بكر » وأشدم في أمر 
الله عر » وأصدقهم حياء عثان » وأعامهم بالحلال والحرام معاذ بن جبل » وأفرضهم زيد بن 
ثابت › وأقرؤم أي »> ولكل أمة أمين » وأمين هذه الأمة أبو عبيدة » ( المقاصد الحسنة 
للسخاوي ٤۷‏ » ۷۲ » الفشح الكبير ٠۷١/١‏ ) . 

\We _ \VT/Y الإحكام في الأصول الأحكام‎ M0 


۔ ۱۱۹۵ _ 


وبين أي سفيان وبسر بن أرطاة ومروان بن ال حك من جهة أخرى مثلاً . 

وأما المعقول : فهو أن الترجيح بين العاماء يتعذر للعامي . 

وأجيب : بأنه يقكن من ذلك بالتسامع ومشاهدة رجوع العلماء إليه +¿ 
وتوفر أهل الخبرة في تعيينه . 

وأرى أن اتباع الأعل آهدی إلى اُسرار الشرع » ۴ قال الفريق الأول » ولكن 
مع هذا لا يكن تجاهل حالة العوام الذین لا يفرقون ۔ ا هو مشاهد - بين 
شخص متضلع في العم > وشخص أقل منه عاماً » وحينمذ يجب في عصرنا قسمة 
غير الجتهدين إلى مثقفين وعوام صرف" : فالأولون يلزمهم الرجوع إلى الأعل 
والأدين والأورع » ويتو مج إليه بطرق مختلفة » وخاصة عن طريق المجالسة 
وا لمناقشة ووزن فتاويه . والأخرونَ يرخص هم باتباع من يثقون بدینه مع إلمامه 
- بالعلم . وهذا ما ينبغي افتراضه في حالة الصحابة » فن الممدن منهم كان في. 
الواقع يسأل كبار الصحابة المشهورين بالفتوى . وأما الأعرابي في البادية » فل 
يکلفه احد بالرجوع لى امجتهدين » وهذا امرثابت تاريخيا » ولو كان هناك 
خلافه » لنقل إلينا لانتشار الفتوى واشتهار حوادت الرجوع إلى المفتين » وحيث 
لم ينقل » دل على جواز اتباع الصحابة في الترخيص للعوام بسؤال من يتهيأً هم 
من العاماء . ولا حاجة للنص على عدم وجود الخالف ؛ لأن سيرة الصحابة كانت 
مبسطة لا تتطلب مثل هذا التعقيد في الدين » أو تلك النظريات التى افترضها 
امون اغا مغ خا عبرم خي اعلا اكل اف بالاعران 
والمصالح » وتشعبت الأمة الإسلامية إلى فرق وأحزاب . 


)١(‏ راجع تبصرة الحكام لابن فرحون ٥۹/١‏ . قال : إن المكلفين قسمان : مجتهد وغير مجتهد . وغير 
الجتهد : أوجب الشرع عليه الرجوع إلى قول .المجتهدين العدول . فنزل الشرع ظن امجتهد في 
حقه كظنه لو كان مجتهداً لضرورة العمل . وهذا أمر ممع عليه . 


TYEE 


: ) عدالة المفتي ( المقلّد‎ ٣ 


العدالة في اللغة : عبارة عن التوسط في الأمور من غير إفراط في الزيادة 
والنقصان . 


والعدل : هو المتوسط في الأمر » ومنه قوله تعالى : ل وكذلك جعلنا؟ أمة 
وسطاً ‏ أي عدولاً . وقد تطلق العدالة على ما يقابل الجور » وقد تطلق على 
الأفعال الحسنة التي يقوم ها الشخص لغيره » فيقال لاملك اخسن لرعيته : 
عادل . 


وفي لسان المتشرعة : تطلق العدالة ويراد با أهلية قبول الشهادة والرواية 
عن الني ب . وعرف الغزاليبهذه الأهلية فقال : « العدالة عبارة عن استقامة 
السيرة والدين » وحاصلها يرجع إلى هيئة راسخة في النفس تحمل على ملازمة 
التقوى والمروءة جميعاً > حتى تحصل ثقة النفوس بصدقه . وذلك إا يتحقق 
باجتناب الكبائر وبعض الصغائر وبعض المباحات" » . 

والإفتاء في الدين من أم المجالات التي يطلب فيها العدالة » لذلك قل 
الخلاف في شأا > وتطلب جاهير العاماء من السك#الشيعة وجود العدالة في 
ال فالا ا م العامة ا عرف ال هاو الال فاا عمل 
RE CE‏ 
با و و ا و ك و الحد ال ا ي الا دالج 
والسؤال عن عدالته با يغلب على الظن من قول عدل أو عدلين » أو بالاستفاضة 
اهر فن الغا ٠‏ ن انه رة غالا حرف إل اخ ار ارات 
)١(‏ انظر المستصفى ٠٠١/١‏ » الإحكام للاآمدي ٠۸٠/١‏ 


(۲) راجع المستصفى ٠١١/۲‏ › الإحكام للآمدي 7۳ » مام الثبوت ٠٠۲/۲‏ » أصول الفقه 
للخضري ۴۷١‏ » الأصول العامة للفقه المقارن 11٩‏ وما بعدها . . 


- ۷ 


وليطمئن الناس إليه » بخلاف الفاسق فإنه متموم » ويتطرق الشك إلى أقواله 
کنا > فلا يصلح قدوة حسنة محاكاة الجتع له وتقليدم إياه قيا يصدر عنه من 
فتاوى » ومن هنا قالوا : « زلة العالم زلة العا >" ؛ لأنه قي مركز الصدارة 
والقيأدة ¢ والناس تبع لقوادم ا 


وهذا المعنى يعول عليه علماء التربية الحديثة » فيشترطون في المعلم أن يكون 
E TEE‏ التلاميذ بسلوكه » فا أرخص القول إذا لم يسانده 
العمل : ل يا أا الذين آمنوا م تقولوا ما لا تفعلون » كَبْرَ مقتاً عند الله أن 
تقولوا ما لا تفعلون ‏ . 
ومقتضى العدالة أن يلاحظ المقتي الأمور الثلاثة الآتية إذا اختار رأياً من 


بين اذاهب : 


أوها - أن يتبع القول لدليله »فلا يختار من المذاهب أضعفها دليلاً » بل 
بختار أقواها دليلاً . 


ثانيها - أن بجتهد ما أمكن الاجتهاد في ألا يتك الأمر المجمع عليه إلى 
الختلف فيه . 


ثالثها - ألا يتبع أهواء الناس » بل يتبع المصلحة: والدليل › والمصلحة المعتبرة 
هي مصلحة الكافة" . 


: روي عن الني بل أنه قال : « إني لأخاف على أمتي من بعدي من أعمال ثلاثة . قالوا‎ )١( 
وما هي يا رسول الله ؟ قال : أخاف عليهم من زلة الما » ومن حك جائر» ومن هوی‎ 
» متبّع » وعن عمر : « ثلاث يدمن الدين . زلة العام »> وجدال متافق بالقرآن » وأَمُة مضلون‎ 
. ) ۱١/٤ الموافقات‎ ( 

۴۹۰ راجع أصول الفقه لأستاذنا الشیخ عمد بو زهرة‎ )١( 


A 


الباب الثامن. 
المعارضة والترجيح بين الأدلة 
ویشټل على فصلين : 
الفضل الاول ت تارورض الاد 


الفصل الثاني - الترجيح بين الأدلة . 


1۹ _ 


أصول الفقه )۷٤(‏ 


4 


مھ 


ذكر بعض الأصوليين » كجمهور الحنفية والخضري والبيضاوي من الشافعية 
هذا المبحث قبل الكلام فن اهاد و افد ويد مباحت الاو اة ون 
الصلة بالأدلة » إذ لا يكن إثبات الأحكام بالأدلة الظنية إلا بالترجيح . 


وآخرون » كجمهور الشافعية والمالكية والجنابلة » ذكروه بعد الاجتهاد ؛ 
لأن الذئ يدرك التتارض جورالادلة ويرجح أحدذها إا هو ادد وأؤيد 
السلك الثاني ؛ لأن التعارض يظهرمن وجهة نظر الجتهد » لا في الواقع ونفس 
الأمر ءال جتان ق الكر هة رة و اعت تاران الاد الرعة 
متفاوتة في مراتب القوة › فيحتاج المجتهد إلى معرفة ما يقدم منها وما يؤخر › 
لئلا يأخذ بالأضعف منها مع وجود الأقوى ٠‏ فيكون كالتيم مع وجود الماء . م 
إنه قد يعرض للادلة التعارض والتكافو › فتصير بذلك كالمعدومة › فيحتاج الجتهد 
إلى إظهار بعضها بالترجيح » وإلا تعطلت الأدلة والأحكام » فهذا الموضوع ما 
يتوقف عليه الاجتهاد توقف الشيء غل ج رکه :€ ول اب درن 

وقد اصطبغ مبداً الترجيح بصبغة أخرى هي الصبغة المذهبجة المتعصبة › 
ا اها م لرن اشامن اشر عن ۲ ادن وروا ى 
التقليد والجدل » واتجهوا إلى الترجيح المذهى الداخلي والخارجي » وإلى تعليل 
E ES E E E‏ 


٠۹١ انظرالمدخل إلى مذهب أحمد‎ )١( 


NYE 


جدل حول ترجیح قول على آخر . وأما الترجيح الحارجي : فهو ما يقع بين 
اا 


وأريد من عاماء اليوم أن ينظروا في الأدلة نظرة مجردة خالية عن التأثر 
ذهب دون آخر » حتى يتوصلوا إلى أرجح الآراء > بالاستعانة بتلك الأصول الى 
وضعها أولئك الجتهدون للتعارض والترجيح › ا يظهر ما سيعرض هنا من صور 
غوذجية هذه الال > مع ملاحظة أ ترکت استقصاءها لکتب الأضول 
ا 


KH 


۷۲ انظر ( فصول في أصول التشريع الإسلامي ) لجاد المولى سليان‎ )١( 


IY 


الفصل الأول 
تعارض الأدلة 


سأيحث هنا في بيان حقيقة التعارض وحله وحكه عند الحنقية وججمهور 
العلماء . 


حقيقة التعارض وله : 

اا و 0 اد اا یو ا او ن 
ان کل أمر أصبح في عرض الاخر دون طوله . 

وني اصطلاح الأصوليين : هو أن يقتضى أحد الدليلين حكاً في واقعة خلاف 
ما يقتضيه الدليل الآخر فيه" 

وعرفنه القدامى بقوهم : هو عبارة عن تنافي الدليلين أو الأدلة بحسب 
الثلالة غل .وة الشافض او التضاة ها ف في ٠‏ أن قى اه 
الدليلين الإيجاب والآخر التحرم » ونحوه" . 


(۱) راجع إرشاد الفحول ۲۶١۱‏ » أصول الفقه للخضري ۲٤۲۸‏ › خلاف ۲۷۲ › شعبان ۲۰۲ » شاكر 
الحنبلي ۲۲۷ 

(1) التقرير والتحبير ۲/١‏ » فواتح الرموت ۱۸۹/۲ » العناوين في المسائل الأصولية ۷۷/۲ » أصول 
الاستنباط ۲٠٠١‏ » التلويح على التوضيح ٠١١/١‏ 

() يفرق الأصوليون بين التعارض والتناقض » فالتناقض يوجب بطلان نفس الالیل > والتعارض 
ينع ثبوت الحك من غير تعرض للدليل . لكن كل واحد منها في النصوص مستلزم للآخر . 


¥ _ 


مقلا + هناك أيتان ى القرآن + إجداها عل عدة الرفاة أربغة أشهر وغترة 
أيام > سواء أكانت المرأة حاملاً أم غير حامل » والشانية تحدد أجل انتهاء عدة 
الحامل بوضع الجمل » سواء أكانت المرأة متوف عنها زوجها أم مطلقة » فيكون 
النصان متعا رضين في نظر الجتهد . 

وهناك حديثان في الربا : أحدها قوله بلي : « إغا الربا في النسيئة ٠»‏ 
والشاني قوله عليه الصلاة والسلام وا الي نالو الاس تما 
فالحديث الأول يحصر الربا الحرم في ربا النسيئة » ومقتضاه إباحة ربا الفضل » 
والحديث الثاني يدل على تحريم ربا الفضل » فيكون الحديثان متعارضين في ربا 
الفضل » احدها يدل على إباحته » والثاني يدل على تحريه . 

والتعارض الذي يلاحظ إغا هو فقط فيا يظهر لامجتهد بحسب إدراكه وقوة 
فهمه » لا في الواقع ونفس الأي)؟ أشرت قريبا » إذ لا تعارض في الشريعة ؛ 
لان الارض ماه الان ن اول أن درن العارع ولان 
تناقضان قوفت واخد وق مرضوع و8 أنه أمارة الجلء وهو ال على 
اا 


با ن آن الشريعة کک ترجع إلى 2 2 ق 0 1 وان 
A‏ 


)١(‏ رواه الشيخان : البخاري ومس وغيرهما من حديث أسامة بهذا اللفظ » ولفظ رواية البخاري 
« لا ربا إلا في النسيئة » ( نيل الاوطار ۱۹۱/٥‏ » سبل السلام ۳۷/۴ ) . 

() نص الجديث : « البر بالبر ... مثلاً ثل » يداً بيد » رواه أحمد والبخاري . ولفظ مسلم 
» بسواء » ( نیل الأوطار ۱۹۰/۰ » سبل السلام ۲۷/۴ ) : 

)( جع الموافقات ۲۹٤/٤‏ »› شرح الإسنوي ۱۸۲/١‏ › ا الثبوت e ٠١۲/۲‏ على التوضيح 
٠٢» ۲‏ التقريز والتحبير ۱1۸/٤‏ ` 

۰ ٠۸/٤ الموافقات‎ )٤( 


NYA 


حل التعارض : 

وا أن التعارض أمر صوري لا حقيقي ‏ أبنت » فإانه يصح أن بحري في 
E Ea RE GEN‏ ا ا ا ف 
غير ما يحمل عليه الآخر » أو يجك بنسخ أحدها الآخر إذا عرف تاريخ المتأخر 
متها » ا سأفصل الكلاء . ) 

ولا يصح جريان التعارض بين قطعي وظني > ولا بين نص وإجماع أو 
فاس ولا فن إ اء وان ا انه لا تق عن الفعارض اح دة لان 
الأضعف ينتفي بالأقوى » والظن ينتفي بالقطع بالنقيض » ولأن شرط تحقق 
التعارض بين الدليلين الشرعيين أن يكونا في قوة واحدة" . 

e NE I DEAN EE 
. لأن القطميين عققان يقينيان » ولا يعقل جح بين عل وع"‎ 

وفي رأيي أن اقتصار عل التعارض على الأدمق)ظجهبة تك » لأن التعارض 
يحدث في الظاهر فقط » و يصح أن يطرأً التعارض على الأدلة الظنية يطراً 
على الأدلة القطعية . 

وما يلاحظ أن التعارض لا يتصور بين الفعلين إذا م يقم هناك دليل على 
تکراره بال لنسبة إلينا » كأن يصوم الشارع يوم سبت مثلاً > م يفطر يوم سبت 
آخر » فلا حكر بتعارض هذين الفعلين ؛ لأنه لا موم للأفعال » ا سأوضح . 


٠١۸ أصول الفقه للخضري‎ » ٠١۲/۲ ملم الثبوت‎ )١( 

(۲) أصول الفقه لخلاف ۲۷١‏ » إرشاد الفحول للشوكاني ۲٤۲‏ » التلويح على التوضيح ٠١١/۲‏ 

(۲) المستصفی ۱۲١/۲‏ › شرح العضد على مختصر ابن الحاجب ۲٠١/۲‏ » المدخل إلى مذهب 
امد ۱۹۷ » شرح الإسنوي ۱۸۲/۳ › ٠۸۸‏ ۰ ۰ 


_ ۱۷0 


حكم التعارض أو طرق دفع التعارض : 

إذا ظهر تعارض بين الأدلة.فيءنظر المجتهد > وجب عليه البحث في دفع 
aT‏ 

طريق الحنفية وطريق الشاأفعية : 


أولآً - طريقة الحنفية : يقول الحنفيلة : إما أن يكون'التعسارض .بين 
تضوف لر ار موا م اة 
فإن كان التعارض بين نصين »فيسلك الجتهد هذه المراحل الأربع على 
E‏ 
ال 


١‏ النسخ : وهو أن يبحثالجتهد عن تاريخ النصين »فإذا عم تقدم 
أحدها وتأخر الآخر » حب بأن المتأخر ينسخ المتقدم » إذا كانا متساويين في . 
القوة »بحيث.يصح أن: ينسح آحدها الآخرا يتين » أو آية وسنة متبواترة أو 
مشهورة » أو خبرين من أخبار الآحناد »مثل آيتي عدة الوفاة وعذة الحخامل » 
فالآية الأولى هي؛: ل والذين يتوفون منك ويذراؤن|أزواجا يتربصن بلأنفسهن 
أربعة أشهر وعشراً ‏ فإا تقتضي بعمومها أن عدة المتوف عنها زوجها أربغة أشهر 
وعشرة أيام »سواء أكانت حاملاً أم غير حامل والاآية الثانية هي  :‏ وأولات 
الأحمال أجلهن أن يضعن جملهن ‏ ومقتضاها أن المرأة الحامل تنقضي عدتا يوضع 
ا لجل » سواء أكانت متوف عنها زوجها أم مطلقة . 

ففاتان الا شان متعارضهان ف الاه روي عن اين مشحوه أن الاب 


)١(‏ مسل الثبوت ٠١۲/۲‏ وما بعدها» وا الرحموت ۱۸۹/۲ » مرآة .الآصول ۲۷۲/۲ » التقرير 
والتحبیر ۲/۲ » التلویح على التوضیح ۱۰۲/۲ » أصول الفقه للخضري ۲۲۹ › شعبان ۲٠۲‏ 


~۰۷71 


ا فا ق الد الى 
تعارضا فيه » وهي الجامل المتوفى عنها زوجها › فتصبح عدأ منتهية بوضع 
ا لجل » ¥ هو رأي الجهور . 

۲ الترجيح : إذا لم يعام الجتهد تاريخ النصين المتعارضين رجح أحدهما على 
الآخر إن أمكن »بطريق من طرق الترجيح الآتي تفصيلها » كترجيح الحكر على 
الفسر » وترجيح العبارة على الإشارة » وترجيح الحرم على المبيح » وترجيح أحد 
ع ا کی ی رعا اوه و 


وقدم الجنفية الترجيح على المع ؛ لأن تقد الراجح على المرجوح هو 
الفقرل اله أن با تيف جد ١‏ رهوا هن ابول عل ما ور 
من شرب العرنيين أبوال لب( لى جح التحرم مع إمكان حمل العام على 
وا و و اکرو أو ن جات الح : 


٣‏ لجع والتوفيق : إذا تعذر الترجيح جأ الجتهد إلى المع والتوفيق بين 
النصين ؛ لأن إعمال الدليلين أولى من إماهها > وطرق المع ۴ في مسام الثبوت 


: أخرجه البخاري وأبو داود والنسائي وابن ماجه عن ابن مسعود من قوله » فعند البخاري‎ )١( 
من شاء باهلته : أن سورة النساء القصرى ( أي سورة الطلاق ) نزلت بعد الآية الى في‎ « 
کی و ا ك رة لساري مه ا رة آل‎ 
 نهلج وعشراً » وأخرجه البزار : « من شاء حالفته أن ل وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن‎ 
نزلت بعد آية المتوفى » فإذا وضعت المتوفى عنها حملها » فقد حلت » وقرأً [ والذين يتوفون‎ 
. ) ۲١۷۲ منك ويذرون أزواجاً  الآية ( نصب الراية‎ 

(۲) رواه الدارقطنى عن أبي هريرة ( نضب الراية ۱١۸/١‏ ) . 

(۴) روی الترمذي عن أنس بن مالك « أن أناساً من عرينة قدموا المدينة فأجتووها › فبعثهم 
رسول الله بل في إبل الصدقة » وقال : اشربوا من ألباها وأبوافها » واجتويت اكان : إذا 
استوخمته ول يوافق طبعك ( جامع الاصول ۳۳۲/۸ ) . 

)6( مسلم الثبوت ٠٠١/۲‏ » التقرير والتحبير ٠٥/١‏ 


- ۷۷ 


وغيره "بحسب طبيعة النصين » فيجمع بين العامين بالتنويع › وفي المطلقين 
بالتقييد » وفي الخاصين بالتبعيض › وف العام والخاص بتخصيص العام به . 


و و ا ی 
( لا تعطوا الفقراء ) > ولم يعرف المتقدم أو المتأخر منها » فيحمل كل منها على 
نوع » فالأمر يحمل على الفقراء المتعففين » والنهي يحمل" على الفقراء الذين 
ساون الناس إلحافاً . ومثاله من السنة قوله عليه الصلاة والسلام : « ألا أخبرك 
بخير الشهداء ؟ هو الذي يأني بالشهادة قبل أن يسأنها » وقوله بي : « إن 
خير قرني » ثم الذين يلوم »غم الذين يلوم »غم يكون قوم يشهدون › 
E e‏ 

الحديث الأول جير قبول دة قبل أن يطلبها صاحب الحق »> سواء في 
خقوق الله تفال أو ف قوق الاو اند اتان لا ها اضلا > فمل 
الحديث الأول على نوع من الحقوق » وهي نحقوق الله تعالى » وتكون الشهادة 
شهادة حسبة » ويحمل الحديث الثاني على نوع آخر وهي حقوق العباد . 

ومثال الثاني ٠‏ أن يقول شخص : أعط فقرا جل مرة أخرى : لا قط 
فقيراً » فيقيد الأمر بالمتعفف والنهي با متسول . 

دال الف ةن رل تخ عط غاا ورن م اک 


۱( مسام الثبوت : المرجع السابق » فواتح الر موت ۱۹٤/١‏ › التقرير والتحبير ٤/١‏ 

: وهذا معنى قوم بانفكاك الجهة أي أن جهة الإثبات غير جهة النفي » مشل قوله تعالى‎ )١( 
ل وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى ) فالأول ينفي الرمي » والشاني يثبته » فيحمل‎ 
الأول على معنى أنه لم يحقق أثر الرمي وإصابة كل الجيش بحفنة التراب » ويحمل الشاني على‎ 
. معنى إثبات حقيقة فعل الرمي يإلقاء حفنة التراب.‎ 

(۲) رواه مسلم عن زید بن خالد بن الجهني ( سبل السلام ۱١۷۶١‏ ) . 

. ) متفق علبه بين البخاري ومسلم عن عمران بن حصين ( المرجع الصابق‎ )٤( 


- ۷۸ 


لا تعط خالدا » فيحمل الأمر على إعطائه حال الاستقامة » والنهي على منع 
الإعطاء حال الانحراف . 


ومثال الرابع : قوله تعالى : 3 والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء ) 
فإنه نص عام يدل على وجوب العدة على كل مطلقة قبل الدخول بها وبعده »› إلا 
أنه خصص با لمطلقات بعد الدخول بقوله تعالى : ل يا أيها الذين آمنوا إذا نكحم 
المؤمنات م طلقتةوهن من قبل أن تقسوهن » فا لك عليهن من عدة تعتدو ا ) 
فالعام عمل به فیا وراء الخحاص . 

فإن كان أحد النصين مطلقاً والآخر مقيداً »> حمل المطلق على المقيد » على 
ما هو معروف في هذا الموضو › مثل آية : ( حرمت عليك الميتة والدم  ...‏ » 
وآية ل إلا أن يكون ميتة أو/دمياتمسفوحاً ‏ فاللفظ المطلق في الآية الأولى 
( الدم ) مول على المقيد في الآية ألتانية > ويكون الدم الحرم هو الدم المسفوح . 

؛ ‏ تساقط الدليلين والاستد 3ا دوا في الرتبة : إذا تعارض 
الدليلان » وتعذرت الطرق السابقة » فاتك يتساقط الدليلين نظرا 
E E SS SS a as ¢ a‏ 
تعارضت آيتان ترك الاستدلال با إلى السنة ؛ وإطلتلارض حديثان » عذل 
ا ا ا د ل رل الان فن ج نه او ال اا ادن 
لا يحتج به . 

وا لجا هة إل الاد عدر الممل بالارق بسب تعار حع ره 
ولأن العمل بأحد المتعارضين ترجيح من غير مرجح » فكأن الواقعة لم يرد فيها 
حك من فئة الدليل الأرق . 

فإن لم يكن هناك دليل أدنى دون المتعارضين »> وجب العمل بالأصل العام 
في ذلك الشيء » أنه لم يرد فيه دليل أصلاً على الح . 


۔ ۷۹ 


مشال العمل بالأدنى : ما ورد في السنة من حديثين متعارضين في صلاة 
الكسوف » أحدها عن النعان بن بشير رضي الله عنه » وهو أن الني ي « صلى 
ار ع فاون رك ون وران عن غا رخ ا 
غا و ن ایل اھا کن رم رکر ات وار ات ا 

ا و واوا وا 
كبقية الصلوات » والحديث الثاني يدل على أن كيفية الصلاة المذكورة تكون 
بركوعين مع قيامين في كل ركعة » ولا مرجح لأحد الحديثين على الآخر » فترك 
الحنفية العمل با » وأخذوا بالقياس » وهو قياس صلاة الكسوف على بقية 
ال 


ومشال العمل بالأ صل ما ورد من الآثار في حك سؤرالجار» فعن 
ابن عر : أنه نجس » وعن ابن عبس : أنه طاهر » فترك الحنفية العمل بالآثار 
Ed)‏ 

وأما إذا كان التعارض بين دليلين غير نصين كقياسين » فإنه يجب على الجتهد 
أن يرجح بينها بأحد مرجحات القياس » كالترجيح بالعلة المنصوصة على العلة 
E E E TN‏ 


فإن لم يكن هناك مرجح لأحد القياسين على الآخر » لزم الجتهد أن 
يتحرى » فأي القياسين شهد له قلبه » واطبأنت إليه نفسه » عمل به » ولا جوز 


)١(‏ أخرجه أبو داود والنسائي عن عبد الله بن عمرو بن العاص › وبه أخذ الحنفية ( نصب الراية 
۲ :»+ سبل السلام 1/۲ € 

)"( خرجه الاعُة الستة في كتبهم عن عائشة » وبه أخذ جهور الفقهاء ( نصب الراية ۲۲٣/۲‏ › 
سبل السلام ۷۲/۲ »› ۷١‏ ) . 

(۲) أصول الفقه الإسلامى للأستاذ الشيخ زك الدين شعبان ۲٠١‏ » التلويح على التوضيح ٠٠١/١‏ 


(6) مسل الثبوت ٠١۲/۲‏ . 


NMA 


له العدول عنه إلا إذا نظر ثانياً »> فتغير اجتهاده . 

وسبب مطالبتهم الجتهد بالتحري هو تنازع جهتين في هذين القياسين : 
جهة توجب العمل بأحد القياسين من غير تحر » ۴ في ثبوت الخيارفي 
الكفارات ؛ لأن الشارع وضع القياس دليلاً شرعياً جب على الجتهد العمل به » 
وجهة توجب إسقاطها لتعارضها » ۴ في حالة تعارض النصين » فقالوا : بح 
الجتهد رأيه ويعمل بشهادة قله . 

وقال الشافعي : يتخير الجتهد ويفتي بأي القولين » إذا م يوجد مرجح 
اا الاه نة ل مي هارا بر واد لو ا ا ا 
الح » ولا معنى للعمل بأحدها معيناً ؛ لأنه ترجيح من غير مرجح › فلم يبق إلا 
ا 

قال الخضري : « ولا يظهر لنامعنى هذا التحري الذي جعله الحنفية مقدمة 
اأخارة لان الرى معد الاح فل ال ا احرف + والقرض أن 
القياسين لا مرجح لأحدها على الآخر» فام بى إلا أن يقال : إنه يختارأحد 
ا لحكين » ويكون الفرق بين الشافعية والحنفية في النتيجة » فالحنفية قالوا : 
لآ ور الفدرل غا اختار إلا ذا طمرت ل س تون سب السدول': 
والشافعية يقولون : له العدول » ولا نفهم معنى لمنعه عن العدول عما اختاره 
أولاً » إلا أن يراد منع الجتهد أن يتبع هواه في تشريع الح » فتى وافق أحد 
القياسين هواه عمل به » ومتى وافقه الآخر عدل » ولا نظن أن أحداً يجيز 
د 


() راجع مم الثبوت ٠١١/۲‏ » فواتح الر موت ٠۹١/۲‏ » التقرير والتحبیر ۲/۲ » أصول الفقه 
للخضري ۲٤٣۹‏ 

٠١١/۲ المستصفى‎ )۲( 

(۲) اصول الفقه له ٠٠۰‏ . 


- ۱۸۱ 


طريقة الشافعية في دفع التعارض : 

بينت مذهبٌ الشافعية فيا إذا تعارض قياسان » فيرجح الجتهد أحدها بأحد 
اعات الق سان اا + اماد ار نهان ب لاهن لا 
مذاهب الشافعية والمالكية والجحنابلة والظاهرية توجب على الجتهد البحث 
والاجتهاد وفق المرأحل الأتية على الترتيب" : 


١‏ - المع والتوفيق بين المتعارضين بوجه مقبول » لأنه إذا أمكن ذلك ولو 
من بعض الوجوه » كان العمل با متعيناً » ولا جوز الترجيح بينها ؛ لأن إععمال 
الدليلين أولى من إهمال أحدها بالكلية » بترجيح الآخر عليه » لكون الأصل في 
الدليل إعماله لا إهماله . 


ك الل الد ع خالات لات :+ 


١‏ أن يكون حك كل من الدليلين المتعارضين قابلاً للتبعيض »› كأن يدعي 
كل واحدِ من شخصين حائزين لدار أن هذه الدار ملك له › فالعمل بالدليلين معا 
متعدر ٤‏ لان مقتفی وضع الیدمن کل نیا یون الدار ها مل له 


)١(‏ ثرح الحلي وحاشية البناني على جمع الجوامع ۲٠/۲‏ » رسالة في أصول الظاهرية ۲۲ من مموع 
رسائل » رسالة في أصول الفقه للسيوطي ۷۷ من مموع رسائل » المستصفى ٠۲۷/۲‏ وما 
بعدها » شرح العضد على مختصر أبن المحاجب ۳۱۰/۲ » شرح الإسنوي ۱۹۲/۲ › إرشاد 
الفحول ۲۲۷ » ۲٤٠٤١‏ . المدخل إلى مذهب أحد ۱۹۷ » روضة الناظر ٤۷/۲‏ . قال ابن بدران 
في المدخل إلى مذهب أحد : إذا تعارض نصان » فإما أن يجهل تاريخها أو يعم » فإن جهل 
قدمنا الأرجح منها ببعض وجوه الترجيح . وإن عام تاريخها فإما أن يكن الجع بينهها بوجه 
من وجوه المع أو لا » فإن أمكن جع بينها من حيث يصح الجع » إذ الواجب اعتبار أدلة 
الشرع جيعها ما أمكن » وإن لم يكن المع فالثاني ناسخ إن صح سندها » أو أحدها كذب 
ان م يصح سنده » إذ لا تناقض بين دليلين شرعيين ؛ لأن الشارع حكم » والتناقض ينافي 

. الحكة‎ ١ 

(۲) انظر شرح الإسنوي : المرجع السابق » مذكرات في أصول الفقه للشیخ زهیر ٠۹۹‏ 
A‏ - 


وملكيتها لواحد منها يقضي بعدم ملكية الآخر لها › فلا يكن المع بين 
الاق غ ولك المسل ا ن عض الوجو كن من يى ا :ن 
الك عا يتبعض » فتقسم الدار بينها نصفين ؛ لأن يد كل منها دليل ظاهر على 
ال ال عق حا ون الان ن 
وجه من الوجوه . 

۴ أن يكون حك كل واحد من الدليلين متعددا » أي يحل أحكاماً كثيرة › 
وحينئذ يكن العمل بالدليلين » فيثبت بكل واحد منها بعض الاحكام » مثل 
قوله عليه الصلاة والسلام : « لا صلاة و د ن 
ارش ارج ا ال ی غو اد کا ان دان اا 
يشةلان على أحكام متعددة بحسب مقتضى كل واحد منها » فإن الحديث يحټل 
نفي الصحة ونفي الكال ونفي الفضيلة » وكذا التقرير يحل نفيها أيضاً › 
فيحمل الخبر على نفي الكال » وحمل 'التقراير على الصحة . 

۴ أن يكون حك كل واحد من الدليلين عاماً » أي متعلقاً بأفراد كثيرة › 
فيكن العمل-حيتمذ بكلا الدليلين بتوزيعها على الافراد » فيتعلق حك أاحدها 
بالبعض » ويتعلق حك الاخر بالبعض الاخر » ومثاله : حديث « خير الشهود » 
السابق ذكره مع معارضه › ومثاله أيضاً قوله تعالى : $ والذين يتوفون منك 
ويذرون أزواجاً يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشراً ‏ » وقوله تعالى : 
ل وأولات الأمال أجلهن أن يضعن حلهن 4 الآية الأولى تقضي بعمومها أن 
)١(‏ هذاالحديث حم ابن الجوزي بوضعه › وقال ابن حجر : حديث مشهور ولیس له إسناد 

ثابت » وقال عبد الحق : حديث ضعيف » وقد صح من قول علي ( راجع : اسنى المطالب في 

أحاديث مختلفة المراتب للحوت البيروتي ٠٠۷‏ ) . 

)١(‏ وهو « أن الني بل قال لرجلين لر يصليا معه - فيا يرويه أحمد وأصحاب السنن إلا ابن 

ماجه عن يزيد بن الأسود - : « إذا صليتا في رحالكا ثم أتيا مسجد جاعة » فصليا معهم › 

فإنها لكا نافلة » ( نيل الأوطار ۱۳۸/۲ » سبل السلام ۲/۲ ) . 


- A - 


عدة المرأة التو عنها زوجها تنتهي بعد أربعة أشهر وعثرة اپام » سواء أكانت 
امرأة حاملاً أم غير حامل » والآية الثانية تقتضى بعمومها أن عدة المرأة الحامل 


الان جل ك واخ ةة ها عل مض الافراد قن الع الاخ غا 


بالدلیلین من بعض الوجوه › ٭ سبق بیانه . 

۲ - الترجيح بين الدليلين بأحد المرجحات التي سيأتي تفصيلها » وأشير إلى 
بعضها في الطريقة السابقة › فيعمل الجتهد بعد البحث با اقتضاه الدليل 
الأرجح . 

۴ النسخ لأحد الدليلين والعمل بالآخر إذا كان مدلوفها قابلاً للنسخ » 
وعم تقدم أحدها وتأخر الآخرء فيجعل المتأخر ناسخاً للمتقدم . 

؛ ‏ تساقط الدليلين إذا تعذرت|الوجوه السابقة » فيترك العمل بها معا › 
واااو ن الراقة هه و ص فيا رده ورو رة 
ا 


() عل أصول الفقه لامرحوم خلاف ۲۷١‏ 
A‏ _ 


الفصل الثاني 


الترجيح بان الأدلة 
أحث هنا أمرين مهمين : أولما - تعريف الترجيح وبيان الأدلة على وجوب 
العمل بالراجح » ثانيها - طرق الترجيح . 
تعريف الترجيح والأدلة على العمل بالراجح : 


الترجيح في اللغة : هو القييل والتغليب › ومنه قوم : رجح الميزان : إذا 
مال » وني اصطلاح الأصوليين له اريف . 


عرفه ابن الحاجب : بأنه اقتران الأمارة ( أي الدليل الظني ) ا تقوى به 
E LE E‏ 
للرجحان ؛ لأن الاقتران يكون في الرجحان في الواقع » ولا يصلح ذلك 
للترجيح ؛ لأن الترجيح من أفعال الشخص الجتهد بخلاف الاقتران . 

وعرفه أكثر الحنفية : بأنه إظهار زيادة لأحد الماثلين على الآخر با لا 
يستقل . يفهم منه أن التعارض لا يكون إلا بين متاثلين في القوة » فلا يقال : 
القرآن راجح على خبر الواحد » ولا خبر الواحد راجح على القياس › وإن كان 
يقال : عارض القياس خبر الواحد » فقدم الخبر عليه › وقوهم : بأ لا يستقل : 


٠۷٤/١ الإحكام للامدي‎ » ۲٠۹/۲ شرح العضد على مختصر أبن الحاجب‎ )١( 
وتا ها ۾ کت امار‎ ١ سام الع ع اوخ عل الورک‎ )( 
٠۹۸/۲ شرح الإسنوي‎ » ۲٠۵ أصول الفقه للخضري‎ » 7۲ 


۱0 أصول الفقه )۷٥(‏ 


يفهم منه عدم جواز الترجيح با يصلح أن يكون دليلاً مستقلاً » فقال الحنفية : 
لا ترجيح بكثرة الأدلة »هثل أن يكون ف خد الاين خذيك واخة أو قيا 
واحد وفي الآخر حديثان أو قياسان ؛ لأن كل دليل يستقل بثبوت المطلوب به › 
فلا ينضم إلى الآخر ؛ لأن الشيء إا يتقوى بصفة توجد في ذاته » لا بانضام مثله 
إليه » أي أن العبرة بقوة الدليل بنفسه » ولأنه لو جاز الترجيح بكثرة الأدلة لقدم 
القياس على الخبر عند معارضته له ووجود قياس آخر يوافقه » لكن الخبر يقدم 
6وو ا 


وخالفهم جهور العاماء في رأهم »> وقالوا : يرجح بكثرة الأدلة ؛ لأن 
اضر مى الاح فة القن الهاد رة عن ادى الامارقن الخعارضين وة 
حصلت قوة الظن في الدليل الذي عاضده دليل آخر مثله في إثبات الح » 
فيترجح على الأاخر . 

وعرفه محققو الشافعية بأنه تقوية إحدئ الأمارتين ( أي الدليلين الظنيين ) 
غل الأخرق يعمل ها و إغا حص الر ج مال دين الظنيين ؛ لأن الترجح 
لا يجري بين الأمور القطعية > ولا بين القطعي والظني عندم . 

وسبق في بحث محل التعارض مناقشة الخلاف » ورجحت أن التعارض يجري 
:بين الأدلة القطعية والظنية على السواء » ما دام التعارض في الظاهر لامجتهد 
فحسب . 

واستدل المهور على وجوب العمل بالدليل الراجح . 

أولاً - يإجماع الصحابة ومن بعد من السلف على تقدم بعض الأدلة الظنية 
على البعض في وقائع مختلفة » إذا اقترن به ما يقوى به على معارضه » مثل تقدي 


۱۸۹/۲ شرح الإسنوي‎ )١( 


- ۸41 - 


« خبر عائشة رضي الله عنها في التقاء الختانين »على خبر أبي هريرة في قوله : 
« إغا ا لماء من الماء > » وتقدي ما روت « عن الني عليه الصلاة والسلام أنه كان 
بع جا وعو ضام > عل ها روا آبو هوير من قرله عليه الا 
والسلام : « من أصبح جنباً » فلا صوم له » » لأا أعرف محال الني عليه 
الصلاة والسلام . وقوى علي كرّم الله وجهه خبر أبي بكر رضي الله عنه » فلم يجحلفه 
وحلف غيره . وقوى أبو بكر خبرالمغيرة في ميراث الجدة لما روى معه مد بن 
ا > وقوی روان E‏ ارىق لادان موافقة 
أي سعيد الخدري في الرواية" » إلى آخر ما هنالك ما يكثر تتبعه . 


وهكذا كان الصحابة في اجتهادام يوجبون العمل بالراجح من الظنين دون ' 
اک 


6 ی ان ارا ارا 
لال زنل التفرات ار مر وات الرة عور ف ارعن 
ابن مو ا :»ما ساون جا ووج ااه خسو : 


() روی أحمد ومسام والترمذي وصححه عن عائشة ولفظه : « إذا جاوز الختان الختان وجب 
الغسل » وفي لفظ آخر : « إذا قعد بين شعبها الأربع »تم مس الختان الختان فقد وجب 
الفسل » . 

(۲) رواه مسلم وأصله في البخاري عن أبي سعيد الخدري ( سبل السلام ۸/١‏ ) . 

(۲) روى البخاري ومسا عن عائشة وأم سامة « أن الني َه كان يصبح جنباً من جماع › ثم 

يغتسل ويصوم » ( سبل السلام ٠١١/۲‏ ) . 

(4) أخرجه أحد وابن حبان من حديث أبي هريرة ( سبل السلام » المرجع السابق ) . 

(ه) روى القصة أحمد وأصحاب السنن إلا النسائى عن قبيصة بن ذؤيب ( نيل الأوطار 0٩/1‏ ) . 

کت ا ان ا وا ف ن له فلج ف روا الق اج وان 
ومسل وأبو داود عن أي موسى وأبي سعيد معاً . 

(۷) انظر الإحكام للآمدي ٠۷١/١‏ » المستصفى ۱۲۷/۲ » كشف الأسرار ۱٠۹١/١‏ » مسام الثبوت 
11۰/۲ 


YAY 


طرق الترجيح : 

لا يكن الإحاطة بجميع حالات التعارض ؛ لأا تابعة لبحث الجتهد » وإغا 
سأبين أم حالاته » فهو إما أن يكون بين ( النصوص ) أو بين ( الأقيسة ) › 
وسأذ كر طرق الترجيح بين النصوص أولاً › م أتبعها بطرق ترجیح القاس › مملاً 
الكلام في الموضوع » مع إحالة من يريد التوسع إلى مطولات الكتب الأصولية › 
وأخصها كتاب الإحكام للآمدي"" الذي عرض الترجيحات في أ نظام وأحسنه . 


الترجيح بين النصوص 
ارجح من اللكرض الات ارخ : 
أوها - من جهة ال 
NS‏ 


ثالثها - من جهة الحك أوالمدلول . 

رابعها ۔ باعتبار مر خارج . 

أولاً - الترجيح من جهة السند : المراد به طريق الإخبار عن لمن . ذكر 
الشوكاني اثنين وأربعين نوعاً من وجوه الترجيح بين النصوص من جهة السند»› 
وقال بعد ذكرها : اع أن وجوه الترجيح كثيرة » وحاصلها أن ما كان أكثر 
إفادة للظن فهو الراجح . 

وييكن حصر هذه الوجوه في أربعة أنواع تقريباً وهي : 

أ - الترجيح باعتبار الراوي : يرجح السند بكثرة الرواة » بأن تكون رواة 
أحدها أكثر من رواة الآخر » فيرجح ما رواته أكثر على ما رواته أقل » لقوة 


- (۱) ۷/۲ وما بعدها . 
(۲) إرشاد الفحول ۲٤٤‏ وما بعدها . 


- ۱A۸ - 


الطن ده ب لان حال الفلط أو الكدن غل إلا كر بعد من احة اها عل الال : 
کن ال ا حال من ا حر الى وواه اة اك ن او الا عر و وا 


بالأقوى واجب » وهذا مذهب جهور العلماء"" . 


وقال أبو حنيفة وأبو يوسف والكرخي : لا ترجيح بكثرة الرواة أو الأدلة 
ما لر تبلغ حد الشهرة" قياساً على الشهادة » فانه إذا تعارضت شهادتان فلا 
ترجح إحداها على الأخرى بكثرة الشهود » بعد أن تكون الأخرى قد تم نصاما . 


ونوقش هذا بأن الكثرة تزيد الظن قوة » فيترجح الح › ولا يشك أحد في 
انالك فد فو الوت ول شضه فن الرجح ال دالت واا شار 
الال بن المام الترجيح بكثرةالرواة . 

E CE E LT EE 
مسام الثبوت : « ولا يخفى على الفطإضعفب رهذه الوجوه » » أي التي اعتمد‎ 

ورجح السند أيضاً » بأن يكون أحد الراويينْ اع وأضبط من الآخر » أو 
أورع وأتقى » أو أعدل وأوثق » أو أفقه في الدين أو اللغة العربية » فترجح 
روايته ؛ لأا أغلب على الظن . ا يرجح السند الذي يعةد راويه على الحفظ › 
ا ی و 0 و ن کار خا كلك 


)١(‏ الآمدي ۱۷۷/۲ » المستصفى ۱۲١/۲‏ › إرشاد الفحول ۲٤٤‏ » مسلم الثبوت ٠١١/۲‏ › شرح 
الإاسنوي ۲٠۲/۲‏ › شرح العضد على مختصر ابن الحاجب ۲٠٠/۲‏ › المدخل إلى مذهب 
أحمد ٠١۷‏ »روضة الناظر ٤٥۸/۲‏ » تخريج الفروع على الأصول ۲٠۲‏ 

(© كف الانرار ١١ء‏ التقر ير والتح ٠ ٠١‏ التلوح على التوضيح ١/5‏ وما يدها : 
فواتح الرحوت ۲٠١/۲‏ » مسلم الثبوت ٠١١/١‏ . قالوا إن الكثرة إن أدت إلى حصول هيئة 
اجتاعية هي وصف وأحد قوى الأثر كانت صالحة للترجيح ؛ لأن المرجح هو القوة لا الكثرة . 

0( مسلم الثبوت ٠٦١/۲‏ 

- ۱۸۹ 


يرجح سند الراوي المشهور برواية الحديث على سند غير المشهور بالرواية 

وهناك مرجحات أخرى كثيرة » كالعمل بالرواية عند بعضهم » أو شهرة 
الت او الد كورة او ا رة او الاع اة او فة الوسائط وهر غل 
الإسناد ا الاعتقاد a‏ القضية ER E‏ المحدثين EO‏ 
الزكين » أو نحوه ما يرجح الظن بصحة الرواية . 

- الترجيح باعتبار نفس الرواية أي طبيعة الرواية : يرجح الحديث 
امتواتر على الحسديث المشهور » والمشهور على خبر الواحد ؛ لأن المتواتر متيقن > 
وا لمشهور قريب من اليقين » وأما الآحاد فهو مظنون . 

ويرجح الحديث المسنلد على المرسل لتحقق المعرفة برواة الأول » وجهالة 
بعض رواة الثاني . 
أنه لا يروي عن غير الصحابي » والصحابة كلهم عدول » با ثبت من ثناء الني 
عليه الصلاة والسلام » وتزكيته هم في ظواهر الكتاب والسنة › فقال عليه الصلاة 
والسلام : « خير القرون القرن الذي أنا فيه »" ٠‏ 

وبرجت اديك المد إل كنتب اجدن » عل الفابت بطر يى الفهرة :غا 
هو غير منسوب إليهم ؛ لأن احتال تطرق الكذب إلى الأول أقل منه في الثاني › 


بسبب ضوابط الحدثين . 


)١(‏ راجع الإحكام للاآمدي ۱۷١/۲‏ وما بعدها » شرح الإسنوي ۲١۲/۲‏ وما بعدها » شرح العضد على 
مختصر ابن الحاجب ۳٠٠/۲‏ » المدخل إلى مذهب الإمام أحمد ۱۹۷ »> روضة الناظر ٤0۸/۲‏ › 
التلويح على التوضيح ۱٠٠/۲‏ › أصول الفقه لشاكر الحنبلي ۲۲۲ 

(۲) سبق تخريجه . 


NAS 


مسند إلى کتاب غير مشهور بالصحة سند الفردوس للديامي وجوه 


وهناك مرجحات أخرى › كترجيح الرواية بالقراءة على الرواية بالإجازة أو 
المناولة »> وترجيح الرواية باللفظ على الرواية بالمعنى » والرواية بالماع من غير 
حجاب على السماع مع الحجاب » والرواية التي لا اختلاف فيها لبعدها عن 
اا ا 


الترجيح باعتبار المروي : يرجح الحديث المىموع من النبي صلى الله عليه 
وآله وسام على المنقول من کتاب > لبعد رواية الماع عن تطرق التصحيف والغلط . 
ويرجح المسموع من الني عليه الصلاة والسلام على المروي مما جرى في جلسه 
أو زمانه وسكت عنه ؛ لأن ترواية السماع أبعد عن غفلة النى عليه الصلاة 


ويرجح المروي بالصيغة عن الني عليه الصلاة والسلام على المروي بالفعل ؛ 
لأن رواية الصيغة أقوى في الدلالة من رواية الفعل » كأن يقول الراوي : أمر أو 
هى أو أذن » فهو مقدم على حكاية الفعل في عه التي عليه الصلاة والسلام . 


وکذلك یرجح خبرالواحد فیا لا تعم به البلوی على الخبرالوارد فیا تعم به 
البلوى ؛ لأن تفرد الواحد بنقل ما تعم به البلوى مع توافر الدواعي على نقله قريب 
من الكذب » ونحوه من الاعتبارات التي ترجح جانب الأقوى على غيره" . 

٤‏ ۔ الترجيح باعتبار المروي عنه : يرجح الحديث الذي لم يقع فيه إنكار 
رواية المروي عنه على الحديث الذي وقع فيه إنكار رواية المروي عنه » كحديث 
الزعوت ان الول غلب عل القن : 


٠۷۸/۴ المراجع السابقة » الآمدي‎ )١( 
٠۷۹/۳ المراجع السابقة » الآمدي‎ )۲( 


SANE 


ويرجح أيضا الحديث الذي فية إنكار من الأصل على القرع - إنكار 
نسيان » على ما فيه إنكار تكذيب ”وجحود ؛ لأن غلبة الظن بالرواية عنه في 
افا الأرل أك مى غلة الطن ف اة اة" : 

ثانياً ‏ الترجيح من جهة المتن : المراد بالمتن : ما يتضنه الكتاب والسنة 
والإجاع »> من الأمر والنهي والعام والخاص ونحوها . 

ا و و الج ا 

ا : أن النهي يقدم على الأمر ؛ لأن دفع المفاسد مقدم على جلب 
الصالح . 

ومنها : أن الآمر مرجثي على المبيح من باب الاحتياط ؛ لأن العامل بالاأول 
عامل بالثاني ضناً . 

ومنها : أن الحقيقة تقدم على المجازا» لعدم افتقار الحقيقة إلى القرينة › 
فتقدم لتبادرها الى الذهن . 

ومنها : أن الخاص مقدم على العام » أي ى القلاا الذي يتفقان فيه ؛ لأن 
الحاص أقوى في الدلالة وأخص بالمطلوب . 

هذا إذا كان العموم والخصوص مطلقاً » أما إذا كان العموم والخصوص 
و » فان وجد ما يرجح أحدها على الآخر بأمر خارج عنها » عمل به 


۸٠/۳ الإحكام للامدي‎ )١( 

0 ا شی ار 

)١(‏ العموم والخصوص المطلق : هو أن يجتع العام والخاص في شيء » ثم ينفرد العام عن الخاص في 
شيءَ آخر › مثل : حيوان وإنسان » فاا مجقعان في زيد » وينفرد الحيوان في الفرس ٠‏ وأما 
العموم والخصوص الوجهي : فهو أن بجتع العام والحاص معا في شيء » وينفرد كل منها عن 
الآخر في شىء آخر » مثل إنسان وأبيض » فإنها يجتتعان معأ في الإنسان الأبيض » وينفرد 
لفان و اا الا وتو ااي ف ار الاي 

۹۲ 


بخصوصه » وإن لم يوجد مرجح كان الجتهد خير في العمل بأ) شاء عند الشافعية › 
أو ا تطمأن إليه نفسه عند الحنفية ا بينت سابقاً . وإنغا لم يعمل بالحاص منها ؛ 
لأن الخصوص ثابت لكل منها ؛ لأن كلا منها عام من وجه > وخاص من وجه 
آخر » فلا يتأتى العمل بأحدها معيناً من غير مرجح لا في ذلك من التحك . 

مثاله : قوله عليه الصلاة والسلام : « من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها 
إذا ذكرها »" مع نيه عن الصلاة في الأوقات المكروهة . فالحديث الأول عام 
في الأوقات » خاص من جهة الصلاة في الصلاة المقضية . والحديث الثاني عام في 
الصلاة ¢ خاص من جهة الأوقات في الأوقات اللكروهة المعروفة 0 


قال أبو حنيفة رضي الله عنه : يقدم الحبر الذي فيه ذكر الوقت » أي فلا 
يجوز القضاء في الأوقات المكروهة عنده . 

قال الشوكاني : ولا وجه لذلك؛ وقال الشافعي رضي الله عنه : لما دخل 
التخصيص على أحاديث النهي عن الصلاة في الأوقات المكروهة » بالإجماع في 
صلاة الجنازة »> ضعفت دلالتها » فتقدم عليهاا أجاديث الصلاة المقضية وتحية 
الوه ي 

ومنها : أن العام الذي لم يخصص مقدم على العام الذي قد خصص ؛ لأن 
أولى لعدم تطرق الضعف إليه . 


(۱) سبق تخريجه . 

(1) وهي الأوقات الخسة : بعد صلاة الصبح حتى تطلع الشمس » وبعد العصر حتى تغيب الشمس 
( رواه البخاري ومسلم عن أي سعيد الخدري ) » وحين طلوع الشمس ححتى ترتفع » وحين 
زوال الٹمس وقت الظهيرة » وحين تيل الشمس للغروب ( رواه مسلم عن عقبة بن عامر ) 
( سبل السلام ۱۱۱/۱ ۔ ۱١١‏ ) . 

(۳) راجع شرح الإسنوي ۱۹۵/۲ » إرشاد الفحول ۲٤۷‏ » مذكرات في أصول الفقه للشیخ زهیر ۲٠۲‏ 


۔ ۹۲ - 


ومنها عند الحنفية : أن ا حكر يرجح على المفسر » وا مفسر يرجح على 
يرجح على المشترك > والعبارة ترجح على الإشارة > والإشارة ترجح على الدلالة ¢ 
والدلالة ترجح على الاقتضاء . 

ومنها : أن الجع المعرف يقدم على الجع المنكر ؛ لأن الأول لا يدخله الإهام 
بخلاف الثاني . 

ومنها : أن القول مقدم على الفعل ؛ لأنة أبلغ في البيان من الفعل . ونحوه . 
الجا :. 


ثالثاً - الترجيح من جهة الحكم أو المدلول : 

ذكر الشوكني" تسعة أنواع ميات باعتبار المدلول + والآمدي: جعلها 
ا 

ھا ان کن حك أحد النصين الحظرء والآخر الإباحة » وهذا محل 
خلاف . 

فقال الجمهور : يقدم الحاظر على المبيح . 

وقال أبو هاشم وعيسى بن أبان والغزالي : الدليلان متساويان في القوة 
فيتساقطان ويترك العمل با معاً . والمراد من الإباحة هنا جواز الفعل والترك › 


n. 


» وما بعدها‎ ١١١/۲ وما بعدها » ملم الثبوت‎ ٠٤١ الآمدي : المرجع السابق » إرشاد الفحول‎ )١( 
› ۲٣۲ شرح الإسنوي ۲۱۲/۲ » شرح العضد على مختصر المنتهی‎ › ٠۰۰/۲ التلویح على التوضیح‎ 
۱۹۷ المدخل الى مذهب أحمد‎ 

(۲) إرشاد الفحول ۲٤١١‏ 

۱۸0/Y الإحكام‎ (0 


- ۹٤ 


فيدخل فيه المكروه والمندوب والمباح المصطلح عليه ؛ لأن التحر مرجح على 
الكل  »‏ نبه ابن الحاجب . 


(۱) n 

وقال فريق من العاماء : يقدم المبيح على الحرم . 

احتج المهور بأمرين : 

أحدها ‏ قوله عليه الصلاة والسلام : « ما اجتع الحلال والحرام » إلا غلب 
و اا ركان ا ات دل 


اا الاحتياطيقتضى الأخذ بالتحرم ؛ لأن التحربم يوجب ترك 
الفعل » فإن كان الفعل حراماً في الواقع » ففي ارتكابه ضرر » وإن لم يكن 
حراماً في الواقع بأن كان مباحاً فلا ضرر عليه في تركه ؛ لأنه لا عقاب في ترك 
الباح . 


وأمثلته : أنه لو اجةع في العين الواحدةحَظر وإباحة » كلمتولد بين ما 
يؤكل وما لا يؤكل » قدم التحرم على الإباحة > وكذلك إذا طلق بعض نسائه 
بعينها » نم أنسيها > حرم وطء الميع » تقدياً للحرمة على الإباحة . 

واستدل الغزالي ومن معه : بأن النص المبيح يقويه الأصل في الأشياء وهو 


›» ٠١۸/١ التلويح على التوضيح‎ » ٣٠٠/۲ المرجع السابق » شرح العضد على مختصر ابن الحاجب‎ )١( 
مذكرات في أصول‎ » ۱۲١۹/۲ » ٤٦/١ المستصفى‎ » ۱١۲/١ مسلم الثبوت‎ » ۲٠۷/۲ شرح الإسنوي‎ 
۲١۳ الفقه للشيخ زهير‎ 

(۲) ضعفه البيهقي › وأخرجه عبد الرزاق موقوفاً على ابن مسعود » وذكره الزيلعي مرفوعا » 
وقال العراقي : لا أصل له » أي لا سند له ( راجع الأشباه والنظائر لابن نجم ٠٤١/١‏ » نصب 
الراية ۳١١/٤‏ ) . 

() سبق تخريجه » ويدل هذا الحديث أيضاً على ترجيح القاطع على الظني . 


_۔ ۱۹۵ - 


يتساقط الدليلان » وإلا لزم التحك إن عمل بأحدها دون الآخر » أو الجع بين 
النقيضين إن عمل با معاً . 

وجب عة د بان اديت الذي ذكرق آولة امور فة رجح الحرم 

واستدل الذين يقدمون المبيح على الحرم : بأن النص المبيح قد تقوى 
بالاصل وهو الإباحة »› فيرجح على الحرم . 

ورد عليه : بأن الحديث السابق نص في المطلوب » وأيضاً فإن العمل با حرم 
أحوط » وذلك يعارض الأصل وهو الإباحة . 

ومنها - أن يكون مدلول أحت)النصين الحظر › والآخر الوجوب . 

فقال الرازي وأتباعه : يتساقطان ولا أيقدم أحدها على الآخر لتساو) ؛ 
لأن النص الحرم يتضمن استحقاق العقاب على الفعل » والنص الموجب يتضمن 
استحقاق العقاب على الترك » فيتساويان ؛ لأنالإنغ متحقق في كل منها . 

وقال الآمدي وابن الجاجب : يقدم الحرم عل آلموجب ؛ لأن اهتام الثرع 
والعقلاء بدفع المفاسد آكد من اهتامهم بجلب المصالح . 

ومنها ‏ أن يكون حك أحد النصين إثباتاً » والآخر نفياً > كخبر بلال « بأن 
الني عليه الصلاة والسلام دخل البيت الحرام وصلى » » وخبر أسامة « أنه دخل 
ولم يصل"" » » وكخبر ابن عباس « أن الني صلى الله عليه وآله وسام تزوج ميونة 


٠٠١/۲ الإحكام للاآمدي ۱۸/۲ › شرح العضد لختصر المنتهى‎ » ۲٠۷/۲ شرح الإسنوي‎ )١( 
. ) ۲۹۲/۲ رواه البخاري في ( صحیحه‎ )۲( 
. )۸٠/١ نيل الأوطار‎ » ٤۸٥/١ رواه امد ومسا والنسائي ( جع الفوائد‎ )۲( 


RI 


ق ا “ وقي وة ارف » أنه تزوجها و “< وهذا محل 
EE‏ 

فقال جهور العاماء : يقدم المثبت على النافي ؛ لأن المثبت يشةل على زيادة 
عار » ۴ في تعارض الجرح والتعديل » يجعل الجرح أولى . 

وقال الشافعية : النافي مقدم على المثبت ؛ لأن المثبت وإن كان مترجحاً على 
النافي » لاشتاله على زيادة عام > غيرأن النافي لو قدرنا تقدمه على المثبت ( أي 
أنه تقرر قبله ) كانت فائدته التأكيد » أي لحك الأصل وهو عدم حدوث الشيء › 
ولو قدرنا تأخره ( أي أنه تقرر بعده ) » كانت فائدته التأسيس ( أي تقرير حك 
خی اة الا سا ع یکن الاب دا خي اول د 

وقال عيسى بن أبان والغزالي والقاضي عبد الجبار : النافي كلمثبت › فلا 
يرجح أحدها على الآخر » وإغا يطلب الترجيح من وجه آخر » لأنه يحمل 
وقوعھ) في حالین › فلا یکون بينها تعارض . 

والخضري رجح هذا المذهب قي حالة تعارض خبري زواج الني يلر ميونة 
بنت الحارث الملالية ؛ لأنه إذا كان الرواة عن مهونة نفسها يطبقون على أن 
الرسول تزوجها وهو حلال » وابن عباس يقول : إنه تزوجها وهو مرم › 


(۱) رواه البخاري ومسام عن ابن عباس ( سبل السلام ٠۲١/۲‏ » نيل الأوطار ٠٤/١‏ ) . 

(۲) وروى مالك في الموطاً « حديث زواجه بيونة وهو بالمدينة قبل أن بخرج » عن سلهان بن 
يسار » قال ابن تهية : وهو دليل على أن تزوجه بها قد سبق إحرامه وأنه خفي على ابن 
عباس » قال سعيد بن المسيب : وهم ابن عباس في « قوله تزوج ميونة وهو محرم » ( نيل 
الاوطار ۲٣۹» ۱٤/٥‏ ) . 
وروی مسا عن ميونة « أن الي يړ تزوجها وهو حلال » ( سبل السلام ٠١١/۲‏ ) . 

)( مسام الثبوت ٠٦۲/١‏ » التلويح على التوضيح ٠١۹/١‏ » إرشاد الفحول ۲١١‏ › المستصفى 

۲ » الامدي ۱۸۷/۲ » اصول الفقه للخضري ۲٠۲‏ 

۹۷ - 


فالعقل يقضي بأن أحد الراويين لا بد أن يكون قد أخطأً ؛ لأن ما يرويانه ليس 
من الأمور الاجتهادية » بل من الأمور التي تعرف بالحس » فن للإحرام شكلاً 
اتا ات عن ا عل ومن ان خط ادن اراو فا 
من البحث فيها من غير الطريق الذي ذكره الحنفية ( الذين يقولون : إن نكاح 
الحرم جائز ) حتى يستقر في النفس غلبة الظن برجحانه 

وها د انه رح دارىء الد او الو نة غل ارجف فا 4 لان العقات 
فو اروق اا جي قال الاد الل و مر 
اا وان اناري للح وجب ية فيه ارول 8 
E UE‏ 

وقال الغزالي : الذي يرأ الخد لا يقدم على الموجب » وإن كان الجد يسقط 
بالشبهة ° 
متها أن حك النص إذا كان وضعيناً » يقدم على حك النص التكليفي ؛ لان 
ا لحك الوضعي لا يتوقف على ما يتوقف عليه الجر التكليفي من أهلية المكلف . 


وقال الحنفية وار الشافنة : 2 اتکلبني عل امم الوضعي ؛ 
لأن التكليفي أكثر مثوبة › وهي مقصودة 0 


٠٣۲ اصول الفقه للخضري‎ )١( 

(۲) انظر الامدي ۱۸۷/۲ » شرح الإسنوي ۲۱۷/۲ › مسل الثبوت ۲۱۱/۲ » إرشاد الفحول ٠٣١‏ 

(۲) سبق تخريجه . 

(؟) موقوف على أبن مسعود وتر وذكر في مسند أبي حنيفة ا بن عباس » وروي 
اناد ضعبب مالظ خر عن اة ٠:‏ اروا ادوه عن الان ما 

نصب الراية ۳۰۹/۲ ۰ ۲۲۳ . نيل الاوطار ٠١٤/۷‏ ) . 

(ه) الستصفیى ٠١۹/۲‏ 

(7) الآمدي ۱۸۷/۲ . شرح الإسنوي ۲۱۹/۲ مسا الثبوت ۱١۲/۲‏ . إرشاد الفحول ۲٤۷‏ 


.- ۹۸ 


ومنها ‏ أن حك الأخف يرجح على ما هو حكه أثقل ؛ لأن الشريعة مبناها 
على التخفیف ٬لقوله‏ تعالی : 3 یرید الله بک اليسر » ولا يريد بک العسر ) » 
وقوله سبحانه : ‡ ما جعل علیک في الدين من حرج . 


وقيل : إن الأثقل أولى ؛ لأن المقصود من التكليف تحقيق مصالح المكلفين › 
زالضلحة فق لفل الاين عل مهاف الل الأخت ‏ + رنه عليه السلا 
والسلام :» ثوابك على قدر نصبك 


رابعاً ‏ الترجيح بأمر خارج : 
وون عد ر ن الات جب ا اة ها 
الامفى هة غر و ا ا رجا ها 


أ - يقدم أحد الدليلين عي( لاخر » إذا عاضده دليل آخر من كتاب أو 
ته أو إجاع < اوا « اتل ٤‏ اڄس « لتأكد غلبته بقصد الشارع 
مدلوله . 


- يقدم الدليل الذي عمل به أهل المدينة أو الخلفاء الراشدون أو بعض 
الأمة ؛ لأن أهل المدينة أعرق بالتنزيل وأخبر بواقع الوحي والتأويل » ولأن 
الرسول عليه الصلاة والسلام حث على متابعة الخلفاء الراشدين والاقتداء هم › 
انا غل ا من الام ون غل ع ال فن او: 


۲٤۷ إرشاد الفحول‎ » ٠١۲/۲ الأمدي ۱۸۷/۲ . شرح الإسنوي ۲۱۹/۲ » مسام الثبوت‎ )١( 

(۲) رواه البخاري ومسلم » ولفظ الأول « أجر العمرة على قدر النصب » ولفظ الثاني « ولكنها 
غل فر سيت وف :2 

(۳) ارشاد الفحول ۲٤۷‏ 

(6) الإحكام في اول الأحكام ۳ وما بعدها . وراجع شرح الإسنوي 7۲ مام الوت 


111/۲ 


ENE 


٣‏ - يرجح النص الذي ذكر فيه الحكر الشرعي معللاً بعلة على الحك المذكور 
بدون علة » لسهولة الانقياد إليه وسرعة قبوله » ا يرجح الحك المذ كور فيه سبب 
ورود النص على الح الخالي عن السبب ؛ لأنه يدل على زيادة اهتام الراوي بجا 
رواه . 

٤‏ - يقدم ما يكون من الدليلين أقرب إلى الاحتياط وبراءة الذمة ؛ لأنه 
أقرب إلن تحصيل اة ود الضرة. 

٥‏ يرجح ما يقترن بتفسير الراوي بفعله أو.قوله » على ما ليس كذلك ؛ 
لأن الراوي للخبر يكون أعرف وأعلم با رواه . 

- يرجح ما قصد به بيان ا لحك الختلف فيه على الآخر ؛ لأن الذي قصد به 
بيان الحك يكون أمس بالمقصود > فثلاً قوله تعالى : ل وأن تجمعوا بين الأختين 
إلا ما قد سلف ) » قصد به بيان تحر المع بين الأختين في الوطء بلك الهين أو 
بعقد النكاح فيقدم على قوله تعالى : ل أو ما ملكت أيانك ‏ › الذي يفهم منه 
العموم في الأختين وغيرها ؛ لأنه أ يقصد به بيان ,المع بين الأخنين . 


الترجيح بين الأقيسة 
ذكر الشوكاني سبعة أنواع للترجيح بين الأقيسة > ولكن يكن جمعها في 


الترجيح من جهة الأصل » الترجيح من جهة الفرع » الترجيح بحسب 
العلة » الترجيح من جهة أمر خارج . 


أولاً - الترجيح من جهة الأصل : 

E O 
وجعلها البيضاوي والشوكاني وغير ها قسمين : قم بحسب دليل الح » وقنما‎ 
بحسب كيفية ا لحك" » وسأختار غوذجاً ما يتعلق بدليل الح" . أما ما يتعلق‎ 
بكيفية الح فيفهم نما ذكر في الترجيح بين النصوص من جهة الح » كتقديم‎ 
ما يقتض الجحظر على ما يقتضى الإباحة › وتقدي ما كانت علته مثبتة على‎ 
TE 

أولاً - يرجح القياس الذي يكون حك أصله قطعياً » على ما كان حكه 
طا لاه غاب عل اله ادلا رق اة الل اهلا 

ثانياً - يقدم ما كان دليلأصَلة الإجماع » على ما كان دليل أصله النص ؛ 
لأن النص يقبل التخصيص والتأو يل /والنسخ » والإجاع لا يقبلها » وقال إمام 
الحرمين :يجهل تقدم الثابت بالنص كتابا( 5ا أو سنة على الإججاع ؛ لأن الإجماع 
فرع عن النص » لكونه المثبت له » ولا شكآأن-الأصل مقدم على الفرع ؛ وبه 
جزم البيضاوي صاحب المنهاج . 


کوج ا کن قل شان الان :غل کا کان مدرلا به ی مان 
الفا لكر اعد هن اال 2 وار ا الو 

رابعاً ۔ یقدم ما دل دلیل خاص على تعلیله وجواز القاس عليه »› دون ما 
يكن كذلك ؛ لأنه أبعد في الاحتال عن وروده بمعنى التعبد » واقتصاره على 
الأضل الذي ورد قبة:: 


)0( راجع الإحكام للآمدي 1۹۰/۲ وما بعدها . 
(۲) شرح الإسنوي ۲۲۰/۲ » إرشاد الفحول ۲٤۹‏ 
(۲) انظر المستصفی ۱۳۰/۲ › شرح العضد على مختصر ابن الحاجب ٠٠٣/۲‏ 
E‏ أصول الفقه )۷١(‏ 


خامسا ۔ یقدم ما لم یدخله النسخ بالاتفاق على ما هو مختلف في نسخه ؛ 

اا - يقدم القياس الخاص بالمسألة على القياس العام الذي يشهد له 
القواعد . 

والحلاصة : أنه يقدم ما كان دليل أصله أقوى. وجه من الوجوه المعتبرة . 

ثانياً ‏ الترجيح من جهة الفرع : 

يرجح أحد القياسين على الآخر بحسب الفرع بأربعة أنواع" : 

رة الفا الي ارك فة الأصل في عين الحك وعين العلة على 
القياس الذي شارك فر امه في جنس الحك وجنس العلة » أو جنس الج 
وع الفلة او الى ا تعدية حك الأصل للفرع باعتبار الاشتراك في 
العنى الأخص والأع أغلب على الظن من الاإشتراك في المعنى الم فقط . 

وبناء عليه يقدم القياس المشارك فرعه لأضله في عين العلة وجنس الحك أو 
بالعكس » على المشارك في جنس الحك وجنس العلة > يقدم القياس المشارك في 
عين العلة وجنس الحكر على المشارك في عين الح وجنس العلة ؛ لأن العلة هي 
العمدة في التعدية » کا عرفنا في مبحث القياس . 

اده الا آي كر عت اغ فر آم لاان ا 
بكرن فرعة دما » لسلامة الأول فن الا ضطرات :> و بعد ةا عن ‏ الخلاف : 

٣‏ - يقدم القياس المقطوع بوجود العلة في فرعه على المظنون وجوده فيه ؛ 
لأنه أغلب على الظن » وأبعد عن احتال القادح فيه . 
)١(‏ الإحكام للآمدي ۱۹۷/۴ » إرشاد الفحول ۲٠۰‏ » مسلم الثبوت ۲۸۲/۲ » التلويح على التوضيح 

١» ۳‏ مختصر ابن الحاجب » أصول الفقه لشاكر الحنبلي ۲۲١‏ » أصول الفقه للخضري ۲۲۷ 


EE 


٤‏ - يقدم ما كان حك الفرع ثابتاً فيه بالنص جلة لا تفصيلاً على ما لم يكن 
AEE ss EEE EES‏ 

ثالثا - الترجيح بحسب العلة : 

الات ال اة ال عة الاس فان : 

الأول الترج اماف الد نيك الع أي بطر تق ابات العلة: 

الثاني - الترجيح بصفة العلة . 

أما القسم الأول : وهو الترجيح بالمسلك الذي يشبت العلة » فله أنواع 
E‏ 

١‏ - يرجح ما كانت علته قظعية كالعلة المنصوصة والجمع عليها على ما كانت 
علته ظنية ؛ لأا أغلب على الظن ٠‏ 

- يرجح ما كانت علته مستنبطة بطريق السبر والتقسم على المستنبطة 
بطريق المناسبة أو الدوران ؛ لأن الحك في الفرع)يتوقف على تحققق مقتضيه في 
اا ا معارضه في الأصل . والسبر والتقسم يتعرض فيه 
لبيان المقتضي ونفي المعارض في الأصل » بخلاف إثبات العلة با مناسبة » فإنه 
لا يتعرض فيه لنفي المعارض في الأصل › ولا يخفى أن ما يدل على مناسبة العلة 
واا ماركا ول جا ندل عل اها قط 

وا دورن وارد الى ن السبر والتقسم دليل ظاهر على 


)١(‏ راجع الإحكام للأمدي ۳ » المستصفى للغزالي ٠١١/۲‏ » إرشاد الفحول ۲٤۹‏ » مسام الثبوت 
۳۲ وما بعدها » شرح الإسنوي ۲۲٠/۲‏ وما بعدها »> شرح العضد على مختصر أبن الحاجب 
7۳ ب المدخل إلى مذهب أحمد ۲٠١‏ » أصول الفقه للخضري ۲۲۷ » أصول الفقه لشاكر 
الحنبلی ۲٣٤١‏ 

EDD 


كون الوصف علة » وما دار الحكر معه وجوداً وعدماً غير ظاهر العلية ؛ لأن الح 
قد يدور مع الأوضاف الطردية الى لا تضلح للعلية » مثل الرائحة الفائحة 
الملازمة للشدة المطربة في المر » فإنما ليست علة » مع أا دائرة مع تحرم شرب 
الجر وجوداً وعدماً . 

فيقدم القياس الذي يكون طريق إثبات العلية فيه المناسبة » على ما كان 
طريق إثبات العلية فيه هو الدوران . 

ا ی ا کو و ا ا ل ا کے ال 
والتقسم » ويقدم ما ثبت بالدوران على ما ثبت بالسبر والتقسم أوالمناسبة . 

۲ رجح ا باعل ما ثبت بطريق المناسة + لان العلة فايشة 
فيه بطريق النص › وما ثبت بالنص يقدم على ما ثبت بالاستنباط  ›‏ هو 
واضح: 

٤‏ - يرجح مما ثبت با لمناسبة ما کان معتبراًنوعه في نوع الح » على ما کان 
منها معتبراً نوعه في جنس الح » أو العكس > أوأما' كان منها معتبراً جنسه في 
جنس الح . 

ثم يقدم المعتبر نوعه في جنس الحك » ۴ يقدم المعتبر جنسه في نوع الحم على 
المعتبر جنسه في جنس الحك » والأمثلة تعرف ما سبق ذكره في القياس . 

وأما القسم الثاني : وهو الترجيح بصفة العلة » فله أنواع أيضاً > حصرها 
الآمدي في تسع وعشرين »› وجعلها بعضهم كالشوكاني أربعة عشر » أختار منها 
ا 

١‏ يرجح القياس المعلل بالوصف الحقيقي الذي هو مظنة الحكة على 


۲٤۸ المرجع السابق » الآمدي ۱۹۳/۲ » إرشاد الفحول‎ )١( 


ANSE 


القياس المعلل بوصف إقناعي اعتباري » للاتفاق بين عاماء الأصول على صحة 
الخلن ال الف اة و وات الال اة هو ا خف 
فيه وبتاء عليه يرجح التعليل ماسر الذي هو نة اة عل العلل 

- يرجح ذو الوصف الشبوتي ( أي الوجودي ) على ذي الوصف العدمي › 
للاتفاق على التعليل به » ووقوع الحلاف فى مقابله : 

٣‏ - يرجح القياس الذي تكون علته وصفاً ظاهراً منضبطاً على القياس ذي 
آل الط ا و اغلت عل الف لور لةه غ ا 

- يقدم ذو الوصفالبسيط أي المتحد على ذي الوصف الم ركب من 
ا ئن الع دات الو هة افري ال الصف وا كر اة وروا 
ا ن ل کون العلا م ا خر 

عدا و مدهت الا كر ين « وغد اة جرا وقال خاغة + ال كية 


يرجح المعلل بالعلة المتعدية على المعلل بالغلة القاصرة ؛ لأنه أكثر 
فائدة » وهذا هو المشهور ؟ قال إمام الحرمين » وقال الأستاذ أبو إسحاق 
الإسفراييني : إنها ترجح القاصرة لأا معتضدة بالنص » ورجحه الغزالي في 
اال 1 

. ترجح العلة المؤثرة الباعثة على تشريع ا لحك على العلة معت الأمارة‎ ١ 
۲۸۳/۲ مسلم الثبوت‎ (0) 
۲٤٣۸ ارشاد الفحول‎ )۲( 
٠١۲/۲ المستصفی‎ )۲( 


DE 


۷ يقدم الوصف الذي هو مظنة لمصلحة ضرورية » أو من مكلات المصالح 
الضرؤرية على ما كان مظنة لمصلحة حاجية أو مكلها» لزيادة تحقق الصلحة ف 
اللقاصد الضرورية التي لم تخل شريعة عن مراعاتا والمبالغة في حفظها . 
مضلحة تحسينية تزييتية أو مكلها ؟ لأن المصالع الحاجية تعلق الاجة ا دون 
ا 

وبه يلاحظ أن الكل للضروري مقدم على الحاجي » والمكل للحاجي مقدم 
على التحسيني » فيجب في قليل المر ما وجب في الكثيرالمسكر . 

وإذا تعارضت المصالاالضرورية قدم ما بحفظ أصل الدين نظراً لأهميتة 
وتحقيق السعادة الأبدية به » نم ما يحفظ النفس نم العقل » ثم النسب »ثم امال . 


وبعضهم يقدم هذه المقاصد على حفظ الدين ؛ لأا حق الآدمي › وحقوق 
الأدميين مبنية على المشاحة » فيقدم القصاص على قتل الردة » فيسل الجاني إلى الولي 
لا إلى الإمام . ورد عليه بأن القصاص فيه حق الله » وإن كان الغالب فيه حق 
العبد » فتسلم ال جاني إلى الولي يحصل به تحقيق الحقين » بتحقيق المقصدين : مقصد 
الشازع بتطهير الأرض من المفسدين » ومقصد الولي بالتكفي باستيفاء القصاص " . 


رابعاً - الترجيح من جهة مر خارج : 


الرجحات من جهة أمر خارج عن القياس : هي نفس المرجحات التي 
درق ق رجح الکن اة لالاز اها ا 


۲۲۷/۳ مسل الثبوت ۲۸۲/۲ »› شرح الإسنوي‎ )١( 
شرح الإسنوي‎ » ٠٠٠١/۲ مسل الثبوت ۲۸۷۲ » التلویح على التوضیح ۲۱۱/۲ » كشف الأسرار‎ )۲( 
مذكرة في أضول‎ » ٠۴١ › ۱۴۰/۲ الآمدي ۱۹۷/۲ » المستصفی‎ » ٠٠١ إرشاد الفحول‎ » ۳ 
۲٠١ الفقه للشيخ زهير‎ 
REE 


- يقدم القياس الموافق للأصول في العلة على ما كان موافقاً لأصل واحد »› 
ا ان ف ار کو و ا ا و 
ها مثل تلك الأصول »فيرجح القياس الأول ؛ لأن وجود العلة في الأصول الكثيرة 
دليل على قوة اعتبارها ف نظر الشرع » وكثرة الأدلة من المرجخات کا عرف 
EE‏ 


- يقدم القياس الموافق للأصول في الحك على ما ليس كذلك » فإذا كان 
حك أحد القياسين دلت عليه أدلة كثيرة » أو كان جنس الح ثابتاً في أصول 
متعددة » والحك في القياس الاخر لم يوجد فيه شيء ممأ ذكر › فيرجح القياس 
الأول ؛ لأن شهادة الأصول دليل على اعتبار الحك » وكثرة الأدلة من المرجحات 
6 

٣‏ - يرجح ما كان مطرداً في الفروع على ما لم يكن كذلك » فإذا كانت علة 
أحد القياسين يثبت الح بها في جميع الفروع » وعلة القياس الآخر يثبت المحك 
بها في البعض دون البعض » فيقدم القياس ذو العلة المطردة على القياس الأخر ؛ 
لأن العلة المطردة متفق على صحة التعليل بها اما العلة المنقوضة ففي جواز 
التعلیل بها خلاف . 

٤‏ - يرجح ما انضمت إلى علته علة أخرى » على ما لم ينضم إلى علقه علة 
اخری ؛ لان الانضام يزيده قوة . 

› يقدم ما انضم إليه فتوى صحابي عند القائلين بحجية مذهب الصحابي‎ ٥ 
عل ما یکن كذللت..‎ 


N 


خاتمة 


N E O E EES E RE 
ا زاهي الربئ وریاحین وأضامم ا اعياء آلجت به‎ 
. الختلفة‎ 


سلكت في الكتاب ةلك المع بين مزايا القدي والحديث » فإن قدم 
الكتوب في أصول الفقه وعر املك متشعب الطرق » معقد اللفظ أحياناً ء إلا 
أنه تاز أحياناً كثيرة بروعة الأسلوا » وچهقرالعبارات ».واختصار المعلومات مع 
استيفاء نواحي البحث » لذا كنت أتعمد الاستشهاد بقول جهابذة الأصوليين 
ل اار٠‏ فهم عبارات العاماء القدامى » و يرس على اصطلاحانم العلمية أو 
الفنية » فلا يكون بينه وبين هذه الكتب الجليلة القية » الغزيرة الروة › 
الصفراء الطباعة - ا يسموا - أي جفوة أو قطيعة أو وحشة واستغراب » وبه 
E N Rg N EE‏ 
الصاف واا را ا اة د اون أضول الففة هو اسا اريت 
وقطبها العتيد » کا أوضحت في أوائل هذا الكتاب . 

وأما حديث المكتوب في الأصول فيتاز بعباراته البسيطة » وبيانه المثرق › 
وأمغلته المألوفة » إلا أنه أحياناً قد بجانب الدقة العامية » نزولاً تحت وطأة الرغبة 
کک > وقد يوقع صاحبه في أزمة أخرى هي تييع المفاهم › 
تشتيت المدارك » وتوزع المعلومات » مما جعلني لا أعتهد الرجوع كثيراً إلى مثل 


NTSA 


هذه الكت »وها أك راجا إل آميات كتب الاضول ا رة ف النقاش 
اة اتك جرا روعاف کی ل اکر ى ا جن 
طرائق الحدثين في التأليف » وجهدت اقتفاء آثارم في بسط المعلومات » دون 
الال واه القواعد > واسنالادلة ووقتضيات التعاريفت الد كورة ف الكنب 
القدية . 

ولعل أم ظاهرة يلاحظها القارىء الكري في هذا المؤلف هو عدم التزام 
مذهب معين » وإنا جد القارىء عرضاً مفصلاً في الغالب لمذاهب العلماء » مع 
تحقيق لمواطن الخلاف » وترجيح لبعض الآراء أحيانا » بالاعتاد على الكتب 
الخاصة بكل مذهب » دون تعويل على ما يحكيه أصحاب كتب المذاهب من آراء 
غيره ؛ لأہم قد يتعثرون في نقل الرأي الأصوب . 

ورگزت اهود فيا أوضحت هو نظمته أو انتقيته على :ماله صلة ماسة 
بالحياة العملية » ودراسة الفقه والثريعة عامة › ولم أتعرض لبعض المباحث 
النظرية البحتة إلا مقدار . 

وني نهاية المطاف أسجل بعض الخواطر أو النتائج التي توصلت إليها : 

١‏ إن عام أصول الفقه هو حديقة العلوم التي جمعت من كل فن أحسنه 
وأبدعه » ففيه بحوث بديعة تتعلق بعلوم اللغة والنحو والمنطق والجدل والبلاغة 
والكلام أو التوحيد والحديث » وفي رحابه يقف الباحث على دقائق الفروق بين 
عاماء المذاهب » ويتوضح لديه كثير ما يستشكل لديه من الأدلة الثرعية وأصول 
امعقول » ما جعلني أقرر أن الناضج في علم أصول الفقه لا يقل في عمق التفكير 
وسداد الرأي عن الفيلسوف الحاذق والرياضي الحيسوب ال ماهر . 

۲ - إن الفقيه في أشد الحاجة إلى دراسة عا الأصول والتعمق فيه › إذ 
لا يدرك الحك الشرعي على الوجه الصحيح ما لم يفهم سببه وأساس استنباطه › 


NTE Va 


فضلاً ٠ا‏ يقع فيه دارس الفقه من العثار والزلل حينا يلاحظ تعارضاً بين حكين 
شرعیین . 

۴ إن هناك حاجة ماسة في عصزنا لإعاة الكتابة في أصول الفقه بحيث 
بجعل منه علماً حيوياً متد الأعصاب والجذور إلى جميع شؤون الحياة » ومفاهم 

» .إن أدلة الأحكام الشرعية المتفق عليها بين جهور العاماء هي التي قام 
عليها الميكل العام للبناء التشريعي في الإسلام > وهي ما زالت الأساس الذي 

ه ‏ إن الإجماع مكن في ا لماضي والحاضر » وهو طريق لملاءمة الأحكام 
الشرعية مع تغيرالأزمنة والامكن 
ولا يستغني عنه إنسان ۴ قال أمد بن حنال. أما إتكار الظاهرية للقياس 
فرجعه التعصب للبداً أو الجنوح إلى تكليف النصو مال تتحمل . 

وكذلك إنكار الشيعة للإجاع والقياس المستنبط العلةوبعض الأدلة الختلف 
فيها کلاستحسان < والمصالح المرسلة وشرع من قبلا ومذهب الصحابي 4 مرده 
إلى التزام بعض الطرق الخاصة في إثبات الأحكام الشرعية › أو ا لمغالاة في التعصب 
لبعض المبادىء عندم كبداً عصة الأة والنظر إلى الأمور بمحض النظرة 
الاس وفك اعا لدو من غير إل البيت > 

1 الأدلة الختلف فيها : هي التي سببت خصوبة التشريع الإسلامي 
وحافظت على مرونته وحیو يته وصلاحیته لکل زمان ومکان . والاختلاف في 
بعض هذه الأدلة كالاستحسان والمصالح المرسلة والاستصحاب وسد الذرائع ليس 
اختلافاً حقيقياً > وإغا هو اختلاف في الظاهر غالبا > فهي لدى التحقيق 


TR 


وباستقراء التفريعات المذهبية معمول ا في الواقع ومتفق على الأخذ بها بين 
ریات اھت 


۷ الاجتهاد حياة التشريع › فلا بد من ممارسته في كل زمان لمعرفة حك 
ما يستجد من الحوادث والوقائع ومراعاة مقتضيات التطور › وظروف الحياة 
الخديثة ء و حاجات الاقتضاد > وإلا كنا أغين شرعا > ومقضرين في واجب الفقة 
والعل . وهذا ما قرره الظاهرية والإمام أحمد وأتباعه وعاماء الشيعة . 


۸ - التقليد جال العوام » وأما العاماء فينبغي عليهم تعرف الحكر الأصوب »› 
ومتابعة الجهود لتصفية الفقه ما يضه أحياناً من أحكام لا صلة نها بالحياة . 
و جوز تتبع الرخص في المذاهب ؛ لانه أاخف وأسهل على الناس › ولا مأانع في 
الشرع من الأخذ بالأيسر يجوز التلفيق إذا م يؤد إلى محظور شرعاً » أو إلى 
تقويض دعام الشريعة › والقضاء على سياستها وحكتها . 

٩‏ إن معرفة طرق دفع التعارض والترجيح بين الأدلة أمر ضروري 
لمجتهد ؛ والتعارض بين الادلة يبدو في الظاهر فحسب بالنسبة للمجتهد › وليس 
أمراً حقيقيا ؛ إذ لا تعارض في الشريعة » وسبكا3لتمارض عائد إما إلى طبيعة 


اللغة العربية وتنوع مدلولاتا » أو إلى طريقة نقل الحك الشرعي وروايته . 

٠١‏ إن الشذوذ في بعض الأراء التي مرت با ان و مه و 
نو اة و افا سه قالغال اها الا خد بالا حاط وذ الهيهة أؤ مراعاة 
الواقع » أو التأثر ببعض النظريات الكلامية كمذهب المعتزلة ونحوه » أو التعصب 
لمذهب معين ۴ عرفنا بالنسبة للظاهرية والشيعة . 

خالا اد النبوية وخرجتها و درجتها E‏ 
لأن ذلك واجب ديانة » ليطمئن القارىء إلى رتبة الحديث ودرجتة » وليقكن 
من بناء الأحكام والقواعد عليها » وقد لوحظ أن المؤلفين في الأصول قد يعتمدون 


ER 


على أحاديث غريبة أو ضعيفة أو موضوعة › فكان لا بد من التتبيه إليها . . 

١‏ - آثرت أحياناً إيراد مصادر في الحاشية للتنويه بها » والاطمئنان لصحة 
ما نقل عنها مجتعة › والإدلال على ما اتفقت عليه › ولتنسيق ما قد يكون بينها 
من تضارب العبارات » وتحديد بعض المفاهم والمصطلحات وإزالة بعض 
الملابسات . 

وما جب التنبه له أني بسبب ما لمسته من ضعف في مستوى تحصيل عل 
الأصول » اضطررت إلى الإفاضة في الكلام أحياناً » تلبية لرغبات أولفك 
امتنبهين لضعفهم » الحريصين على استعادة الجد العامي لمذه البلاد . 

هذا فإتي استنهض هم الناشئة ونشاط الشباب إلى العودة لمدارسة هذا العم 
ومتابعة البحث فيه » لتنضح دراساتهم وعلومهم »> وم ذوو ملكات فقهية محكة › 
ومدارك ناضجة » فإن عل الأصول هى النابض الذي يتحرك به الفقه الإسلامي › 
وشعلة الانطلاق التي ينطلق منها الفقه نحو تحقيق مكانته العالمية التي جب أن 
يتبوا پا . 

ولن نصل إلى هذا الغرض إلا إذا تجردنا عن الغايات الشخصية وقصدنا 
بالعلٍ أي عل كان د وجه أله وخدمة المضلحة العامة والأهدًاف البعيدة النذى > 
قال أبو حنيفة رضي الله عنه : « من تع الع للدنيا حرم بركته » ولم يرسخ في 
قلبه » ومن تعامه للدين بورك له في عامه » ورسخ في قلبه › وانتفع المقتبسون 
منه بعامه » » وقال لأبي يوسف مرة : « وإن بقيت عشر سنين من غير قوت 
ولا كسب » فلا تعرض عن العلم » فإنك إذا أعرضت كانت معيشتك ضنك » على 
ما قال الله تعالى : ل ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ) › وقال 
أيضاً خاطباً تلاميذه : « إن لم تريدوا بهذا العم الخير لم توفقوا » . 

وعم الشريعة بالذات يحتاج إلى دأب وسهر وإتعاب نفس وتفرغ › قال 


AES 


أبو يوسف رحه الله تعالى : « العم شيء لا يعطيك بعضه حتى تعطيه كلك › 
وأنت إذ تعطيه كلك من إعطائه البعض على غرعلى غرر » . 

وأملي أن يضع كل عالم نصب عينيه ما أقول » وأن يتابع دراسة الفقه 
والأصول أئناء وظيفته وف ميدان حياته الأكبر » حى إنه ليعاهد الله على أن 
بحقق في كل يوم ولو مسألة علمية . 

واه اسا أن برف الحم اة رة الك ران نفخ ا الل 
امتواضع إخواني من رواد العم ومهاجرة الوفود من مختلف البلاد الإسلامية إلى 
الجامعات والكليات ذات المنهج الإسلامي . 

والجد لله رب العاليخن وسلام على عباده الذين اصطفى » والعاقبة 
ا 

الدكتور وهبة الزحياي 
أستاذ الفقه الإسلامي وأصوله 


بجامعة دمشق 


NTT 


آم المصادر والمراجع 


ا ا و 


واضحاً فی حواشى الكتاب .. 
١‏ المضادر القديمة 

الإمام الشافعي : ( الرسالة ) مطبعة الحلي » الطبعة الأولى . 

الشاثي فصول الشاشي مع دة الحواشي ) مطبوع في 
دهي ,۱۲۰۲ ھه. 23 

بو السين البضرف : ( كتا المعتد في أصول الفقه ) منشورات المعهد العلمي 
الفرنسي بدمشق . 

أبو سهل السرخسي : ( أصول السرخسي ) دار المعرفة - بيروت » بتحقيق أبي الوفا 
الأفغاني . 

ابن حزم : ١‏ - ( الإحكام في أصول الأحكام ) ۸ أجزاء > مطبعة الإمام 


بالقاهرة . 

:۲ - ( مراتب الإجماع ) ومعه ( نقد مراتب الإجماع ) 
لابن تيية » مطبوعات مكتبة القدسي » ٠۳١۷‏ ه . 

: ۲ - ( ملخص إبطال القياس والرأي والاستحسان والتقليد 
والتعليل ) مطبعة جامعة دمشق ۱۳۷۹۰ ه 


و 11۰ م 
الشدارئ : ( المع في أصول الفقه ) » مطبعة البابي الحلبي جصر 
۸ هى / ۱۹۳۹ م 
البزدوي فول الفقه) انر البخارى د كف الارار : 


NINE 


الغزالي 
أبن قدامة المقدسي 
اللرستان 

ا 

ابن اللات 

القرافي 

عز الدين بن عبد السلام 
ابن تية 


o2 


ابن فورك وابن عرب 


والطوفي والسيوطي 


البخاري 


: ( المستصفى من عا الأصول ) جزءان > الطبعة الأولى » 
مطبعة مصطفی عمد › ۱۳١١‏ هھ . 
رو لاط وخ الا ق اول الفة ا 
أبن بدران » المطبعة السلفية »> ٠۳١١‏ ه . 
: « الملل والنحل » جزآن » مطبعة البابي الحلى : ٠١۸١‏ ه / 
۹۱ م : 
: (الإحكام في أصول الأحكام ) ٣‏ أجزاء »> مطبععمة 
صبیح ۷ هھ . 
: ( مختصر المنتهى ) مطبعة العام في إسلامبول . 
: ( أنوار البروق في أنواء الفروق ) وبهامشه ( تهذيب الفروق 
والقلوا ب السنية في الأسرار الفقهية ) للشيخ مد علي 
ابن الشيخ سين » ٤‏ أجزاء » الطبعة الأولى ٠٠٤١‏ ه . 
: ( قواعد الأحكام في مصالح الأنام ) مطبعة الاستقامة 
بالقاهرة . 
: ( القياس في الشرع الإسنلامي ) ومعه تاميذه ابن القم › 
المطبعة السلفية . 
: مموعة رسائل في أصول الفقه 
: الأولى من أصول الشافعية للإمم ابن فورك 
الأصبهاني . 
الشانية من أصول الظاهرية للشيخ حيبي الدين بن عربي 
الأندلسي 
الثالثة من أصول المالكية لنجم الدين الطوفي . 
الرابعة للجلال السيوطي . 
الطبعة الأولى › المطبعة الأهلية في بیروت ٠١۲١»‏ ه . 
: ( كشف الأسرار على أصول الفقه للبزدوي ) طبع في مكتب 
الصنايع ٠۳١۷»‏ ه . 

_ ۲۱0 


ابن قم الجوزية 


عض اا وال 


التامساني المالكي 
السبكي وابنه 


الإسنوي 


منلا خسرو 


اسيوطي 


: ( أعلام الموقعين عن رب العالين ٤)‏ أجزاء » تحقيق 

عى الدين عبد اميد : 

: ( شرح على مختصر المنتهى لابن الممحاجب » مع حواشي 

التفتازاني » والسيد الشريف الجرجاني » والشيخ حسن 

الهروي ) جزآن » الطبعة الأولى » المطبعة الأميرية . 

: ( مفتاح الوصول إلى بناء الفروع على الأصول ) المطبعة 

الأهلية بتونس ٠١٤١١۰‏ ه . 

: ( الإبهاج في شرح المنهاج الأصولي للقاضي البيضاوي ) تأليف 

تقي الدين وتاج الدين السبكي » مطبعة التوفيق الأدبية . 

: ( ناية السول شرح منهاج الوصول إلى الأصول ) ومعه شرح 

البدخشي ( مناهج العقول ) ۲ أجزاء » مطبعة صبيح . 

: ( الموافقات في أصول الفقه ) > أجزاء » مطبعة المكتبة 

التجارية بعص . 

: ( شرح التلويح على التوضيح لمتن التنقيح في أصول الفقه ) 

لصدر الشريعة عبيند الله بن مسعود البخاري › مطبعة 

صبیح ۰ ۷ ھ / ۱40۷ م 

: ( شرح المنار في الأاصول ) مطبعة عثانية ٤ھ‏ . 

: ( القواعد والفوائد الأصولية ) » مطبعة السنة المحمديىة » 

٥‏ هھ 

: (التقرير والتحبير على تحرير ابن امام في علم الأصول 

الجامع بين اصطلاحي الحنفية والشافعية ) » المطبعة الأميرية 

ببولاق › ۱۳۱١‏ ھ , 

: ( مرآة الأصول في شرح مرقاة الوصول ) انظر الأزميري . 

١ :‏ ( الأشباه والنظائر في الفروع ) المكتبة التجارية › 
مطبعة مصطفى عمد . 


\HI- 


زکریا الأنصاري 
ابن قاسم العبادي 


الأزميري 


ابن عبد الشكور 


اللوي الانضاري 


۲ - ( كتاب الرد على من أخلد إلى الأرض وجهل أن 
الاجتهاد فی کل عصر فرض ) طبع ال جزائر » ٠۳۲١‏ هھ . 

: ( غاية الوصول شرح لب الأصول ) الطبعة الثانية » مطبعة 
البابي الجحلي 1/۰ م . 

: ( شرح على شرح الجلال الحلي على الورقاتة في الأصول لإمام 
الحرمين الجويني ) مطبوع بهامش إرشاد الفحول للشوكاني . 

: ( حاشية على شرح مختصر العلامة منلا خسرو والمىمى مرآة 
الأصول في شرح مرقاة الوصول ) مجلدان » مطبعة الجاج حرم 
أفندى البوسنوي »› ۱۳۰۲ هھ . 

: مسلم الثبوت مع منهواته ) جزآن »المطبعة الحسينية 
Fa)‏ 

: ( فواتح الر موت شرح مسلم الثبوت في أصول الفقه ) مطبوع 
مامش (المستصفى ) للغزالي » اللطبعمة الأميرية 
ببولاق ۱۳۲۲ هھ . 

: ( حاشية على شرح ا لجلال الحلي على جع الجوامع للإملبام 
ابن السبكي ) جزان » الطبعة الثانية › المطبعة الاميرية . 

:( حاشية نسمات الأسحار على شرح إفاضة الأنوارعلى متن 
أصول المنار للعلامة مد علاي الدين الحصني المفتي بدمشق ) 
طبع الأستانة ٠١٠١»‏ ه . 

:۱ ۔ ( إرشاد الفحول ) مطبعة صبیح ٠١٤١۰‏ ه . 

۲ - ( القول المفيد في أدلة الاجتهاد والتقليد ) مطبعة المعاهد 

صر › ۱۳٤١١‏ هھ . 

: ( القوانين المحكة في الأصول )( أبو الحسن الجيلاني ) دار 

الطباعة في ترکیا ۱١۹۹)‏ ه »انتهى من تأليفه 


سنة ۱۲۰۵ ه . 


- ۷ أصول الفقه (۷۷) 


مد الخضري 


ابن بدران 


مد بخيت المطيعي 
علي تقي الحيدري 
هاشم معروف الحسيني 
عبد الوهاب خلاف 


شاکرالحنبلي 


ب المؤلفات الحديثة 
:( تحفة الرأي السديد الأمد لضياالتقليد وامجتهد) 
مطبعة کردستان العامية صر ۱۳۲١)‏ ه . 
: ( عمدة التحقيق في التقليد والتلفيق ) مطبعة حكومة دمشق › 
۱ ۵ھ ۱۹۲۳۰ : 
: ( العناوين في المسائل الأصولية والأدلة الاجتهادية والأصول 
العامية وبعض المبادىء اللغوية ) جزأن اتم تاليفه هھ . 


٠٠‏ ._ ( أصول الفقه ) الطبعة الثالثة » مطبعة الاستقامة 


بالقأهرة . 
۲( تاريخ التشريع الإسلامي ) الطبعة السادسة » مطبعة 
السعاكة ھ ۱۹0٤/‏ م . 
:( عبد القادر بن أحد ) 
٠:‏ - (تزهة الخاطاالفاطرشرح روضة الناظر وجَنة المناظرفي 
أصولالفقه لابن قذامة المقدسى )المطبعة السلفية »١١١٠ه‏ . 
۲« المدخل إلى مها مد بن حنبل » إدارة الطباعة 
المنيرية بجصر . 
: ( سلم الوصول لشرح ناية السول للإسنوي ) المطبعة السلفية › 
۵ هھ . 
: ( أصول الاستنباط ) الطبعة الثانية » مطبعة الرابطة > 
بغداد » ۱۳۷۹ هھ /۱۹0۹ م . 
:( المبادىء العامة للفقه الجعفري ) دارالنشرللجامعيين › 
مكتبة النهضة › بغداد . 
: ( علم أصول الفقه » وتاريخ التشريع الإسلامي ) الطبعة 
السابعة ۱۳۷٣۰‏ هھ ٠۹١١۱۰‏ م . ۰ 
: ( أصول الفقه الإسلامي )- مطبعة الجامعة السورية . 


OTN 


مد یوسف موسی 


ا 


مد أبو زهرة 


دغل القاد را 
زي الدين شعبان 


علي حسن عبد القادر 
E‏ 


مد تقي الحكم 


عمد البنا 

عمد الزفزاف 

مد سلام مدکور 
تمد أبو النور زهير 


جاد المولى سلهان 


: تاريخ الفقه الإسلامي ) » الطبعة الثانية » دار الكتاب 
العربي بجصر ۰ ۱۳۷۸ هھ ۱۹١۸/‏ . 

: ( أسباب اختلاف الفقهاء ٠۹١١)‏ م . 

. أصول الفقه ) دارالفكرالعربي‎ ( _ ١: 

۲ (أبوحنيفة )»( مالك )»(الشافعي ) › 

( ابن حنبل ) »( ابن حزم ) دارالفكرالعربي . 
٣‏ ( محاضرات في مصادر الفقه الإسلامي - الكتاب والسنة ) 
٥۵‏ ھ /⁄ ۱۹٥7‏ م 

: ( تاريخ الفقه الإسلامي ) مطبعة وادي الملوك . 

: أصول الفقه الإسلامي ) » مطبعة دارالتأليف » الطبعة 
الأولى .. 

:( نظرةعامة في تاريخ الفقه الإسلامي ) » مكتبة القاهرة 
الحديثة / 

: ( المدخل إلى عم أصول الفقه ) الطبعة الثالثة افطبعة خامحة 
دمشق ۱۳۷۸۰ هھ ۱۹٥۹/‏ م . 

: ( الأصول العامة للفقه المقارن )أ بيروت . 

: ( محاضرات في أصول الفقه ) للدراسات العليا بكلية الحقوق ۔ 
جامعة القاهرة ۱۹٥۸)‏ م . 

: ( محاضرات في أصول الفقه ) للدراسات العليا بكلية الحقوق - 
جامعة القاهرة ۱۹١۹۰‏ م . 

:) مباحث الحك عند الأصوليين ) » مطبعة دار النهضة 
العربية . 

: ( مذكرتان في أصول الفقه ) للسنتين الثالشة والرابعة في كلية 
الشريعة بالأزهر › مطبعة دارالتأليف . 

: ( فصول في أصول التشريع الإسلامي ) » مطبعة البابي 


NENA 


علال الفاسي 


مد الطاهر بن عاشور 


مد مصطفی شلي 


: _ ( مذكرات في أصول الفقه ) بكلية الشريعة - جامعة 
دمشق . 

- ( العرف والعادة ) طبع القاهرة . 

: ( مقاصد الشريعة الإسلامية ومكارمها ) مكتبة الوحدة 

اة الرا رالا 

: ( مقاصد الشريعة الإسلامية ) الشركة التونسية للتوزيع . 

: ( تعليل الأحكام ) مطبعة الأزهر ٠١٤١»‏ م . 


فهرس الجزء الثاني 


الفصل الثاني المصادر التبعية للأحكام أو الأدلة الختلف فيها VY‏ 
المبحث الأول الاستحسان ro‏ 
الطلب الأول حقيقة الاستحسان ۳1 

الفرق ن لقان الا تان الا اة V4:‏ 
اللطلب الثاني أنواع الاستحسان ۷5۱ 
المطلب الثالث- حجية الاستخحسان وآراء العاماء فيه VA‏ 
المبحث الثاني المصالح المرسلة أو الاستصلاح o۲‏ 

أنواع المناسب Vo‏ 

VoY المناسب المعتبر‎ ١ 
Vor المناسب الملغي‎ ۲ 
Vo المناسب المرسل‎ ۳ 
Vo المطلب الأول- أنواع المصالح‎ 
۷0٦ الملطلب الثاني تعريف المصالح المرسلة:‎ 
Yo الطلب الثالث- حجية المضصالح المرسلة‎ 

مناقشة وترجيح V1‏ 

أدلة اعتبارالشافعي المصالح المرسلة V۷‏ 

نظر ية المصلحة عند الغزالي ۷۹4 

التقسم الأول أقسام المصلحة بالإضافة إلى شمادة الثرع VW:‏ 
التقسم الثانن. أقسام المصلحة باعتبار قوتما في ذاتا؛ W۱‏ 
التقسي الثالث- أقسام المصلحة من حيث الملاءمة والعموم أوالشمول ۷۷۲ 
نظرية المصلحة عند الحنفية ومؤيداما Wo‏ 


E 


الموضوع 


الأول- ملام المرسل 

الثاني الاستحسان الحنفي 

القالك: بار المنامة او الإخاة 
نظرية المصلحة عند الحنبلية وأدلتها 


الأول تصريح بعض الأصوليين وأكثر الحنابلة بالاعتاد على المصالح ۷۸۲ 


الثاني الفتاوى المنسوبة للإمام أحجمد 
الثالث- الأخذ بدأ سد الذرائع 
الطاب الرايع- شروط العمل با ضاي اة 
الب اخسن ارش الاك ت اللون 
أولاً رأي المالكية 
ثانياً رأي الطوفي 
تحقيق مذهب المالكية في تعارض المصالح مع النصوص 
أو ن القن اا 
ثانياً الفتاوى المنسوبة للإمام مالك 
تفصيل رأي الطوفي في المصلحة 
أولآً أسس نظرية الطوفي 
ثانياً شبهات الطوفي في تقد المصلحة على النص والإجماع 
المبحث الشالث- العرف 
ولا تعريف العرف 
ثانياً- الفرق بينه وبين الإجماع 
ثالثاً- أنواعه 
رابعاً- حجية العرف 
خامساً تطبيقات العرف 
تغيرالأحكام بتغيرالعرف . 
المبحث الرابع- شرع من قبلنا 
YY -‏ 


الموضوع الصفحة 
أولا_ هل كان الرسول عليه الصلاة والسلام قبل البعثة متعبداً بشريعة ۸۲۹ 


ساأبقة ؟ 
ثانياً- هل كان الرسول عليه الصلاة والسلام وأمته بعد البعثة متعبدين بثرع ۸٤١‏ 
سابق ؟ 
المبحث الخامس- مذهب الصحابي ۸0٠‏ 
تعريف الصحابي A0٠‏ 
قق راء الا ف مدهي الان ۸۱ 
أدلة العاماء في الاحتجاج بقول الصحابي ۸04 
ترجیح AoV‏ 
المبحث السادس- الاستصحاب ۸0۹ 
تعريف الاستصحاب ۸0۹ 
صور الاستصحاب A‏ 
المبادئ المبنية على الاستصحاب A1۱‏ 
المبحث السابع- الذرائح AYY‏ 
تعريف الذرائع AYY‏ 
درجة التكليف بالذرائع AV4‏ 
الفرق بين الذريعة والمقدمة AYo‏ 
عدم تلازم الذريعة والمقدمة A۷1‏ 
ان الک القضائي على الذرائع AVY‏ 
كيفية النظر إلى الذرائع بنحو أع ۸۷۹ 
المنع من الضررالعام في نطاق الح الدنيوي في الذرائع ANY‏ 
انواع الذرائع AAY‏ 
أ تقسم ابن القم للذرائع بحسب نوع النتيجة AA‏ 
۲ تقسم الشاطبي للذرائع بحسب قوة النتيجة A۸0‏ 
حجية الذرائع واراء العاماء فيها AAA‏ 


YY - 


الموضوع 

تحقيق موضع الخلاف بين العاماء في الذرائع 
الادلة على تحر البيوع الربوية 
منشاً ا لحلاف بين العاماء 
اتتصار ابن القم لمبداً الباعث أوالقصد في العقد 
ابن حزم والذرائع 
مناقشة آراء ابن حزم 
توافق:ابن حزم والشافعي 
اللاحظات على رأي ابن حزم 
دوافع ابن حزم لإنکاره الذرائع 
ا لحيل الشرعية 

المبحث الثامن- أدلة أخرى في الفقه مختلف فيها 
۸- الأصل في الأشياء 
٩‏ الاستقراء 
-٠‏ الأخذ بأقل ماقيل عند الشافعي 

المبحث التاسع- مصادر فقهية غير شرعية 
١‏ التشريع أوالعقل 
۲ التفو يض أو العصمة 
٣‏ الإحالة. 
> القانون الروماني 


الباب الرايم۔ النسخ 
مقدمات عن النسخ 


المطلب الأول تعر يف النسخ وأركانه وحكته ء والفرق بينه وبين البداء والتقييد ٠٣۳‏ 


والتخصيص 
أركان النسخ 
حكة النسخ 


NTE 


۴٦1 


الموضوع 


الاملة التشر ية غل تى حكة ال 
الفرق بين النسخ والداء 
الفرق بين النسخ والتخصيص 
الفرق بين النسخ والتقييد 
المطلب الثاني آراء العاماء في النسخ 
أولآً النسخ عند أهل الكتاب 
ثانياً النسخ في الإسلام 
أدلة الجهورعلى النسخ 
أدلة أي مسام الأصفهاني 
اللطلب الثالث- عل النسج وشروطه 
النسخ قبل القكن من الفعل 
النسخ إلى بدل 
نوع البدل في الدليل الناسخ 
المطلب الرابع- أنواع النسخ في الأدلة الكرعية 
أولاً- نسخ القرآن بالقرآن 
ثانيأً نسخ السنة بالسنة 
ثالث نسخ السنة بالقرآن 
رابعاً- نسخ القرآن بالسنة 
خامسأً. النسخ في الأدلة غير النصية 
احا جع 
بد الاخ ال عل مضاحة 
۲ سخ القیاس ٠‏ 
المطلب الخامس- وجوه النسخ أوأحواله 
ولا نسخ التلاوة والح معاً 
ثانیا۔ نسخ الحم دون التلاوة 


_ ۲۲٥ ۔‎ 


الصفحة 
۹۳۸ 
6 
4۲ 
£0 
40 
6 
4۷ 
6۷ 
10۲ 
10 
10۷ 
1 
۱ 
1۳ 
16 
1۷ 
۹۹ 


۹۷۱ 


4۳ 
۷۳ 
VE 
۹۷1 
۹۷۸ 
۹۹ 


۹۷۹ 


الموضوع الصفحة 


ثالثاً- نسخ التلاوة دون ا لحك . ۹۹ 
رابعا النسخ بطريق الزيادة على النص ۱ 
خامساً- طروء النقصان على عبادة ۹۸0 
سادساً- نسخ المنطوق والمفهوم ۹۸۷ 
اھان الا خاو ۹4 
ثامناً- نسخ الفعل والقول في السنة النبوية ۹۳ 
تاسعاً- نسخ حك الأصل المقيس عليه يستلزم نسخ حك الفرع امقيس 4٤‏ 
الطلب السادس- طريق معرفة النسخ 40 
اللطلب السابع۔ زمن النسخ أو تاريخه ۹۷ 
يثبت حك الناسخ إلا بعد تبليغه للامة ۹۹۸ 
الباب الخامس- تعليل النصوص 44۹ 
أولاً مذاهب المتكامين في تعلي أ رفهال الله ومنها أحكامه ۱۰۰۱ 
ثانياً- مذاهب الأصوليين في تعليل التصوص ۲ 
منهج التعليل ف القرآن والسنة ۱۰۰٦‏ 
استشناءات من الأحكام العامة رعاية لامصالح 1۲ 
الباب السادس- مقاصد الثر يعة العامة 10 
أولاً- تعريف مقاصد الشريعة وبيان أهميتها وابتناء الشريعة على الملصلحة ٠١١١‏ 
ثانياً شروط اعتبار المقاصد : ۱۹ 
ثالثاً- أنواع المصالح باعتبار آثارها في لجع 2 

2 الضروريات‎ ١ 

۲ الحاجیات ۲۲ 

۴ التحسينات أو الكاليات‎ ٣ 

6 مكملات المصالح السابقة‎ ٤ 

11 ترتيب المقاصد‎ ٥ 


Es 


الموضوع 
رابعاً- أنواع المقاصد (أوالمصالح) بحسب تعلقها بالجاعة أو الفرد 
خامساً- أنواع المقاصد (أوالمصالح) بحسب الحاجة إليها 


الباب السابع- الاجتهاد والتقليد 


گهید 
الفصل الأول الاجتهاد 
البحث الأول تعريف الاجتهاد وبيان مشروعيته وأقسامه 
للحت التان روط الأجتهاة 
البحث الثالث- جال الاجتهاد 
البحث الرابع- حك الاجتهاد 
مسائل تتعلق بهذا البح 
١‏ اجتهاد الني ب 
هل خط الرسول م في اجتهاده ؟ 
١‏ اجتهاد الصحابة في عصره اال 
۴ فكرة خلو العصر عن الجتهدين 
الج ا خاس الاجا 
المبحث السادس- مراتب انجتهدين 
١‏ الجتهد المستقل 
۲ الجتهد المطلق غير المستقل 
٣‏ الجتهد المقيد أو مجتهد التخريج 
٤‏ مجتهد الترجيح 
٥‏ جتهد الفتيا 
أقسام المفتين عند أبن القم الجوزية 
البحث السابع ‏ فتح الاجتهاد وإغلاقه 
إمكان الاجتهاد وأميته في عصرنا 


NEIN 


1A0 


AY 


الموضوع 


الوظائف الى يشترط فيها الانجتهاد 
امبحث الثامن - الإصابة والخطا في الاجتهاد 
أولاً الاجتهاد.في العقليات والأصول 
ثانياً - الاجتهاد في المسائل الفقهية الفرعية 
رأي المصوبة ورأي الخطئة 
رآي المصوبة وأدلتهم. 


آدلة الخطئة: 
مسألة:التفوريض للمجتهد. 


المبحث التاسع طريقة الاجتهاد 
البحث العاشر_نقض الاجثهاد 
الطلب .الأول تعد قول الجتهد 
الملطلب الثاني تغير الاجتهاد 
اللطلب الثالنت- نقض الاجتهاد 
اللطلب الرابع- تغير الأحكام بتغير الأزمان 
الفصل الثاني التقليد 
هید 
المبحث الأول- تعريف التقليد وتار يخه والفرق بينه وبين الاتباع 
المبحث الثاني جال التقليد وحكه وأقسامه وبيان المقلد 
التقليد في العقائد أو في الأصول العامة 
التقليد في المسائل القرعية 
المقلد 
هل لامجتهد أن يقلد ؟ 
رأبي في التقليد 
المبحث الثالث- التزام المقلد مذهب معين 
هل يجوز للتزم المذهب مخالفة إمامه جزئياً ؟ 
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الموضوع 
تقليد غير الأئة الأربعة 
المبحث الرابع- التلفيق وتتبع الرخص 
تعريف التلفيق 
مشروعية التلفيق 
التلفيق الممنوع 
حك التلفيق في التكاليف الثرعية 
تتبع الرخص 
البحث الخامس- مابين الإفتاء والاستفتاء أو شروط المفتى 
الستفتق 
الستفتى فيه 
فتوى غير الجتهد تخرجاً على مذهب إمام 
وط الف الاد 
أ اشتراط الحياة في الجتهد المقلّد 
۲ الأعامية في المقلّد 
٣‏ عدالة المفتى المقلّد 
الباب الثامن- المعارضة والترجيح بين الأدلة 


هید 
القصل الأول تعارض الأدلة 
حقيقة التعارض وله 
محل التعارض 
حك التعارض أو طرق دفع التعارض 
اولا- طريقة الحنفية 
ثانياً طريقة الشافعية في دفع التعارض 


- ۲۲۹ _ 


الصفحة 
331۹ 
1۲ 
1€ 
1٤‏ 
6A‏ 
۱10۰ 
10۳ 
DERÎ‏ 
DERÎ‏ 
۱10٩‏ 
10۷ 
10¥ 
۱10۹ 
10۹ 
111۲7 


311۷ 


۹ 


33۷۱ 


31۳ 
۱Y 
11¥ 
311۷1 
3341 


1A۲ 


الموضوع 
القصل الثاني الترجيح بين الأدلة 
تعريف الترجيح والأدلة على العمل بالراجح 
الترجيح بين النصوص 
ولا الترجع من جية الد 
الترجيح باعتبار الراوي 
الترجيح باعتبار نفس الرواية 
الترجيح باعتبارالمروي 
٤‏ الترجيح باعتبارالمروي عنه 
ثانياً الترجيح من جهة المتن 
ثالثاً_ الترجيح من جهة الح دلول 
رابعاً الترجيح بأمر خارج 
الترجيح بين الأقيسة 
أولأ الترجيح من جهة الأصل 
ثانيا الترجيح من جهة الفرع 
. ثاثا الترجيح بحسب العلة 
رابعاً- الترجيح من جهة أمر خارج 
خاتمة 
آم المصادر والمراجع 
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